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ال راث 


ارا ی 


الكلامٌ في هذا الكتاب يقع في مواضع: 
في بيان صِفة الاعتكاف وفي بیان شرائط صِحَيّه وفی بیان رکه ویتضَمَنٌُ بيانً 
محظوراتِ الاعتکاف وما يُمیده وما لا يده وفي بیان حکیه إذا فسد وفی بیان حکیه 
إذا فات عن وقته المعَيّن له . 
اا الأول فالاعتكاف في الأصل سَنَةٌ وإما يَصيرٌ واجبًا بأحد أمريْن» أحذهما 4 

وهو اندر المطلىء ان رل وا د 
بشرط» بان يقول: إن شفى الله مريضي» أو إن قَدِمّ لان فلِلّه عَلَىَ أن أعَكفَ شهرًا أو 
نحو ذلك . ) ٤‏ 

2 0 7 و ت 31 2 و a‏ 0 د 
والثاني: فعل › وهو الشروع ؛ لأن الشروعَ في التطوع مُلزمٌ عندّنا كالتذرء والدليل على 
أنه في الأصل سْنَّة » مواظبة ابي بل فإنه روي عن عائشة وأبى هريرة رضى الله عنهما 
آلهما قالا: کان رسول الله ل يَف العشْرَ الأواخر من شهر رمضان حتى توقًاه الله 
تیال" . 

وعن الرَهْريّ أنه قال : عَجَبًا للتاس تَرّكوا الاعتكاف وقد كان رسول الله َل (يفْعَلُ 
الشّيءَ ويَنْرّكه ولم يرك الاعتكاف مُلذ دحل المدينة إلى أن مات . ومواطبة الت كله 


E‏ عكوفا وعكفا. من بابي : قعد» وضرب . إذا لازمه وواظب 
عليه وعكفت الشيء: : حبسته. ومنه قوله تعالی : #ھ حم الت کنا وسوڪ عن ال الخاد اذى 
كرا أن ل ِلد [الفتح :] . وعکفته عن حاجته : منعته . والاعتكاف : حبس النفس عن التصرفات 
العادية . وشرعا: اللبث في المسجد على صفة مخصوصة بنية. انظر الموسوعة الفقهية )۲٠٠/٠٥(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب: الاعتكاف» باب : الاعتكاف في العشر الأواخرء حديث (۲۹ °( 
ومسلم في کتاب : الاعتكاف» باب : اعتكاف العشر الأواخر» حديث (۲١۱۷١۱)ء‏ والنسائي في الكبرى 
«(oV /۲)‏ ۴۲ ) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأحد (۲۳۹۷) من حدیث أي هريرة 


رضي الله عنه. 


GD 


غلية) ولل کون نه سنه في الأصل ولان الاعَكاف تقَرْبٌ إلى الله تعالى بمُجارّرة بيه 
والإعر اض عن ت والإقبالي 2 خِذمَِه ْلَب 5 n‏ 0 1 حقی قال عَطاءٌ 
DE SEEGERS‏ 
والعزيمة في الوادت القيام بها بقدر الإمكانِ وانيفاء الحرَج وإنّما رخص تركها في 
بعضٍٍ الأوقات فكان الاشيّغال e RT BICC COE‏ بالعزائم 
الموَظفة التي لا رُخصة في تركها واللة أعلَمُ . 
فصل [في شرائط صحته] 
صخته و 

فمنها I HEEE‏ 
الجواز في نوعَي الاعتكافي الواجب والتطوع جميعًا؛ ؛ لان الكافرّ ليس من أهل العبادة. 


وكذا المجنود؛ لأ اليبادةً لا ّى إلا بال وهو ليس من أل الي . والجِنْبُ والحائض 
والتمَساء مَمْنوعولً عن المسجإِ وهذه العبادةٌ لا د رى إلا في المسجد. 


وما البُلوع فليس بشرط لصِكة الاعيكاف فيح من الصَبيّ العاقِل ؛ لأته من أهل 
العبادةء كما يصح منه صوم التطوع دول ا کر وال ت مو الم ارا 
بإذنٍ المولى والرَؤْج» إن كان لها رَجّ؛ لأتهما من آهل الوبادةء وإتّما الماِع حَق الرَذْج 
والمولى» فإذا ود الإذن فقد زال الماع . 

ولو نَدَرَ المملوك اعتكاقا فللمولى أن يمَعّه عنه» فإذا أعَِ قضاه» وكذلك المرأًءٌ إذا 
رث فلجها أن متكا ناباك قت لا للج مك العامة ياء ولرل ق 
الذاتِ و ”" المنْمَعة في المملوك» وفى الاعتكافِ احير حَمَهما في استيفاءِ الملْفَعة فكان 
لهما المع ما داما في مِلْكٍِ الرَذْج والمولى فإذا بائ المرأءٌ وأعيقَ يِقَ المملوك ؛ لزمَهما 
قضاؤٌه» ولان النَذرَ منهما قد صح لوْجوده من من الأهلٍ لكتهما معا لح المولى والرَوْجء 


(1) فى المخطوط : «يواظب عليه فهذا» . 
(۲) في اللخطوط : فی ) 


فإذا سقط حَقَّهما بالعثتي والبيْنونة فقد زالّ الماِمٌ فيلرمُهما القضاء. 

وأمًا المكاتَبُ ب فليس للوّليّ أن يمَعَّه من الاعتكاف الواجب والتَطوّع؛ لأن المولى لا 
e‏ فکان کالحرٌ في حى مَنافِیه . وإذا اذد الرَجُلُ لرَوْجَيه بالاعیكافِ؛ لم 
يکن له أن يرجح عنه ؛ لأته لم اذِدّ لها بالاعيكافي فقد مَلَكها مَناِعَ الاستمتاع بها في رمان 
الاعتكاف» وهي من أهل اليلْكِء فلا يملك الرَجوع عن ذلك والنَهْيّ عنه بخلافِ 
راذا أذ له مولاه بالاعكاف أله يمك الرّجوع عنه؛ لأنّ هناك ما مَلْكّه المولى 
مَنافِعًه ؛ لاه ليس من أهل اليلْكِ وإنما أعاره مَنافِعّه» وللمُعير أن يرجم في العاريةٍ متى 
شا لاان ی ه له الرجوع؛ لأله لف في الوَعدِ وغرور فيكره له ذلك . 

ومنهاء انيه لأنّ العبادة لا تَصِحٌ بدونِ انيه . وَمنها: الصو فإه شرط لصِحَة الاعتكافِ 
الواجب بلا خلافِ بين أصحابنا""» وعند الشافعيٌ ليس بشرط ويَصِح الاعتِكافُ 
بدونٍ الصوم والمسالة مختلفة بين الضحابة رضي الله عنهم وروي عن ابن عباس وعائشة 
وإحدى الرّوايتيْنِ عن عَليّ رضي الله عنهم مثل مذهرنا . وروي عن علي وعبدِ الله بن 
مسعود مثل مذهبه . 

(وجه قوله): RT OO O OI‏ ا 
O E E‏ طا لغيره؛ لأن شرط الشّيء ءبع له وفیه عل 
المتبوع بَا و اله قب الحقيقةٍ ولِهذا لم بذ يُشْتَرَط لاعتكاف التَطوْع . . وكذا يصح الشروعٌ في 
الاعتکافی الو اجب بدونه بان قال لله عَلَنّ ان آععَِفَ شهرَ رَجَبٍ فما رى الهاالٌ يجِبُ 
عليه الذخول في الاعتكافِ ولا صوم في ذلك الوقتِ ولو 6ن ر ؛ لماجاز بدونه 
فصلا عن الوْجوب إِذِ الشروع في الوبادة بدونٍ شرطها لا يَصِح والدليل عليه أنه لو قال لله 
(1) انظر في مذهب الحنفية: الحجة .)٤٠١ /١(‏ محتصر الطحاوى ص (۷٥)ء‏ المبسوط (۳/ ١٠١‏ - 
۷) تحفة الفقهاء (۱/ ۰۳۷۱ ۳۷۲). فتح القدير مع الهداية (۲/ ۳۹۰ - ۳۹۲). البناية (۳/ ۷٤۳‏ - 
۵( 
n‏ الشافعية : قال الشافعي في مختصر البويطى : «والصيام في الاعتكاف أحب ا فإن أفطر فلا 
شيء عليه»٠‏ وقال النووى في المجموع : إذا نذر أن يعتكف صائمًا أو ae‏ 
والصوم» وهل يلزمه الجمع بينهما؟ فيه الوجهانء أحدها: لا يلزمه بل له إفرادماء قاله أبو علي الطبريء 


وأصحهما پلزمه› انظر الام (۲/ ۰۵ ۱۹۷( ع ختصر المزني ص ( .)٠‏ حلية العلماء (۳/ ۱۸۲)» 
الملجموع شرح المهذب .)٤۸۸ ٤4۸۷ ء٤۸7٦ - ٤۸٤ /٦(‏ 


عَلَىَ أن أعتَكفَ شهرَ رمضادٌ فصام رمضادً واعتَكفَ خرج عن عَهُدة التذرِ وإِن لم يجب 
عليه الوم بالاعتكافِ . 

Sh a 
بصوم؛ ولان لصوم هو الإمساك عن الأكل والشربٍ والجماع ثم أحد رُكَّي الصوم وهو‎ 
الإمساك عن الجماع شرط صحة الاعتكاف» فكذا الرَكَنْ الآخر وهو الإمساكٌ عن الأكل‎ 
والشرب لاستِواء كَل واجدٍ منهما في کونه ركا للصَرْم . فإذا كان أحد الرَكَْيْن شر طا كان‎ 
الآ كذلك» ولان معنى هذه اليبادة وهو ما ذكرنا من الإعراض عن الذليا والإقبال على‎ 
اا ا ا حمق بدونِ ترك قضاء الشهوَتَيْن إلا بقدرٍ الضرورة‎ 
. وهي ضرورة القوام وذلك بالأكل والشرب في اللباليء ولا ضرورة في الماع‎ 

فل العاف لس ال الل اقا م مُسَلَمّ لكنّ هذا لا يملَعٌ أن يكودً الإمساك عن 
الأكل والشرب شرطالصِحيَه E E‏ 
a‏ عبادة مقصودة بنفيه لا يُنافي أ ن یکونٌّ 
شرطا لغیره» ألا ترى أن قراءءً القرآنِ عبادةٌ مقصودة بنفسه ثم جل شرطا لجواز الصلاة 
حالة الاختيارٍ كذاههنا. 

وأا اعتكاف التَطرّع فقد رى الحسٌَ عن أبي حنبفة آله لصح بدون الضوم ومن 
مشایخنا م مَنٍ اعَمَدَ على هذه الرّواية وأمًا على ظاهر الرواية فلأنّ في الاعيكاف التطَوْع عن 
ا : في رواد بو مقَدرٌ بيوم» وفي [۱/ ۲٠١‏ ب] روايةٍ غير مُمَدّرِ أصلاء وهو 
رواية الأصلٍ . فإذا لم یکن مُقَدَرّا والصَومٌ عِبادة مُمَذّرةٌ بيوم؛ فلا يصلّحُ شرطًا لما ليس 


ا قز 


ا بخلاقي الاعیکاقي الواجب فل بیو لا يجوز الخروج عنه قبل تمايه؛ فجاز 
وأمًا إذا قال: للَّه عَلَّيّ أن أعَكفَ شهر رَجَّب؛ فإنّما أوجب عليه الذخول في 


(۱) آخرجه أبو داود في كتاب : الصوم» باب: المعتكف يعود المريض» حديث »)۲٤۷۳(‏ والبيهقي في 
السنن ۷/0١۳)ء »)۸۳١۲(‏ من حديث عائشة موقوفاء والبيهقي أيضًا في السنن (٤/۷١۳)ء‏ 
(۸۲/). من حدیث ابن عباس موقوقاء وذكره الزيلعى فى «نصب الراية» (۲/ »)٤۸۷‏ وقال: رواه 
البيهقي في «السنن» و «المعرفة» وقال في «المعرفة»: اختلف الحفاظ فيه منهم من زعم أنه من قول عائشة 
ومنهم من زعم أنه من قول الزهري ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة . قلت: والحديث حسن 
صحيح كما في صحيح أبي داود. 


الاعتكافِ في الليل؛ لأن اللّيالي دخلث في الاعيكافِ المُضافِ إلى الشهر لضرورة اسم 
الشهر إذ هو اسم للايام» واللبالي دخلث تَبَعّا لا اصلاً ومقصودًا؛ فلا بُْتَرَط لها ما 
يُْمَرَطٌ للأصلٍ» كما إذا قال : لله عَلَيّ أن آعتَكفَ ثلاثة أيّام؛ ؛ آله يدخل فيه اللّيالي ويكونٌ 
ازل درل فن الل افا كا ها 

وأمًا التَذرُ باعكافِ شهر رمضاد فإتما صح لجو شرطه وهو الصَومٌ في رمان 
الاعتکاف . وذ لم يكن لوم بالزام الاعيكافي لأن ذلك أفضل وأمًا اعكاف التَطَوْع 
فالصَوءً ليس بشرط لجوازه في ظاهر الرواية وإّما الشرطً أحد رُكْتي الصوم عَيْنّا وهو 
ا : وول کرو واش ڪر ن السو (لبدره: 
EY OE O ERT‏ 
َد ذكر محمَدٌ في الأصل أنه غير مُقَدّرٍ ويستوي فيه القليلٌ والكثيرٌ ولو ساعةً. 

ورَوَى الحسَنْ عن أبي حنيفة آنه مُمَدَرّ بيوم» فلَّمًا لم يكن مُقَدَ مقدرًا على رواية الأصل ؛ لم 
يكن الصَومٌ شرطا له ؛ ؛ لان الوم مقَدَ بيوم إذ صو بعض اليوم ليس بمشروع فلا يصح 
او وا ا اوی ای ی ی 

LL 
ورا و و ر 0 أراد أن يودي يدخل المسجد قبل طلوع الفجر فيطل‎ 
الفجرٌ وهو فيه فيَعتَكفٌ يومّه ذلك ویخرج منه بعد غروب القَّمسٍ؛ ا م اسم لبياض‎ 
التهار» وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيب أن يدخلَ المسجد قبل طلوع‎ 
الفجر حى بِقَع اعكافه في ج جميع اليوم وإنما كان التعيين إليه ؛ لأّه لم يِعَيّن اليوم في‎ 
الّذرٍ . ولو قال : لله عَلَىَ أن أعتَكفٌ ليلة يصح ولم يلرَمُه شيءُ عندنا؛ لان الصو‎ 
شرط صِكَة الاعتكافي فالليل ليس بمَحَلٌ للصَوْم ولم يوجَذ منه ما يوب دخولّه في‎ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الجامع الکبیر ص »)۱٤(‏ الأصل للشیبانی »۲۹٦/۲(‏ ۲۹۷)ء ختصر 
الطحاوى ص »)٥۸(‏ المبسوط (۳/ ۹١١۱ء‏ °(« متن القدوری ص (۲۹)› البناية مع الهداية «VoR/)‏ 
0۹( . 


الاعتكافِ تَبَعَّا؛ فالتذرُ لم اف ل 

وعند الشافعيّ يَّصِحٌ“؛ لأنّ الصَومَ عندّه ليس بشرط لصِحة الاعتكافِ . 

وروي عن أبي يوسفَ أنه إن نَوَّى ليلة بيويها؛ لَرِمَه ذلك ولم يذكرْ محمد رحمه الله 
هذا التمصيل في الأصل . فإمًا أن يَف بين الرّوايتيّن فيحول المذكورَ في الأصل على ما 
ذالم تَكَنْ له ن واا آذ یود فى المسالة روایتان: 

(وجه ما روي عن ابي يوسف): اعبار الفردِ بالجمع وهو أن ذكْر الليالي بلَفْظ الجمع کون 
a A‏ . 1و[ الجوابٌ أن هذا إثبات 
اة بالقياس ولا سبيل الب ؛ فلو قال لله علي ا ن أعَكفَ ليلا وتهارًا؛ زمه ”" أن 

يَف ليلا ونَهارًا وإِن لم يكن يكن اليل مَحَلا للصَرْم ES NON‏ 

لع ارط للاسل ولو تل اعیکاف بو قد اکل يه لم يَصِځٌ ولم يلرَمه شيءُ؛ لان 
ات ب ۷ ی رای ا ا يَصِح الصَومٌ في يوم قد أكل فيه» وإذا لم 

يصح الصَومٌ؛ لم يصح الاعتكاف . 

ولوقال: لله على أن أعتَفَ يومَيْن ولا نيَةَ له ؛ يلرم اعکاف یومَيْنِ بلیلتهما ونَعيينٌ 
ذلك إليه فإذا أراد أن ُوَدّيّ؛ يدخل المسجد قبل غروب الشمس فيمكتٌ تلك الليلة 
ويومهاء ثم الليلة الانية ويومها إلى أن تغربَ الشَمسلّ ثم يخرجً من المسجدِ وهذا قول 
أبي حنيفةً ومحمَّدٍ وقال أبو يوسف الليلة الأولى لا تَذحُل في َذْرِه وإنما تذل الليلة 
الختخللة بن النومن: 

على قوله يدخ قبل طُلوع الفجر ووي عن ابن ماعا أن التَحبٌ له أن يدخل قبل 
غروب الشمس» ولو دخل قبل طلوع الفجر جاز. 

(وجه قوله): أن اليومٌ في الحقيقة اسم لبياض التهار إلا أن الل ال اللا ندل 
لضرورة حصول التتابع والدوام ولا ضرورة في دخول الليلة الأولىء بخلاف ما إذا ذكر 


)١(‏ مذهب الشافعية : قال الشافعي في الأم : «إذا جعل لله عليه شهرًا وم يسم شهرًا بعينه ولم يقل متتابعا 
اعتكف متى شاء وأحب إل أن یکون متتابعًا» انظر الأم (۲/ ٠١ ٠٥‏ خختصر المزني ص (11)» حلية العلماء 
«(1A /7)‏ اللجموع شرح المهذب .)٤۹١ - ٤۹۲ /٦(‏ 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «يلزمه». 


م تاب الاعتكافِ > ip‏ 
الأيَامَ لظ الجمع حيث يدخل ما بإزاتها من الليالي؛ لأنّ الذحول هناك للعْرْف 
والعادة۱1/١۲۱]‏ كقولِ الرَجُلٍ : نّا عند فُلان ثلاث يام وريد به ثلاثة ام وما بإزائها 
من اللبالي» وم هذا لعفي لم يوجَذ في التفنية ولهما أن هذا اعرف أيصًا ثاِتٌ في 
التثنية كما في الجمع ENS‏ : کا عند فُلانِ يومَيْنِ ويُريدٌ به يومَيْن وما بإزائهما من 
الليالى . 

ويلرَمُه اعتكاف يومَيْنِ مُتَتابِعَيْنٍ لكنْ تَعيينْ اليومَيْن ِن إليه؛ لاله لم يُعَّنْ في التذرٍ» ولو 
وى يومَيْن خاصّة دون ليلتَبْهما ؛ صَحُّبْ نينّه ويلرَمّه اعتكاف يومَيْن بغير ليلة ؛ ؛ لاه نوی 
حقيقة كلايه وهو بالخيار : إن شاء تابح ون شاء فرق ؛ لأّه ليس في لَه ما يذل على 
التعابم واليومان متفَرّقان لمحلل الليلة بينهما؛ فصار الاعيكافُ ههنا كالصوم فيدحلٌ في 
EE EY REY‏ : لله عَلَنَ 
أن أعتَكفَ ثلاثة أ E‏ مع لياليهِنّ [وتعيينها إليهء 
نک لزنه راما يغ الى “. وإِنْ وى الأيَام دون اللّيالي صَحَبْ نيمه ؛ لما قلنا 
ويلرَمُه اعكاف ثلاثة يام بغير ليلةٍ وله حيار التفريي؛ لان القربة تَعلَمَتْ بالأيام . والأَيّام 
متقَرّقة؛ فلا بلرَّمه التعابَُ إلا بالشرط كما في الصوم ويدخل كَل يوم قبل طلوع الفجر إلى 
غروب الشمسٍ ثم يخرج . 

(ولوهال) لله عَلَيّ (ان اعتكفَ) ” ليليْن ولانية نة له؛ يلرَمُه اعتِكاف ليلَيْنِ مع 
يومَيْهماء وكذلك لو قال : ثلاث لَيال أ و أكثر من ذلك من الليالي ويلرّثه دابا لكر 
التعيينَ إليه لما قلنا ويدخل المسجد قبل غروب الشّمس . 

ولو تى الليل دود الٽهار ؛ صَخُث نيه ؛ لاه نوی حقيقة كلامِه ولا يلرَمُه شيءٌ؛ لان 
اليل ليس وقتا لصوم والأصل في هذا أن اليا إذاذَرّث بلَفظ الجمع يدخلٌ ما بإزائه 
من الليالي. a e E‏ ؛ لقوله تعالی 

في قَصَة زَكريًا عليه السلام : تة ايار اه إا د ل عمران ٠١:‏ وقال عر وجل في موضج 
آخر: لت يال سيا [مريم ]٠٠:‏ والقَصّة قَصة واجدة فلا عَبّر في موضع باسم الام 


. في المخطوط : «بلفظة» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «اعتكاف»‎ )۳( 


© سم بال لسع )> 
وفي موضع باسم الليالي؛ دل ان المُرا من كَل واج منهما هو وما بإزاءِ صاجبه» حقى إل 

یار ایا ای م د ایا ا بار دا ا 
تعالى : سم يال وَكَمَيية أَيَامِ حشوم [الحاقة :۷] للاثنين ”“ حكمُ الجماعة ههنا لجُرَيانِ 
اا ا ا 

(ولو قال): لله عَلَنَ أنْ أعتَكفَ ثلاثينَ يومًا ولا نيه له؛ فهو على الأيّام واللّيالي مُتَتابعًا 
لك التعيين إليه . ولو قال : َرَت التهار دود الليل؛ صَكث نبه؛ لاله عَكّى به حقيةة 
كلاه دود ما ثَيِلّ عنه بالعُزف والعُزْفٌ أيضا باستعمال هذه الحقيقة باق فقَصِح نك .ثي هو 
بالخيار : ا ؛ لأ الفط مُطْلَىّ عن قَيْدِ التتابُم وكذا ذاتُ الأيام لا 
تفضي التنائع لحلل ما ليس بِمَحَلٌ للاعكافِ بين كَل يومَيْنٍ . [ولو قال : عَنَيْت الليالي 
دود التهارٍ ؛ لم يُعملْ بنيتِه ورَرِمَه الليل والتهارُ؛ لأنّه ّما نَم على الأيّام» فإذا قال : نَوَبْت 
بها الليالي دود الأيام؛ فقد تَوَى ما لا يحكَوِله كلاه ؛ فلا بل قوله] . 

(ولوقال): :لله عَلَّىَ أن أعَكفَ : ا ین ليلة وقال ا ا 
يلرمه شيء ؛ لأنه عى به حقيقة كلاه واللّيالي ^ ا : اسم للرّمانِ الذي كانتِ 
الشمسل فيه غائبةً إلاً أثها عند الإطلاق تَتناوَلُ ما بإزائها من الأيَام بالعُزْف فإذا عَنَّى به 
حقيقة كلامِه والعُرْف أيضًا باستّعمال هذه الحقيقة باق I E WA PT‏ 
ولو قال: لله عَلَیَ أن أعتَكفَ شهرَّا يلرَمّه اعتكاف شهر› أي شهر كان» متَتابعًا في النهار 
واللّيالي جميعًاء سَواءٌ ذكر التَتابََ أو لا. ونَعيينٌ ذلك الشهر إليه دغل الساقل 
غروب الشمس [فتغربٌ الشّمس وهو فيه فيَعتَكف ثلاثينَ ليلة وثلاثينَ يومًا ثم يخرح بعد 
اسکمالِها بعد غروب الشّمس]» بخلافِ ما إذا قال : لله عَلَمّ أن أصُوم شهرًا ولم يُعَبّنْ 
ا ا ات نیاوی ا ا ا ا 

وهذا الذي ذكرنا من لوم اتتام في هذه المسائ مذهبُ أصحاينا التلاثةء وقال رو 
لا يلرَمُه التنابُعٌ في شيءٍ من ذلك إِلاً بكر التنابُم أو باليَةء وهو بالخيار : إن شاء تابَعَ وإ 


ا «للآيتين» . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «الأيام». )٤(‏ في المخطوط : «الليل». 


شاء فرق . 
e‏ اذ الفط مُطْلَنٌ عن قَيْدٍ التابُم و ينو التَتابُع أيضًا فيُْجُرى على إطلاقه 


(ولنا): الفرق بینهما ووجه الفرق ان الاعتكاف عبادة دائمة ومَبناها على الاتصالٍ ؛ لأنّه 
لبف وإقامة» واللّيالي قابلة للْبْثِ؛ ؛ فلا بد من التبم . و ن و 
ی ا ا دی ری کی مارا بخان د ااا ۰ أذ يضوم شهرا ولزمه أن 
يضوم شهرًا غير مُعَيّن ‏ ي E‏ 
التنابم ولیس مَبکّی حُصوله على التعا بُع بل على التَمُريت ؛ لأ بين كل عِبادَتَيْن منه وقَتًا لا 
يصلح لها وهو الليل ؛ فلم يوجذ فيه قد لتاب ولا اقتضاء لَه وتمييئه؛ فقي له الخياز 
ولهذالم يلرم التعابُعٌ فيمالم ي يتقَيّد بالتتابُم من الصّيام المذكور ۲٠١/١1‏ ب] في 
الكتاب كذا هذا. 

ولو نوی في قولِه : لله عَلَّيّ أن أعَكِفَ شهرًا اهار دود اليل ؛ لم تَصِح نيته ویلرمه 
الاعيكاف شهرًا بالايام واللبالي جميعًا؛ لأ الشهرَ اسم لرَمانٍِمُقَذَرٍ بثلاثين يومًا وليل 
مركب من شيَيْن مختلِفيْنِ کل واجِدٍ منهما أصلٌ في نفيه کالبلق' فإذا آراد أحدهما؛ 
فقد راد بالاسم مالم يوضع له ولا احتَمَلّه فبَطَلٌ *» کی وکر الل وعے د لیا 
دود السّوادِ فلم تصاوِفِ اليه مَحَلّها فلَعَّتْ . 

وهذا بخلاف اسم الخاتم فاته اسم للحَلقةٍ بطريتي الأصالةء والفص كالتابع لها؛ ؛ لاه 
مركب فیھا زینة لها ؛ فکان كالوصف لها فجاز أن يُذكَرَ الخاتَمْ وراد به الحلقة . فأمًا ههنا 
فكل و واجِدٍ من الرّمانيْن أصل» فلم يَنْطْلتي الاسم على أحدهماء [هذا] ” بخلافي ما إذا 
قال : لله عَلَيّ أن أصومٌ شهرًّا حيث انصّرف إلى التهارِ دود اللّيالي؛ لأنّ هناك أيشًا لا 
نقول: إن اسم الشهر تَناوَل ”" الها دون الليالي؛ لما ذكرنا من الاسيحالةء بل تَناوَلٌ 


(1) فى المخطوط : «نوى». (۲) فى المخطوط : «متعين» 
(۳) في المخطوط : «المذكورة» . 

.)1١ البلق : سواد وبياض في اللون» انظر المحجم الوجيز (ص‎ )٤( 

() فى المخطوط : «فيطلق» . (1) زيادة من المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «يتناول». 


En CD 
التهار والليالي جميعًا؛ فكان مُضيقًا التذدَ بالضوم إلى الليالي والتهارٍ جميعًا معا غير أذ‎ 
لأيالي ليست مَحَلا لإضافة التذر إليها فلم تصادفِ لاا الليالي‎ 
والنهار ر فصت الإضافة إليها على الأصل المعهود أن اصرف المُصادف‎ 

لمَحَلّه يَصِحٌ» والمُصادفَ لغير مَحَلّه يلغو . 

فاا في الاعكافي فكل واج منهما مَحَل» ولو قال : لله عَلَيّ أن أععَِفَ شهرا التهار 
دون الليل ؛ يلرَمّه كما التَرَم . وهو اعكاف شهر بالأيام دود الليالي؛ ؛ لأته لما قال : التّهارَ 
دود الليل ؛ فقد لَا در الشهر بص كلاه » كمَنْ قال : رأیت فرَّسًا أبلقَ للبیاض منه دولً 
السّوادِ؛ وكان هو بالخيار : : إن شاء تابح وإ شاء فرق ؛ لأنه تَلَمَّظً بالتهار . والأصل فيه أن 
e RT‏ ؛ فصاحِبه فيه بالخيارٍ : إن شاء تابَعَ وإِنُ شاء 

ى . وكُل اعتكافي وجب في الأيام واللّبالي جميعا : یلرّمّه اعتکاف شهر يَصْومُه مَتابعًا. 

أوجب على نفسِه اعتِکافَ شهر بِعَيْيِه بان قال : لله عل أن َف رَجَبَ؛ يلرَمه 
ا ا 
ما صح اعیکافه فیه کما إذا وجب على تفه صوم رَجَّبٍ على ما ذكرنا في كتا الصوم. 

فان لم يَعتَكف في رجب حتی مَصى ؛ ؛ رمه اعقکاف شهر يَصْومه متتابعًا؛ لاه لما 
مَّضّى رَجَبّ من غير اعكافي ؛ صار في ذِمَتِه اعتكاف شهر بغير َيه فيلرمه مُراعاءٌ صِفة 
التتابع فيه کما إذا آوجب على نفسِه اعتکاف شهر بغر عَيَِه ابِداءً بان قال : لله عَلَيّ أن 
أعتَکف شرا . ولو وجب اعتَکافَ شهر بعَيِْه فاعتَکفَ شهرًا قبله عن تَذرِه بأنْ قال : لله 
علي ان أعتَكفَ رَجَبَا فاععكفَ شهر ربع الآَخَر؛ ؛ أجرّأه عن نَذره عند أبي يوسفَ» وعندَ 
محمد - رجهم الله تعالى - لا يجزئه . وهو على الاخيلافِ في اللَذرٍ بالصوم في شهر 
مُعَيّن فصامٌ قبله ونذكرٌ المسألة في كتاب التذر ان اء الل ال 

(ولوقال): لله عَلَيّ ن أعتَكفَ شهرَ رمضاد؛ يصح تَذره ويره أن بَععَفَ في شهر 
رمان کا ؛ لؤجود الاليزام بالتذرٍ فان صا واعتَكفَ فيه؛ خرج عن عَهْدۉ النَذرِ لوجود 
شرط صِكةٍ الاعتكافِ وهو الصَومٌ وان لم يكن أُزومُه باليزايه الاعتكاف؛ لأنّ ذلك ليس 
بشرط» إنّما الشرط وُجوده معه كمَنْ لَرْمَه أداء الظهر» وهو مُحْدِتٌ؛ يلرَمّه الطْهارةٌء ولو 
دحل وقت الظهر وهو على الطهارة يَصِح أداءٌ الظهر بها؛ لأنّ الشرط هو الطّهارةٌ وقد 


وُڇدَث کذا هذا. ولو صام رمضاد كَلّه ولم يَعَكِفْ؛ يلرَمُه مه قضاء الاعقكافِ بصوم خر 
في شهر آخر مُسَتاِحَاء کذا گر محمَدٌ في الجامع وروي عن آبي يوسفَ آٽه لا يلر 
الاعتكاف» e‏ 

(وجه قوله): إل نَذرَّه انعقد غير موب للصَوْم . وقد تَعَذرَ إبقاؤه كما انعقد فعمُطً 
لعدم الفائدة في البقاءِ . 

(وجه قول محمب رحمه اله تعالی) أن لذ بالاعیكافِ في رمضادً قد صح ووَجَبَ عله 
الاعتكاف فيه» فإذالم يِرَدٌ؛ قي واجبًا عليه . كما إذاَذرَ بالاعتكافِ في شهر خر بعَيْيِه 
فلم بُودّه حتی مَصی الشهرٌ وإِدَابَقيّ واجِبًا عليه ولا يبقی واجِبًا عليه إلا جوب شرط 
صِحة آدائه وهو الصَوم فيبقى واجِبًا عليه بشرطه وهو الصّومُ. 

اقل : إل نَذْرّه ما انعقد موجبَا للصَوْم في رمضادً؛ فَعَّم لكِنْ جاز أن يبقى موجبًا 
لصوم في غير رمضادً وهذا لأنّ وُجوبَ الصوم لضرورة التَمَكَنِ من الأداء ولا يتمكنُ من 
الأداء في غيره إلاً بالصو ٣‏ فيب عليه الوم ويلرمه تابنا لال زمه الاعتكاف ٠1‏ 
۷| في شهرٍ بعَبْيه وقد فاه فیقضیه مُسناًِا كما ذا وجب اعتکاف [شهر] ”رجب فلم 
يَعتَکف فيه ؛ أنه يقضيه في شهر آخر مبَتابعًا» كذا هذا . ولو لم يَصم رمضانً ولم يعتكف 
فيه ؛ فعليه اعتكاف شه متنابحا بصوم وقضاء رمضاد فإ قى صوم الشهر مكنابعًا وقرد 
به الاعيكاف؛ جاز ويسفُطً عنه قضاء رمضاد وخرج عن ُد التذر؛ لأن الوم الذي 
وجب فيه الاعتكاف باقی فيقضيهما جميعًا يَصْومٌ شهرّ را متتابعًا. | 

وهذا لا ذلك الضرة لما كان باقيا لا يسئذعي وجب الاعيكاف فبها صوا َخَرَ؛ 
فبقيّ واجبَ الأداء بعَيْنِ ذلك الصّوم كما انعقد . ولو صامٌ ولم یعتکف حتی دخل رمضانٌ 
القابل فاعَكَفَّ قاضيًا لما فاته بصوم هذا الشهر ؛ یا کن ا ارب 
الاعتكافِ يستذعي وُجوبَ صوم يَصيرٌ شرطا لأدائه فوَجَّبَ في ذِمَيّه صومٌ على جدةٍ وما 
وجب في الذمَة من الصوم لا يتأدّى بصوم الشهرِ . 

ولو نَذَرَ أن يَعَكِفَ يومَي العيدِ وأيّامٌ التشريتي ؛ فهو على الرّوايتيْنِ اللَنَيّن ذكرناهما في 


(۱) زيادة من الملخطوط . 


الصّوم وأ على روايةٍ محمَدٍ عن أبي حنيفة بَصِح نَذرُه لكنْ يقال له : : اقض في يوم آخرَ 
ويکر [به] ”" اليمينٌ إِنْ كان أراد به اليمينَّ» وإنِ اعكَكَفَ فيها؛ جاز وخرج عن عُهْدة 
الّذرِ وكان مُسينًا . 

وعلى رواية آبي يوسف وابن المُبارَك عن أبي حنيفة لا يصح نَذره بالاعتكافِ فيها 
أصلا كما لا يَصِح نَذْرُه بالصوم فيها وإّما كان كذلك؛ لان الصَومٌ من لَوازِم الاعتكاف 
e O‏ . والله أعلَمُ. 

وأا الذي يرجم إلى المُعتَكَفٍ فيه ا “ شرط في نوعَي الاعيکاف: 
الواجب والتَطُوع؛ لقوله تعالى : ولا يروش وَأَسر كنود فى الج [البقرة ٠۸۷:‏ 
وصَقَهم بكونهم عاكِفينَ في المساج مع نهم لم بباشروا الجماع في المساج؛ لْهَا 
عن الجماع فيها فدَل أن مَكان الاعيكافي هو المسجدٌ ويستوي فيه الاعتكافُ الواجبُ 
والتطوع اا ي آنه لا يصح الاميكاف إلا في مساج 
الجماعاتِ بريد به الرَجُل وقال الطحاوِيّ يٌ: ٳنه يصح في کل مسجد . 
) ورَوّى الحسَنُ بن زياد عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا في مسجد تُصلى ”" فيه الضلوات 
لماه واختلفت الرواي عن اين يعوو رضي اللاعت زر عه آنه لا بجر إا ف 
المسجد الحرام» [وروي عنه أنه لا يجوز إلا في المسجد الحرام] ‏ ومسجد المدينة 
ومسجد بيت المقاس كاله ذهب في ذلك إلى ما روي عن التب بل أنه قال : «لا اعتكافت 
إلا في المسجد لحرا( 

وروي أنه قال : «لا تشد الرّحال إلا لغلاثة ‏ مساجد: : المسجد الحرام» ومسجدي هذا 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإنه»‎ )١( 

() في المخطوط : «يصلي» . )٤(‏ زيادة من المخطوط 

)٥(‏ آخرجه البيهقي في السنن (٤/١۳۱).ء .)۸۳٥۷(‏ والطبراني في الکبیر )٩١١١( »)۳٠۲/۹(‏ من 
حديث حذيفة » Sl sS BE‏ د e‏ ا وو وهو 
E I‏ 
اعتكاف إلا في المسجد الحرام“ أو قال : «إلا في المساجد الثلاثة» فقال عبد الله TT‏ 
قال : ت ااا 


. في اللخطوط : «لثلاث»‎ )٦( 


والمسجدِ الأقصى" " وفي رواية: e‏ 

(وگئا): عُمومٌ قوله تعالى : ول ررش وَأسر كمون يى مسجد [البقرة :۱۸۷] وعن 
خحُدَيْفةَ رضي الله عنه أنه قال : e‏ «الاعقكاف في كَل مسجد له 
إمامٌ ومُوَذْنْ»" والمرويّ أنه : «لا اعتِكاف إلا في المسجد الحرام»”" إن ثبت فهو على 
التناسخ ؛ لأّه روي أن التب بي اعتكفَ في مسجد المدينةٍ فصار منسوخا بدلالة فعلِه؛ إذ 
E N E NE‏ الا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد»““ أو على المُجاوّرةٍ على قول مَنْ لا يكرَهُها 

واا الد الا أذ ك تخل عل ا رة ارعلى بان الافضل فاضا 
الاعتكافي أن يكو في المسجدِ الحرام ثم في مسجد المدينة وهو س رسو 
ڪيا ثم في الم ثم في المسجدِ الجامع ثم في المساجد العظام التي 
ئز أهلها وعظم. ] ) 

أنّا المسجدٌ الحرام ومسجدٌ رسول الله َة فلما رُوِيّ عن النَبيّ َة أنه قال : «صلاةً في 
مسجدي هذا تَعدِلٌ ألفَ صلاةٍ في غيره من المساجد ما خلا المسجدِ الحرام»" ؛ ولأنّ للمسجد 


ء)۱١۸۹( أخرجه البخاري في كتاب : الجمعة» باب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» حديث‎ )١( 
»)۲٠۳۳( ومسلم» کتاب الحج» باب : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» حدیث (۱۳۹۷)ء وآبو داود‎ 
من حديث أبي هريرة» ورواه أيضًا البخاري في كتاب : الجمعة»‎ .)۱٤١۹( وابن ¿ ماجه‎ ٠)۷٠*( والنسائى‎ 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: سفر المرأة» حديث‎ »)۱٠۹۷( باب : مسجد بيت المقدس» حديث‎ 
والترمذي (۳۲۹)» وابن ماجه (١۱٤۱)ء من حديث أبي سعيد الخدري» ول أقف على لفظ‎ »)۸۲۷( 
. «(ومسجد الاأنبياء»‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲/ )٥( »)۲٠١‏ من حديث حذيفةء وهو موضوع كما في ضعيف الجامع )٤٠٠١(‏ . 
(۳) سبق تخر جه . 

)٤(‏ أخرجه الحاكم ف في المستدرك /١(‏ ۳۷۳)ء (۸۹۸)» والبيهقي في السنن (۳/ ۷٥)ء‏ (٤۷۲٤)ء‏ والدارقطني 
(1/ ۲( 0 من حدیت آي هریرةت انیقی ف الین (۳/ 5۷ (۷۲۱٤)ء‏ من حدیث عل بن آي 
طالب (۳/ ٠ ۰۲۸( .)۱۱١۱١‏ ) من حديث عائشة » وذكره العسقلانى فى «التلخيص ال حبیر» (۲/ »)۳١‏ وقال : 
ور ت الا وي ا ل عاد ات ل وهر حا كان لارو 

)١(‏ فى المخطوط : «فأصل» . (7) فى المخطوط : لامسجد بيت المقدس». 

(۷) أحرجه البخاري فى كتاب : الجمعة» باب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء حديث (١۹١١)ء‏ 
ف كتاب: الحج» باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينةء حديث »)۱۳۹١(‏ والترمذي 
(۳۲۵)» وابن ماجه »)۱٤٠١٤(‏ من حديث آي هريرة» والنسائي (۲۸۹۷)» من حديث ابن عمر › ولفظ 
حديث أبي هريرة «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام «. 


® 
الحرام من الفضائل ما ليس لغيره» من كونِ الكعبة فيه وروم الطوافِ به ثم بعده مسجد 
المدينة؛ لأه مسجد أفضل الأنبياء والمُرْسَّلينَ [صلى الله تعالى عليه وعليهم E‏ 
ثم مسجد بيت المقس ؛ لأله مسجد الألبياء عليهم الصلاة والسلام ولإجماع المسلمينَ 
على أنه ليس بعد المسد الحرام ومسجدِ رسول الله به مسجد أفضلٌ منه ثم المسجد 
OC‏ الجُمعة ثم بعدّه المساجد الكبارٌ؛ لأنّها في معنى 
الجوامع لكثرة اهلها 

زائ المرافلكر في الأسل الها ا تيت إلأ ي سج جما رل تمتك فى سجر 

ورَوّى الحسَنْ عن أبي حنيفة أن للمرأة أن تَعتَكفَ في مسجد الجماعة وإِنُ شاءتِ 
اعتكَمَٺ في مسچڍِ بيتهاء ومسڇڏ يها آفضلٌ لها من مسجد حَبّها مسجد حَيَّها أفضلُ 
لها من المسجد الأعظم وهذا لا يوب اختلاف (الرّواياتِ) ٠‏ بل يجوز اعتكافُها /١[‏ 
۷ب ا] في مسجد الجماعة على الرّوايتيْنِ جميعًا بلا خلافي بين أصحابنا والمذكورٌ في 
الأصلي محمول على تفي الفضيلة لا على نمي الجواز تَؤْفيقًا بين الرّوايتيْن وهذا عدن" . 

فلالا اعا م ا 

(وجه قوله): إل الاعتكاف قربة حص بالمساجد بالتّصل» ومسجد بيتها ليس بمسجد 
حقيقة بل هو اسم للمكانِ المُعَدّ للصلاةٍ في حَقَّها حنّی لا ر يفت له شيءُ من أحکام 
المسجد فلا يجوز إقامةٌ هذه القربة فيه ونحنٌ نقول : بل هذه قربةٌ حصت بالمسجڍ لک 
O i N RP E‏ 

حى الصلاة ق لحاجَيّها إلى إحرازٍ فضيلة الجماعة فأعطيّ له حكمُ مسجد الجماعة في 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الرواية». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیباني (۲/ ١۲۷)ء‏ ختصر الطحاوي ص (۸٥)ء‏ المبسوط (۳/ 
۹ بحفة الفقهاء (۱/ ٠۳۷۲‏ ۳۷۳). فتح القدير مع الهداية (۲/ .)۳۹٤‏ البناية (۳/ .)۷٤١‏ 

)4( ومذهب الشافعية : قال النووى في المجموع: «لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في 
السجد ولا يصح في مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل وهو المعتزل الهياً للصلاةء هذا هو 
المذهب». انظر الأم .)٠۸/۲(‏ حلية العلماء (۳/ ١۱۸)ء‏ المجموع شرح المهذب (١/۷۸٤ء‏ ٩۷۹٤ء‏ 
(EAE EA‏ 


حَقّها حى كانت صلاتّها في بيتِها أفضل على ما روي عن رسول الله اة أنه قال : «صلاء 
المرأة في مسجد بيتِها أفضلٌ من صلاتِها في مسجد دارها وصلاتًها في صَخن دارها أفضل من 
صلاتها في مسجد حَيّها»" وإذا كان له حكمُ المسجدِ في حَمَّها في حى الصّلاةٍ فكذلك في 
حى الاعتكاف ؛ أن ك واجِدٍ منهما في اخيَصاصه بالمسجدِ سَواءٌ وليس لها أن تعتَكفَ 
في بيتها في غير مسجد وهو الموضِح المُعَّد للصّلاةٍ؛ لأّه ليس لخيرٍ ذلك الموضع من بيتِها 
حكمُ المسجدِ فلا يجوز اعتكافُها فيه . واللّه أعلم . ۰ 
فصل [في ركن الاعتكاف ومحظوراته] 

وما ركن الاعتکافب ومحظوراته وما يفده وما لا يفسده: 

E N E aN AS‏ اعتَكَفَّ وعَكفَ أي : أقام وقال الله 
تعالى : فالا ن ثح عيّدِ كفي [طه ]٠١:‏ أي : ال عا ول ن 
مُععَكفّ على حرام آي : مُقَيْ " عليه فسْمَّيّ مَنْ أقام على العبادةٍ في المسجد: 
مُعتَكمًا وعاكِمًا . | 

وإذا عرف [هذا] ل لا يخرج المُعتكف من مُعتَكفه في الاعتكافِ الواجب 
ليا ولا هارا إلا لما لا بد له مته من الخائط والبول وحضور الجُمُعة؛ لأن الأعتكاف لما 
کان لاوقا فالخروځ يُضاده ولا بَقاءَ للشَيْءِ مع ما يُضاده کاو عالطالل 
العبادة حَرامٌ؛ لقوله تعالی : و بلا آعسگ € [محمد :۴۳] إلا أا جَوّنا له الخروجَ لحاجة 
الإنسان إذ لا بُ منها وتَعَذَرَ قضاوها في المسجد فدَعَتٍ الضرورة إلى الخروج ولأنَّ في 
الخروج لهذه الحاجة تحقيقّ هذه القربة؛ لأنّه لايتمكنٌ المرء من أداء هذه القربة إلا 
بالبقاءء ولا بقاءَ بدونٍ القوتِ عادة ولا بُدّ لذلك من الاستِفُراغ على ما عليه مجرى العادة 


)١(‏ آخرجه آبو داود في كتاب : الصلاةء باب : التشديد في ذلك» حديث .)٥۷١(‏ والطبراني في الكبير 
(۹/ ٥۲۹)ء »)4٤۸۲(‏ من حدیث ابن مسعود» وهو صحيح کما في صحیح الجامح (۳). وفيه 
«صلاة المرآة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في خدعها أفضل من صلاتها في بيتها» . 
(۲) في المخطوط : «يعتكف) . (۳) في المخطوط : «يقيم» . 

. زيادة من المخطوط‎ )٤( 

. في المخطوط : يبرح‎ )٥( 


>____ م بائع الصنائم ع‎ GD 
فكان الخروج لها من ضروراتِ الاعتكاف ووسائله وما كان من وسائل الشَيءِ؛ كان‎ 
[حكمُه] " حكمَّ ذلك الشّيءٍ فكان المُعتَكف في حال خروجه عن المسجد لهذه الحاجة‎ 
كانه في المسچدِ.‎ 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن النَبيّ بي كان لا يخرجٌ من مُعتَكَفِه ليلا ولا 
ا و في الخروج في الجُمُعةٍ ضرورة؛ لأنها فرض عَيْنِ ولا 
ينن إقامثها في كل مسجد فيُختاجٌ إلى الخروج E N Shh‏ 
الإنسانِ؛ فلم يكن الخروج TSE‏ وهذاعندنا . وقال الشافعي : إ 
خرج إلى الجُمُعة؛ بطل اعتكافه . 

وجه قولِه ن الخروجَ في الأصل مُضادٌ للاعكافي ومُنافي له لما ذكرنا آنه قرا وإقامةُ 
والخروځ انیقال وروا ؛ فكان مَبْطِلاً له إلا فيما لا يُمْكنْ التَحَرْرٌ عنه كحاجة الإنسان وكان 

gp O RE e 

(وكنا): أن إقامة الجْمعة فرض؛ لقوله تعالى : لاا الْذن ءامرا إا ووت لصاوو من 

وي الْجْمعَة كاسعو إل دد آل € [الجممة ]٠:‏ والأمة بالسَعي إلى الجمعة أمرٌ بالخروج من 
الئعتكف . ولو كان الخروح إلى الجُمُعة مُبْطلاً للاعتكاف؛ لَّما أَمرَّ به؛ لأته يكون آمبًا 
بإبطال الاعتِكاف وإته حَرامُ؛ ولأنّ الجُمُعة لَمّا كانثْ فرضًا حَمَّا لله تعالى عليه 


(1) زاد في المخطوط : «له (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب ا > باب : جواز غسل الحائض رس زوجهاء حدیث (۲۹۷)ء وأبو داود 
.))٤۷(‏ والترمذي ٤(‏ ۰)۸۰ من حديث عائشة وفيه : «كان النبي ية إذا اعتكف يدني إل رأسه فأرجله 
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان». 

(4) في المخطوط : «للاعتكاف». 

)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشیباني (۲/ ۲۷۳). الحجة .)٤۱۳/١(‏ ختصر الطحاوي ص 
(6۸). المیسوط (۳/ ۰۱۱۷ ۱۱۸). متن القدوری ص (١۲)ء‏ تحفة الفقهاء /۱١(‏ ۳۷۴۳)ء فتح القدير مع 
الهداية (۲/ ۰۳۹۴٤‏ ۳۹۵). 

(0) مذهب الشافعية : أن المرء ء إن أوجب على نفسه اعتكافا غير متتابع فخرج عاد وبنى وإن أوجب اعتكافا 
متتابعًا ستة آيام ونحوها أعتكف في غير يوم الجمعة» > فإن اعتكف فوقعت الجمعة في خلال اعتكافه استقبل 
وإن أوجب اعتكافا أكثر من ذلك ثم خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه ويقال له: استقبله في الجامع» انظر: 
حلية العلماء (۳/ »)۱۸١‏ اللجموع شرح المهذب (١/۱۳١ه. .)٥١٤‏ فتح العزيز بذيل اللجموع (/ 
0°( 


والاعتكاف قربةٌ ليسث هي عليه فمتى أوجبه على نفيه بالتذرٍ ؛ لم يَصِحٌ تَذره في إبطال ما 
هو حن للّه تعالى عليه؛ بل كان نَذْرُه عَدَمّا في إبطالٍ هذا الحقٌ ولأ الاعتِكاف دونً 
الجُمُعة فلا يُوْدَنُ بترك الجُمعة لأجله. 

وقد حرج الجوابُ عن قوله : إن الاعقِكاف لَبْتّ والخروج يُبْطِلّه» لما ذكرنا أن 
الخروح إلى الجُمعة لا يبْطله لما بينا . 

وأمًا وقتٌ الخروج إلى الجُمُعة ومقدارٌ ما يكونٌ في المسد الجامع فذكر الكزْخي 
وقال : ينبغي أن يخر إلى الجُمُعةٍ عند الأذان فيكون في المسجد مقدار ما يُصلي قبلها 
أربعًا وبعدَها أربعًا أو سِنًا . ورَوّى الحسَنٌ بن زيا عن أبي حنيفة : مقدارَ ما يُصلي قبلها 
أربعًا وبعدَها أربعًا. وهو على الاختلافِ في سَنَةٍ الجُمُعة بعدَها أنّها أربعٌ في قول أبي 
حنيفة وعندهما: ستّة على ما ذكرنا في كتاب الصلاة. 

وقال محمَّدٌ: ذا کان [۱/ ۲۱۸[ منزلّه بَعيدًّا يخر حير يّرى أنه يَبْلْعُ المسجِد عند 
الّداء وهذا أمرٌ يختلفٌ بقرب المسجدِ وبُعده فيخرح في أي وقَتٍ يَرى أنه يدرك الصَلاة 
والخطبة ويُصلي قبل الخطبة أرب ركعاتِ؛ لأن إباحة الخروج إلى الجُمُعة إباحة لها 
بتواپیها› وسُتَتَها من توابيها بمنزلة الأذكار المسنونة فيها 

ولا ينبغي أن يقَيمَ ذ في المسجد الجامع بعد صلاة الجُمُعةٍ إلا مقدار ما يُصلّي بعدَها 
أربعًا أو سِا على الاختلافِ ولو أقام يومًا وليلةً لا تقض اعتكافه» لكنْ يكره له ذلك آم 
عدم الانيقاضي فلن الجاع لما صَلّحَ لابِداء الاعتِكافِ ؛ فلأَنُ يصلَّحَ للبَقاءِ أولى؛ لأنَ 
البقاءَ أسهّل من الابِداء وأا الكراهة ؛ فلأنه لَمَّا بدأ الاعتكاف في مسجكٍ؛ فكأنه عَيَّّه 
للاعتکاف فيه فيْكَرَّه له التَحَوّل عنه مع إمكانِ الإتمام فيه . 

ولا يخرجٌ لعيادة مريضٍ ولا لصلاة چنازة؛ لاله لا ضرورة إلى الخروج '" ؛ لان عيادا 
لر ن الفرائض› بل من الفضائل وصلاةٌ الجنازة ليسث بقَرْض عَيْنِ بل فرض 
كفاية تفط عنه بقيام الباقين بها ؛ فلا يجوز إبطال الاعتكافِ لأجلهاء وما روي عن النبيٰ 
ية من الرّخصة في عيادة المريض وصلاة الجنازة؛ فقد قال أبو يوسف : ذلك 


)١(‏ زاد في المخطوط : «له». (۲) في المخطوط : «من». 


”س ب س 
محمول عندنا على الاعټکافي الذي يصرع به من غير إیجاپ فلَه أن برج متی شاء ویجور 
أن حمل الرّخصة على ما إذا كان خرج المُعتَكِفٌ لوجو مُباح كحاجة لاساو 
اة ثم "عاد مريضًا أو صلَّى على جنازةٍ من غير أن كان حُروجُه لذلك قَصْدً 
وذلك جائرٌ . 

أا " المرآةٌ إذا اعتَكَمَتْ في مسجد بها لا تخرُحٌ منه إلى منزلها إلا لحاجة الإنسانِ؛ 
لأ ذلك في حكم المسجِدِ لها على ما بيا . فًإ خرج من المسجِدِ الذي يَعتَكف فيه لعذر 
ان اندم المد أو أخرجه السَلطان مكرما أو غير السلطان فدخل مسجد َر غيرّه من 
ساعَيّه ؛ لم يمَسْدٍ اعتَكافه استحساتًا والقياس أن يمَسّدَ 

وجه القياس : أنه جد ضد الاعتكافِ وهو الخروح الذي هو ترك الإقامة فيبْطْلٌ كما لو 
خرج عن اختيار . 

(وجه الاستحسان) : أنه خرج من غير ضرورق» أا عند انهدام المسجدِ فظاهر ؛ لاله 
لا يُمْكئه الاعتِكاف فيه بعد ما انهِدَم ؛ فكان الخروج منه أمرا لا بد منه بمنزلة الخروج 
لحاجة اللإنسانٍ وأمًا عند الإكراه؛ فلأل الإكراة من أسباب العذرٍ في الجُمُلة > فکان هذا 
القدرٌ من الخروج مَلْحَمًا بالعدَم كما إذا حرج لحاجة الإنسانٍ وهو يمشي مشيًا رَفيقًا . فإِنْ 
خرج من المسجدِ لخير عُذرٍ؛ فسد اعتكافُه في قول أبي حنيفة وإ كان ساعة» وعند أبي 
یوسف ومحمَّاٍ لا مسد حتی يخر أکثرٌ من نصفِ یوم» قال محمد :فول بى حنيفة 
أقيسُ وقول أبي يوسف أوسَع . 

(وجه قولهما): أن الخروج القليل عَفْوّ وإِنْ كان بغيرٍ عَذْرٍ بدليل أنه E CT‏ 
الإنسانِ وهو يمشي مَأنيًا ؛ يقس اعتكافه وما دودٌ نصفِ اليوم ؛ فهو فيل فکان عَمَرّا» 
ولآبي حنيفة أنه ترك الاعتكافَ باشتغاله بضِدّه من غيرٍ ضرورة فيبْطْلٌ اعِكافه لقَواتِ 
الرَكن» وبُطلانُ الشيء ء بقواتِ ركه يسوي فيه الكثيرٌ والقليل كالأكلٍ في باب الصوم وفي 
الخروج لحاجة الإنسانِ ضرورة . وأحوال الاس في المشي مختلِفة لا يُمْكِنُ صَْطّها 
فسَمّط اعبار صِفةٍ المشي وههنا لا ضرورة ذ في الخروج . 


e‏ «لحاجة) . (۲) في المخطوط : «و». 
(۳) في المخطوط : )٤(‏ في المخطوط : «عن» . 


وعلى هذا الخلا إذا حرج لحاجةالإنسان ومک بعد فراغه آله شض اعټکافه عند ابي 

حنيفة قل مكمه أو كثْرَء وعندهما لا ي تقض مالم يكنْ أكثرَ من نصفِ يوم . . ولو صعَد المفُذنة 
لم يَفْسْدٍِ اعتٍکافه بلا حلاف وان كان باب الينْدَّنةٍ خارحَ المسجكٍ؛ لأنّ الِئُذنة من المسجدِ . 

الا ترى أنه يُمْتَمْ فيه كَل مايُمْنَمُ في المسجدِ من البولِ ونحوه ولا يجوز بَيْعُها فأشبَة 
زاويةً من زّوايا المسجدٍ وكذا إذا كانث دارُه بجٍَْ المسجِدِ فأخرج رأسّه إلى داره لا يقد 
اعتكافه ؛ لأنّ ذلك ليس بخُروج . ألا ترى أنه لو حَلّفَ لا يخرج من الدَارٍ ففعل ذلك؛ لا 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أتها قالث: كان رسول الله ل يُخرج رأسّه 
الحد ال وا 

وإنغسل رأسّه في المسجد في إِناء لا بَأس به إذا لم يُلوث المسجد بالماءِ المُستعملٍ› 
فان كان بحيث يتلَوّتُ المسجِد يُمَْعٌ منه؛ لأنّ تنظيفَ المسجد واجبٌ لو توضا في 
المسجد في إناء ؛ فهو على هذا التمصيل . 

راما اعتكاف التَطَوّع فهل يَهْسدُ بالخروج لغير عُذرٍ كالخروج لعيادة المريض وتشيي 
الجنازة فيه روايتانِ : في رواية الأصل لا يَْسد. 

وفي رواية الحسَنِ بن زياد عن آبي حنیفة بَفْسّد» بناء على [۱/ ۲۱۸ب] أن اعیکاف 
e‏ ية الأصل فله أن ي يَعتَكِفَ ساعة من تَهارٍ أو نصفَ يوم أو ما شاء 
من قليل ا و کثیرء آو بخرځ فیکونُ تكفا ما أقام تارا ما خرج وعلى وة لحن 


ا 
سے 


هو مُقَدرٌ بيوم كالصوم ولِهذا قال : إِنّه لايَصِحٌ بدونِ الصّوم كما لا يصح الاعتكاف 
الواجبُ بدو الصوم. 

(وجه رواية الحشن): أن الشروعَ في ي التطوع موجب ب لاوتمام على أصل أصحابنا صيانة 
للمُوّدّى عن البُطّلانِ كما في صوم التَطَوْع وصلاة التَطَوع ومست الحاجة إلى صبانة 
المُرَدّى ههنا؛ لأن القدر المُرَدّى انعقد قربة فيحتاجٌ إلى صيانة» وذلك بالمَضيٌ فيه إلى 


)۱( أخر جه البخاري› کتاب : الاعتكاف» باب : غسل المعتكف› برقم c(T°۳1)‏ ومسلم»› کتاب : 
الحيض ۰ باب : صفة غسل الحنابة» برقم (17). 
(۲) في | لمخطوط : (و». 


خر اليوم. 

(وجه رواية الأصل): أن الاعتكاف لبت وإقامةٌ فلا يتقَدَرُ بیوم كامِلٍ كالوقوفِ بعَرَفةٌ وهذا 
لان الأصل في كَل فعلِ تام بنغيه في رمانِ: : اعټباه في نفسه من غير أن َف اعټباره على 
وُجود غيره. وكُل لَبْثِ وإ وإقامةٍ توجَدٌ فهو فعل تام في نفه» فکان اعتكاقا (في نفیه) ٩‏ 

فلا تقّف نه واعټباره على وجود أمثاله إلى آخِرٍ اليوم هذا هو الحقيقة إلا إذا جاء دليلُ 
التغيير فَجْعَّل الأفعال المُتَعَدّدةُ المُتغايرة حقيقةً مُنَجِدةً حكمًا؛ كما في الصوم ومن اذَعَى 
التغْييرَ ههنا يحتاج إلى الدليل . 

(وقوله): ؛ الشروع فيه موب مَسَلَهّء > لكل بقدرٍ ما انَصَلَ به الأداء ولَّمّا حرج فما أوجب 
إلا ذلك القدر؛ فلا يلزمه أكثرٌ من ذلك ا 
الجماع من محظوراتِ الاعتکاف لقوله تعالى : ول یروش واش عنكفود ف المسسدجد) 
البقرة :۱۸۷] قيل : : الباشرة ناي عن الجماع كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ما 
ذكر الله عر وجل في القرآن من الُباشرة والرَّثِ والغشيان فإتما عى به الجماع لكن الل 
تعالی حَییٌ کرد يم كني بما شاء؛ دَلْتِ الاي على أن الماع محظورٌ [في] ‏ الاعتكافي؛ 
فان حر الجماع على المُعتكف ليس لمكانٍ المسجدِ بل لمكانٍ الاعتكاف وإنْ كان ظاه 
التي عن المُباشرة في حال الاعتكاف في المسجد بقوله عر وجل ورل وروي ا 
علكفونً فى للج [البقرة ۷١‏ ؛ لان الآية الكريمة نزلث في قَوْم كانوايَعتَكفودً في 
GG EAP‏ في الجماع ٴ E E‏ 
مُعتَکفِهم لا أآتهم كانوا يجامعونٌ في المساجدِ لينْهُوًا عن ذلك» > بل المساجد في قلوبهم 
كانث أجل وأعطْمَّ من أن يجعلوها مكاتًا لرَطْء سائهم فشبت أذ النَهْى عن المُباشرة فى 
حال الاعتكافِ لأجل الاعتكافِ ؛ فكان الجمل مو مخطررات الات ري فبا 
سواء جامع ليلا أو َهارًا؛ لان التصن مُطْلَىّ فكان الجماعٌ (من محظوراتِ) " الاعتكافِ 

ليلا وتهارًاء وسوا كان عايدا آو ناسيًا بخلافِ الصوم فإ جماع التاسي لا فيد لصوم 
والشسياق لم بُجَل عر ني باس الاعيکافي وجول ذا في باب الصوم. 


. في المخطوط : ابنفسه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «حظور».‎ )۳( 


< بسو ہر 


والفرق من وجهين: 

(احدهما): أن الأصلَ أن لا يكودً عَذرًا؛ لأن فعلَ التاسي ”“ مقدور الامتناع عنه في 
الجُمْلةٍ إذ الوقوعٌ فيه لا يكون إلا لنوع تقصير ولِهذا كان النسيانُ جائز الموّاخذة عليه 
عندناء وإِنّما رُفِعَّتٍ المُرَاحَذة ببَرّكة دُعاء النَبن ية بقولِه : ورا لا تَوَاخذتاً إن متا أو 
ا ال غ ی ت ی 2ای ات 
لصوم بالتص فيصر عليه . 

(والاني): أن المُحَرّمّ في الاعتكافي عَيْنُ الجماع فيستّوي فيه العمد والسَّهو . والمَحَرَم 
في باب الوم هو الإفطار لاعَيْنٌ الجماعء أو حرم الماع لكونه إفطارا لالكونه 
جماعًا؛ فكانث حْرْمَتّه لغيره وهو الإفطارٌء والإفطارٌ يختلف حكمّه بالعمِ والتّسيانِ . 

ولو أكل أو شَرِبَ في التهار عايدّا؛ فسد صومه وَسَدَ اعيكافه لقّساد الضوم» ولو أكل 
ناسيًا لا يقد اعتكافه ؛ لأته لا يُمْسَدٌ صومّه . والأصل أنَّ ما كان من محظوراتِ الاعتكاف 
وهو ماِحٌ عنه لأجل الاعتكافي لا لأجلي الصّوم لا يختلف فيه العمدٌ والسَهو والتهار والليل 
كالجماع والخروج من المسجِدِ وما كان من محظوراتِ الصّوم» وهو مامُيِعَ عنه لأجلٍ 
الوم يختلفٌ فيه العم والسَهو والتها والليل كالجماع والخروج من المسجدِ وكالاأكلِ 
والشرب . والفقه ما بنا . 

ول َر فأنزل فسد اعيّكافه ؛ لأنّ المُباشرة مَنْصوص عليها في الاَية . وقد قيل فى 
بعض وجوه التَأوِيل : إن المباشرة الجماع وما دونه E E‏ 
الماع فيلْحَقٌ به . 

وكذالو جامع فيما دود الفرج فأنزل ؛ لماقلنا. فإِنْلم بزل لا يَفْسّْدٌ اعتكافه؛ لأنّه 
بدونٍ الإنزالِ لا يكو في معنى الجماع لكتّه يكو حَرامًا وكذا التفبيل والمُعائقة E‏ 
آنه إن أنرل في شيءٍ من ذلك؛ فسد اعتَکافُه وإِلاً فلا يَفْسدٌ ۱1/ ۲۱۹] لكتّه يكونٌ حرام 
بخلاف الصّوم فن في باب الصوم لا تحرّم الواعي إذا كان يَأمَنْ على نفسه . 

والفرق على نحو ما ذكرنا أن عَيْنَ الجماع في باب الاعتكافِ مُحَرَمّء وتحريمُ الشّيء 


)١(‏ فى المخطوط : «النسيان». 


EEE GD 
کرد ترا راف غا تي ل فر ل ت ئى إلى الان راما فی باب‎ 
E “” الصوم فَيْنُ الجماع ليس مُحَرَمَّا» إّما المَُحَرَّمٌ هو الإفطارً أو‎ 
إفطارّاء وهذا لا يتحَّدّى إلى الدواعي فهو الفرق» ولو تَر فأنزل؛ ؛ لم يَفْسْدٍِ اعتكافه‎ 

لانودام الجماع صُورة ومعتّى ؛ فأشبة الاحتِلام . واللّه الموفق. 

رلا تأتي ا امرأته وهي مُعتَكِفة إذا كانتِ اعتَكَمَتُ بإِذنِ رَوْجها؛ لأنٌ اعتكاقها إذا 
کان بإذنِ رَوْجها ؛ فاه لا يملِك الرَجوعَ عنه لما بَّتّا فيما تقَدَّمّ فلا يجوز وطوها لما فيه 
من إفسادِ عبادَتِها . وَيَفْسْدٌّ الاعتكاف بالرَدَةٍ؛ لأنّ الاعتكافَ قربة والكافرٌ ليس من أهل 
القربةء ولِهذالم يَنْعَقَد مع الكَمُر فلا يبقى مع الكفر أيضًا ونفس الإغماءِ لا مده بلا 
خلافي حتى لا ينطع التتابع ولا يلرمه أن يستقبل الاعتكاف إذا أفاق . 

وإِن أغْمى عليه اما أ أو أصابَّه لَّمَمْ؛ فسد اعتكافه وعليه إذا برأ أن يستقبل؛ لأنه لزمّه 
محاا وقد فاّث صِفة التحابم فيلرَمُه الاستفبال كما في صوم كقارة الظهار فن تطاول 
الجُنون وقي سِنينَّ ثم أفاق : هل يجب عليه آن يقضي آو غ ؟ ف ر واكان 
قياس » واستحسانٌ نذكرهما في موضِيهما إن شاء الله تعالى . 

ولو سر ليلا؛ لا يمْسدٌ اعتكافه عندنا» وعند الشافعي يمد . 


)١(‏ في المخطوط : «و». (۲) في المخطوط : «الزوج». 


(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ ۰)۲١‏ تبيین الحقائق (۱/ .)٠۲‏ فتح القدير (۲/ »)٤١۳‏ رد 
المحتار .)١٠١/١(‏ 


O O O 
: ومذهب الشافعية : ثم أسلم بنى على اعتكافه» واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق‎ 

(فمنهم) من قال: لا يبطل فيهماء لأنهما لم يخرجاه من المسجد» وتأوّل قوله في السكران على ما إذا سكر 
وأخرج آنه لا جوز إقراره في المسجد إدا خرج ليقام عليه الحد. 

e‏ يطل فبهما ۽ دال د چ غا وفنا ق فى المسجد» والمرتد 
خرج عن أن يكون من أهل العبادات» وتأول فول نی الر ناغل ما اد رتد ی اک ت کی متا 2 
يرجع ويتم ما بقي . 

(ومنهم) من حمل المسألتين على ظاهرها. فقال في السكران: يبطل»ء لأنه ليس من أهل المقام في 
السنجدء E a‏ 
فيه › انظر المهذب مع المجموع (7/ 07 -— «(oV‏ الأم (117/۲( ا المطالب (1/ 4۳1( الغرر 
«(TEY /۲)‏ 5 قليوي وعميرة 3 )/1°1(< مغني المحتاج (۲/ 147( التجريد لنفع العبيد 
0/۲ - 47). 


(وخة فول أن الك ان كال مرن والجون يفا الاع كاف كا السك 

(ولئا) أن السَكَرَ ليس إلا معتّى له أثر في العقل مُدَةَ يسيرةً فلا يُمْيِدٌ الاعكافَ ولا 
يقطَم التَتابُعَ كالإغماء . ولو حاضصَّتِ المرأةٌ في حال الاعتكافي فسد اعتّكافها؛ لان 
الحيض يُنافي أهليّة الاعتكاف لمُنافاتها الصّومٌ ولِهذا ميْعَّتُْ من انعقاد الاعتِكافِ فتَمْنَعَ من 
البقاء. 

ولو احكَلَمَ المُعتَكف O‏ 

معنى الجماع؛ > ثم إن أمكته الاغتسال في المسجدِ من غير أن يتلَوَتٌ المسجِدٌ فلا بس به 

رالا فيخرج فيسل ويَعود إلى المسج r,‏ منکب أن ييح دشري ويتزوج 
ويراجع ویلب ويتَطْيَبَ ويَدَهِنَّ ويَأكلّ ويَشْرَبَ بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
ويتحَدَّتٌ ما بدا له بعد أن لا يكودٌ صائمًا ويَنامٌ في المسجد . والمُرادٌ من البيْع والشراءِ هو 
كلام الإيجاب والقبول من غير تَقَل الاأمتِعة مِعة إلى المسجِدٍ؛ لأنّ ذلك مَمْنوع عنه لأجل 
المسجدٍ لما فيه من اتخاذٍ المسجد مَنْجَرّا لا لأجل الاعتكافِ . 

وحكى عن مالِكٍ أنه لا يجوز البيْعٌ في المسجد كانه يشير إلى ما روي عن النبي يي آنه 
قال : «جَنبوا مساج دكم صِبیاتكم ومَجانیئكم وبَيْعَكم وشِراءَكم ورَفْعٌ أصواتكم وسل 

و یراد ا را ی ااب ای ا راا بن غ قل بن 
المسجلٍ وغيره. | 

وروي عن عَليّ رضي الله عنه أنه قال لابن أخيه جَعفر : هلا اڈ 
كلت معتَكمًا قال : وماذا عليك لو اشتَرّبْت ۳ . أشار إلى جواز الشراء في المسجد وأمًا 
الحديتُ فمحمول على اتّخاذٍ المساجد مَتاجرّ كالسّوق يُباعٌ فيها فيها وتلْقّل الأمتِعة إليها أو 


(۱( أخر جه ابن ماجه في کتاب : الملساجد والحماعات› باب : ما یکره فى المساجد» حدیث »)۷٥۰(‏ 
والبيهقي في السنن .)٠٠٠٠٠١( .)٠٠۳١ /۱١(‏ والطبراني في الكبير (۸/ ۱۳۲( »)۷٦۰۱(‏ من حدیث 
واثلة , بن الأسقع» وقال البيهقي : العلاء بن كثير هذا شامي منكر الحديث» وقيل : عن مكحول عن يحيى 
ابن العلاء عن معاذ مرفوعاء ولیس بصحیح › > قلت : : وهو ضعيف جذا كما في ضعيف الترغيب . 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) أورده ابن حزم في «المحلى» /٥(‏ ۱۸4۹) . 


يحمل على الدب والاستحباب توفيقًا بين الدلائل بقدرِ الإمكانِ. 

وأمًا الاح والرجعة فلأنَ صوص النّكاح والرجعة لا تفصل بين المسجدِ وغيره من 
نحو قوله تعالی : نخ ما طابَ لك مَنَ اليس [الساء ]٣:‏ ونحو ذلك وقوله تعالى 
نیش رف4 [البقرة ]۲۳٠:‏ ونحو ذلك. .وكا الاك والشرب وألا والطت والنَوْم؛ 
لقوله تعالى #وكوأ وأشروأ [الأعراف: ١‏ وقوله تعالی : یی ١ادم‏ دوا زیت عند کل 
مَسجار) [الاعراف ]۳٠:‏ وقوله تعالى : فل من حرم ية أله آل أ يادو وأليبكت من رن4 
إالاعراف :۳۲] وقولِه عر وجل : وجملتا رم سُا [لبا:ه] . 

وقد روي ن الَبيّ ية كان يَفْعَل ذلك في حال اعيكافِه في المسجدِ مع أن الأكلَ 
والشربَ والتَوْمّ في المسجد في حال الاعقكافي لو مَْعَ منه؛ لَمِْعَ من الاعكاف إذ ذلك 
أمرٌ لا بُدٌ منه» وآمًا الَكَلّمٌ بما لا مام فيه فلقوله تعالى : اما أرب املو انشا آله ورلا 
وا سا الاحزاب ]۷٠:‏ يل في بعض وجوه التأويل: أي صِدقًا وصَوابًا لا كذِبًا ولا 
فشا . وقد روي أن رسو الله َة كان يتحَدَّتٌ مع أصحابه ونسائه رضي الله عنهم وهو 
الس 

فام التكَلَمّ بما فيه مأ فاه لا يجوز في غير المسجد ففي المسجد أولى . وَلَه أن خر 
في اعيَكافِه بحَّجٍ أو عَمْرةٍ وإذا فعل لَزِمَّه الإحرامٌ وأقام في اعتِكافِه إلى أن يقرع منه ثَ 
يمضي في إحرايه إلا أن يَخافَ فوت الح فيدَعَّ الاعيكافَ ويَحًّْ ثم يستقيل الاعتكاف . 

أا صِحُة الإحرام في حال الاعتِكافي؛ فلأل لا تنافى بينهما. ألا ترى أن الاعتكافَ 
َد مع الإحرام فیہقی ۱1/ ۲۱۹ب ] معه أيضًاء وإذا صح إحرامُه فاه بُ الاعيكاف ث 
يَشْتَغِل بأفعالٍ الححٌ؛ لأنّه يُنْكِئه الجمم بينهما. 


)١(‏ وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة منها: حديث أم المؤمنين صفية - رضي الله عنها - قالت : إا 
جاءت رسول الله َه تزوره وهو معتكف في المسجد فى العشر الغوابر من رمضان فتحدثت عنده ساعة 
من العشاء ثم قامت تنقلب فقام معها النبي بيا يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم 
سلمة زوج النبي بي مر هما رجلان من الأنصار» فسلما على رسول الله ياء ثم نفذاء فقال لهما 
رسول الله َة : «على رسلكما إنما هي صفية بنت حييٌ» وهو عند البخاري فى كتاب: الأدب» باب: 
التكبير والتسبيح عند التعجب » حديث (۹٠1۲)ء‏ ومسلم في كتاب : السلام» باب : بيان أنه يستحب لمن 
رئی خاليًا بامرأة» وکانت زوجته أو حرما. . . . » حدیث (۲۱۷۲)» وأبو داود »)۲٤۷۰(‏ وابن ماجه 
(۷۷۹)» والنسائي في الکبری (۲۹۲/۲)ء (۳۳۵۹). | 


سد ہر( 

Sa 
فكان الاشغال بالذي يفوت أولى ولأن الح اكد وأهَمٌ من الاعتكافِ فالاشتِغال به أولى‎ 
. وإذا ترك الاعتكاف يقضيه بعد الفراغ من الحج . واللة أعلم‎ 

فصل [في حكمه إذا فسد] 

وما بيان حكيه إذا فسد فالذي فسد لا يخلو: إمَّا أن يكو واجبًا وأعني به المذورَء 
وإمًا أن يكو تَطَوْعَا فن كان واجبًا يقضي إذا قَدَرَ على القضاء إلا ارده حاصّة؛ ؛ لأنّه إذا 
فسد التَحَقَ بالعدم فصار فائتا معتّى فيحتاج إلى القضاء جَبْرّا للفواتِ ويقضي بالصوم؛ لاه 
فاته مع الصوم فيقضيه مع الصَوم غير أن المْذورَ به إن كان اعتكافَ شهر بعَيْنِه يقضي قدر 
ما فسد لا غير ولا يلرَمّه الاسَفبالٌ كالصّوم الملذورِ به في شهر َيِه إذا أفطرَ يومًا أله 
يقضي ذلك اليوء ولا يمه الاستفناف كما في صوم رمضاد؛ لما ذكرنا في کتاب الصوم. 
وإذا کان اعتِکاف شهر بغیر عَيْيِه؛ يلرَمّه الاستقبال ؛ أنه يلرَمُه مَُتابعًا فيُراعي فيه صِفة 
و ا ی ی ار ر ا ی 
َء أو فسد بصْنيه لعُذْرٍ كما إذا مرض فاحتاج إلى الخروج فخرج أو بغير ضيه راسا 
كالحيض والجُنونِ والإعُماءِ الطويل؛ ؛ لأنْ القضاءَ يج يجب جَبْرًا للفائتِ والحاجة إلى الجبر 
مسَحَمَقَةٌ في الأحوال كلها إلا أن سقوط القضاء في الرَدة رف بالقصٌ وهو قوله تعالى : 
قل لين ڪرو إن ينتهوا يقر لهم تا هذ سى [الأنفال :۳۸] . 

وقول الي اة : «الإسلامٌ يجب ما قبل" . 

والقياس في الجُنونِ الطويل أن يُسقيِط القضاء كما في صوم رمضادً إلا أن في 
الاستحسانِ يقضي ؛ لأن سقوط القضاء ء في صوم رمضان إّما كان لدَفْع الحرَج؛ ؛ لأنّ 
و ر 
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2 يتحقق في الاعتكافِ . 
وَأمّا اعتكاف التَطَُوع إذا قَطْعَّه قبل مام اليوم فلا شيءَ عليه فى رواية الأصل» وفى 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۳۷)». والبيهقي في السنن (۹/ ۱۲۳)» )۱۸٠٦۹۹(‏ من حديث عمرو بن العاص»› 
فلت : وهو صحیح › وانظر الإرواء .)۱۲۸١(‏ 


١ 


>__ اسم بائ الصنائن ع۲‎ ٢٠ 
رواية الحسَنِ يقضي بناء على أن اعتكاف التَطوْع غير مُعتَدٌ في رواية محمَدٍ عن أبي حنيفة‎ 
وفي رواية الحسَنٍ عنه مُمَدَرٌ بيوم وقد ذكرنا الوجة للرّوايتيْنِ فيما تقَدّمّ.‎ 

رَأمّا حكمه إذا فاتٌ عن وقتِه المُعَيَنِ له بأل نَذْرَ اعتكافَ شهر بعَيِْه أنه إذا فاب بعضه 
i e e E‏ 
لم يعتکف بعتَکف مَضى الوقت صار الاعتكاف دَينّا في ذِمَّه فصار كاه أنشًا الَذْرَ باعتكاف 
شهر تیه ان دز علی قضان لم تیه حت ایس من عبان جب عليه ل بوم" 
بالفِذية لكل يوم طعامٌ يسكينٍ لأجل الصوم لا لأجل الاعتكافِ كما في قضاء رمضادً 
والصوم المنذورِ في وقتٍ بعينه . 

وإ قَدَرَ على البعض دود البعض فلم يَعَكفٌ فكذلك إن كان صحيحًا وقتَ النَذر فإِنْ 
كان مريضًا وقتَ النَذْرٍ فذهب الوقتٌ وهو مريض حتَّى مات ؛ فلا شيءَ عليه وإن صح 
يومًا؛ فهو على الاحتلافي الذي ذكرناه في الصّوم المنذورٍ في وقتٍِ بعَيْبِه . 

[وإذا تَر اعكافَ شهر بغير عَيِْه ؛ فجميع a‏ وقثّه كما في الَذرِ بالصوم في وقتِ 
بغير عَيْبِه] ” ا را ا O EA N hE‏ 
الوقتِ وإنما يتضيق عليه الوْجوبً إذا أيسَ من حَياته وعندّ ذلك يجب عليه أن يوصى 
SS‏ . فان لم وص حتَی مات ؛ سمط 
عنه في حق أحکام اذیا عندنا حتی لا تؤخ من ٌرگیه ولا یجبٌ على الَرثةٍ لذ لفِدية إلا أن 
يتبرٌعوا به" 

وعند الشافعيّ : لا سقط ووذ من ركه ونعَبَرٌ من جميع المال“؟. 

والمسألة مَضَتْ في كتاب الرّكاةٍ واللَه الموفَقٌ ۰ 


X*% XX 


. في المخطوط : بغير عينه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ٥٠1۸ء .)۱۸١‏ تحفة الفقهاء (۱/ .)١١١ ۳١١‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : قال الشافعي : لا تسقط ويخرجها الوارث من غير وصية من جيع المالء انظر: الأم 
(۲/ 10( اللجموع شرح المهذب .)۳۳١ ء۳٣۳٣ /٥(‏ 


کین ر 


الكتابُ يَشْتَيل على فصلين: فصل في الحجٌ» وفصل في العُمرة. 

اما [فصل] " الحج 

فالكلام فيه يَقَعٌ في مواضعَ : في بيانٍ فرضيَة الحج» وفي بيانٍ كيفيّة فرضه» وفي بيان 
شرائط الفرضيَةٍ وفي بيانٍ أركانٍ الحج» وفي بيان واجباتِه» وفي بيان سَنَِه» وفي بيان 
الترْتيب في أفعالِه من الفرائض » والواجباتِ» والسَنَّن» وفي بيانٍ شرائط أركانه» وفي بيانِ 
ما يفده [وفي] "بيانِ حكوه إذا فسد» وفي بيانِ ما يُمَوّتُ الح بعد الشروع فيه 
وفي بيان حکيه إذا فاتَ e‏ 

(امّا الأؤل): فالحح E‏ قتف ته ته بالکتاب»› والستّة» وإجماع اة ة والمعقول . 

اا الکتابٌ : فقولّه تعالی : ولو عَلّ ألا جج ألبََْتِ م سطع إل سبي € [ال عمران 
۷ء فی RT‏ 

(احدهما: أنه قال ۱1/ ۲۲۰]: وي مَل 
واعلى»: كلمة إيجاب. 

(والثاني)ء أنه قال تعالى : ومن كف قيل في التَأوِيل : ومَنْ كفر بوجوب الحجٌ حتى 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه آنه قال : آي ومَنْ کفر بالحج فلم ير حَجّه برٌا» ولا ترکه 


٤ ا‎ 


لتا [حِحٌ الت ]4 [آل عمران :4۷[ ¢ 


(1) الحج: بفتح الحاء ويجوز كسرهاء هو لغة القصدء حج إلينا فلان: أي قدم» وحجه يججه حجا: 
قصده. ورجل محجوج» أي مقصود. هذا هو المشهور. وقال جماعة من أهل اللغة : الحج : القصد لمعظم . 
e‏ والحجة: المرة الواحدة» وهو من الشواذء لأن القياس بالفتح . 

في اصطلاح الشرع : هو قصد موضع مخصوص (وهو البيت الحرام وعرفة) في وقت خصوص 
CE ECT‏ والطواف› E‏ 
بشرائط محصوصة يأتي بيانها. انظر الموسوعة الفقهية (۱۷/ ۲۳). 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 
a‏ «بفوأته) . 
)٥(‏ تکرر في المخطوط : ارو وی ان که ا 
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مَأثْمّا. وقوله تعالی a‏ : وان و فی الاس الح € [الحح :۲۷] 
قيل : أي افع الاس وناوهم إلى حَجّ البيتِ» وقيل : أي أعلم الاس أن الله فرّض عليهم 

الححٌ» دلیله قوله تعالى : انوك رجالا وَل ڪل ضام € [الحج :۲۷] . 

وأمّا السَنَةٌ: فقولّه كل : «بُنيّ الإسلام على خمس : شهادة أن لا إل إلا اللهء وإقام الضلاق 
وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان وحَحٍ البيتِ مَنِ استطاع إليه سبيااه ٠‏ . وقوله علا : «اعبدوا ربكم 
ولوا خمسّکم» وصوموا شهرّكم› وحُجُوا بيت ربكم » وأدوا رّكاةَ أموالكم طيبة بها أنفسُكم 
َذځلوا جت کک 

٠‏ وروي عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال : «مَنْ مات ولم يَحُجٌ حَجَة الإسلام من غير أنْ 
يمَعَه سُلْطانْ جائر» آو مرَض حابس » أو عَدوٌ ظاهرّء فلْيَمُٺ إِنْ شاء يَهوديًاء وإِنْ شاء تَضرانياء 
اخ 

وروي أنه قال: «مَن مَلَكَ زادا وراجلة تَبَلُّه إلى بيت الله الحرام فلم يَحُجّء فلا عليه أن 
E E CTE‏ 
وأمًا الإجماع E SO TO ATE‏ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب : الإيمانء باب : بني الإإسلام على هس › حدیث (۸)» ومسلم فيي کتاب : 
الإيمان» باب : بيان أركان الإسلام» حديث (١۱)ء‏ والترمذي ET ٩(‏ 
ابن عمر»؛ ول أقف على لفظ «من استطاع إلیه سبیلا» » ویؤکد معناه قوله تعالى : ول لم عَلّ ألنَاِ حح ألبيْتِ 
ي اع إل سیا € [آل عمران [v:‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعةء باب: منه» حديث (١11)ء‏ وأحمد .)۲۱٣۵۷(‏ والحاكم في 
الملستدرك .)٠١ /١(‏ (۱۹). والطبراني في الكبير (۸/ ١٠١)ء .)۷٠١١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلء 
رو ف > وانظر صحیح الجامع .)٠٠۹(‏ 
() آخرجه الدارميی» كتا" : ناسك بات: : من مات ولم يجج › برقم »)۱۷۸١(‏ والبيهقي في السنن /٤(‏ 
.)۸٤٤۳( ۴‏ وذكره الزيلعي في «نصب الراية» )٤١١ /٤(‏ من حديث أبي هة وقال الزيلغى : قال 
ابن دقيق في «الإمام»: وليث هذا هو ابن أبي سليم وهو ضعيف» انتهى» وهو ضعيف كما في المشكاة 
.)۲٥۳٥(‏ ) 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب : احج » باب : ما جاء في التغليظ في ترك الحج»› حدیث (۸۱۲)› ودکره 
ابن حجر في «التلخیص الخحبیر» (۲/ ۰)۲۲۲ (۷٥۹)ء‏ من حديث علي بن آبي طالب» وقال : رواه الترمذي 
وقال: غريب وفي إسناده مقال» والحارث ضعيف. وهلال بن عبد الله الراوي مجهول» انتهى» وهو 
ضعيف كما في ضعيف الجامع (' (a‏ . 


. في المخطوط : «(فرضية الحج»‎ )٥( 


< س ر( 


N OI RN‏ أو لحَقّ شكر التّعمة إذ كَل ذلك 
لازِمٌ في المعقول وفي الحجٌ إظهار العُبوديّةء وشكر النعمةء آم إظهارً الحُبوديَة ؛ فلأل 
إظهارَ العْبوديّة هو إظهار التَدلل للمعبود» وفي الح ذلك؛ لأنّ الحا في حال إحرايِه 
يُظْهِرُ الشَعَتَ» ويَرْفض أسبابَ التزينء والارتفاق» ويتصوَرٌ بصُورة عبد سَّخط عليه 
مولاه» فيتعَرّض بسوءِ حالِه لحطف مولاه» ومرحَمَيّه إيّاه» وفي حال وُقوفه بعَرَفةً بمنزلة 
عبد عَصّی مولاه فوَقّفَ بین يَدَيْه مَُضَرّعَا حامِدا له مُنْنيَّا عليه مُستَعْفِرًا لرَّلاته مُستقيلا 
لحَدّراته» وبالطوافي حول البيتٍ يُلازِمٌ المكان الملسوبً إلى رَبّه بمنزلة عبد مُعتَكفٍ على 
باب مولاه لائلٍ بجُنابه . 

وأمًّا شكرٌ اللَّعمة؛ فلانٌ الباداتِ بعضها بَدَنيَةٌء وبعضها ماليّة» والحح عِبادةٌ لا تقوم 
إلا بالبدنِء والمال؛ ولهذا لا يجب إلا عند وجود المال وصكة البذنٍ» فكان فيه شر 
اللْعمَتَيْن› وشكرٌ التعمة ليس إلا استعمالها في طاعة المُلْيمء وشكر التّعمةٍ واب عَقَلاء 
وشرعًاء والله أعلم . 

فصل [في بيان فرضه] 

وأمًا كيفيَةٌ فرضه فمنها أنه فرض عَيْنِ لا فرض كفاية» فيجبٌ على كل مَن استجمع 
شرائط الوٌجوب عَيْنّا لا يسمُطً بإقامة البعض عن الباقينَ » بخلافِ الجهادِ فاه فرض 
كفايةٍ إذا قام NE Ne‏ ن الا ات رل کل واخدمین ا دالا 
ولاس الان ار عو ما اة ن و 
المقصْودٌ منه بأداء غيره» كالجهادِ» ونحوه» وذلك لا يحم في الح . 

(ومنها): أنه ليجب في العُمْر إلا مر واجدة بخلاف الصلاةء والصومء والرّكاةء فان 
الصلاة تجبٌ في كل يوم وليل ة حمس مرّاتِ» والزكاةء والصوم يجبانِ في کل سَنةٍ مره 
واحدة ؛ لأ الأمر المُطْلَقَ بالفعل لا يقتضي التَكرار لماعُرِفَ في (أصول الفقه)» 
والتكرارٌ في باب الصلاةء والزكاةء وام ثبت بدلیل زائ لا بمُطلَق الأمر» ولِما روي 
آله لا نرلث آي الحح سال الأقرعٌ بن حابس رضي الله عنه رسو الله بلا فقال اسول 


)١(‏ في المخطوط : «البعض). 


@ 
الله الحجٌ في كل عام أو مرّة واجدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رة وأخدة » وفي 
روايةٍ قال : لا نزلت آي الح اعانا هذا يا رسول الله آم للأبٍَ؟ فقال : «للأبيي(“ 

ولاه عِبادةٌ لا ادى إلا بكلْفةٍ عَظيمةٍ ومَسَمَةَ شديدةٍ بخلافِ سائر الباداتِ» فلو وجب 
في کل عام؛ لای إلى الحرج» وان تفي شرځاء ولانه إذا لم ُن آداؤه إلأ برج لا 
ودی فيلح المأ نم والعِقابٌ إلى هذا أشار التب با لما سأله الأقرَعٌ بن حابس» وقال: 
ألعامِنا هذا أم للأبَدٍ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ لادء ولو قَلْبٌ في كل عام لَوَجَبَ» ولو 


2 

وجب ثم تركثم لصلتُم؛ 

واختَلِف في وجوبه على الفور» والتّراخي» ذكر الكرْخي : آنه على الفور حتى يَأثم 
بالتأخير عن اول أوقات الإمكانِء وهي السَّنة الأولى عند اسيَجُماع شرائط الوجوب» 
وذكر بو سَهّل الرَجَاجيٌ الخلاف في المسألة بين أبي يوسف› ومحمَلٍ فقال في قول أبي 
يوسف : يجب على الفورِ» وفي قول محمَكٍ: على التراخي» وهو قول الشافعيّ . وروي 
عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف . وروي عنه مثل قول محمَدٍ. 

(وجه قول محمَد) : أن الله تعالى فرّض الحجًٌ في وقتِ [الحج] مُطلَقًّا؛ لأ قوله 


سے او ل 


تعالی : # ولتو َل الَا جج ألبيْتِ من أَسَكَطَاع إل د سیا € [آل عمران ۷١‏ مُطْلَقٌ عن الوقتِ ثم 
س وقتَ الح بقوله (عَرّ وَجَلً) : الح أ ر هر مومت € [البقره :۷] أي : وقتٌ الح 


(۱) آخرجه آبو داود في كتاب : المناسك» باب : فرض الحج» حدیث (۱۷۲۱)» وابن ماجه (٩۲۸۸7)ء‏ 
والحاكم في المستدرك .)1٠۰۸/١(‏ حديث »)۱۹٠۹(‏ وذكره الزيلعى في نصب الراية (۳/ )١‏ من حديث 
ابن عباس» وقال الحاكم : إسناده صحيح ولم بخرجاه فإنهما لم يخرجا لسفيان بن حسين وهو من الثقات 
الذين بجمع حديثهم » وقال الزيلعى: سفيان بن حسين تكلم فيه بعضهم» وقال ابن حبان في كتاب 
«الضعفاء» : سفيان بن حسين الواسطي يروي عن الزهري المقلوبات وإذا روى عن غيره آشبه حديث 
الأثبات وذلك أن صحيفة الزهري اختلطت عليه وكان يأتي بها على التوهم» والإنصاف في أمره: تنكب ما 
روی عن الزهري والاحتجاج بما روی عن غیره» فلت وهو صحيح كما في صحيح أبي داود. 

(۲) انظر الحديث الذي بعده. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر» حديث (۱۳۳۷). والنسائي 
(۲۹۱۹). والکبری (۳۱۹/۲)ء (۹۹۸٥۳)ء‏ واہن حبان (۱۸/۹)ء »)۳۷۰٤(‏ من حدیث أي 
وفیه : : خطبنا رسول الله َه فقال : «أيها الناس فرض عليكم الحج فحجوا»» فقال رجل : کل غاا 

رسول الله» فسکت حتى قالها ثلاثًا» فقال رسول الله كلاه : : «لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم» ثم قال : 
«ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» . 

(4) زيادة من المخطوط . 
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اشهرّ معلوماتٌ فصار المفروض هو الحح في أشهُر الح طلقا من العُْرٍ فتقبيده بالفور 
تقييد المُطلَق» ولا يجوز إلا بدليل . وروي أن فتَّحَ مكة كان لسَنة تمانِ من الهِجُرةء وحَحّ 
رسول الله /١[‏ ۰ ب] ڳل في 2 سَّنةٍ العشر ٠‏ ولو كان وجوبُه على الفور لما احَمَل 
التَأخيرَ منه . 

والدليل عليه : آله لو أدّى في السْنة التانية أو الثالغة يكونٌ ميا لا قاضيًاء ولو كانء 
واجبًا على الفورِ . وقد فات الفورٌ فقد فات وقتّه فينبغي أن يكون قاضيًا لا مُوَدَيّا كما لو 
فاتث صلاة الظهر عن وقتِهاء وصومٌ رمضانً عن ويه . 

(ولهما) أن الأمرَ بالحجٌ في وقتِه مُطلَىّ يحمل الفورَء ويحتَمل التراخىّ» والحمْلُ على 
الفور أحوط ؛ لاه إذا يل عليه يَأتي ي بالفعلٍ على الفور ظاهرًا وغالِبًا حرفا من الإثم 
NA Clo E‏ 
الفعل على الفورٍ بل يَْفَعه ؛ لمُسارَعَيّه إلى الخْيْرء ولو حمل على التراخي رُبّما لا تي به 
على الفورٍ» بل يُوَحَرٌ إلى السنة التانية والتالثة فتَلْحَمّه المضَرَةٌ إن أُريدَ به الفورٌء ون كان 
لا يلحَمًه إن ريد به التراخي» فكان الحمْلْ على الفورٍ حَمْلدً على أحوَط الوجهين فكان 
أولی. 

وهذا قول إمام الهُّدّى الشيخ أبي مَنْصُورٍ المائريديّ في كَل آمر مُطَتي عن الوقتِ أنه 
يُحمَلٌ على الفورٍ لكنْ عَمَادّ لا اعتقادًا على طريتي التعيين أن المُراد منه الفورٌ أو التّراخي 
بل يُعتقَدٌ [منهما] "أن ما أرادَ الله تعالى به من الفور» والتراخي فهو حَىّء ورَوَيُنا عن 
التب با أنه قال : «مَن مَلَكَّ زادا» وراجلة ثَبَلُّه إلى بيت الله الحرام فلم َحُجٌ فلا عليه أن 
تيوت هوا أو راا ا اا ا ال فن ار ارات اكان و 
قال: «مَنْ مَلّك» كذا «فلم يَحْجً»» والفاءٌ للتّعقيب بلا فصل أي لم يَحُجٌ عَقَيبَ يِلْكِ الرَاد 
والرَاجِلة بلا فصل . 

وأمّا طريق عامَةٍ المشايخ فإ للحَجٌ وقنًا معنا من السَّنة يموت عن تلك السَنة بمَّواتِ 


(1) في المخطوط : «عشر». ال 


(۳) سبق تخر جه . 
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لك اله و عن ا ا و س ا ا ا وق م ان‎ 
التّأحيرٌ عن السَنة الأولى تفويتًا له للحال؛ [لأته لا ُمُه الأداء للحال إلى أن بَجيء»‎ 
وقتُ الح من السَنةٍ الانية]  وفي إدراكه السنة التانيةً شك فلا يَرتفِعُ الفوات الَابثُ‎ 
. للحال بالشك» والتفويتُ حرام‎ 

وأمًا قوله : إن الوْجوبَ في الوقتِ ثبت مُطْلَقًّا عن الفورِ فْمُسَلَمٌّ لكنَ المُطْلَقَ يحَمِلُ 
الفورَء ويحتَمل التّراخيّ» والحمْل على الفورٍ أولى لما ياء ويجور تقييدٌ المُطْلَق عند 
قيا الليل» وأمًا احير رسول الله ية الححّ عن أوَلٍ ا 
لعذرٍله» ولا كلام في حال العذْرٍ يذل على أنه لا حلاف في ان التعجيل أفضل» والرّسول 
کا : لا يرك الأفضلَ إلا لعُذْرٍ على أن المانِعَ من التأخير نو اختمال الفواتِ» ولم يكن 
في تآخيره ذلك [فوات] لعلیه من طريتي الي ته يَحُج قبل موټه قال الله تعالى : لد 
ا ا ا ال انا الَْسَجد الحرم إن سا أله ءاميت 4 [ال فح .]١۷:‏ 
والثنيا" للتيمُنِ؛ والتبَرْكٍ أو لما أن الله تعالى خاطْبَ الجماعة . وقد عَلِمَ أن بعضهم 
يموت قبل الدخولِ. 

وأمّا قولّه : لو أدّى في السَّنة التّانية كان مُرَذَيّا لا قاضيًاء فإتّما كان كذلك ؛ لأنَ أثرَ 
الؤجوب على الفور ر" عَمَلا في احتِمال الإثم بالتأخيرٍ عن أوَلِ الوقتِ في الإمكانِ لا في 
إخراج السّنة الثانية والقالثة من أن يكو وقتا للواجب كما في باب الصَلاةِء وهذا؛ لأنْ 
جوب التعجيلٍ إّما “كان تَحَُرّا عن الفواتِ فإذا عاش إلى السَنة التانيقء ولال فقد 
زال احتمال الفواتِ فحَصَلَ الأداء في وقته كما في باب الصَلاقِ والله تعالى أعلمْ. 


فصل [في شائط فرضیته] 
ا : نوع يعم الرّجال والئساء ونوعٌ يحص النّساء. 


م 


أمّا الذي يَعُمْ الرّجال والتساءَ فمنها: : البُلوعء ومنها العقلٌ فلا حَجٌ على الصَبىّء 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
الثُثيا: أي الاستشناء والمراد قوله تعالى : إن ًا سا أ انظر تار الصحاح ص (۳۷)ء لسان العرب‎ )۲( 
.)۲/۱٤( 


(۳) في المخطوط : «الوجوب». (6) في المخطوط : «إذا». 
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المجنون فعليهما حَجُة الإسلام» وما فعله الصَّبِيّ [قبل البلوغ ا کوت رعا ر وقد 
روي عن النَبيّ ية أنه قال اما صَبيّ حَجّ عَضْرَ ججج ثم بلع فعليه حَجةٌ الإسلام»". 

ومنها: الإسلامٌ في حَقّ أحكام الذنيا بالإجماع حقى لو حح الكافرٌ ثم أسلْمَ يجب عليه 


حَجَة الإسلام» ولا يُعكَدٌ بما حَجٌ في حال الكفر . 

وقد ريي عن رسول الله ل اله قال : «أيُّما أعرابى حَحٌ» ولو عَشْرَ ججج فعليه حَجَةٌ 
الإسلام إذا هاج ا إذا حَجّ قبل الإسلام ثم أسلَمّء ولأن الححٌ عبادةٌء والكافر 
ليس من أل الوبادة :. ركذا لاح على الكافر قي حن اكام الآجرة عنذنا حقي تی لا 


يُوَاحدً بالتّركٍ وعند الشافعيٌ ليس بشرط ويجبٌ على الكافر حتّى يُوَاحَلٌ بتركه في 
(o) <‏ 
الاخرة '. 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
ء)۱۷١۹(‎ »)٠٠١ /۱( والحاكم في المستدرك‎ ء)۸۳۹١(‎ »)۳٠١ /٤( أخحرجه البيهقي في السنن‎ )۲( 
: من حديث ابن عباس مرفوعًاء وقال الزيلعي : قال البيهقي‎ )٦/۳( وذكره الزيلعي في «نصب الراية»‎ 
الصواب وقفه» وقال الشيخ في الإمام مستدركا على البيهقي : رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيى في جمعه‎ 
لحدیث سليمان الأعمش عن الحارث بن شريح أي عمر الثقال الخوارزمي عن يزيد عن زریع به مرفوعًاء‎ 
O : قلت‎ 
n ٠١( ء)۳٤۹‎ /٤( ۱۷۹)ء (١41۳)ء وابن خزيمة‎ /٥( أخرجه البيهقي في السنن‎ )۳( 
وفيه «وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه يه آن يجج‎ N Sh SE › عباس‎ 
حجة أخرى»› وأيما عبد حح د ثم أعتق فعليه أن يجج حجة حجة أخرى».‎ 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٤(‏ ۱۷۳). تبيين الحقائق (۲/ ›»)٥‏ ت القدير (۹/۲١٠٤)ء‏ درر 
الحكام (١/١٠۲)ء‏ مجمع الأنهر /١(‏ ١٠۲)ء‏ رد المحتار .)٤٥۸/۲(‏ 

)٥(‏ في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : قال الشافعي والأصحاب: إنما جب الحج على مسلم بالغ 
وعاقل حر مستطيع › فإن اختل أحد الشروط ل يجب بلا خلاف» فالكافر الأصلي لا يطالب بفعله في الدنيا 
بلا خحلاف› سواء الحربي والذمي والكتابي والوثني والمرأة والرجلء وهذا لا حلاف فيه فإذا استطاع في 
حال كفره ثم أسلم وهو معسر لم يلزمه الحج إلا أن يستطيع بعد ذلك ؛ لأن الاستطاعة في الكفر لا أثر لهاء 
O Es‏ فإذا استطاع في ردته ثم أسلم وهو معسر فالحج مستقر في 
ذمته بتلك الاستطاعة (وآما) الإثم بترك الحج فيأثم المرتد بلا خلاف لأنه مكلف به في حال ردته (وأما) 
الكافر الأصلي فهل يأثم؟ قال أصحابنا: فيه خلاف مبني على آنه حاطب بالفروع أم لا؟ (فإن قلنا) 
بالصحیح : إنه مخاطب أثم وإلا فلاء انظر المجموع (۷/ ۲۲)ء الم (۲/ .)٠٠١‏ أسنى المطالب (١/٤٤٤)ء‏ 
حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ ۹٠۱)ء‏ مغني المحتاج (۲/ ١٠۲)ء‏ تحفة الحبيب (۲/ »)٤۲٤‏ التجريد لنفع 
العبید (۲/ .)٠١٤‏ 


rem yw 


وأصلٌ المسالة أن الكُمّار لا يُخاطبودً بشرائح هي ش0 وقد اط 
بذلك» وهذا يُعرَت في أَصُول الفقه» ولا حُجۀ له في قوله تعالی : وبر عل ألا ج 
ايت م سطع ليه سیا [آل عمران :۹۷] ؛ لان المَراد منه المَؤيِنون بدليل سياق الاآيةء 
وهو قوله: ومن كق فإ أله عي عن أَلْمْلَيينً) [آل عمران :۷ » وبدليل عَقَليّ يَشْمَل الحجٌء 
وغیرّه من [۱/ ۲۲۱[ العباداتِ»› وهو أن الح عِبادة» والکافرٌ ليس من آهل أداء العبادةء 
i BED E E‏ 
والتبَم مَنْبوعاء وأته قَلَبَ الحقيقةً على ما بنا في (كتاب الزكاة) وتخصيص یں العام بدلیل 
عملي جائڙ . 

(ومنها): الحْرَيّةٌ فلا حَجّ على المملوك لما رُوِيّ عن النَبيّ ية أنه قال : «أيُما عبد حَجّ 
عَشرَ ججج فعليه حَجّةٌ الإسلام إذا أعتىَ»" ولأنّ الل تعالى شَرَطً الاستِطاعة لؤجوب 
الحجٌ بقولِه تعالی : وَل عَلّ الس حح أت سن اسك ستطاع لله سيلا سیا € [آل عمران :۹۷] » و لا 
استطاعة بدو يلْكِ الرَادء والرَا ا د ن االله ال ولا ملك اا ؛ لاله 
نلوك فلا يکود مالا بالإذنِ فلم يوجذ شرطً الؤجوب» وسَواء ذد له المولى بالحجٌ أو 
لا؛ لأه لا يَصيرٌ مالِكًا إلا بالإذنِ فلم يجب الح عليه فيكونٌ ما حَجٌ في حال الرْقّ 
تطعا . 

ولان ما رَوَيّنا من الحديثِ لا يَفُْصل بين الإذنِء وعَدَّم الإذنِ» فلايقَعْ حَجُه عن حَجُةٍ 
الإسلام بحال بخلاف الفقير ر لاله لا يجب الحج عليه في الابِداءِ ثم إذا حَجَ بالسَوَالِ من 
الاس يجوز ذلك عن حَجٍَُ الإسلام حقى لو ايسر لا يلرم e‏ لأنْ الاستطاعة 
بلْكِ الاد والراجلةء ومنافع البدنِ شرطً الؤجوب؛ لان الج يام بالمالء والبدن 
جمیعاء والعبدٌ لا يملِك شينًا من ذلك فلم يجب عليه ابيدا۶ وانتها والقف لك 
مَنافِعٌ نفسه إِذُ لا مِلْكَ لأحدٍ فيها إلا أر ئه لمن ك فلك الا وال حل وإ فرط ادا 
الوجوب» فامتتَحَ الؤجوبٌ في الابداء فإذا بلع مكةء وهو يملِك مَنافِعَ بَدَنِه فقد قَدَرَ على 
) الحجٌ بالمشي وفليلٍ زاو فوَجَبَ عليه الحجّ > فإذا آذى وفع عن حَجَة الإسلام» فأمًا العبد 
فاع يدنه ملك مولاء ابیداء؛ وانتهاء ما دام عدا فلا يكو قادرا على الح ابيداء 


(1) انظر الحديث السابق . 
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وانِهاءً فلم يجب عليه . 

لهذا قلنا) إل الفقير إذا حضر القعال يُضْرَبُ له سهم كال كسائر مَنْفُرض عليه 
القتالء وإِنْ كان لا يجب عليه الجهاد ابِداءً والعبدٌ إذا شد الوقعة لا يُضَرَبٌُ له بسَهْم 
الحُرٌ بل يرضح له» وما افتَرَّقا إلا لما ذكرناء وهذا بخلافِ العبد إذا شهد الجُمُعةً» وصلى 
أله يقم فرضًاء وإ كان لا تجبٌ عليه الجُمُعة في الابتِداء؛ أن مَنافِعَ لعب مَمُْلوكة 
للمولى. 

والعبدٌ محجورٌ عن التَصَرّف في يِلْكٍ مولاه نَطّرَا للمولى إلا قدرّ ما استُثنيّ عن مِلكه 
من الصلواتِ الخمس» فإِلّه مُبْمَّى فيها على أصل الحُرَيَةٍ لجكمة الله تعالى في ذلك» 
رلو ا رار ها ی ان الد ت ماعات ا کر > 
ْم لعب من غير ضصَرَر بالمولى» فإذا حضر الجُمُعةًء وفاتّتِ المنافِعٌ بسبب السّعي فيْعَّدُ 
ذلك ال ا كَظَرٌ المالِكٍِ في جواز الجُمُعة إذ لو لم يَجز له ذلك يجب 
عليه أداءٌُ الظهر ثانيًا فيزيد الضرَرٌ في حَقّ المولى بخلافِ الحجٌ» والجهاد فإتهما لا يُوَدَيانِ 
إلا بالمالٍ» والتفس في مُدَوٍ طُويلةء» وفيه ضَرَرٌ بالمولى بقّواتِ ماله » وتعطيل كثير من 
ماع العباٍ فلم يُجْعَل مَبْقّى على صل الحْرَيةٍ في حَىّ هاتيِْ الوِبادَتَيْنِ . 

ولو قلنا بالجوازٍ عن الفرض إذا وُجِدَ من العبد يتبادَرٌ العبيد إلى الأداء لكونِ الححٌ 
عِبادةً مرغوبة . وكذا الجهادٌ فيْرَدّي إلى الإضرار بالمولى» فالشَرع حَجَرّ عليهم» وسد 
هذا البابً تَظرًا بالمولى حتى لا يجب إلا بولك الراد» والرّاجلة» ويلك مَنافِع البدنِ. 

ولو أحرم الصَبيٌ ثم بل قبل الوقوفِ بعَرَفةً فان مَضى على إحرايه» يكو حَجُه تَطْوْعًا 
عندًن . 

a e 
e i أن مَنْ عليه حَجَّة الإسلام إذا تى التَقَل يق‎ 
والحسالة تأي في موضيها إن شاء الله تعالى» ولو جد الإحرا ا ق‎ 
.)١۷٤ »۱۷۳/٤( المبسوط‎ »)٥۲۳ /۲( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني‎ )١( 
مذهب الشافعية : آنه إن عتق أو بلغ قبل الوقوف أو في حالة الوقوف أجزأه الحج عن حجة الإسلام وإن‎ )۲( 


دفعا من عرفة» انظر: الأم (۲/ »)٠١١‏ مختصر المزني ص (۷°). 
(۳) في المخطوط : «و» 


سم بائ لصنائن ع ___> 
الإسلامء ووَقَفَ بعَرَفةً وطاق واف الريارة يكونٌ عن حَكة الإسلام بلا خلا . ا 
المجنون إذا أفاقء والكافرٌ إذا أسلَم قبل الوقوف بعَرَفة فَجَدَدَ اللإحرام. 

ولو أحرم العبدّ ثم عَتقَّ فأحرم بحَجّةٍ الإسلام بعد العِنْتق لا يكون ذلك عن حَجَةٍ 
N‏ والفرق أن إحرامّ الكافر» والمجنونِ لم 

ينعد أصا لعَدَم الأهليةء وإحرام الصّبيٌ العاقِل وقَعَ صحيخًا لکته غير لازم لکونه غير 
ُخاطب فکان تكياد للانتقاض فإذا جْدَدَ الإاحر ام بحَجُة الإسلام انتقض فأمًا إحرام 
العبلِء فإلّه وقَعَّ لازمًا لكونه أهلاً للخطاب فانعقد إحرامه تَطْوْعًّا فلا يَصِح إحرامه النّاني 
إلابمسخ الأول وإلّه لا يحتَملٌ الانفساحَ. 

(ومنها): صِحَةٌ البدنِ فلا حَحٌ على المريض والرَمِن» والمُمَعَدِ والمفلوجح”» والشيخ 
الكبير الذي لا بيت على الراجلة بنضيه» والمحبوس» والممنوع من قبل السَلطان الجائر 
عن الخروج [۱/ ١۲۲ب]‏ إلى الحج؛ ؛ لأ الله تعالى شَرَطً الاستطاعة لوجوب الحجٌء 
والمُراد منها اسطاعة التكليف» وهي سَلامةٌ الأسباب» والآلاتِ» ومن جُمْلة الأسباب 
سَلامة البدنٍ عن الآفاتِ الماِعة عن " القيام بما لابُدّ منه في » سَمَّرٍ الحجٌ؛ لأن الح 
IE Eb E‏ ولا سلامة مع الماع . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عر وجل : وس سطع إل سیل [آل عمران :۹۷] 
ان الیل ن صح بدن العبء ویکود له تمن زاو ورال من غير أن بُحَبَ» ولان 
القْرَبَ والعباداتِ» وجبث بحَق الشكر لما أنْعم م اللّه على المُكلَّفٍ فإذا م السب الذي 
هو التعمة» وهو سَلامةٌ البدنِ أو المالِ كيف يكلف بالشكر» ولا نعمة. 

وأمًا الأعمَى فقد ذَكِرّ في الأصل عن أبي حنيفة : آله لا حَجٌ عليه بنفيبه» وإ وجَدَ 
زاداء وراجلةًء وقائدًاء وإتّما يجب في ماله إذا كان له مال» ورَوّى الحسَنٌ عن أبي حنيفة 

في الأعمَى» والمُقَعَدٍِ والرَمِن أن عليهم الحج بأنفييهم» وقال أبو يوسف» ومحمّد: 
e‏ مى الح بنفسه إذا وجَدً زاء وراجلةء ومَنْ يَكفيه مُؤْنة سَمَرِه في 


(۱) القالح : شلل يصيب أحد شِقّي الجسم طولاء وفْلجَ الرجل ااا ا و 
العرب )۲/ 4(« المعجم الوجيز ص (6۷۹). 
(۲) في المخطوط : من . 


كتابُ الح 


خدمته» ولا يجب على الرَمِنء والمقعد» والمقطوع . 
(وجه دودوما» ما روي أن رسول الله له عل عن الاستطاعة e‏ 


E e‏ ويَهُتَدي 
بالقائدِ فيجبٌ عليه بخلافِ الرَمِنِ والمُقَعَدِ ومقطوع | لي والرّجُل؛ لأن هَوّلاءِ لا يقدٍرونً 
على الأداءِ بأنفيهم . 

(وجه رواية الحسَنٍ في الرْمِن والمُفُغد): هما يقَدِرانِ بغيرهِما إن كانا لا يقدِرانِ 
بأنفيهماء والمَذرةٌ بالخير كافية لوجوب الح كالمَدرة بالرادِ والرَاجلة . وكذافسّر الب 
اة الاستطاعة بالرَادِ والراجلة» وقد وُجدا. 

(وجه رواية الأصل لأبي حنيفة): أن الأعمَّى لا يقر على أداءِ الح بنفيه؛ لأنه لا يَهْتدي 
إلى الطريت بنفيه» ولا يقير على ما لا بذ منه في الطريقٍ بنفسه من الركوب» والتزولِء وغير 
ذلك . وكذا الرَمِنُء والمُمْعَّد فلم يكونا قادرَيْنِ على الأداء بأنفيهم بل بمُذرة غير مختار» 
والقاور بمُذرة غير مختارٍ لا يكو قادرا على الإطلاق؛ لأنّ فعلَ المختار يعلق باختياره» فلم 
فب الاسيطاعة على الإطلاق» ولهذا لم يجب الحجّ على الشيخ الكبير الذي لا يستّمييك 
على الراجلة وإ کان َة غيٌه به لما قلتا كذا هذا 0 


یق کب تفسير القرآن» باب : ومن سورة آل عمران» حدیث (۲۹۹۸)» وابن ماجه 
(۲۸۹7). والبيهقي في السنن .)۸٤٠١٦( .)۳۲۷ /٤(‏ والدارقطني (۲/ ۲۱۷)ء (۱۰)» من حديث ابن 
عمر»› والحاكم في المستدرك (۹/۱. ۰ .»)۱٩۱۳(‏ والدارقطني (۲۱۸/۲)» »)٠١(‏ من حدیث أنس»› 
والبيهقي في السنن (٤/١۳۳)ء‏ (۲۳٤۸)ء‏ من حديث عائشة» والبيهقي في السنن (٤/١۳۳)ء‏ 
CD‏ والدارقطني (۲۱۸/۲)ء 0 د عا ونه ان شون الله ية سئل عن 
قوله تعالى : من سطع لَه سيبل € [آل عمران :۹۷] » فقيل ما السبيل؟» قال: «الزاد والراحلةاء وذكره ابن 
حجر في «التلخیص البیر؟ (۲/ ۲۲۱)» »)٩٥٤(‏ وقال e‏ 

وقال البيهقي : الصواب عن الحسن مرسلا يعني الذي خرجه الدارقطني وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى 
الموصول إلا وها وفي رواية الحاكم أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني» قال 0 بو حاتم : هو منکر 
الحديث» ورواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر وهو من رواية إبراهيم بن 
يزيد الخوزي وقد قال فيه أحد والنسائي : متروك» ورواه ابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس 
وسنده ضعیف» وضعفه الالباني في ضعیف الجامع .)۳۳۳١(‏ 

(۲) في المخطوط : «هاهنا». 


ry yw 


إّما سر النبيٌ به الاستطاعة بالرّادء والرَاجلة لكونِهما من الأسباب الموصّلة إلى 
الحجٌ لا لاقتصار الاسيطاعة عليهما . ألا تری: أنه إذا كان بينه وبين مكة بحر حاجرٌ "° لا 
سَّفينة نَم أو عدو حائل يحول بينه وبين الوْصول إلى البيتِ لا يجب عليه الححٌ مع 
وجود الرّادِ والراحلة فشښت فثبت أن تخصيص الرادء والرٌا< جلة ليس لاقتصار الشرط عليهما بل 
ا لے اا تاکان اکا س امات الان بو تی 
الاستطاعة معنّى» ولان في إيجاب الحجٌ على [الأعمَى و] ”" الرَمن» والمُقَعَدِء 
والمفلوج» والمريضٍ والشيخ الكبير الذي لا يعبت على الرَا< جلة بأنفسهم حرجا بينّاء 
ومشقة مسَمَةَ شديدة . وقد قال الله عر وجل وتال 2ا کر في اَن من حرج € [الحج :۷۸] . 

(ومنها): يلك الرادء والرَاجلة في حَقّ التائي عن مكَةء والكلامٌ فيه في موضِعَيْن : 
أحدهما في بيانِ أنه من شرائط الوؤجوب» والتاني في تفسير الرّاد» والرَاجلة. 

(اما الأل): فقد قال عامَةٌ العْلَّماء : إّه شرط فلا يجب الح بإباحة الرّاد والرَاجلة سَواءٌ 
كانت الإباحة ممن له نة على المُباح له > أو کانث مِمَنْ لا مِنَهٌ له عليه كالاب" » وقال 
الشافعيٌ يجب الحح بإباحة الزادِ والرّاجلة إذا كانت الإباحة ممن لا مته َة له على المَباح لهء 
کال الد دل اراد و الال لاه EE Ns os‏ 
بقلي لغرب لال فنا 0وا اف ف40 وال ااك 
كان صحيح البدنِء وهو يقدِرٌ على المشي يجب عليه الحج» وإ لم يكن له راجلة. 

اما الکلام مع مالِ فهو احج بظاهر قوله تعالی : ول ل عل الاس جج ايت من سطع 
إل بيا € [ال عمران :۹۷] » ومَنْ كان صحيحَ البدنٍ قادرا على المشي» وله زاد» فقد 
)١(‏ في المطبوع : «زاخر». 
(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : الجوهرة النيرة (۱/ ۹٤۱)ء‏ فتح القدیر (۲/ »)٤٠١‏ البحر الرائق (۲/ ۳۳۷)ء 
مجحمع الأنهر (١/۱١۲)ء‏ رد المحتار (۲/ .)٤٥۹‏ 
)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية يقول النووي SS‏ 
ول الات المال كبذل الابن أو كبذل الأجنبي؟ فيه احتمالانء ذكرها الإمام» أصحهما الأول» انظر 
روضة الطالبين (۳/١٠)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ .)٠١١‏ 
)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : فتح القدیر (۲/ .)٤٠١‏ والبحر الرائتق (۲/ )۳۳١‏ رد المحتار (۲/ .)٤١١‏ 


< سس ر( 
استطاحَّ إليه سبيلا فيلرمُه فرض الح . 

(ولئا): أن رسول الله َة فسّرَ الاستطاعة ا چا 
بأحدِهما» وبه تَبیَّنَ [۱/ ۲۲۲ ] أن القُذرةٌ على المشي لا تكفي لاستطاعة الح ثم شر طٌ 
الراجلة ّما يراعى لوجوب الححٌ في حَقّ مَنْ اى عن مكّة فأمًا أهلٌ مكَةّء ومَنْ حولَهم 
فإن الحجٌ يجب على القوي منهم القادرٍ على المشي من غير راجلة؛ لأنه لا حَرَجَ يلحم 

في المشي إلى الحجٌ كما لا يلحَقه الحرَجٌ في المشي إلى الجُمُعة. 

SS‏ : أن الاستطاعة المذكورة هي القَدرةٌ من حيث 
سَلامة الأسباب» والآلاتِ» والقَدرة تَْبْتُ بالإباحة فلا معنى لاشتر اط لا إذ الملْك لا 
يُشْتَرَّط لعَيْيِه بل للقُدرة على استعمال الرّادء والرَاجلة أكلاء وزكوبًاء ولِذا ‏ ثبتث 
بالإباحة» ولِهذا استوى اليك والإباحةٌ في (باب الطهارة) في المع من جواز التيمُّم 
کذاههنا. 

(وكئا): أن استطاعة الأسباب» والآلاتِ لا تَقْبْبٌُ بالإباحة؛ لأن الإباحة لا تكون لازمة. 
e‏ مت المُباحَ له عن التصَرُف في المُباج» ومع قيام ولاية المع لا 

َنبْتُ الَُذرة المُطْلَقَةٌ فلا يكونٌ مُستَطيعًا على الإطلاقٍ فلم يوجَد شرط الوجوب فلا يجِبُ 
ا لأ شرط جواز الَيّمّم عَدَمٌ الماءِ بقولِه تعالى : لم يدوا ما 
کک سيا طبّا4 [النساء ]٤۳:‏ » والعدم لاينبْتٌ مع البذلء والإباحة. 

واا ت ال اف وال خا قران بلك امال ما الا ده 
وجائيًا رابا لا ماشيًا بنَمَقَة وسَط لا إسرافَ فيهاء ولا تقتيرَ فاضلا عن مسکێه» وخادمه» 
وفرسه» وسلاجه» وثیابه» وأثاه» وَمَقَةٍ عيالِه» وخدَيه» وکسوټهم» وقضاء دیوڼه . 


وروي عن أبي يوسف آنه قال : افا هر ية انضرا اا ورَوّى الحسَنْ عن أبي 
حنيفة أنه مسر الرّاحلة فقال : ااا عَم ذکرنا ما يري به شی محمَلٍء أو 
زأملة» أو راس رال وى دهان و جاتنا : فعليه الحجء وإ لم يَكَفِه ذلك إلا أن يمشي 
أو يكَتّري عُفَبة » فليس عليه الح ماشيًا» ولا رابا عَقَبةًّ وإتّما اعتَبَرْنا الفضل على ما ذكرنا 


من الحوائج ؛ لأنها من الحوائج اللازمة التي لا بد منها فكان المُْستَحَقٌ بها مُلْحَمًا بالعدَم . 


)١(‏ فى المخطوط : «وذا». 


re gy Gr 


وما ذكره بعص أصحابنا في تقدير فقو العيال سَنه» والبعض شهرًاء فليس بتقدير لازم 
بل هو على حَسّب اختلاف المسافة في القرب» والبعد؛ ول ون 
N‏ 
يكف ماله إلا للعْقْبة؛ لأنّ المفروض هو الح راكبا لا ماشيّاء والرَاكِبُ عَقَبةً لا يركب في 
كل الطريتي بل يركب في البعضٍ» ويمشي في البعض . 

وذکر ابن شجاع أنه إذا کان له دار لا یسکتُهاء a,‏ وع 
لا يستخدِمه» وجب عليه أن عه » ويح به» وحُرّمَ عليه أذ الركاة إذا بلع صاب ؛ لأ 
إذا كان كذلك كان فاضِلاً عن حاجَيّه كسائر الأموال» وكان مُستَطيعًا فيلرَمّه فرض الح 
فان مته بَيْعٌ منزلِه» وان يشر ي كمه مدزلا دوته» وَحُج بالفل فهو افضل لکن لا 
يجب عليه ؛ ؛ أله مُحتاج إلى سكناه فلا يعتَبَرٌ في الحاجة قدرٌ ما لا بد منه كما لا يجب عليه 
ْح المثزلٍ» والاقتصارٌ على السّكتى . 

وذكر الكَرْخي أن أبا يوسفَ قال | E i‏ 
وعندّه دَراهِمْ تبه إلى الحح لا ينبغي أن يجعلّ ذلك في غير الحجٌ فن فعل أثَِ 
مُستَطيعُ للك الدراهم فلا يُعذَرٌ في التَرْلكء ولا يتضرَرٌ بترك NNE‏ 
بخلاف بَبْع المسكن» والخاوم» فإِنّه يتضَرَرُ ببيْعهما. 

ى 
الع ا ر ن اله ن رفت ال هاي إل وف ال جع وة ا دا 
الحج لما بينّا. 

(ومنها): أمنْ الطريتي» وإّه من شرائط الوجوب عند بعض أصحابنا بمنزلة الرَادِ 
والرَاجلة» وهکذا رَوّى ابن شجاع عن أبي حنيفة وقال بعضهم : إه من شرائط الأداء لا 
من شرائط الؤجوب» وفائدةٌ هذا الاختلافِ نَظّهَرُ في جوب الوَصية إذا حاف الفوت فمن 
قال إّه من شرائط الأداء يقول إِلّه تجبٌ الوَصيَةٌ إذا حاف الفوت» ومَنْ قال إِلّه شرط 
الؤجوب يقول: لا تجبٌ الوَصيَة؛ لان الحجًٌ لم يجب عليه ولم يَصِر ينا في ذْمَتِه فلا 
ال ف ول ا ر 0 رط آل چرچ مار ا ار رسلا 
ا سر الاستطاعة بالرّادء والرًاجلةء ولم يذكز أمنَ الطريق ٠.‏ 


GD 


وجه قول مَل قال: إنه شرط الوُجوب» وهو الصّحيح: أن الله تعالى شَرَطً 
الاسيطاعةء ولا استطاعة بدونِا من الطريق كما لابب ] اسيطاعة بدونِ الراد 
وال أن التب ية بيَنَ الاستطاعة بالاد» والرّاجلة بيان كفاية ليْستَدَ دل بالمْصُوص 
عليه على غيره لاستوائهما في المعنى» وهو إمكادٌ الوْصُول إلى البيتِ. 

ى من الطريتي لم بذكزْ صِحُة الجوارح» ورّوال سائ المواع 
الحِسَيَةٍء وذلك شرط الوْجوب على أ الممنوع عن لوصول إلى البيت لا زادله» ولا 
راجلةً معه فكان شرط الرّادِ» والرَاجِلة شرطًا لأمنِ الطريتق ضرورة. 

وأمًا الذي يَحْص النّساءَ فشرطانِ: أحدّهما أن يکود معها رَوْجُها أو محرَمٌ لها فان لم 
يوجَّدٌ أحذهما لا يجب عليها الح . وهذاعندّناء وعند الشافعيٌ هذا ليس بشرط» 
وبلرمًها الحج؛ والخروج من غير رذج ولا محرَم إذا کان معها اء في الرَفْقة ثقات› 
و : وولو عل ا سيا € [آل عمران [V:‏ . 
وخطاب التاس يتناوَل اکور والإناتٌ بلا خلافي فإذا كان لها زاد» وراجلة كانث 
E E E‏ 

(وأئا): ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن التبي بي أنه قال : «ألا لا تحجن 
امرآة إلأومعها محرَمٌ»"'» وعن الت کیا آله قال : «لا تساف امرآة ثلاثة تام إلا ومعها محرَمٌّ أو 
رؤج" ولأتها إذالم يكنْ معها رَوْجّ» ولا محرَمٌ لايُؤْمَنُ عليها إذ النّساء لحم على 
وضم" إلا ما ذب عنه» ولِهذا لا يجوز لها الخروجٌ وخدَها . والخوف عند اجتِماعِهنّ 
ا ولا ت ي الخلوة او ا ا ی 

والايةٌ لا بَتَناوّل النّساء ء حال عَدَمٍ الرَذجء والمحرم معها؛ E‏ 
الركوب»› والتّزول بنفسها فتحتاج إلى مَنْ يركبهاء وينزلهاء ولا يجوز ذلك لير الزوج› 


(۱) أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۲۲)» )۳۰( وذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ ٠ ٠‏ وقال: روي من 
حديث ابن عباس وأبي أمامة أحاديث ختلفةء قلت وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٠٠٠(‏ ۳۰( 
(۲( أخرجه مسلم في كتاب : احج اتا سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» حدیث «((ATY)‏ وابن 
حبان »)٤۳۳/۳(‏ (۲۷۱۹)» من حدیث ابي سعيد الخدري» والطبراني فی الکبیر »)۱۲١۱/۱۲(‏ 
)170۲( من حدیث ابن عباس» وابن حبان »)٤ ٤١ /٦(‏ (۲۷۳۰)» من دوق ابن عمر . 

(۳) الوَضَمٌُ: ما يضع عليه الجرّار اللحم من خشب ونحوهء المعجم الوجيز ص (1۷۳). 


@ 
والمحرّم فلم َكنْ مُسبَطيعةٌ في هذه الحالة فلا يتناوَلُها لَص فإِنِ امتَتَحَ الرَوْجٌ أو المحرمُ 
عن الخروج (لا تجتران) ي ولوامَتَع من الخروج (لإرادة زاء 
وراجلة) هل یلرمھا ذلك؟ ذكر القدوريٰ في شرجه مختصَرَ الكَرْخي أنه يلرَمُها ذلك» 
ويجب عليها الحج بنفيها > وذكر القاضي في شرجه مختصَر الطحاويّ أنه لا يلرَمُها 

ذلك ب ال فاي 

(وجه ما ذكره القُدوري): أن المحرم أو الزوجَ من ضروراتِ حَجُها بمنزلة الرَادِء 
والرَّاجلة إذ لا يُمْكتُها الحج بدونه كما لا يمتها الحج بدونِ الزّادء والرّاجلة» ولا يُمْكِنٌ 
إلزام ذلك الرَوْج أو المحرّم من مال نفسه فيلرّمُها ذلك له كما يلرَمُها الرَادُء والرَاجلة 

(وجه ماذكره القاضي): أن هذا من شرائط وجوب الحج عليهاء ولايجب على 
الإنسانِ تحصيل شرط الوْجوب بل إن جد الشَرط وجب» وإلاً فلا . ألا ترى: أن الفقيرً 
ل رة تخصل الزات وال ات جلة فيجبٌ عليه الحجّ» ولِهذا قالواذ في المرآة التي لا زَوْجَ 
لهاء ولا محرم : إه لا يجب عليها أن تَتَرَوَجَ بمَنْ يَحُج بها کذا هذا» ولو كان معها محرمُ 
فلها أن تخرْجَ مع المحرَم في الحجُة الفريضة من غير إذنِ رَؤجها عندّنا . 

وعند الشافعي : ا اَن تخر بغير إِذنِ زوجها“. 

(وجه قولِه): أن في ا تفويتَ حَقه المُْسَحَقٌ عليها وهو : الاستمتاع بها فلا تَمْلِكْ 
ذلك من غير رضاه. 

(ولَنًا): آتها إذا وجَدَّث محرَمًا فقد استَطاعَّث إلى حَجّ الت اة اندر تك 


(1) في المخطوط : «لا مجبر). () في المخطوط : «إلا بزادها وراحلتها» . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ١٠١)ء‏ المبسوط (6/ ١١٠١ء‏ ١١٠١ء‏ ۳١٠)ء‏ تحفة الفقهاء 
۸۸/۷ البناية (۲٤ ۲۲ - ١۷ /٤(‏ الاختیار (۱/ ١٠٤٠ء )۱٤١‏ » مجمع الأنہر (١/۲۹۳)ء‏ فتح 
القدير مع الهداية (۲/ .)٤١١ - ٤۱۹‏ 

oT‏ قال في المجموع : الصحيح في عامة اذهب : له أن يمنعها وهو المشهور › وقال 
الشافعي : ٠‏ جب علبها الج بما جب على الرجل إلا أنه لا يجوز لها اروج إلا مع عرم أو نساء ثقات أو 
اما انظر : الأم (۲/ ۷١١)ء‏ حلية العلماء (۳/ ۰۲۰۰ »)۳١١ ء۳١٠١ ۲١١‏ المجموع شرح 
المھذب (۷/ 1٦۰۸ء‏ ۸۸) (۸/ ۳۲۳ - ٤۷ - 6 ۳٣۱‏ ۳) فتح العزیز مع الوجیز (۷/ ۲۲ - ٣١ /۸( )۲٤‏ 
- ۸( 


الركوب» والثزول وأمِنَّتِ مَِتِ المخاوف ؛ لأنّ المحرم يَصونها. 

اال : إن حَقّ الرَؤْج في الاستمتاع يفوت بالخروج إلى الحجً»» فنقول: : مَنافِعها 
مستفناة عن مِلْكٍ الرَؤج في الفرائض كما في الصّلواتِ الخمس» وصوم رمضادء ونح 
ذلك حى لو أرادَتِ الخروجً إلى حَجة ”" التَطَوع فلِلرّؤْج أن يمتَعَها كما في صلاة 
لَطَوع» وصوم التَطوع . 

وسَواءٌ كانت المرأهةٌ شابَةٌ أو عَجورًا فإتها لا تخرُح إلاً بروج أو محرَم ؛ لأ ما رَوَيّا 
من الحديثِ لا فصل بين الشاب والعجوز ". رك و ا ا 
ذكرنا من حاجة المرأة ق إلى مَنْ يُرْكبُهاء وينزلها بل حاجة العجوز * إلى ذلك أشَد؛ أنه 
أعجَرٌ . وكذا يُخاف عليها من الرّجال . وكذا لا يُؤْمَنْ عليها من أن ن يلع عليها الرّجال 
حال رُكوبهاء ونُزولِها فتحتاج إلى الرَوْج أو إلى المحرّم ليَصوتها عن ذلك» واللةٌ أعلَمُ. 

ثم صِفة المحرَم أن يکود ممن لا يجوز له زكاحها على التأبيد إما بالقرابةء | و الرّضاع› 
أو الصَهرّة؛ لأنَ الحُرْمة المُوَبّدة تزيل النَهْمةً في الخلوةٍء ولِهذا قالوا : إل المحرم إذا © 
لم یکن اموا عليه لم جز لها أن افر معه» وسَواءٌ كان المحرَمٌ حرا أو عبدًا؛ لأن ارق 
لايُنافي المحرَميَةء وسّواء كان مسلمًا آو ذِمَيًا أو مشركا؛ لان الذْمّيّ» والمشرك1١/‏ 
۳ یحمَظان مَحار مهما إلا أن يکود مَجوسبًا؛ [لأته] ‏ يَعتقِدٌ إباحة زكاجها فلا تُسافرٌ 
معه؛ لأته لا يُوْمَنْ عليها كالاأجتَبيٌ . 

وقالوا و في الصَبِيّ الذي لم يحتلم والمجنونِ الذي لم يفق: : إتهما ليسا بمحرميْنِ في 
السَقَر؛ لأنّه لا يتأتّى منهما جِفُظها. 

وقالوا فى الصَبيَة التي لا يُشْتَهَّى مفلّها : إها تُسافرٌ بغير محرَم؛ لأنه يُوْمَنْ عليها فإذا 
e ava iu E EES‏ 

ج المحرَم أو الرَوْج إنما يشرط إذا كان بين المرأقء tb‏ ئة أيام فصاعداء فإنٌ 
كان اقل من ذلك حَجُّتْ بغير محرَم ؛ أن المحرم يث ترط لسر وما دود : ثلاثة أيّام ليس 


(1) في المخطوط : «(حج) . (۲) في المخطوط : اعجوزة) . 
(۳) في المخطوط : (والعجوزة») . )٤(‏ في المخطوط : «العجوزة». 
)٥(‏ في المخطوط : «إن». (0) ليست في المخطوط . 


سَقَرٍ فلا يُشَْرَطٌ فيه المحرَمٌ کما لا ب يُشْتَرَط للځُروج من م : E‏ 
المحرمٌ شرط الؤجوب آم شرطً الجواز فقد فقد اختلف أصحابُنا فيه كما اختلفوا في 
الطريت» والصحيح أنه شر شرط الوجوب لما ذكرنا في أمن الطريتي واللهٌ أعلَُ. 

(والثاني)ء أن 1لا] ''“ تكو مُعتَدَةَ عن طَلاتي أو وفاةٍ؛ لأ الله تعالى َهّى المُعَدَّات 

عن الخروج بقوله عَرّ وجل ا ین ره ولا عخَرَجْنَ€ [الطلاق :1 . وروي عن 
عبد الله بن عمرَ رضي الله عنه أنه رَد المُعكَدَاتِ من ذي الحُليفةٍ . . وروي عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آله ردهن من " الجحفة ١‏ . ولان (الحج يُنْكِنْ 
اداه "في وق انر فاا الد فإتها لما يجب قضاؤها في هذا الوق عات فکان 
ا ا أولى» وإ لزمَنها بعد الخروج إلى السَمّر» وهي مُسافرةٌ فن كان 
الطلاق رَجْعيًا لا يُفارقها رَوْجُها؛ ؛ لأنّ الطّلاق الرجعي لا يريل الرَوْجِيَةًء والأفضلٌ أن 
براجَها > (وإن کانث) ” بائگاء > أو [كانٹ] مُعتدةّ عن وفاةء فن كان إلى منزلِها اقل من 
مد سَفَر وإلى مكة مده سَقَرٍ فإتها تعودٌ إلى منزلها؛ الد ایی داشان شر دار اا 
في بَلِهاء وإ کان إلى مكة آل من مدو سَمَرء وإلى منزلها مَُهِسََرٍ مَضَث إلى مكةٌ؛ 
لانها لا تحتاج إلى المحرَم في آل من مدا السَقَرٍ. 

وإِن كان من الجانبَيْن اا السَفّر فهي بالخيار إن شاءث مَضَٺْ» وإ شاءث 
رجعت إلى منزلِها فإد كان من الجانبيْنٍ مده سَمَرٍ فن كانث في المضرِ» > فليس لها أن 
تخرُج حقى تنقضيّ عِدَتّها في قول آبي حنيفةء ون وجَدَت محرَمَّاء وعند أبي يوسف» 
ومحمَدٍ لها أن تخرْجَ إذا وجَدَثْ محرَمًا» وليس لها ان تخرْجَ بلا محرَم بلا خلافٍ» وإِنْ 
كان ذلك في المفازة أو في بعضٍ القرى بحيث لا تأمَنْ على نفسها ومالِها فلَها أن تَمْضيَ 


(1) ليست فى المخطوط . 

(۲) م أقف عليه عن ابن عمر» أما عن عمر فقد أخرجه ابن ن¿ أبي شيبة في «مصنفه)» ٤ /٤(‏ ١٠)ء‏ ولفظه : 
E yT‏ 

)۳( زاد في المخطوط : «ذي» . 

(6) آأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٤ /٤(‏ ١٠)ء‏ ولفظه : عن حماد عن أبن مسعود رد نسوة حاجات أو 
معتمرات خرجن». 

)١(‏ في المخطوط : «الحجة يمكن أداؤها». (7) فى المخطوط : «فإن كان».. 

(۷) ليست في المخطوط . 


فذحل موضِحٌ الأمن ثم لا تخرْجٌ منه في قول أبي حنيفة سَواءٌ وجَّدَث محرَمًا أو لاء 
وعندهما: تخرج إذا وجدث محرَمًا» وهذه من مَسائل (كتاب الطلاق) ونذكرٌها بدلائلِها 
في فصول العِدَةٍ إن شاء الله تعالى . 

ثجّ من لم يجب عليه الحجٌ بنفسه لعُذْرٍ كالمريض» ونحوه» وله مال يلرَمُه أن يِج رجلا 
عنه ويُجزئه عن حَجَة الإسلام إذا َد رائ جواز الإحجاج على ما نذكره» ولو تَكَلّفَ 
واد ممن له ذز فح بنفسه أ جرأه عن حَجَة E‏ خرا؛ لاه من أهل 
الفرض إلا أنه لم يجب عليه E CR‏ رج ٠‏ فإذاتَحَمّل الحرَجَ 
وق موقعه كالفقير إذا حَّ» والعبد إذا حضر الجُمُعةَ فأدًاها ؛ ولأنّه إذا وصل إلى مكة صار 
كأهل مكة فيلرَمّه الحج بخلافِ العبِء والصَبيّ» والمجنون فن العبد» والصَبيّ ليسامن أهلٍِ 
فرض الحجٌء والمجنونٌ ليس من أهل العبادةٍ أصلاء واللة أعلَم . 

ثمّ ما ذكرنا من الشرائط لوؤجوب الحج من الزاد» والرّاجلة» وغير ذلك يعتَبَرُء 
A N EE‏ أوَلٍ السَنة قبل أشهر 
الحجّء وقبل أن يخرجً آهل بَلَدِه إلى مكة فهو في سَعةٍ من صرف ذلك إلى حيث أَحَبّ ؛ 
لأّه لا يلرَمُه التَأهُبُ و و ا 
حَجٌ عليه لا يلرم التَاهُبُ بُ للحَجٌ] فكان بسبيل من التَصَرُفِ في ماله كيف شاء . 

وإذا صرف ماله ثمّ خرج آهل بَلَده لا يجب عليه الحج فأمًا إذا جاء وقث الخروج؛ 
والمال في يَدِه فليس له أن يصرقَّه إلى غيره على قول مَنْ يقول بالوجوب على الفور ؛ ؛ لاله 
إذا جاء وقتُ خروج أهل بَلَدِه فقد وجب عليه الح لؤجود الاستطاعة فيلرَمه التاهَبُ 
للحَج› فلا جور له صَرْفه إلى غيره كالمُسافر إذا كان معه ماءٌ للطّهارة . وقد قرب الوقت 
لا يجوز له استِهلاكه في غير الطهارةء فان صّرفه إلى غير الحج أثِم» وعليه الحجء واللّه 
تعالى أعلم . 


فصل [في ركن الحد] 
وأمًا ركن الححٌ فشيتَان: 
(احذهما): الوْقوف بعَرَفةَ وهو الرَكنٌ الأصلئ للح . 


(والثاني): طواف الرّيارة. 

القن ف : فالکلام) ”فيه َع في مواضح : في بيانِ ٽه ركن وفي بيان 
مکاڼه» وفي بيان زماڼه » وفي بيان مقداره» وفي بيان سَيِه» وفي بيان حکيه ذا فات عن 
[1/ ب ] وقته . 


لز مم ا 


اما الأؤل: فالدليل عليه قوله تعالى لتاس س جج الت من ا سطع َي سی € [ال 
ران ۷١‏ ثم فر ابي لا الحح بقوله : "« لحج عَرَفةً آي الس ارقو برقالا 
فعل؛ وعَرَفةٌ مان فلا یکو حَجًا فکان الْقوف مَضمرا فيه فکان تقدیرٌ, الح الوقوف 

وال اد ا و وا ا e‏ 
ر لھ عل ألتا جج بيت والحع الرقوف بعرةة . فظاهره يق يقتضي أن يكونَ هو الركنْ 
لا غير إلا أله زيدً عليه واف الريارة بدليل . 

ثم قال النّبي بيه في سياق التفسير : «مَنْ وفّفَ بعَرَفةً فقد تم حَجه» ‏ جعل الوقوف بعرفة 
ا ) 

فان قيل O N‏ و 
را لان على مام ال به والواجبٌ هو الذي يعلى برُجوده التّمام لا الفرض 

لجرا ا الشر ادن رل فد شه نيس عر اللا اللي مر فة الا 
بل خروجُه عن احتمال الفساد فقوله : «فقد تَمّ حَجُه» أي : حرج من أن (يكود مُحْتَيلً 
للقساد) بعد ذلك لوْجودِ المُمْيِدِ حتى لو جامع بعد ذلك لا يَقْسد حَجُّه لکن تَلْرَمّه 
(1) في المخطوط : «والكلام». 
(۲) آخرجه آبو داود في کتاب د التاسكة باب : من م يدرك عرفة » حدیٹث »)۱۹٤٩۹(‏ والترمذي »)۸۸٩۹(‏ 
والنسائي ٦(‏ ۳۰°۱1( وابن ماجه .)۳۰۱٠۵(‏ والحاكم في المستدرك «c(1 °) ء)٦۳١ /١(‏ والبيهقي في 
ال e‏ (40۹۳(› وذګره ازيلعي في (نصب الرايةا ۰ من حدذدیت عد الرحجن بن 
oT CE E e 8‏ 
وأن له هذين الحدیئین › قلت وهو صحيح كما في الإرواء .)۱١٦٤(‏ 
(۳) آخرجه آبو داود في کتاب : الناسك» باب a‏ حدیث »)۱۹٥۰٩(‏ والتر مذي »)۸۹٩۱(‏ 
والنسائي (۰۳۹ ۳۹( وابن ال cc (* ۱٦(‏ والبيهقي ذ ف الس )0/ e «(\VT‏ من حديث عروة 


ابن مضرس الطائي ‏ وهو صحيح كما في الإرواء (١ ٦٦(‏ . 
)٤(‏ في المخطوط : «يحتمل الفساد» . 


م کاب الح > CD‏ 
الفذْيةٌ على ما نذكرٌ إن شاء الله تعالى» وهذا؛ لأن الل تعالى فرَض الح بقوله : ول 
عل الَا حح بيت لمن كماع إل سيبل € إل ران :۹۷] قشر البي بل الحج 
بالرقوف بعَرَفةً فصار الوّقوفُ بَعَرّفةَ فرضًاء وهو ركن فلو حول التمامٌ المذكورٌ في 
الحديثِ على التمام الذي هو ضِذ التَفْصانِ لم يكن فرضًا؛ ؛ لأه يوجَد الحج بدونِه 
فيتناقض › ا ر على خُروجه عن احتمال الفساد عَمَاٌ بالدّلائل بل صيانة 
لها [عن] التنافض . 

وقوله عر وجل : ر أَفِيصُوا من حَيْتٌ أكاص الاش [البفرة ]٠٠١:‏ فيل : إن أهل 
الحرم کانوا لا بود بعرَفاټ» ویقولود: نحن اهل حرم اله لا فيض كغيرنا ين قصدن 
فأنزل الله عَرّ وجل الآية [الكريمة] يأَمُرُ هم بالوٌقوف بعَرَفاتِ» والإفاضة من حيث أفاض 
ا 
فكان الأمرٌ بالإفاضة منها أمرًّا بالوقوفي بها ضرورة. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها نها قالتْ: کانث قَرَيْشٌ ومَنْ کان على دينِها يَقِفونّ 
افق ولا بود بعرَفاتِ فانزل الله عَرٌ وجَل قول : ن أَفِيصْوٰا من حَيْت أكاصض 
کاش [البقرة :۱۹۹ ۲" . وكذا الام أجمعت على كونِ الوْقوف ركنا في الحج . 

رَأمّا مكانُ الرْقوف : فعَرَفات كلها موقفٌ لقول التب ل : «عَرَفات كلها موف إلا بَطْنَ 
2 ولا رواش الح . وهو قوله كلل : الح عَرَفة ٠‏ . فمن وقف بعرَفة 
فقد تم حه مُطاقًّا من غير تَعيينِ موضع دود موضِع» إلا آله لا ينبغي أن يَف في بَطنِ 
عُرَنة ؛ لأ التب ية نَهّى عن ذلك› وأخبر أنه وادي الشيطانِ . 
وما رَمانه : فرَمان الوْقوفِ من حين درول امس من يوم عَرَفة إلى طلوع الفجر الثاني 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲( خر جه البخاري في کتاب : تفسير القرآن»› باب : ثم أفيضوا من حدیٹث أفاض حدیٹث 
(٭ 0۲(« ومسلم»› کات الحج»› »> پاب : في الوقوف› والترمذي ٤(‏ ۰)۸۸ من حديث عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها. 

(۳) خر جه ابن ماجه فی كتاب : المناسك› باب : الموقف بعرفات ›» حدیث (۳۰۱۲) من حديث جابر بن 
عبد الله وأحمد »)١۱۹۳١۹(‏ من حديث جبير بن مطعم› والطبراني فى الكبير c(1 °۸A) ›»)۱۷١ /١١(‏ 
من حديثٺ ابن عباس › وهر ia‏ وانظر صحيح الجامع ( 6 0)). 

. في المخطوط : «لناما» . (0) سبق تخریجه‎ )٤( 


من يوم النَخْرٍ حى لو وقف بِعَرَفة في غيرٍ هذا الوقتِ کان وُقوفُه وعَدَمٌ وُقوفِه سَواء ؛ لاله 
فرض مُوَقَّتٌ فلا يتأدّى في غير وقته كسائر الفرائض المُوَفٍ َة إلا في حال الضرورة» وهي 
حال الاشتیاه استحسانًا على ما نذکره إن شاء الله تعالى . وكذا الوقوف قبل الرّوالٍ لم يَجز 
ما لم يَف بعد لوال كذا مَنْ لم يُذْرِك عَرَفة بهار ولا بليل فقد فاته الح . 

والأصل فيه ماروي أذ التبيّ بي وقَفَ بعَرَفةً بعد الرّوالي» وقال: «ذواعَئي 
مناسککم»' فکان بیانًا لأوّل الوقتِ» وقال ي : «مَن أدرك عَرَفةً فقد أدرَكٌ الححٌ» ومَنْ فاته 
عَرَفةٌ بليل فقد فاته الحج»" . وهذا بيان آخر الوقتِ فدَل أن الوقتَ يبقى ببَقاءِ الليلء 
ET‏ ۰ 

وها لى د ان غا 0 

وقال مالِك: وقتٌ الوُقوفِ هو الليل فمَنْ لم يِفَف في جزء من الليل لم يَجز وُقوفه“ء 
واحتَحٌ بما روي عن النَبيّ ياء أنه قال «مَن أدرَك عَرَفةٌ بليل فقد أدرَكٌ الحج“" عَلْقَ إدر اك 
الح بإدراك عَرَفةً بليل فدَل أن الوقوف بجزءٍ من الليل هو وقتُ الرَكنِ . 

(ولئا): ما روي عن التبي يي أنه قال: «مَنْ وقَفَ معنا هذاالموقفَ» وصلى معنا هذه 
الضلاةء وكان وقف قبل ذلك بِعَرَفةَ ساعة من ليل أو نهار فقد َم حَجه» وقضى تمه اجب 
[التّبیٰ ا] ”عن تما م الح بالؤقوفي ساعة من ليل أو تَهارِء دل أن ذلك هو وقتُ 


الوقوف غير عَيْن› ورَوَيّنا عن التَبىّ ية . آنه قال : «مَن وقَفَ بِعَرَّفةً فقد َم حَجُه»“ مُطلقمًا 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب : الحج» باب : ر و و و حدیث (۱۲۹۷)› 
وأبو داود (۰ ۰)؛)؛ء,) ‏ والنسائي (۳۰۹۲). والبيهقي في السنن /٥(‏ ۱۳۰)» (۹۳۳۵)ء من حدیث جابر بن 
عبد الله . 

(۲) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 4۳)ء وقال: رواه ابن أبي شيبة مرسلاء وفيه محمد بن عبد 
الر ہن بن ابي ليلى وهو ضعيف ل يثبته ابن عدي . 

() انظر في مذهب الحنفية : الاختيار .)۱۹١ /١(‏ الهداية .)۳۸١ ء۳۸٠١ /١(‏ البناية في شرح الهداية /٤(‏ 
6٥۵‏ ). 

)٤(‏ مذهب المالكية: أنه من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر» انظر: 
القوانين الفقهية لابن جزي ص (۸۹ » »)۹١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۲/ .)٤١‏ أسهل المدارك 
.)٤۷۷٦/۱(‏ الخرشی على ختصر خلیل (۳۳۱/۲). 

)٥(‏ انظر الحديث السابق . (شو ى 

(۷) ليست في المخطوط . (0۸) ى ترجه 


عن الرّمانِ إلا أن رَّمانّ ما قبل الڙّوالِ» وبعدَ انفجارٍ الصْبْح من يوم النَحْرٍ ليس بمُراد بدليلٍ 
فقي ما بعد الوا إلى انفٍجار الصَبْح مُرا5اء ولان [۱/ ]۲۲٤‏ هذا نوع سك فلا يختَص 
بالليل كسائرٍ أنواع المناسك . 

E a ES Ne AEN) 
. من لم برها بلیل ماذا حکمُه؟ فکان ممعْمَا بالمسکوتِ فلا يصح‎ 

ولو اشعَبَةَ على الاس هلال ذي الجِجُة فوَقَفوا بعَرَفةً بعد أن أكمَلوا عِدَةً ذي القعدة 
ثلاث ثينَ يومًا ثمّ شهدَ الشُهودٌ أتهم رأوا الهلال يوم كذاء وتَبيَنَ ّ أن ذلك اليوم كان يوم الٽحر 
فوقوفُهم صحيٌ» وحَجَنّهم تام استحساتاء والقياس : أن لا يصح . 

وجه القياس : أتهم وفوا في غير وقتِ الوْقوفِ فلا يجوز كما لو تَبَيَنَ آّهم وقفوا يوم 
وة وأيّ فرق بين التقديم» والتأخيرِ . 

والاستحسان: ما روي عن رسول الله اة أنه قال : «صومُكم يوم تَصومورًّ» وأضحاكم 
يوم تضحورّء وعرفتکم يوم تعرفورً) . وروي : «وحجکم یوم e‏ 

فقد جعل التب اة وقتَ الوقوف أو الحجٌء وقت تقِف أو تَحْجٌ فيه الاس والمعنى 
فيه من وجهين : 

احذهما: ما قال بعض مشايخنا: أن هذه شهادةٌ قامث على التفي» وهي نمي جوازِ 
الحجّ» والشهادةٌ على انمي باطلة . 

والناني: أن شهادَتّهم جائزة مقبولةٌ لكنّ وُقوفَهم جائ أيضًا؛ لأن هذا النَوْعَ من الاشتباه 
يِمَّايَعْلِبْء ولا يُمْكنٌ التَحَرْرُ[عنه] "فلو لم نحكم بالجواز لوقع الاس في الحرَج 
بخلافي ما إذا تَبَيَنَ أن ذلك اليوم كان يوم التْوية ؛ لأ ذلك ناور غاية النّذرة فكان مُلْحَمَ 
بالعدم» (ولاتهم بهذا التأخير بنَوا) على على دليل ظاهر واجب العمل بهء وهو جوب 
إكمال العِدّةٍ إذا كان بالسّماء ل فعلاروا في الخطًاً بخلاف التقُديم فاه خطأ غير مَبنيّ على 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب : الصوم» باب ما جاء الصوم يوم تصومون» حديث (14۷)ء والدارقطني 
c(0) «(174 /۲(‏ من حديث أبي هريرة دون قوله : : «وعرفتكم . . .1 اوخجکم. . .فلم أقف عليه» 
والحديث صحيح كما في الإرواء .)٠٠٥(‏ 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «ولأنه بنى التأخير». 


rem yw © 


دلیل رسا فلم يُعذروا فيه . 

ا جهة ثم بين أنه أخحطأ جهة القِبْلة جازث 
صلاته» ولو لم يتحر وصلى ثم تبن ان ا اا ا 
قوف الشهود A E Î‏ 

محمّد: إذا شيد عند الإمام شاهِدانِ عَشيَةَ يوم عَرَفةً برُؤية ية الهلالٍء فان كان الإمام لم 

نله الزقوت في بةية اليل مع التاس أو أكثرهم لم تعمل بغلك القهادة ووَكَفَ من الغ 
بعد الرّوال؛ a‏ عَشيَةَ عَرَفةّ لكل لَمّا تَعَذرَ على الجماعة الوْقوفُ في 
الر راق من اللي صاروا ' كأهم شهدوا بعدً الوقتِ فإِنْ كان الإمام يُمْكئه 
الرقوف قبل طلوع الفجر مع الاس أو أكثرهم بان كان بُذردٌ القت عام لتاس إلاً انه لا 
يُذركه ضَحَفة التاسِ» جاز وقوه فان لم يَف فاك حَجُه؛ لاه ترك الوقوفً في وقته مع 
علمه به» والقدرة غلة: 

قال محمد : فإِنٍ اشتبة على الاس فوقف الإمامٌ» والنّاس يوم الٽخر . وقد كان مَنْ رأى 
الهلال وقَفَ يوم عَرَفةّ لم يُجُزه وُقوفه» وكان عليه أن يُعيدَ الوُقوفَ مع الإمام؛ لأنّ يوم 
الٽخحر صار يوم الح في حَقّ الجماعة» ووقتٌ الرُقوفِ لا يجوز أن يختلف فلا يُعَدٌ بما 
فعله بانفِراده . وكذا إذا أخرَ الإمامٌ الوْقوفَ لمعى يُسَوعٌ فيه الاجيِهادٌ لم جز وقوفُ مَنْ 
وقّف قبلّه . 

فن شه شاهدانِ عند الإمام بهلالٍ ذې الجِجُة رَد شهادَتهما؛ لأّه لا عِلَةَ بالسّماءء 

قف بشهادتوما قَوْمٌ قبل الإمام لم يَجز وقوفهم؛ لأن الإمام أخرَ الوْقوفَ بسبب يجوز 

a 

وَأمًا قدزه فين القدرَ المفروض › والواجت. 

أا القدرٌ المفروض من الوْقوف ” : فهو ينوه بحرَفةٌ في [ساعةٍ من] هذا الوقتٍ 
فمتى حَصّل إتيانها في [ساعةٍ من] هذا الوقتٍ تَأدّى فرض الوْقوفِ سَواءٌ كان عالِمًا بهاء أو 
جاهلا نائمًاء أو يقظان مُفيقًا أو مُغْمَّى عليه » وقَفَ بها أو مرّء وهو يمشي أو على الدَابَةٍ أو 


(۱) في | لمخطوط : (صار) . 
(۲) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الوقت». 


نلا لأنه آتى بالقدرٍ المفروض› رول ا ا 

والأصل فيه ما رَوَيْنا عن النَبيٌ ية أنه قال : من قف بعَرَّفةً فقد َم حَجّه»' . والمشيٰ»› 
والسَيْرٌ لا يخلو عن وقفة› وسّواءٌ نَوّى الوّقوفَ عند الوقوف أو لم يلو بخلافِ الطوافِ» 
وسّنذكرٌ الفرق في (فصل الطواف) | إا 0 ا 
مّساء؛ لان الطهارة ليست بشرط لجواز الوْقوف؛ لان حديك الوْقوفِ مُطْلَق عن شرط 
الطهارة. 

E E O ET‏ : «افعلي ما 
يَْعَلّه الحاح غير انك لا تطوفي بالبيتِ»"» ولأنه سك لی ایت و 1 
الطّهارةٌ كري الجمارٍ» وسوا كان قد صلى الصَلاتَيْنِ ن أو لم يُصل لإطلاتي الحديثِ» 
ولان الصَلاتيْنء وهما: الظهرُء الف ل لما بالف فا0 ماقا 
الوْقوفِ» واللة أعلمء [۱/ ٤۲۲ب].‏ 

وَآمًا القدرٌ الواجبُ من الوْقوف: فمن حينِ رول ا الشمسل إلى أن تغربَ فهذا القدرٌ من 
وا ا ا ی 
عنده بين الفرض» والواجب» فإذالم يكنْ فر ضصًالم يكنْ واجِبَا» ونح نُمَرْق بين الفرضٍ » 
والواجب كمَرْقٍ ما بين السّماء والأرض» وهو آن الفرض اسم لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع 


(۱) سبق تخرججه . 

(۲) في المخطوط : «ولنا ما». 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الحيض» باب : تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت » حديث 
(۰٥ (‏ ومسلم في کتاب : الحج» » باب : بيان وجوه الإحرام »)۱۲١١(‏ والبيهقي في السنن ›)۸٦ /٥(‏ 
<(4°AT)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

.)٤۷۳ /۲( فتح القدير‎ .)۱١۲ /۱( الجوهرة النيرة‎ .)۲١ /۲( انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق‎ )٤( 
في بيان مذهب الشافعي يقول النووي : «وقت الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر‎ )١( 
الثاني يوم النحرء هذا هو المذهب» ونص عليه الشافعي» وقطع به جمهور الأصحاب . . . قال الشافعي‎ 
لااب فمن حصل بعرفات في لحظة لطيفة من هذا الوقت وهو من أهل الوقوف صح وقوفهء‎ 
وادرك بذلك الحج» ومن فاته هذا الزمان فقد فاته الحج» والأفضل أن يقف من حين يفرغ من صلاتي الظهر‎ 
والعصر المجموعتين إلى لأت تغرب الشمس» ثم يدفع عقب الغروب إلى مزدلفة فلو وقف بعد الزوال ثم‎ 
/١( أفاض قبل الغروب فحجة صحيح بلا خلاف كما ذكرنا» . انظر المجموع (۸/ ۲۸١)ء أسنى المطالب‎ 
التجريد‎ »)۲٠۳ /۲( مغني المحتاج‎ »)٠٤١ /۲( حاشيتي قليوبي وعميرة‎ .)۲۹١ /۲( الغرر البهية‎ )۸ 
.)٠١١ /۲( لنفع العبید‎ 


rea ye 
به» والواجبَ اسمٌ لماثبت وجوه بدليل فيه شبْهة العدَم على ماعُرِفَ في أصُول الفقه‎ 
وأصل الوقوف ثبت بدليل مقطوع به» وهو التص المُمَسَرٌ من الكتاب» والسَتَة المُواترةً‎ 
والمشهورةٌ والإجماعٌ على ماذكرنا.‎ 

فما الؤقوف إلى جزءٍ من الليلٍ : فلم يقم عليه دلي قاطِحّ بل مع شَبْهة العدّم أعني : 
خبَر الواجد» وهو ما روي عن الَبىٌ كلا آنه قال : «مَنْ أدرّك عَرَفةٌ بليل فقد أدرَك الحج»"'. 
أو غير ذلك من الا حا التي لا تبت بمثلها الفرائض فصلا عن الأركان. 

وإذا عرف أن الوقوف من حينِ رًوالٍ '"' الشمس إلى غروبها واجبٌ فان دَقَعَ 
[منها] "قبل غروب الشمس فن جاور عَرَفةٌ بعد الغروب فلا شيءَ عليه؛ لأنّه ما ترك 
الواجبَء وإِن جاوَرَها قبل الغروب فعليه دَمٌ عندًنا لتركه الواجبً فيجبٌُ عليه الذَمٌ كما لو 
ترك غيرّه من الواجباتِ'“ . 

وعند الشافعيٌ لا دم عليه ؛ لأئّه لم يرك الواجبَ إِذٍ الوقوف المُمَدَرُ لیس بواجب " 
عنده» ولو عاد إلى عَرَفة قبل غروب الشمس» وقبل أن يدقع الإمام ثم دقح منها بعد 
الغروب مع الإمام سقط عنه الدَمٌ عندّنا لأنه اَذَك المتروك Sl ys‏ 
على الاختلافي في مُجاوزة الميقات بخير إحرام» والکلام فيه على : نحو الكلام في تلك 
المسألةء وسَّنذكرٌها إن شاء اللّه في موضِوها. 

ون عاد قبل غروب الشمس بعد ما خرج الإمامٌ من عَرَفةٌ ذكر الكرْخي أنه يسمَط عنه 
الدَمٌ أيضًا. وكذا رَوّى ابنْ شجاع عن أبي حنيفة أن الدَمّ يسفُط عنه أيضصًا؛ لأه استَذرَ 
المترول إِذ المتروك هو الدَفْعْ بعد الغروب . وقد اسَذركه» وذكر في الأصل أنه لا مط 


(۱) سبق تخر جه . 

(۲) في المخطوط : «تزول» . () ليست في المخطوط . 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص »)۷١(‏ المبسوط .)٥١ .٠٥/٤(‏ أحكام القرآن 
للجصاص (۱/ (۳١۲ ٠۳۱۱‏ تحفة الفقهاء ٦ ء٤٠٠٥ /١(‏ ) فتح القدير مع الهداية (0۹/۳. »)٦١‏ 
البناية مع الهدایة /٤(‏ ۲۹۰ - ۲۹۲). 

() مذهب الشافعية : قال القفال في حلية العلماء: إن دفع قبل غروب الشمس وعاد قبل طلوع الفجر إلى 
الموقف فلا شيء عليه وإن عاد بعد طلوع الفجر جبره بدم» انظر: الأم (۲/ ١٠۲)ء‏ حلية العلماء (۳/ 
4۲(« اللجموع شرح المهذب (۸/ ٠)٠۲ ۰۹۵ ۰۹٤‏ فتح العزيز مع المجموع (۷/ .)"١٤ ۳٦۹۳ ۳٦۱‏ 
(7) ليست في المخطوط . 


<« س ر7 


عنه الدَمٌ قال مشايِحُنا: اخيِلاف الرّواية لمكانِ الاختِلاف فيما لأجله يجب الدَمٌ فعلى 
روايةٍ الأصل الدَمٌ يجب لأجل دَفْيِه قبل الإمام» ولم ندرك دلك: وعلى رواية ابن 
شجاع يجب لأجل دَفْيِه قبل غروب الشمس . وقد استَذرَكه بالعود. 

والقدوري اعتَمَدَ على هذه الرٌواية» وقال: هى الصّحيحة» والمذكورٌ فى الأصل 
مُصطربٌ» ولو عاد إلى عَرَفةً بعد الغروب لا يسمّط عنه الدَمٌ بلا خلافي؛ لاه لَمَاعُربَتِ 
الشَمس عليه قبل العو فقد تقر عليه الدَمٌ الواجبٌ فلا يحول السَقوط بالعد واللّه 
الموفة: آنا بيان حكوه إذا فاك فحكمُه آنه يفوت الحج في تلك السَنةِ ولا يمکن 
استدراکه فيها؛ لان ركن السىء ذاته وبقاءَ الشّيءِ مع فواتِ ذاه مُحال. 


فصل إفي طواف الزيارة] 

وأمًا طواف الرّيارة فالكلامٌ فيه في مواضح : في بيانِ ته رُكُنُء وفي بيان رُكَنِه» وفي 
بيان شرائطه» وواجباټه» وسَْيِه » وفي بيان مکاڼه» وفي بيان رَماڼه» وفي بيان مقداره» 
وفي بيانٍ حكوه إذا فات عن أيَام النَحر . 

اماالألٌ: فالدّليل على أنه ئ E E‏ ابيب العتِّيق) [الحج :۲۹] 
والمُرادٌ منه طَواف الرّيارة بالإجماع» ولأتّه تعالى أمرَ الكل بالطوافِ فيقتضي الوْجوبَ 
على الكل » وطّواف اللقَاءِ لا يجب أصلاًء وطواف الصّذر لا يجب على الكل ؛ لأنه لا 
يجب على أهل مكة ذ فيتعَيَنُ طُواف الرٌيارة مادا بالاَية» وقوله تعالى : ولو عل الاس جج 
سيت [ال عمران :۹۷] » والح في اللُعة هو: القصْدُء وفي عُرْف الشرع هو: زيارةٌ 
اورا م ا ا ء لتقب قال الشَاعِرٌ: 

الم نبل با ل عد بان تخاطاني رَبْبُ الرمان لأكُرا 


وأشهَدٌ من عَؤْف حُلولا كثيرة يَحُجُونّ بيت الرْبرقانِ المُرَعمَرا 
وقوله: «يَحجُونً) ا (يقصدون ذلك البيت) ” للنَقَرْب ب فکان حَجٍ البيتِ هو القَصْدَ 
إليه للتَقَرُب به» وإِنّما ا ا ب اران د اد اراد م ا رر 


ب ر ا نایار لما وھا ی فی زب انرم طواف الرّْكن فكان رَكتًا. وكذا 


(1) في المخطوط : «يزورون بمعنى يقصدونه». 
(۲) فى المخطوط : «واجبًا». 


E 
AS 9 E [4: وز را باب ال‎ 


عمران :۹۷] 
فصل إفي ركن الزيارة] 


وأمًا a a‏ أو بفعل غيرٍه» وسّواءٌ كان 
عاجرا عن الطوافِ بنفيبه فطافَ E‏ كان قادرا على الطواف 
3 تفه فحَمَلّه غیره بامره آو بغیر مره یر آنه إن کان عاجرا اجراه» ولا شی 
عليه » وإ کان قادرا أجرأه» ولكنْ يلرَمه الذَمٌ. 

أمّا الجوارٌ فلأن الفرض حَصوله كائتًا حول البيت . وقد حَصَل . 

وأا زوم الدَم فلتركه الواجبَء وهو الشَيءٌ بنفسيه مع القُذرة عليه فدخله قصل فيجبُ 
e E‏ 
المشي لا يلرَمُه شي يرل الواجبً إذ لا جوب مع العجز. 

قك ممال الىسرل جر تالى كرنا ار ئرل سرن 

لبیتِ وقد حَصَل کل واجڍ منھما کائتا حول البيتِ غير أن أحدهما حَصَلَ كائئًا بفعل 

ا 

فان قيل : إن مشي الحامِل فعلٌء والفعلٌ الواح كيف يقَعٌ عن شَخْصَيْن؟ 

فالجواب من وجهين: 

احدهما: أن المفروض ليس هو الفعل في الباب بل حُصول الشخص حول البيتِ بمنزلة 
الوقوف بعر E ANS‏ 

والتّاني: أن مشي الواجِدِ جاز أن يَقَعَ عن انين في باب الح كالبعير الواجِد إذا رَكِبّه 
انان فطافا عليه و یا کک ر کی چ ا 
الوّصيٌ إذا باع مال نفسه من الصّغير أ ا 
ههنا. 


(1) في المخطوط : «وطاف». (۲) فى المخطوط : «كذلك». 


pa TD 


فصل إ[في شط طواف الزيارة وواجباته] 

وما شرطه وواجبانّه: 

فشرطه : الَبهّ» وهو اصل الب دو التعیینِ حقی لو لم بثو صا بان طافَ هابا من 
سَبَع أو طالب لحّریم لم يجز. . فرق و الوقوف : أن الوقوف يصح 
من غير نيه الوقوف عند الوقوف» والطواف لايَصِح من غير نيَّة الطوافِ [عندَ 
الطوافي] " كذا ذكره القدوريٰ في شرجه مختصَرَ الكرْخيئ» وأشارَ القاضي في شرجه 
مختصَرَ الطحاوِيّ إلى أن نيه الطوافِ عند الطواف ليست بشرط أصلاء وأنّ ني الح عند 
الإحرام كافية» ولا يحتاج إلى نيو مُمُردةٍ كما في سائر أفعال الحجٌء وكمافي أفعال 
الصلاة. 

ووجه الفرق على ما ذكره القدوريٌ : ار ا سال a‏ 
لانيدام ما يُضادّه فلا يحتاح إلى نيو مُفْرَدةٍ بل تكفيه المي السَابقة» وهي نيَةٌ الح 
كالركوع» والسّجود في باب الصَلاةٍ؛ لأنه لا يحتاج إلى إفرادهما بالنَيَّة لاشتِمال نيَة 
الصلاةٍ عليهما كذا الوقوف 

فأمًا الطواف فلا يوّتى به في حال قيام نفس الإحرام لوجود ما بُضاده؛ لأ تحليل ؛ ؛ لاله 
يقَعٌ به التحليلٌء ولا إحرام حال جود التحليل ؛ ؛ لأنّ الشّيء جال ر جود فود وو چو 
يمت الإحرام من الؤجود فلا تشتَول عليه نة الح فعقَعٌ الحاجة إلى الإفراد بالنبةٍ كالتسليم في 
باب الصلاة إذ التسليم تحليل تنحليل أو نقول : إن الوقوف يوجَد في حال قيام الإحرام المُطلى لبقائه 
في حن جميع الأحكام فيتناّ ني الح فلا بحتاج إلى نة على جدةء ولا كذلك الوا . 
SOE PLS TEN‏ 6 

ا یل ل کل شی إا الات ااج لی ية على جدة. 

َعيينٌ النَيَةَ حال وُجوده في وقته فلا حاجة إليه حى لو تفر في الَمُر الأول فطافَء 
وهو لا يعَيّنْ طوافايَمَعٌ عن طواف الريارة لا عن الصدر؛ لأنَ أيَامٌ الٽحر مُتَعَيّنةٌ لطّوافِ 
الرّيارةٍ فلا حاجة إلى تَعيينِ اة كما لو صامٌ رمضاد بمُطلِق النية أنه يقَعٌ عن رمضادً لكونِ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «التحليل». 


س بان لمال ج٣‏ 
الوقتِ مَعَيسًا لصومه كذاهذا. 
وكذا لو تَوّى تَطوعَا يَمَعٌ عن طوافي الرّيارة كما لو صامَ رمضان بنيّة التَطوّع» وكذلك 


كل طَُوافٍ واجب» أو سُنَةٍ يمع في وقتِه من طُوافِ اللَقاء» وطوافي الصَذرِ فإتما يقَعْ عَم 
يسَحِقّه الوقتٌ» وهو الذي انعقد عليه الإحرامٌ دود غيره سَواء عَيَنَ ذلك بالنَيةٍء أو لم 
يُعَيْنْ فيقَعُ عن الأول ون تَوّى النَانيّ لا (يُعمل بنيته) " في تقديوه الأول حتّى 
إن المخرم إذا قَدِم فک وطاف لا يِعَيْنْ شيئًاء أو تَوّى التو فان كان مُخرما بعمرة يقَع 
طوافه للحُمْرةء وإِنْ كان مُخرِمًا بحَجۆ يَقَعٌ طوافه للمدوم ؛ لان عَقْدَ الإحرام انعقد عليه 
وكذلك القارن إذا طاف لا يعَيْنْ شيئًاء أو تَوّى التَطْوَعَ كان ذلك للعْمْروء فان طافٌ طواقًا 
آخَرَ قبل ان يسعَی لا يعَيّنْ شيئًاء أو رى تَطْوْعًَا كان ذلك للحَجٌ» واللة أعلَمُ . 

ناما الطهارة عن الحدَثِ» والجنابةء والحيض» والتفاس فليسث بشرط /١[‏ ٠۲۲ب]‏ 
لجواز الطواف» وليست برض A O‏ بدونها" . وعندً 
شد و ا ا ر ا ا 
«الطواف صلاة إلا أن الل تعالى آباحَ فيه الكلام» ” . وإذا كان صلاةً فالصّلاةٌ لا جوارً لها 
بدولٍ الطهارة. 

(وئا): قوله تعالى  :‏ وليطوَفو باَيْتِ ألعَيِّيق) [الحح :۲۹] آمرَ بالطواف مُطلَّمَّا عن 
شرط الطهارةء ولا يجوز تقييدٌ مُطلَتي الكتاب بحُبَرٍ الواحِدِ فيُحمَّل على التشبيه كما في 
قوله تعالی : # وأرونجه منم € [الاحزاب ] [آي E‏ ومعتاه الطواف كالصلاة 
إمّا في التّواب أو في أصل الفرضيَةٍ في طوافِ الرٌيارة؛ لأ كلام التَشبيه لاعَموم له 


(1) في المخطوط : «ويقع الأول». (۲) في المخطوط : تعمل نيته» . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (/ ۳۸)» تبیین الحقائق (۲/ »)٥۸‏ الجوهرة النيرة /١(‏ ١۱۷)ء‏ فتح 
القدیر (۳/ .)٥١‏ البحر الرائق (۳/ ۲۱) ۰ مجمع الأنہر .)۲۹٤/۱(‏ 

)٤(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : در ل ال ف اة الات واي 
الثوب والبدن والمكان الذي يطؤه في طوافهء فإن كان محدثا أو مباثٌ ET‏ 
طوافه» انظر المجموع شرح للمهذب (۲۰/۸). الأم (۲/ »)۱١١ - ۱۹٤‏ أسنى المطالب (١/۷۷٤)ء‏ 
حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/١۱۳)ء‏ مغنى المحتاج (۲/ »)۲٤١‏ حاشية E‏ تحفة الحبيب 
»)٤۳۹ /۲(‏ التجريد لنفع العبید .)١١١/۲(‏ 

. ليست في المخطوط‎ )١( ٠ يآتي تخريجه قریبًا.‎ )٥( 


2 
حمل على الُشابهة في بعضي الوّجوه عملا بالكتاب والشئز آو نقول: الطواف يُشبه 
الصلاة» وليس بصلاةٍ حقيقة فمن حيث إِنّه ليس بصلاةٍ حقيقة لا تقَتَرَض له الطهارةٌ» ومن 
حيث إِنه ييه الصَلاةً تج له الطْهارة عَمَادً بالدّليلين بالقدر المُمْكِن . 

وإ كانتِ الطهارةٌ من واجباتِ الطوافِ فإذا طافَ من غير طهارة فما دام بمكَة تجِبُ 
عليه الإعادةٌ؛ لأ الإعادة جَبْرٌ له بليه» وَجَبْرٌ الشيءِ بيه أولى ؛ لأنّ معنى الجبْرٍ» 
وهو التلافي فيه اتم ثم ن اعاد في يام الٽځر فلا شيءَ عليه وٳِن رَه عنها فعليه دم في 
قول أبي حنيفة» والمسالة تأتي [إنْ شاء الله تعالى] في موضوها. 

وان لم يعد ورجع إلى أهله فعليه الذَمٌ غير آنه إِنْ كان مُحْيِتًا فعليه شاةء وإِنْ كان جُْبا 
فعليه بَدَنة؛ لأن الحدَتٌ يوجِبُّ تُفْصاتًا يسيرًا فتكفيه الشَاةٌ لجَبْره كما لو ترك شوطًا فام 
الجنابة فإنها توب نقصانًا متفاجِشًا؛ لأنها أكبرُ الحدَتَيْنِ فيب لها أعَمُ الجابريْن. 

وقد رُوِيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال البدنة: «تجِبُ في الحجٌ في 
موضعين : 

أحذهما: إذا طاف جُنبًا . 


والثانيء إذا جامع بعد الوقوفي ”'. 


وإذالم تكن الطهارةٌ من شرائط الجواز فإذا طاف» وهو مُحْدِت أو جنب وق موقِعه 
ا اا ا ا ا 
بالطْوافِ . 

هذا إذا طاف بعد أن حَلقّ أو فصر ثم جامع فأمًا إذا طافَ» ولم يكنْ حَلقَ» ولا فصر ثب 
جامع فعلیه دَمّ؛ لاله ا ولم يقَصر فالإحرام باقيء والوَطءٌ إذا صادَفَ الإحرام 
e e N‏ 


قَأمّا الطهارة عن التجسي فليست من شراط الجواز بالاجماع فلا برض تحصيئهاء 
ولا تجبت نجبٌ أيضًا لکئه سنه حتى لو طاف» وعلى تُؤبه نجاسة أكثرٌ من قدرٍ الدّرهم جازء ولا 


)۱( اوران الزيلعي بمعناه في انصب الراية)ء (۳/ ¥( . ) 


ا 

وأمَّا سَنْرٌ العورة فهو مثْل الطهارة عن الحدّث وا لجنابة أي إنه ليس بشرط الجواز» 
ولیس بقّزْضٍ» لكتّه واجبٌ عندنا [حتى لو طاق عُرْيانًا فعليه الإعادة ما دام بمكة فان رجع 
EAE‏ وعند الشافعيٌ شرط الجواز كالطّهارة عن الحدَثِ 
والجانة ا (وح تة : ما رونا عن التب لا آنه قال : «الطَّوافُ صلاة إلا أن الله أباحَ فيه 
الكلام»“ وسَتْرٌ العؤْرة من شَرائط جوازِ الصلاة. 

(وځځئنا): قوله تعالی : #وليطوفا فوا باَب الميَيقٍ | [الحج ١‏ أمرَ بالطواف مُطلَقًّا عن 
شنرط السَْر فيُجُرى على إطلاقه» والجوابُ عن تَعَلَقَه بالحديثِ على نحو ما ذكرنا في 
للها اة ية سر العورة» وبين الطّهارة عن الٽجاسة أن المنَْ من الطوافِ مع 
اي التي لر ا ا ف ج الج وتر ا ص ها ا 
وت عو ا ا و ان ا 0 في الطوافِ فلا حاجة إلى الجبْر . 
فام الم من الطواف عُرْياتًا فلأجل العاف ولتي ابي ل عن الطواف عُرْيانًا بقولِه 
بيا : «ألا لا َطودَنَ بعد عامي هذا مشر ولا عُزْيان»" وإذا كان النَهْيٌ لمكانِ الطواف 
تمك فيه النَقَّص فيجبُ فيج جَبْرُه بالدم لكل بالشَاة لا بالبدنة؛ لأ النَقص فيه كالنقصٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : أحكام القرآن للجصاص (۳/ ١٠۲)ء‏ مختصر الطحاوي ص (٤1)ء‏ المبسوط 
»)٤١ - ۳۸ /6(‏ متن القدوری ص (۳۰)ء تحفة الفقهاء (۱/ ۳۹۱)ء البنایة .)۲۸١ - ۲۷۹ /٤(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : قال في مختصر المزني «ولا يجزئ الطواف إلا بما تجزئ به الصلاة من الطهارة من 
الحدث وغسل النجس» قال القفال في الحلية : ومن شرط الظواف الطهارة» وستر العورة». انظر: الأم 
(۲/ ۱۷۸ ۱۷۹). خختصر المزني ص ›)٦۷(‏ > حلية العلماء (۳/ ٠۲۸١‏ ١۲۸)ء‏ المجموع شرح المهذب (۸/ 
1-۴ ۷ -4). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب : احج > باب : ما جاء في الكلام في الطواف»› حدیث ›)٩۹1۰(‏ والبيهقي في 
الجنتر .)۹۰٩۷٥( »)۸٥ /٥(‏ من حدیث ابن عباس »۰ والنسائي (۲۹۲۲)» من حدیث رجل أدرك 
التبي وء والنسائي (۲۹۲۳)» من حديث ابن عمر » وهو صحيح كما في صحیح الجامع .)۳۹۰٩(‏ 
)٥(‏ فى المخطوط : انقصًا» . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب: احج باب: لا طوف بالبيت عريان» حديث »)۱٦۲۲(‏ ومسلم في 

کتاب : الحج› باب : لا يجج البيت مشرك› حدیث »)۱۳٤۷(‏ وأبو داود »)۱۹٤٩(‏ والنسائي 2 
والبيهقي في السنن /٥(‏ ۸۷)ء (۹1٠4)ء‏ من حديث أبي هريرة وفيه «ألا لا يج بعد العام مشرك ولا 
یطوف بالبیت عریان» . 


م تالخ و( 
بالحدَث لا كالتقص بالجنابة . 

قال محمَدٌ: ومَنْ طافَ تَطْوْعَا على شيءٍ من هذه الوٌجوه فأحَبٌ إلينا إِنُ كان بمكَة أن 
يُعيد الطوات» وإن كان قد رجع إلى آهله فعليه صَدَقة وى الذي طاف» وعلى تَؤْبه 
نجاسة ؛ لان التطوْعَّ يَصيرٌ واجبا N‏ دون الواجب اة اجات الله تغال 
فكان التَقَص فيه أقَل فيْجْبَرُ بالصَدَفةء ومُحاذاةٌ المرأة الرَجُلّ في الطّوافِ لا ثَمَسِدُ عليه 
طواقًّه ؛ لان الُحاذاة إلا عرقت مسد في الشرع على خلاف القياس في صلا مُطْلَق 
مشتركة» والطواف ليس بصلاةٍ حقيقةًء ولا اشتراك أيضًاء والموالاءٌ1١/٠۲۲[]‏ في 
الطّوافي ليست بشرط حنّى لو حرج الطّائف من طوافِه لصلاةٍ جنازةٍ "“ أو مكتوبة أو 
لتجديٍ وضوءٍ ثم عاد بى على طوافِه» [ولا يلرَمّه الاسيناف لقوله تعالى : #وليطودا 
بَيْتٍ ييي [الحج ]۲٠١:‏ مُطْلَمَّا عن شرط الموالاة. وروي عن رسول الله اة أه خرج 
من الطواف» ودخل السّقاية فاستسقى فسَمَى فشَرِبَ ثم عاد» وبتّى على طوافه] " " 
واللَّه تعالی أعلمُء ومن واجباتِ الطوافِ أن يَطوفَ ماشيًا لا رابا إلا من عُذر حتى لو 
طاف رابا من غير عر و فعليه الإعادةٌ ما دام بمكةء وإن عاد إلى أهله يلرمه الذم» وهذا 
عندًنا وعند الشافعيٌ : ليس بواجب فإذا طاق راكًِا من غير عذر لا شيءَ عليه 
واحتَجٌ بما روي عن رسول الله ل [أئه] طاف رائ . 

ولا قوله تعالى : ولوف سيت مّيق [الحج ]۲١:‏ » (والرَاكِبٌ ليس بطائفى) ^ 
(۲) ليست في المخطوط . 
رجه ابخان 04670 (۷). والبيهقي في السنن /٥(‏ ٠۸)ء‏ معلقاء والحاكم في المستدرك 


(1/ 1۳۱). (۱۹۸۹). من حدیث ابن عباس » e‏ الشيخ الأرناؤوط . 

)٤(‏ فى المخطوط : «عن». 

)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیباني (۲/ ۰۳۹۸ ۳۹۹). أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۹۹)ء 
المبسوط (٤/٤٤ء‏ ١٤)ء‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ١4٤)ء‏ الاختيار .)٠١١/١(‏ 

)١(‏ انظر في مذهب الشافعية : لام )1 )٤ AY‏ حلية العلماء (۳/ ۲۸۲)ء المجموع شرح المهذب 
(1/۸» ۷). 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : استلام الركن» حديث (۸٠۱۹)ء‏ ومسلم في كتاب : الحج› 
باب : جواز الطواف على بعير» حديث (۱۲۷۲)» وأبو داود (۱۸۷۷)› والنسائي (۷۱۳). واپن ماجه 
.)۲۹٤۸(‏ من حديث ابن عباس» وفيه «طاف النبي يو في حجة الوداع على بعير». 

(۸) في المخطوط : «والطائف ليس براكب». 


ea «©‏ 
حقيقة فأوجب ذلك نَقْصًا فيه فوَجَبَ جَبرٌه بالدّم . وأمًا فعل رسول الله به فقد روي أن 
SS E EE A SEY‏ 
أسََء وبَدَنً O sg O‏ 
رضي الله عنه أن التب ي طافَ رابا ليّراه الاس فيسألوه» ويتحلّموا منه» وهذاعُذْرٌ. 
وعلى هذا أيضًا يخرج ما إذا طافَ رحا أنه إِنُ كان عاجرا عن المشي أجرَأه» ولا شيءَ 
عليه ؛ لأ التكليفَ بقدر الوسع» وإِنُ كان قادرا عليه الإعادةٌ إن كان بمكة» والدَمٌ إن كان 
رجع إلى أهلِه؛ لأنّ الطواف مشيّاء واب عليه» ولو أوجب على نفسه أن يَطوف بالبيتِ 
رَحْمًاء وهو قاور على المشي عليه أن يَطوفَ ماشيَا؛ لان َر إيقاح الوبادةٍ على وجه غير 
مشروع فلَعّتِ الجِهةء وبَقيّ التذْرُ بأصل العبادةٍ كما إذا ندر أن يَطوفَ للحَجّ على غير 
طهارةٍ فإِنْ طاق رَحمًا أعاد إِنْ كان بمكة» وإِنُ رجع إلى أهله فعليه دَمّ؛ لأه ترك الواجب 
كذا ذكر في الأصل . 

SS SOE‏ ؛ لأنّه أدى ما 
آوجب على نفيه فيُجزئه كمَنْ نَدَرَ أن يُصلَي ركعتَيْنِ في الأرض المغصوبة أو يَصوم يوم 
التخر أنه يجب عليه ان يُصلَي في موضع آنَر يضوم يما رَه ولو صلى في الأرض 
المتضرة: وصاء بو اللحر اجراه ورج فن فة الار كذاهذا 

وعلى هذا أيضصًا يخرځ ما إذا طافَ محمولا أنه إن كان لعْذرٍ جازء ولا شيءَ عليه» وإِنْ 
كان لغير عُذرٍ جازء ويلرَمُه الدَمٌ؛ لأ الطّوافَ ماشيًا» واجبٌ عند القَذْرةٍ على المشي»› 
وترك الواجب من غير عُذرِ يوب الدَمّ. ۰ 
ما الابداءٌ من الحجر [الأسوّد] "فليس [بشرط] من شرائط جوازه» بل هو سلّة في 
(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»» (۳/ ۱۷۰)» برقم (۱۳۱۳۹)ء ولفظه : «عن ابن عباس قال: جاء 
رسول الله یو وقد اشتکی فطاف بالبیت على بعير ومعه حجن كلما مر على الحجر استلمه فلما فرغ ومعه 
من طوافه ناخ ثم صلی رکعتین» . 


)۲( خر جه مسلم فی کتاب : الج » باب : جوار الطواف عل بعير» حديث (1V)‏ وأبو داود 
(۱۸۸۰)» والنسائی (۲۹۷۵)» من حديث جابر » وفيه «طاف رسول الله َو بالبيت في حجة الوداع على 


راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه». 
7( لت في | لخطوط . 


ر کیت س 7ر 
ظاهر الرّواية [حتى] لو افتَتَحَ من غير عَذر أجرّأه مع الكراهة لقوله تعالى : #وليطودا 
ا [الحح :۲۹] مُطلَّقًّا عن شرط الابتِداء بالحجُر [الأسرّد] إلا أنه لولم بدا 
n‏ لاله ترك ا 


وذكر محمد رحمه الله في الرَقيَاتٍِ إذا افتَحَ الطواف من ء a‏ 


لوط إلا أن َصير إلى الحجّر [الأسود] لاف فاا عل 


منه شرط الجواز» وبه أخذ الشافع"» والدّليل على أن الافتتاحَ من الحجّر إمّا على وجه 
ا E‏ ی ا ا 
لإسماعيلَ عليه الصلاة 0 اني بجر أجعَله عَلامة لابتداءِ الطّوافِ فخرج» وجاء 
بجر فقال : انَيّني بغیره فأتاه بے بحَجّر أخرَء فقال : ائيّني بغيره فأتاه بثالثٍ فألقاه» وقال 
زك : جاءني حجر مَنْ أغناني عن حَجَرك فرأى الحجر الأسوَد في موضيه . 

وَأمًا الابتداءُ من يمين الحجَر لا من يساره فليس من شرائط الجواز بلا خلاف بين 


أصحابنا حى يجوز الطواف مَلْكوسًا بأنِ “ افتَتَحَ لواف عن يسار الحجُر» ويعكَدٌ 
١ 6‏ وعند الشافعيّ هو من شرائط الجواز لا يجوز بدونه واحتَجٌ الشافعي بما رُويّ 


0 


(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)٤٦/٤(‏ تبيين الحقائق (۲/ ۱۷) فتح القدير (۲/ ۳٥٤)ء.‏ البحر 
الرائتق (۲/ ۳٠)ء‏ رد المحتار (۲/ .)٤١۹١ - ٤۹٤‏ 

(۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «ويحاذيه - أي الحجر دنه و جرت یره رهل جر 
المحاذاة ببعض البدن؟ فيه قولان: قال في القديم : تجزثه حاذاته ببعضه» لأنه لا جاز عاذاة بعض الحجر 
جازت ماذاته ببعض البدن» وقال في الجديد: يجب أن يحاذيه بجميع البدن» لأن ما وجب فيه محاذاة البيت 
وجبت ماذاته بجميع البدن كالاستقبال في الصلاة» . انظر المهذب مع المجموع (۸/ ١٤)ء‏ أسنى المطالب 
(4۷۷/1). الغرر البهية (۲/ ۲۹٦‏ - ۲۹۷). حاشيتي قليوبي وعميرة (۱۳۲/۲)» مغني المحتاج (۲/ 
)٤‏ حاشية الجمل (۲/ .)٤١۳‏ التجريد لنفع العبید (۲/ .)١١۳‏ 

)٤(‏ زيادة من المخطوط . )٥(‏ فى المخطوط : «إن». 

ء)٤٥١‎ /۲( تبیین الحقائق (۲/ ۹٥)ء العناية شرح الهداية‎ ۰)٤٤ /٤( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 
.)٤٦۸/۲( رد المحتار‎ » )۲۷١/١( درر الحکام (۱/٣۲۲۰)ء مجمع الأنهر‎ 

(۷) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : ينبغي له في طوافه أن مجعل البيت على يساره» ويمينه إلى 
خارج ويدور حول الكعبة كذلك. فلو خالف فجعل البيت عن يمينه» ومر من الحجر الأسود إلى الركن 
اليماني ل يصح طوافه بلا خلاف عندنا» انظر المجموع شرح المهذب (۸/ )٤٥‏ الم (۲/ ۱۹۳ - ٤۱۹)ء‏ 
أسنى المطالب /١(‏ ۷۸٤)ء‏ الغرر البهية (۲/ ۲۹۹)ء حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ ١۳٠)ء‏ تحفة المحتاج /٤(‏ 
۷) التجرید لنفع العبید (۲/ .)٠١١‏ 


© ب 


أن رسول الله اة افَتَحَ الطّوافَ من يمين الحجَر لا من يساره» وذلك تَعليمْ منه بل 
ا . وقد قال يا : «خذوا عَنّي مناسككم»“ فتجبٌ البداية بما بدأ به التب 
(ولنا): قوله تعالی : #ولطروا ٻالسَبّبِ اميق [ [الحج ۰ مُطلَقًّا (من غیر) ا 
البداية باليمين أو باليسارٍ . وفعلٌ رسول الله ية محمول على الؤجوب» وبه نقول إنه 
واجبٌْ» كذا ذكره “ الإمامٌ القاضي في شرجه مختصَرَ الطحاوِيّ أنه تجبُ عليه الإعادة 
ما دام بمكة» وإِنُ رجع إلى هله يجب عليه الدَمٌ. وكذا ذكر في الأصل . 

(ووجهه): أنه ترك الواجبَ» وهو قاور على استدراكه بجلْسه فيجبٌ عليه ذلك تلافيًا 
eT‏ فقد عَجَرَ عن استدراكه ‏ الفائت بجليه 
فیسدَدٌرکه بخلافِ جه جَبْرّا للفائتٍِ بالقدرٍ المُمْكن على ما هو الأصل في ضَمانِ 
الفوائتِ في الشرع . 

N O 
ال ا1 تارك وعدا امار ال2‎ 

[وأمًا سئه فنذكرها عند بيانِ سن الحج . 

ولا رمل في هذا الطّوافِ إذا كان الطواف طوافَ اللْقاءِء وسَعَّى عَقَيبّه» وإِنْ كان لم 
يَطْفْ واف اللقاء أو كان قد طاق لكتّه لم يسع عَقَيَّه فإِنّه يَرْمُل في طُوافي الريارق 
والأصل فيه أن ازمل سنه طواف عشيبه س٠‏ وكل طواف يكو بحدة سعن يکود فيه 
رمل وإِلاأً فلا لما نذكرٌ إِنُ شاء الله عند بيانِ سكن الحجٌ» والترتيب بين أفعاله] ". 
ر إلشاد الشعر» والتَحذتُ في الطوافي لما روي عن التبيّ بل أنه قال : «الطّوافُ 
بالبيت صلا فأقِلُوا فيه فيه الكلام» . وروي [عنه] ”أنه قال ي : «فْمَن ئَطْىَ فيه فلا بَنْطِق إلا 
بخير»» ولان ذلك يَشْكَله عن الدعاءء ويره أن يرق صوتَّه بالقرآنِ؛ أنه يتأذّی به غيرُه 


(۱) سبق رجه . ) (۲) فى المخطوط : منه» . 
() في المخطوط : «عن». BES‏ (ذكر). 
() في المخطوط : «استدراك». © لتق الط 
(۷) سېت تخرحه . 0ه اطوط 


(۹) سبق ځخرګه . 


9ا 
لما يَشْعَله "“ ذلك عن الذعاءِ . ولا بَأس بان يقرأ القرآنَ في فيه" . 
وال الك يكره" وإِنه غير سَديدٍ؛ لأنّ قراءةً القرآنِ مندوبٌ إليها في جميع 
الأحوال إلاً في حال الجنابةء والحيض» ولم يوجَدٌ. 
e‏ : التسبيح أولى؛ لأ محمَدًا رحمه الله ذكر لمظة «لا بأس» وهذه 
الفط ااه : في الرّخص . 
ۋلا بام ENS as‏ ¿ “لما روي عن الٽبيّ لا 
أنه طاف مع نعليه" NI eg e‏ 
انی الطرات ازل 
ولا يَرْمْلْ في هذا الطّوافٍ إذا كان طافَ طَواف اللَقَاءء وسَعَى عَقَيبَه» وإِنُ كان لم يَطَّفُ 
N OE OE N KARE‏ 
اول راق کی ر کل ري “ بعد سی يکود فیه رمل ء وإلاً فلا ولا 
نذکرٌ عند بیان س سَنٍ الحجٌ والترتيب في أفعاله ِن شاء الله تعالى . 


(1) زاد في المخطوط : «وغيره». 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (٤/۸٤)ء‏ فتح القدیر (۲/ )٤۹٠٥‏ » رد المحتار (۲/ .)٤۹۷‏ 
ERE‏ : أن قراءة القرآن ؤ في الطواف مكروهة واستدلوا على ذلك بأنه م يرد عن النبي مي أنه 
قرأ في الطواف»› ا قد کان مالك کر : القراءة فى a eS g1‏ 
ا القراءة فى الطواف»» وقال العدوي : قال في شرح العمدة: ولا يقرا وإن كان القرآن 
الجيد أفضل الذكر لأنه لم يرد أنه بء قرأ في الطواف فإن فعل فليُسرّ القراءة لئلا يشغل غيره عن الذكر . 
اھ. E A TS‏ 
تعالى : ربا ١اا‏ ف الدا حسسكَة وف آلأخرة تة [البقرة ]٠٠٠:‏ » ريا ءانا من لدنك عة 
[الكهف ]٠٠:‏ ونحو ذلك» . انظر اللدونة (۱/ ٤۲۹‏ المنتقى شرح ا ا لخرشي (۲/ »)۳۲٣‏ 
الفواكه الدواني /١(‏ ۸١)ء‏ حاشية العدوي .)٥۳۳/١(‏ 
)٤(‏ فى المخطوط : «طاهرين». 
)٥(‏ ل أقف عليه من فعله بيو ولكن جاء في حديث عبد الله بن عمر «سثل النبي بيا : ما يلبس المحرم؟ 
قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا الحفين إلا أن جد النعلين فليلبس ما هو أسفل 
من الكعبين» وفيه جواز لبس النعلين للمحرم» وهو عند البخاري في کتاب : اللباس» باب : س 
القميص › حدیث »)٥۷٩۹٤(‏ ومسلم في کتاب : احج »› > باب : وح المحرم بح ج أو بعمرة» حدیث 
(۷۷). 


() زاد في المخطوط : «یکون» . 


”ي ل بال سال ٣‏ 
[فصل] ۰7 


وأمَا سنه فنذكرْها عند بيانِ سَسَن الح إن شاء الله تعالى . 
فصل 

وأمّا مكانٌ الطواف فمكائه حول البيتِ لقوله تعالى : «وَلَيطوفا يبَبْتِ ييي( [الحج 
١‏ » والطواف بالبيت هو الطواف حولّه فيجورٌ الطواف في المسجدِ الحرام قَريبًا من البيتِ 
أو بَعيدًا عنه بعد أن يكو في المسجدِ حتى لو طافَ من وراءِ رَمْرَمّ كيبا من حائط المسجدِ 
أجرّأه لوْجود الطواف بالبيتِ لحْصوله حول البيتِ» ولو طافَ حول المسجد» وبينه وبين 
البيتِ حيطان المسجدِ لم يَجز ز؛ لأ حيطانّ المسجدِ حاجٍزة فلم يَف بالبيتِ لعَدَم الصاف 
حولّه بل طافَ بالمسجدِ لوْجود الطوافِ حولّه لا حول البيتِ» ولاه لو جاز الطّواف حولّ 
المسجدِ مع حَيْلولة حيطانٍ المسجِ لجاز حول مكةء والحرَّم» وذا لا يجوز كذا هذا. 

ويّطوفُ من خارج الحطيم ب س ا ن ا 0 0 روي 
عن عائشة رضي الله عنها أن النَبيّ َي قال لها : «[إِنَ قَوْمَكٍ] ”" قَصَرَّث بهم النَفَقَةٌ فقَصّروا 
البيتَ عن قواعِدِ إبراهيمّ عليه الصلاة والسلام وإِنْ الحطيم من البيتِ» ولولا حَدَثانُ عَهْدِهم 
بالجاهِلية لَرَدَذتّه إلى قَواعِدِ إبراهيمَ » ولَجَعَلْتٌ له بابَین بابا شرقيًاء وبابًا غُزبيا»”" . وروي أن 
رجلا نَذَرَ أن يُصلْيّ في البيتِ ركعتَيْنِ فأمره اَي كيا أن يُصلَيّ في الحطيم ركعتَيْنِ ‏ . 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الحج› a‏ احج 
باب جدر الكعبة» حدیٹث «((ITTT)‏ والبيهقي ة ف ال )0/ «(A4‏ )4°4۸( من حديث عائشة » وفيه 
«سألت النبى له عن الجدر أمن البيت هو؟ قال : «نعم» » قلت : فما لهم لم يدخلوه في البيت» قال: 
«إن قومك قصرت بهم النفقة)» قلت : فما شأن بابه مرتفعًا» قال: «فعل ذلك رمات ادعلا س اا 
ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم إن أدخل الجدر في 
البيت وإن لصق بابه بالأرض)» وأما قوله كيد : «لرددته إلى قواعد إبراهيم ولجعلت له بابين. . ٠.‏ فهو 
عند البخاري فى كتاب : احج ا فضل مكة› حدیث »)۱٥۸٦(‏ ومسلم في کتاب احج » باب : 
نقض الكعبة وبنائهاء حدیث (۱۳۳۳) » والنسائي (۲۹۰۳)› من حديث عائشة » وفيه «(وجعلت له بابين 
بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا فبلغخت به أساس إبراهيم». 

. ل أقف عليه‎ )٤( 


GD 


وروي أن عائشة رضي الله عنها َذَرَّث بذلك فامرَها النبي بل أن ثَصَليّ في الحطيم 
رکعتین '. 

فن قيل : إذا كان الحطيم من البيتِ فلم لا يجوز التَوّجه إليه في الصَلاة. 

فالجواب أن كون الحطيم من ال لبيتِ ثبت بخْبَرٍ الواجِدِ ووْجوبٌ التَوَّجُه إلى البيتِ 
ثبت تصن لكا العزيز» وهو قوله تعالى O OCC FBO CE‏ 
٠ ١‏ ولا يجو تر العمل بت الكتاب بالآحادء وليس في الطوافي من وراء الحطيم 
عَمَاد بِحَبَرٍ الواحِدِ ترك العمل ب بص الكتاب العزيز» وهو قوله تعالى ولطو الت 
َي يني) [الحج :۲۹] بل فيه عَمَل بهما جميعًا ولو طافَ في دال الجر فعليه أ ن يُعيدَ ؛ 
لأ الحطي لما كان من البيتِ فإذا طاف في داخجلي الحطيم فقد ترك الطواف ببعض البيتِ 
والمفروض هو الطّواف بكل البيتِ لقوله تعالى ول أ ايت الميِّيق [الحج :۲۹] » 
والأفضل أن يُعيدَ الطواف كله مُراعاةٌ للنَرْتيب فإِنْ أعاد على الججر خاصَة أجرَأه؛ لأنّ 
O OT RT‏ يعد حتّى عاد إلى أهلِه يجب عليه الدَمُ؛ لان 
الحطيمَ ربع البيتِ فقد ترك من طوافه رَبْعّه 


فصل [في وقت الطواف] 


وأا رمان هذا الطواف وهو وقثّه فارَلّه حينَ يطل الفجر التاني من يوم انحر بلا 
اا 0 


وقال الشافعي : اول وقته مُه مُنْتَصف ليلة النّحر“. وهذاغيرٌ سّديد؛ لأن ليلة الٽخر 
وقت ركن آخرَء وهو الو قوف بعر فة فلا بكو وق للطراف؛ لأن الوقتَ الواجد لا يكونٌ 
ولرک 


ولیس لاآخره رمان معن موقت به فرضًا بل > جمیع الأيّام والليالي ونه فرضًا بلا خلاف 
بين أصحابنا لكتّه موقت بأيّام النَخحْرِ وُجوبًا في قول أبي حنيفةَ حى لو أخْرَّه عنها فعليه دم 


. لم أقف عليه. (۲) في المخطوط : «وقد استدركه»‎ )١( 
e e ۹۳ اي ي الحنفية : ا‎ (۳) 
ey 


عندّه “» وفي قول أبي يوسفَ» ومحمَِ غير موقت أصلاًء ولو أخرَه a‏ 
۷ ا] لا شيءَ عليه» وبه أخذ القافعي» واحتچوا بما وي ان رسو الله وسل ن 

ذب قبل أن يَرْميّ فقال ولاج وما سل يومَئلٍ عن أفعال الحج فَذَّمَ شيءٌ 
ناا وآ إا قال افخ ولا خر . فهذايَنفي توْقيت آخره» ويَنْفي جوب الدم 
بالتاخیر» ولاه لو توت خر لَسَقَطٌ مضي آخره کالوقوفِ بعَرَفةً فلَمّا لم يسفًط دَلٌ آنه لم 


٤و‏ 
ا 


یتو دت . 
ولأبي حنيفة : أن التَّأخير بمنزلة التَرْكٍ في حَىّ جوب الجابر بدليل أن مَنُْ جاور 
الميقات بغير إحرام ثم أحرم يلرَمه دم و[لو] a oS‏ وکذا 
َأخيرٌ الواجب في باب الصلاةٍ بمنزلة الترْكٍ في حى جوب الجابر» وهو سجدتا السّهو 
فكان الفقه في ذلك أ E‏ 
التَّأحيرٌ تركا للمُراعاة الواجبة» وهي مُراعائه في مَحَلّه» والتّزك ترا لواجبيْن أحدهما أداءٌ 
اجب في تنيه؛ والاني شراعائه ني مله فن ترا هذا لواچ ڀڄ يره الم 
وإذاتو قث هذا الطّواف بام الٽخر وُجوبًا عند فإذا أخره عنها فقد ترك الواجبَ 
فأوجب ذلك تقصاتًا فيب جَبْره بالدم» ولّمّا لم يوقت عندَهما ففي أي وقتٍ فعله فقد 
فعله في وقتِه فلا يتمكَنٌ فيه نفص فلا يلرَّمُه شيء» ولا حْجَةَ لهما في الحديثِ؛ لأ فيه 
َفْيّ الحرج» وهو نَمْيْ الإئم» وانفاء الإثم لا يفي وُجوبَ الكَمَّارة كما لو حَلَقَ رأسَّه 
لأذى فيه : أنه لا يَأثمُء وعليه الذَمٌ كذا ههنا. 
وقولهما: إِّه لا سقط بمُضىٌ آخر الوقتِ مُسَلَمّ» لكنّ هذا لا يمنَعٌ كوه موقنّاء 
وواجبا في الوقتِ كالصْلواتِ المكتوباتِ آتها لا تسفُط بخُروج أوقاتهاء وإ كانت 
موقت حتى َقْصّى كذا هذاء والأفضلٌ هو الطْواف في أوَل آيام التحر لقولِه بلا : ابام 
التخر ثلاثة أوّلها أفضلها» ‏ . وقد روي أنه ييه طاف في أوّل أيّام الٽخر ومعلومٌ 
(۱) في المخطوط: «عند أي حيفةه. ٠‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: احج > باب : الفُتيا على الدابة عند الجمرة» حديث (١۱۷۳)ء‏ ومسلم في 
كتاب: الحج» باب : من حلق قبل النحر» حديث »)۱۳١١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


(۳) ليست في المخطوط . ( س نة 
() أورده آبو الطيب في «عون المعبود» .)١٠١/١(‏ 


أنه کان اني بالباداتِ في أفضل أوقاتهاء ولأ هذا الطواف يَقَعٌ به تَمامُ التحللِ 
وهو لخر من ابا فكان في تعجيله صيانة نفيه عن الوقوع في الجماع» ولزوم 
البدنة فكان أ ول 


فصل إفي مقدار الطواف] 


وامُا مقدازه: فالمقدارٌ المفروض منه هو أكثْرٌ الأشواط› وهو ثلاثة أشواط وأكده 
A PIRA AE ES‏ 
الطوافف قبل الإتمام لا رمه البدنةء وإنماتَلرَمه الشاةء وهذا عدن وقال الشافعكُ 
O a 2l‏ 

وجه قوله : أن مَقاديرّ الباداتِ لا عرف بالرّأي» والاجيِهادء وإنّما تُعرَفٌ بالتَوْقيفِ 
ورور اال قاف س أشراط فا ماديا 

(ولئا): قوله تعالى : #وليطوفأ ياسَيَتِ مييق [الحج ]٠١:‏ » والأمرٌ المُطْلَیٌ لا يقتضي 
التكرار إلا ن الزيادة على المرَةٍ الواجدةٍإلى أكثر الأشواط ثبت بدليل آخرَء وهو 
الإجماعء ولا إجماع في الربادة على أكثر الأشواط» ولان ّى بأكثر الطّواف» والأكدٌ 
يقو مام الكل فيما بقع به القَحَلَلْ في باب الحج كالذَح إذا لم يكز فطع العُروقٍ 
الأربعةء وإئما كان المفروض هذا القدر فإذا ّى به فقد أ تى بالقدر المفروض فيَمَعٌ به 
لحلل فلا يلرَمّه البدنة بالجماع بعد ذلك؛ لات ما زا عليه إلى تمام السَبْعةٍ فهو واجِبّء 


وليس برض فتجبٌ بتركه الشاة دود البدنة كمي الجمار واللَّه تعالى أعلمٌُ . 
فصل إفي حكم الطواف إذا فات] 
وأمّا حكمه إذا فات عن اام الٽخرِ فهو آٽه لا يسمُط بل يجب أن يَأتيّ به؛ لان سار 


الأوقات وقتّه» بخلاف الوُقوف بِعَرَفة أّه إذا فاب عن وقيِه سمط ؛ لأت 
مخصُوص ثم إن كان بمكة يّأتى به بإحرايه الأول ؛ لأته قائ ؛ إذالتَحَلل بالطوافِ» ولم 


() انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير .)٤٥١ - ٤٤٦/۲(‏ 
(۳) في المخطوط : «بدونها». 


ea ye ©‏ 
يوجَدٌ» وعليه لتآخيره عن أيّام التّحر دَمٌ عند أبي حنيفة » وإِنْ كان رجع إلى هله فعليه أن 
يرجح إلى مكة بإحرامهه الأوَلِء ولا يحتاج إلى إحرام جَّديد» وهو مُحَرَمّ عن التّساءِ إلى أن 
يعود فيَطوفَ» وعليه للتّأخير دم عند أبي حنيفة . ولا يُجْزىٌ عن هذا الطّوافي بدَنة؛ لأنه 
ركن وأركانٌ الح لا يُجْزىٌ عنها البدلء ولا يقو م غيرُها مَقامها بل يجب الإتيان بعَيِْها 
كالوقوفِ بعَرَّفة . 

وكذا لو كان طافَ ثلاثة أشواط فهو والذي لم يَطْفْ سَواء؛ لأنَ الأقَلَ لايقوم مَقام 
الكل وإ كان طافَ جُنبًا أو على غير وضوء أو طافَ أربعة أشواط ثم رجع إلى أهله . 

ّا إذا طافَ جُنْبّا فعليه أن يَعودَ إلى مكة لا مَحالة هو العزيمة» وبإحرام جَديدٍ حتّى 
يعي الطوات» أمّا وُجوبُ العود بطريتي العزيمة فلتفاحش التَقَصانِ بالجنابة فيُؤْمرٌ بالعود 
كما لو ترك أكثرَ الأشواط . 

وأا [۱/ ۲۲۷ب] تجديد الإحرام فلأتّه حَصّل حَصَلَ لحلل بالطّوافي مع الجنابةٍ على أصل 
أصحابناء والطّهارة عن الحدَِ» والجنابة ليست بشرط لجواز الطّوافي فإذا حَصَلَ لحلل 
E e RR SE‏ 
ELD N NEL NCL‏ 
النْقَصانَ فاحش فكان العوّد اجر له؛ لاله جر بالجئس . 

وأمّا إذا طاف مُحَدتًا أو طاف أربعة أشواط فإِن عاد وطافَ جاز؛ لأئه جَبَرّ التقصض 
ا ا 
بالشاة؛ لان الشاةَ تج نجير التقص › وتنمَعُ الفقراء وفع عنه مَسَقَةَ الرجوع؛ وان کان بسک 
فالرّجوعٌ ‏ أفضل ؛ ای کن یورال ای ا 

فصل إفي واجبات الحم] 
وأمًا واجباثٌ الح فخمسة : السَعيٌ بين الصّفا والمروةء والوقوف بمُردلِفةء ورَمْيْ 


الجمار» والحلْق أو التَقْصيرُ» وطَواف الصَدر . 


)١(‏ في المخطوط : «إلا أن». (۲) في المخطوط : «فالإعادة». 
(۳) في المخطوط : «بنفسه». 


كتابُ الح 


اما الشعيْ فالكلامُ فيه يَقَعْ في مواضة: 
في بيان صِفيِه . 

وفي بيان فدره . 

وفي بيان ريه . 

وفي بيان شرائط جوازه. 

وفي بيان سَنِه . 

وفي بيان وقته . 

وفي بيانِ حکيه إذا تَأخْرَ عن وقتِه . 

اماالأل: فقد قال أصحابًنا: إّه واجبٌ""'» وقال الشافعي : إنّه فرض”" حى لو ترك 
الحا خطوة منه» وأتّى أقصّى بلادٍ المسلمينَ يُؤْمرٌ بن يَعودَ إلى ذلك الموضع فيَضَعَ 
قَدَمَّه [عليه] . ويخطو تلك الخطوة. 

وقال بعضل التاس : ليس بقزض ولا واجب» واحسج هَؤلاءِ بقوله عَرٌ وَل : ق حع 
ليت أو أعَسَمَرَ فك جُكَاح عليه أن يطو بها [البقرة ]٠٠۸:‏ » وكلمة «لا جُناح» لا تعمل 
في الفرائض › والواجبات› ودل عليه قراءءٌ آي «َل جُتاح عَلَيهِ ألا يَطَوّفَ بهًا». 
واحتَحٌ الشافعي بما روي عن صَميَةَ بنتِ فُلانٍ أتها سَمِعَتِ امرأةً سألث رسول الله بل 
عن ذلك فقال : «إِنَ الل َعَالّى كََبَ عَلَيْكمُ السَعْيّ بَيْنَ الصّمًا وَالْمَروَةَ؛““ أي فرَض عليكم ؛ 


() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیبانی (۲/ )٤١۹ » ٤٠۷‏ أحكام القرآن للجصاص (۱/ ٩٦‏ - ۸٩)ء‏ 
المبسوط »)٥١ » ٠١ /٤(‏ فتح القدیر (۲/ .)٥۹ /۳( ء.)٤٦۲ - ٤٦١‏ البنایة /٤(‏ ۸۷ - ۹٩۰۸ء‏ ۲۹۰). 
(۲) انظر في مذهب الشافعية : حلية العلماء (۳/ ۲۸۸)ء المجموع شرح المهذب (۸/ ۳٦ء‏ ۷۷ء ۷۸)» فتح 
العزيز بذيل المجموع .)۳٤۸/۷(‏ 

(۳) ليست في المخطوط . 

ء)41٤۹(‎ »)٩۸ /( أخرجه الشافعي (ص۳۷۲)» وهو عند أحمد» (۲۹۸۲۲)ء والبيهقي في السنن‎ )٤( 
»)۲۲۹/۲۶١( والطبراني في الکبیر‎ .)۲۷۹٤( )۲ /٤( وابن خزيمة‎ .)۸7( »)۲٠۵ /۲( والدارقطني‎ 
NNE IES »)٥١ /۳( وذكره الزيلعي في «نصب الراية»‎ (oV) 
وقال: عبد الله بن المؤمل سيئ الحفظ وقد اضطرب في هذا الحديث اضطرابًا كثيرّاء قلت : والحديث‎ 
و اق ر‎ 


@ 
إذالكتابة عبارةٌ عن الفرض كما في قوله تعالى : كب عَم أَليَيَام) [البقرة ]٠١١:‏ 
و[قوله] کيب عك أَلْقَّصَا € [البقرة :۱۷۸] وغير ذلك . 

CE DAP PED‏ [آل عمران :۹۷] » وجج البيتِ هو 
زيارةٌ البيتِ لما ذكرنا فيما تقَدَمّ» فظاهره يقتضي أن يکود طواف الرّيارةٍ هو الرَكَنَّ لا 
غير إلا أله زيد عليه لقوق بعَرَفة بدليلي» فمن اأعَى زياد الشعي فعليه الذليل وقول 
الب بيا «الحج عَرَفةً» ”"“ فظاهره يقتضي أن يکود الوْقوف بعَرَفة كل الركن إلا أنه زيدً 
عليه واف الرّيارة فمَنٍ اذّعَى زيادة السعي فعليه الدّليل . 

أوعن عائشة رضي الله عنها أنها قال : مام حَجّ امرئ قط إلا بالسعي » وفيه 
اقارة الى اتةواجب: ولیس بفَرْض ؛ لأها وصَقَتٍ الحجً بدونه بالتَقُصانِ لا بالفسادء 
وقَْتُ الواجب هو الذي يوجِبٌ الثفصاد فان فوت الفرض فيوجبٌ الفسادء والبطلادًء 
O E O Sb‏ بدليل مقطوع به» ولا يوجَدٌ ذلك في مَل الاجهاد إذا کان 
الخلاف بين أهل الديانة . 

وأا اليه فليس المُراد منها رَفْحّ الجُناح على الطوافي بهما مَُْمّا بل على الطوافي بهما 
لمكانِ الأصنام التي كانت هنالك» > لما قيل: إته كان بالصَفاصََمّء وبالمروة صَنَم› 
وقيل كان بين الصّفا والمروة أصنامٌ فتحرًّجوا عن الصعود و عليهما (أو السَعي) ٠“‏ 
بينهما احترارًا عن التَشَّبه بوبادة الأصنام» [والتَشَبّه بأفعال الجاهِليَّةٍ فرفع الله عنهم الجُناحَ 
بالطوافِ بهما أو بينهما مع كونِ الأصنام هنالك] . 

وما قراءءٌ أبي رضي الله عنه فيْحْتمَّل أن تكودً «لا» صلة زائدة» معناه لا جُناحَ عليه آل 
يَطْوَفَ E‏ لألّ «لا“ قد تزادُ في الكلام صلة كقولِه تعالى : ما مَسَعَكَ أ الا َج إذ 
آ4 [الأعراف ]٠١:‏ معناه أن تسجد فكان كالقراءة المشهورة فى المعنى . 

افا انحدیط: فلا ص تَعَلَُ الشافمنٌ به على رٌعیه؛ أنه قال : روت صَفي بت لان 


(۱) سبق تخر جه . 

(۲) أورده ابن حجر في «التغليق»» (۳/ »)٠٠١‏ ولفظه : لاعن عائشة قالت: ما تم حج امرئ ولا عمرته 
حتى يطوف بين الصفا والمروة). 

(۳) في المخطوط : «تثبت» . )٤(‏ في المطبوع : «والسعي» . 

)٥(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «بهما». 


2 
فكانث مجهولة لا تذري م هي والعجَبٌ منه آنه بى مره بول المراسيل لتوحُم الغلَطِء 
ويحتَج بقول امرأة لا تعرَف» ولا یذکرٌ اسمَها علی آنه إن ثبت فلا حجة له فيه ؛ لأن الكنيةً 
قد تَذكَرُ» وراد بها الحكم قال الله تعالى : 1 واولا الارخاو] ٠‏ بعصم ول عض في كنب 
أل [الأنفال [۷٠:‏ ] أي في حكم الله وقال عر وجل # ككب ال کک( [كتب الله 
ا اله عل ذا ا او و غ نا اااي ا 

مةه لان حكم الله تعالى لا يتر على الفرضيةه بل الجوبُء والاتيدابُ والإباحة 
من حکم الل تعالی فلا یکونٌ حْجُة مع الاحتمالِ أو نحولها على الؤجوب دود الفرضية 
تَؤْفيقا بين الدّلائل صيانة لها عن التنافض . 

وٳذا کان واجبًا فان ترکه لعُذر فلا شيءَ عليه» وإ تركه لغير عدر زمه دم لأنْ هذ 
حكم /١[‏ ۲۲۸[ ترك الواجب في هذا الباب أصله طواف الصَدرٍ» وأصلٌ ذلك ما روي 
عن ابي با أنه قال : مَل حح هذا البيت فليكن آخرٌ عَهده بالبيتِ الطواف»» ورَخَص 
للحائض» بخلاف الأركانِ فإِنّها لا تسمّط بالعُذر؛ لأ ركن الشّيء ذاه فإٍذا لم يَأتِ به فلم 
يوجَدِ الشَيءٌ أصلا كأركانِ الصَلاةٍ بخلافِ الواجب . 

ولو ترك أربعة أشواط بغير عَذرِ فعليه دَمّ. 

والأصل أذ كل ما وجب في جمييه َم يجب في أكثره دم أصلّه طُواف الصّذرِ ورَمْيْ 
الجمارء ولو ترك ثلاثة أشواط أطعَمَ لكل شوْط نصفَ صاع من بر يسكيتًا إلاً انيه ذلك 
ما فلَه الخيار» والأصل في ذلك ان كَل ما يکود في جميوه دَمٌ يکود في قله صَدَقةٌ لما نذكرُ 
إن اء الله تال : 

ولو ترك الصعود على الصّفا والمروةيُكرّه له ذلك ولا شيءَ عليه؛ لان الصعود 

سنَّة فيْكرّه تركه» ولكنْ لو ترك لا شيءَ عليه كما لو ترك الرَمَل في الطّوافِ . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمدء .)٠١١۱١(‏ والطبراني فی الکبیر (۳/ ۲۱۳)ء )۳۳١٤(‏ من حديث الحارث بن عبد الله 
الثقفي» وأصله عند البخاري في كتاب: الحج» باب: طواف الوداع » حديث »)٠۷٠١(‏ ومسلم في 
کتاب : الحج» باب : وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» حدیث (۱۳۲۸)» من حديث ابن 
عباس وفيه «آمِرَ الناس أن یکون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خحفف عن المرأة الحائض» وحديث الحارث 


صحيح كما في صحيح الجامع (11۹۸). 


ray yC 


فصل [في قدر السعص] 

وأمًا قدره : فسبعة أشواط لإجماع الام ولفعل رسول الله َة وعد من الضّفا إلى 
رو طاو وف العو إلى الصا شوطًا آخَرَ» كذا ذكر في الأصل» وقال الطحاوِيّ : 
E A O RD E E GRESe‏ 
روي أن الّبيّ ية طاف بينهما سبعة آشو اط ولو کان کما ذکره الطحاوی لكان 
E O NNT PE‏ 
فقبال يَبْسَدِىٌ بالصفاء» ويخيِمُ بالمروة» وعلى ما ذكره الطحاوي يَمَمٌ الختمْ E‏ 

بالمروةٍ فدَّل أنّ مذهبَ أصحابنا ما ذكرنا. 


فصل إفي ,كن السعي] 


أمّا رنه : فكَيْنونتّه بين لصفا والمروةٍ سَواءٌ كان بفعل نفسه أو بفعل غيره عند عَجزه 
E E‏ 
کائتا بين الصَفا والمروةء وإن كان قادرا على المشي بنفسه فول أو رَكَبَ يلرَمّه الدَمٌ؛ 
لأ السَعيّ بنفييه عند القَذْرة على المشي واجبٌ فإذا تركه فقد ترك الواجبَ من غير عَذرٍ 
فيلرَمُه الدَمٌ كما لو ترك المشيّ في الطوافِ من غير عُذر. 


فصل [في شرائط جواز السعي] 


وما سراثطُ جوازه: 

فمنهاء أن يكودً بعد الطوافي أو بعد أكثره؛ لأنَ لبي بي هكذا فعل . وقد قال كل : 
«ځذواعَي مناسککم»”" » ولأ السعى د بم للطوافي» وتبَع الشيءِ ء کاسمه» وهو أن يبه 
باک یاک کو کر 2ک رید تجرد اک الگرای بز تایا 
لأنّ للأكثر حكم الكل . 
: الحج» باب: ما جاء و SNR‏ 


() سبق ریه 


م تاب الح > GD‏ 
ؤمنها: البداية بالصّفاء والخنْمْ بالمروةذ فى الرٌواية المشهورة حى لو بدأ بالمروة» 
و وای که ر( ال لت ا 
بشرط» ولا شيءَ عليه لو بدأ بالمروة. 

وجه هذه الرّواية أنه آتى بأصل السَعي» وإنما ترك الترْتيبَ فلا تَلْرَمّه الإعادةٌ» كمالو 
توضًاً في باب الصَلاةٍ وترك التَرْتيبَ . 

(وكئا): أن الترْتيبَ ههنا مَأمورٌ به لقول التب ية وفعلِه . 

اما قولّه فما روي آنه لما نزل قوله عز وجل إ6 ألصَما وة ِن سر أ [البقر: 
:۸ ] قالوا E‏ رول ال فقال ي «ابدءُوا بما بدأ الله به»'“ . 

راف 0اا حَتَمّ بالمروة» وأفعال التب ية في مثل هذا موجبة لما 
بين وإذا لزمَتِ البداية بالضفا فإذا بَدَأ بالمروة إلى الصَفا لا يعد بذلك الشَرْط فإذا جاء 
ن الفا إلى المررةكان هذا أ شزط فيجبُ عليه ن تمر بعة شمن الفا إلر 


اتا اللهارة عن الجنابة واليفي فليس يشرط يجو شن الب. والحائض بعد 
آل كان طوافّه بالبيتِ على الطّهارةٍ عن الجنابةٍ والحيضٍ ؛ ا ك غير متَعَلّق بالبيتِ 
فلا ثُشْتَرَطٌ له الطّهارةٌ عن الجنابة والحيض کكالرٌقوفِ إِلاً أنه بُ شط ان کون الط ای 
على الطهارة عن الجنابة والحيض ؛ لأنّ السَعيّ مُرََبْ عليه ومن توابعهء والطواف مع 
الجنابة والحيضٍ لا يُعكّد به حتى تجبَ إعادّه فكذا السَعيْ الذي هو من توابيه ومُرّبْ 
: عليه فإذا كان طوافه على الطهارة عن الحدَتَيْن فقد وجد شرط جوازه فجازء وجاز سعيٰ 
الجنّب» والحائض تبَعّا له لود شرط جواز الأصل ؛ إذالتَبَع لا يُمْرَدٌ بالشرط بل يكفيه 
ف ا اد sg e ES‏ 
شرائط جواز السّعي فإِنُ كان طاهرًا وقتَ الطوافِ جاز السَّعى» سّواءٌ كان طاهرًا وقتَ 


)۱( چ النسائي في كتاب: مناسك الحج» باب : القول بعد ركعتي الطواف» حدیث (۲۹۹۲)ء 
| والبيهقي و فئ.:الستن )1/ «(Ao‏ )°6( والدارقطني )۲/ (V4) «(o4‏ من حدیث جابر بن عبد الله 
قلت : ا ضعبف سېا اللفظ › وانظر ضعيف الجامع c(7)‏ وقال الألباني في «مام النة) (ص۸۸) : 

الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح والمحفوظ إنما بلفظ «أبدأ» بصيغة بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر. 


السّعي» أو لاء وإِن لم يكنْ طاهرًا» وقتَ الطوافِ لم يَجز سَعيّه رأسّاء سَواءٌ کان طاهرًا» 
أو لم يكنْ» واللة أعلَمُ. 
[فصل في سنن السعي] 


واماستَنه: فالرّمَل في بعض [۱1/ ۲۲۸ب ] كَل شوط» والسَعي في البعض» وسّنذكرها 
في بيانِ سن الحجٌ؛ لأنها من السَنَن لا من الواجباتِ» حتى لو رمل في الكل أو سَعَى في 
الكل لا شيءَ عليه لکتّه یون مُسيتًا لترکه السَنةء واللة أعلَمٌ. 
فصل 
وأمّا وقتّه : فوقتّه الأصليٌ يوم التحر بعد طُوافي الرّيارة لا بعد طُواف اللَقَاءِ؛ لأنّ ذلك 
ستة» والسَعيْ واجبّ فلا ينبغي أن يُجَْل لواب بَا للستة ” فامًا طواف الريارة فقَرْض؛ 
والواجبُ يجوز ان يُجْعَل نبا للمَرْض إلا آه رخص ی السعی بعد طواف اللقاءء وجل 
ذلك وقتا له ترفبها بالحاجّء ولَيْسيرا له لازوحام الأشغال ”له يوم التخر فاا وف 
الأصليٌ فيومُ الٽحر عَقيبَ طوافي الرّيارة لما قلنا ء واللة أعلَمٌ . 
فصل 
O BP O SECA‏ 
لم يرجع إلى أهله فاه يسعَّى» ولا شيءَ عليه؛ لأنّه أتى بما وجب عليه»ء ولا يلرَمُه 
بالتأخير شي ءُ؛ لأنه فعله في وقته الأصليّء E E OT‏ ولا يَضره إن کان 
قد جامع لؤقوع القَحَلَلٍ بطواف الرّيارة؛ إذ السَعيْ ليس برْكْنٍ حقى يمتع القَحَلَلَ » وإذا 
صار حَلالا بالطوافی فلا فُْق بین أن سی قبل الچماع أو بعده» غير آنه لو کان مک 
يسعى » ولا شيءَ عليه لما قلناء وإ کان ر- جع إلى أهله فعليه دَمٌ لتركه السعيّ بغير عُذر» 
ران آرا5 ان عرد إلى مه تعوة بإحرام جديو؛ لان إحراق الل قد رتفح بوا اليارء 
لوقوع لحلل به فيحتاحّ إلى تجديدِ الإحرام» وإذا عاد وسَعَی يسفّطٌ عنه الدَمٌ؛ لأئه تدارك 
اترك ” وذكر في الأصلء وقال : والدَمٌ أحَبٌ إلَيّ من الرزجوع ؛ ؛ لأنّ فيه مَلْمعة للفقرایى 


(1) في المطبوع : «الاشتغال». (۲) في المخطوط : «بينا» . 
(۳) في المخطوط : «المتروك». 


والتفْصانٰ لیس بفاجش فصار كما إذا طاف مُحدِئا : م رجع إلى أهله على ما ذكرنا فيما 
تفم والله أعلَم . 
فصل [في الوقوف بمزدلفة] 

وأمّا الوْقوفُ بمُردَلِفة : فالكلامٌ فيه يقَعٌ في مواضع : في بيان صِفتِه» ورْكنِه» ومکانه» 
وزمانه» وحکيه إذا فات عن وقێِه . 

اما الأؤلٌ: فقد اختلف فيه أصحابُناء قال بعضهم : إِلّه واجبٌ”"» وقال الليتُ: إِنّه 
فرض» وهو قول الشافعيٌ » واحسَجًا بقولِه تعالی: د آفض كم ين عرفت 
تأأڪرا أله عند لمر لحرا € [البقرة ]٠۹۸:‏ » والمشعَرٌ الحرامٌ هو المُرْدَلِفةء والأمرٌ 
ROT eg‏ 

(وكئا): أن الفرضية لا ت نبت إلاً بدليلي مقطوع به ولم يوجَذ؛ لأنّ المسالةً اجتهادية بين 
اکر و ا کا ی بر زا فطعي “» ودليل الوجوب 
ماروي عن عُرْوة بن مُصَرّس الطائيّ جاء إلى النَبيّ ب وقال ١‏ أنعف مطكي فما عرف 
شرف إلا عَلونّه فهل لي من حَحٌ» وفي بعضٍ الرٌواياتِ قال أنحَبْتٌ راجلّتي وأجهَذتُ 
نفسي» وما تَرَكَتٌ جَبَلا من ڇبالِ طيّئ إلا وقَفْتُ عليه فهل لي من حَج؟ فقال رول الله 
بيا : «مَن وقَفَ معنا هذا الموقف» وصلى معنا هذه الضلاةً وقد كان وقّفَ قبل ذلك بعَرَفةً ساعة 
بلب آو هار فقد تم حه ٠‏ فقد عَلَقَ تما الحجٌ بهذا الوقوفي» والواجبٌ هو الذي يعلق 
التّمامٌ بوجوده لا الفرض ى؛ لأنّ المُسََلَقَ به أصل الجواز لا صِفة التمام» وقال النَبي كيا 
«الحخ عَرَفةً مَن أدرَكٌ عَرَّفة فقد أدرٌَ الحح» “ جعل الوُقوفَ بِعَرَفةً كل الحجٌ» وظاهره 
يقتضي أن يکود كَل الرَكْن. وكذا جعل مُدْرِك عَرَفةً مُذْرِكَا للحَجٌْ» ولو كان الوقوفُ 
بمُزدَلِفة ركنا لم يكن الوقوف بِعَرَفة كل الح بل بعصّه» ولم يكن أيضا مُذركا للح 
بدونِه» وهذا خلاف الحديثِ› وظاهرٌ الحديثِ يقتضي أن يكود الرَكنْ هو الوّقوف بعَرَّفة 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : أحكام القرآن للجصاص .)٠١ - ۳٠۳/١(‏ المبسوط /٤(‏ ۳٦)ء‏ تحفة 
الفقهاء /١(‏ ۷١١٤)ء‏ ت القدير مع الهداية .)٤۸٤ - ٤۸۲ /١(‏ البناية (۱۲۳/۲ - .)١١١‏ 

(۲) مذهب الشافعية : أن الوقوف مستحب بعد طلوع الفجر » انظر الأم (۲/ ١٠۲)ء‏ المجموع شرح المهذب 
J «(10۱ cl0° To ITE «1۲0 «1۲ £ /۸)‏ فتح العزیز (۷/ ۳٣۷‏ - *(. 

(۳) في المخطوط : «عندنا» . (8) في المبخعلوط: «قاطع» . 


)٥(‏ سبق تخرججه. (0) سبق ترجه 


E‏ إلا أن طُواف الرّيارة عُرِفَ ركنا بدليل آخَرَ وهو ما ذكرنا فما تقَدّمء ولان تر 
الؤقوفي بمُرْدَلِفة جائز لعْذر على ماين ولو کان فرصا لما جاز ترکه صلا کسائر 
الفرائض فدَل أنه ليس بقَرْض بل هو واج إلا آّه قد سمط وُجوبُه لعُذْرٍ من ضع أو 
رن ارف ارف دلت کل ل رول ن : لا شيءَ عليه . 
وأمًا الآية فقد قِيل في تأويلها: الا لكر و و المترتوالعة 
بمردَلِفة› وقيل : هو العا وفرضها لاضن فر الرقرف) على أن مُطلَىَ 
الأمر للوجوب لا للمَرْضيّة بل الفرضية ثبتث بدليل زائدء واللة أعلم . 
فصل 
واا ژڪئه: فکَينونتّه بمُرْدَلِفةً» سَواءٌ کان بفعلٍ نفیه» أو بفعل غیره بان کان محمولاً 
وهو نائمٌ آو محْمّی علیه» أو کان على دابَةٍ لحْصْولِه كاتا بها وسّواءٌ عَلِمَ بها أو لم يُعلم 
O O E‏ 
وقفَ أو مر مارا لحْصولِه کائتا بمُرْدَلِفةء وإِن قل و انط ۳۹/10 الطهار ع 
اا ران ہیں لا ا ا ی ی ری کا وی ف 
ورَمّي الجمارِ» واللة أعلَمُ. 
فصل 
وما مڪائه: : فجزءَ من أجزاء مردَلِفةء» أي جزءِ كان وله أن بزل في أي موضع شاء 
منهاء إل أله لا ينبغي أن زل في وادي مسر لقول التبيّ ل «عَرفات كلها موف إلاً بط 


ر و ر ت ي و و ورد ي 
عُرَنة ةه ومُزدلِفة كلها مقف إلأوادي مُحَس . وروي أنه قال: «مُزْدَلِفة كلها موقفٌ› 


وازشغواق الس "فك الزول فيه» ولو وقف به أجرّأه مع الكراهةء والأفضل أن 


. فى المخطوط : «وفرضيتهما» . (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
ء)٠٠٤٠( اخرجه أبو داود في كتاب : المناسك » باب : الصلاةء بجمع» حديث (۱۹۳۷)» والنسائي‎ )۳( 
من حديٺ جابر ہن‎ (16*9 4٩( (۳۹ /( وابن ماجه (1۲*)› واللفظ له والبیهقیى ئ السنن‎ 
/۳( عبد الله» و(۹٠۳٦١)ء واللفظ له من حديث جبير بن مطعم» وذكره الزيلعي في «نصب الراية»‎ 
وقال : وآما حديث جبير بن مطعم فهو منقطع لأن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم»‎ )۱ 
.(foFV) c«(to01) قلت : والحديث صحیح کما في صحیح الجامع‎ 


O O DO E ES SAE 
قرح ؛ لأه روي أنه بي وقَفَ عليهء وقال : «ځذوا عي مَناسککم» و قرب‎ 
إلى الإمام فيكون أفضل» والله أعلَمْ.‎ 
فک‎ 

mT TT‏ ا 
الرفوف»› وشا دن" وال الاق ا بجو ف ال الاح مو ل ل كت 
قال في الوقوف بعَرَّفةًء وفي جَمْرة العقَبة . والسَنَةٌ أن بيت ليلة الٽخر بمُرْدَلِفة» والبيتوتة 
ا ا لا هرال و أن يكو وُقوفه بعد الصَلاةٍ و فيصلي 
صلاة الفجر بعس ثم بق بف عند المشعَرٍ الحرام فيدع الله تعالى » ويسالّه حَوائجًه إلى أن 
فر ثم فيض منها قبل طلوع القمس إلى وء ولو أفاض بعد طلوع الفجر قبل صلاة 
الفجر فقد أساءَء ولا شيءَ عليه لتركه الستة > واللة أعلم . 


فصل 
واا حك فوایه عن وقیه آله إن کان لمر فلا شيء عليه لما ُي أن رسول الله َم 
فة آهلة» ولم يمهم بالكقارة“ » وان کان فوائه لخیر عَُذْرٍ فعلیه دَمّ؛ لأنه ترك 
الواجبَ من غير عَذر» ودوت الكار: والله ع وجل أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب: الحج» باب : استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راکبّا» برقم (۱۲۹۷)» من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١۳ /٤(‏ تبيين الحقائق (۲/ »)٦١‏ الجوهرة النيرة »)٠١۸ /١(‏ فتح 
القدیر (۲/ .)٤۸٤‏ البحر الرائق» (۲/ ۳۳۲)» مجمع الأنہر (۲۷۹/۱)ء رد المحتار (۲/ .)١١١‏ 

(۳) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «السنة عندنا أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر إلا الضعَمَةَء 

فيستحب لهم الدفع قبل الفجرء فإن دفع غير الضعفة قبل الفجر بعد نصف الليل جاز ولا دم» هذا مذهبنا 
وبه قال مالك وأحمد» انظر المجموع شرح المهذب (۸/ )۱٦۳‏ الام (۲/ ۲۳۳). الغرر البهية (۲/ »)۳۲٤‏ 
حاشيتي قليوي وعميرة (۲/ »)۱٤۸ - ۱٤١‏ مغني المحتاج (۲/ ١٠۲)ء‏ حاشية الجمل (۲/ ۸٦٤)ء‏ التجريد 
لنفع العبید (۲/ .)١۳١۲‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الحج› > باب: من قدم ضعفة آهله بليل» حدیث »)۱٨۷۸(‏ وآبو داود 
(۱۹۳۹)» والترمذي (۸۹۳). والنسائي (۳۰۳۲)» وابن ماجه .)۳۰۲۲٢(‏ من حدیث ابن عباس» وفيه 
«أن النبي َي قدم ضعفة آهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وهذا اللفظ للترمذي . 


( 1 ب ت چ 


وأما رمي الجمار فالكلام فيه في مواضعَ: 
في بيان وو الرمي› وفي تسیر المي 1 
وفي بيا وقته . 


وفي بيان مکاڼه . 


:3 ر رك 


وفي بيان عَدَدِ الجمار وقدرٍهاء وجسهاء ومَأخذِهاء ومقدار مایرْمَی کل يوم عند کل 
موضع » وكيفيّة الرَمي» وما يسن في ذلك» ويْستَحَبٌ» وما يكره . 

وفي بيان حکهه إذا تار عن وقته أو فاتٌ عن وقته . 

اما الأول: فدليل وُجوبه الإجماعٌ» وقول رسول الله ية وفعلّه» آنا الإجماعٌ فلن الأمة 
اجمعت على وجوبةء وأما قول وسول الله فماروي أن رجلا سالة» وقال: إنى 
ّبحت ثم رميْتٌ» فقال 4ي : «ارم» ولاحَرَج»"» وظاهر الأمر (يقتضي وجوبَ) " 
العمل . ۰ 

وأما فعله فلأنہ بی رمی› وأفعال التب ا فیما لم یکن بیانا لمُجْمَل الکتاب› ولم يكن 
ا الذنيا محمول على الوْجوب لوّرود النصوص بوجوب 
الاقتداء به» والاتّباع له» ولُزوم طاعَيّه» وحُرْمة مُخالَمَيه فكانت أفعالّه فيما قلنا محمولة 
على الوْجوب لكنْ عَمَادّ لا اعتقادًا على طريتي التعيين لاحتمال الخصوص كما في بعض 
الواجباتِ نحو صلاةٍ الليل» وبعض المُباحاتِ» وهو جل يسع نِسوة أو زياد عليها 
فاعتقاد ” الرُجوب منها عَينّايُرذّي إلى اعيقادِ غير الواجب» واجبًا في حَقَه» وغير 
المباح مُباخًا في حَقَه» وهذا لا جور فأمًا القول بالوؤجوب عَمَلاّ مع الاعتقاد مُبْهمّا أنّ ما 
أراد الله تعالى به فهو حَقّ ّا لا ضَرَرَ فيه ؛ لأنّه إن كان» واجِبًا يخرحٌ عن الحْهْدة بفعله» 
وإِن لم يكنْ» واجبًا باب على فعلِه فان ما قلناه احتِرارًا عن الضَرَرِ بقدرِ الإمكانِ» وإنهء 
واجبٌ عَفَلا» وشرعًاء [واللة أعلَم] *. 
(۱) سبق تخرمجه . (۲) في المخطوط : «لوجوب». 
(۳) في المخطوط : «واعتبار». 0ق ا 
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فصل 
وأمًا تفسيرٌ رمي الجمار: فرَمْي الجمار في اللُغة هو القذْف بالأحجار الصّخارٍ» وهي 
الي إذالجمار جَنْعْ جَنْرة» والجمرةٌ هي الحجَر الضغير. وهي الحصاءٌ. وفي عُرْفِ 
الشرع : هو القذف بالحصى في رَمانِ مخصوص» ومکانِ مخصوص» وعد مخصوص 
على ما بين إن شاء الل تعالى. 
SSE ES a‏ 
لخدم الرَمْيء وهو القذف» وإ طَُرَحَهاطْرْحًا أجرّأه لوْجود الرَمْي إلا أنه رَمْيّ حفيف 
فیْجْزئٌه» وسَّواءٌ رمی بنفه أو بخيره عند عَجُزه عن الرَمْي بنفيه كالمريض الذي لا 
يستطیع الرمْيّ فوَصَحَ الحصّی في کفّه فرمی بها آو رمی عنه غير ؛ لأنّ أفعال الحجٌ تجري 
فيها التّبابة كالطواف والوٌقوفِ بعَرَّفةً ومُردَلِفةً» واللة أعلم . 
فصل 
وامُا وقث الزمي: ايام الرَمي أربعة: : يوم ارتو اا التشريتيء آنا يوم م التخر 
فأرل رقت الى دما بخدطلوع الفجر التاني من يوم التخرٍء > فلا يجوز قبل طلوعه» 
وأولُ وقته المُستَحَبٌ ما بعد طُلوع الشمس قبل الروالي» وهذاعندنا" وقال الشافعيّ 
[1/ ۲۹ ب]: إذا انكَصَفَ ليلة التحر دحل وقتُ الجمار" كما قال في الوقوف بعَرَفةًء 
ومُرْدَلِفة فإذا طلْعَتِ الشمس وجب . 
وقال سيان التوريّ : لا بجو قبل طلوع الشمس» والصحيح قولنا لما روي عن التي 
ية أنه قَدّمَ ضَعَمةَ أهله ليلة المُرْدَلِفةء وقال بيا : «لاترمواجَمرة العقبة حتّى تكونوا 


٤۹۹ /۲( فتح القدير مع الهداية‎ ›)٤٠۸ /١( تحفة الفقهاء‎ .)۲١ /٤( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 


»)٠١١ -‏ البناية مع الهداية .)٠١١ - ٠١۴۳ /٤(‏ مجمع الأنهر .)۲٠۸/١(‏ 
(۲) ومذهب الشافعية : 

قال الشافعي ذ في الأم: ١ا‏ حب آن لا يرميّ أحد حتى تطلع الشمس ولا بأس e‏ 
الشمس وقبل الفجر إذا رمى بغير نصف الليلء انظر: الأم (۲/ )۲٠۳‏ ختصر المزني ص (1۸)ء حلية 
العلماء (۳/ .)۲۹١ ۲۹٤‏ المجموع شرح المهذب (۸/ ١١٠٠ء‏ ١1۱۸ء »)۱۸١‏ فتح العزيز مع المجموع (۷/ 
۱). 


E 


مُضبحین؛ ھی ۶ عن الرفي قبل الج . وروي أن التّبيّ بيه كان يلط أفخا عَيْلِمة بني 
عبد المُطْلِب» وکان یقول لھم : «لا ترموا جَمُرة العقبة حتى تكونوا مَصْبحينَ) 8 

فن قيل : قد روي آنه قال : «لا ترموا جَمْرة العقبة حقى تَطلْعَ الشمس»» وهذا حجُة 
سفيانٌ . 

فا لجو ات أن ذلك مول علي ان ارقت قت المَستَحَبٌّ تَؤفيقًا بين الرٌوايتيْن بقدر 
الإإمكانِ» وبه نقول : إن المَستَحَب ذلك . 

وأمًا اه فآخِرٌ النهارٍ كذا قال أبو حنيفة : إل وقتَ الرَمْي يوم التَحر يمد إلى غروب 
الحم :ةوقال ار دوف يد الى وت ال وال و الت ال رتارف 
ET ET‏ 

وجة قول آنى يومف أن أرقات الجبادة © لا تعرت إلا بالريف» والر قف ورد 
بالرَمْي في يوم التَخر قبل الرّوال فلا يكون ما بعده وقتّا له أداء كمافي سائر ي 
ا NT‏ قته فيها بعد الرّوالٍ لم يكنْ قبل الروالٍ وقتًا له» ولأبي حنيفة 
اواز ماران رر اقاي سار اام ما ت الزواق إلى فروب الس رف 
المي فكذا في هذا اليوم هالا إنماار ىيا ر الأيّام في ابداء الرَمْي لا 
في انتِهائه فکان مغل سائر الأيام ذ فی الانتِهاءِ فکان آخرّه وقتَ الرَمْي کسائر الأيام فان لم 
ڌم حى ڪرت القع قزمي قبل طُلوع الفجر من ايوم لني آجڙآء ولا شيءَ عليه في 
قول أصحابنا'" وللشافعيٌ فيه قولانِ"" : في قول : إذا عَرَبَتِ الشَمس فقد فات الوقتُ 


0 


(۱) انظر تخريج الحديث قبل السابق. (۲) انظر الحديث السابق . 
(۳) انظر الحديث السابق . 
)٤(‏ فى المخطوط : «العبادات» . )٥(‏ فى المخطوط : («الرمى». 


. ليست فى المخطوط‎ )٦( 

(۷) انظر فى مذهب الحنفية : الهداية (۱/ ١٠۳۷ء .)١۷۷‏ 

(۸) مذهب الشافعية : ا 
العقبة بعد ارتفاع الشمس a‏ أن کون تاف ل ال 
وبعد الوقوف ولو آخروه عنه جاز ويكون أداء إلى آخر نهار يوم النحر. وهل يمتد إلى طلوع فجر تلك الليلة 
فيه قولان - أصحهما لا يمتده والثاني يمتد ومن السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرها من مزدلفة قبل 
طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى ليرموا جرة العقبة » انظر المهذب (۲/ ١۷۸)ء‏ روضة الطالبین (۳/ ۹۹ 
۰٠ا),‏ 


وعليه الفِديةٌ » وفي قول : لا يفوت إِلاً في آخِر أيام التشريتي . 
والضحيځ قولنا لمارُوي أن رسو اله اذد للرّعاء أن يزموابالليل» ولا يقال : إل ا 


رخص لهم ذلك لعُذر؛ لأنانقول ما كان لهم عَذرٌ؛ لأله كان ينهم أن بستّنيبَ بعضهم 
بعصا فيّاتي بالٽهارِ فيَرْمي» فثبت فبت أن الإباحة ما كانث لعْذر فيد على الجواز مُطْلَقًّا فلا يجب 


لدم 
أخْرَ الرَمْيّ حتى طَلََ الفجرٌ من اليوم الثاني رمى» وعليه دم للتأخيرٍ في قول أبي 
سح فة ) حنيفة» وفي قول أبي يوسف› ومحملِ لا شيءَ عليه› والكلامٌ فيه يرجع إلى أن الرَمْيّ 
موقت وها لي نت وهر ق ن لاف ورغ الاح اف ادى 
ذکرنا في طوافی الربارة في ”ایام التخر انه َرَت بھا جوا عنڌه حقی يجب الد 


بالتاً- حير عنها “ وعندهم لیس بمو ١‏ قَتٍ أصلا فلا يجب بالتآخير شيء» والحْجَج من 

الجانِيْن› وجرات آي جنا عن تايا بالبر: والمعنى ما ذكرنا في الطواف» [والله 
)0( 

أعلَم] : 


4 
ت 
4“ 


فصل 
يام ر د لرا ت ۷ راز یال لرا ف ژر دیور مر 
خا وی عن ای OER EEE‏ 
وجه هلم زول e‏ في اليوم الثاني 


(1) في المخطوط : ا 

(۲) أخرجه الطبراني ذ فی الکبیر (۱۱/٦٦۱)ء‏ (۱۱۳۷۹) من حديث ابن عباس» والبيهقي في السنن /٠١(‏ 
101( (60 ۹ م حدبث ابن یره والدارقطنی (۲/ ۲۷۲۹)» )۱۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو› 
وذكره ابن حجر في «التلخيص ا لحبیر» (۲/ ۲٠۲)ء‏ وقال: رواه الدارقطني وإسناده ضعيف› وحديث ابن 
عمر رواه البزار بإسناد حسن والحاكم والبيهقي › وهو صحیح › وانظر الصحيحة .)۲٤۷۷(‏ 

(۳) فى المخطوط : «و». 

. ليست في المخطوط‎ )٥( . في المخطوط : فيهما»‎ )٤( 


لجمرة پم تخر شځی, ورس ي ت لبمد لژو ومقایات شمر 
بالقياس بل بالتؤقيفِ› فإن أ خر الرَمْيّ فيهما إلى اليل فرمى قبل طلوع الفجرٍ جازء ولا 
شيءَ عليه ؛ لان الليل وقت الرَمي في ايام الرَمْي لما رَوَيْنا من الحديثِ فإذا رمى في اليوم 
الثاني من آيام التشريتي بعد الرّوالٍ فاراد أن ينر من مى إلى مكَةّء وهو المُراد من الَفْرٍ 
ا RIE EA‏ 
E‏ وسن َا ب 4 ا E‏ 

وفي ظاهر هذه الأية الشريفة اشکال من وجهين: 

احذهما: أنه ذكر قوله تعالى : ف إِثُمَ عليه في المُتَعَجُلء والمُتَأخر جميعًاء وهذا إن 
i A SE O‏ 

والثّاني: آله قال تعالی في الکتار : قل لنم عله ت € [البقرة ۲ فده بالتقَوّی » 
RS CALA FE i‏ 

والجواب عن الإشكال الأول ماروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في هذه 
الآية: فمَنْ َل في يومَيْنِ عَفِرَ له» ومَنْ تخر عَفِرَ له . وکذا روي عن ابن مسعوڊ 
رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى : لا إنَم عَيٍ4: رجع مغفورًا له" وأمًا قوله 
)۱( أخحرجه مسلم في کتاب : الحج› > باب : بيان وقت استحباب الرمي› حدیث (1۲۹۹)› والنسائي 
)1‘( وابن ماجه (To)‏ والبيهقي ف في السنن )0/ 1۳1(« )4۳47( من حديث جابر بن 
عبد الله . 
(۲) أخحرجه البيهقي في السنن )۹٤477( .)٠٥١۲ /٥(‏ من حدیث ابن عباس»› )4٤٦۷( »)۱١۲ /٥(‏ من 
حدیث ابن ع ت قلت : رواية ابن عباس فيها عبد الواحد بن زیاد› قال النسائي والبخاري 
والدارقطني وغيرهم : : ثقة واختلط باحر عمره» ورواية ابن عمر فيها علي بن زيد» قال الترمذي : : صدوف 


إلا أنه ریما رفع الشيء الذي يوققه› وترك حدیته ابن القطان › وقال اخ وابن معین : ليس بالقوي . 
(T)‏ ذکره الهيثمي في المجمع A060)‏ 1°(« وقال : رواه الطبراني عن شيخه ابن أي مریم وهو ضعيف . 


م تالخ ورال 
تعالى : لمن أت € [البقرة ]۲٠١:‏ فهو بيان أن ما سبق من وعد المغفِرة للمُتَعَجُل والمُتَأخر 
e‏ 
ا أي لمَنِ 

ی لالجد في حال الإحرام» وضرف شا وله تعالی : واتقوا مئ أله [البقرة :] أي 

فاقوا الله ولا تسكجلّوا قعل الصَيٍْ في الإحرام» ومنهم مَنْ صرف التَفْوّى إلى الاقاءِ عن 
لممامي لماي الح وفيا تي من عقر دیحترل يکود لمر مد لزي عَم 
حْظِرَ عليه الإحرامٌ من الرَقَثِ» والفسوقء والجدال» وغيرهاء واللة تعالى أعلَمُ . 

وإتّما يجوز له التَفْرُ في اليوم الثاني والتالثِ مالم يَطْلْم الفجرُ من اليوم الثاني فإذا طلَعَ 
الفجرٌ لم يجز له الَمرٌ. 

وأمًا [وقتٌ الرَمْي من] "" اليوم التالثِ من يام التَشريتٍ» وهو اليوم الرَابعٌ من أيّام 
اني قالوق الُستَحبٌ له بعد الزوال ولو رم قبل الوا يجوز في قول ابي حنيغة؛ 
ون ول ایر وید واتار روي عن جابر رضي الله عنه أن 
التب ية رمى الجمرةً ا يوم الٽخْرٍ ضحَى» ورمى في بقَيَةٍ بقبةٍالأيام بعد الّوالي” وأوقاٹ 
المناسك لا تُعرَفُ قياسًا فدَلٌ أن وقلّه بعد الّوالٍ» ولان هذا يوم من أيام الرّمْي فكان وق 
الرَمْي فيه بعد الرّوال كاليوم الثاني والتالثِ من يام التّشريق ”“ . 

ولأبي حنيغة : ما روي عن ابن عباس رضي الله عته آنه قال إذا افيح التهار من آ- 
التشريق جاز الرمه ”. 

والظاهر أنه قاله سماعَا من ابي اة ِد هو باب لا يدرك بالرأي» والاجتهاد فصار اليم 
الأخيرٌ من يام التشريتي مخصْوصًا من حديثِ جابر رضي الله عنه بهذا الحديثِ أو يُحمَل 
عله في اليوم الأخير على الاستحباب» ولان له أن تير قبل الرنيء ونر المي في هذا 
اليوم رأسًا فإذا جاز له ترك المي صلا فلاأن جور له الم قبل الرّوال أولى» والله 


` 
sC 
کم‎ 


ا 


أعلَهُ. 
(1) ليست في المخطوط . ف السخطرط :دروا 
(۳) سبق تخر جه قریبًا . )٤(‏ في المخطوط : «النحر». 


)٥(‏ لم أقف عليه بهذا النحو. 


فصل [في مكان الرمي] 


وأمّا مكان الرَمْي ففي يوم التخر عند جَمْرة العقَبة وفي الأبام الأنر عند ثلاثة 
مواضع الد : الأول وال سنطي: والعقَبةء ويُعتَبَرُ في ذلك كله مكانٌ قوع 
الجمرة لامكال الرَّمْي حتَى لو رَماها من مكان بَعيلٍ فوَقَعّتِ الحصاة عند الجمرة أجرأه» 
وإذ لم تفع (عنده لم تُجزها) ”إلا إذاء وقَعَتْ بقرب منها ؛ لأن مايقَرْب من ذلك 
المکانِ کان في حکوه لکونه تَبَعّا له » [واللة أعلم] . 


فصل [في الكلام على الجمار وعددها وقدرها وغير ذلك] 

وأمّا الكلامٌ في عَدَِ الجمار وقدرهاء وجذيهاء ومَأخَذهاء ومقدار مايرم كل يوم 
عند كل موضع» وكيفية الرّمي» وما يسن في ذلك» وما سحب وما يكره ET‏ 
الله تعالى في بيانِ سكن أفعالِ الححّء > [واللة أعلَم]. 

فصل [في حكمه إذا تأخر عن وقته أو فات] 

وأمّا بيان حكيه إذا تَأَحَرَ عن وقه أو فات فنقول إذا ترك من جمار يوم التخر حصاة أو 
حَصاتيْن أو ثلاث إلى الد فإنه يَرْمي ما ترك آو يتصدّقُ لكل حصاة نصفَ صاع من حفط إلا 
آنيلع قد العام َمَا ينص ما شاء» ولا بلع َا ا ا 
يجب في أله صَدَقةٌ لما نذكرٌ إن شاء الله تعالى» وههنا لو ترك > جميع الرّمي إلى الد كان 
عليه دم عند أبي حنيفةً فإذا ترك أله جب عليه الصَدَقة إلا أن يبلّعّ َم لما نذكرٌء ون ترك 
OUI CE‏ 
ی ا مى أحدِ الجمار التلاثِ من 
اليوم التاني فعليه صَدَة؛ لأنه ترك أقَلّ وظيفة يفة اليوم» وهو رَمْیٌ سبع حَصَیاتٍ فکان صَدَقةٌ إلى 
أن يَصيرَ المتروك أكثرّ من نصفب الوظيفة؛ لان وظبفة كل يوم ثلاتُ مار فکان رَهْيٰ جَمْرة 
ا ولو ال ور الما اللات فيه لَلَرمَه عندّه َم فيب في أقَلّها الصَدَقةُ 
بخلافي اليوم الأوْلِء وهو يوم التَخر إذا ترك الجمرة فيه» وهو سبع حَصَياتِ أنه يلرمه َم 


. في المخطوط : «عندها لم يجزه»‎ )١( 


Da r ED 
عنده؟ ؛ لآل سبح حَصياتِ كَل وظيفةٍ يف اليوم الأول فكان تركه بمنزلة ترك كل وظيفة اليم التاني‎ 
والتالث» وذلك أحد وعشرول حصاةً وترك ثلاث حَصَياتِ فيه بمنزلة ترك جَمْرة تامَةٍ من‎ 
اليوم التاني والثالثِء وهي سبع حَصَياتِ» فإ ترك الرَمْي ي كله في سائر الأام إلى خر يام‎ 
لني وهو اليو الراب فاه مها [فیه] على التزتيب» وعليه دمٌ عند وعندَهما لا 5م‎ 

عليه لما بنا أن الرَميَ مُوَقت عندَه» وعندًهما ليس بمُوَقّتِ . 
ثم على قولِه لا يلرَمُه إلا د واحِدّ» وإ كان ترك وظيفة يوم واحِدٍ بانفِراده يوب دما 

ا الات مھت ای افر کا کر ہی کچ ای 
حَظرُها إحرامٌ واحِدٌ من هة غير متَقَوّمةٍ فيّکفيها [۱/ ۲۳۰ب] دَمٌ واجِدٌ كما لو حَلَقَ 
المُحرم رُبْعَ رأسِه آنه يجب عليه دم واد ولو حَلقَ جميعَّ رأسِه يلرَمُه دَمٌ واد أيضًا. 
وکذا لو طَيَّبَ عَضوًا واجِدًا أو طَيَبَ أعضاءَه كُلّها أو لبس وبا واجِدًا أو لبس ثيابًا كثيرة لا 
يلرَمُه في ذلك كله إلا َم واجِدٌ كذا ههنا. 

بخلافی ما إذا قل صیودا آله یجب عليه لکل صَيْدٍ جزاؤه على جد ؛ لأنَ الجهةً هناك 
تقوم فن ترك الكل حتى عَرَبَتِ الشمس من أَخِرٍ أيام ار وهو آخِر آيّام الرَمّي 
سقط عنه الرَمْيْ» وعليه دَمٌ واجِدٌ في قولِهم جميعًا . 

أا سُمَوط الرَمْي فلأن الرَّمْىّ عِبادة مُوَقَتَةّ» والأصل في العباداتِ المُوَقَنَةَ إذا فاتَ وقَتُها 
أن سمط وإِّما القضاء في بعض العباداتِ المُوَفةٍ يجب بدليل مدل ثم ّما وجب 
هناك لمعتّى لا يوجَد ههناء وهو أن القضاءَ صرف ما له إلى ما عليه فيستَذْعي أن يكودَ 
جنس الفائتِ مشروعا في وقتٍ القضاء فيْمْكته صرف ما له إلى ما عليه » وهذا لا يوجَدٌ في 
الرَّْي؛ لأنه ليس في غيرٍ هذه الأيَام رمي مشروع على هيئةٍ مخصوصة ليصرف ما له إلى ما 
عله افا وط ضور 

ونَظيرٌ هذا إذا فاته صلاةٌ في أيّام التشريت فقضاها في غيرها أنه يقضيها بلا تكبير ؛ لاه 
ليس في وقتٍ القضاءِ تكبيرٌ مشرو ليصرف ما له إلى ما عليه سمط أصلاً كذا هذا. 
وأما و جوب الدّم فلتركه الواجبً عن وقه» أمًا عند أبي حنيفة فظاهر؛ لان رَمْيّ كل 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


e o 


وعندَهما إن لم يكن مُوَقَتّا فهو موقت بأيام الرَمْي فقد ترك الواجبًّ عن وقَيه فإ ل 
التزْتيبَ في اليوم الثاني فبدأ بجَمْرة العقبة ماعات ال سط دالوف 
ذكر ذلك في يويه فنه ينبغي أن يعد الوْسطى وجَمُرة العقَبةء وإِن لم يعد أ جرّآه» ولا یعید 
الجمرة الأولى . 

أا إعادة الوْسطى وجَمْرة العقَبة فلتركه التَرْتيبَ» فاه مسنونٌ؛ لأب التبيّ لاء ر َب فإذا 
A NE ass‏ أعاد الرّسطى والعمَبةً صارث 
N N‏ 
متن بعض بدليل ا ر و ی و 
جاز أن مرد البعض من البعض لا ي ا کال 

بخلافي ترتيب السّعي على الطواف أنه شرط ؛ لأ السَعيّ لا يجو ر أن يَنْمَرِد عن 
ات اا ا ا ي الأولى 
بأربع حَصَياتِ حتی يِيِمٌ ذلك ؛ لأ رمي تلك الجمرة ی ن ا 
يمٌ ذلك بأربع حَصَيات ثم بُعيد الوْسطى بسبع حَصَياتِ CE iy‏ 
الأول فيد مراعاة لكرتبب: 

الا لر ف الك بعد ف داي ادت ازل اد تت رلك ر ال ن 
کان قد رمی كل واد بارع حَصًياتِ فاه يَرْمي کل واد ثلاث ثلاث؛ لأن الأربعَ أكثر 
لني فيقوء مقام الكلٌ فصار كانه رنَبَ الان على رفي كامِلٍ ودا لالت وإ ن اقل 
رَمْيّها فهو أفضل ليكو الرَّمْيْ في التَلاثِ البواقي على الوجه المسنونِ» وهو التزْتيبٌ . 

ولو فص حَصاةً لا يدري من أيَِهِنْ نَقَصَها أعاد على كل واجِدٍ منهُنّ حَصاة إسقاطا 
للواجب عن نفسه بيقين كمَنْ ترك صلاة واجدة من الصّلواتِ الخمس لا يدري أيّتها هي : 
أنه بُعيذ حمس صَلواتِ ليخرح عن العَهُدة ب بيقين ذا هذاء واللة أعَلَم . 


فصل [في أحكام الحلق والتقصي] 


وأمًا الحلق أو التقَصيرٌ فالكلام فيه يقَعٌ في وجوبه» وفي بيانِ مقدارٍ الواجب» وفي بيانِ 
رمانه» ومکاڼه» وفي بيان حکيه إذا وجد» وفي بيان حکم تأخره عن وقته» [وفعله في 


pe a TOD 


غير مکاته] .٩(‏ 

اما الأؤل: فالحلقٌ أو النَقَّصيرٌ واجت عندَنا" إذا HHS‏ 
وعند الشافعيّ : ليس بواجب" و من الحج بالرَمي» ومن العمُرة بالسّعى › | 
اج او هر اا اکر ردي اد ا اوا ا 
الح فقال لهم : إذا جنم مى فمَنْ رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحا إلا 
Oe O CN‏ 

(ولنا): قوله تعالی : ند فضا كه َه € [الحج :4[ e‏ 

عنه أن لتقت جلاق الشعرء ولس الثياب» وما ينيع ذلك» وهو قول أهل التأوِيلِ إِّه حَلْىّ 
الرأس» وفص الأظافر› والشارب» ولان الَقَكَ في اللُةٍ الرَسَح بُقال: : امرأة تفِغة إذا 
ان ا ا وترله ای ول 0 را اا ا ا 
الحرام إن شَاء ل مميت علقي روسكم ميرد [الفتع : ]١۷‏ قي في بعضٍ وجوه التَأوِيلِ 
1 إن قوله كدح € حَبَرٌ بصيعَيِه» ومعناه الأمرُء أي : اذخُلوا المسجد 
الحرام إن شاء الله ينين مُحَلْقينَ روسكم ومُقَصّرينَ فيقتضي وُجوبَ الدخولِ بصفة 
الحلتق أو التقصير ؛ لان مُطلقَ الأمر لؤجوب العملٍء والاسيفناء على هذا التأويلِ يرج 
إلى قولِه : آمِنينَ€ أي إن شاء الله إِنْ تَأمَنوا تَدْخلواء وإِنْ شاء لا تَأمَنوا لا تذخلوه . 

وإِنُ كانت الآية على الإخبارٍ والوَعدِ على ما يقتضيه ظاهرٌ الصيغة فلا بُدّ وأ يكونً 
المخبرٌ به على ما أخبر» وهو دخولهم مُحَلْقينَ ومُمَّصّرينَ » وذلك مُمَعَلَّقّ باختيارهم 
[و] ”قد يوجَدٌ وقد لا يوجَد فلا بُدّ من الذخول ‏ ليكود الوُْجوبُ حايلاً لهم على 


f 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۰۳۹٦‏ ۳۹۷). 

(۳( ومذهب الشافعية : قال الشيرازي في المهذب» هل الحلاق نسك أو استباحة محظور؟ فيه قولان: 
أحدهما آنه نه ليس بنسك لأنه حرم في الإحرام فلم يكن نسكاء والثاني أنه نسك وهو الصحيح . انظر المجموع 
شرح المهذب (۸/ ٤1۱۹ء “٥۵‏ ۰)۲۰ فتح العزیز مع الوجیز (۷/ ۳۷۳ - .)۳۷١‏ 

: برقم (4۳۷۳)» ولفظه: «عن سام عن ابن عمر قال‎ O أخرجه البيهقي في «الكبرى»›‎ )٤( 
سمعت عمر رضي الله عنه يقول : ثم إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حصل لكم كل‎ 
) . شىء النساء)‎ 

)٥(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «الوجوب». 


(ea CC 
التحصيل فيوجَدَ المخبرٌ به ظاهرًاء وغالبًا فالاسيثناء على هذا التَاوِيلٍ يكون على طريتقِ‎ 
التيَمَن والتبركٍ باسم الله تعالى ء > أو يرجح إلى دخول بعضِهم دون بعض لجواز أن يّموتَ‎ 
البعض أو ب ع يمان قحل علب علبي إلى الخلف في الخبرء وقول : فين‎ 
روسك وَمفَيَر€ [الفتع : ۲۷] أي : بعضكم مُحَلَقَينَ» وبعضكم ” مُقَصّرينَ لإجماعِنا على‎ 
الهلابَحْمَمُ بين اللي والتصي فل ان الحلق ار التلصير واج لك الح‎ 
: أفضلٌ ؛ لأه روي أن رسول الله ب دعا للمُحَلَقَينَ ثلاتًاء وللمُمَصّرينَ مر واجدة فقال‎ 
«اللَّهُّ اغفِز للمُحَلَقَينَ»› فقيل له: والمُقَصْرينَ› فقال : «اللَهُمّ افر للمُحَلقينٌء فقيل له:‎ 
والمُمَصّرينَ»ء فقال: «اللَهُمّ اغفِز للمُحَلْقَينَء والمُقَصّربن»"" ولأ في الحلق تقصيرًا‎ 
. وزيادةًء ولا حَلْىَ في التقصير أصلاًء فكان الحلَقٌ أفضل‎ 

وأمًا حديتٌ عمرَ رضي الله عنه فيْضمرٌ فيه الحلْقّ أو التَقْصيرٌ» معناه فمَنْ رمى 
الجمرةًء وحَلَقَ أو قَصَرَ فقد حَلٌ» ويجبٌ حَمْلّه على هذا ليكو موافقًا للكتاب . 

هذا إذا كان على رأسه شعرْ» فأمًا إذا لم يكنْ: أجُّرى الموسّى على رأسِه [لما روي عن 
NG DEA RG OE‏ 
ا والقدوری رواه مرفوعًا إلى رسول الله ية ولأته إذا عَجُرَ عن تحقيق الحلق 
فلم يعجر عن التَشّبه بالحالِقينَ . وقد قال لبي 4يا «مَن تشب بقَوْم فهو منهم؟ فان حَلى 
ا افضل» اما الجواز فلِحُصول المقصودء وهو إزالة الشعر . 

ما أفضليّة الحلتي بالموسّى فلقوله تعالى : علقت روسك ) [الفتح : ۲۷] وإطلاق اس 
E RL LS‏ 
الأعمال أفضلها. 
)١(‏ في المخطوط : «البعض)». 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : الحلق والتقصير عند الإحلالء» حديث (۱۷۲۸)ء ومسلم 
في کتاب : الحج» باب : تفضیل الحلق على التقصیر» حدیث (۱۳۰۲)» وابن ماجه (۳٤۳۰)ء‏ من حديث 
أي هريرة» وابن خزيمة /٤(‏ ۲۹۹)» (۲۹۲۹) من حديث ابن عمر . 
() لبت فى الخطرط, 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : اللباس» باب : في لبس الشهرة» حديث .)٤٠۳١(‏ وأحمد» »)٥٠۹۳(‏ من 


حدیث ابن عمر»› وهو صحيح كما في الإرواء (۱۲7۹). 
)٥(‏ لم أقف عليه . 


GD 


وهذا إذالم يكنْ مُحْصَرًاء فامًا المُحْصَرٌ فلا حَلْقَ عليه في قول أبي حنيفةً» ومحمَدء 
وفي قول أبي يوس ف : عليه الحلْقء وسَنذكرٌ المسألة إن شاء الله تعالى في بيانٍِ أحكام 
الإحصار. 

ولو وجب عليه الحلقّ والتَفَصيرُء فحَسَلَ رأسّه بالخطمي مَقام الحلتق» لا يقم مَقامه» 
وعليه الذَمٌ لعَسل رأسه بالخطميٌ في قول أبي حنيفةً» وفي قول أبي يوسفَ»› ومحمَدٍ لا 
دم عليه» ذكر الطحاويٌ الخلا . 

وقال الجصاص : لا أعرف فيه خلاقًاء والصَحيح أ ٽه يلرَمُّه الدَمُ؛ لأ الحلىَ أو 
التقصيرَء واب لما ذكرنا فلا ية ر إل اح ر ووج ان راا د 
عْسَل رأسّه بالخطميّ فقد أزال "امَك في حال قيام الإحرام فيلرَمُه الدَمء واللة أعلَمُ. 

ولا حَلْقَ على المرأو لما رُوِيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن التبي ييه أنه قال 
اليس على التساءِ حَلقّ» وإنما عليهنْ تقصير»» ورَوَثْ عائشة رضي الله عنها أن التي بلا 

E N E 
TR یساء رسول الله کیا ولکتها : َقَصْرُ فتَأخذ من أطرافي شعرها قدرَ‎ 


2 


عمرَ رضي الله عنه أ ئه ئل فقيل له : كم تقَصْرٌ المرأه؟ فال مل هند واخار إلى 
es‏ 


)١(‏ في المخطوط : «زال». 

(۲) آخرجه آبو داود في کتاب : المناسك باب : الحلق والتقصيرء حديث »)۱۹۸٤(‏ والبيهقي في السنن 
.)۱۰٤/٥(‏ (4۱۸۷). والدارقطني (۰)۲۷۱/۲ )۱٦١(‏ من حدیث ابن عباس» وذکره ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (۲/ ١٠۲).ء‏ (۸١٠٠)ء‏ وقال: إسناده حسن» وقواه آبو حاتم في العلل والبخاري في 
التاريخ وآعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق فأصاب. قلت: والحديث صحيح كما في صحيح الجامع 
(6۳). 

(۳) آخرجه الترمذي في كتاب : الحج» باب: ما جاء في كراهية الحلق للنساء» حديث (٤4۱)ء‏ (۲)» 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ .)۹٠١‏ وقال البزار: ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي روى عن عبد 
الحميد بأحاديث لم يتابع عليها ولا نعلم أحدًا تابعه على هذا الحديث» انتهى» رواه ابن عدي في الكاملء 
وقال: أرجو أنه لا بأس به وضعفه آبو حاتم وقال: إنه متروك الحديث » وقال ابن حبان في «الضعفاء» 
يروي عن عبد الحميد المقلوبات» لا يجوز الاحتجاج بهء قلت: وهو ضعيف كما في ضعيف الجامع 
(644۸) . 

e o a‏ ا اا ي و : کم 

تقصر المرأة؟ فقال : : مثل هذه» يعني مشل الأغلمة. . 


وليس على الحا إذا حَلَىَ أن يَاخدّ من لحييّه شيئًا"» وقال الشافعيٌ : إذا حَلىَ ينبغي 
أن يَاخُدّ من لخْيته شیا لله تعالی"» وهذا ليس بشيءٍ؛ لان الواجبَ حَلْیٌ الرأس (بالتصض 
لدي * تذرتاء ولان علق اللي من باي الفا ل5 الله تحال اين الأجال باللكى» 
والاء الد وات [غلى ما رو ى الحذبت |١‏ إن لله تعالی ملائکة تسبیځهم سبحان مَنْ E‏ 


N 


الرجال باللْحى› والنساءَ بالڈوائی»۲“ ولان ذلك شه بالتصاری فیْکرّه. 
فصل [في مقدار الواجب في الحلق] 


. وأا مقدار الواجب» فامًا الحلْقّ فالأفضل حَلْقٌ جميع الرَأس لقوله عَرّ وجَل ِن َف 
ا [الفتح : [YY‏ والرأس ن اسم للجميع . وكذا روي أن رسول الله ب حَلَقَ جم 
راه" فان روي اه رمی ثم بح ثم عا بالحلاق فأشار إلى شه الأبمَنِ فلق وفْرَقَ 
رو ی القاس ثح شار إلى الاير فحلقه واعطاء لام ليم . وروي أنه قال اة : اول 
سنا في (يومنا هذا) الرَني ثم الح ثم الحلق »“ والحلق المُطلَق يع على حلت جمیع 


الرّأس» re‏ فان لو اقل من الرَنْع لم بُجُزه وإفلى 
ربح الرس او أمًا الجوارٌ فلأ ربح الرَأس يفقوم مَقام كله في القُرَب المتَعلَمَة 


بالرّأس کی ربع الرس في باب الوضوءِ. 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : : شرح بداية الملجتهد (۲/ .)4٠٠٥‏ الهداية .)٤١١/١(‏ 

(۲) مذهب الشافعية N O‏ 
وسواء اللإزالة اليا و التقصير أو النتف أو الإحراف أو غیرها 1 انظر : المهذب (۲/ «((VTYT ۷۰0٦‏ 
روضة الطالبين (۳/ ١٠۳٠ء ٠١١‏ - ١٤۱۸)ء‏ مغني المحتاج .)٥١١/١(‏ 

(۳) في المخطوط : «بالنصوص التي . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

. وعزاه إلى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها ول ره عنده‎ )١٤٤۷( ذكره العجلوني في كشف النفاء‎ )٥( 
ا‎ (1) 

a eK ARE Ar aE ل‎ e 
. شعره بین من یلیه قال : ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم‎ 

(۸) في المخطوط : «هذا اليوم». 

(۹) دکره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ¥۷۹( وقال : غریب ثم ذکر حدیث نن الشانى للاستدلال على 


صحة متنه . 


وأا الكراهة فلاأنّ المسنودَ هو حَلْىّ جميع الَأ ا لادک ا الوک 
وأا التفصير فالتفدير فيه بالأنمُلةٍ لما رَوَبنا من حديثِ عم رضي الله عنه لكنّ أصحابّا 
قالوا: ا بر ف القصر على فر ؛ لآل الواجبَ هذا القدرٌ من أطرافي 
جميع الشعر» وأطراف جميع القَعر لا یتسای طودُها عادة بل تفاوَث فلو قَصَرَ قدر 
الألة لا مء مُسكَوفيًا قد الأنمُلة من جميع الشَعرٍ بل من بعضِه فوَجَبَ أن يزيد عليه 
e N A N a‏ 
فصل [في بيان زمان ومكانه] 
وأمًا بيان ماه ومكانه : فرّمائه أيَامٌ التحر» ومكائه الحرَمٌء وهذا قول أبي حنيفة : إن 
الحلْىَ يختَص بالرّمانِ» والمكانِء وقال أبو يوسفًَّ : لا يختص بالرّمانِ» ولا بالمكانِ» 
وقال محمد : یخَص بالمکانِ لا بالرّمانِ» وقال رُقَرٌ: يختَص بالرّمانِ لا بالمكانِ حتى لو 
أخْرّ الحلْقَ عن أيام اتر أو حَلَقَ حارج الحرم يجب عليه الذَمٌ في قول أبي حنيفة » وعند 
أبي يوسفَ لا دم عليه فيهما جميعًا» وعندّ محمَدٍ : يجب عليه الذَمٌ في المكانِ» ولا يجبُ 
في الرّمانِ» وعندَ رُفر : يجب في الرّمانِ» ولا يجب في المكانِ . 
احتَجٌ رَفْرُ بما روي أن رصول آله ية حَلىَ عام الحديْبية» وأمرَ أصحابه بالحلق'» 
وحدَيْبيةٌ من الل فلو اص بالمكانِ» وهو الحرم لّما جاز في غيره» ولو كان كذلك لما 
فعل بنفسه» ولَّما مر أصحابَه فدَلٌ أن الحلْىَ لا يختَص جوازه بالمكانِ» وهو الحرم 
وهذا أيضًا حْجَة أبي يوسفَ في المكانِ. 
ولابي يوسفَ ومح في آله لا بخص برٌمان: ماروي ا رجا جاء إلى رسول الل 
ل فقال : حَلقَّت قبل أن ن أذبَحَ فقال بلا : : «اذْبَح» ولا حرج » وجاءه آخرٌ فقال بحت قبل 


o 


أن أرميّ› فقال ا ولاحرجً» ' " فما سل في ذلك اليوم عن تقديم سء وتأخیره إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب : الشروط› باب: الشروط في الجهادء حديث .)۲۷۳٤(‏ والبيهقي في 

السنن /١(‏ ١٠٠)ء‏ (١4۸0)ء‏ والطبراني في الكبير (١4/۲)ء »)١١(‏ من حديث المسور بن خرمة 

E‏ : قال رسول الله كلا لأصحابه : «قوموا فانحروا 
ئم احلقوا. . 

nT‏ كتاب : العلمء > باب: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء برقم (۸۳)» ومسلم» 

كتاب : الحج» باب : من حلق قبل النحر» برقم (١٠۱۳)ء‏ من حديث عمرو بن لعاص رضي الله عنهما . 


قال : افعَل» ولا حرج . 

ولأبي حنيفة : [أنه 4 و حَلَقَ في أيّام التَخر في الحرم فصار فعلّه بيانًا لمُطلَنٍ الكتاب» 
وخا ار ا ر ير الواجب بمنزلة الترْكِ في حى وُجوب 
الجابر لما ذكرنا في طوافِ الزيارة. 

وا خد ال فور ا ا ا من الجل» وبعشها من الح 
فيْحَمَّل أتهم حَلَقوا ذ في الحرم فلا يكون حُْجُة مع الاحيمال مع ما أنه روي أن التَبي 4 
كان نزل بالحُدَيْبيةٍ في الجِلٌ» وكان يُصلي في الحرَم» فالاهر آنه لم بحلِقْ في الجل» وله 
ستبيل الحلتٍ في الحرم وما الحديث الاخ فقول يموجه إه لا حرج في التأخير عن 
المكان والرّمانِ» وهو الا نمٌ لكنّ انتفاء الإثم لا بوجِبٌ انيفاء الكمَارة كما في كقارة الحلتقٍ 
عن الى وكقارة نل الخطً[» ولو لم يحل حتى خرج من الحرَم ثتّ عاد إلى الحرم فحَلَقٌ 
أو قَصرَ فلا دم عليه لوٌجود الشرط على قول مَنْ يجعل المكان شرطا. 


فصل [في حكم الحلق] 


واا حكمٌ الحلق فحكمُه حصو لحلل » وهو صَيْرورَّه حلالاً ثا له جمیعٌ ما حَظْرَ 
عليه الا حرام إلا السا وهذا قول أصحابن"» وقال ماك O TEE‏ 


م حر 


لان : إلا السا والصندء وقال الشافعي : ا ادون 
الفرج» والمُباشرة) احتَحٌ مالك بما رُوِيّ عن التب َة أنه قال : «إذا حلَفتُم فقد حَل كم 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «أن». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ۹٠٤)ء‏ كتاب الآثار (ص۷۲). مختصر الطحاوي ص 
»)1٥(‏ متن القدوري ص (۲۷) الط 0/0 تحفة الفقهاء ›)٤١۸ /١(‏ فتح القدير مع الهداية /١(‏ 
۰ - ۲(. 

)٤(‏ مذهب المالكية: قال الباجي في المنتقى : «إذا حلق فقد حل له كل شيء حرم عليه من إلقاء التفث 
وجاز له أن يدهن ويقص شاربه ويلبس المخيط . إن فعل ذلك كله حل بالرمي قبل الحلاق وإنه إذا حلق فقد 
حل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد حتى يفيض من منى إلى مكة۲» انظر المنتقی (۳/ ٠)٠١‏ الكافي 
لابن عبد البر .)۳۷٤/١(‏ 

۳1 -۲£/۸) انظر في مذهب الشافعية : حلية العلماء (۳/ ۲۹۷ - ۲۹۹)» المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)۲٠١ »۲۰۹/۷( شرح السنة للبغوي‎ .)۲۳٤١ ۳ 


كل شيءٍ إلا النساءء والطيب»"'› والصحيح قولنا لما روي عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبى َا آنه قال : «مَنْ رمی ڈ i a eS‏ رالخدنث 
Aa‏ ؛ لأن التبى بيا ارا ا یو E EE‏ 
والصَيدُ داجلين تحت نص المُستظتى منه» وهو إحلال ما وى التساءء وخرج الوط فيما 
دود الفرج» والمُباشرةٍ عن الإحلال بص الاسیفناء وام حديتُ عمر فقيل : إله َا َع 
عائشة رضي الله عنها قالت : يَعْفِرٌ الله لهذا الشيخ لد طْيَبْتُ رسول الله ل حينً 
E‏ 


° 


۳ 


فصل [أحكم تأخبه عن زمانه ومکانه] 


ای وات وم 


وأمًا حم تأخیره عن رّمانه ومكاه فؤجوب الدم عند 
خالقه في الرّمانِ والمكانِ» ومحمَّد وافَقّه في المكانِ لا في الرّمانِ» و 


لا في المكانِ على ما ذكرناء والله أعلَمُ . 
فصل [في طواف الصد,] 


وأمّا طُواف الصَذرٍ فالكلامٌ فيه يَقَحُ في مواضعَ : as‏ 
وفي بيان قدرٍه» [وكيميتِه › وما يس له أن يمَعَله بعد فراغه منه» وفي بيان وقټه] “» 


مه موو 


بيان [حکم تأخره عن] کان وکت إذا قرول نطف 


(1) أخرجه مالك (4۳۹)ء والبيهقي في السنن (/٤٠۲)ء‏ (4۷۷۸) من حديث عمر بن الخطاب 
موقوفا. 

(۲) آخرجه أحمده »)۲٤٥۷۹(‏ والبيهقي في السنن (۱۳۹/۰)» (4۳۷۹)» والدارقطني »)۲۷٦/۲(‏ 
»)۱۸١(‏ وذکره الزيلعي في نصب الراية (۳/ )۸٠‏ من حديث عائشة» وقال: هذا حديث ضعيف› 
الحجاج بن آرطاة ل ير الزهري ولم يسمع منه شيتاء قلت : وهو منكر كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة 
:)۱٠۱۳(‏ إن للحديث أصلا ثابتًا لكن دون ذكر الذبح والحلق فيه» فهو في هذه الزيادة منكر» وانظر 
الصحيحة (۲۳۹)» وفيها قوله ية : «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء». 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»» (۷/ ١٤۲)ء‏ ولفظه: «عن عائشة رضي الله عنها قالت : لقد طيبت 
رسول الله ية لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت». 

. فى المخطوط : «فى قول». (۵) ليست فى المخطوط‎ )٤( 

(© اد م الوط 


ema eu 


(u 2 


أا الأرَل فطواف الصذر واب عندَنا [۱/ ۲۳۲]]ء وقال الشافعي 


وجه قوله : مَبنیّ على آله لا يُمَرّق بين الفرض› والواج» ولیس بقزضي بالإجماع فلا 
يكونٌ واجبًَا لكتّه سنه لفعل رسول الله ية إِياه على المواظبةء وإِلّه دليل السََّة ليل 
عَم الۇجوب أ تا أجمَعنا على أنه لا يجب على الحائض» والنمَساء» ولو كان واجِبًا 
وجب علیهما کوافي ايار وحن قرف بین الفرضی والواجب على ما عرف ودلیل 
الوجوب ماروي عن النَبيّ ية أنه قال: «مَنْ حح هذا البيت فليكن اجر عَهْدِه به 
الطواف»“» فطل الار ل وت العمل الان الحائض خضت عن هذا العموم بدلیل › 
وهو ما روي أ التب هة رخص للنساء الحْيَّضٍ ترك طواف الصّذر لعذر الحيض 
ولم يام مُرْهُنَ بقامة شيء آَخَرَ مَقامه» وهو الدَمُء وهذا أصل عندنا في کل نُس جاز ترکه 
لعذر آنه لا يجب بتركه [من المعذور] " كقارة والله تعالی أعلم. 


فصل [في بیان شرائطه] 
وآما شرائطه فبعضها شرائط الوجوب» وبعضها شَرائط الجواز . 


أا شرائط الوٴجوب فمنھا اَن يکود من آهل الآفاق فلیس على آهل مء ولا مَنُ کان 
منزلّه دال المواقيتِ إلى مكَة طواف الصَذرٍ إذا حَجُوا؛ لأنَّ هذا الطوافَ إّما وجب 


ت 


ا ا و الرداع» ويْسمّى طوافَ الصَذرِ لوجوده عند صدور 
الحْجًّاج ورُجوعِهم إلى وطيهم» وهذا لا يوجَّد في آهل مكة؛ لأنهم في وطيهم» وآهل 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص »)٦1(‏ متن القدوري ص (۲۸)» الو( 
٥‏ بححفة الققهاء »)٤)١١ ء٤١٠١ /١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ .)٠١٤ ٠٠۳١‏ البناية ١١١ /٤(‏ - 
۲{ 

(۲) ومذهب الشافعية : عندهم قولان مشهوران› قال النووي : : أصحهما أنه واجب› والثاني سنة » انظر: 
الأم (۱۷۹/۲ء ,),,٠‏ ختصر المزني ص (1۹)ء المجموع شرح المهذب (۸/ ۲٥۳‏ - ١١٠٠)ء‏ فتح العزيز 
بذيل المجموع .)٤١١ - ٤١١/۷(‏ 

(۳) فى المخطوط : «بالبيت» . )٤(‏ سبق تخریجه . 

() أخرجه البخاري» کتاب: الحیض» باب : کیف کان بدء الحیض»› برقم »)۲۹٤(‏ ومسلم» كتاب: 
الحج» باب : بيان وجوه اللإحرام وأنه يجوز إفراد الحج» برقم »)۱١١١(‏ وأبو داودء (۱۷۸۲). والترمذي 
ختصراء »)٩۹٤٥(‏ والنسائي ( ٠‏ ۰). وابن ماجه» »)۲۹٦٨۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(7) ليست في المخطوط . 


داخلي المواقيت في حكم أل مک فلا یجب علیھم کما لا یجب علی آهل مء وقال أبو 
بوسف ‏ اخت إل أن يَطوف المكيئ طَوافَ الصدر ؛ لاله وضع لتم أفعالِ الحج» وهذا 
المعنى يوجّد في أهل مك . 

ولو تَوّى الآفاقي الإقامة بمكة بدا أن توطْنَ بهاء وإتَّخَذَّها دارا فهذا لا يخلو من أحدٍ 
وجهين: 

اى ااا هافر ان ر ا لرل و ان ری ب ماعل اك الارل 
فإف َوّى الإقامة قبل أن يَحِلّ النفْرٌ الأول سمط عنه طواف الصَدر أي لا يجب عليه 
بالإجماع» وإِنْ نَوّى بعد ما حل النَفْرٌ الأول لا يسمّط› وعليه طَُواف الصَدرِ في قول أبي 

وقال آبو يوسف : يسفٌط عنه [في الحالين] “إلا إذا كان شَرَعٌ فيه . 

ووجه قوله: آنه لمّا نَوّى الإقامة صار كواجِدٍ من أهل مكةء وليس على أهل مكة 
I ag e a NS‏ 

ووجه قول أبي حنيفة : أنه إذا حل له التفْرٌ فقد وجب عليه الطْوافُ لدخول وقيه (إلاً أنه 
٤‏ مرب على طوافي الريارة كالوتر مع الشاء) ' ل ب ولك ل تل كا 
وى الإقامة بعد خروج وقتِ الصَلاةٍ. 

ومنها: الطهارةٌ من الحيض والتّفاس» فلا يجب على الحائض› والتمَساءِ حتّى لا يجب 
عليهما الم بالتزك لما ويي أن رسول اله ا حى للحي ترك هذا الطوافي لا إلى 
دل فدَل آنه غير واجب عليهِنٌ ِد لو کان واجبًا لما جاز ترکه إلا إلى بَدَلٍ» وهو الدَمٌ فام 
الطهارةً عن الحدَثِ» والجنابة فليس بشرط للوؤجوب» ويجبٌ على المُحْدِثِ والجُئّب؛ 

۰ EOE Se 


X% X% XX 
زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «وجوبًا متفردًا».‎ )1( 


(۳) سبق تخرغه . 


فصل [فې شرانط جوازه] 
وأمًا شرائط جوازه : فمنها: النٌَ؛ لأنه عِبادةٌ فلا بُدّ له من اليه فأمًا تَعيينْ انيه فليس 
بشرط حتى لو طافَ بعد طواف الرّيارة لا يُعَْنْ شيئًا أو تَرّى تَطوعًا كان للصضدر ؛ لان 
الوقتَ ين [التَ] له » فتنصرف مطل اة إليه كما في صوم رمضان . 


ومنها أن يكود بعد طوافي الربازة قى إذا تفر في التفر الأول فطاف طوافا لا ري 
شيئًا أو وى تَطوعًا أو الصدر: يَمَع عن الريارة لاعن الصضدر؛ لأنّالوقتَل 
[طَوَافٌ] N DE‏ 
جوازه حتّی لو طافَ للصَذْرٍ ثم تَشاعَل بمکَةً بعدّه لا يجب عليه طواف آحَرٌ . 

فان قي : أليس أن التب لاء قال : «مَنْ حَحٌ هذا البيتَ فليكن آخِرٌ عَهْده به الطواف» " 
فقد أمرَ أن يکود آخِرٌ عَهْدِه الطواف بالبيتِ ولَمّا تَشاعَلَ بعدّه لم يقَع الطواف آخِرَ عَهِْه 
به فيب أن لا يجوز ؛ إذ لم يَأتِ بالمأمورِ به. ۰ 

E و‎ E a 
بالبيتِ» وإ تشاعَل بغيره. وروي عن آبي حنيفة أنه قال : إذا طاف للصّذرِ ثم آقام إلى‎ 
. الشاءِ فاخب إلَنَ أن يَطوفَ طُواقا خر للا يحول بين طَوافِه وبين نقْرِه حائل‎ 

وكذا الطّهارةٌ عن الحدَّثِ والجنابة ليست بشرط لجوازه فيجورٌ طَوافه إذا كان مُخدِثا أو 
ُنْبا ويْعتَدٌ به» والأفضل أن يُعيدَ طاهرًاء فإِنْ لم ُد جاز» وعليه شاه إن كان جُنْبًا /١[‏ 
۲ ]؛ لأ التقص كير فَيُجْبَرٌ بالشّاة كما لو ترك أكثرَ الأشواط وإنُ كان مُحْدِثًا ففيه 
روايتانِ عن أبي حنيفة : في رواية : عليه صَدَفة وهي الرّواية الصحيحة» وهو قول أبي 
يوسفَ ومحمَكٍ؛ لأ التقّص يسيرٌ فصار كشوْط أو شوْطَيْن . وفي رواية : عليه شاة؛ لاه 
طَوافٌ واج فأشبَّة طَواف الرّيارةء وكذا سَْرُ عَوْرَيّه ليس بشرط للجواز حتى لو طاف 
مكشوف العوْرة قدرَ ما لا تجوز به الصّلاةٌ جاز» ولكنْ يجب عليه الدم . وكذا الطهارةٌ عن 
التجاسة إلا أنه يكره ولا شيءَ عليه والفرق ما ذكرنا في طوافي الرّيارة» واللة أعَلَمُ. 


(1) زيادة من اأ لخطوط . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) سبق تخریجه. 


TD E 
فصل [في بیان قدره وکیفیته]‎ 


وأمًاقدزه وڪيفيّه: فل سار ر الأطوفةء ي ا ا 
الحج إل ناء الأ تعالی . 


فصل [في بيان وقته] 


واماوقثه: فقد روي عن أبي حنيفة أنه قال : ينبغي للإنسانِ إذا راد السَّمر أن يَطوفَ 
طواف الصَذرٍ حينَ يريد أن يَنْفِرَء وهذا بيان الوقتِ المُسمَحَبٌ لا بيان أصل الوقتِء 
ويجور في أيام التخرٍ» وبعدَهاء ويكودٌ أداء لا قضاء حتى لو طاق طواف الصَذرٍ ثم أطالّ 
الإقامة بمكةء ولم ينو الإقامة بهاء ولم يَنّجْذها دارا جاز طَوافه» وان أقام سَنةٌ بعد 
الطوافي. إلا أن الأفضل أن يكو طوافُه عند الصَذرٍ لما قلناء ولا يلرَمه شيء بالتأخير عن 
أيّام التخر بالإجماع . 
فصل [في بيان مكانه] 
وآمّا مكانّه : فحول البيتِ لا يجوز إلا به لقول التبىّ : ب «مَن حح هذا البيت فليكن آخرَ 
عَهده به الطواف» . والطواف بالبيتِ هو الطواف حولّه» فإِنْ تفر ولم يَطْفْ يجب عليه 
أن يرجم ويَطوف ما لم يُجاوزٍ الميقات ؛ لأنه ترك طواقا واجبًَاء وأمكتَه أن ياتى به 
DDT GS a‏ 
الميقات ”" لا يجب عليه الرجوع ؛ لأته لا يُمْكئه الرّجوع إلا بالترام عَمْرة بالتزام إحرامها 
O O RTE ES‏ 
يِئ بطواف العُمْرةٍ ثم بطوافِ الصَدذُرِ» ولا شيءَ عليه لتأخيره عن مكانهء وقالوا: 
الارلی أن لا يرجت ويُريق دَمّا مَكان الطواف؛ لأن هذا أنْمَعْ للفقراءء وأيسَرٌ عليه لما فيه 
من دفع مَََةٍ السَمَر» وضَرَرٍ الزام الإحرام» واللة أعلَّم . 


(۱) سبق تخرججه . 
(۲) فى المخطوط : «المواقيت». 
(۳) فى المخطوط : «المواقيت» . 


7م با سدع > 
فصل [في بيان سنن الحح والترتيب في أفعاله] 


وأمًا بيان سن الح وبيانٌ الترْتيب في أفعالِه من الفرائض والواجباتِ والسَكَّن فنقول 
وباللّه التَوْفيق 
لذا آراد أن يُخرم اغتسل آو توصًاء والعُسلٌ أفضلٌ لما روي أن رسول الله اة لما َع ذا 
الحليفة اغتسل لإحرايه" وسّواءٌ كان رجلا أو امرأةً» والمرأةٌ طاهرةٌ عن الحيض 
والتّفاس أو حائض أو نُمَساءُ؛ Gg SE O aS‏ 
الرَجُلٌ والمرأة» وحال طهر المرأةء وحَيْضهاء ونِفاسّها. 

والدليل عليه أيضًا ما رُوِيّ أن رسول الله ية لما نزل تحت الشَجَرة في بَيْعةٍ الرّْضوانِ 
أتاه أبو بكر الصَدَيقٌ رضي الله عنه (وقال له) : إن أسماءَ قد تَفْسّث» وكانث ولدَثُ 
محمد بنّ آبي بکر رضي الله عنه فقال له الت 5لا : «مُرْها فلتَفْتَسل › وتُخرم بالحح» . 

وكذا روي أن عائشة رضي الله عنها حاضّث فأمرّها بالاغتسال والإهلال بالحح“» 
والأمرٌ بالاغتسال في الحديتَيْن على وجه الاستحباب دود الإيجاب؛ لأنّ الاغتسال عن 
الحفن راا ١‏ بج خان ا الخ راقاني: واكان اا ان ان ؛ ن 
التب ية اختارّه على الوضوء لإحرايه» وكان يختارٌ من الأعمالٍ أفضلًها . وكذا أمرَّ به 


»)۸۷۲۷( ء)۳۳/٥( والبيهقي في السنن‎ .)۱٦۳۸( ء)٦٠١‎ /١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
من حدیث‎ )۹۹۲( »)۲۳٣ /۲( والدارقطني (۲/ ۲۱۹)» (۲۱) » وذکره ابن حجر في «التلخیص الحبیر»‎ 
. ابن عباس › وقال: ويعقوب ضعيف‎ 

(۲) في المخطوط : «فأخبره». 

احرج النسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: الغسل لاإهلالء حديث (۳٠٠۲)ء‏ وأحمد 
.)۲٤6(‏ ومالك (۷۰۹). وأبو يعلى .)٥0 »)٥٤/۱(‏ والطبراني في الکبیر (٤۱۳۸/۲)ء‏ (۳۹۹)» 
وذكره ابن حجر فى التلخيص الم 5 7 خد اما عه ول فال 
الدارقطني في «العلل»: الصحيح قول مالك ومن وافقه أي بإرساله» قلت: والحديث صحيح كما في 
صحيح النسائي» وفيه «مرها فلتغتسل ثم لتهل» وله شاهد من حديث جابر عند مسلم في کتاب : الحج » 
باب : حجة النبي ية حديث (۸١۱۲)ء‏ وفيه «قال : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي». 

ء)۳٠۹( أخرجه البخاري في كتاب : الحيض» باب : كيف تل الحائض بالحج والعمرة» حدیث‎ )٤( 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: بيان وجوه الإحرام» حديث (۱۲۱۱)» وأبو داود (۱۷۷۸)» والنسائي‎ 
وابن حبان (۲۳۷/۹)» (۳۹۲۷). من حديث عائشة › وفيه قافن‎ .)۳۰٠۰( وابن ماجه‎ »)۲٤۲( 


النبي َة أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحح» . 


« کټ ہر 


عائشة وأسماءَ رضي الله عنهما ولأنّ معنى التظافة فيه نَم وأوفَرٌ . 

ويلبَس تَوْبَبْن إزارًّا ورداء؛ لته روي أن النّبيّ 4ة لس تَوْبَيْن إزارًا ورداء » ون 
المُحرم مَمْنوعٌ عن لبس المخْيَطء ولا بد من سر العورة» وما يمى به الحرٌ والبرْدُ» وهذه 
المعاني تحصْل بإزار ورداءِ جّديدَيْن كانا أو عُسيلين؛ لأ المقصُود يحصْل بحل واجِدٍ 
منهما إلا أن الجديد أفضلٌ؛ لاه أنطّفُ وينبغي لوَلىّ مَنْ أحرم من الصَبْيانِ العمَلاءِ أن 
د ويلْبِسّه تُوْبَيْن إِزارًا ورداءً؛ لأنّ الصَبِيّ في مُراعاة السَنِ كالبالِغ . 

ويدهنٌ بأيّ دهن شاءء ویتطَْبُ باي طیب شاء سَواءٌ کان طیبا ّى َيه بعد الإحرام أو 


لای في قول ابي حنبغة وآبي بوسف؛ وهو قول محا ألا ثم رجع» وقال : یکره له 
أن یتطيَبَ بطیب د بى عَيْنّه بعد الإحرام . وحکي عن محم في سبب رُجوعِه أنه قال : 
ْب لا آری به اسا حت رایت قَوْمًا احضروا طیبًا کثیرّا» وریت آمرًا شنیعًا فگر مُه 
دورن سا 

احتَجٌ محمد بما روي أن النَبيّ 4 ][۲١۳ /١[‏ قال للأعرابي : «اغسل عنكَ هذا 
س . وروي عن عمرَء وعثمانً رضي الله عنهما أتّهما كرها ذلك» ولألّه إذا قى 
ينه د تقل من الموضِع الذي طبه إلى موضع آَخَرَ فيَصيرٌ كانه طَيَبَ ذلك الموضِع ابتداء 
بعد الإحرام ولأبي حنيفةًء وأبي يوسفَ ما رُوِيّ عن عائشةً رضي الله عنها أتّها قالث: 
يبت رسول الله ل لإحرايه حي أحرم» ولإحلاله حن أحَلٌ قبلٌ أن طوف بالبيتِ» 
ولقد رأيتٌ وبيصض الطيب في مَفارقٍ رسول الله ية بعد إحراي(“ > ومعلوم أن وبيصن 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الحج » باب : ما يلبس المحرم من الثياب» حديث )٠٠١٤١(‏ من حديث 
ابن عباس . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ »)٤۷١‏ ختصر اختلاف العلماء (۲/ .)١١١‏ 

(۳) مذهب المالكية : آنه یکره ه للمحرم مس الطيب وشمه. انظر : المدونة .))٥١/١(‏ ص ۱١۰ `١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» حدیث (۱۷۸۹)ء 
ومسلم في کتاب : الحج ¢ باب : ما يباح للمحرم 6 حدیث ( ۰ c((۱1۸°‏ ا داود (۱۸۹) من حدیث 
يعلى بن أمية» وفيه «اغسل عنك أثر الصفرة ا أثر الخلوق»» والخلوق: هو نوع من الطيب أصفر 
اللون وهو يغير لون اللحية والثياب. 

() آخرجه البخاري في كتاب : اللباس» باب : الذريرة» حديث (١9۹۳)ء‏ ومسلم في كتاب : الحج› 
باب : الطيب للمحرم عنل الإحرام» حدیث (۱۱۸۹)» والتسائی )€ «(1A‏ وابن ماجه ›)۲۹۲٦(‏ من 
حديث عائشة» وفيه «قالت : طيبت رسول الله ميد بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام» وأما 


© 
الطيب إِنما يتين مع بقاءِ عَيِْه فدَل أن الطْيْبَ کان بحيث تَبْمَّى عَينه بعدً الإحرام» 
ولأ التَطَيّبَ به حَصَلَ مباخا في الابتداء لحْصْوله في غير حال الإحرام» والبقاء على 
التطْيّبٍ لا يْسّمّی تَطَيبّا فلا يكره كما إذا حَلَقَ رأسّه ثم أحرم . 

وأمّا حديت الأعرابيّ فهو محمول على ما إذا كان عليه تُب مُرَعفَرُ وال جل ب ف 
المُرَعمَّرٍ في غير حال الإحرام ففي حال الإحرام أولىء حَمَلناه على هذا تَوْفيقًا بين 
الحديثين بقدر الإمكانِ. 

وأمّا حديتُ عمرَ» وعثمان فقد روي عن ابن عمرَّ» وعائشة رضي الله عنهما بخلافِه 
فوَقَحَ التعارُض فسَمَّط الاحتِجاج بقولهما. 

وما دك فن مع الانتقال إلى مكان آخر غر ديد لان أفخاره بوجت الجزاء لو 
انتقل» وليس كذلك بالإجماع . ولو ابَدأ الطْيبَ بعد الإحرام فوَجَبّث عليه الكمارة فكَمرَ 
وبقيّ عليه هل يلرَمُه قار أخرى ببقاء اليب عليهء اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : 
يلرمه كقارة ای لأن ابداءَ الإحرا م کان محظورًا لوٌجوده في حال الإحرام فکذا البقاءٌ 
عليه بخلافي المسالة الأولى» وقال بعضّهم : يمه كمارة أخرى؛ لأنَ حك الابتداءِ قد 

سمط [عنه] ”" بالكمًارة» والبقاءٌ على الطيب لا يوب الكمّارة كما في المسألة الأولى . 


ثم يُصلي رکعتَيْن لما روي عن النَبيّ ب أنه قال : «آتاني آټِ من رَبُي» وآنا بالعقيتي» وقال 
لي : صل في هذا الوادي المُبارَك ركعتين» وفُل : لبيك بعُمْرة وحَجُةه“ ؛ [لأه كان قارنا] ثم 
ينوي الإحرام. 

ويْسسَحَبٌ له أن َكَل لسا نه ما نوی بقلبه فيقول إذا آراد ن يُخْرِم بالحجٍ : الهم إّي 
E E‏ هلي وتقَبّله مني وإذا اراد أن يحرم بالعُمُرة و E‏ 


٠ . I TS‏ فهو عند البخاري في كتاب : الغسل› ات 


من تطيب ٿم اغتسل › حدیثٹ (۲۷۱)› ومسلم في کتاب : احج ات الطيب للمحرم عند الإحرام» 
e e E‏ 
(۱) و ا (۲) في المخطوط : «به» 


a (A119) O e OA 
من حدیث عمر.‎ )۲۱۷( 


CD 


العْمْرةَ فيسرْها لي» وتقَجَلها مِنّي» وإذا أراد القران قول PT E EE‏ 
فيسڙهما لي وتقَبّلهما مني ؛ لان الحج باد عَظيمة فيها كلفة ومَشَقَة شديدة سحب 


ENE Ia › الدعاء بالتلسير» والتسهيل‎ 
ET RR e 


a ر‎ 


اف قول ما فعّلاء فقالا : رتا قبل مسا إِنَكَ نت أَلسَمِيمٌ اميم € [البقرة 


م 


. [\YV: 


وَيْسَحَبٌ أن يذكرَ الحجٌ والعُمْرة أو هما في إهلالِه» ويْمَدمٌ العْمْرة على الح في 
لأر إذا أل بهماء فيقول: يك بعر وء لما ينا عن التي لل آله قال : «أناني 
آتِ من رَبّي» وأنا بالعقيقٍ فقال صل في هذا الوادي المُبارَك ركعىَين» وفُل لَبّيْكَّ بعُمْرة 
وا يُمَدّمٌ العُمْرةً على الح في الذكر لأنّ التبي ية أَمِرَ أن يقول كذلك» 


ر ص ۾ 


ولأنّ العْمْرة تمذم على الح في الفعل فكذا في الذكر . 
ثم يبي في دُبْر (كل صلاةٍ) » وهو الأفضل عندًنا" ٠‏ وقال الشافعي : الأفضل أن 


فعي 


اما ار غل رح ا وال ما ماویه ا و ا 
اختلفوا فيه لاختلافي الرّواية في أوّل تَلبيةٍ التب هة روي [عن] ابن عباس رضي الله 


عنه آنه لی دير صلاته" . 
ر ا )۷( 4 df‏ ٍ ّ ( 
وروي [عن] ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه لی حي ما استوی على راجلتِه * . 


(۱) سبق تخرججه بنحو الحديث السابق . (۲) فى المخطوط : «صلاته» . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (٤/۸)ء‏ تبيين الحقائق (۲/ ٩)ء‏ الجوهرة النيرة /١(‏ ١١٠)ء‏ فتح 
القدیر (۲/ .)٤۳۳‏ البحر الرائق (۹/۲٤۳)ء‏ مجمع الأنهر .)۲۷١ /١(‏ 

)٤(‏ وفي بيان مذهب المالكية : قيل لابن القاسم : متى يُلبي في قول مالك أفي دبر صلاة مكتوبة أم في دبر 
صلاة نافلةء أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة أو إذا انطلقت به؟ قال: يلبى إذا استوت به راحلته فى 
فناء المسجد» انظر المدونة (۱/ ۸٤۱)ء‏ الخرشی (۲/ ١۳۲)ء‏ حاشية العدوي (۱/ ٠ .)٥۲۲‏ 
)٥(‏ ليست فى المخطوط . 

(© خر جه د(6 00۷ نخدي اتن علا وذكن اليلق ف الع €0 وقال: فد 
حصيف بن عبد الرحمن»› ضعفه بعضهم . . 

(۷) ليست في المخطوط . 

(۸) آخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»» (۳/ ۳۹۷)» برقم »)۱١۳۱۲(‏ ولفظه : «عن ابن عمر قال : كان إذا 
انبعث به راحلته لبی» . 


یا ارد ع ا حير استوى على البيّداء "“. وأصحابنا 
أخذوا برواية ابن عباس رضي الله عنه ؛ لأا مُحكمةٌ في الدّلالةٍ على الأوَليّةء ورواية ابن 
عمر وجابر رضي الله عنهما مُحْكَمَلةٌ لجواز أن ابن عمرَ رضي الله عنه لم هذ تلبية الي 
ا دبرَ الصلاةِء وإّما شهد تَلْبيته حال استوائه على الرَاجلة فظن أن ذلك اول تَلبيه فرَوّى 
مارأی» وجابر لم ب رلته إلاً عند اسټواله على الیداء فقن آته اول تیه فی ما رای" 
والدّليل على صِحُةٍ هذا التأوِيلٍ ما روي عن سَعيدِ بن جُبَيْر ير أنه قال قلت لابن عباس 
كيف اختلف أصحابُ رسول الله ية في إهلالِه؟ فقال آنا أعلمٌ بذلك» خا وول الاد 
في مسجد ذي الحُليفة ركعتَيْنِء وأكَّل بالحجٌ» وكانث ناقّه مُسَرّجة على باب 
المسجدِ وابنْ عمر عند ها فرآه قَوْمٌ فقالوا: اهَل عَقَيبَ [۱/ ۲۳۲ب ] الصَلاوثمَ استوى 
على راحلَيّه» وأَهَلّ فکان الاس يأتونّه أرسالا فأدرکه د قوم فقالوا : تما آهل حي استوى 
عل راجات : ثّ ارتمَعَ على البيْداءِ فال فأدركه د قَوْمٌ فقالوا: إِنّما اَهَل حينٌ ارتقَعَ على 
اليْداءء وايمْ الله قد أوجبه في مُصلاء ". 

ويْكْر التلبيةً بعد ذلك في أدبار الصّلواتِ فرائض كانث أو نوافِلً > وذكر الطحاوِي أنه 
يكبرها ”في أدبار المكتوباتِ دون الٽوافل والفوائتِ ت وأجراها مجرى التكبير في أيَا 
التشريتي والمذكورٌ في ظاهر الرٌواية ية في أدبارٍ الصلواتِ عامًا من غير تخصيصٍ› ولا 
فضيلة التَلْبية عَقَيبَ الصّلاةٍ لاتصالِها بالصَلاة التي هي ذذْر الله عَرّ وجل إذ الصلاءُ من 

لما لی آرما الله تمالی» وها بوج في اة قيب كل صلاق لما قلا 
شَرقّا» وكُلّما هَبَطّ وادياء وكُلَّما لقي رَكبء وكُلّما اسقط من منايه» وبالأسحار لما روي 
آذ اجات ر سول الله 4 ذا كانوا لو : 


ويَرْقَع صوته بالتلْبية لما روي عن النبيٰ بي أنه قال : «أفضل الحجٌ العجٌء والتج» 


(۱) أخرجه مده (١۳١٤۱)ء‏ وابن خزيمة» »)۱۷۳/٤(‏ برقم .)۲٦۹۲١(‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»» (۲/ ١١٠)ء‏ ولفظه: «عن سعيد بن جبير قال: قيل لابن 

عباس : ثم كيف اختلف الناس في إهلال النبي بي؟ فقالت طائفة : أهل في مصلاه» وقالت طائفة : حين 

استوت به راحلته»› وقالت طائفة: حين علا على البيداء» . 

ا ت «(يكثرا . 

e ›»)۸۲۷( أخرجه الترمذي في کات احج › > باب: ما ڄاء في فضل التلبية» حديث‎ )٤( 

المستدرك »)١٠٠٦٠١( ».)1۲١ /١(‏ وا يمة .)۲٣۹۳۱( »)۱۷١ /٤(‏ والب e‏ 
بن جر ي في 


وء 


(£) 
¢ 


< ت 7 
والعجٌ: هو رَفٌُْ لصوت بالتلبيةء والثح هو سَيَلانُ الم وعن خلا بن السّائب 
الألصاريّ عن أبيه رضي الله عنه عن النَّبيٌ بيا آنه قال «اتاني جبريل» وامرني ان مر 
أصحابي» ومَن مَعي أن يَرْفّعوا أصواتهم بالتَلْبية فإنها من شعائر الحج“ ‏ أمرَ برَفع الصَوتِ في 
لی افا ای درم اوک ار اا ر کر کی اکر ی ر کد 
الحجٌ ”" إشهارهاء وإظهارٌها كالأذانِ ونحوه. 

والسَتَة أن يَأ تى بأبية رسول الله بء وهي أن يقول ٠‏ لبيك الهم لبيك ء E‏ 
ele ESI e‏ 
ابن مسعوو» وابن عمرَ هذه الألفاظ في تَْبية رسول الله ا فالسَنّة أن يأتيّ بهاء ولا ينص 
اهار اغلا فاو ا لر غ ا ا 
منهاء وهذا غير سّديد؟ لأنه لو تمص منها لترك شيمًا من السَنَّة› ولو راد عليها فقد أتّى 
بالسنَة» وزيادةٍ. 

والليل عليه ما روي عن جَّماعة من الصحابة رضي الله عنهم آنهم كانوا يزيدون على 
ية رسول الله ۇء (کان ابنٌ) “ مسعوو رضي الله تعالى عنه يزيد : لبَيْكّ عَدَدَ لتر اب» 
E E E O‏ 


(۸۷۹4)» وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث أي فديك وحمد بن المنكدر لم يسمع من 
عبد الرحمن بن يربوع » وقال البيهقي : قال أبو عيسى : «سألت عنه البخاري فقال: هو عندي مرسل» 
قلت: وهو حسن كما في السلسلة الصحيحة .)٠١٠١(‏ 

)۸۲۹( والترمذي‎ »)۱۸١١( أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك. باب : كيف التلبيةء حديث‎ )١( 
وابن ماجه (۲۹۲۲)» وابن حبان (۱۱۱/۹)» (۳۸۰۲) من حدیث السائب بن‎ »)۲۷٥۳( والنسائي‎ 
.)1۲( خلاد» قلت : وهو صحيح كما في صحيح الجامع‎ 

(۲) في المخطوط : «الإسلام». (۳) ليست في المخطوط . 

: ومسلم في کتاب : احج »> باب‎ »)١٠١٤۹( أخرجه البخاري في كتاب : الحج» > باب : التلبیة » حدیث‎ )٤( 
وابن‎ »)۲۷٤۷( والنسائی‎ »)۸۲٥١( والترمذي‎ »)۱۸١۲( وأبو داود‎ »)۱۱۸٤( التلبية وصفتهاء حدیث‎ 
ماجه (۲۹۱۸)» من حديث ابن عمر» والنسائي (۲۷۵۱)ء من حديث ابن مسعود ول يذكر فيه : «والملك‎ 
لا شريك لك».‎ 

)٥(‏ فى المخطوط : «كابن». 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (۳/ »)۳۷١‏ برقم »)۱٥۰۷۲(‏ ولفظه : «عن عبد الر حن بن يزيد› 
قال : كنت مع ابن مسعود فلبى» فقال رجل : من هذا الملبي في هذا اليوم؟ فالتفت إليه ابن مسعود» فقال : 
لبيك عدد التراب لبيك . 


sles‏ دنك لك وال ياء الكو وى والعخل الغا 
إلبكّ» ولأنّ هذا من باب الحمْدٍ لله تعالى» والتناءِ عليه فالريادةٌ عليه تكن مُسَحَبَةَ لا 
مكروهة. 

ثم اختلفت الرٌوايةٌ في تَأبية رسول الله بل في هذه الكليمة» وهي قوله: لبيك إذَ 
ال الك . وروِيَّث بالكسر والفنح» والكسرٌ أصَح» وهكذا ذكر محمد في 
الأصل أن الأفضل ال يقول بالكسر» وإما كان كذلك ؛ لألّ معنى الفح فيها يكون على 
التفسير او التعليلٍ» آي ألَبّي بان الحمْدَ لَك آو ّي لان الحم لَك أي لأجلِ أن الحم 
افر صا ی ل > فكان أبلَْعٌ في 


الذكر والقناء فکان أفضل . 
i e N ROE‏ 
وروي أنه دخلها ليلا . وكذا روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها تھا دخانها ليلا . 


وروي أن الحسَنَ والحُسَيْنَ رضي الله تعالى عنهما لاه ليلاء وما روي عن عمرَ 
رضي الله تعالى عنه أنه ّى عن دخول مكَة ليلا فهو محمول على نَهْي الشَمَقَة مَخافة 
السرقة كذا أله إبراهيمُ الَحَعيّ» ولألّه إذا دخل ليل لا يَعرتُ موضِع ارول فلا يدري أينَ 
زل » ورُبّما نزل في غير موضع التّرول فيتأذّى به» ويدخل المسجد الحرام. 

والأفضلٌ أن بدخلٌ من باب بني شيبة ويقولً: اللَممٌ انتح لي أبوابَ َحمَدَكَ. 
وأعذني من الشيطانِ الرّجيم» وإِذا وقح نَظْرٌه ه على البيتټ يقول ويُخفي ا 
والحمْدُ للَه» ولا إل إلا اللَه» واللَه كبر اللَهّمّ هذا بيك بيتك عَظْمْته وشَرَفَْه وكرَمّه فده 
تَعظيمًا وتشريمًا وتکريمًاء ويَبدَاً بالحجر الأسوَدِ فإذا استقبلّه بر ورفع يديه کما يَرْفعهما 
في الصّلاةٍء لكنْ حدر مَنْكِبَيّْه لما روي عن مكحول أن ابي ية لما دحل المسجد بدا 


آما لفظ : «لبيك ذا المعراج»› فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف)» (۳/ .)۲۰٤‏ برقم (۷١٤۱۳)ء‏ من 
)۱( أخرجه مسلم› > کتاب : احج › > پاب : التلبة وصفتها ووقتهاء برقم c(11A£)‏ وأبو دأاود» برقم 
c<(\1A۱۲)‏ والترمذي ) «(AT‏ والنسائي › 0۹7 وابن ۰ ماحه» (۹1۸) . 
(۲) أخرجه الشافعي في الأم (۲/١٤٠)ء‏ والبيهقي في «المعرفة» ›)٤٥ /٤(‏ (۲۹۰0)› مرسلا من حدیث 
عروة . 


بالحجّر الأسوَدِ فاستقبله» وبر oT‏ 

وروینا عن النبي َة في كتاب الصلاة أنه قال «لا تَرقَعٌ الأيدي إلا في سبع مواطنَء وذکر 
من جُمْلتها عند استلام الحجَر الأسود ثم يُرْسلهماء ويستَلِم الحجَر إن أمكله ذلك من 
غير أن [۱/ 1۲٤‏ بوذي أحدا. 

والأفضل أن يله لما روي أن عمرَ رضي الله تعالى عنه التَرَمَه وله وقال: NE‏ 
رسول الله ية بك حَمَيًا وروي أنه قال : واللّه إّي لأعلمٌ نك حجر وأئَكَ لا تَر ولا 
تلقَعٌ » ولولا أي رأيتُ رسول الله هة يمَبلْكَ ما فلن" . وفي رواية E a‏ 
أي ريت رسول الله ية يسَلمْكٌ ما استلمتُك ثم اسعلَمَه . 

وعن ابن عمرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ل استقبَل الحجَرَ فاستَلَمَه» ث 
وضع شفتيه عليه فبكى طريلا ثم التقَتَ فإذا هو بعمر يكي > فقال له : ما يبْكيك؟ فقال: يا 
رسول الله رأيئك بكي فبكيْت لبكائكٌ» فقال رسول الله كلا : : (ههنا تسكبُ العبّراث»؟ . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : : طاف رسول الله بيا في حََة الوداع على 
: عير يستَلِم الرَكنَ بحُن ثم رده إلى فيه" ٠“‏ وعن ابنِ عباس رضي الله تعالى عنهما عن 
رسول الله ا أنه قال : «لَينعة الحجَرٌ يوم القيامةء وله عَينانِ ببْصِرٌ بهماء وأذُنانِ يسمَمٌ بهماء 
ولِسان ينطق به فيشَهَدٌ لمَّن اسَلَمَه بالحق» . 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب: الحج»› > پاب : ما جاء أن عرفة كلها موقف› حدیث (۱۲۱۸)» والترمذي 
والنساتي (۲۹۳۹)ء من حدیث جابرء وفیه أن رسول الله کاو لا قدم مكة ئی الحجر فاستلمه» " 
ولم آقف عليه من حديث مكحول 

(۲) ذکره الزيلعي في «نصب الراية٠‏ (۳/ ۳۸).» وقال: ويس فة ارم الحجر» . 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب: الحج» باب: : ما ذكر في الحجر الأسودء حديث (۹۷١٠)ء‏ ومسلم في 
كتاب : الحج» باب : استحباب تقبيل الحجر الأسودء حدیث (۱۲۷۰)». وأبو داود (۱۸۷۳)». والنسائي 

۰ . وابن حبان (۹/ ۰)۳۰ (۳۸۲۱).ء من حدیث عمر بن الخطاب‎ »)۲۹٤۳( وابن ماجه‎ «(T4۷¥) 
والحاكم في المستدرك‎ .)۲۹٠١( أخرجه ابن ماجه في كتاب : المناسك» باب : : استلام الحجر» حديث‎ )٤( 
۲۱۲)؛ > (۲۷۱۲) من حديث ابن عمر» وقال الحاكم : صحيح‎ /٤( وابن خزیمة‎ (11۷۰) (1 /1( 
. )٠١۲۲( قلت : وهو ضعيف جدا كما في السلسلة الضعيفة‎ e اللإسناد د‎ 

)٩(‏ آخرجه e‏ الحج» باب: ما جاء في الحجر الأسود» حديث (411)ء وابن ماجه 
SS‏ ا ا : وهو صحيح كما 


وروي ن أصحابَ رسول الله اة كانوا يستَلِمون الحجْر ثم يقَبْلونه فيلتزمه ويقَبّله إن 
أمكته ذلك من غير أن بوذي أحدًا لما روي عن رسول الله ل أنه قال لعمرَ : «يا آبا حفص 
ك رجل قَِيّء وإنَكَ تُؤذي الضعيف فإذا وجَذت مسلَكًا فاستلم» وإِلاً فع كبز وهَلل»“» 
ولأ الاسةلام سَنهء وإيذاء المسلم حَرام» وترك الحرام آولى من الإتيانِ بالسَنَةٍ» وإذا لم 
ْله ذلك من غير أن ُؤْذي اسعقبلّه وكَبّرَ وهَلَلَ وحَوِدَ الله وأثتى عليهء وصلى على التّبيّ 
ية كما بصي عليه في الصلاة. 

ولم يكز عن آصحابنا فيه ذُعاء بيه ؛ لألّ الدَعَواتِ لا ثُخحْصّى» وعن مُجاهِد أنه كان 
بقل إا ّت الرَكَنّ فقَلِ : الله ّي أسألْكٌ إجابة عوك وابقِغاءَ رضوايكٌ» والّباع 


: 


ال ست 


وعن عَطاءٍ رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله ل إذا مر بالحجر الأسوَدِ قال : 
«أعوذ برَبٌ هذا الحجَرٍ من الدَيْنِ والفقر وضيقي الصذرِ وعَذاب القبر» ۳ ولا يقطْم التلبيةَ عند 
ا ويقطعُها في العُمْرةٍ لما نذكرٌ إن شاء اللّه. 

ثم يََتَيح الطواف› وهذا الطواف يُسَمّى طواف اللَقاءِ وطواف التَحيَة» وطواف أوَلٍ 


ر 


SH 
آمرَ بالطّوافِ‎ ]١: واحتَجًٌ بظاهر قولِه عَرَ وجل «وَلَيطوَفا بْب ألمي € [الحح‎ 
. بالبيتِ فدَل على الوجوب والفرضيّة‎ 
(وكنا) :أنه لایجبٌ على آهل مکة بالإجماع» ولو کان ركنا لَوَجَبَ جب عليهم ؛ لأنْالأركان لا‎ 
تخَلِف بين أهل مكة وغيرٍهم» > كطوافي الرٌيارةفَّمًالم يجب على أهلٍ مكة دل أنه ليس‎ 
برکن . والمُرامن اليد طواف الريارة لإجماع أهل التفسير» ولاه خاطْبَ الكل بالطوافي‎ 
بالبيتِ» وطواف الرّيارة هو الذي يجبُ على الكل » فاا طواف اللا فإلّه لايجبٌ على آهلِ‎ 
ول غل ا ا مرا . وكذا سياق الاية دليل عليه ؛ لأنه أمرّنا ببح الهدايا‎ 


gg 


بقولِه عر وجل ڪرو ا اسم ل ف أ م علوم على ما ررَقَهُم من بَهِيمَةٍ الذنْر 4 [الحج 


(۱) آخرجه أحمد» (۹1). والبيهقي في السنن .)۹٠٤٤( ء)۸٠ /١(‏ وذكره الزيلعي في «نصب الراية» 
)7/ ۳4(« وقال : ذکره الدارقطني في «العلل» . 
(۲) لم أقف عليه . (۳) ليست في المخطوط . 


CD 


O E E وأمرَ بقضاء‎ ٠]: 
اين ا داراف بين على الح » والذّنْح يختصض‎ 
ايام انحر > لايجور قبلها فكذا الحلْقٌء والطواف» وهو طواف الرّيارة.‎ 

فأمًا واف اللقاء فإئه يكونٌ سابقًا على أيام التخر فثبت أن المُراد من الأيةٍ الكريمة 
طُواف الرّيارة» وبه نقول : إِه ركن . 

وإذا افتَحَ الطواف يَاحذٌ عن , يميه مِمّا يلي البابَ فيّطوف بالبيتِ سبعة أشواط يَرْمُل في 
ال رل می عا ن ار الا را ف ف ما ری عو رمل آل 
اة أنه استَلَّمَ الحجُرَ ثم أحذ عن يميه مِمًّا يلي البابَ فطافَ بالبيتِ سبعة أشواط“. 

وأمًا الرمّل فالأصل فيه أن كل طوافي بعدّه سَعيّ فمن سنه الاضطباعٌ والرَمَلٌ" في 
اللاثة الأشواط الأول منه» وكُلٌ واف ليس بعدَه سَعيّ فلا رمل فيه» وهذا قول عة 
ازارد کا امان مور اما دوا ای ری اا دار ا 
الرّمَل في الطوافِ ليس بسنَة 

وجه قولِه أن الت ا اتا O E ys‏ 
القرة لهم من انهم فاته ذو آله دحل رسود الله ل واصحائه مك وار َر قد 
صَمَّث عن دار الذوةٍينْظرود إليهم ويستَضيفوتهم ويقولودً : أوهَتنهم حمّی يشرب /١[‏ 
٤ب‏ ] فلَمّا دحل رسول الله َة المسجد اضطْبَعَ بردائه» ورملّ ثم قال «رَجم الله مرا 


(o) (£) 


آبدی من نفسه جَلَدًا» ا ای ی وی ا ا ¢ 


(۱) سبق تخریجه . 

e‏ أن يدخل الرداء تحت إيطه الأيمن ويرد طرفه على يسار ويبدي منكبه الأيمن ويغطي 
الأيسرء سمي بذلك لإبداء أحد لفكت وهو التَأبْط أيضاء محختار الصحاح ص )0۸( . 

() الرَمَل : الهرولة : رَمَل تَرْمّل رَمَلاً ورَمَادَنّاء وأحسن بيان لمعنى الرمل قول صاحب النهاية NTE‏ 
رملا ورملانا : : إذا أسرع في المشي وحَرّ منكبيهء > انظر مختار الصحاح ص )٠١۸(‏ » النهاية لابن الأثير (۲/ 
.)٥‏ 

: ومسلم في كتاب‎ »)٠٠۲( آخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : كيف بدء الرمل» حديث‎ )٤( 
»)۲۹٤٥( والنسائی‎ «(YAA) احج » > باب : استحباب الرمل في الطواف»› حدذدیٹث (1۲77(). وأبو داود‎ ٤ 
من حدیٹ ا عاس‎ «(V۰ ) وان خزیمة کک‎ 


>__ م بدائع الصنائم ع"‎ GDP 
وذلك المعنى قد زالٌ فلم يبّْقَ الرَمَلُ سنه لكنا نقول: الرّوايةٌ عن ابن عباس رضي الله‎ 
. تعالی عنھما لا تاد تصِځ؛ لاله قد صح أن رسو الله ل رمل بعد فح مک‎ 

وروي عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه قال : كان رسول الله ل إذا طاق بالبيتِ 
الطّوافَ الأول حب ثلائًاء ومَسّى أربعًا" . وكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم بعدّه 
رهلا وكا المسلمرة إلى بو ما هذا فصان الر مل سنه ترات رة فإمًا أن بشال: إن اول 
الرّمَل كان لذلك السَّبَبٍء وهو إظهارٌ الجلادةء وإبداء القَوّة للكَمَرةء ثم زال ذلك السب 
وبقيّث َة ارتل على الأصل المعهود أن بقاء السب ليس بشرط لبقاء الحكم كالبيع 
والتكاح» وغيرهما وما أن يقال لَمّا رمل التب ية بعد وال ذلك السَبّب صار الرَمَلّ 
سَة مُبْحَدَأة فتَكَبعٌ التب بي في ذلك » وإِنُ كان لا نعقِلٌ ” معناه» وإلى هذا أشار عمرٌ 
رضي الله تعالى عنه حينَ رمل في الطّوافِ» وقال: ما لي أهُرٌ كتفي» وليس ههنا أحد 
رأيثه» لك بع رسول الله َة أو قال : لكنْ أفعَلُ ما فعل رسول الله هة ”“ . 

ويَرْمُلْ من الحجَرٍ إلى الحجَرٍ» وهذا قول عامَةٍ الحُلَّماء . وقال سعد بُ جير 
رعا ر تجاه وطاز رهي الله الى ع ۷ مل نالك اا ون 
الحجر الأسوَّدء وإنّما يَرْمُل من الجانب الاخَرٍ. 

وجه قولِهم : أن الرَمَلّ في الأصلٍ كان لإظهارٍ الجلادةٍ "' للمشركينّء والمشركودً 
إتما كانوا يَطْلِعونّ على المسلمينَّ من ذلك الجانِب . فإذا صاروا إلى الرْكَنٍ اليمانيّ لم 
يعوا عليهم لصَيْرورة البيتِ حاثاً بينهم وبين المسلمينَ . 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب : الحج» باب : حجة النبي یاد حدیث (۱۲۱۸)» وآبو داود »)۱۹۰٥(‏ من 
ا و و ی دل ی . . وكان هذا في حجة الوداع أي بعد فتح 
مكة» قلت : وهذا لا ينافي صحة حديث ابن عباس كما ذكر المصنف - رحه الله - فهو في الصحيحين كما 
أوردناء وقد يكون استمرار سنة الرمل ليتذكر المسلمون دائما أنه جب عليهم إظهار قوتهم» وعدم الظهور 
بمظهر الضعف . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الحج»› باب : ما جاء في السعي» حديث »)۱٦٤٤(‏ ومسلم في كتاب : 
ا لحج» باب : استحباب الرمل» حدیث (۱۲۹۱)» وأبو داود »)۱۸٠١(‏ والنسائي (۲۷۳۲) من حدیث ابن 
عمر» والخب : المشي السريع مع تقارب الخطى . 

(۳) فى المخطوط : «نحوهما». )٤(‏ فى المخطوط : «يعرف». 

( 9سق رحد )١(‏ في المخطوط : «الجلد). 


< س ہر( 


(ولئا): ما روي أن رسول الله ية رمل ثلاثا من الحجّر إلى الحجَر' والجوابُ عن 
قولِهم أن الرَّمَلَ كان لإظهار القَوَةٍ والجلادقء إِدّ الرَمَلّ الأول كان لذلك e‏ 
حكمُه أو صار الرَّمَل بعد ذلك سَنَة مُبَْدَأةَ لا لما شرع له الأول بل لمعتَى آحَرَ لا 

وآمًا الاضطباعٌ فما رَوَيْنا أن رسول الله بء كان رمل مُْضَطْبِعًا بردائه ‏ وتء 
a E‏ ويرد طرفه على يساره 
ويد ى ملکةه ملْكبه الأيمَنَ› ويْعَطيَ الأيسَرَ ن سمي اضطباعا لما فيه من الضبع › وهو العضد 
ا SE E E EDR‏ 
رمل ؛ لأته مَمْنوعّ من فعله إلا على وجه السَنَة فيه فق إلى أن بنك فعلةعالن وجه 
السنَةَ . 


ويستَلِمْ الحجَرَ في کل شط يَفََحٌ به ٳِنِ استطاعَ من غير أن يُوْذيَ أحدا لما روي «الَ 
رسول الله ية كان كلما مر بالحجر الأسوَد استَلَمَه» لکل ظط اى غل خد 
فكان اسيِلامٌ الحجّر فيه مسنونًا كالشَوْط الأول وإ لم سطع استقبَّه وكَبُرَ وهَلَلَ . 

وأمًا الرَكَنْ اليمانيٌ فلم يذكز في الأصل أن اسيِلامَه ولکته قال: ا 


2 ص 3 


فسن › وإ تركه لم يَضرّه في قول أبي حنيفة رحمه اللهء وال غا 

E AT 
راا ی ا و ق‎ 

خلاف في أن تقبيله ليس بسَةٍ. وقال الشافعي : يسَلِمه› ول 0 وجه قول محمد 


)١(‏ آأخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب : استحباب الرمل في الطواف» حديث (۲١۲١)ء‏ وأبو داود 
(۱۸4۹1(. والنسائي (۱۸۹۱)› وابن ماجه (۲۹۰۰) من حدیث ابن عمر› والترمذي (۷). وابن ماجه 
(۲۹۵۱) من حدیث جابر . 

(۲) سبق خرجه. 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»» (۳/ ۱۷۰). برقم (۱۳۱۳۹)» من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

. () انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ )٤٠ ٥‏ مختصر الطحاوي ص (1۳)» المبسوط /٤(‏ ۹٤)ء‏ 
محمع الأنهر مع ملتقى الأبحر (۲۷۳/۱)ء الاختيار /١(‏ ۷٤٠)ء‏ تحفة الفقهاء .)٠١/١(‏ 

۳٤ /۸( حلية العلماء (۳/ ۲۸۳) المجموع شرح المهذب‎ .)۱١١ /۲( انظر في مذهب الشافعية : الأم‎ )٥( 
. (TY ۳1۹ ۳۱۹ /۷( فتح العزيز مع الوجيز‎ ۸ TT oo 


7 س باع تسان ج٣‏ 
ما روي عن عمرَ رضي الله تعالی عنه أنه قال : ريت رسول الله َة يستَلِم هَذيْن الرَكَتيْن› 
ا ف O‏ 

ولا يتسلم غيرّهما : 

(۲) Es 

وجه ما ذكر في الأصل وهو آله مسحب ولیس بمسنون: آته ليس من الست تقييله» ولو 
SNR‏ 
الرَكْنَ اليماني» ولم يبل" u E‏ 

LSE SA 
الله عنهم › وهو قولنا. وعن مُعاويةًء ورَيْدِ بن ثابتِ» وسوَيْدِ بن غفلة رضي الله عنهم أنه‎ 
يستَلِم الأركان الأربعة.‎ 

i APE PE والصحيع قول العائةء‎ Ck 
رضي الله عنه‎ ]ا۲٠١‎ /١[ ورسول الله اة (ما اسَلَمَ) غير الرَكَنَيْن لما رَوَيّناعن عمرَ‎ 
أه قال : رأيتٌ رسول الله هة يستَلِمُ هَذَيْن الرَكْسَيْن» ولا يستَلِم غيرّهما " ولأ‎ 
آخرجه البخاري في كتاب: الحج› باب: من لم يستلم إلا الركنين»› حدیث (۱۹۰۹)» وابن ماجه‎ )١( 
من حدیث ابن عمر . ومسلم في کتاب : احج › باب : استحباب استلام الركنين اليمانيين›‎ c(۹ €7( 
. والترمذي (۸9۸) من حدیث ابن عباس‎ »)۱۲٣۹( حدیث‎ 

(۲) أخرجه الحاكم في الملستدرك (١/١۲٦)ء .)١٦۷٥١(‏ والبيهقي في السنن (٥/٦۷).ء‏ (4۰۱۸)» 
والدارقطني (۲/ ۲۹۰)ء (۲٤۲)ء‏ وابن خزیمة /٤(‏ ۲۱۷)ء (۲۷۲۷)ء وأبو يعلى )۲٣۰۵( »)٤۷۲ /٤(‏ 
من حديث ابن عباس» وهو ضعيف» وانظر السلسلة الضعيفة .)٤١٠٦۹(‏ 

(۳) سبق تخر جه . 

)٤(‏ أخحرجه البخاري تعليقاء كتاب : الحج» باب : من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» من قول ابن عباس»› 
وأخرجه الترمذي› کتاب : الحج› باب : ما جاء في استلام الحجر والركن اليما . E‏ برقم «“(AOA)‏ 
وأحمد» »)۱۸۸١(‏ من حديث معاوية رضي الله عنه» والحديث صححه الألبافي في صحیح جامع 
الترمذي . 

)٥(‏ في المخطوط : « يستلم». 


(7( آرت أحمد» (۲۳۲). والدارقطني ٠‏ )۲/ 00(« برقم (۸۳). والطبرافي في «الكبير»» /١۲(‏ 
«(EY‏ برقم (9۹). 


ر 
الاسيِلام لأركانِ البيتِ» والرَكنْ الشامي والعراقي ليسا من الأركانِ حقيقة؛ لأ ركن 
الشيءِ ناحیته» وهما في › وسّط البيت ؛ ا وجُعِل طوافه من وراء 
الحطيم» فلو لم يُجْمَلْ طَُوافُه من ورائه لَصار تارا الطّوافَ ببعض البیتِ إلا أنه لا يجوز 
التوَجُه إليه في الصَلاةٍ لما ذكرنا فيما تقَدَمَ . 

وَإذا فرع من الطواف يُصلي ركعكَيْنِ عند المقام أو حيث يسر عليه من المسجدء 
وركعتا الطّوافي واجبة عندَنا “» وقال الشافعيٌ: NL‏ 
إلا الفرض» وليستا برض . وقد واظْبَ عليهما رسول الله هة فكانتا سء ونحن نقرف 

بين الفرض والواجب» ونقول ال ا و ی ا 
ثبت اوجوبه به بدلیل غير و به» ودلیل الؤجوب قوله عر وجل :اندو ين مقا إو 
e E‏ 

قيل في بعض وجوه التَأوِيلِ إن مَقَام إبراهيمَ ما ظهر فيه آثارٌ قَدمَيّْه [الشريمَيّن عليه 
الصلاة والسلام] ” وهو ججارةٌ كان يقومٌ عليها حي وله وركوبه من الال حينَ كان 
تأني إلى زيارة هاجَرَ ووَلَده إسماعيل ء فأمر التب ل باذ ذلك الموضع مُصَلّى يُصلي 
E LPP OR CIE EY‏ 
فانزل الله تعالى : رايدو من كار ابرع مص € [البقر: N \Ye:‏ وطاق الاسر لرجوب 
العمل . 

ووي ان التبي كل لما فرغ من الطواف أتى المقام وصلى عنده ركعتين وتلا قول 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء »)۲١ ٤ /١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ »)٤٥١‏ البناية مع الهداية 
»)۸٩ - ۷۸/٤(‏ الاختیار .)۱٤۸/١(‏ مجمع الأنہر مع ملتقى الأبحر (۲۷۳/۱). 
(۲) مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع: اتفق الجمهور على أن الأصح من القولين أن ركعتي 
الطواف سنتان » انظر: حلية العلماء (۳/ ۲۸۷)ء المجموع شرح المهذب (۸/ ۹٤ء‏ ١١)ء‏ فتح العزيز مع 
الوجيز بذيل المجموع )۰0/۷ — .(T*A‏ 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ أخرجه البخاري بنەحوه » کتاب : الصلاة باب : ما جاء في القبلة. . .¢ برقم (۲ 4۹( ومسلم 
ختصرًاء» كتاب : فضائل الصحابة» باب : من فضائل عمر رضي الله عنه› برقم (۳4۹4؟(c‏ والترمڏذي› 
(۲۹۹)› وابن ماجه (۱۰۰۹)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


TH 
]ا‎ ٠۲: تعالی : «واییڈوا ین ما انوع صل € [ابفرة‎ 

وروي عن عمرَ رضي E SE‏ الطواف فقضاهما بذي طوّى ا 
أتّها واجبةء ثم يَعودُ إلى الحجر الأسودِ في فيسلُِه ليكو افيتاح السَعي بين الصَفاء والمروة 
باستلام الحجَرٍ كما يکود ايتا الطّرافي باستلام الحجر الأسودء والأصل فيه أن كَل 
طواف بعدّه سَعيٌ فإِنّه يَعودٌ بعد الصَلاة إلى الحجر وكُل طّوافي لا سحي بعدّه لا يَعودٌ إلى 
الحجّر» كذا روي عن عمرَ وابن عمرَء وابن مسعود رضي الله عنهم . 

وعن عائشة رضي الله عنها أنه لا يَعودٌ» وإِنُ کان بعده سَعيّ» وهو قول عمرَ بن عب 
الغزيز » والصّحيح أنه يَعودُء لما روي عن جابر رضي الله عنه أن التب ية لما فرع من 
طوافه صلى ركعتَيْنِ حَلْف المقام؛ وقرأ فما آيات من سورة البقرقء وقرافيهما! 
ويدوا من مام إإرهعر مص [البقر: ٠‏ ورفع صوته يُسوع التاسً ثم رجع إلى الركن 
فاسعَلَمَه ”» ولان السَعى مُرَتَّبٌ على الطوافي لا يجوز قبلّه. 

ويْكرّه أن يَمُصِل بين الطوافِ» وبين السَّعي فصار كبعض أشواط الطوافِ› والاستِلام 
بين كل شوْطَيْن سنَةّ» وهذا المعنى لا يوجَّدٌ في طوافي لا يكو بعدّه سَعيٌ؛ لأله إذا لم 
يكنْ بعدّه سَعيٌ لا يوجَدٌ المُلْحَقّ له بالأشواط فلا يَّعودٌ إلى الحجر . 

ثم يخ رج إلى الصّفا لما رَوّى جاب أن النبي ية استلم الركن وخرج إلى الصفا فقال : 
نبداً بما بدأ الله به وتلا قوله تعالی : 5# اضما اموه من سإ أ € [البقرة ٠۰۸:‏ ] » ولم 
يُذْكرْ في الکتاب آته من آي باب يخر : من باب الصْفاء أو من حيث تَيسّرَ له» وما روي 
أن رسول الله ل خرج من باب الفا فذلك ليس على وجه السَنَة عندّناء وإلّما خرج منه 
لقربه من الصّفا آو لأمر آخَرَء ويصكَد على الصّفا إلى حيث يَرى الكعبة Ae‏ 
و بر ولل ويحمَة الله تعالى وبني عليه ويُصلّي على النبي اة ويدعو الل تعالى 
e‏ ویرفع فع يديْه» ويجعل بُطونَ كمَيْه إلى السماءِ لما روي عن جابر رضي الله عنه أن 


(۱) سبتق تخريجه من حديث جابر» وفيه «كان يقرأ في الركعتين * فل هو أله أحد) [الإخلاص :١]ء‏ ولل 
ا الڪفرون» [الكافرون )]١:‏ . 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب : مناسك الحج» باب : القول بعد ركعتي الطواف»› برقم .)۲۹۱٦۱(‏ 

. جزء من حديث سبق تخرججه‎ )٤( 


التبيّ َو رَقى على الصفا حتَّى بَّدا له البيتُ ثم كبر ثلاثاء وقال : «لا إلَهَ إلا الله وده لا 
ريك له له المُلْك» وله الحمْد يُخيي ويُميتُ ٿ» وهو على کل شيء قَديرْ› لا إِلَهَ إلا الله أْجَرَ 
E‏ » وجعل يدعو بعد ذلك ثم يهط نحو المروة 
پک ن ا کے ی ا کا ری 

OOO E PAE BE SE 
PL بين الميلين الأخضر‎ 


ماعل إكَ ئت الأعر الأكر e‏ 


وكان عمرٌ رضي الله عنه إذا1١/‏ ١٠٠ب‏ ]رمل بين الصّفا والمروة قال : اللَهُهً 
استعوِلني بسَّة نيك وتوفني على يِه » وأعِذني من عَذاب القبر ثم يمشي على هيئته 
حقى يني المروءً فيصعَد عليهاء ويقوم مستقيل القَبْلةٍ فيحمد الله تعالى» وبني عليه 
ویکبر» يهل ويُصلي على النَبيّ ية ويسأل الل تعالى حَوائجًه فيفْعَل على المروةٍ مثلً 
ما فعل على الصّما لما روي أن التّبى بي هكذافعل ٠."‏ 

ويَطوف بينهما سبعة أشواط اا ویختم م بالمروة» ويسعى في طن 
الوادي في كل شوْط؛ ويَحُد اليداية شوْطاء والعؤدَ شوْطا آحَرَ خلاقًا لما قاله الحاو 
al a e O DS‏ . قإذا فرع من 
السّعي» > فان کان م مخرمًا بالعمُرة» ولم د اا و ؛ لأنُ أفعال 
المُرة هي الطَوافُ والسَعيْ فإذا تى بهما لم ي عليه شيء من أفعال العَمُرةٍ فيحتاج إلى 
الخروج منها بالتَحلْلِ» وذلك بالحلتي أو التفصير كالتسليم في باب الصًلاةء والحلَقٌ 
أفضل لما ذكرنا فيما تقَدً تقذ فإذا حَلَّ أو قَصَرَ حَل له جميع محظوراتِ الإحرام. 


= \ 


. انظر حديث جابر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن )۹4۱١١( ء)٩٥ /١(‏ موقوقًا عن ابن عباس» وذكره ابن حجر فى «التلخيص 
الحبیر» (۲/ ۱١۲)ء‏ وقال: قال البيهقي : هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعودء يشير إلى تضعيف 
(۳) آخرجه البيهقي» في «الکبری٤» .)۹٥ /٥(‏ برقم (4۱۳۲)ء من قول ابن عمر ولیس عمرء ولعل 
اللصنف وهم في ذلك . 


ب 


وها لذن كرتا قرل ايحا ب وفال الا ٠‏ الرس ال اي 
ومن الح بالرّمْي و ی ا اا ا . وإ كان قد ساق 
الهذيّ لا يحلِقء ولا ية يقَصْرُ للعمُرة وبل پقيمْ حرام إلى يوم الٽخر : لايل له القَحَلْلْ إلا 
يوم لخر عندناء وعند الشَافعيّ سَوْقٌ الهذي لا يمتَعٌ من القَحَلّلٍ» ونذكر المسالةً في 
اَم إن شاء الله تعالى . وإ کان مُخرمًا بالحج > فان کان مُمرِدا به يُقَيمٌ على إحرايه» 
ولاسل ؛ لأنّ أفعالً الحجٌ عليه باقيةٌ فلا يجوز له التَحَللُ إلى يوم الَخْر ومن الاس 

مَنْ قال يجوز له أن َي إحرام الحجّ بفعل العمْرةء وهو الطواف والسَعيّ» والتحَلَل منها 
ااي ار اقل اما زر فو بابر رد اللا اجاج رو ا 2 
اهلوا بالحج مُفْر دينَ فقال لهم لَب با «أجلُوا من إحرايكم بطواف البيتِ» وبين الصفاء 
والمروةة وروا ن اتر اغلا عى إذا كان بر الروت اعرا بات ؟ قامرات أن ذف 
كان ثم َء وعن أبي ذَرٌ رضي الله عنه أنه قال: أشهَد أن فسخ الإحرام كان خاصًا 
للرًّكب الذينَ كانوا مع التب بلا "“ . 

وان كان قارنًا فاه طوف طواقَيْن» ويسعَّى سَعَيْن عندَنا يبَأ أوَلاً بالطّوافي والسّعي 
للعّمْرة فيَّطوفٌ» ويسحَى للعْمْرة ثم طوف ويسعَى للحَحٌ كما وصَفناء وعند الشافعي 
يَطوف لهما جميعًا طوافًا واجِدًا» ويسعَى لهما سَعيًا واجِدَّا» وهذا بناء على أن القارِنً 


“& Xx¢ 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٤(‏ ۲۹)» تبيين الحقائق (۲/ ›»)٤٥‏ فتح القدير (۳/ »)١ - ٤‏ درر 
الحکام (۱/ ۲۹۹). البحر الرائق /٠۲‏ ۳۷۲)ء رد المحتار .)٤٦۸/۲(‏ 

(۲) مذهب الشافعية : أصل هذه المسألة هو حكم الحلق» هل هو نسك؟ قال النووى: «ذكرنا أن الصحيح 
في مذهبنا آنه نسك » وبه قال مالك وابو حنيفة وأحمد وجمهور العلماءء وظاهر كلام ابن المنذر والأصحاب 
أنه لم يقل بأنه ليس بنسك أحد غير الشافعي في أحد قوليه» ولكن حكاه القاضي عياض عن عطاء وأبي ثور 
وابي يوسف أيضًا» وقال أيضا: : «فإذا دخل طاف وسعى وحلق وقد تمت عمرته » هذا إذا قلنا با لمذهب إن 
الحلق نسك (فإن قلنا) لیس هو نسکا کفاه الطواف والسعي وقد حل» انظر المجموع (۸/ ۲٤۲‏ › 1۱۹۱)› 
أسنى المطالب /١(‏ ٤۹٤)ء‏ الغرر البهية (۳/۲٠۳)ء»‏ ا حاشية الجمل (۲/ »)٤۸۸‏ 
التجريد لنفع العبيد .)٠٤١/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : احج > پاب : التمتع والاقران» حدیث »)۱١٥۹۸(‏ ومسلم في کتاب : 
ا لحج» باب : بيان وجوه الإحرام» حديث »)۱۲۱١(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الکبری٤» /٥(‏ ۲۲)ء برقم (۷٦٦۸)ء‏ ولفظه: «عن سليم بن الأسود أن أبا ذر 
رضي الله عنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع 
رسول الله يوا . 


عندنا مُخْرِمٌ بإحرامَيْنِ بإحرام العمُرةء وإحرا م الححٌء ولا يدخل إحرام العمرة و في إحرام 
الحجّء وعندّه يُخْرمٌ بإحرام وا جلو ويدخل إحراء م العمُرة في إحرام الح ؛ ا 
العْمرة ولاكّذْخلٌ في الحجُة ولان الإحرام على صله رُكْنّ لما نذكرٌ فكان من أفعال 
الحجٌ» والأفعال يجوز فيها التداحلُ كسجدة الثّلاوة والحُدودِ وغيرها. 


a EE a E ر‎ 


قار مء انرق e,‏ ان فول َي بعرو جومم لك 
رول ا بحخجة كقوله : جاءني ريد وعَمُرٌّو [أن] ” معناه جاءني ريد وجاءني 
و و بک واج مھا طرف : ویس یلکن و احا یما ط راغلی 
م 3 ود ر ر 
جدةٍ وسعيًا على جدةٍ. وكذا تسمية القرانِ يدل على ما قلنا؛ إذٍ القران حقيقة يكون بين 
شيَيْن إذ هو صم شيءٍ إلى شيء» ومعنى الضَمٌُ حقيقة فيما قلنا لا فيما قاله» واعقبار 
وأا الحديتٌ فمعناه دخل وق الحُمْرة في وقتِ الح ؛ لأ سببَ ذلك أنّهم كانوا 
A E‏ ة في وقتِ الحج من فر الفجور ثم حص لهم التب إلا فقال «خلت الغذر؛ 
في الح إلى يوم القيامة ك في وقتِ الحجُة» وهو أشهُرٌ الحجء 
وفختمل سافلا ونش ما فالقلا ن حْجُةً مع الاحتِمال. 
ولو طافَ القارِن طواقَيْنِ مَُوالييْنٍ» وسَعَى سَعييْنِ مُتَوالييْن أجرأه وقد أساء ما الجواز 
فلأنه آتى بوّظيفة من الطواقَيْن» والسَعييْن . وأا الإساءة فلتركه السَنَةّء وهي تقديمُ أفعال 
الح على أفعالِ العُمْرة ولو طاق ألا بحَجَيه» وسَعَى لها ثم طاق لحْمْرَيَه وسَعَى لها 
فنيتّه لحو وطَوافُه الأول وسَعيّه يكونانِ للعْمْرة [۲۳١/١1‏ لما مر أن أفعال العْمْرة َرَت 
على ما أوجبه إحرامه» وإحرامّه أوجب تقديمّ أفعال الحُمْرةٍ على أفعالٍ الححٌ فلَعّتْ نيه . 
وإذا فرع من أفعال العُمُرة لا يحلِق» ولا يقَصْرُ؛ لأنه بَقَيّ مُخْرمًا بإحرام الحجٌ وإنْ 


0 سبق ره (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) آخرجه مسلم في کتاب: الحج» باب : جواز العمرة في أشهر الحج» حديث »)٠۱١٤١(‏ وأبو داود 
)1۷۹۰( والترمذي )۲(« والنسائي «(TA)1°)‏ من حدذدیٹ ابن عباس . 


@ 
کان معا فإذا قم هة فإله طوف» ويستى لمْرته ثح يرم بالحج في أشهر الح 
خاي ا ار نال ارمز ان نا وله أن يحرم يوم 
الترْوية عند الخروج إلى مِنى› وقيل يوم التَرْوية› وكَلَّما قَدَمَ الإحرام e‏ 

التروية فهو أفضل عندنا" وقال الشافعيٌ : الأفضل أن يحرم يوم التَرْوية 
واحَجٌ بما روي أن رسول الله ية أمرَّ أصحابَه بالإحرام يوم التَرْوية فد فدَلٌ أن ذلك 
افا 
وتا : ما روي عن رسول الله يا أله قال : «مَن أراد الحج فليتعَجُل»» وأدتّی دَرَّجاتِ 
الأمر التذبٌ ولأ التعجيا من باب المُسارَّعة إلى البادةٍ فكان أولى» ولان انى غل 
البدنِ؛ لأنه إذا أحرم بالحجٌ يحتاج إلى الاجتِناب عن محظوراتِ الإحرام» وأفضل 
الأعمال أ حمَرّها “على لسانِ رسول الله ية وأا الحديث فإتّما نَدَبَ إلى الإحرام 
بالج بوم التروية لرن خا ؛ اعدا ليم ابر ر على الأفضل . آلا تری آنه أمرَهم بقسخ 
وإذا آحر E N EERE‏ 
العمرة لا باحرا م الح وإتما حرم للع من مةه مواق ادوم لیکو بدو 
القدوم» كاك لل ولا يسعَّى أيضًا ؛ لأ السَعيّ بدونِ الطوافِ غير مشروع؛ 
ولأ المحَلٌ الأصليّ لعي ما بعد طُوافي الرّبارة؛ لأ السعيّ واجبّ وطواف الرّيارة 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٤(‏ ۳۲)ء تحفة الفقهاء .)٤١١ /١(‏ فتح القدير مع الهداية (۳/ ۹› 
۰ البناية .)۲۲٤ ۲۲۳ /٤(‏ 

(۲) مذهب الشافعية : ان المستحب أن يمرم يوم التروية بعد الزوال فإذا م يمد الهدي المستحب أن بحرم ليلة 
السادس من ذي الحجة والمستحب للمكي أن يحرم إذا توجه» انظر: المجموع (A1 ۲ ›۱۸١/۷(‏ 
(۳) سبق خر جه . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب: التجارة في الحج» حديث (۱۷۳۲)» وابن ماجه 
(۲۸۸۳)». والبيهقي في السنن »)۸٤۷7( ›)۳۳۹ /٤(‏ من حديث ابن عباس › قلت : وهو حسن كما في 


.)۳( الجامع‎ r EE 
من حدیتٹ ابن عباس رضي الله عنهما.‎ (1۷0٥ /۱( » أورده العجلوني في «كشف اخماء)‎ (0) 


فرضص» والواجبٌ يصح تنا للقرضن» فائا واف الأدوم فس . والواجبُ لا ينْبَع السَلَةَ 
إلأ أنه رخص تقديمّه على مَحَلَه الأصلى عَقيبَ عَقيبَ طوافي القُدوم فصار واجبًا عَقيبَه بطْريقٍ 
ال[خصة؛ وإذا لم يوجَذ طواف القُدوم يُوَحَرٌ السَعيٌ إلى مَحَلّه الأصليٌ فلا يجوز قبلَ 
طواف الريارة . ورَوّى الحسَنْ عن أبي حنيفة : أن المُتَمَحَعَ إذا أحرم بالحج يوم التَرَوية أو 
قبله » فن شاء طافَ وسَعَى قبل أن ياتى إلى مى » وهو أفضل› و 
ته إن طاف وسَعی لا اس به. 

(ووجه ذلك): أن هذا الطواف ليس بواجب بل هو سنه . وقد ورد الشرع بوجوب السعي 
عقيجه» وإن كان واججًا ُخصة وتَإْسيرًا في حَقّ المُفْرد بالحج والقارنِ فكذا المُكَمَكء 
والجوابٌ نعم له سُتة لكت سنه القُدوم للحَجّ لمَن قَِم بإحرام ۾ الحج» والمَمَتع لم يدم 
مكَة بإحرام الحجٌ فلا يكون سَُةٌ في حَقَه» وعن عن الحسَنِ بن زياد أنه فرق بينهما قبل الوا 
وبعده فقال: إذا أحرم يوم الترْوِيةٍ طاف وسَعَى إلا أن يكودً أحرم بعد الرّوال . 

(ووجهه) آن بعد الرّوالٍ يلرَمُه الخروج إلى مِنّى فلا يَشَْغْلٌ بغيره» وقبل الرّوال لا 
يلرمه الخروج فكان له أن يَطوف ويسعَى» والجوابٌ ما ذكرنا. . وإذا فرع المُمردٌ بالحجٌ أو 
القارن من السعي يُقَيمٌ ”" على إحرايه» ويَطوفُ طُوافَ التطْوْع ماشيا إلى يوم الترْوية ؛ 
لان الطّوات َير موضوع كالصلاء فمن شاء استقَلٌ» ومَنْ شاء استكدر وطواف التَطْوع 
أفضل من صلاة وع للغرباء . وآمًا لأهل مكة فالصَلاء أفضل ؛ لأن الغرَباء وهم 
لواف إذ لا يُنكئهم الوا في كَل مكان» ولا تفودّهم الصَلاءٌ؛ لاله يِن فعلها في كُلٴ. 
مكان» وأهل مك لا يفوتم الوا ولا الضلاةٌ فعند الاجٍماع الضَلاء أفضل» وعلى 
هذا الغازي الحارس في دار الحرْب ته إن كان هناك مَنْ يوب عنه في الحرا سة ‏ فصلاءٌ 
التطْوع أفضل له وإنْ لم يكن فالجراسة أفضل . ولا رمل في هذا الطوافي بل يمشي على 
a LE CAE‏ 

في الوق الذي لا يكره فيه الثطوع» ويکر ه الجمع بين أسبوعَيْن من غير صلا بينهما عند 
أبي حنيفة ومحمَلٍ سَواءٌ الصَرْف ” "عن شفع أو وتر . 


)١(‏ في المخطوط : «يبقى». (۲) في المطبوع: «دار الحرب». 
(۳) في المخطوط : «انصراف». 


GD‏ ا 


وقال بو يوسفّ: لا بَأسَ به إذا انصّرف عن وتر نحو أن يَنْصَرفَ عن ثلاثة أسابيع أو 


عن خحمسة أسابيعَ أو عن سبعة آسابيع . 
واحتٌَ بما روي عن عائشة رضي الله عنها آنها كانت تجمَّع بين الطوافِ ثم تصلي 
بعد ثم فرق آبو يوسفَ بین انصرافِه عن شفع أو عن وتر فقال : : إذا انضرف عن 


اسر وذلك أربعة عشر آو ۲۳۹/۱1 ب] آربعة أسابيع ولك ان ورون كه 
Sl‏ ؛ لأن الأول شمَعَء والتانيّ وتر وأصل 
الطوافِ سبعة» وهي وتر . 

(ولهما): آل ترتيبَ الرَكعتَيْنٍِ على الطوافي كترتيب السعي عليه ؛ ؛ لأن كل واجدٍ منهما 
واب ثم لو جمع بين أسبوعَيْنٍ من الطّوافي» وأكرَ السَعيّ بُرّه» فكذا إذا جمع بين 
أسبوعَيْن منه» وأخّرَ الصَلاة. 

وأا حديثٌ عائشة رضي الله عنها فيُحمَلٌ نها فعلت ذلك لضرورة وعُذْرٍء فإذا كان 
يوم الترْوِيةء وهو اليومٌ النَامِنْ من ذي الجِجُة يُروح مع الاس إلى ىء فيُصلى بها الظهرُ 
والعص والمغربُ والعشاءٌ [والفجرًّ] " [لأوقاتها ويبيت بها ليلة عرفة وصلى صلاة 
الفجر يوم عرفة لوقتها فإذا طلعت الشمس يخرج إلى عرفات] ”" لما روي عن ابنَ عمرَ 

عن لبي ياء أنه قال : «جاء جبريل إلى إبراهيمَ عليهما السلام يوم التزْوية فخرج به إلى مى › 
فصلى به الظَّهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاء الآخرة والفجرَء ثم عدا به إلى عَرَّفاتِ» e‏ 
عن جابر رضي الله عنه آنه قال : لَمّا كان يوم الترْوية توج التب اة إلى مِنّى فصلى بها 
ل رل وار راا و > ئ مَك قَليلا حتى طلَعَّتِ الشمس» وسار 
ل ات 

فان دقع منها قبل طَلوع امس جاز» الأول أفضل لما ونا فيخرجٌ م إلى عَرَفاتِ على 
السكينة والرّقارء فإذا انتهّى إليها نزل بها حيث أحَبّ إلا في بَطْنِ عُرَنةٌ [لما روي عنه بلا 


(۱) ل أقف عليه . 

( )لمت في المخطوط › ولا في المطبوع › ولكنها زيادة من نسخة قديمة . 
(۳) زيادة من المخطوط . 

.)٠١١ /١( أخرجه الطبراني فى «تاريخه»‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخریجه من حدیث جابر رضي الله عنه. 


SELD 
a >" أه قال «عَرَفاتٌ كلها موقف إلا بَطْنَ عُرّنةًه"“]‎ 
کی ی ای با ارا رر في الأصل إِنِ اغتسل فحَسَنّ خس"‎ 
وهذا ر شير إلى الاستحباب» ثم سل يوم عرف لأجلي يوم رقا أو لاجل القوي فيج‎ 
ال يكودً على الاخيلافي الذي ذكرنا في عُسل يوم الجُمُعةٍ في كتاب الطّهارة» فإذا زالّتِ‎ 
الشمسُ صد الإمام المنبَرَ فأدَنً المُوَذنولًء ا و فإذا‎ 
. فرَّغوا من الأذانِ قام الإمام وخَطْبَ [خطبتيْنٍ]‎ 

دعن آبي يوسف ثلاث رواياټ . روي عنه مثل قول أبي حنيفة ومحمَدٍ . وروي عنه أنه 
يُوَذْنُ المُوَذنُ ‏ والإمامٌ في الفسطاط ثم بخرج بعد فراع ادن ان 9 
المنبرَء e‏ 

ورَوّى الطحاريٰ عنه في باب حطس الح ك ق 
مَصّى صد من خطبَيّه ذد المُوَذْنودَء ثم ييِمُّ حطبتّه بعد الأذانِ . ما تقد تقديم الخطبة على 
الصلاة فلأ النَبيّ ية قَدّمَها على الصلاةء ولان المقصْودَ من هذه الخطبة تَعليمٌ أحكام 
المناسِكِ» فلا بد من تقديوها ليّعلّمواء ولاه لو أخَرَّها يتبا دَرُ القوْمٌ إلى الوقوفِ ولا 
جر دة فلا خضل القصرد س هده الدطة. 

ثم هذه الخطبة سنه وليسث بفريضة حقى لو جَّمع بين الظَهر والعصر فصلذهما من 
غير خطبةٍ أجرآه» بخلافِ خطبة الجمُعة؛ جور الج ەە يدوا 

والفرق: : أ هذه الخطبة لتعليم المناسك لا لجوازٍ الجمع بين الصَلاتَيْن . ا 

خطبة الجُمُعة لقَضر الصلاةء وقيايها مَقام البعض على ما قلت عائشةٌ رضي الله عنها: 
TUE E aS‏ 
الفرض إلا لأجل الفرض» فكانت الخطبة فرضصًاء ولا فصر ههنا؛ لوا 
ارين بى على الكمال والتمام فلم قن الخطبة فرضا إلأ ان يکود شا با 
الخطبة؛ لأنه ترك السَْةَ. 

ولو حَطْبَ قبل الرّوال أجرّاه وقد أساء أمًا الجوارٌ؛ فلأل هذه الخطبة ليست من 


(۱) سبق تخریجه . () ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «المؤذنون». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


GD 


شَطر ”"“ الصَلاة » فلا ترط لها الوقتٌ . 

وأا الإساءءً فلت ركه السَة؛ إِذ السَنَةٌ أن تكودً الخطبة بعد الّوالي» بخلاف حْطبةٍ يوم 
الجُمُعة فإلّه إذا حصب قبل الرّوال لا تجوز الجُمُّعة؛ لأ الخطبة هناك من فرائض 
الجمعة : الاقرى أله فرت الخمه لمكانها رل رك يعض الفرض إلا لجل الفرش 

وأمّا الكلامٌ في وقتِ صعود الإمام على المنبرٍ أنه يصعّد قبل الأذانِ أو بعده فو جه رواية 
أبي يوسف : أن الصَلاة التي ت ثُوَدّى في هذا الوقتِ هي صلاءٌ اله والعصرِ فيكون الأذان 
فيهما قبل خُروج الإمام كما في سائر الصلواتِ» وكما في الظهر والعصر في غير هذا 
الممكانٍ والرّمانِ. 

وجه ظاهر الرّواية: أن هذه الخطبة لَمّا كانت مُتقَّدّمةً على الصّلاةٍ كان هذا الأذان 
ال » فيكودٌ بعد صعود الإمام على المنبرٍ /١[‏ ۲۳۷[ كحُطبة الجُمُعة. 

وقد حرج الجوابُ عَمّا قاله أبو يوسفَ أن هذه صلاءٌ الظهر والعصرٍ؛ ؛ لأتانقول: نعم 


لكي ثمَدمٌ عليها الخطبة فيكو وقتُ الأذانِ بعد ما صَعدَ الإمام امبر للحُطبة كما في 
حطبة الجُمعةء فإذا ف الُونو من الاذان قام الإمام» وحَطّبَ خُطبتين قانكا قعل 

وصِفة الخطبة هي أن يحمَدَ الله تعالى» وني عليه ويكَبْرَ ويهَللّ ويَوظ التاس فيامرَهم 
بما أمرَهم الله عَرّ وجل ويَنهاهم عَّا هاهم الله عنه ويْعَلْمَهم مَناسِك الحجٌ؛ لال 
الخطبة في الأصل وُضَِعَّتْ لما ذكرنا من الحمْدِ والثناء والتهليل والتكبير والوعظ 
واللذكر . ويُزادٌ في هذه الخطبة تعليمٌ معالم الحجّ لحاجة الحُجًاج إلى ذلك ليتعلموا 
الوْقوفَ بعَرَّفةَ والإفاضة منها والؤقوف بمزدَلِفةء فإذا فرع من الخطبة آقام المُوَذْنودٌ فصلى 
الإمامٌ بهم صلا الظهر› ثم يقم المُوَذنودً فيقيمود للعصر فيُصلي بهم الظهرَ والعصر 
بأذانِ واج وإقامتيْنٍ» ولا يَشْتَغِل الإمامٌ والقْم بالسَتَنِ والتطوع فيما بينهما؛ ؛ لأن التب كاز 
جَّمع بينهما بعَرَفةً يوم عَرَفةً بأذانٍ واجِدٍ وإِقامتَيْنٍ» ولم يقل قبلّهماء ولا بعدهما مع 
جِرْصه على النوافِل . 


. فى المخطوط : «شرائط'‎ )١( 


م تب لح > QD‏ 


فإنِ اشتَعٌلوا فيما بينهما بطع أو غيره أعادوا الأذانَ للعصر ؛ لأن الأصلَ أن يُوَذنَ لكل 
مكتوبةٍء وإْما عرق ترك الأذانِ بفعل التبّ ل وأنه لم بَضَْغِلْ فيما بين الظّهر والعصر 
بالتَطْوع ولا بغيرٍه ء فبقيّ الأمرٌ عند الاشتِغال على الأصل . . ويخفي الإمام القراءةً فيهما 
بخلاي الُمُعة والعيدَيْنٍء فإله هر فيهمابالقراءة؛ لأ الجر بالقراءة هناك من 
الشعائر» والسّبيل في الشعائر إشهارهاء وفي الجهْر زيادةٌ إشهارء فشرعَث تلك الصَلاءُ 
كذلك»› فألا لطر والعصر فهما على حالوما لم يتقيرا؛ لأتهما كظَهْرٍ سائر الأبام» وعصر 
سائر الأيام» والحادث ليس إلا اجماع التاس» واجتماعُهم للوقوف لا للصلاق إتما 
اجتماعهم في حى الصَلاةٍ حَصل انَفاقًا . 

ثم إن كان الإمام مقيمًا من آهل مك بُيمٌ كل واجدوٍ من الصَلاتيْنِ أربعًا آربعاء والقْم 
يمون معه» وإِن کانوا مسافرر بنَّ؛ لأن المَسافرً إذا اقتدّى بالمُقيم في في الوقتٍ يلرمه الإتمامُ؛ 
لاله بالاقتداء بالإمام صار تاعا له في هذه الصلاةء إن كان الإمام مُا فرًا يُصلي كَل 
واڃدةٍ من الصَلانَيٍْ ركعتَيْنِ ركعتَيْنِ» فإذا سَلّمَ يقول لهم موا صلاتکم يا أهلّ مكَة فإِنا 
قوم سَفْرّء ثم لجوازٍ الجمع أعني تقديمٌ العصرٍ على وقَيِهاء وأداءها في وقتِ الظَّهر 
شرائط : بعضها ممق عليه» وبعضها مختلَفٌ فيه . 

أمّا المتَفَقٌ عليه : فهو شرطان : 

احدهما: أن يکود أداؤها عَقَيبَ الظهرء لا يجوز تقديمُها عليها؛ لأنها شرعَث مرتبة 
على الظهرء فلا يسفط العَزْتيبُ إلا باسباب مُسفيطةء ولم توجَد فلا تسمّطُ فلَزم مُراعاءُ 


والقانيء أن تود مُرتَبة على ظَهْرِ جائز وا بالا ار مان ام بلاس الظْهر 
والعصر في يوم عَيْمء > ثم استباد لهم أن الظهرَ و a‏ 
الرّوال» » فعليهم إعادةٌ الظهر والحعصر جميعًا استحساتًا . 

والقياس : أن لا يكودٌ هذا شرطاء» وليس عليه إلا إعادةٌ الظهر . 

(وجه القياس): الاعتبارٌ بسائر الأيّام فاه إذا صلى العصرَ في سائر الأيّام على [ظَنٌ] 


)١(‏ في المخطوط : «حصلت» 
(۲) ليست في المخطوط . 
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اه صلّى الظْهرَ ثم تَبََنَ ته لم يُصَلّها يُعيدٌ الظَهِرَ خاصَة» كذا ههناء والجامع أنه صلَّى 
العصرَ على عَنٌ آنه ليس عليه [إلأً إعادة] اهر فاش شبَة الٽاسى» والتسيا عُذْرمُسقِط ‏ 


(وجه الاستحسان)؛ أن العصرَ مداه قبل وقتِها حقيقة» فالأصل أن لا يجوز أداءٌ العبادة 
المُوَفَنة قبل وقتِهاء وإِلما عَرَفْنا جوارها بالتص مر رّبةّ على ظهر جائزقء فإذا لم تجز بقيّ 
الأمرٌ فيها على الأصل . 

وأمًا المختلّف فيه: 

فمنها: أن يكو أداء الصلات يِن بالجماعة عند أبي حنيفة حتّى لو صلى العصرَ وخده أو 
ا م ال فل وا ع وعند أبي يوسف ومحمَلٍ هذا ليس بشرط› 
ويجور تقديمُها على وقتِها . 

وجه قولهما: أن جوارً التَفديم لصيانة الرقوف بعَرَفةً؛ لأنّ آداء العصر في وقتها يحول 
بينه وبين الرْقوفِ» وهذا المعنى لا يوجِبٌ الفصل بين الوّحَدانِ والجماعة» ولأبي حنيفة 
أن الجوارً ثبت معدولاً به عن الأصل؛ لأتها عِبادة مُوَقَنةء والباداث المُرَفْتة لا يجوز 
تقديمُها على أوقاتها إلا أن جوا تقديم العصر على وقتها ثبت بالتص غير معقول المعنى 
ا ادیال ا ورد ر اد افا ۷ا 
على َر كامل» وهي المُوََءُ بالجماعةء والمُودَة لا بجَماعة لا تُساويها في الفضيلةء 
فلا یکون في معنى المنْصوص عليه . 

وقولهما: :إن الجوارً ثبت لصيانة الرُقوفِ مَمْنوع» ولا جور أن يكو معلولًبه؛ لال 
الصلاة لا تنافي الوقوف ؛ لأتها في نفسها وُقوفٌ» والشيء لا يُنافي نفسّه» وإنّما ثبت نصا 
غير معقول المعنی فيب فيه مورد الثص» وهو ما ذكرناء ولم يوجذ» ولو آدر ركع من 
كَل واجدةٍ من الصلاتيْن ¿ مع الإمام» بان ادر [ركعة] ٠‏ من الظهر ثم قام الإمامٌ» ودخل 

في العصر فقام الرَجُل» وقضى ما فاته من الظهرء فلَمًّا فرع من الظهر دخل في صلاة 
الإمام في العصرء وأدرَكٌ شيا من كَل واد من الصَلاَيْنٍ مع الإمام» جاز له تقديمْ 


(۱) ليست في | أخطوط . 


ت ر 
العصر بلا خلافي؛ لأّه أدرَك فضيلة الجماعة فتقَعٌ العصر مرب على ظْهْرٍ ايل . 

ومنهاء أن يكو آداءٌ الصَلاتيْنٍِ بإمام» وهو الخليفة أو نائبه في قول أبي حنيفة» حتى لو 
صلى الطَهرَ ” بجّماعةٍ لكن لا مع الإمام» [والعصرَ مع الإمام] لم تجز العصرٌ عندهء 
وعندهما هذا ليس بشرط» والضحيح قول أبي حنيفة لما ذكرنا أن جوا التَفُديم ثبت 
معدولاً به عن الأصل مُرتََّا على ظهْرِ کايل» وهى المَرَدَاة ا بالجماعة مع الإمام أو 
ناثبه» فالمُودَاءٌ بجَماعةٍ من غير إمام أو ناثبه لا تون مثلّها في الفضيلة فلا تکونٌ في 
معنى مورد الَص . 

ولو أحدَتٌ الإمامٌ بعد ما حَطْبً فأمرّ رجلا بالصَلاة جاز له أن يُصلَيّ بهم الصَلاتَيْن 
جميعَاء سَواءٌ شهد المأمورٌ الخطبة أو لم يهد بخلاف الجُمُعة؛ لأن الخطبة "هناك من 
راط جواز لُق ومون لخطیسٹ بشرط لجاز الجسم ین لضلاین» وافرق ‏ 
ياء فان لم يَأمرٍ الإمامٌ أحدًا فتقَدمَ واجِدٌ من عَرَضٍ التاس» وصلّى ”“ بهم الصَلاَيْنِ 
ا ا ل ا و 
وعندهما يجورٌ» وإِنُ کان المُتمَدَمٌ [رجا5] من ذي سلْطانِ ن كالقاضي» وصاجب ا 
جاز؛ لاه نائ الإمامء فان كان الإمامٌ سبقّه الحدَتُ في الظهر فاستخلَفَ رجلا 
يُصلي بهم الظهرَ والعصرَ؛ لأنّه قا نم مَقام الإمام» فإ فرَعٌ من العصر قبل آذ يرجعَ 
الإمامٌء فإِن الإمام لا يُصلي العصر إلاأفي وقيِها لأته لَمّا استخلَّفَ صار كواجِد 
لين الُم إذا صلى اهر مع الاما ولم يِل العصر ممه لا صلي المصرإلأفي 
وقتِها كذا هذا. 

ومنها: أن يکود م مُخْرمًا بالحجٌ حال أداء الصلاتَيْنِ جميًا حتّى لو صلى الظهرَ بجّماعةٍ 
مع الإمام» وهو حَلال من آهل مكة : ثمّ أحرم للحَحٌ لا يجوز له أن يُصلَّىّ العصر إلا في 
وقتِهاء كذا ذَكِرّ في نوار الصَلاة. 


)١(‏ في المخطوط : «العصرا. (۲) فى المخطوط : «و». 

. في المخطوط : «فصلى»‎ )٤( زاد هنا في المطبوع : «ليست».‎ )۳(٠ 

(ه) الشرط: جمع شزطة وشزطي . وسموا بذلك؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرفون بهاء والشرّط : 
حَفظة الأمن في البلاد» وصاحب الشرط : رئيسهاء انظر مختار الصحاح ص (١١٤٠)ء‏ المعجم الوجيز ص 

.)۳٤۰( 
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و[رُوي] ”“ عن آبي حنيغاً في غير رواية الأصول آله يجورء وهو قول زُفر» والصحيح 
رواية لتوار ؛ لأنّ العصرَ شُرِعَث مُرنَبةَ على ظهر كال وهو ظَهْرُ المُخْرم وظْهْرٌ الحلال 
ليكو مدل طهر المُخرم في الفضياة فلا يجو رتيب العصر على فهر هي دوذ 
المنْصوص عليه . 

وعلى هذا إذا صلى الظْهِرَ بجَّماعةٍ مع الإمام» وهو مُخرِمٌ لكنْ بإحرام م العْمْرةثة أحرم 
بالحج› لايُجُزئه العصر إلأفي وقِهاء وعندَ فر يجوز كما في المسالة الأولىء 
والصحيح قولنا؛ ؛ لان ظَهْرَ المُحرم بالعُمْرة لا يكو مث ظَهر المُحرم بالحج في الفضيلة 
فلا يكو أداءٌ العصر في معنى مورد التصل فلا تجوز إلا في وقتهاء ولو فر الاس عن 
الإمام فصلى وخده الصلاتيْن أجزأه. 

ولت هذه المسالةٌ على أن الشرطٌ في الحقيقة هو الإمام عند آبي حنبفة لا الجماعة 
فان الصّلاتيْنٍ جازتا للإمام» ولا جَماعة فثبتى المسائل عليه» إذ هو أ قرب إلى الصيغةء› 
ولا يلرّمُه على هذا ما إذا سبق الإمام الحدَتٌُ في صلاة الظّهر فاستخْلَفَ رجلاء وذهب 
الإمامٌ ليتوضًا فصلى الخليفة الظْهِرَ والعصرَء ثم جاء الإمامٌ: أنه لا يجوز له أن يُصليّ 
a e Lh‏ لأه خرج 
عن أن یکول إمامًا فصار كواجدِ من الموتَمينَ ee‏ الحا شرطً الجمع عند أبي 
حنيفةً رحمه الله تعالى لكنْ في حَقّ غير الإمام لا في حَقّ الإمام» واللّه تعالى الموَفْقٌ 

مات ا فف اا اجان اتا ر ر 
ا ا 
الصلاةء وراح التاس معه؛ لان التبيّ َة راح إليه عَقيبَ عَقَيب الصلاة. 

ويرف الأيدي بَسطا يستقيل كما يستقيل الدَاعي بيده ووجهه» لما روي عن ابنِ عباس 
رضي الله عنهما [۱/ ۲۳۸[] أنه قال : رايت رسول الله ل يدعو بعَرَفاتٍ باسِطا يَدَبْه في 
نحره کاستطعام الوسکین" . ) 
(1) ليست في المخطوط . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن .)4٠١۷( ء)۱١١ /٠(‏ وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ .)٦٤‏ وقال: 


رواه ابن عدي في الکامل وأعله بحسین بن عبد الله وقال : ضعفه ابن معين والنسائي وابن المديني » وقال 
ابن عدي : هو ممن یکتب حدیثه فإني لم أجد له حديثاً منكراً جاوز المقدار . 


7 ټmس‎ « 


قف الإماءٌ الاس إلى غروب الشمس يبرو وهَلو» ويحمَدون الله نعالى» 
ويثْنونَ عليه» ويُصَلُونَ على التَبيٌّ ية ويسألونً الله تعالى حَوائجّهم» ويتضَرٌعود إليه 
اعاب ا رع عو او ا فان اشر الما عا امل ر اتشر اا 
وقالت الأنْبياء ق عَشية يوم رة : لا إل إلاًاللّه» وخده لا شريك له» له المُلْلُ» وله الحمْد 
يُخيي ويُميتُ› وهو حَيٰ لا ټَموتُ» بيډه الخيرُ٬‏ وهو على کل شيء دير . 

وعن عَليَّ رضي الله عنه أن الب بيا قال : «إِنَ أكثرَ دُعائي ودُعاء الأئبياءِ [قبلً] " عَشية 
و : لا إِلَةَ إلا الله وخده لا شريك لهء له المُْلْكُ» وله الحمْدُ > بُځيي ويُميتُ» وهو على 
کل شيء قدير٬‏ الله اجعَل في قبي نورَاء وفي سَمعي نوراء وفي بَصري نوراء الل اشرَح لي 
صذري؛ ويسُز لي امري» واعو بك من وسواسِ الصدورِ» وسَِتَاتِ الأمور» وفننة الفقر» الله 
امن ا ی و ا 

رع آنا ف عا ةن الا عر ادات ر اا 
يَذْحَبٌ بالرفة؛ لاله ري على لسانه من غير قَضڍه فيبَمدُ عن الإجابةء ويلَّي في موه 
ساعة بعد ساعةٍ ولا يقطع التَلْبيةء وهذا قول عام َة الخُلّماء قال الك او 


بعرَفة ية a‏ 
والصّحيح قول العامة لما روي ا ن رسول اللہ ی ی حقی ا 
فی اا (VW).‏ 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الجامعم» »)۸۳١(‏ وقال: رواه البيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة» وضعفة 
الألباني في ضعیف الجامع .)٠٠٠۹(‏ 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن /٥(‏ ۱۱۷)ء (4۲0۸) من حديث على بن أبي طالب» وقال : تفرد به موسی 
ابن عبيدة وهو ضعيف ول يدرك أخاه عليًا. ٠‏ 

.)٠٤١ ء٠٤١/١( انظر في مذهب الحنفية : الاختيار لتعليل المختار‎ )٤( 

)١(‏ قال المالكية بقطعها بعد الزوال من يوم عرفة» انظر : الكافي (۱/ .)٥۲۲‏ قوانين ¿ الأحكام الشرعية ص 
(۱۳۸. ۱۳۹( الخرشي (۲/ .)۳۲١‏ 

)١(‏ في المخطوط : «حين 

- (۷) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب الركوب والارتداف في الحج» حديث (٤٤١٠)ء‏ ومسلم في 
كتاب : الحج» باب : استحباب إدامة الحاج التلبية» حديث .)۱١۸١(‏ وأبو داود (١٠۱۸)ء‏ والترمذي 
(۹4۱۸)» من حدیث ابن عباس . 


ea x «© 


' عَشبّة [ر ا عَرَفة فقيل له‎ HT EE E 
جحت مم رسول الله ل فما ترك التي قى رمى جَثرة العقبةٍإلأً ان كلها ! و پخلطها‎ 
بتکبیر ونَهُلیل' ولان اللي قر بی په في ابټداء هله اليبادةء وٽكرَر “في اثنانها‎ 
وکان ينبغي أن يُؤْتّى به إلى آخر أركانِ هذه اليبادة‎ e 
کالتکبیر إلا آنا تَر كنا القاس فيما بعد رمي جَمُرة العقبة > أو مايقوم مَقام الرَمْي في القطع‎ 
. بالإجماع» ف فبقي الأمر فيما قبلٌ ذلك على أصل القاس‎ 
وسوا كان مَقُردا بالحح آو قارا او اء بخلافِ المُفْرد بالعمرة آنه يقطْمٌ التَلبية إذا‎ 
استَلَمَ الحجَرَ حينَ يَأحذ في طوافي العَُمْرة؛ أن الطّواف ركن في العُمْرةٍ فأشبَةَ طُوافَ‎ 
الريارة في الح وهناك يقَطّم التلْبيةً قبل الطْواف كذا ههنا. والأفضل أن يكودَّ في‎ 
الموقِف مُستقبل القِبْلة لما روي عن النَبيّ ب آنه قال : خير المجالِس ما استقبل به‎ 
. القنْلة»‎ 
ركب رسول الله ل حى أت الموقفَ‎ : eT 
فاستقبَّل به القِبْلة فلم يرل واقِمَاء حى عَرَبَتِ الشمس” فإِنِ انحرف قليلا لم يره ؛‎ 
لأن الوّقو ف لیس بصلاة . وكذالو وقفٌ› وهو مُحدِث أو جُنْبّ لم يَضرّه لما مر أن‎ 
الوقوفَ عبادةٌ لا يتعَلٌَ بالبيتِ» فلا يُشْتَرَط له الطّهارةٌ كرَمي الجمار . والأفضل لاإمام أن‎ 
يَقَفَ على راجلته ؛ لآل التب ب وقّفَ رابا ”» وكُلّما قَرْبَ في وُقوفِه من الإمام فهو‎ 
. أفضل ؛ ؛ لان الإمام يُعَلْمُ الاس ويدعو فكلّما كان أَقَرَبَ كان أمكنّ من الماع‎ 


(1) ليست فى المخطوط . 

(۲) أخرجه أحمدء (١١۳۹)ء‏ والحاكم في المستدرك (١/١۳٦)ء‏ (١۹٦١)ء‏ والبيهقي في السنن (ه/ 
۸), (4۳۸۷) من حدیث ابن e‏ وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح على شرط سل 

(۳) فى المخطوط : «يكون». ) )٤(‏ فى المخطوط: «قال». 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )۷۷٠١( »)٠٠١ /٤(‏ والبيهقي في السنن (۷/ ۲۷۲)ء (١٦١٤٠)ء‏ من 
حديث ابن عباس» وهو ضعيف كما في ضعيف الجامع (۸۷0). ولفظه «أشرف المجالس ما استقبل به 
القبلة» . 

. سبق تخرڃجه من حديث جابر في احج‎ )٩( 

(۷) انظر تخريج الحديث السابق . 


وعَرَفات كلها موقِف إلاأََطْنَ عُرَنةّء فاه يكره الرُقوف فيه لما ذكرنا في بيان مكان الرُقوفي 
فيَقّف إلى غروب الشمس فإذا عَرَبَّتِ الشمس دَقَعَ الإمامء والتاس معه» ولايدفْع أحد قبل 
غروب الشمس لا الإمام ولا غيرٌه» لما مر أن الوقوف إلى غروب الشمس واجبٌ. 

وروي عن التّبىٌ ية أنه خطبَ عَشيَة عَرَفةً فقال : «أمّا بعد فان هذا يوم الحج الأكبرء 
وإ الجاهِلية كانث دق من ههناء والشمس على رُءُوس الجبال مثل العمائم على روس 
الرجال فخالِفوهم» ٠"‏ وأمرً [النبيْ 4يا] " بالدَفْع منه بعد الغروب» فإِنْ خافَ بعض 
اقم الرٌحام أو کانث به عِلَةفيقَدّمٌ ”قبل الإمام قَليااء ولم بُجاوڙ حَد عَرَفةً فلا باس 
به؛ لأله إذالم يُجاوز خد عَرَفةّء فهو في مكانٍ الوْقوفِ . وقد دَفَعّ الضَرَدَ عن نفييه» وإ 
ثبت على مکاڼه حتی يدق الإمام» فهو أفضل لقوله تعالی : نر أَوِيمُوأ يِن حَيَْتٌُ اص 
آلكاسش [البقرة ]۱۹٩:‏ . 

وينبغي لتاس أن يُذْقَعوا» وعليهم السّكينة والوَقارٌ حتى يَأتوا مُرْدَلِفةَء لما روي أن 
التي اة أفاض من عَرَفةٌ» وعليه السکینةٌ حتى روي أنه کان يكب ^ ناقته“ . 

وروي [۲۳۸/۱ب] آته لما دقَعَ من عَرَّفاتِ فقال : «أيُها الاس إن البرٌ ليس في إيجافِ 
الخيلٍء ولا في أبضاع الإبلء بل على هَیْتێکم»» ولأنْ هذا مشي إلى الصلاةٍ؛ لأنّهم يَأتونً 
وا بها المغربَ واليشاء . وقد (قال النبي ي) ” : «إذا تيم الضلاة فأتوهاء 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ u)۳١۹۷( .)۳۰٤‏ والبيهقي في السنن »)١۲١ /٥(‏ (٤٠4۳)ء‏ 

والطبراني في الکبیر (۲۰/٤۲)ء‏ (۲۸). من حديث المسور بن خرمةء وقال الحاكم : صحيح على شرط 

الشيخين ولم خرجاه. ووافقه الذهبي . 

() لث في الخطوط. 

(۳) في المخطوط : (فتقدم» . )٤(‏ في المخطوط : «لا يكبح» . 

)١(‏ آخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: فرض الوقوف بعرفة» حديث (۸٠١۳)ء‏ وأحمد 

«((T\1۸A° £)‏ من حدیث ابن عباس › وهو صحيح كما في صحيح النسائي › وفيه : أن أسامة بن زيد قال : 

أفاض رسول الله َي من عرفة وأنا رديفه فجعل يكبح راحلته حتى أن ذفراها ليكاد يصيب قادمة الرحل 

وهو یقول: «یا آیہا الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في إيضاح الإبل». 

)١(‏ أخرجه أحمدء (۰۳). والحاکم في المستدرك (۳/ ۹٠۳)ء .)٥٠٠١(‏ والبيهقي في السنن (ه/ 
)۲۸٤٤( )۳‏ من حديث ابن عباس» وفيه «ليس البر يإيجاف الخيل والإبل» وفي رواية «ليس البر 

بإيضاح الخيل والإبل وعليكم بالسكينة». 

(۷) في المخطوط : «روي عن النبي يي أنه قال». 


© م ب 
وأنْتُم تَمْشونء ولا تأنوها وأنئُم تسعَوْلَء وعليكم الشكينة والوقار فان أبطأ الإمام 
بالدَفْع» وتَبَيَنَ لتاس الليل دَفُعوا قبل الإمام لأته إذا ن ر بين الليل فقد جاء أوان الدَفْعء 
والإمامٌ بالتأحير ترك السَنَةّ فلا ينبغي لهم أن ينْركوها. 

راذا اتی مُزْدَلِفةٌ زل حیث شاء عن يمينٍ الطريتقٍ أو عن يساره» ولا يرل على قارعة 
الطريق» ولا في وادي مُحَسر لقول التَبيّ يا : «مُدَلفة كلها موف إلأوادي مُحَسر» 
وإتما لا َذزلٌ على الطريق؛ لاه مع الاس عن الجواز فيتاذدً بهء فإذادخل وقتُ 
العشاء يُرَذْنُ المُرَذْنُ ويُقَيمْ فيُصلي الإمام بهم صلا المغرب في وقتِ صلاة العشاءِ ثم 
بصي بهم صلا العشاء بأذانِ واحِدٍ وإقامة واجدة في قول أصحابنا القلاثة 


وقال زفَرُ: بأذانِ واجډ وإقامتين 2 وقال الشافعيٌ : بأذاتیْن وإقامة ے واد 


حت زر بما وي أن رسو الله صلى المغرب» واليشاء ء بمُرْدَلِفة بإقامتيْن* ا 
ولأ هذا أحد نوعَي الجمع ف فيُعتَبَر بالتوع الأخر» وهو الجمع بعر فه رّفة» والجمع هناك 3 
بأذانِ واحِدٍ وإقامتَيْن كذا ههنا. 

(ولئا): ما روي عن عبد الله بن عمرَ» وخرَيْمة بن ثابتِ رضي الله عنهماء أن النّبي ييز 
صلًى المغربَ والعشاء بمُزدَلِفةٌ بأذانِ واجِدٍ وإقامة واجدة» وعن أبي يوب الأنصاريّ 
رضي الله عنه أنه قال : صلَيتُهما مع رسول الله ي بأذانِ واجِدٍ وإقامةٍ واجدة . 

وما احتَحٌ به زْقَرُ محمولٌ على الأذانِ والإقامةء فيْسّمّى الأذانٌ إقامةٌ كما يقال : سنه 

صلاة لمن شاء إلا المغرت»”'"“ء وأراد به الأذانَ والإقامةً كذا ههنا. 

(1) سبق تخريجه في الصلاة. . (۲) سبق تخریجه . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ .)٤٠١‏ ختصر الطحاوي ص .)٠١(‏ المبسوط /٤(‏ ۱۹ء 
c(۲‏ متن القدوري ص (۲۷). تفة الفقهاء› )۷/۱ * 4(« الاختيار .)٠١ /١(‏ 


)€( في بيان مذهب الشافعية : قال النووي : إن الأصح في مذهبنا أنه يؤذن للأرلى ويقيم لكل وأحدة» 
انظر : الأم (۲۱۲/۲) خختصر المزني ص «(TA)‏ حلية العلماء )۳/ 4۲(« المهذب مع اللجموع )۲/ cA‏ 


. (AY 
سبق تخريجه في الصلاة. (7) في المخطوط : ابعرفة».‎ )٥( 
سبق تخرججه فى الصلاة (۸) سبق تخريجه في الصلاة.‎ )۷( 


(۹) ليست في المخطوط . )٠١(‏ سبق تخريجه في الصلاة. 


(« س ر( 


والقياس على الجمع الأخرِ غير سّديدٍ؛ لأنّ هناك الصلاةً التّانية » وهي العصر تَوَدّى 
في غير وقتها فتقَع الحاجة إلى إقامة أحرى للإعلا بالشُروع فيهاء والصّلاةٌ [التانية] 
ههناء وهي اليشاءٌ تَوّذّى في وقتِها فيُْسَْنّى عن تجديدِ الإعلام كالوترٍ مع اليشاءِء ولا 
يتشاعَل بینهما بتَطَوْع ولا بغیره؛ لان الَبيّ ةلم يتشاعَل بينهما بتَطْرٌع» ولا بغيره» فان 
تَطوعَ بينهما أو تشاع [بشيءِ] أعاد الإقامة للعشاءِ؛ لأنها انقَطْعَتُ عن الإعلام الأول 
فاحتاجَّث إلى إعلام أَخَرَء فان صلّى المغربَ وده واليشاء وخحدّه أجراه» بخلافِ الظهرٍ 
والعصر بعَرَفةً على قول أبي حثيفة 0ا ات 
رى فيما هو وقتّها في الجُمْلةٍ إِنْ لم يكنْ وق أدائهاء فكان الجمعُ ههنا بتّأخير المغرب 
عن وقتِ آدائهاء فيجوڙ فعلُها وخْده» كما لو تَأَخُرَّتْ عنه بسبب آَحَرَ فقضاه في وقتِ 
اليشاءِ وخده» والعصرٌ هناك تَوّدّى فيما ليس وقَها أصلاً ورأسًاء فلا يجورٌ؛ إذ لا جوارً 
للصلاةٍ قبل وقتِهاء وإِنّما عَرَفُنا جوارّها بالشرع» وإنما ورد الشَرِعَ بها بجُماعة فينبَع مورد 
الشرع . 

والأفضل أن يُصلَيّهما مع الإمام بجَّماعة؛ لأ الصّلاةً بجّماعةٍ أفضل» ولو صلّى 
المغربَ بعد غروب الشمس قبل أن يَأتيّ مُزْدَلِفةء فإ كان يُمْكِنُه أن يأني مُرْدَلِفةٌ قبل 
طلوع الفجر لم تجز صلانّه» وعليه إعادّه ما لم يَطلّم الفجرٌ في قولِ أبي حنيفةً ومحمَدٍ 
وژفر والحسن. ۰ 

وقال آبو يوسفَّ: تجزئه وقد أساء وعلى هذا الخلافِ إذا صلى اليشاء في الطريق 
بعد دخول وقتِها. 

وجه قولِه : أنه آدّى المغربً واليشاء في وقتَيْهما؛ لأنّه ثبت كود هذا الوقتِ وقًا لهما 
بالكتاب [العزيز] ‏ والسَنَن المشهورة المُطْلَقَة عن المكانِ على ما ذكرنا في كتاب 
الصلاةء e‏ أن التأخيرَ سنه وترك السََة لا 
يسلْبٌ الجوارء بل ابا لاما ری أن رسول الله ل لما دَق من 
e DANO OE TE‏ : فلمًا بَلْعَ الشعبَ 
الأيسَرَ الذي دود المُردَلفةٍ آنا فبالء ثم جاء فصَبَبْتُ عليه الوضوء فتوضصًأ وضوءا حَفيما 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وإنما». 


rea yw «©‏ 
فقلت الفلاة يا رسزل الله فقال الصلا أمامك © . وروي أنه ب قال : «المُصلى 
أمامَك» فجاء مُرْدَلِفةً فتوضًا فأسبَعٌ [الوضوء] فدَل الحديتٌ على اختصاص جوازها في 
حال الاختیار [۱/ ۲۳۹[] والإمکانِ برّمانِ ومكانِ»› وهو وقت العشاء بمزْدَلِفة» ولم يوجَّد 
فلا يجوز ويُوْمرٌ بالإعادة في وقتِها ومكانها ما دام الوقتٌُ قائمًاء n‏ 
E‏ ا ةَ تة 
الجوار؛ لأنها تق تقتضي كود الوقتِ وقَتًا لهاء وأتها مُطلَقة عن المكانِ . 

وي أا ري للدت ي 2 تانر عار ا را 
العمل بحَبر الواح على وجو يضمن بُطْلانٌ العمل بالكتاب والسََنِ المشهورةء فيْجْمَح 
ينهما فيُعمل بخَبرٍ الواجدِ فيما قبل طلوع الفجرٍ ويُؤْمرٌ بالإعادة» ويُعمل بالكتاب العزيز 
والسََنِ المشهورة فيما بعد طُلوعه» فلا مُه بالإعادةٍ عَمَلذّ باللائل بقدر الإمكانِ . 

هذا إذا کان يمُكئه أن يأ تي مُزدلِفة قبل طلوع الفجرِء فاا إذا حَشيّ أن يطل الفجرٌ قبل 
أن يَصِلَ إلى مُزْدلِفةٌ لأجلِ ضيتي الوقتِ» بان كان في آخجر الليلِ بحيث يَطلَحُ الفجر قبل أن 
يات مُرْدَلِمةَ فاه يجوز بلا خلافِ» هكذا رَوّى الحسَنْ عن أبي حنيفة ؛ لأنَ بطلوع الفجر 
يفوت وق الجمع > فكان في تقديم الصَلاةٍ صيانتُها عن الفواتِ» فإ كان لا يخشَّى 
لفوات لأجلي ضيتي الوقتِ» ولكته ضلً عن الطريتي لا يُصليء بل يُوَخْرٌ إلى أن يُخافَ 
طلوعَ الفجر لو لم يَصِل» فعندً ذلك يُصلي لما ذكرناء والله الموفق 

ويَبيتٌ ليلةً الَرْدَلِفة بمُرْدَلِفة ؛ لأ رسول الله هل بات بهاء فن مر بها مارا بعد طلوع 
الفجر من غير أن يبت بها فلا شيءَ عليه » ویکو ن مُسیاء وإِٽما لا يلرَمُه شيء؛ لأنه آتّى 
بالرَكُن» وهو كينونه بمُردَلفة بعد طُلوع الفجرء لکله یکون مُسیتًا لترکه السَنَة» وهي 
البيتوتة تة بها فإذا عل الفجرٌ صلّى الإمامٌ بهم صلا الفجر بعَلَس لما رُرِيَ عن عبد الله بن 
مسعوږ رضي الله عنه أنه قال: ما رايت رسول الله ي صلى صلا لغير ميقاتها إلا صلا 
العصر بَعَرَفة» وصلاةً المغرب بجَمْع» وصلاة الفجر يومَئلٍ» فإه صلاها قبل وقتِها 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الوضوءء باب: إسباغ الوضوء» حديث (۱۳۹)» ومسلم في كتاب: 


احج » باب : استحباب إدامة الحاج التلبية › حدیٹ (۱۲۸۰)» وأبو داود (14۹۲1()› والنسائي (۹ 106( 
وابن ماجه (۳۰۱۹)» )۱۸۸١(‏ من حديث أسامة بن زيد. 


بعَلَّس”" آي : صلها قبل وقيِها المُسمَحَبَّ بعَلّس» ولان الفائت بالتَْليس فضيلة 
الإسفار» وآتها مُمْكِنْ الاستدراك في كل يوم» فأًا فضيلة الرّقوفي» فلا بست ا 
ذلك اليوم» فإذا صلى الإمامٌ بهم وف بالتاس» وفوا وراءه أو معه» والأفضل أن يكور 
مومهم على الجبَل الذي يقال له: : قرح وهو تأوِيل ابنٍ عباس للمشعَرٍ الحرام آنه الجبَل 
وما حوله» وعند عامَّةَ و المشعَرٌ الحرام هو مُزدَلِفة فيقفودَ إلى أن يُسْفِرَ جد 
يذغو د الله تغالب ولک ون Ri‏ ودود ال ال ويئنونٌ عليه › E‏ 
على النَبيّ ية ويسألونَ حَوائجّهم » ثم يدقع منها إلى مى قبل طلوع الشمس لما روي عن 
النبي باد أنه قال : «إِنّ الجاهليَة كانث تنفِرٌ من هذا المقامء والشيس على راون الجبال 
فخالفوهم»”" فافاض قبل طلوع الشَمس وقد كانت الاه تقول ب دا : شرق بير 
کيما غير وهو جَبَلٌ عالٍ تل عليه الشَمس قبل كَل موضِع فخالمّهم رسو الله ل دَق 
قبل طلوع الشمسٍ. 

إن دَقَعَّ بعد طلوع الشمس قبل أن يُصلَّى الاس [الفجر] ‏ فقد أساء ولا شىء 
عليه » أمًا الإساءءٌ فلأل السَنَةً أن يُصليّ الفجرَّء ويَقِفَ ثم يفيض فإذا لم يَفْعَل فقد ترك 
السَنّةَ فيكون مُسينًا. TSAR i E‏ 
SE E‏ ا 
الجمار من مزْدَلِفة آو من الطريق لمازرى: أن التب باز ر ابن عباس رضي الله عنما ال 
يٌأخذ الحصى من مَرْدَلِفة” ERO E‏ ا . وإ رمي 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب : احج › باب : متى يصلى الفجر بچمع › حدیٹث A1)‏ 1(« ومسلم في 
کتاب : احج »› باب : استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر» حدیث (۱۲۸۹)» والنسائي 
(۳۰۳۸)». والنسائي في الکبری (۲/ »)٤١٤۳( »)٤۳١‏ والبيهقي في السنن ›)۱۲٤ /٥(‏ (۹۳۰۱) من 
حديث ابن مسعود» وفيه «ما رآيت رسول الله يهو صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب 
(۲) سبق تخرججه قریبا. (۳) في المخطوط : «الفجر». 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ آخرجه أآحمد» .)۲٠٠۳(‏ والنسائي في الکبری (۲/ »)٤۰٦۳( »)٤۳٥‏ وابن حبان (۹/ ۱۸۳)» 
(۳۸۷۱). والطبراني في الکبیر (۲۸۹/۱۸)ء )۷٤۲(‏ من حدیث ابن عباس» وذکره ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» )۲/ «(YY‏ (۷ ۱۰( وهو صحيح كما في السلسلة الصحبحة (1٤ ٤(‏ وقيه «قال 
رسول الله يو غداة العقبة وهو واقف على راحلته : «هات القط لي» فلقطت له حصيات هن حصى الخذف 
فوضعهن في يديه فجعل يقول بهن في يده «بأمثال هؤلاء» . 


بحَصاة أخذها من الجمرة أجرّأه. وقد أساء» وقال مالك : لاتُجْزئّه؛ لأتها حَصّى 
ا 

ولَنا قول كلا : ارم ولا حرج مُطَمًا» وتعليل مالك لا يستقيمٌ على أصله؛ لان الماء 
المُستَّعمل عندّه طاهرٌ وطَهورٌ حى يجور الوضوء به » فالججارةٌ المُستعملة أولى» وإتما 
ره ذلك عندّنا لما روي آنه سل ابنْ عباس فقيل له إل من عا إبراهيَ إلى يوينا هذا في 
الجاهلَةٍ والإسلام يَزمي التَاسّ» وليس ههنا إلا هذا القدرٌ فقال: : كل حَصاوٍتُفْبَل فاته 
رقم » وما لا يقَبَلْ فاته يہقی . ومثلٌ هذا لا يعرف إلا سماعًا من رسول الله لل فيكرّه 
ألمي بحَصاةٍ ق مى فيَرْميّ جَمّْرة العقَّبةٍ سبع حَصَياتِ. لما رُوِيّ أن 
رسو ل الله چیا لما تی می لم رُح على شيءِ حتی رمى جَمْرةً العقّبةٍ سبح حَصياتِ . 

ويقطم التلْبية مع أوَلِ حَصاة یا ر ال ار ا ر 
7 ب] ابن عباس : «أن النَبيّ اة فطع التَلبية عند أل حَصاو رمى بها جَمرة 
العمّبة» وكان أسامة ريف رسول الله َة من عَرَفاتٍ إلى مُرْدلِفةً» والفضْلٌ كان رديه 
ن دل الى م 

وروي أن ابنَ عباس سئل عن ذلك فقال ٠‏ أخبرني أخي الفضل أن التبيّ لاء قح التَلبية 

عند أو حَصاةٍ رمى بها جَمُرة العقبة وکان رَديفَ رسول الله هة وسوا كان في 
ا و في الح الفاسد أنه يقَطْم التَلبيةً مع وَل حصا يَرْمي بها جَمْرةَ العقبة ؛ 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ۲۷٤)ء‏ مختصر اختلاف العلماء (۲/ ١٠٠)ء‏ المبسوط 
(۷/6). 

(۲) مذهب المالكية : ی ا انظر : المدونة .)٤١١/١(‏ 

(۳) سبق تخرججه . 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ١٠٠)ء‏ (١١۱۷)ء‏ والبيهقي في السنن (٥/۱۲۸)ء‏ (۹۳۲۸)؛ 
والدارقطني )۰/۲( (۲۸۸)» والطبراني في الأوسط (۲۰۹/۲)ء )۱۷٠١(‏ من حديث أبي سعيد 
ا لخدري مرفوعاًء ول أقف عليه من حديث ابن عباس › وقال البيهقي : یزد ید بن سنان لیس بالقوی في 
الحدیث› وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعاًء > قلت : E E‏ 
الا والره (0 0۷ لفط فلا يا رول الله عد ا لحار ال ترس كل س فععب اما تفن 

قال : «ما تقبل منها رفع ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال» واللفظ للطبراني . 

(۵) سبق تخریجه . )٩(‏ سبق تخریجه . 

(۷) أخرجه البيهقي في «الکبری»» /٥(‏ ۱۳۷)» برقم .)۹۳۸١(‏ 


aD سک‎ < 


لأ أعمالها لا تلف > فلا يختلف وقتٌ قَطْم التَلبيةء وسَواء كان مُفْردًا بالحج أو قارنًا أو 
مسمتعًا ؛ لأنّ القارِدّ والمُتَمَمَ كَل وا جل منهما مخْرم بالححٌ» > فکان کالممرد به. 
ولا يقطع القارِدٌ النلْبيةً إذا أذ في طوافِ العْمُرةَ؛ لأله مُحْرِمٌ بإحرام الح وإنّمايقطع 
a E‏ ؛ أنه بعد إتيانه بالعْمُرة كالمُمُردِ بالحجّء ا 
المفرَدة فاه يقطع التلبية إذا اسلَمَ [الحجَرَ] ‏ واخذ في طوافي العُمْرة ٠‏ والفرق بين 
المخرم بالحجء وبين المخْرِم بالعَمْرة المُمْرَّدةٍ ذكرناه فيما تدم وقال مالِك في المُفُردِ 
بالحُمْرة يقطم الَلْبيةً إذا رای لبيك وهذا غير سديدٍ؛ لان قَطْعَ التلببةٍيتَلَن بفعلي هو 
سك كالرمْي في حَقّ المُخرم بالحجء وري البيثِ ليست بئسك» > فلا يقطع عندَها. 
فأمًا استلام م الحجر فك كالرّمي ي فيققطعٌ عند لا عند الرَؤية ال ت إن فائت الح 
إذا تَحلَلَ بالعُمْرة يقطّم اتبيه حيث يَأحْدٌ في الطوافي [لأن فائت ت الحج يتحلل بأفعال العمرة» 
فكان بمنزلة المحرم بالعمرة» وأنه يقطع التلبية حين يأخذ في الطواف] ° كذا هذاء والقارن 
إذا فاته الحج قط العلبيةً في الطواف والتاني» الذي يحلل به من حَجُيه؛ لان العُمْرة ما 
فاته إذ ليس لها وقتٌ مَعَيْنْ فيّأتى ي بها فَطوف» ویسعَی کما کان يمُعَل لو لم ينه الحجء 
وإثما فاته الحح فيَفْعَل ما يفْعَله فائتٌ الحجٌء وهو أن يحلل بأفعالِ العُمْرةٍء وهي الطوافُ 
والسَّعيّ كالمُقيم فيقطم التَلبيةٌ إذا أخذ في طوافِ الحج . 
والمُحْصَرٌ بقع الَلبيةٌ إذا بح عنه هَذْيّه؛ لاله إذا بح [هَذيه] ” فقد تَخَللء ولا تلب 
بعد التَحَّلل» فان حَلَقَ الحاج قبل أن يمي جَمْرة العقَبة يطح التَلبية ؛ لأته بالحلق تَحَلَلْ 
من الإحرام لما رونا عن ال لف آله قال لمَنْ حَلق قبل الرَمْي ارم ولا حرج فثبت 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ .)٤٠٥‏ حاشية ابن عابدين (۲/ .)٥٠٥‏ 
n‏ : يقطع إذا دحل الحرم فإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت . انظر قوانين 
الأحكام الشرعية ص (۹٠۱)ء‏ الخرشي (۲/ .)۳٠٠١‏ 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . ) sS‏ 
()( أخرجه مسلم» كتاب : الحج » باب : من حلق قبل النحر أو قبل الرمي»› حدیث ٦(‏ 1°( من حدیٹ 
O‏ 
فقال: يا رسول الله : إني حلقت قبل أن أرمي فقال : «ارم ولا حرج . . ٠.‏ الحديث SS‏ 
كتاب العلم » باب : الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء E‏ ت ل ا 
أرمي قال : ارم ولا حرجا . 


ا لقعلل من الإحرام يحل بالحلق قبل الّثيء ولا لبي بعد القخَللي» رار الت 
ل ا و و قَطْحَ التلبيةً في قول آٻي حنيفةً. 

وروي عن آبي يوس ف آٽه لبي مالم يحلِق أو زول الشّمس من يوم التَخْرِ» وعن 

محمَدٍ ثلاث رواياتِ في روايةٍ مثل قول أبي حنيفة ورَوّى شام عنه »وروی ابن سماعة 

عنه : أ من لم يرم قَطَحَ الَلْبية إذا عَرَبَتِ الشَمس من يوم الَخْرِ» ورَوَى يشام عنه رواية 
أحرى آنه عَم اللبية إذا مَضَث ايام التحر » فظاهر روايته مع أبي حنيفةً. 

وجه قول أبي يوسف آله ون طاق فإحرامه قاح لم يحلل بهذا الطراف إذا لم 
يحل بحلِقٌ» بدلیل آنه لا باح له الطَيبُ واللبْسء > فال لَحَقَ الطْوافٌ بالعدَم» وصار كانه لم يَطَفْ 
فلا يقَطْمٌ التَلْبية إلا إذا زالّتِ الشَمسُ؛ لأن من أصلِه أن هذا المي مُرَقّتٌ بالزوالء فإذا 
زالَّتٍ الشمسل يفوت وقنّه» ويفْعَل بعدَّه قضاءَء فصار فوانّه عن وقته بمنزلة فعله في وقته» 
وعند فعله في وقتِه ته يقطْم التلبية . ذا عند فواته عن وقته» بخلافي ما إذا حَلْقّ قبل الرَْي؛ 
ته َل بالحلي» وخرج عن إحرايه حقى بباح له اليب والس لذلك افترقا. 

وها : أن الوا وإن كان قبل اني والحلق والذنع فقد وفع م القَحَلْلٌ به في حَقّ 
النساءِ» بدلیل آله لو جامع بعدّه لا يلرَمُه بدن فكان القَحَلْلٌ بالطوافي كالتَحَلّل بالحلق» 
فيقطْمُ التَلْبيةً به كما يقَطَْح بالحلق. a a‏ : إل إحرامّه قائ بعد 
الطوافي؛ لأنّا نقول : َم لكنْ في حَقٌ الطْيب والّسٍء > لا في حى التساءِ فلم يكنْ قائمًا 
مُطلَمًاء والتَلبية لم شرع إلأفي الإحرام المُطْلَق. 

ولو بح قبل المي يقح اللي في قول أبي حنيفة ذا کان قارتا آو مُه متَمَتعّاء وهو إحدى 
الرٌوايتيْنِ عن محمَلٍ» وإِنْ كان مُقْرِدا بالحج لا يقطع؛ ؛ لان اذبح من القارن والمُكَمَِ 
مُحلَلّ كالحلي» ولا تلْبية بعد التَحَلٌلء > فأمًا لمرد و قف على ذبجه . ألا تری أنه 
لیس بواجب عليهء لابقع عند ايء وى إن ماع عن محتو ا لابقع 
التلبيةّء والعَحلُل ليقع بالذّْح على هذه الرّواية عندّه /١[‏ ١٠1۲]ء‏ وإنمايَمَحٌ بالرّمْي آو 
بالحلق . 

ويزمي سبع حَصياتِ مث حَصى الخرّفِ» لما رُوِيّ عن التب بل أنه قال لعباِ الله بن 
عباس رضي الله عنه : اني بسبع حَصًيات مثلَ حصَى الخرَفِ؛ فاتاه بهن فجعل يُقَلبُُنَ 


بيِه» ويقول: «مثلَهُنّ بمثلِهن لا تغلوا فإنما لَك مَنْ كان قبكم بالعُلو في الدين»“. وقد 
قالوا: لا يزيد على ذلك لما روي عن مُعاذٍ: رضي الله عنه أنه قال : حَطبنا رسول الله عة 
بى وعلما الماك وقال: «ارموا سبع حَصَياتِ مثل حَصَى الخرَفِ» ووضع إحدى 
سَبابتيه على الأخرى كانه يخذِف»» ولاه لو كان أَكبْرَ من ذلك فلا يُوْمَنٌ أن يُصيت غيرّه 
لازوحام الاس فیتاذّی به . 

ويَزمي من بَطْنِ الوادي» ويُكَبَرُ مع کل حصا يَرْميهاء لما روي عن عبد الله بن 
مسعود: رضي الله عنه آله رمى جَمْرة العقَبة سبع حَصَياتِ من بَطن الوادي يْكَبْرٌ مع كَل 
حَصاة يَزْميها فقيل له : إن ناسا يَرْمودٌ من فوقها فقال عبد الله رضي الله عنه : هذا والذي 
لا لَه غيره مَقَامٌ الذي أنْزْلَّتْ عليه سورء البقرة . وکذا روي عن ابن عمرَ رضي الله 
عنهما أنه كان يمي جَمْرةً العقبةٍ بسبع حَصَياتِ ينبم كل حصا بتكبيرة» ويقول: إن التي 
كان يَفْعَنٌ ذلك ©“ . ۰ 

وعن ابه سالِم بن عبد الله آنه اسَبْطَنٌ الوادي فرمى الجمرة سبح حَصَياتٍ يكير مع كل 
E E ag N N aE‏ 
وقال: حَدَتّني أبي أن التَبيَ ية كان يمي جَمْرة العقَبة من هذا المكانِء ويقول كلما رمى 
بحَصاةٍ مثل ما قَلْتُ ‏ وإِنْ رمى من فوق العقَبة أجرَأه» لكر السَنّةً ماذكرنا. وكذا لو 
جعل بَدَل التكبير تسبيحًا أو تَهليلاً جاز» ولا يكون مُسيئًا . وقد قالوا: إذا رمى للعَقَّةٍ ”) 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) م آقف عليه من حديث معاذ» ويشهد له الحديث السابق . 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب : احج » باب : من رمى جرة العقبة فجعل البيت عن يساره» برقم »)۱۷٤۹(‏ 
ومسلم» كتاب : احج » باب : رمي جمرة العقبة الكبرى من بطن الوادي . . . » برقم »)۱۲۹٩(‏ وأبو داود» 
(). والترمذي (۹۰۱). والنسائی (۳۰۷۱). وابن ماجه» (۳۰۳۰). 

ء)۱۷١۳( أخرجه البخاري» كتاب: الحج» باب: رفع اليدين عند جرة الدنيا والوسطى» برقم‎ )٤( 
. )۳۰۳۲( وابن ماجه ختصرًا»‎ «(TT ‘AT) ٠ والنسائی‎ 

)٥(‏ آخرجه البيهقي في «الکبری۲» (۱۲۹/۰)» برقم (4۳۳۳)ء ولفظه: «عن زيد بن أسامة قال: ثم 
ريت سام بن عبد الله - يعني بن عمر - استبطن الوادي ثم رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة الله أكبر الله أكبر اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعملاً مشكورا فينبغي عما صنع» فقال : 
حدثني آبي أن النبي ية كان يرمي الجمرة في هذا المكان ويقول كلما رمى بحصاة مثل ما قلت» . 

۰ في المخطوط : «الكبرى».‎ )١( 


يجعل الكعبةٌ عن يساره» ومنّی عن يمينه ت نه ویقومٌ فیها حیث بری موق حَصاه لما روي 


عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنه لما انتهى إلى الجمرة الكبْرى جعل الكعبة عن 


يساره» ومِنّی عن يميه . 

وباي شيءٍ رمی أجرَأه حَجَرّا کان أو طيتًا أو غيرَهما مما هو من جنس الأرضٍ» وهذا 
عندًنا"“ وقال الشافعي : لا يجوز إلا بالحج ". ۰ 

وجه قولِه أل هذا أمرٌ يعرف بالتَوؤقيف» والتؤقيف ورد بالحصّى» والحصّى هي 
الأحجار الصغار . 

ولا ما رونا عن التب ية أّه قال : «ارم» ولا حَرَجّ» ”". وروي عن النَبيّ كلا أنه قال : 
اول سنا في يوينا هذا الرَنْي ثم الذبح ثم الحلق“ ‏ . وروي عنه ب أنه قال : «مَنْ رمى 
وذَبَحَ وحَلَقَ فقد حَلّ له كل شيءِ إلا الئساءَ مُطلقمًا عن صِفة الرَّمْي» والرَم مي بالحصی من 
لبي بلا وأصحابه رضي الله عنهم محمولٌ على الأفضلية لا الجواز تَوفيقًا بين اللائ« 
لما صح من مذهب أصحابنا أن المُطْلَىَ لا يُحمَّل على المُمََدٍ بل يجري المُطلَق على 
إطلاقه» والمُمَيّدُ على تقييدِه ما أمكَنّء وههنا أمكَنَ بان يُحمَل المُطلَقُ على أصل الجوازء 
والمُمَيّد على الأفضلية ۰ 

ولا يَقَّف عند هذه الجمرة للدعاء بل صرف إلى رَحلهء والأصل ان کل رَمْي ليس 
بعده رمي في ذلك اليوم لاقف عنده» وکل ري بعده رمي في ذلك اليوم يِف عندَه؛ 

لان التب يا لم يق عند جَمْرة العقَبةء ووَقَفَ عند الجمرة نين ثم الرميٰ ماشیًا أفضل أو 
راکًا. 

فقد روي عن أبي يوسفَ أته فصل في ذلك تفصيلاء فإِنّه حَكى أن إبراهيمَ بنَ الجرًاح 
دخل على أبي يوسفَ» وهو مريض في المرَض الذي مات فيه فسأله أبو يوسف فقال: 


)۱( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (٤/1٦1)ء‏ تحفة الفقهاء ٤ /١(‏ ٠۸)ء‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ 
)٤6۸4٩4 ۸‏ البناية مع الهداية ۱۳١ /٤(‏ » ١۱۳)ء‏ مجمع الأنہر .)۲۸١ /١(‏ 


(۲( انظر في مذهب الشافعية : الام )۲/ «(T1۳‏ ی ختصر المزني ص (1۸( حلية العلماء )/ «(Y4‏ 
الملجموع شرح المهذب (۸/ ٤٥١٠ء‏ ٠١۱۷ء‏ ١1۱۷ء )۱۸١‏ فتح العزيز بذيل اجس (۷/ ۳۹۷ ۸( . 
(۳) سبق رجه . )٤(‏ سبق تخریجه . 


. سبق تخريجه‎ )٩( 


e EE 


اهما أفضل الرَمْيْ ماشيا أو راكبًا؟ فقال : ماشيًا فقال: أخحطأت نم قال : راكِبًا فقال : 
أخطأتَ» وقال: کل ري بعده رمي فالماشي أفضل› وگل زق ا بعده فالر اکب 
فضل قال : فخرجث من عنده فسعت التاعي بمو قبل أن ابع لباب . 

ذكرنا هذه الجكاية ليْعْلَم أ له بلّعّ حِرْصّه في التعلیم حتی لم يسکٹ عنه في رمق 
SS‏ ان کل رمي بعد ري فالسَنَّةٌ فيه هو 
الوة قوف للدّعاءِء والماشي آمك للرقوفِ والدعاء . وگل رمي لا رمي بعدَه فالسَنةٌ فيه هو 
الانصراف لا الوقوف والرَاكِبُ أمكَنُ من الانصرافي» فإك قِيلً ليس آنه روي عن النبيّ 
أنه رمى راكبّاء وقال كل : «خُذواء َي مَناسککم لا آدري لَعَلّي لا احْځ بعد عامي هذا“ . 

فالجوابُ: أن ذلك محمول على رَمْي لا رَمْيّ بعد أو على التعليم ليراء الا فاي 
منه مَناسِكَ الحجٌّ» فن رمى إحدى الجمار بسبع حَصّياتِ جميعًا َفْعةً واجدة فهي عن 
وجا وي م اخرى 0 ال ورد رو تي الرَّمَياتِ فوب اعتباره» وهذا 
ا ا ی ر رادو ا و ا 
ب ر E‏ 
بواج اکتفی به» فأمًا المي فإتّما وجب تَعَبْدَا محصًا فيُراعَى فيه مورد التَعَبدِء وأنّه ورد 
بالتفريقٍ فيقتصِرٌ عليه» فان رمی أكثرَ من سبع حَصَياتٍ لم تَضرَّه الريادة؛ لأته انى 
بالواجب وزيادةٍ. 

ر ع الشمس من يوم النَحْرٍ قبل الرّوال ؛ لما رَوّی جابرٌ رضي الله 

عنه أن التبي لا (لم يم ۾ a‏ ولو رمی 

قبل طلوع الشمس بعد اجار البح اجر أه خلاقا لسمَيانً . والمسألة ذكرناها فيما تقَدَمّء 
ولا رمي يومَئل غيرَها لما روي أن التبيّ بلا لم يزم يوم التحر إلا جَمْرةً العقَبة فإذا فرغ 
من هذا الرَمْي لا يَف وضرف إلى رَخلِهء فإِنْ كان منفردًا بالححٌ يحلِق أو يقصضرُ 
والحلى انضل لما ذکرنا فیما: ق ولا بح علبه» راڈ کان قارا ا تتا رجن علب ائ 


ہے لے 


يذب ويحلِق ويقَدم م الب على الحلق لقوله تعالى  :‏ ويڌڪروا اشم اله ف اام مَعَلومّتِ 


(۱) سبق رجه . (۲) و في المخطوط : (رمی» . 
(۳) سبق تخرڃجه من حديث جابر في الحج . 


@ ا 
عل ما رهم من ية انسر موا نبا وأطيموا ا باس ألفَقَمَثُم لقصو € [الحح: 
۲۹-۲۸] رتب قضاء التَمَثِ» وهو الحلْق على الذّح . وروي عن التب بي أنه قال : «اوَلْ : 
سنا في يومنا هذا الرَمْي ثم الذَنْح ثم الحلق» . 

وروي عنه ا آنه رمی ثم ذَبَحَ ثم دعا بالحلاق فإف حَلَقَ قبل الذّْج من غير 
إحصار فعليه لحَلْقِه قبل الدج دَمٌ في قول أبي حنيفة» وقال آبو يوسف» ومحمَدٌ 
وخا أهلٍ العلم : آنه لا شيءَ عليه . 

وأجمَعوا على أن المُحْصَر إذا حَلَقّ قبل الذبْح أنه تجبُ عليه الفِذيةء احعَحّ مَنْ خالَفّه 
بما روي عن التبيّ بلا أنه سنل عن رجل حَلَقَ قبل أن يَذبَحَ فقال : ١اذ‏ ولا حرج 
ولو کان التَرْتيبٌ واجبًا لكان في ترکه حرج . 

(ولأبي حنيغة): الاستدلال بالمُحْصَرٍ إذا حَلَقَ قبل الذّبْح لأذّى في رأسِه أنه رمه الذي 
بالتصل» فالذي يحلِقٌ رأْسّه بغیرٍ اذى به أولی» ولِهذا قال بو حنيفة بزيادة التغليظ في حن 
مَنْ حَلَقَ راس قبل البح بغر دی حيث قال لا يُجزئه غير الذم» وصاجِبٌ الأڏّى مُحْيرُ 
بين الم والطعام والصيام كما حَيره الله تعالى» وهذا خو الول لا القرورة سيب 
لتخفيفِ الحكم ونَيْسيره» فالمعقول أن يجب في حال الاختيارٍ بذلك السَبَّب زياد غَِطٍ 
لم يكنْ في حال العُذْرٍء فاا أن يفط من الأصلِ في غير حالةٍالعُذْرٍ ويجبَ في حال 
العُذرٍ فْمُمَْيِعَّ» ولا حْجَةً لهم في الحديثِ؛ لان قولَه : (لا حَرَجَ) المُراد منه الإثم لا 
الكمارةٌء وليس من ضرورة انتفاء الإثم انيفاء الكمَّارة ال رئ ان الكارة ت غل ا 
حل راس سه لدی به» ولا إِثمَ عليه يه . وكذا يجب على الخاطئ فإذا حَلَقَ الحا أو قَصَرَ حَلٌ 
له كل شيءٍ خُر عليه الإحرام إلا الشساء عند عا الُلّماء لما ذكرنا فيما تدم > ثم يزور 
البيت من يويه ذلك أو من الغ آو بعد الخد ولا يُوّخُرّها عنهاء وأفضلًها ا لما روي 
آن الٽبيّ ييا طافَ في أل يام اللخر فيَطوف أسبوعًا؛ لان التَبنَ هة هكذا طاف» وعليه 
عَمَل المسلمينّ؛ ولا رمل في هذا الطوافي؛ لاله لا سَعيّ عَقيبَه؛ لأله قد طافَ طَوافَ 
اللقاءِء وسَعَى عَقيبَه حتى لو لم يكنْ طاف طّواف الَا ولاِسَعيّ فإلّه يَرْمْل في طوافي 


(۱) سبق تخر جه . 
(۲) سبق تځخرجه . (۳) سبق تخریجه . 


سیت ہر 
الرّيارةء ويسعَى بين الصّفا والمروة عَقيبَ طواف الرّيارة. 

E E AEC ولوا حره عن‎ 

غايف الا د ت فة طا رات ال ارا أو أكثرّه حل له النّساءُ 
ا ؛ لاله قد حرج من العبادةء وما بي عليه شيءُ من ع أركانها. 

والأصل ا الإحلال الأول بالحلّي أو بالتفصيرٍ ويَجِل به به کل شىء 
إلا التساء والإحلال الثاني بطواف الرّيارة» ويَجل به التّساء أيضا ثم يرجم إلى مِّى» ولا 
يَبيتٌ بمكَةً» ولا في الطريق» هو السَنَة ؛ لأ التب ية هكذا فعل» ويْكرّه أن يَبيتَ في غير 
تى في آيام ّى » فن فعل لا شيءَ عليه » ويكون مُسيئا؛ لأنّ البيتوتةٌ بها ليست بواجبةٍ بل 
rE‏ 

وعند الشافعيّ : يجب عليه الدَمُ؛ لأتها واجبة عند واحتَجٌ بفعل التب ية وأفعا 
على الوؤجوب في ”" الأصل . 

(ولئا) ما رُوِيّ أن رسو الله ية أرخَص للعبّاس أن يَبيتَ بمكَةً للسقاية ٠‏ ولو كان 
ذلك واجِبًا لم يكن العباس يرك الواجبَ لأجل السقاية ولا كان التب ب رخص له في 
ذلك» وفعل التب ل محمول على السَنَة تَوْفيقًا بين الدّليلین» وإذا بات بنّی [۱/ ]١١ ٤١‏ 
فا اهن ا وهر آل ال رل من آم ال رن رالائ ن ااا ية د ي 
الجمار التّلاث بعد الرّوال في ثلاث مواضع : 

اول المي الالن ةرت التي تلي مسجد الخبْفِ» وهو مسجد 
ارا عا الو رال دا د اب ات : حَصی الخرّفِ كبر مع کل 


۲٤ /٤( المبسوط‎ »)۷١( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیباني (۲۸/۲٤)ء ختصر الطحاوي ص‎ )١( 
البناية مع الهداية‎ «(0°۰۲ ٠٠٠ /۲( فتح القدير مع الهداية‎ ›)٤٤١٨۸ /١( تحفة الفقهاء‎ .)1۸ 1۷ ۵٥ 
.(10^۸ «۱1۷0 /4) 

(1) في بيان مذهب الشافعية قال الشافعي في أحد قوليه : إذا ترك الليالي الثلاثة فعليه دم. وفي القول 
الآخر: الدم عليه استحباباً. وأما إذا ترك ليلة واحدة ففيها مد في أحد أقواله» وفي القول الآخر ثلث 


درهم . وفي فول ار : درهم» انظر: الام (۲/ .)۲٠١‏ ختصر المزني ص (1۹)» حلية العلماء (۳/ 
(Te‏ اللجموع شرح المهذب )۸/ j «(YEA — f0‏ فتح العزيز بذيل اللجموع (۷/ A۷‏ - ۳۹۱). 
(۳) في المخطوط : «هو). | 


)٥(‏ في اللخطوط : «الحمرة). 


ر با لسع 
حَصاةء فإذا فرَعٌ منها يَف عندَها فيْكَبّرُء ويُهَلَلُ» ويحمَد الله تعالى» وني عليه» 
ويُصلي على الي بلا ويسأل الله تعالى حَوائجًه ثم يأتي الجمرة الوْسطى فيفْعَّل بها مثل 
ما فعل بالأولى» وَرقعٌيََيّه عند الجمرنيْنٍ ن بَسطا ثم يَأتي جَمْرةً العقبة فيفل مثل ما فعل 
بالجمرَتَيْنٍ الأوليَيْنء إلا أله لا ية E‏ 
روي ان رسول الله ية رمى الجمارً التلاث في أيّام التشريق» وابتدأ بالتي تلي (مسجد 
الخيْف) ‏ ووَقَفَ عند الجمرتَيْن» ولم يِف عند التالثة . وأمًا رَفْعٌ اليدَيْنِ فقول التَبيّ 
ب : «لا رفع الأبدي إلأفي سبع مواطِنَ - وذكر من جُمْلَتِها - وعند المقامين عند 
الحمرتَيْن فإذا كان اليو التاني من آيام التشريتٍ» وهو اليو انالك من يام الرَمْي رمى 
الجمار اللات بعد الرّوالء » ففعل مشل ما فعل أمس» فإذا رمى فان راد أن يَنْفْرَ من مِتّى› 
ويدخل مكة تفر قبل غروب الشمس» ولا شيءَ عليه لقوله تعالى : من مج ف يَومَْنٍ 
مَل إِنْم ٍَ4 [ابعرة :۲۰۳] » وإِنُ أقام ولم يلور حى عُرَبَتِ الشّمس» يكره له أن يَنْفِرَ حتى 
(تَطْلْعَ الشمس) “ من اليوم التالثِ من أيام التشريتي» وهو اليوم الرَابعٌ من آيَام الرَمْيء 
EN OE ES‏ ئك اسا اما الخوار 
فلأته تفر في وقتِ لم يجب فيه الرَمْيٌ بعد» بدليل أ e‏ 
PR I‏ الجمار في الام كلها م تفر» وآمًا الإساءة فلأنه ترك 
السَنَةَ فإذا طْلَعَ الفجر من اليوم التالثِ من أيَام التشريتي رمى الجمار التلات ثم يَنْفْرُ» فان 
تفر قبل المي فعليه َء لأته ترك الواجبَء وإذا آراد أن ينر في التفر الأول أو ذ یار 
التاني» فإِنّه يحمل ثِقَلَّه معه» ويْكرّه تقديمُّه لما رُويّ عن النَبيٌ بيا أنه قال eT‏ 
حيث رَخلّه» . وروي : «المرء من حيث آهله» . ولأته لو فعل ذلك يَشْتَغِل قَلْبّه بذلك» 
ولا يخلو من ضرر. 

(1) في المخطوط : «المسجد). 
(۲) أخرجه الطبرانی ذ في الکبیر (۱۱/ .»)۱۲٠۷۲( »)۳۸١‏ وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ ۳۸۹)» 
وقال : ذكره البخاري معلقاً في كتابه المغرد في رفع اليدين ثم قال : قال شعبة E GO E‏ 


أربعة أحاديث ليس هذا منها فهو مرسل وغير محفوظ لأن أصحاب نافع خالفواء قلت : والحدیث باطل كما 
فى السلسلة الضعيفة .)٠١١٤(‏ 


(۳) في المخطوط : «يطلع الفجر». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ لم أقف عليه . 


۷Y س‎ < 


وقد روي عن عمرَ رضي الله عنه آنه كان يَضربٌ على ذلك . وحكيّ عن إبراهيم 
الٽخعيّ ن عمرَ رضي الله عنه إثما كان يرب على تقديم اقل مخافة السَرقةء ثم يني 
الأبطّحء ويْسَمّی المُحَصَبَ» وهو موضِعٌ بین هنی وبين مك فينْزل به ساعةًء فإله سه 
عندًنا لما رُوِيّ عن نافع عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهم أن النّبيّ ية وأبا بكر وعمر 
وعشمادً نلوا بالأبطح . 
ثم يدخل مكة فيطوف طواف الضذر تؤْديعا للبيتِ» ولهذا يُسَمّى طواف الوداع» وأته 

واجبٌ على أهل الآفاتي عندنا لما ذكرنا فيما تقَدّمّ طوف سبعة أشواط لا رمل فيها؛ ؛ لاله 
طُواف لا سَعيّ بعدّه» ويُصلي ركعتَيْن ثم يرجم إلى أهله؛ ؛ لأنه لم يَبْقَ عليه شيءٌ من 
الأركانِ والواجباتِ» كذا ذكر في الأصل. 

وذكر الطحاوِيٌ في مختصّره عن أبي حنيفة أنه إذا فرع من طواف الصَدر يَأتي المقام 
فيصلي عندَه رکعتَيْن ثم يَآتي رَمْرَم فيَشْرَبُ من مائهاء ويَصَب على وجهه ورأسِه ثم يَأتي 
المُلْتَرَمَ - وهو ما ر بين الحجَر الأسود والباب- فيَصَعَ صَدرَه وجَبْهتّه عليه » ویتشبت باستار 
الكعبةء ويدعو ثم يرجم» وذكر فو فى العْيونٍ كذلك» إلا أّه قال ذ في آخڃره : ويستَلِم الحجَرَ 
ويکب ثم يرجم . 

ورُوِيّ عن أبي حنيفة أنه قال : إن دخل البيتَ فَحَسَنْء وإ لم يدخل لم يَضَرّه» ويقول 
عند رُجوعِه : آڀبودٌ تائبود عابدود لرَبّنا حاهدود» صَدَقَ الله وعَدَّه» ونَصَرَ عبده» وهَرَم 
ال خا وواللا والتين.: 

فصل شرانط أرکانه 


وما شرائط اركانه: فمنها: الإسلامٌ فاه كما هو شرط الوجوب» فهو شرط جواز 
الأداء؛ لأنّ الحجٌ عبادةء والكافرٌ ليس من أهل اليبادة. 
ومنها: الحا فلا نا آداءٌ الحح من المجنونٍِ والصَبيٌ الذي لا يَعقَِل كما لا يجب 


ت 


2 


فاما البلوغ والخرية: فليسا من شرائط الجواز» فيجوز حَج الصَبيٌ العاقِل بإِذنٍِ وليّهء 
والب الكبير بإِذنٍ مولاه لكتّه لا يقَعَ عن حَجُةٍ الإسلام لعَدَم الْجوب . 


>___ ر بائ لصنائن ع‎ uuu: 
[ومنها النية؛ لأن العبادة لاتصح بدون النية لانعدام معناها بدونهاوهو‎ 
9 الإخلاص]‎ 


.۰ ج 


ومنها: الإحرام عندناء والكلامٌ في الإحرام بقع في مواضع : 

في بيانِ أنه شرط» وفي بيانِ ما يَصيرٌ به مُحْرمًاء وفي بيانِ رَمانِ الإحرام» وفي بيان 
مکانه» وفي بیان ما یخرم [۱/ ۱٤۲ب]‏ به . ۰ 

وفي بيانٍ حكم المخرم إذامِعَ عن المضيّ في موجَب الإحرام. 

وفي بيانِ ما يحظرٌه الإحرام وما لا یحظره» وفي بيان ما يجب بفعل المحظور [وما 
RR O‏ 
مه . 

اما الأول: فالإحرامٌ شرط جواز أداءِ أفعال الح عندًنا» وعند الشافعي : رك 
وعَلَّى به أنه جزءٌ من أفعالٍ الحجٌء وهو على الاختِلافِ في تحريمَة الصلاةء ويتضَمُنْ 
الكلامٌ في هذا الفصل بيان رَمانِ الإحرام آنه جميع السنة عندناء وعنده أشهرٌ الحج حتى 
يجوز الإحرامٌ قبل أشهر الحجٌ عندناء اک وغنده لا يجوز زأساء ويتعقد حرام 
للعْمْرةٍ لا للحَجُة عندّه» وعندًنا ينعفد للحَجة . 

ووجه البناءِ على هذا الأصل : أن الإحرامٌ لما كان شرطا لجواز أداءِ أفعالِ الح عندَنا 
جاز وُجوده قبل هُجوم رقت اء لفسال كباج اهار فل درل وتن الاي 
ولَمّا كان ركنا عندّه لم يَجز سابقًا على وقيّه؛ لأنّ أداء أفعال العبادة المُوَفتةٍ قبل وقتِها لا 


. زاد من المخطوط‎ )١( 

(۲) زاد من المخطوط . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : تبیین الحقائق (۲/ ۰)۸ درر الحکام (۱/ ۲۱۷)ء مجمع الاأغہر (۲۹۳/۱)ء رد 
المحتار (۲/ .)٤٦۷‏ ) 

)٤(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قال أصحابنا: أعمال الحج ثلاثة أقسام - أركان وواجبات 
وسنن - أما الأركان فخمسة: الإحرام والوقوف وطواف الإفاضة والسعي والحلق» إذا قلنا بالأصح إن 
الحلق نسك» وإذا قلنا: ليس بنسك فأركانه الأربعة الأولى . . ٠.‏ انظر المجموع (۸/ ١۳١٤۲)ء‏ أسنى المطالب 
»)٥٠۲/۱(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ ٠)٠١‏ مغني المحتاج (۲/ .)۲۸٠‏ فتوحات الوهاب (۲/ 
۸/) التجريد لنفع العبيد .)٠٤١١/۲(‏ ) 


< س (VY‏ 
يجو كالصّلاةٍ وغيرهاء فَتَكَلّمٌ في المسألةٍ بناءً وابتداء . 

أمًا البناءُ فوجه قول الشافعيٌ : إن الذي أحرم بالحج يُؤّمرٌ بإتمايه» وكذاالمخرم 
للصَلاة يُؤْمرٌ بإتمايها لا بالابتداء» فلو لم يكن الإحرامٌ من أفعال الحجٌ لأمرّ بالابتِداءِ لا 
بالإتمام» فدَل آنه رُكْنٌ [إلا أنه ركٌ] "في نفسه» وشرط لجواز [أداء] "ما قي من 
الأفعال . 

(وأنا): أن رُكَنَ الشيء ما يَأخُذٌ الاسم منه ثم قد يكودُ بمعتَّى واحِدٍ» كالإمساكٍ في باب 
الوم . وقد يكون معانيّ مختلفة» كالقيام والقراءةٍ والرّكوع والسّجود في باب الصَلاةٍء 
E‏ 

وشرطه: ما يخ الاعيّبارً منه» كالطهارة للصّلاةء والشهادة ذ في التكاح» وغيرٍ ذلك 
والح يَأحُذ الاسم e‏ 
ول و عل الاس حم ليت [منِ سطع إل سبي “)€ إل عمران ٠۷‏ وچ البيت Eo‏ 
زيارةٌ البيتِ على ما مره وقال التب : كلا «الحح عَرفةًه ” أي : الوقوف بعَرَفةً ول يُطلِقٍ 
اسم الح على الإحرام» وإتّما به اعبار الرَكنَيْنِ. اد رطا ل را و لیاوا 
الشافعيٌ شر طا لادا ماقي من الأفعال . 


رز سک 


واا هوله: إه ” 'يُؤْمرٌ بالإتمام بعد الإحرام» مَمْنوع› بل لا يؤمرٌ به مالم يود بعد 
الإحرام شيئًا من أفعال الحج . 

وأمًا الابداء فالشافعي احَح بقوله تعالى: الح أَْهم مومت € [البقرة ]٠٩۷:‏ أي. 
وقتٌ الحح أشهرّ مر معلوماتٌ؛ إِذٍ الحج نفسّه لا يكون أذ شهُرَا؛ لأنّه فعلْ» والأشهُرٌ أزينة فقد 
عَيَنَ الله أشهُرّا معلومة وقتًا للحَجٌ» والحح في عرف الشرع اسم لجُمْلة من الأفعالِ مع 
شرائطها " : منها الإحرامٌ» فلا يجوز تقديمُه على وقته . 

(وكئا): قوله تعالى : بكاوك عن الاه هَل هى مَوْقِيتُ للا وَألْحَج [البقرة ]۱۸٩:‏ ظاهرٌ 


. في المخطوط : «تجوز». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١(, 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . () سبق تخریجه‎ )٤( 


)٦(‏ فى المخطوط : إنما». (۷) في المخطوط : «شرائط). 


الآية: يقتضي أن تكود الأشهُرٌ كلها وفنا للحَجً فيقتضي جوار الإحرام بأداء أ e‏ 

فی الأوقات كلها إلا آنا عَرَفنا تَعيينَ هذه الأشهُر لأداء الأفعال بدليلي حر وهو قولّه: 
الس آنه O OY‏ ۷ فيُعمل بالتَصَيْن» فيٌحمَّل ما تلونا على الإحرام الذي 
مر ر رج ما رم على نالعال د ا (ااندر المْمْن) ”» 
TT‏ ثي يجوز الإحرامٌ من غير مكانِ الحجّ بالإجماعء 
فيجورٌ في غير رَمانِ الح إلا أ له يكره لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 

من سنَةٍ الحح أن لا يحرم ا ا ر 
- ثّ اختلفوا في [أن] الكراهة لأجل الوقتِ أم لغيره؟ ) 

منهم مَنْ قال : الكراهة ليست لأجل الوقتِ» بل لمَخافة الوقوع في محظوراتِ الإحرام 

حتى إن مَنْ أَمِنَ ذلك لا یکره له . 

ومنهم مَنْ قال : [إن] ”" الكراهة لنفس الوقتِ» فان (ابنَ سماعة) “ رَوّى عن محمَدٍ 
أه قال ا ل ار ووا ر إحرامُه وهو لايس أو جالِس 
في خلوق أو طيب» واا لای تذل ل أن الكراهة لنفس الوقتِ» واللّه عر وجل 
أعلم . 

فصل 0 بیان ما ِي به مُخرطا] 


وأمًا بيان ما يصیر به مُخرمًا : 

در ا و لات ی کے وزی ر ا رق رل خر س 
خصائص الإحرام آو دَلائلِه آنه يَصيرٌ مُخْرمًا بان لبّى ناويا به الح إن أراد [به] الإفراد 
بالحجٌ أو العُمْرةء إن " أراد الإفراد بالحُمُرةٍء أو العُمْرةٍ والح إن أراد القرانَ؛ لأنَ 
N E FPR‏ ءَكلََّ بلسانِه ما نوی بقَلْبه أو لا؛ لان اليه عَمَل 


القلْب لا عَمَل اللْسانِ لكنْ د ت انول ل ا ى لة ل E E‏ 
)١(‏ فى المخطوط : «الأفعال». (۲) فى المخطوط : «بقدر الإمكان». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ابن عباس». 


)٥(‏ في المطبوع: «ما يجوز». (1) في المخطوط : «أو». 


< سس ہر( 
كذا فيسّره لي» وتَقَله مِنّي لما ذكرنا في بيانِ سكن الحجًٌ» وذكرنا التلْبيةً المسنونة . 

۲/11[ ولو ذكر مكان التلببة التهْليل آو القسبيح أو التحميد أو غير ذلك مما بصا 
به تَعظيمُ الله تعالى مقرونًا بالنَيَّةٍ يَصيرٌ a‏ 
باب الصّلاة أنه يَصيرُ شارا في الصَلاة بكر ر هو ناء حاص لله تعالی برا به تعظي 
لاغيرُ» وهو ظاهرٌ الرّواية عن أبي يوسفَ ههناء وفَرّق بين الحج والصَلاة. 

وروي عنه آنه لا يَصيرٌ مُخرمًا إلا بلَفْظ التلبية كما لا يَصيرٌ شارِعَا في الصَلاة إلا بلَفْظٍ 
التكبير قأبو حنيفةء ومحمَد ما على أصلهما أ الذَكرَ الموضوعَ لافيتاح الصَلاة لا ختمل 
بلْفْظٍ دود لمَظ ففي باب الحجٌ أولى . 

ووجه الفرق لأبي يوسف على ظاهر الرّواية عنه: أن باب الحج أوسَع من باب 
الصلاةٍء فإنّ أفعال الصَلاةٍ لا يقومٌ بعضها مَقام بعض »› وبعض الأفعال يقومٌ مَقَام البعضٍ 

a Ch a a E 

وسَّواءٌ كان بالعرَبيّةٍ أو غيرٍهاء وهو يُحْسِنْ العرَبيّة أو لا يُحيئهاء وهذا على أصل آبي 
حنيفةء وأبي يوسف في الصلاة ظاهر» وهو ظاهر ا وروي 
عنه آنه لا يصيرٌ مُخر رما إلا إذا كان لا يُحْيِنٌ العرَبيّة ية كما في باب الصّلاةٍ فهما مرا على 
أصلهماء ومحمَدٌ على ظاهر الرّواية عنه فرق بين الصَلاة والحح. 

ووجه الفرق له: على نحو ما ذكرنا لأبي يوسف في المسألة الأولى . وتجور التّيابة في 
التلبية عند العجز بنفييه [بأمره] بلا خلاف» حتى لو توبة يريد حَبة الإسلام فأغمي. 
عليه فلبّى عنه أصحابُّه . وقد كان أمرّهم بذلك» [حتّى] لو عَجَرَ عنه بنفسه يجوز 
بالإجماع» فان لم ياه مُرْهم بذلك صا فأهَلُوا عنه جاز آيصًا في قول بي حنيفة» وعندَ آٻي 
يوسفَ ومحمَدٍ لا يجورٌء فلا حلاف في آله تجوز النّيابةٌ في نمال الح عند عَجّزه عنها 
بنفيبه من الطوافِ والسحي والقوفِ» حتی لو طيف به وسعيّ ووْقّف جاز بالإجماع . 

(وجه قولهما): قوله تعالی : وان ا لاسن ر ما سن [النجم :۳۹] » ولم يو جد منه 
السَعيّ في التَلبية؛ لأنْ فعل غيره لا يكون فعلّه حقيقة» وإنّما يُجْعَل فعا له تقديرًا بأمره» 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


(CD‏ ر ب 
ولم يوجَّذْ» بخلافي الطوافي ونحوه فان الفعلَ هناك ليس بشرط» بل الشرط حُصوله في 
ذلك الموضع على ما ذكرنا وقد حَصَلَ» والشرط ههنا هو التَلْبيةء وقول غيره لا يَصيرٌ ) 
قولاً له إلا بأمره ولم يوجَدٌ. 

ولأبي حنيفة : أن الأمرَ ههنا موجود لاله وهي دَلالة عَقْدِ المُراققة؛ لأنَ كل واحِدٍ 
من رفقائه المُتوجُهينَ Nas SE E‏ 
فكان الأمرٌ موجودا دلالة . وسَعيٌ الإنسانِ جاز أن يُجْعَلَ سَعيّا لغيره بأمره فقلنا بموجّب 
ا E N‏ و 
معها يَّصيرٌ مُخْرمًا لقوله تعالى : اا لذ اموا کا يلوا شر سر آل ولا لر ارام وا 
ادى ولا اميد [المائدة :۲] ثم ذكر تعالى بعده # ولا للع سلاو [المائدة :۲] » و الل 
يكون بعد الإحرام» ولم يذكر الإحرام في الأوَلِء [وإٽّما ذكر التفليد بقولِه عَرّ وجل : 
لول ألْمََبد4 [المائدة ]]٠:‏ ” فدَل أن التقُليدَ منهم مع التَرجّه كان إحرامًا إلا أنه زيد عليه 
لني بدليل آَحَر . 

E Es 
. وجابرٌ رضي الله عنهم أنهم قالوا: إذا لد فقد أحرم‎ 

وكذا رُوِيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال : إذا قَلَدَ» وهو يُريدٌ الح أو العْمْرة 
فقد أحرم " ولان التقَّليد مع التَوَجه من خصائص الإحرام» فالتيَة اقترَنَتُ بماهو من 
خصائص الإحرام فأشبة التلبية . 

نهن أت ا ززي عن اة رضي الل عا اعا و ا ار 
ولبّى فهذا يقتضي أنه لا يصير ر مُحرمًا بالتمليدِ. 

نالجوات: ان ذلك محمول على ماإذاقَلَدَ ولم يخر معها(َرفيقًا بين الدلائل» وب 
نقول: إن بمُجَرَدِ التَفْليدِ لا يَصيرٌ مُخرمًاعلى ما) “ رُوِيّ عن عائشة رضي الله عنها آتها 
(۲) أورده الزيلعي في «نصب الراية»» (۳/ 4۷)ء ولفظه: «عن ابن عمر قال: من قلد فقد أحرم» . 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» (۳/ ۰)۱۲ برقم (۱۲۹۹۹)» ولفظه: «عن ابن عباس قال: إذا 


قلد الهدي وصاحبه يريد العمرة أو الحج فقد أحرم». 
)٤(‏ في الخطوط : «بدليل آنه) . 


< س ہد ورو 
قالت: کان رسول الله هة يَبْعَتٌ يَْعَتُ بيه » ويْقَيمٌ فلا يحرم عليه ڈ شيءٌ “» والتفليد هو تعليی 
لاد على عُي البدنة من عُزْوةٍمُزادةأو راك نعلي من أذم أو غير ذلك من الجُلودء وإِنقَلّ 
ولم یتوجه ولم يَبْعَّبُ على يَدٍِ غیره لم يَصِر مُحْرمًاء وإِنْبَعَكٌ على يَدٍ غيره فكذلك عند عام 
العُلماء وعامَّة الصحابة رضي الله عنهم . وعن ابن عباس رضي الله عنه : أنه يَصيرُ مُحْرِمًا 
بنفس التَوْجيه من غير توجُهء والصحيح : قول عامَة العُلَّماء لما روي عن عائشة رضي الله 
عنها آها قالث : إِني كنت لأفيِل قَلائد بُذْنِ رسول الله َة فيَبْعَتّها ويمكك عندّنا لالا 
بالمدينةء لايَجْتَيْبٌ ما يَجْتَذبه المُحْرِم " ولان التؤجية جیه ”[۱/ ۲٤۲ب‏ ]من غير توجُو 
سا مر بالفعل فلا يَصيرٌ به مُخْرمًا» كما لو أمر غيرّه بالتلبية . 
ولو توجّة بنفسه بعد ما قَلَدَ٬‏ وبَعَكٌ لا يَصيرُ ر مُحْرمًا مالم يلحَمَهاء ويتوجُه معها فإذا 
ھر ا اتر ای کا م فان هناك يَصيرٌ مُخرمًا 
بنفس التَوَجه قبل أن يلحقَه . ۰ ۰ 
والقياس : أن لا يَصير مُخرمًاء ثم أيضًا مالم يلحَقٌ ويتوجُه معه؛ لأنَ السَيْرَ بنفسه 
دون ادنو ليس من تصائمس الاحرام ولا دلي ت بريد لاحر ص ت 
مُخرما إلاآتا ركنا القاس واستحسّتا في مذي المُثعة لما ا لذي '“ فضل تاثير ق 
لبقا على الإحراع ما ليس لغیره» بدلیل أ ٽه لو ساق الهڏيَ لا يجوڙ له أن يحلل ء e‏ 
سن جاز لالحلل > فإذا کان له فصل تأثیر و في البقاء على الإحرام جاز أن يکود له تَأثيرٌ 
فی الابتداءِ . وقد قالوا: إنه ب صي مُخرمًا بنفس التوَجُه في أثر هدي المُنْعة e‏ 
الذي إن كان في شير الح 7 فأمًا في غير آشهر الححٌ» فلا يَصيرٌ مُخْرمًا حتّى 
يلحق الهديّ ؛ لأن أحكام التَمَتع لا تنبت قبل أشهر الححٌء AS‏ 
قبل أشهُرٍ الحجٌ فكان هَذيّ التطَوع . 


(۱) أورده أبو عبد الله في «حاشية ابن القيم» (۷/ .)۳٤١‏ ولفظه: «عن عائشة أن رسول الله عة كان 
یبعث بېدیه ویقیم حلالاً لا يحرم عليه شيء) . 

(۲) أخرجه البيهقي في «الکبری»» /٥(‏ ۲۳۳)» برقم .)44۹٦۹(‏ 

(۳) في المخطوط : «التوجه» . 

)٤(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «لهدي المتعة). 

(1) في المخطوط : «إذا كان في أشهر الحج وإن لم يلحق الهدي» 


ولو جَلَلٌ البدنةً وَوّى الححٌ لا بصي مُحْرمًاء وإ توجَةَ معها؛ لان التجليل ليس من 
O RA DR A e‏ 

لشَاةَ [يّلوي به الحجً] وتوجُّة معها لا يَصيرٌ مُخرمًاء وإ وى الإحرام ؛ لان تقليد الغْتّم 
یی بکلو تاتا قل یکن من کال الإمرام ش5 من اف یکر ن مايه ولتد 
على أن العم لدل تعالی : ولا ادى رلا ا :] عَطْف القلائد على 
الهذي» والعطف يقتضي المُغايَرة في الأصلٍ . واسم يقح على العتّم والإيل والبقر 
A HOE EN ENE a‏ 

ارم و > ليكول عَطف القلائد على الهذي عَطفَ الشيء ء على 
غیره فيح . 

ولو أشعَر بَدَنَه» وتوجَّة معها لا يَصيرٌ مُخرمًا؛ لأن الإشعارً مكروهة عند أبي حنيفة ؛ 
لأئه مله وإيلامٌ الحيَوانِ من غير ضرورة لحْصْول المقصود بالتقّليدِ» وهو الإعلامٌ بكونِ 
المشور هَذَيّا لتلا يُتَعَرّض له لو ضَلّء والإتيانٌ بفعل مكروو لا يصلُح (دليلا 
للإحرام) “. 

واختلف المشايخ على قول أبي يوسفَ ومحمَدِ: 

قال بعضهم : إن أشعَرَ وتوجَّة معها يَصيرٌ مُحُرمًا عندهما؛ لأن الإشعار سنه عندَهما 
كالتَفُليدِ فيصلّح أن يكود دلي الإحرام كالتفليدِ . 

وقال بعضهم : لا يَصیر مف ار ای فیا ل مر 
باخ فلم يكن قربا فلا يصاع ليل الإحرام. 

a‏ أن الإشعار عنڌهما حَسنٌ» و لم يسمه سنَه؛ لاه من 

حيث إِنّه إكمال لما شرع له اليد وهو إعلام ادت هَذيٰ لما أن تمام الإعلام 

تحص به س ومن حيث إنّه مطل ودع ردد بين السَّة والبذعة فسكًاء ed‏ 


)1( في المطبوع : «دليل الإحرام» 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأمل للشيباني (۲/ .)٤۹۲‏ الجامع الصغير ص (۹٤۱)ء‏ حتصر الطحاوي 
ص E‏ - البناية مع الهداية /٤(‏ ۰۱۷۸ء ۱۷۹). 


م بلع و( 


وعند الشافعي : الإشعار ستَة ٠“‏ واحتَحٌ بما روي أن رسول الله ب أشعَرَء والجوابُ: 


ا & a TY SE ee‏ 
أن ذلك كان في الابتداءِ حينَ كانتِ المثلة مشروعةء ثم لما نهي عن المثلة انتسخ بتسخ 
المثلة» وذلك e‏ 


لأتهم (كانوا ما) " يتعَرَّضود للهّدايا. 

والتقليد ما كان يذل لال امه آنا هذى ٬‏ فکان یحتاج إلى الإشعار ليعلموا آتها هذى . 
وقد زال هذا المعنى في رماننا فانَسَح بانتساخ المثلة . 

ثم الإشعارٌ هو : الطعنٌُ في ا عند أبي يوسفَ› 
وعند الشافعيّ من قَبَلٍ اليمينِء وكُل ذلك مروِيّ عن النبي ڳل فإنه كان يدخل بين بعيرين 
من قبل الرءوس وكان يضرب آولا الذي عن يساره من قبل يسار سنامه ثم يعطف على 
الآخر فيضربه من قبل يمينه اتفاقا للأول لا قصداء فصار الطْعنْ على الجانب الأيسّر 
أصليًاء والاآَحَر انفاقيًاء بل الاعقبارٌ الأصلئ أولى» واللّه عَرّ وجل أعلمُ . ۰ 

O‏ الي "مالم يقترن بهاقول وفمل 
هو من خحصائص الإحرام أو دَلائلهء ظاهرٌ مذهب أصحاينا . 

وروي عن آبي يوسف أنه يَّصيرٌ مُخرمًا بمْجَرَدٍ النَيَة» وبه أخذ الشافعي» وهذا يناقض 
قوله : إن الإحرام ركن ؛ لاه جعل نيَة الإحرام إحرامًاء والنَيَةٌ ليست برْكن بل هي شرط؛ 


لانها عَم على الفعلِ: والحرم على فعل ليس ذلك الفخل؛ بل هو عَقَدٌ على أدائه» وهو أن 
تقد فلك غاة أنك فاعلة لأ محال قال الل تعالی : ذا عَرَمّ [۱/ [|۲٤۳‏ لامر € [محمد . 


› جد الأم وفى الحديث : در الامو ر غوازنه ای ماوكَذْت را عليه‎ e 


(1) مذهب الشافعية : قال في مختصر المزني: وإن كان الهدى بدنة أو بقرة قلدها نعلين وأشعرها وضرب 
a‏ . انظر: الم (۲/١۲۱)ء‏ ختصر 
المزني ص (۷۳» .)۷٤‏ حلية العلماء (۳/ .)۳١١‏ المجموع شرح المهذب (۸/ .)١٠١ - ۳٥۷‏ 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب : الغازي» باب : قصة عكل وعرينة» برقم »)٤۱۹۲(‏ وأبو داود (٤٦۳٤)ء‏ 
والنسائي ٤۷(‏ ۰ °(« من حديث نس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) فى المخطوط : «ما كانوا». )٤(‏ زاد في المخطوط : «و». 

)١(‏ في المخطوط : «بالنية) . (7) زاد في المخطوط : «النية». 

(۷) ذكره السيوطي في «الجامع» (۹١٠٠)ء‏ وقال ی ان ا عن ان ی د مرا رر ف 
كما في السلسلة الضعيفة .)٠٠٠۹(‏ 


7ء م بائ لصنائع جد 
SNS aes N,‏ ماران فکان ناقشا . 
اا بارة عن مُجَرِّ النيةٍ مُخالِف لةه فإ الإحرام في اللْغةٍ هو 

الإهلالء يقال : : أحرم أي اَهَل بالحجٌ» وهو موافِقٌ لمذهبناء أي الإهلال لا بد منه م 
بنفيه أو بما يقوم مَقامه على ما بنا . 

والدليل على N AR a‏ 
عنها وقد رآها حزينة : «ما لَكٍ؟» فقالتْ: آنا قضَيْتُ عُمُرَّتي» وألقاني الحج عاركاء فقال 
التب كلا : ذا شی٤‏ کتبه الله تعالى على بات آَم حُجُي وقولي [معل] ‏ ما قول الاس في 
حَجُهم»") فدَلٌ قولّه : «قولي ما يقول الاس في حَجُهم» على لُزوم اللبية ؛ لأنّ الاس 
يقولوتهاء وفيه إشارةٌ إلى أن إجماعَ المسلمينَ حْجُة يجب اتباعها حيث أمرَها باتباعهم 
بقوله: «قولى ما يقول التاش في حجىة : 

و[رَوَينا] ”“ عن عائشة رضي الله عنها آتها قالث: لا يحرم إلا من مَل ولَبّى» ولم يرو 
عن غیرها خلافه فیکون إجماعًاء ولان مُجَرَد اليه لا عِبْرة به في أحكام الشرع عَرَفنا ذلك 


بالتص والمعقول . 

أمّا الت : ما روي عن التب اة أنه قال : «إِن الله تعالى عَفاعن أمُتي ما تَحَدَنّثْ به 
أنفسُهم ما لم يتكَلَّموا أو يَفْعَلوا»" . 
(1) في المخطوط: «أن». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الحيض» باب تقضي الحائض المناسك» حديث .)٠٠١(‏ ومسلم في كتاب 
ا لحج» باب : بیان وجوه الإحرام» حدیث (۱۲۱۱)» وأبو داود »)۱۷۸١(‏ والنسائي (۲۹۰)» وابن ماجه 
(۲۹۹۳)» وابن حبان (۹/ ۲٤۱)ء )۳۸۳٤(‏ من حديث عائشة» وفيه «فإن ذلك شيء کتبه الله على بنات 
آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» . 

)٤(‏ في المخطوط : «المسلمون». 

)٥(‏ أخرجه مالك کتاب: الحج»› باب: مالا يوجب ي برقم (۷1۳( وأورده 
الزرقاني في «شرحه»» .)۳٤۹/۲(‏ 

. ليست في المخطوط‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري في کتاب : الطلاق. باب : الطلافق في الإغلاق» حدیث »)٥۲٦۹(‏ ومسلم في 
کتاب : الإيمان» باب: تجاوز الله عن حديث النفس» حديث (۱۲۷)» والنسائي (۳۳٤۳)ء‏ وابن ماجه 
»)۲۰٤۰(‏ وابن حبان (۱۰/ ۱۷۸)» حديث أبي هريرة» وفيه «إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت به أنفسها ما م تعمل أو تہ 


7(7  ټس‎ « 


ا و أن التي وُضِعَّث ”"“لَعيين جهة الفعل في البادق ولَعيينُ 
المعدوم ' e‏ ولو أحر م بالحج› ولم ي بع ُعَيْنْ َة الإسلام» وعليه حَجَةٌ الإسلام» 
يقح عن حَجَةٍ الإسلام استحسانا . والقياس أن لا بقع عن حَجُة الإسلام إلا بَعيين النية. 


(وجه القياس): أن الوقتَ يبل الفرض والتَفَل ‏ > فلا بُ من الَعيينٍ بالتيَةٍ بخلافِ صوم 
رمضاد أنه يتأدّى بمُطلَق النَية ؛ ؛ لآل الوقت هناك لايقبل صوما آخر ر فلا حاجة إلى التعيين 


ا 


بالنَيَةَء والاستحسان أن الظاهرَ من حال مَنْ عليه حَجُة حَجَة الإسلام آنه لا يُريد بإحرام الحح 


حَجَة التطَوْع» وقي نفس في عُهْدة الفرض فيْحكَل على حَجُة الإسلام بدلالة حال 
ا ی 

ولو تَوّى العَطْوْعَ : يمع عن العَطَوّع ؛ لأا إّما أوقعناه عن الفرض عند إطلاقِ الَيّةٍ بدلالة 
حاله» والدلالةٌ لا تع DS‏ 
EO A O‏ 
[واحدًا] ““ كان إحرامُه عن العْمْرةء والأصل في انعقاد الإحرام بالمجهول» ماروي أن 
عَليّاء وآبا موسّى الأشعَريّ رضي الله عنهما ّا فما من اليمَنِ في حَجَةٍ الداع قال لهما 
التب ل «بماذا أهَلتّما؟» فقالا: بإهلال كإهلال رسول الله يو“ . فصار هذا أصلاً في 
انعقادِ الإحرام بالمجهول» ولان الإحرام شرط جواز الأداءِ عندَناء وليس بآداءِ بل هو عفد 
على الأداء فجاز أن يَنْعقَِدَ مُجْمَا ويَقّبَ على البيانِ. 


eG 


وإذا انعقد إحرامّه جاز له أن يُوَدَىّ به حَجَةٌ أو عَمْرةًء وله الخيار فى ذلك» يصرفه إلى. 


(1) في المخطوط : «اوجبت». (۲) في المخطوط : «العدم». 
(۳) في المخطوط : «بقى». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ أما إهلال علي : فأخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب: من أهل في زمن النبي يه كإهلال 
النبي ڪيا حدیث .)۱١٥۸(‏ ومسلم في کتاب : الحج» > باب إهلال النبي با وهديهء حدیث »)۱۲٣۰(‏ 
والترمذي )۹٥٦(‏ من حديث أنس» وفيه «أن علياً قدم من اليمن فقال له كلل : بم أهللت؟ فقال: أهللت 
بإهلال النبي يز . 

وأما إهلال أبي موسى : : فأخرجه البخاري في كتاب الحج› باب : الذبح قبل الحلق» حدیث (٤۱۷۲)ء‏ 


ومسلم في کتاب : احج باب : في نسخ التحلل من الإحرامء حدیث (۱۲۲۱)؛ من حدیث آي موسی. 
رفیه «قال: ee er‏ فقال: أحججت» قلت: نعم قال: بم أهللت 


emad yC «CM 


اهما شاء ما لم يَف بالبیتِ شوْطًا [واجِدًا] “» فإذا طافَ بالبيتِ شوطًا [واجِدًا] ”» 


كان إحرامه للعْمُرةَ؛ لان الطواف ركن في العُْر؛ وطواف اللَقَاءِ ذ في الحجٌ ليس بركن» . . 


بل هو سنّة فإيقاعٌه عن الرَكّن أولى . و تَعَيَنْ العْمْرة بفعله كما َتَعَيَنْ بمَصدِه» قال الحاكم 
في الأصل وکذلك لولم ت حتی جامع او حر کانٹ نر لأن القضاءَ قد زمه 
ا 2 2 وهو العمْرة› واللة أعلَمْ . 


فصل 

وأمًا بيان مكانٍ الإحرام : 

افمکالٌ اا بالميقات فنحتاج إلى بيانٍ المواقيتِ» وما يعلق بها من 
الأحكام فنقول وباللّه التَؤْفيق 

المواقيتُ تختَلِْف باختلاف الاس . والتاس في حى المو اقیتٍ أصناف ثلد 

صف منهم يمون أهل الآفاقِء وهم الذي منازلّهم حارج المواقيت التي وفك لهم 
رسول الله هة وهي خحمسة» كذا روي في الحديث أن رسول الله بل وة فت لأهل المدينة 
ذا الحليفة» ولأهل الشام الجُحفةء ولأهل تَجْدٍ قَرْنَء ولأهل اليمَن يَلملَمَ ولأهل 
اعراق ذات عَرْق» وقال ي : «هُنَ لأهلِهِنَ ولِمَنْ مر بهن من غير أهلِهِنَ مِمُن أرادَ الحجٌ أو 
العنرةًى“. 

وصِلْفٌ منهم يْسَمَوْنَ آهل الجلّ» وهم الذِينَ مَنازلهم داخلَ المواقيتِ الخمسة خارحَ 
الحرم كأهل بُستانِ بني عايرِ وغيرٍهم . 

وصِنفٌ منهم [يْسَمَوْنَ] ‏ آهل الحرَم» وهم أهل مكَة. 

E N aE E E 
. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )1( 
) في المخطوط : «اوهم».‎ )۳( 
: ومسلم في كتاب‎ .)٠١۲٤( آخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: مهل أهل مكة» حديث‎ )٤( 


احج › باب : موافیت احج والعمرة› حدیث ›)۱۱۸۱١(‏ والنسائی )۲۹١٥۷(‏ من حدیث ابن عباس › ومسلم 
فی الکتاب والباب المذكورين» حديث »)۱١۱۸۲(‏ وأبو داود (۱۷۳۷). والنسائی .)۲٦٥٥(‏ من حدیث 


ابن عمر . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 
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« سټ ہل( 


ميقاتّه إذا أراد الح أو العْمْرة إلامُخرمًا؛ لاه لما وُقْتَ لهم ذلك فلا بد ۱1/ ١٤۲ب]‏ 
ا RA GEE‏ 


من لاير الإعرام عله 
الميقات» فقال له : ارجع إلى الميقات فلب وإلا فلا حَجّ لَك فإِنّي سيعت رسول الله 
بيا يقول : «لا بُجاور أحدٌ الميقات إلأمُخرمًا»'» وكذلك لو أراد بمُجاوَزة هذه المواقيتِ 
دول مکةٌ لا يجوڙ له أن يُجاورها إلامُحرمًاء سواءٌ أراد بدخول مكة النَّسْك 1 من الحح أو 
العمرة أو التجارة أو حاحة تارف 0 

ا اا ای و 
من غير إحرام 

وجه شوله) لہ تجو الشکتی بم من غير إحرام فالغو 2 أولى؛ د 
السّكتى . 

(ولئا): ما روي عن النَبىّ ب أنه قال : «ألا إن م حرام مُنْذٌ مْمُنذٌ خَلَقَّها الله تعالى لم نجل لأحدٍ 
قبلي › ولا جل لأحا بعديء وإٽما أجِلّث لي ساعة من نهارء ثم عادث حَرامًا إلى يوم القيامة»“ 
الحديت . والاستدلال به من ثلاثة تة أوجه: 

احذهاء بقولِه ا : «آلا إِنْ مكة حرام» ". 
(۱) ذکره ابن حجر في «التلخیص الخحبیر» (۲/ »)۲٤۳‏ برقم (۱۰۰۸) وقال E E‏ 
موقوفا على ابن عباس و|سناده جید ورواه ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين. 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ .)٠١‏ الأصل للحمام محمد بن الحسن الشيباني 
e «o a‏ 


e : انظر‎ i 
. «النزول»‎ ET 
آخرجه البخاري في کتاب : الحج» باب: لا ينفر صيد الحرم» حدیث (۱۸۳۳)ء والنسائي (۲۸۹۲)ء‎ )٥( 
. من حديٿ ابن عباس‎ 
برقم‎ .)۴١ /٦( برقم (۲۳۲۷). والبيهقي في «الکبری»»‎ ۰)٦۱ /۲( آأخحرجه الحاكم في «المستدرك۲»‎ )( 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.‎ (° ۹77( 


والثاني» بقولِه : «لاتَجل لأحد بعدي» ”“. 

والثالك: بقوله : «ثمّ عادث حَرامًا إلى يوم القيامة» " مُطلمًا من غيرٍ فصل . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النَبيّ لا آنه قال : «لا جل دخول مكَةٌ بغيرٍ 

| )۳( 
اج 

: ۴ وه ۳ ر ت ږ ۶ 

ولان هذه بقعة شريفة لها قدرٌ حظ عند الله تعالى» فالدخول فيها يقتضي التِزام عبادة 
إظهارًا لسَرَفِها على سائر البقاع» وأهل مكة بسكناهم فيها جيلوا معّظمينَ لها بقيايِهم 
بومارَتِها وسَّداتَيها وجِمُظها وجمايتّها؛ لذلك أبيح لهم السكتى . 

وكلَّما ُدّمّ الإحرامٌ على المواقيتِ هو “ أفضلٌ” . وروي عن أبي حنيفة أن ذلك 
أفضلُ إذا كان يملِك نفسّه أن يمنَعَها ما يمنَحٌ منه الإحرام. 

وقال الشافعة" : الإحرامٌ من الميقات أفضل بناء على أصله أن الإحرام ركن فيكون 
من أفعالٍ الحٌء ولو كان كما رَعَمَّ لما جاز تقديمّه على الميقات؛ لأنّ أفعال الحجٌ لا 
يجوز تقديمُها على أوقاتهاء وتقديمُ اللإحرام على الميقات جائز بالإجماع إذا كان في 
أشهُر الحجٌء والخلاف في الأفضليَةٍ دود الجوازِ . 


(۱) أخرجه البخاري ٠‏ کات: الحج»› باب: لا ينفر صيد الحرم برقم «((1AY)‏ وأحمد (۲۲۷۹)» من 
حدیث ابن عباس رضی الله عنهما. 

(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»» (۳/ ۳۲۸)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ص 
10۰ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن (۲۹/۰) بنحوه» وذكره ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۲/ »)۲٤۳‏ 
(۱۰۰۸)» وقال: رواه البيهقي من حدیث ابن عباس بنحوه موقوفاً وإسناده جید» ورواه ابن عدي مرفوعا 
من وجهين ضعيفين » ولفظ البيهقي : «عن أبي الشعثاء آنه رآى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير حرم“ . 
)٤(‏ فى المخطوط : فهو . 

/۲( العناية شرح الهداية‎ .)٠٠١١ /١( انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ ۷)» الحوهرة النيرة‎ )٥( 
) .)۲۲١/۱( مجمع الأنہر‎ »)۳٤۲ /۲( البحر الرائق‎ ) ۷ 

)١(‏ فى بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قال أصحابنا : أعيان هذه المواقيت لا تشترط› بل الواجب 
عينها أو حذوهاء قالوا: ويستحب أن يحرم من أول الميقات» وهو الطرف الأبعد من مكة حتى لا يمر 
بشيء ما یسمی میقاتا غير حرم» قال أصحابنا: ولو أحرم من الطرف الأقرب إلى مكة جاز بلا خلاف 
لحصول الاسم . انظر المجموع (۷/ ۲٠۲)ء‏ أسنى المطالب (١/١٦٤)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ 
۸,) مغني المحتاج (۲/ ٠٠٠)ء‏ نهاية المحتاج (۳/ ١٠۲)ء‏ حاشية ا لحمل (۲/ (٤١١‏ تحفة الحبيب (۲/ 
۲( 


E E a ae PE a r 


pS TD 


(وكنًا): قوله تعالى : ويوا للح وأَلمرةً َر [البقرة E e ]٠۹١:‏ 
رضي الله عنهما آتهما قالا إتمامُهما أن حرم بهما من دوَيْرة أهلك ' e‏ 
سَّلمة رضي الله عنها عن النّبيٌ ية آنه قال : «مَنْ أحرم من المسجد الأقصّى إلى المسجد 
الحرام بحَجٌ أو عُمْرة عفر الله له ما تقَدّمّ من ذَلبه» وما تَأخْرَء ووَجَبّث له الجئةه""' . 

ا ا ا ا 
بلَعَ موضعًا يُحاذي ميقاتًا من هذه المواقيتِ ؛ لأنّه إذا حادى [ذلك] " الموضِعَ ميقاتًا من 
المواقيتِ صار في حكم الذي يُحاذيه في القرب من مكةًء ولو كان في البخر فصار في موضع 
لو کان مَکان البځر بَرّلم يكن له ايُجاورّه إلا بإحرام» فإله يُخرِم . كذا قال أبو يوسف . 


ولو حَصَل في شيءِ من هذه الفرايت ا اا فأراد الح آو العُمُرة أو 
دخول مكة» فحكمّه حكمٌ أهل ذلك الميقات الذي حَصَلٌ فيه لقول النّبىٌ : ية «هُنَ 
a gy NTE‏ 
الصلاة والسلام أنه قال : «مَنْ وفنا له وقتًا فهو له [وقت] ” ولِمَنْ مر به من غير أهلِه مِمُنْ أراد 
الحج أو العُمْرة"» ولأنّه إذا مر به صار من أهله فكان حكمه في المجاوَزة حكمَهم . 

ولو جاور ميقاتًا من هذه المواقيتِ من غير إحرام [ثم صار] ” إلى ميقاتِ آخَرَ جاز 


e 

أخرجه البيهقي في «الکہری٤ء »)۳٤١ /٤(‏ برقم (۸۸٤۸)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه»» (۳/ »)۱۲١‏ 
برقم (۱۲۹۸۹). 

أثر ابن مسعود: لم أقف عليه وهذا الأثر ضعفه الألباني» انظر السلسلة الضعيفة» .)۲٠١(‏ 
(۲) أخرجه ایو داود» كتاب المناسك» باب : : في المواقيت› حديث ›)۱۷٤١(‏ والبيهقي في السنن (0/ 
cC(AV A) (°‏ والدارقطني (۲/ ۲۸۳)ء (۰ c((1°‏ وذکره ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۲/ ۰٠‏ 1(« 
(۷6) من حديث أم سلمة» وقال: قال البخاري في تاريخه: حديث محمد بن عبد الرحمن بن يجنس في 
الإحرام من بيت المقدس لا يثبت» قلت : وإسناده ضعيف كما في المشكاة .)۲٠١۳۲(‏ 
(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «لهن». 
)٥(‏ انظر الحديث القادم 0ال 
(۷) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: مهل أهل مكة» حديث »)٠١۲٤(‏ ومسلم في كتاب: 
احج »› > باب : مواقیت احج والعمرة» حديث ›)۱١۱۸١(‏ والنسائي «(T10V)‏ من حديث ابن عباس › 
وفيه : «وْقّت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن 
لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة». 
(A)‏ زيادة من المخطوط . 


سر باش لالع )> 
NNE SC OO aa OA]‏ 
ا من ات ان ا رین ای ج فان ي غر مر 2 
مروا على المدينة فجاوًّزوها إلى الجُخفة فلا باس بذلك» وآحب [إلي] أن موا من ذي 
الحليفة؛ لأتهم إذا حَصلوا في الميقات الأول لمهم مُحافَظة حُرْمَتِه فيكرّه لهم تركها. 

ولو جاور ميقاتًا من المواقيتِ الخمسة يريد الححٌ أ و العَمْرةٌ فجاوَره بغيرٍ إحرام ثم عاد 
قبل أن يُحْرِمٌ وأحرم من الميقات» وجاوَرّه مُخْرمًا لا يجب عليه دم بالإجماع ؛ N‏ 
عاد إلى الميقات قبل أن يُخْرِمء وأحرم التَحَقَّتْ تلك المُجاوَزة بالعدم» وصار هذا ابيداءَ 
إجرام منه. 

E E N 
الميقات» ولَجّى سمط عنه الدَمّء وإِنْ لم يْلَّبّ لا "“ يسفُط وهذا قول أبي حنيفةًء وقال‎ 
۲ا بومف ومد عط لی ازل بل وال زف ل سقط لی ارك‎ ١ اوا‎ 

(وجه قول رُفر:) أن وُجوبَ الم بجنا به على الميقات بمُجاوَرَتِه ااه من غير إحرام» 
وجنالله لا قنع بعرده» فلا سط الم الذي وجب . 

(وجه قولهما): أن حَقَّ الميقات في مُجاوَرَتِه إيّاه مُخرمًاء لا في إنْشاءِ الإحرام منهء 
بدليل أنه لو أحرم من دوَيْرة أهلِه» وجاوَرً الميقات» ولم يلب لا شيءَ عليه» فدَل أن حَقّ 
الميقات في مُجاوَرَيه إيّاه مُخْرمًاء لا في إنشاءِ الإحرام منه» وبعد ما عاد إليه مخرمًا فقد 
جاوَرّه مُحْرمًاء فلا رمه الدَمٌ. ۰ 

ولأبي حنيفة : ما رَوَيْنا عن ابنِ عباس رضي الله عنهما أنه قال للُذي أحرم بعد 
الميقات : ارجع إلى الميقات فلَّبّء وإلاً فلا َج لَك أوجب التلْبيةٌ من الميقات فلَزم 
اعتبارهاء ولأنٌ الفائت ت بالمُجاوَزة هو التلبية» فلا يَمَعُ دار الفائتِ إلا بالتلبية > بخلاف 
ما إذا أحرم من دوَيْرة أهله» ثم جاور الميقاتَ من غير إنشاءِ الإحرام ؛ لأنّه إذاأحرم من 
دوَيْرة أهله صار ذلك (میقاتا له) ‏ . وقد لَبّی منه فلا یمه لبه وإذالم يُخرم من دوَيْرة 


(1) في المخطوط : «[». 
(۲) في المخطوط : «ميقاته» . 


سس ہہ O7‏ 
أهلِه كان ميقاتّه المكان الذي تجبْ التلْبيةٌ منه» وهو الميقات المعهود. 
وما قاله زُقَرٌ: إل الدَمٌ إّما وجب عليه بجنايه على الميقات : مُسَلَمّ» لكنْ لما عاد قبل 
دخوله في أفعال الح فماجَنّى عليه» بل ترك حَقَه في الحال فيحتاج إلى التّدارُكٍ . وقد 
تداركه بالعوْدٍإلى التلْبيةء ولو جاور الميقاتَ بغير إحرا ۾ فأحرم ولم يَخُذإلى الميقات حى 
طاق شوْطا أو شوْطَيْن› أو وقّف بحَرَفةً» أو كان إحرامّه بالحح ثه م عاد إلى الميقات : لا سمط 
عنه الدَمُ؛ لأنه لَمّا انَصَلّ الإحرامٌ بأفعال الح تَأكَدَ عليه الذَم» فلا يفط بالعوْدِ» ولو عاد إلى 
ميقاتِ آحَرَ غير الذي جاوَرَّه قبل أن يمَعَلَ شيئًا من أفعال الحج سقط عنه الدَمٌ» وعَوْدُه إلى هذا 
المیقات وإلی میقاتِ آخَرَ سَواءٌ» وعلى قول رُفر لا يسمَط على ما ذكرنا. 
وروي عن أبي يوسفَ أنه فصل في ذلك تفصيلا فقال : إن كان الميقاتٌ الذي عاد إليه 
يُحاذي الميقات الأول أو أبعَدّ من الحرَمٍ سقط عنه الدَمٌ» وإلاً فلاء والصحيح جوابُ 
ظاهر الرّوايةٍ لما ذكرنا أن كَل واجِدٍ من هذه المواقيتِ الخمسة ميقاتٌ لأهلهء ولغير أهلِه 
بالتص مُطلَمًّا عن ”“ اعتبار المُحاذاقء ولو لم يعد إلى الميقات لكتّه أفسد إحرامّه بالجماع 
قبل طوافِ العُمُرة إن كان إحرامه بالعْمُرة أو قبل الوقوف بعَرَفة إن كان إحرامه بالحح 
سقط عنه ذلك الدَمٌ؛ اعا و لك ا ء كمَنْ سها في 
صلاټه ثم أفسدها فقضاها أنه لا يجب عليه سُجود السّهر . 
وكذلك إذا فاته الح فاه يحلل بالعُمْرة» وعليه قضاء الحجٌ وسَمَطّ عنه ذلك الم 
عند أصحابنا التلاثةء وعندً زُفر لا يسمًط ولو جاور الميقات يريد دخول مكَة أو الحرم 
من غير إحرام يلرم إا حَجُة وإما عُمْرة؛ لان مُجاوَزة الميقات على قَضْدِ دخول مك أو 
الحرم بدون الإحرام لما كان حرام كانت المُجاوَزء التزاما للإحرام لال > کأتّه قال : لله 
تعالى على إحرامٌء ولو قال ذلك يلرَمّه حَجَةٌ أو عُمْرةٌ» كذا إذا فعل ما يذل على الالزام 
كمَنْ شَرَعَ في صلا القع : نم أفسدها يلرَمُه قضاءٌ ركعتَيْن» كما إذا قال EE‏ 
ان لي ركعتيْنِ . 
٠‏ فن أحرم بالحج أو بالحْمُرة قضاءَ لما عليه من ذلك لمَجاوَرَتّه الميقات» ولم يرجع إلى 
الميقات فعليه دَم؛ لأنه جلى على الميقات لمُجاوَرَتّه ”" إِيّاه من غير إحرام» ولم 


(1) في المخطوط : امن غير . (۲) في المخطوط : «بمجاوزته». 


يتدارکه فيلرَمُه الم جَبْرّاء فان آقام بمکةً حتَّى تَحَوَلَّتِ السَّنة ڈ ثم أحرم يُريد قضاءَ ما وجب 
E‏ ره في ذلك ميقاث أهلٍ مكة في الح بالحرَم» وفي 
العمرة بالڃل ؛ ؛ لأته لم اقام بمكَةٌ صار في حکم آهل مكذ فیجزئه إحرامُه من ميقاتهم› فان 
كان حينَ دخل مك عاد في تلك السَنة إلى الميقات فأحرم بحَجةٍ بحَجُةٍ عليه من حَجُة الإسلام أو 
حَجُة نَذر أو عَمْرة[نذر] » FW‏ ما وجب عليه لدخوله مكةٌ بغير إحرام استحسانا . 
(والقياسش)؛ آنْ لا يسمُطً إلا أن ينوي ما وجب عليه لدخو ھر 
ولا حلاف في آنه إذا تَحَوَلَّتٍ السَّنةٌ ثم عاد إلى الميقات ثَ أحرم بحَجُة الإسلام أنه لا 
(وجه القياس)؛ آنه قد وجب عليه حَجُة أو عَمْرة بسبب المجاوَزةء فلا سقط عنه 
بواجب حر كما لو للد بحَجة أله لا سقط عنه بحَكة الإسلام . وكذا لو فعل ذلك بعد ما 
(وجه الاستحسان): أن روم الحجَة أو العُمْرة ثبت تَعظيمًا للبْقْعةء والواجبُ عليه 
تَعظيمُها بمُطلق الإحرا م لا پاحرام علی جد بدلیل ۲٤٤/۱1‏ ب] اله جور دخولها بیداء 
بإحرام حَج الإسلام» فته لو حرم من الميقات ابداء؛ بحَجُة الإسلام أ جره ذلك عن 
عة السلا وعن حرمة الميقات» وصار كمَنْ دخل المسجد وىو الوت قام 
ذلك مَقام تَحيَةٍ تحيّة المسجل الود أن يَعَِفَّ شهرَ رمضادٌ فصام رمضاد مُعمَكِما 
جازء وقام صومٌ رمضان عام الوم الذي هو شرطً جواز الاعتكافي» بخلاف ما إذ 
ولت ال ؛ لأ لَمّا لم يقض حم البُفعةٍ حتّى تَحَوَلَّتِ السَنة صار مَمَونَّا حَقَّها فصار 
ذلك دَيْنَا عليه» وصار أصلاء ومقصودا بنفيه» فلا یتأدّی بغیره كمَنْ نَذرَ أن يَعتَكفَ شهرَ 
رمضان فلم يَصّم» ولم يَعتَكف حتى قضى شهرَ رمضادً مع الاعتكاف جاز» فإ صام 
رمضان» ولم يَعَكِفٌ فيه حتّی دحل شهرٌ رمضاد القابل فاععَكفَ فيه قضاء عَمّا عليه لا 
يجورٌّ؛ لأنّ الصَومٌ صار أصلا ومقصودا بنفيبه كذاهذا. 
وكذلك لو أحرم بعُمْرة مَذورةٍ في السَنة الّانية لم يُجزه؛ لأّه يكره تأخيرٌ العُمْرة إلى 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «لدخوله».‎ )۲( 


يوم ” التحرٍ وأيام التشريتي» فإذا صار إلى وق يكره تأخيرٌ العُمْرةٍ إليه صار تَأخيرُها 
کتفویتهاء فان دخل مکةٌ بغير إحرام ثم خرج فعاد إلى أهله ثم عاد إلى مكة فدخلها بخيرٍ 
إحرام» وجب [عليه] ”لكل واد من الخولين حَجُةٌ و 
الأخولين سببُ الوجوب . فان أحرم بحَجُّةٍ الإسلام جاز عن الدخول التّاني إذا كان في 
سيه » ولم يَجز عن الدُخول الأول؛ لأ الواجبَ قبل الُخول الثاني صار دَيناء فلا يفط 
إلا بتعيين اة . 

هذا إذا جاور أحد هذه المواقيتِ الخمسة يريد الح أ والغة او دول ةا و الحرم 

بخير إحرام» فأمًا إذا لم يُرذ ذلك» وإنّما أراد أن ياي بُستاد بني عام أو غيرّه لحاجةٍ فلا 
ي ؛ لأن زوم الحجٌ أو العْمُرة بالمجاوَزة من غير إحرام لحُرْمة الميقات تعظيمًا 
للبقعة وتَمْييرا لها من بَْنِ سائر البقاع في الشَرَفي والفضيلةء فصي مُتَِمًا للإحرام منه 
فإذا لم برد البيت لم يَصِر مُلتِمًا للإحرام فلا يلرَمُه شيء فان حَصَل ذ CS‏ 
وراءه من الجل ثم بدا له أن يدخل مكَةٌ لحاجةٍ من غير إحرام» فلَه ذلك؛ لاه بوْصوله إلى 
أهل البُستانِ صار كواحِدٍ من أهل البُستانِ» ولأهل البستانِ أن يدخلوا مك لحاجة من غير 
حرا و ذم مو الا ف اماد الا امع س ۰ 

N PT ET‏ أن يدخل مکة بغير 
إحرا م مالم يجاوز الميقاتَ نة أنْ يقم بالبُستانٍ حمسة عشر يومًا فصاعِدًا؛ لأنه لا بقيْتُ 
لَلِبْسَانِ حكمُ الوّطن في حَقّه إلا نة مدو الإقامةء رال مالقا شی ف ا 

َآمًا الصف التاني : فميقانهم للحَجٌ أو العُمْرة دوَبرة أهلِهم أو حيث شاءوا من الل 
الذي بين دويرة آهلِهم وبين الحرم لقوله عَرٌ وجل : اموا َج ألمب َر [البقرة ]٠۹٠:‏ رَوَينا 
عن عليّ ٠‏ وابنِ مسعودٍ رضي الله عنهما أتهما قالا حينَ ئلا عن هذه الآية : إتمامُهما أن 
تَحْرِمٌ بهما من دوَيْرةٍ اهلك > فلا يجوز لهم آنْ يُجاوزوا ميقاتهم للح أ ا 
مُخرمينَء والجل الذي بين دوَيْرةٍ أهلهم وبين الحرم كشيءٍ واجِلٍء فيجورٌ إحرامُهم إلى 
ا ااال اچوا إحرام الآفاقيّ من دوَيْرةٍ أهله إلى آجر أجزاءِ ميقاته» فلو جاوَرً 


. في المخطوط : «آيام»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 


Ig ©‏ 
أحدٌ " منهم ميقاته يُريدٌ الح أو العْمْرةٌ فدخل الحرم من غير إحرام فعليه دم . 

ولو عاد إلى الميقات قبل ا ااا قرغ ا ا 
والاختلاف الذي ذكرنا في الآفاقىٌ إذا جاور الميقاتَ بغير إحرام . وكذلك الآفاقيٌ إذا 
ی الا او المكُيّ إذا حرج إليه فاراد ان يَحُجّ أو يعور فحكمّه حكْ 
آهل البُستانِ» وكذلك البستاني أو 0 إذا حرج إلى الآفاق صار حکمه حکم آهل 
الآفاقِ لا تجوز مُجاوَرَتّه ميات أهل الآفاقٍ . وهو يريد الحح أو العْمْرة ةإلامُخرِمًا لا 
رَوَيْنا من الحديثيْن› ويجورٌ لمَنْ كان من أهل هذا الميقات وما بعدّه دخول مكةٌ لغير 
الح أو الحُمْرة بغير إحر ام عندنا ‏ . 

ولا يجوز ذلك في أحد قولي الشافعي“» وذكر في قوله القّاني ‏ : إذاتَكرَرَ 
ای ر ا و 


)١(‏ فى المخطوط : «واحدا. 
(۲) فى المخطوط : «بالبستان». 
(۳) انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط ۱١۷ /٤(‏ - ۱۸)ء تبيين الحقائق (۲/ ۷)ء الجوهرة النيرة /١(‏ 
۰ فتح القدیر (۲/ »)٤۲۷‏ البحر الرائق (۳/ ۳٥)ء‏ مجمع الأنهر (۱/ .)٠٠١‏ 
o‏ : «قال أصحاينا : إذا حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد 
دخحول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو تجارة أو رسالة» أو كان مكيًا مسافراً فأراد دخولها عائدأ من سفره 
ونحو ذلك» فهل يلزمه الإحرام بحج أو عا فة٠‏ طرقان: (اخدف أله مسحب فرلا 
. . (وأصحهما) وأشهرهما فيه قولان: (أحدهما) يستحب ولا يجب (والثاني) يجب . . . » واختلفوا 
فی أصحهما فصحح ابن القاص والمسعودى والبغوي وآخرون الوجوب» وصحح ا أو حامد 
ا ا فى المحررء 
قال البندنيجي : وهو نص الشافعي في عامة كتبه » قال المتولي: وعلى هذه يكره ه الدحول» بغير إحرام» هذا 
حکم من لا یتکرر دخوله» (أما) من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد والسقا ونحوهم (فإن قلنا) 
فيمن لا يتكرر: لا يلزمه الإحرام فهذا أولى» وإلا فطريقان : (المذهب) أنه لا يلزمه» وبه قطع كثيرون أو 
الأكثرون (والثاني) فيه وجهان وبعضهم يحكيهما قولين : (أحدهما) يلزمه (والثاني) لا يلزمه . (فإن قلنا) : 
يلزمه فقد أطلقه کثیرون› ومن حكى هذا الخلاف وقيده المحاملي والبندنيجي وآخرون»› بأنه في كل سنة 
مرة» قال المحاملي في المجموع : قال الشافعي في عامة كتبه: يدخلها الحطاب ونحوه بغير إحرام» قال: 
وقال في بعض کتبه : بحرم في عامة كتبه : يدخلها ا لحطاب ونحره بغير إحرام» قال : وقال في بعض کتبه : 
يحرم في كل سنة مرة» لئلا يستهين بالحرم . انظر المجموع (۷/ .)۱١ - ۱١‏ الأم (۲/ ٠٠٤‏ - ١١٠)ء‏ أسنى 
اللطالب /١(‏ ۷۷٤)ء‏ الغرر البهية (۲/ »)۳٠۸‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ ١١١)ء‏ مغني المحتاج (۲/ 
۲؛) حاشية الجمل .)٤١١/۲(‏ التجريد لنفع العبيد .)١١١/۲(‏ 
)٥(‏ في المطبوع : «الثالث». 


(f) 


( سټ ہ7 
آنه رخص للحَطًابينّ أن يدخلوامكّة بغير إحرام وعادةٌ الحطابينَ هم لا 
تشجاوزون ‏ المقات. 

وروي عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أله خرج من مكة إلى قَديدٍ فبَلَعّه حبر فة 
بالمدينةء فرجع ودخل مكة بغير إحرام» ولأ البُستانَ من توابع الحرم فيلح به» ولألّ 
صا آهل البُستان تعَعَلَنُ بمكَةً [۱/ ]۲٤١‏ فيحتاجودً إلى الدخولِ في كُلْ وقتِ» فلو 
موا من الدخول إلا بإحرام َوقعوا د في الحرَج» وأنه مَنْفيٌ شرعا . 

e NS aS 
أهله للحَجّ أو حيث شاء من الحرم ويُخْرِمٌ للحُمْرةٍ من الجل» وهو التلعيمْ أو غيره.‎ 

ّا الحج فلِقوله تعالى : اموا أل وألعبة € [البقرة ]٩7‏ . ورَوَيُناعن علي وابن 
مسعودٍ رضي الله عنهما هما قالا: إتمامُهما أن تُحْرمَ بهما من دوَبْرةٍ آهلك ” إِلاًأنً 
الحْمْرةَ صارث مخصْوصة في حَقّ آهل الحرم فبقيّ الحج مراد في حم “. 

وروي : أن رسول الله هه لَمّا أمرَ أصحابه بمّسخ إحرام الحح بعَمَل العُمْرة أمرهم يوم 
التزوية أن بُخرموا بالحجٌ من المسجد» وقسخ إحرام الح بعَمَّل العْمْرقء وان (ثْيِعَ 
فالإحرامٌ) ‏ من المسجد لم يْسّخ وان شاء أحرم من الأبعطّج أو حيث شاء من الحرم 
لكنْ من المسجدِ أولى ؛ لأ الإحرام عبادةء وإتيان العبادةٍ في المسجد أولى كالصَلاةٍ. 

وما اللإافاضة : فلِما روي «أنّ رسول الله ب لَمّا أراد الإفاضة من مكَةً دخل على عائشة 
رضي الله عنها وهي تي فقالٺ : اکل نِسائكَ يرجعنَ بُسُكين» وآنا أرڄع بسك واجڊِ فأمر 
أخاها عبد الرَحمَنِ بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن (يَعكَمرَ بها) ‏ من التنعيم»› ولألّ 
(۱) م أجده مرفوعاًء وآخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۲۰۹)» حدیث )۱۳١۱۷(‏ عن ابن عباس قال : 
«لا يدخل مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأهل منافعها»» وقال الحافظ في التلخیص (۲/ :)٠٤۳‏ 
«وفيه طلحة بن عمرو وفيه ضعف) . 


(۲) في المخطوط : «يجاوزون» . (۳) سبق تخریجه . 
() في المخطوط : «قولهم». )٥(‏ في المخطوط : «فسخ فالأمر بالإحرام» 


ر )٦(‏ فى المخطوط : «(يعمرها) . 


(۷) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : التمتع والإقران والإفراد بالحج»› حدیث ›)۱٥١۱(‏ ومسلم 
في کتاب : احج › باب : بيان وجوه الإحرام» حدیث (۱۲۱۱)› وأبو داود (۱۷۸۲)»› والنسائي 
«((YA‘T)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


من شَأنِ الإحرام أن يَجَْمِعّ في افعاله الل والحُرمٌء فلو فلو أحرم المكيْ بالعُمْرة من مك 
وأفعال انر ثُوَدّى بمكَةٌ لم بَجْنَمع في افعالِها الجل والحرَمُ » بل يَجَْمِم کل أفعالِها في 
الحرَم» وهذا خلاف عَمَّلٍ الإحرام في الشرع . 

ا ا کر مر ا ا ر لاخر ت وا اما رج الا 
عنهم كانوا يُخرمودً لعُمْرَتهم منه» وكذلك مَنْ حَصَلَ في الحرم من غير ا 
أو العْمْرة فحكمه حكم آهل الحرم ؛ لأته صار منهم فإذا أراد أن يحرم للحَج أ 0 
دوَبْرة آله آو حيث شاء من الحرَم» وإذا راد أن يُحرِم بالعُمْرةٍ يخر إلى التنعيم» وبول 
بالعمُرة في الجلٌ» ولو ترك المي ميقاه فأحرم للح من الجل وللعُمْرة من الحرم يجب 
عليه الدَمّء إلا إذا عادء وجَدَّد التلْبية أو لم يدد على التفصيل والاختلافي الذي ذكرنا في 
الآفاقيّ » ولو خرج من الحرَم إلى الجل ولم يجاوز الميقات ثم آراد أن بَعود إلى مكة ل 
أن يَعود إليها من غير إحرام ؛ لان امل مكةً بحتاجود إلى الخروج إلى الجل للاحتطابٍ 
والاحتشاش والعود إليهاء فلو الرَمْناهم الإحرام عند كل خروج لوَقَعوا ذ و 

فصل [في بیان ما يحرم به]ً 

وأمّا بيان مايْخُرَم به: فمايُخْرَمٌ به في الأصل ثلاثة ثة أنواع: الحج وخده» والعُمْرهة 
ا مع الحعٌ) » وعلى حَسَّس تع الحرم به بزع المُحرمون» 
وهم "في الأصل أ نواعٌ ثلاثة : مرد بالحجٌ» ومُمْردٌ بالعُمْرة» وجامعٌ بينهما. 

فالمُمَردٌ بالحجٌ هو الذي يُخرمٌ بالحجٌ لا غيرُ» والمُفرد بالعْمُرةٍ هو الذي يُخْرمُ بالعُمُرة 
لاغيرٌ. وأا الجامع بينهما فنوعانٍ: قارِن» ومُنَمَنّمٌ» فلا بد من بيان معنى القارِنِ 
والمَتَمَتّع في عزفي الشرع› وبيا وت میا یو ارا ای واو ادل 

من آنواع ما يُخْرَمٌ به : أله الإفراد أو القرانٌ أ و التَمَتّم . 

أمّا القارِن في عَرْفي الشرع : فهو اسم لأفاقيّ يَجْمَمٌ بين إحرام العمرة وإحرا م الح قبل 
جود ركن الحُمْرةء وهو الطّواف [كلّه] ”" آو أکشره اا اواك ج أ تي بالحجُ 


)١(‏ في المخطوط : «الحج مع العمرة». (۲) في المخطوط : «أنهم». 
(۳) ليست في المخطوط . 


م بلح > GD‏ 


فا د بالحلق أو التقصيرٍ» سَواءٌ جَمع بين الإحرامَيْن بكلام موصْول أو 
مفصول» حتى لو أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحجٌ بعد ذلك قبل الطوافِ للعْمْرةٍ أو أكثره كان 
قارا لوْجود معنى القرانِ» وهو الجمع بين الإحرامَيْن وشرطه› ولو كان إحرامه للج بعد 
طواف العَمُرة أو أكشره لا یکون قارتاء e TL‏ » وهو أن یکول 
إحرامه بالحجّ بعد جود ركن العُمْرة كله وهو الطواف سبعةٌ أشواط أ راکد وھا ا 
أشواط على ما نذكرٌ في تفسير المَُمَتّم إِنْ شاء الله تعالى . 

ر أحرم بالحجة ألا ثم بعد ذلك أحرم بالعُمُرة ا 
القران» إلا أنه يكره له ذلك ؛ لأله مُخالفة السَنَةٍ؛ إِذ السَتَه تقديم إحرام العمُرة على إحر 
الح ”. ألا ترى (أنه يقَدَمٌ) ‏ العْمْرة ا على الحجُة في الفعل فكذا ؛ في القولٍ ثم إذا 
فعل ذلك بطر » إن E‏ ارلاًلشنرت 
ويسعَى لها ثم يطوق لحَجَيّه ويسعَى لها مُراعاةً للنَرْتيب في الفعل» فان لم يَف للحْمْرةء 
ومَضی إلى عَرَفاتِ»› ووَقَّفَ بها صار رافضًا لعْمْرته ؛ لأ العُمْرة تحتيل الارتفاض لأجل 
الحجّةَ و فى الجمُلةء لما روي عن عائشة رضى الع آ0ا ا م ر فا 
فقال لها التب ۶ ا ية : «ارفضي عُمْرَتَك› الى ان واضتَّعي [۱/ ٥٤۲ب‏ ] في حَجُيِكُ ما 
يصتَع الحاح “ وههنا ود دليل الارتفاض» وهو الوْقوف بعَرَفةً؛ لأنّه اشتِغال 
بالرّكن الأصليّ للحَجٌ فيتضَمَنُ ارفاض العْمْرة ة ضرورةء لفواتِ الترتيب في الفعل . 

وهل يَرْتفْض بنفس التَوَجه إلى عَرّفاتِ؟» ذكر في «الجامع الصغير» أنه لا يَرْتفِض› 
وذكر في كتاب المناسك فيه القياس والاستحساد» فقال : القياس أن يَرْتفِْض» وفى 
الاستحسانِ لا يَرْتض» عََّى به القياسَ على أصلِ أبي حنيفة في باب الصَلاة فيمَنْ صلَّى 
لظْهرَ يوم الجُمُعةٍ في منزله ثم حرج إلى الجُمُعة آنه برض هره عندّه» كذا هنا ينبغي 
)١(‏ في المخطوط : «الحجة». (۲) في المخطوط : «أن تقديم». 

(۳) فى المخطوط : «ننظر». )٤(‏ في المخطوط : «الناس» . 

: ومسلم في کتاب‎ .)٠٥١١( آخرجه البخاري في تاب : الحج» > باب : کیف تہل الحائض» حدیث‎ )٥( 

احج » باب : بيان وجوه الإحرام» حدیث »)۱۲۱۱١(‏ وآبو داود »)۱۷۸1١(‏ والنسائي (£ ۲۷7( وابن 

حبان (۹/ ۱۰۲)» (۳۷۹۲) من حدیث عائشة رضي الله عنهاء وفيه : «انقضي زل وامتشطي وأهلي 


بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني سلني النبي بي مع عبد الرحن بن أبي بكر إلى التنعيم 
فاعتمرت» . 


> ___ "6 ر بدائع الصنائع‎ GD 
ا ترتفِض عُمْرَنّه بالقياس على ذلك إلا أله استحسَنّ وقال: لا يَرْتفِض مالم يَقَفْ‎ 
بعَرّفاتِ» وفرّق بين العْمْرةٍ وبين الصَلاة.‎ 

(ووجه الغرق)؛: له أن السّعيّ إلى الجُْمُعة من ضروراتِ أداء الجْمعة وأداء الجمعة 
ينافي بقاءَ الظهر فكذا ما هو من ضروراته إِذ التابت ضرورة شيءُ ملح به» وههنا التوجه 
إلى عَرَّفاتِ وإِنٌ كان من ضروراتٍِ الوقوف بهاء لكنّ الوقوف لا ينافي بَقاءَ العمُرة 
صحيحةء فإنّ عُمْرة القارنِ والمُمَتّم ّى صحيحةٌ مع القوفي برف وإّما الحاجة ههنا 
إلى مُراعاة التَرْتيب في الأفعال» فمالم توجَدٌ أركانٌ الحجٌ قبل أركانِ العُمْرة ولا يوجد 
فواتث الترتيب» وذلك هو الوْقوف بعَرَفةًء فام التَوَجّه فليس برْكن» > فلا يوب فوات " 
الترْتيب في الأفعال . 

وإِنْ كان طافَ للحَجٌ ثم أحرم بالعُمْرة فالمُسمَحَبٌ له أن يَرْفْض عَمْرته لمُخالقيه السََة 

في الفعل» إذالسَنَّة هي تقديمٌ أفعال العُمْرة على أفعال الحجٌء فإذا ترك التَقّديمّ فقد 
تَحَمَمَتِ البذعة فيْسَحَبٌ له أن يرْفْض لكل لا يُوْمرٌ بذلك حَنْمًا؛ لأنْ المَرَدّى من أفعال 
نک رر ا ی د ولو مَضى عليها أجرَأه؛ لأته أتى باصل النَسْكِء 
وإّما ”ترك السَنَّةٌ بترك التَرْتيب في الفعل» وإنه يوب الإساءة دون الفسادء وعليه دم 
القران؛ لأله قار لجَمْيه بين إحرام الحجَةٍ " والحُطرة والقران جائ مشروع» ولو 
رفضها يقضيها ؛ لأتها رمه بالشُروع فيهاء وعليه دم لرفضه ؛ لأن رَفْض العمُرة ق فسخ 
للإحرام بهاء وأته أعظْمٌُ من إدخال التقص في الإحرام» وذا يوب الدَمٌ فهذا أولى› 
واللّه تعالی أعلمُ. 

3 ” المُتَمَتّم في عزف الشرع : فهو اسم لآفاقيْ يُحرِم بالعُنرةء ويّآتي بأفعالها 

من الطوافِ والسعي > أو يَأتي بأكثر رُكَِها. وهو الطّواف أربعة أشواط أو أكثرّ في أشهر 
الحح» ثم يحرم بالحجٌ في أشهُرٍ الححٌء ويَحْحٌ من عامه ذلك قبل أن ن ڀَلِمٌ باهلِه فيما بين 
ذلك إلمامًا صحيحًاء فيحصْل له النَسكانِ في سَمَرِ واجِدٍ سواءٌ حل من إحرام اله 


)١(‏ في المخطوط : «فواته. (۲) في المخطوط : «فإنما. 
(۳) في المخطوط : «الحج». )٤(‏ في المخطوط : «وأنه» . 
() ليست في المخطوط . 


م تبح > ™@ 
بالحلْت أو التَقْصيرء a EN Sa‏ 
ويُخرِم بالحح قبل أن جل من إحرام الحْمْرةٍء وهذا عندنا. وقال الشَافعئ : سوق الهذ 
لايم من القَحَلَلِ فصار المَُمَععّ نوعَيْنٍ A OT‏ 
فالذي لم سي الهذيّ يجوز له الَحَلَلُ إذا فرَعً من أفعال العُمْرة بلا حلاف وإِذا تَحَلَلّ 
صار حَلالاً كسائر المَُحَلَلينَ إلى آن يخر بالحج؛ ؛ لأته إذا تَحَلَلّ من العمُرة فقد خرج 
منهاء ولم يبق عليه شيءٌ فيْقيم بمکة حَلالا E‏ لأ الإلمام بالأهل يقد 
التَمَتَعَ . وأمًا الذي ساق الهذىّ : فاته لا جل له الَحَلَلُ إلا يوم م التخر بعد الفراغ من الح 
و ا ر 0 f A‏ 
والصحيح قولنا لما روي عن أن رضي الله عنه ادال کا مكة أمرَ أصحابه أن 
يحلِقوا إلاأمَنْ كان معه الهذى. 

وفي حديثِ أسماءَ أن التَبيّ يا قال : «مَن كان معه هَذيّ فلْيَقُم على إحرامه ومَنْ لم يكن 
معه هدي فليحلِق““ . وروي «آنه ّما أمرَ أصحابَه أن يحلقوا قالوا له : إِنَكَ لم تَجلء 
فقال : «إي سفت الهذيّ فلا أجل من إحرامي إلى يوم التخر» “ «لو استقبلت من 
آمري ما استذبَرْت لما ”“ سفت الهذيّ وتَحَلَلْتُ كما احَلُوا»" فقد قد أخبر التبى ية أن الذي 


Rt 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص (٤۷)ء‏ تحفة الفقهاء »)٤١١ /١(‏ فتح القدير مع الهداية 
(۳/ 4 1°( مجمع الأنہر (۱/ ۲۹۰). 

(۲) ومذهب الشافعية : إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة تحلل ساق الهدى أو لم يسق» انظر : حلية العلماء 
 7(‏ ۲۲۷) المجموع (۷/ ۱1۸۰ء ۱۸۱). 

() في المخطوط : (وسوقه) . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الحج» باب: ما يلزم من طاف بالبيت» حديث (١۱۲۳)ء‏ والنسائي 
(۹41(« وابن ماجه (۲۹۸۳). والبيهقي في السنن /٤(‏ ۳۳۹)ء .)۸٤۷١(‏ والطبراني في الکبیر /۲٤(‏ 
)۳٣٤( ۰‏ من حدیث أسماء بنت آبي بکر» وفیه «من کان معه هدي فلیقم على إحرامه ومن لم یکن معه 
هدي فلیحلل» . 

)٩(‏ صحیح : ا النسائي» كتاب : مناسك الحج» باب: الحج بغير نية» برقم .)۲۷٤١(‏ من حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنهء وانظر صحيح النسائي . 


(1) في المخطوط : (ما» . 


(۷) أخرجه البخاري في كتاب e SS e‏ 
(۲۷1۲(» واش )۱٤٥۲(‏ من حدیٹ جابر بن عبد الله . 


aT‏ ر ”“ الهڏي» ولان لسَوْقِ الذي ا في الإحرام حقّی صي به داجلا 
في الإحرام» فجاز أن یکو له آثر SR N‏ 

وسّواءٌ كان إحرامه للعَمُرة في آشهر الحج أو قبلّها عندَناء بعد أن يَأتيٌ بأفعال العَمُرةٍ أو 
رُكَنِها أو بأكثر الرّكن في الأشهر أنه بكرن ما وا التاق فط ن ا 
TE A‏ [للعمرة] قبل الأشهُر لا يكون مُتَمَنَعَا 
إن آنّى بأفعالِها في الأشهُر» والكلامٌ فيه بناءٌ على أصل قد ذکرناه فيما تقَدَمّ» وهو أن 
الإحرام عنده ركن فکان من أفعال العُمُرة [۱/ ١٠٤۲[]ء‏ فلا بد من وُجود أفعال العْمُرة و في 
اشتهر الحجء ولم يوجّذ بل جد بعضهافي ' الاشهر . وعندًنا ليس بركن» بل هو شرط 
فتوجد أفعال العُمْرة في الأشهر فيكونُ ن متَمتعًا . 

وليس لأهل مك ولا لأهل داخجلي المواقيت التي بينها وبين مكة : قران ولا تَمَتعٌ. 
BEAR‏ ) 

(وجه قوله): قوله تعالی : # فن تَمتَع بألعيْرَة إل َل فا اسر من اهدي( [البقرة ]۱۹١:‏ من غير 
فل ن ا ي 

(ولئًا): قوله تعالى : #دلك لمن 1 بک أَهَلمٌ حاضرى المنجد لرام € [البقرة ]1۹١:‏ جعل 
تمع لمن لم يكن أهلّه حاضِري المسجد الحرام على الخصوصٍ؛ لأ الم للاخيصاصٍ 
ثم حاضرو المسجد [الحرام] هم آهل مكَة وأهلٌ الجِلٌ الذينَ مَنازِلهم داخل المواقيتِ 
الخمسة. وقال مالك: هم اة عاشة؛ (لا معني العشير ا 


)١(‏ في المخطوط : «سوقه». (۲) فى المخطوط : «للعمرة). 

(۳) في المخطوط : «قبل». ۰ 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ .)۲٠٠۳ ٠٠١‏ ختصر الطحاوي ص )٠١(‏ المبسوط 
(5/ ۹٦ء‏ تحفة الفقهاء ٠٤١١ /١(‏ ۲ ) أاحکام القرآن للجصاص (۱/ ۰۲۸۷ ۲۸۸). 

/۳( مذهب الشافعية : يصح للمكي التمتع والقران ولا یکرهان له ولا یلزمه دم انظر: : حلية العلماء‎ )٥( 
.)۱۷۰ 14/۷( المجموع‎ .)۲۲۸ ۷ 

. ليست في المخطوط‎ )٦( 

(۷) في المخطوط : «لأنه إذا كان من توابع مكةء ولا فلا . 

(۸) مذهب المالكية مثل قول الشافعية» وقال في المدونة : من تمتع من أهل مكة في أشهر الحج آو قرن فلا 
هدي عليه » انظر المدونة .)٠۳١ ٠٠ /١(‏ الرسالة الفقهية ص ›)۱۸١(‏ الكافي لان عبد البر /١(‏ 
(TAT c TAO TAY‏ . 


وقال الشافعيءُ : هم اهل مک . ومَنْ کان بینه وبين مكَة مَسافة لا ثَقْصَرٌ فيها الصَلاءٌ؛ 
(لأنه إذا كان كذلك کان من توابع َة وإلاّفلا) . 

E RE‏ مكةًّء 

أنه يَجل لهم أن يدخلوا مكة لحاجةٍ بغير إحرام» فكانوا في حكم حاضري المسجد 

e 

EOE‏ : ليس لأهل مكة 
العمرة في أشهر سهر ثبت رُخحصة لقوله تعالى ا ا ا N‏ ۷ قيل في 
ت أشهُرٌ معلومات» واللامٌ للاختصاص فيقتضي اختصاص هذه 
الأشهّرٍ بالحجٌ» وذلك بأ لا يدخل فيها غيره إلا أ العْمْرةً دحلث فيها رُخحصة للآفاقة 
sS rE‏ ترا له بإسقاط (أحدِ السَفريْن) "» ا 
يوجَد في > حَقّ أهل مكة :ون يناعم فلم كن رة مشرومة في إن شهر الحج في 
حَقّهم . وكذا روي عن ذلك الصحابيٌ أنه قال : ٿا د ES‏ ة في أشهر الحجٌ من أكبر 
ا والتّابت بطري الرّخصة يكون ثابتًا بطريق الضرورة» والضرورة في 

حى أهل الفاق لا في حى أهل مكة على ما بيّنّا > فْبقَيّت العمرة ئي اهر الح في ٿم 
(E E RO e‏ ا 

SS 
دم سك شکرًا للتعمة عندَنا حتی لا باح له أن يكل منه» ولا يقومٌ الصَوم مَقّامه إذا كان‎ 
مُعسِرًا» وعنڌه [هو] دم سك يجوز له أن يَأكلٌ منه» ويقومٌ لصوم مَقَامه إذالم يَجِدِ‎ 


ر 
” 4ه 


N‏ ولان دخول 


ولو أحرم الأفاقيْ بالعُمُرة قبل أشهُرٍ الحج فدخل مكة مُخْرمًا بالحُمْرق» وهو يريد لتم 


TOS‏ «لأن معنى الحضور لهم». 
(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «إحدى السفرتين) . 


TCD 


فينبغي أن يم مُحرمًا حى تخل أ شهرٌ الح فيّأتي SSL RTS‏ 
ويح من عامه ذلك فیکون مَمَتّعّاء فإِنْ أ تى بأفعال العُمْرةٍ أو بأكثرها قبل آشهر الحج ثم 
i‏ ال اا ا ا 
الحجٌ والعْمْرة في أشهر الحح . 

و O O CENE‏ لا 
صار في حکم آهل مه بدلیل آله صار ميقانٌهم میقاته» فلا صح له الح إلا آذ يعو [إلى 
أهلِه ثم د E‏ ما بالعْمُرةٍ في قول أبي حنيفة . 

قا و هله أو إلى موضع يكونٌ لأهلِه النَمَتَعُ والقران على ما 
A.‏ 

ولو أحرم مَنْ لاتَمَثعَ له من لمكي ونحوه بمُمْرةٍ ثم أحرم بحَجُة يلرَمُه رَفْض 
أحدِهما؛ لأنّ الجمعَ بينهما معصيةء والتُزوعٌ عن المعصية لازم ثم يُنْظرٌ إن أحرم بعْمُرةٍ 
ثم أحرم بحَُة قبل أن طوف لعُمْرته راسا فاه يَرْفْض العُمْرة؛ لأتها أقَل عَمَلدَء والح 
أكثرْ عَمَّلاً فكانت العُمْرةٌ أف مُوْنةًّ من الحجُة فكان رَفْضها أيسَرَء ولأ المعصية 
حَصَلَّتْ بسببها؛ لأتها هي التي دخحلث في وقتِ الح فكانث أولى بالرَفْض› ويمضي 
على حَجُيّه» وعليه لرَفْض عَمُرَتّه دم وعليه قضاءٌ العُمُرةٍ لما نذكرٌ . 

وإ كان طافَ لعُمْرَيّه جميعَ الطّوافي أو أكشْرّه لا يَرْفْض العُمْرةَء بل يَرْفض 
(الحجً) ؛ لأنَ الحْمُرة ا اء والح غير مُوَّى فكان ضر الح امتناعًا عن الأداءي 
ورَفْض العُمُرة إبطالا للعَمَلٍء والامتِناع عن العمل دون إبطال العمل فكان أولى . 

وإِنُ كان طافَ لها شوْطا أو شوْطيْن آو ڈ ثلاثة يرّفض الحجٌ في قول أبي حنيفة » وفي قول 
أبي يوسفَ› ومحمَكِ يَرْفض الحُمُرةً. 

)iخn NE N N o aa‏ 
الع ات ار ادراغ ادرال ی ا ائ ا 2 
ا ا ال ا و ا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «(العمرة بحىچة)‎ )۲( 


ولأبي حنيفة : أن رَفْض الحجُة امتِناعٌ [1/ ٤١‏ ۲ب] من العمل» ورَفْض العُمْرة إبطال 
للعَمَلٍ» والامتناع دون الإبطال فكان أولى . ۰ 

وبين ذلك أنه لم يوجَذ للحَحٌ عَمَلْ؛ لأنّه لم يوجَد له إلا الإحرامٌء وأنّه ليس من الأداء 
في شيءٍ؛ لاه شرط ولیس ركن عندَنا على ما بنا فيما تقَدَمّء فلا يكود رَفْض الح 
إبطالاً للعَمَّل بل يكو امتِناعًاء فأمًا العْمْرةٌ فقد أدّى منها شيئًا وإِنْ تَر وكان رَفْضّْها 
إبطالاً لذلك القدرٍ من العملء فكان الاميناعٌ أولى لما قلتاء وإذا رف (الحبة عنه) ٠‏ 
فعليه لرَفْضها دَمٌ» وقضاءُ e‏ 
ا 

والأصل في جس هذه المسائلِ أ كل مَنْ لَرِمَه رَفْض عُمْرة فرفصها > فعالیه لرَفْضها 
دم] ؛ لاه ته تَحَلَل منها قبل وقتِ القَحَلُلء فيلرَمه مه الد كالمُخْصّرء وعليه عُمْرةٌ مكانها 
قضاءٌ؛ لأتها قد وجبث عليه بالشُروعء فإذا أفسدها يقضيها وک 
SORE EEE N‏ 
العمرة وأا روم الحجة والعُمْر فما الحجَة فلوجوها بالشُروع» وآما العُمْرةٌ فلع 1 
إتيانه (بأفعال الحجَة) "في السَنة التي أحرم فيها فصار كفائتِ الح Ses.‏ 
يلرم فائت الح . 

فإ أحرم بالحجة من سََيِه فلا عُمْرةَ عليه » وكل مَنْ رمه رَفْض أحدِهما فحَضصّى فيها 
فعليه َم لأ الجمعَ بينهما معصية فقد أدخَل التقص في أحدٍهما فيلرَّمّه مء لكتّه يكونٌ 
دم كارو لا دم مُنْعة» حقی لا يجو [له] أن يأكل [منه]ء ولا بُجْزئه الصَومٌ إن كان مُعسرًا. 
وهمًا صل بهذه المسائلٍ ما إذا أحرم بحَجُتَيْنِ مَعّا أو بعْمْرتَيْن مَعَّا» قال أبو حنيفةً وأبو 
نشف لزمتاه جمیًا“ . وال فد اا ااا وبه أخحذ الحاف . 


. فى المخطوط : «العمرة عنده». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «بالحجة»‎ )۳( 

() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١١١ ء١٠١١ /٤(‏ 

)٥(‏ مذهب الشافعية : ينعقد إحرامه بحجتين أو عمرتين معا أو بعمرتين ومتى يصير رافضاً . انظر: الام 
(7 ۱۳۷( ختصر المزني ص (' ٠١‏ حلية العلماء (۳/ ٠۲۳۷‏ ۲۳۸)ء المجموع شرح المهذب (۷/ 
(TY 14۳‏ 


OS e 


وجه قول محمّل : آنه [إذإ] ° ا لا مئه المَضىٌ فيهما جميعًاء فلا ينْعَقّد 
إحرامه بهما جميعًاء ا HR‏ ۰ 
وعَمُرة؛ لأ المُّضيّ فيهما مُمْكِنٌ فيَصح إحرامُه بهما كما لو نَوّى صومًا وصلاةء ولأبي 
حنيفة وأبي يوسف آنه أحرم بما يقَدِرٌ عليه في وقتَيْن› فيَصِح إحرامه كما لو أحرم بحَجُةٍ 
وعمرومَعًا. 

ولّمرةٌ هذا الاختلافِ تَظهَرٌ في وُجوب الجزاء [إذا َل صَيْدَا] عندَهما يجب جَزاءَانِ 
لانوقاد الإحرام بهما جميعًا. وعندّه يجب جَزاءٌ واجد لانيقاد الإحرام بإحداهما. 
ا ارتفاض إحداهما عند أبي يوسفَ يَرْتفِض 
عقيب الإحرام بلا فصل . 

e‏ في الرّوايةٍ المشهورة عنه يَرْتفِض إذا قَصَدَ مكة» وفي روايةٍ 
لا يرٴْتفض حتَى ِى بالطواف . 

ولو أحرم الأفاقي بالعُمْرة فأدًاها [في آذ شهُر الح] وفرع منهاء وحَل من عُمْرَيّه» ثم 
عاد إلى أهله حَلالاًء ثمّ رجع إلى مكَة وأحرم بالحجٌ» وحَجٌ من عامِه ذلك: لم يكنْ 
MA NG‏ 
الإحرامَيْن إلمامًا صحيحًاء وهذا يمع الَمتّعّ" . 

وقال الشافعي" : لا أعرف الإلمام. 

ونح تقول: : إن كنت لا عرف معناه لُعةّ فمعناه في اللَغة : القربُ» [يقال]: 


و“ 


الم به آي 


1 وذ کت لا عر حکمَه شرعاء ذ فحكمُه أن يمَمَ النَمَنّحَ لما روي عن عمرَء وابن 
عمرَ : : رضي الله عنهما أن المتَمَتََ إذا أقام بمکة صح تَمَتَعه وإ عاد إلى أهله بطل تَمنعه 
وكذا روي عن جَماعة من التَابعينَ مثل س سَعيدٍ بن المَسَيّب» وسَعيدِ بن جبيّر» وإبراهيمَ 


(0اسستى الط 
)۲( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ۹۹). غتصر اختلاف العلماء (۲/ )١١۷‏ . 

(۳) مذهب الشافعية الميقات قال : إذا رجع إلى الميقات سقط عنه دم المتعة . انظر: المهذب مع المجموع /١(‏ 
۸ (). 


التخُعيّ» وطاوس» وعَطاء رضي الله عنهم أن نهم قالوا كذلك» ومشل هذا لا يُعرَف رايا 
واجتهادا» فالطًاهرٌ [هو] "“ سماعُهم ذلك عن رسول الله ل . 

ولان التمَتعَ في حى الآفاقيّ ثبت رُخحصة ليجع ¦ بين الئُسُكيْن» ويَصِلَ أحدَهما بالآخر 
في سَفَرِ واج من غير أن يتُلَلَ بينهما ما يُنافي الئُسْكَ» وهو الارتِفاق» ولَمّا ألَمّ بأهلِه 
فقد حَصَل له مُرافِیٌ الوَطَن بطل الاّصال» والله تعالى أعلمٌ. 

a O a 
بإلمامه بأهله فيتعَلَقٌ الحكم بالتانية» وقد جَّمع بينهما وبين الحجَةٍ في أشهر الحجٌ من غير‎ 
إلمام فكان مَمَتَعَا . ولو كان إلمامُه بأهلِه بعد ما طاف لعُمُرَتّه قبل أن يحلِق أو يقَصْرَء ثم‎ 
حَجٌّ من عايه ذلك قبل أن يَجِلّ من العُمْرة في أهله فهو مَحَمَنّعّ ؛ لان العودَ مُستَحَىّ عليه‎ 
لأجل الحلّتيٍ؛ لأ [عند] "من جعل الحرم شرطا لجواز الحلتي - وهو أبو حنيفة‎ 
ومحمَّدٌ - لا بد من العودِء وعندَ مَنْ لم يجعله شرطاء وهو آبو يوسفَ كان العو مُسكَحَبًا‎ 
إْلم يكن مُستَحَمًا.‎ 

راما الإلمامٌ الغاس الذي لايمتَح صح صحة التَم تع فهو أن يسوق الهديّ» فإذا فرع من 
العمرة IU oo GC‏ 
مكَة فأحرم بالحجٌّ وحَجٌّ من عايه ذلك» كان مُتَمَتَعَّا في قولِهما. وعندَ ‏ محمد يَبْطل 
َمتَعّه حتی لو حَجٌ من عامه ذلك (لم يكنْ) “ ممَمَنَعًا. 

وجه قول محمَّلٍ: أ [۱/ ]۲٤۷‏ الماِعَ من صَِة التَمَتّع وهو الإلمامٌ بالأهل وق 
وُجدَ» والعوْد غير مُسَحَق عليه بدليل آنه ته لو بدا له من العم جاز له َب الهذي ههناء 
ااك ى عل ال مار ان ل ق لهد ولو ك بى الاي بطل ت تَمَنّعّه کذا 
هذا. 

(ولهما): ال اعود مُسَحَقّ عليه ما دام على نة القَمَع فيمتع صِحَة الإلمام» فلا يطل 
تَمنَعه كالقارنِ إذا عاد إلى هله ثّ ما ذكرنا من بُطْلانِ التمَمّم بالإلمام الصحيح إذا عاد إلى 
أهله. 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «لا يكون».‎ )٤( فى المخطوط : «فى قول»).‎ )۳( 
في المخطو‎ 


ea Cm 


فأمًا إذا عاد إلى غير أهله بان خرج من الميقات ولجِق بموضع لأهلِه القرا والنَمَتعَ 
كالبصرة ملا أو نحوهاء وإنَحَدَ هناك دارا أو لم يِذ توطَنَ بها أو لم يتوطْنْ ثم عاد إلى 
مکةّء وحَحٌ من عايه ذلك› فهل یکول متَمَتعَا؟ . 

E SE 

وذكر القاضي أيضا آله يکود متَمَنعّا في قولِهم . وذكر الطحاوِيّ أنه يكون مَُمَنَعَّا في 
قول أبي حنيفة » وهذا وما إذا أقام بمكة ولم يَبْرَح منها سَواءٌ. 

وأمًا في قول أبي يوسفَ» ومحمَيٍ فلا يكو مَُمَتَعّاء وأحوفُه بموضِع لأهله القَمَح 
EOS‏ 

(وجه قولهما): أنه ّا جاوَرٌ الميقات» ووَصَل إلى موضع لأهله اَم والقران فقد بطل 
حکم السَمَرِ الأوّلٍ» وخرج من أن يكو من اهل مكَة لوْجود إِنشاءِ سَفَرِ آخَرَ» فلا يكونْ 
متَمَتَعَّا كما لو رجع إلى أهله» ولأبي حنيفة أن وُصْوله إلى موضع لأهله القرانٌ والتَمَتَع لا 
يطل السّفر الأرَلَء ما لم يعد إلى منزلِه ؛ لأ المُسافرَ ما دام ردد في سَمره يعد ذلك كله 
منه سرا واجِدًا ما لم يعد إلى منزلِه» ولم يعد ههنا فكان السَمَرٌ الأول قائمًا فصار كأته ' 
لم يبرح من مکة فيكون مَُمَنّعَا ويلزمه هذى المثعة. 

ولو أحرم بالعُمُرة في آشهر | O DE a EL‏ 
بالحجٌ وحَجٌّ من عامه ذلك قبل أن يقضيَها: لم يكنْ مُتَمََعَّا؛ لأنه لا يصير ممت n‏ 
PPE PT PO EEN‏ 


ولو قى عُمْرتّه وحَجٌ من عايه ذلك فهذا لا يخلو من ثلاثة وجو 

فإ فرع من عُمْرتّه الفاسِدة وحَل منها ورجع إلى أهلِهء ثم عاد إلى مكة» وقضى 
بأهلِه صار من أهل التَمَتّم ‏ وقد اتی به فکان مىَمتَعًا . 

وإذا فرغ من عَمْرَيه الفاسدة» وَل منھا لکتّه لم يخرج من الحرم آو خرج منه لکتّه لم 


(1) في المخطوط : «كما» 


79mm e <‏ 
يجاوز الميقاتَ حتى قضى عُمْرّه» وأحرم بالحجٌء SS‏ ؛ لأه لم 
حل من عُمْرَتّه الفاسدة صار کواڃِدٍ من آهل مكةٌ» ولا َه متم لهل مک ویکونٌ مُسيتًا وعلیه 
لإساءَتِه دم . 
ون فرغ من عَمْرته الفاسدة» وحَل منهاء [وخرج من الحرّم] » وجاوَرً الميقاتَ 
[حتی قصّی عَمْرّتّه]» ولق بموضع لاله لمم والقرانٌ كالبصرة وغيرهاء ثمّ رجع إلى 
مكَةٌ» وقضّى عُمْرََّه الفاسِدة ثم أحرم بحَحٌ» وحَجّ من عامه ذلك لم يكن مُتَمَنَعَّا ذ في قول 
E‏ نه لجق 
بأهله. 


ص 


(وجه قولهما): أنه لَمَّا حَصَلَ في موضع لأهله المح والقران صار من آهل ذلك 
الموضع» [وبَطَلّ حكمٌ ذلك السَمَر1ء : ثم ذا قَدِمَ مکةّ كان هذا إِْشاء سَمَر» وقد حَصَلَ له 
کان في هذا السَقَرِ» وهو عُمْرةٌ وحَجةٌ فیکودٌ مَمَنمّا كما لو رجع إلى أهله ثم عاد إلى 
مکة» و(قضى عَمْرَنّه) " : في أشهُرٍ الححٌ [وأحرم بالحج]ء وحَجٌ من عاي ذلك آنه يكونٌ 
مُتَمَنَعَا» (کذا هذاء بخلاف ما إذا) "تخد مكة دارًا؛ لأنه صار من أهل مكة» ولاتَمَتعَ 
لأهل مكة. 

ولأبي حنيفة : أن حكم السَمَّرٍ الأول باي ؛ لأ الإنسادً إذا خرج من وطيِه مُسافرًا فهو 
على حكم السَقَرٍ ما لم يَعُدُ إلى وطيه» وإذا كان حكمٌ السَقَرٍ الأول باقيّا» فلا عِبرة بقدومه 
البضرةء وإتّخاذه دارا بهاء فصار كأته أقام بمكة لم يَبْرَْ منها حى قضى عَمْرَتّه الفاسدةً 
وإذا كان كذلك لم يكن مَتَمَتَّعّا» ولم يلرَّمْه الدَمٌ؛ لأنه لمّا أفسد العُمْرةَ لزمَه أن يقضيَها من 
مكةّء وهو أن يُخْرمٌ بالعْمْرةٍ من ميقات أهل مكَة للعْمْرةء وذلك دليل إلحاقه بأهلِ مك 
فصارث عُعْرَه وجنه مَكيَيْنٍ لصَيْرورة ميقاته للحَّ والُْرة ميقا آهل مکة لاگ 
معا لود الإلمام ! E CT‏ 
الآفاتق» وأحرم بالعُمْرة ثم عاد إلى مك ” '» وأتى بالعُمْرةثمَ أحرم بالحجٌ» وح من 


0 لست ق الخطرط () في المخطوط : «اعتمر». 
(۳) في المخطوط : «كما لو رجع إلى أهله ) 
)٤(‏ في المخطوط : «والمكيً» . - )١(‏ في المخطوط : «أهله». 


e o (D 
عامِه ذلك لم یکن متَمَتَعّاء كذا هذا.‎ 

بخلافِ ما إذا رجع إلى وطيه؛ لأنه إذارجع إلى وطيِه فقد قَطْعَ حكم السَمَّر الأول 
بابداءِ سَمَر خر فانقَطْعَ حكم كونه بمكةء فبعدً ذلك إذا تى مكة وقضى العُمْرةَء وح 
فقد حَصل له [۱/ ۷٤۲ب‏ ] النَسُكانِ في سَمَرِ واد فصار مَنَمَتَعًّا. 

هذا إذا (أحرم بالعُمْرة) ”"“ في أشهر الحج ثجَ أفسدها وأتَمّها على الفسادِ . 

فأمًا إذا أ احرم بھا قبل آٌ شهرٍ الححٌ ثم " أفسدها وأتمّها على الفسادء فان لم يخر من 
الميقات حتى دخل آذ ههر الج وقضى عمرتة في اشر الج با و 
عايه ذلك فاته لا یکول مَُمَتَعًا بالإجماع» وحکمُه کي نَم مََعَ ؛ لاه صار کواجد من 
امز ادارا رکا اا ود اوم > وإ عاد إلى أهله ثم عاد [إلى 
مكة] " مُحرمًا بإحرام العُمْرةء وقضى عَمْرَتّه في أشهُر الحجٌ ثم أحرم بالححٌ» وحَجّ من 
عاي ذلك يکود متنا بالاجماع لما 

ان عاد إلى غر امله» وون مرفي لاله کاخ وراه تخ عاد ای کا شرت 
بإحرام العْمْرة وقضى عمْرَته في أذ E‏ > ثم أحرم [بالحجً]ء وحَحٌ من عامِه ذلك . 
فهذا على وجهين في قول أبي حنيفة: 

E N E E E 
ا ا شهر الح ثم أحرم بالحجٌ» وحَج من عايِه‎ 
. ذلك‎ 

وفي وجو لا یکو ن مَتَمَتَعّاء وهو ما إذا رأى هلال شرَّال داخِلّ الميقات . 

وعند أبي يوسفَ ومحمَدٍ: يكو ن مُتَمَنعَّا في الوجهين جميعًا . 

(لهما): أ أُحوقّه بذلك الموضع بمنزِلة أحوقه بأهلِه ا 
فكذا هذا. 


ولأبي حنيفة ١ات‏ في الوجة الول ادركه اهر ير الحجٌ» وهو من أهل النَمَتّع ؛ لأتها 


)١(‏ في المخطوط : «اعتمر. (۲) في المخطوط : «و». 
(۳) ليست في المخطوط . 


ادركنه حارج الميقات» وفي الوجه الثاني أدركَنّه» وهو ليس من أهل التَمَّع لكونه مَمْنوعًا 
شرعًا عن التَمَثم » ولا يزول المع حتى يلح بأهله . ولو اعكَمرَ في أشهُرٍ الحج ثم عا 
إلى أهله قبل أن يَجِلٌ من عَمْرَتِه» وألَمّ بأهلِه وهو مُحْرِمٌ ثم عاد إلى مكة بذلك الإحرام» 
وأتَمّ عُمْرَنَّه ثي حح من عامِه ذلك فهذا على ثلاثة آوجو: 

ان کان طا ف ل رطا أو شوْطين أ وثلاثة أشواط ثم عاد إلى أهله وهو مُخرم› نم 
OP‏ ا NRE‏ 
MS‏ وگ ل تیر لی قران 
مُحْرمًَا ثم عاد وأنَم بَقَيّة عمُرتِه» وَج من عايِه ذلك› ا ەى متَمَتَعَا في قول أبي 
ا وفي قول محمَدٍ : لا یکون مَمَتَعًا. 

(وجه قوله): أ َه أدّى العمرة ة بسفرين › وأكثرها حَصّل ذ في السَفر الأول وهذايمتع 

ولهما A E OE READ‏ 
غير أن يحتاجَ إلى إحرام جَديٍء ا وکذالو اعتَمرَ في أذ شهر الحج› 
و تا وا اا جل َمَتعه» فلمًا فرع منها عاد إلى هله مُخرمًاء ثم 
ا 
ET RO E E E iO PEY‏ 
الحجُة والعْمْرق فمَنَعَ التَمَنّعَ كالكوفيٌ إذا رجع إلى أهله» وسّواءٌ ساق الهذي أو لم 
ET PO ANE EERE‏ 
SE Sa‏ سحي عليه العف فصَحَ إلمائه 
مع السَوْتي كما يَصِح مع عَدَمِه . 


ER O)‏ د ف اطوط انه 


۷ مر بائ لصنان ع ___> 


ولو خرج المكيٌ إلى الكوفة فقردً صح قراله؛ لأ القرالً يحصل بنفس الإحرام» فلا ٠‏ 
E‏ إذاقرن ثم عاد إلى الكوفة. وذكر ابن 
yg MAG a‏ 
مك قبل “ أشهُر الحج. 

فأمًا إذا دخلث عليه (أشهُرٌ الحجّ) » وهو بمكَة ثم حرج إلى الكوفة فقرد لم يَصِعّ 
e a‏ 
السنة؛ لأنه في أهلِه > فلا يتير ذلك بالخروج إلى الكوفة. 

وفي نوأدر ابن سماعة عن محمَلٍ فيمَنْ حرم بعُمْرةٍ في رمضان› وأقام على إحرايه إلى 
E E I DE‏ 
انه نه متَمَتع ؛ لأنه باق على إحرايه» وقد أتى بأفعال العُمْرةٍ والح في شهر الحج» فصار 
كأنه ابتَدَأ الإحرامٌ بالعْمْرة في أشهر الحج E RTE‏ 
مسَمَتَعَّا كذا هذا . 

ويمثله مَنْ وجب عليه أن يلل من الح بعُمرة فاخرَ إلى العام القابل فعحلَل بحُنْرة 
في شوالٍ» وَج من عايه ذلك لا يکود مُعَمَعَعَا؛ لاه ا أ RTI E‏ 
ااال غ اعرا الخ فل ف هة الانان ت بيان الوقن ك ا 
بخلاف الفصل الأول . 

فصل إفي بيان ما يجب علص المتمتع والقارن] 


وأمًا بيان ما يجب على المُسَمَتّع والقارِنٍ بسبب التَمَتّع والقرانِ» أمًا المُتَمَنّح فيجبُ عليه 
لهي بالإجماع؛ والكلام في الهذي في مواضح: ˆ 

في تفسير الهدي» وفي بيان ؤجوبه» وفي بيانٍ شرط الوجوب» وفي بيان صفة 
الواجب» وفي بيان مكانِ إقامته» وفي بيان رَمانِ الإقامة . 

اما الأول: فالهديّ المذكورٌ في آية ية التَمَتّع الف ف الصجاة رضي الله عنهم› روي 


(1) في المخطوط : «في غير». (۲) في المخطوط : «الأشهر». 
(۳) ليست في المخطوط . 


م تبلغ > CA)‏ 


عن عليّ» وابن ¿ عاس» وابنِ مسعود رضي الله عنهم أ نهم قالوا E a‏ 


وعن ابن عمره وعائشة رضي الله عنه HE‏ 

والاضل: ان اس الهذي ۽ يَقَعْ على الإبلٍ» والبقَرٍ والغكم لكنّ الشاةٌ ههنا مُرادة من 
الآية الكريمة بإجماع الها حتى أجمَعوا على جوازها عن المتعة . 

والدَليلُ عليه أيصًا: ما روي عن رسول الله ل أثه سل عن الهذي فقال ية : «أدناء 
هاف إلا أن البدنةً أفضل من البقرةء والبقرةٌ أفضلٌ من الشاةٍ لقو التَبي كلا في تفسير 
الهذي: «أدناه شاةً» ففيه إشارة إلى أن أعلاه البدنة والبقرةًٌ. 

وروي عنه لا أتّه قال : «المْبَكرٌ إلى الجُمُعةٍ كالمُهدي بَدَنة ثم كالمُهُدي بَقرة ثم كالمُهدي 
شا . وكذا التب ية ساق البُذدَء ومعللومٌ أنه كان يختارٌ من الأعمال أفضلهاء ولان 
البدنةً أكثٌ لَحمًا وقيمةً من البقرةء والبقرةٌ أكثر [لَحمًا وقيمة] من الشَاةء فكان أْمَعَ للمقراء 
فان أفضل . 

وأمّا وجوبه E‏ : فن تمع امبرو إلى أل فا اسسيسرَ ِن 
هدي [البقرة ]۱۹١:‏ أي : فعليه بُح ما استَيْسَرَ من الهذي كما في قوله تعالی وکن کان ونم 
e N i‏ أي فحَلَىَ فعليه فِديةء TT‏ 

و 


أو عل سقَر ر فده من ابام اح € [البقرة :۱۸4] معنأه فأفطرَ فيصم في 


گے 


2 1 


ا 


E‏ : فالقّدرةٌ عليه؛ لأنَ الله ای ارک ناا ی فو دی 
وُجوبً إلا على القادرء فان لم يقَدِز ذ فصیام ڈ ثلاثة أيّام في الحجٌ وسبعة إذا رجع إلى أهله 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
RT e 


ی لے وو 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: فضل الجمعة» حديث »)۸۸١(‏ ومسلم في كتاب : 


الجمعةء باب: الطيب والسواك يوم الجمعة» حديث (١٠۸)ء‏ والنسائي في الكبرى (١/١۲٥)ء‏ 
»)۱٨۹١(‏ والبيهقي في السنن (۲۲۹/۳)ء (١٥٠٦٥)ء‏ وابن ۾ حبان )۷/ 1۳(« (VV0)‏ من حديث أي 
مر 


پا و يو سر ص سے س صر م ار 


لقوله عر وجل : قن لم یذ یام تلز ر ن للج سم ا تجن با ع را (لبغر ٠٠»:‏ 
معناه فن لم بجر الهذيّ فصيام ثلاث | ام في الحجٌ» وسبعةٍ إذا رَجَعتّم . ا 
ولا يجوز له أن يَصومٌ ثلا ثة يام في أ شهر الحجٌ قبل أن يُخْرمٌ بالعُمْرةٍ بلا خلافِ . 

وهل يجوز له بعد ما أحرم بالعُمْرةٍ في أذ ا ل aR‏ 

قال أصحابنا: يجوز سّواءٌ طاف لحمرَيِه أو لم يَطْفٰ بعد ا ن أحرم بالعْمُرٍ '“". 
وقال الشافعيٌ : لا يجوز حى يُخْرمٌ بالحح” ٠‏ كذا ذكر الفقيه أبو الليثِ الخلاف . 
وذكر إمامٌ الهُدَى الشيخ أبو مَنْصُور الماتريديّ - رحمه الله - القياسَ : أن لا يجورً ما لم 
يسرع في الححٌ» وهو قول زُفر لقوله تعالى : فى لم بيذ هيام تة َير نف للج [البقرة :١۹٠]ء‏ 
وإّما يكونٌ في الحجٌ بعد الشروع فيه» وذلك بالإحرام» ولأنّ على أصل الشافعي دَمْ 
المُنْعة دم كقّارة وجب جَبْرّا للتفص » وما لم يُحرم بالحجٌ لا يظهر التفص . 

(وكنا): أن الإحرام بالعُمُرة سب لوجود الإحرام بالحجَة» فكان الصَومٌُ تعجيلا بعد 
جود السَّبّب فجاز» وقبل جود لرا السب فلم يَجزء ولأن السَلَّة في 
المَسَمٌَ E‏ عَشيّة التَروية كذا روي أن رسول الله َة أمرَ أصحابه بذلك› 
وإذا كانتِ السَنّةٌ في حَقَّه الإحرام بالححٌ عَشَيَةَ التَرْوِية فلا يُمْكئه صيامٌ القَلاثة الأيام بعد 
ذلك» ونما قي له يوم واِدّ؛ لان ۵ ايام التخر والتشريق قد “ تُهي عن الصيام فيهاء 
فلا ُد من الحكم بجوازٍ الصوم بعد إحرام اة قبل الشروع ‏ في الحج . 

وأما اليه فقد قي في َيِه : إن المراة منها وقتٌ الحجّ» وهو الصَحيح ؛ إِذ ذ الحج لا 
يصلّح َرفًا للصَوم» والوقتٌ يصلَح َرفًا له فصار تقدير الأية الشريفة : فصيام ثلاثة أي 
e‏ > كمافي قوله تعالى : «الحح أشهر معلوملت € [البقرة :1۹۷] أي وقتُ | 

شه معلوماتٌ» وعلى هذا صارت الآية الشريفة حك نا عليه؛ لان الله تعالى أوجب 


u FTP 


)١(‏ زاد في المخطوط : «في أذ شهر الحج». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: تحفة الفقهاء .)٤١١ /١(‏ أحکكام القرآن للجصاص (۲۹۳/۱ - ۲۹۰)ء 
المبسوط /٤(‏ ١۱۸)ء‏ البناية مع الهداية (6/١٠۲)ء‏ فتح القدير مع الهداية (۳/٦1ء .)١‏ 

(۳) مذهب الشافعية : لا يجوز ما لم يحرم بالحج» انظر: مختصر المزني ص .)1٤(‏ حلية العلماء (۳/ ۲۲۳)» 
الملجموع شرح المهذب (۷/ ,٥‏ ۱۹۳). فتح العزيز مع المجموع .)١۷١ »۱۷١/۷(‏ 

() في المخطوط : «لإتيان». )١(‏ في المخطوط : «وقد». 


< سس ہر( 


على المَتَمَتع صيام ثلاثةٍ أيّام في وقتِ الحجًٌ» وهو أ شهرٌ الحج» وقد صامٌ في أشهر الحح 
فجاز إلا أن رمان ما قبل [۱/ ۸٤۲ب]‏ الإحرام صار مخصًوصًا من ال . 

والأفضل ان يَصوم ثلائة ايام رها يوم عَرَفة بان يَصوم قبل [يوم] . ا 
ويو التروية» ويوم عَرَفةً؛ لان الله تعالى جعل صيام ثلاثة ثةٍ يام بَدَلاً عن الهذي» وأفضل 
أوقات البدلِ وق اليأس عن الأصلِ لما يحكَيلُ الفُذرةً على الأصل قبله» ولهذا كان 
الأفضل تأ خير التيَمُّم إلى آخر وقتِ الصلاة لاحتّمال وجو د الماء قبلّه» وهذه الأيامٌ آخِرُ 
وق هذا الصوم عددناء فإذا مَصَث ولم يَصّْم فيها فقد فاب الصو وسَمَطٌ عنه» وعاد 
الهذْيّ» فان لم يقَدِز عليه يتَحَلَلٌ» وعليه دمانِ دم ال تُم» ودم القَحَلّلٍ قبل الهذي”. 
وعند الشافعي لا يفوت بمُضيّ هذه الاأيّامء قران : في قول يُصومها في أيَام 
التشريتي» وفي قول: يَصَومُها بعد يام االو والصحيح قولنا لقوله تعالی : فی ل 
هذ يام عة ر في َج [البفر: :1۹] أي في وقتِ الحج لما بيا عَيْنَ وقتِ الحجٌ لصوم هذه 
الأيامء الان يوم لخر خرج من أ يكودً وقا لهذا الصوم بالإجماع» وما رَواء ليس 
وقت الح > فلا يكوك مجلا لهذا لصوم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه آنه قال : الُم إلما يوم قبل يوم لتر ٠‏ وعن 
ر ا أتاه يوم التخر» وهو E ES‏ 


عنه : اذبح شاةء فقال الرَّجُل : ما أجدهاء فقال له عمرٌ سل قَوْمَكَّ» فقال : ليس ههنا منهم 
أخده قال ف رق اللهعة امت اع 2 ا نف ولاف ا ول لك 
عمر صي ت م ج ەن هر 


(0© زياد من الد 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الحجة (۱/ ۳۸۳ - ۳۹۱). الآثار ص »)۷١(‏ المبسوط /٤(‏ ١۱۸)ء‏ أحكام 
القرآن للجصاص (1/ 4 - 4۷( فتح القدير مع الهداية «(oTY — o* /Y)‏ البناية /٤(‏ ۲۰۱ - 
۳( 

(۳) في بيان مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : «قال أصحابنا: : إذافات صوم الثلاثة في الحج لزمه 
قضاؤها ولا دم عليه وخرّح أبو إسحاق المروزي قولا: إنه يسقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته . انظر 
المهذب مع المجموع (/ c<(I4A۳ IAA (IAA 17¥ «1A1 /۷) «(640 - ٤٤١‏ حلية العلماء (۲/ 
(TYE‏ 

)£( أورده القرطبي في «تفسيره) › (۲/ ۹۹( . 

. (٦ /۲( آورده ابن حجر في «الدراية»›‎ (٥) 


@ م بائع الصنائم ع __ > 
سّماعًا من رسول الله هة ؛ لأنّ (مثلَ ذلك) “لا يُعرَف رأيًا واجتِهادًا. 

وأمّا صوم السَبْعةء فلا يجوز قبل الفراغ من أفعال الحجٌ بالإجماع» وهل " يجوز 
بعد الفراغ من أفعالٍ الحجٌ بمكة قبل الرجوع إلى الأهل ”؟. 

قال ا کور قال شافع : لاجر ر إل يغد الر جوع إلى الأهل إلا إذا 
وی الإقامة بم فَصومُها بمکَة فیجوژ» واحتَجً بقوله تعالى : وس إا يجنم € (ابفر 
٠:‏ أي إذا رَجَعتّم إلى أهليكم . 
. (وئا): هذه الاَية بعَبْنها؛ لأته قال عَرّ وجل : إا جم € [البقرة :۱۹] مُطلَمًا فيقتضي 
أنه إذا رجع من مى إلى مكةء وصامَها يجورٌ» وهكذا قال بعض أهل التَأوِيلٍ : إذا رَجَعتم 
من مى . وقال بعضهم : إذا فرَغْتّم من أفعالٍ الحجٌء وقيل : إذا آتى وقت الرّجوع . 

ولو وجَدَ الهذيّ قبل أن يَشْرَعَ في صوم ثلاثة أيّام أو في خلال الصّوم أو بعد ما صام 
فوَجَده في أيّام الٽخر قبل أ يحلِق آو يُقَصرَّ: يلرَمُه الهذيٰء ويسفُط حكم لصوم 
عندنا" . وقال الشافع" لا يلرَمُه الهذْيّء ولا يبْطْلُ [حكم] الوم . 


)١(‏ فى المخطوط : «مثله» . (۲) فى المخطوط : «هو). 

(۳) فى المخطوط : «أهله». 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (٤/١1۸ء‏ ١۱۸)ء‏ تحفة الفقهاء (١/١١٤)ء‏ أحكام القرآن 
للجصاص (۱/ ۲۹۸ ۲۹۹)ء فتح القدير مع الهداية (۲/ »)٥١١‏ البناية مع الهداية (۳/ .)٠١١ ٠٠٠٠١‏ 
)٥(‏ في بيان مذهب الشافعية قال القغال في الحلية : «وأما صوم السبعة ففي وقته قولان: أصحهما أن وقته 
إذا رجع إلى أهله» والثاني : أنه يجوز فعله قبل الرجوع إلى آهله» فعلى هذا يكون في وقت جوازه وجهانء 
أحدهما: أنه يجوز إذا أذ في السير خارجا من مكة وعليه لا يجوز صوم السبعة وهو بمكةء والثاني: يجوز 
إذا فرغ من الحج سواء كان مقيماً أو أخذ في السير»» انظر حلية العلماء (۳/ ١٠۲۲)ء‏ المجموع شرح المهذب 
(IAA IAY «1۸0 /¥)‏ 
)٩(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)۱۸١ /٤(‏ أحکام القرآن للجصاص (۱/ ۰۲۹۷ ۲۹۸)ء فتح 
القدير (۲/ .)٥١١‏ 

(۷) في بيان مذهب الشافعية : قال الشيرازي في المهذب : «إذا دحل في الصوم ثم وجد الهدي فالأفضل أن 
هدي ولا يلزمه» وقال المزني: يلزمه كالمتيمم الذي رأی الماءء وإن وجد الهدي بعد الإحرام با حج وقبل 
الدخول في الصوم فهو على الأقوال الثلاثة في الكفارات : أحدها: أن الاعتبار بحال الوجوب ففرضه 
الصوم» والثاني: الاعتبار بحال الأداء» ففرضه الهدي» والثالث : الاعتبار بأغلظ الحالين ففرضه الهدي»› 
انظر حلية العلماء (۳/ ١٠۲۲ء‏ ١٠٠۲)ء‏ المهذب مع المجموع (۷/ ١۱۹)ء‏ فتح العزيز بذيل المجموع (۷/ 
(IVE AMYT‏ 

(۸) ليست في المخطوط . 


والصّحيح قولنا؛ لأ الصَوم بَدَل عن الهذي» وقد قَدَرَ على الأصل قبل حُصّولٍ 
المقصًود بالبدلِ فبَطْل حكمُ البدلِ كما لو وجَدَ الماء في خلال اليَمُم . 

رلو وج الذي [في ايا الذّنح] او بعد ماحَلَقّ او ضر فحَلٌ قبل ا يَصُوم السب 
صح صومه» ولا يجب عليه الهديٰ؛ لأن المقصود من البدل» وا ي 
فالقذرةٌ على الأصل بعد ذلك لا بطل حك البدلِ كما لو صلى بالتيمُم ثم م وجَد الماءَ. 

واختلف أبو بكر الرَازيّ» وأبو عبد الله الجُزْجاني في صوم السَبعةٍ قال الجُزجانئ : إل 
لیس ببدلٍ؛ بدلیل آله بجوز مع جود الهذي بالإجماعء ولا جوا لدل مع جود الاسر 
كما في التّراب مع الماءِ ونحو ذلك. 

وقال الرّازيّ : إِلّهبَدل؛ لاه لا يجب إلاً حال العجْزٍ عن الأصلٍ» وجوازه حال وُجود 
الأصل لا يُخرجُه عن كونه بدلا ایام » ولم يَجل حتى مَصَث ايام الح ثم 
وجڏ الهذي فصومُه ماض› ولاهَذيّ ' '“ عليه» كذا رَوّى الحسَنٌ بُ زياد عن أبي حنيفةًء 
ذكره الكزخي في مختصره؛ لان البح توفت بايام الذّْح عندناء فإذا مَضَثْ فقد حَصَلَ 
المقصود» وهو إباحة الَحَلُل فکائه تََلَلَ ثي وجَدَ الهذيّ . 

وَأمّا صِفة الواجب فقد اختَلِفً فيهاء قال آصحابنا : ته َم سك وجب شکرًا لما وفْقّ 
للجَمْع بين الُسُكَيْنِ بسَفَرٍ واد فلّه أن يكل منه» ويُطْيمَ من شاءء عَنيًا كان المُطعَمُ أو 
RE‏ له أن اكل للك ويتصدَق بالقُلّْث› ويْهدي الْلْتَّ لأقربائه وجيرانه 
موا کان وا فق را أو اغنياء كدَم الأضحية لقوله عر وجل لوا ييا واطىمو الاس.: 
اَم € [الحج :۲۸] . وقال الشافعئ 2 : اه دم كمارةٍ وجب جَبْرًا للنقص بترك إحدى 
السفرتيْن ؛ لان الإفراد افضل عند [حتی] ۳ لا يجوز للع ان يأل منه OT‏ 
)۲( ا الحنفية : : اليوط (6/ ۰)۷ تبیین الحقائق (۲/ »)۸٩‏ الجوهرة النيرة (١/١۱۸)ء‏ فتح 
القدیر (۳/ ۱١۱)ء‏ درر الحکام (۱/ ۲۹۲). البحر الرائق (۳/ ١۷)ء‏ ۰{ 
)۳٠‏ في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : مذهبنا أنه لا يجوز الأكل منهما - أي من الضحية والهدي 


الواجبين - سواء كان جبراناً أو منذوراً وكذا قال الأوزاعي وداود الظاهري ا 
انظر المجموع (۸/٠۳۹)ء‏ أسنى المطالب /١(‏ ٥٤٠)ء‏ الغرر البهية /١(‏ ١١٠)ء‏ تحفة الحبيب (4/ ۳( 


. زيادة من المخطوط‎ )٤( 


gD 


وآمّا القاردُ فحكمُه حكم المُبَمَنّعم في جوب الهذي عليه إن وجَدَ» والصَومُ إن لم 


يَجدذ» وإباحة الأكل من أحيه للعّنيّ والفقير ؛ لأّه في [معة AAI‏ فيما لأجله 


وجب الدم» وهو الجمع بين الحجةء والعْمُرة في سَمر واجِدٍ 

وقد روي آن رسو الله ل كان قارنًا فكَكَرَ البُذْدّ [1/ ۲4۹[]» وآمرَ ليا رضي الله 
نه فاخا هن کل بده ت قطعة فطبّخُهاء وكا ورل الل اشن لخا وحسامن 
e‏ 
0 

وما مکانٌ هذا الدَم فالحرَمٌ» لا يجوز في غیره لقوله تعالی : هى مَعَكرَا أن بع 
حل [الفتح ]١‏ » ومَجله الحرم والمراد منه هَذىّ المتّعة لقوله تعالى : #فن تنم ارق إل 
اَل ا سيس من ادي [البقرة ]۱۹١:‏ والهدذي ا لما دى الى تالا الحرام أ ي يبْعَّتُ٬‏ 
وينْقّل إليه. 

وما رَمائه ايام لحر حتى لو ذَبَحَ قبلها لم يَجز؛ لأه دم نسل عندَناذ فيتوفٌتٌ بايام 
التخر كالأضحية . 


وَأمّا بيان أفضل آنواع ما يُخرِمٌ به فظاهر الرٌواية عن أصحابنا أن القرانَ أفضل› ثً 
انت > ثم الإفراد ووي عن آبي حنيفة آل الإفرا أفضل من الت و اا 
ا وقال سالك ا a‏ 


ما ف کاب د عا ل زمره كرفا أفضل› 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب: الحج» باب: حجة النبي و حديث (۱۲/۸)ء وأبو داود» حديث 

. من حدیث جابر الطویل‎ »)۳۰۷٤( وابن ماجه حدیث‎ .)۸۱٥( والترمذي» حدیث‎ .»)۱۹۰٥( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الآثار ص (1۷)ء مختصر الطحاوي ص (۱٦)ء‏ المبسوط ۲٣ /٤(‏ - ۲۷)ء 

أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۲۸۵ - ۲۸۷)ء تحفة الفقهاء .)٤١۳ /١(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : «إن الصحيح من مذهبنا أن الإفراد أفضل من التمتع ثم 

القران» انظر حتصر المزني ص (1۳ ٠‏ ٤٠)ء‏ حلية العلماء (۳/ .)۲٠۹ - ۲١۳‏ المجموع شرح المهذب (۷/ 
.)۱٦۰ -‏ 

ء)۲٠۲/۲( مذهب المالكية : الإفراد أفضل من القران والتمتع› انظر المدونة (۱/ ۲۹۰۵). المنتقی‎ )٥( 

الرسالة الفقهية ص (۱۸۱)» الکافي لابن عبد البر (۱/ ۰۳٦٤‏ ۳۸۲). بداية المجتهد (۱/ »)۳٤١۹ ۰۳٤۸‏ 

قوانين الأحكام الشرعية ص .)٠١۹(‏ | 


اتج الشافعي بما رُوِيّ أن رسول الله اة أفرَدَ بالحجٌ عام حَجَة الوّداع فدَل أن الإفراد 
أفضل ؛ إذ هو بي كان يختارٌ من الأعمال أفضلها . 

f 8 ٤ e‏ س لاله هه ٠‏ ھە ے() , ۶ ت ۶ ت 

(ولنا): أن المشهور أن التَبيّ بي قر بين الح والعمُرة' رواه عمرُ وعليّ وابن عباس 
وجابڙ وائ رضي الله عنهم . وروي عنه ي آنه قال : «أتاني آتِ من رَبي» وأنا با لعقيق › 
o 8‏ وو : و ق ا ق ی ا 
فقال: قم فصل في هذا الوادي المباركٍ ركعتين› وقل: لبيك بعُمْرة في حَجة" حتی روي عن 
س رضي الله عنه أن النَبيّ َة كان يصرّخ بها صراخاء ويقول : لبيك بحْمْرة فى حَجَة» 
ا ك ب 
فدل أنه به كان قارنًا . وروي عنه ية أنه قال : «تابعوا بين الح والعُمْرة فإِنّ المُتابَعةً بينهما 
تزيد في العُمرِ » وتنفي الفقر ٠"‏ ولأ القرادء والتَمَتََ جَمْعٌ بين عِبادَتيْن بإحرامَيْن» فكان 
أفضل من إِتيانِ عبادةٍ واد پإحرام واجِدٍ. 

وإنما كان القران أفضل من التَمَنّم؛ لأن القارة » حَجُتّه وعُمْرنّه آفاقيَتان؛ لأت 
ُحرمٌ بكلٌ واجدة منهما من الفاق والمتَمَتّم عمرئه آفاقبةًء وجه مكب لاه يُحرمُ 
بالعْمْرةٍ من الآفاق» وبالحجُة من مكَة . والحجُة الآفاقية أفضل من الحجَة المكنّة لقوله 
تعالی : وما سح لمر َر € [البقرة »]٠۹١:‏ وروينا عن علي › واب مسعود رضي الله عنهما 
أتهما قالا : إتمامُهما أن تَحْرِم بهما من دوَبْرة أهلك» وما (كان آتَدّ) ”“ فهو أفضلٌ . 

وأمًا ما راه الشافعيٌ فالمشهور ما رَوَيْناء والعمل بالمشهور أولى مع ما أن فيما روَا 
زيادة ليس في روايته . والرّيادة برواية العذل مقبولة على أا َجْمَمٌ بين الرّوايتيْن على ما 
هو الأصل عند تعارُض الدّليلين أنه يُعمل بهما بالقدر المُمْكن» فنقول: كان رسول الله 
ية ارتا لكنّه كان يسمي العُمْرة والحجُة في التَلْبية بهما مرَةّء وكان ية يُلَبّى بهما لكتّه 
(۱) سبق تخرججه. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب : قول النبي ية : العقيق واد مبارك» حديث (١٤١١٠)ء‏ وأبو 
داود (* ۰.). وابن ماجه »)۲۹۷١(‏ والبيهقي في السنن /٥(‏ ۱۳).» (۲۹٦۸)ء‏ من حدیث ابن عباس . 
(۳) آخرجه أحمدء (0۷۰)). وذکره الهيثمي في المجمع CaS‏ من حدیث عامر بن ربيعة› وقال : 
وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف› وله أصل عند الترمذي في كتاب : الحج» باب ما جاء في ثواب 
الحج والعمرة» حديث »)۸٠۱١(‏ والنسائي ((Y1۳1)‏ من حديث ابن مسعود» وابن ماجه (۲۸۸۷)» من 
حديث عمر» وهو صحيح كما في صحيح الجامع .)۲۹٠۱(‏ وفيه : «تابعوا بين الحج والعمرة فإنمما ينفيان 
الفقر والذنوب»ء ولیس فيه : «تزيد فى العمرا . 
)٤(‏ في المخطوط : «القران». )٥(‏ في المخطوط : «واحد». 
(7) في المخطوط : «ذكرتم». 


a uaa 


کان يسمّی بإحداهما مره إذ تسمية ما يُحرمٌ به في التلْبية ليس بشرط لصِحة التلبيةٍ فراوي 


الإافراد سَمِعَّه يُسّمّي الحجُة في التَلبية فى الأمرَ على الظاهر» فظتّه مرد فرَوًّى الإفراده 
وراوي القرانٍ وقف على حقيقة 2 حقيقة الحال فرَوّى القران . 


فصل [في بيان حكم المحصد] 


وما بيان حكم المُحرم إذا مُيِّ عن المُْضيّ في الإحرام» وهو المْسّمّى بالمُخحْصَرٍ في 
عرف الشرع فالكلام في الإحصارِ في الأصل في ثلاثِ مواضع : في تفسير الإحصار أنه ما 
EMEC EG‏ 

آم الأول : فالمُحْصَرٌ في اللغة هو الممنوعء والإحصارٌ هو المْمٌء وفي عُرْف الشرع 
HS FE AE O‏ 
المرَض أو الحبْس أو الكسر أ و العرَّج» وغيرها من الموانع من إتمام ماأحرم به حقيقة أو 
شرعا» و ا 

وقال الشافعئ : لا إحصار إلا من العد" ‘> ووجه قوله أن آية الإحصارء وهي قوله 
ای ن حيرم ا أسَبْسَرَ من اهدي [البقرة ۰ نزلث في آصحاب رسول الله ب حينَ 
أخصروا من العدرّء وفي آخر الآية الشريفة ليل عليه» ف و : ق 5ا من 4 
البقرة ]۱۹١:‏ والأمان من العدوٌ يكون. وروي عن ابن عبّاس» وابن عمرٌ رضي الله عنهما 
أتهما فالا : لا حَصْرَ إلا (من عد " . 

[ولتَا عُمومٌ قوله تعالی : : قان حرم فا أَسَيْسَرَ ا من ادى [البقرة ]۱۹١:‏ ¢ واخ 
الم والملح كما يكود من العدر] “يكو من المرضي وغيره» واليثرة ١‏ بُموم اللَمْظٍ 
عندَنا لا بخْصوص السب ٠‏ (إذالحك) ‏ يب الفط لا السب [في الممتوع بسبب 
(1) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدیر (۳/ .)١١٤‏ 
(۲) في بيان مذهب الشافعية: قال الشافعي - رحه الله -: اعفاد ل التو واا : 
ت بو في ر بالرض امل اللغة فإنهم الإحصار بالمرض زل 


انظر المجموع (۸/ ۲۹۸) . 
(۳) في المخطوط : «عن العدو». () ليست في المخطوط . 


() في | لخطوط : «لأن الحکم». 


ا . وعن الكسائيّ» وأبي مُعاذأن الإحصار من المرَضٍ» والحضر من العدو. 
فعلى هذا كانت الآية خاصّة في الممنوع بسبب المرَضٍ وا وا : ا این 4 
[البقرة :۱۹] فالجوابٌ عن التَعَتي به من وجهين : 

N E aa 
الإنسانِ أَمِنَ الموتَ منه أو أَمِنَ زيادة المرض . وکذا بعض الأمراض قد تکون أمانًا من‎ 
۲ب] كما قال التب ية : «الركامٌ أمانٌ من الجُذا»".‎ ٤۹ /۱[ البعض‎ 

والثاني أن هذا يدل على أن المُحْصَرَ من العدوٌ مراد من الآية [الشريفة]ء وهذا لا يفي 
كون المَحْصر من المرَض مُرادًا منها. 

وما روي عن ابن عبّاس» وابن عمرَ رضي الله عنهما آنه إن ثبت ا 
مُطْلَقٌ الكتاب» كيف وإِّه لا يُرى تسخ الكتاب بالسَتَّة» وقد ۰ ا 


«مَنْ سر أو َرَج فقد حَل» وعليه الحجٌ من قال" وقوله حَل» أي له أن يَجِل بغير 
دم؛ لاه لم يذ له بذلك شرعًاء وهو کقول التي ڳا : PET‏ 
من ههنا فقد أفطر الضائةُ»» ومعناه: اي حل له الإفطارٌ فکذا ههنا معناه حل له أن جل 
ولأه إما صار مُخصَرَّا من العدوّء ومن خصاله القحَلْلُ لمعتى هو موجود في المرض 
وغيره» وهو الحاجة إلى و ا بإبقائه على 
الإحرام مده مديدة . والحاجة إلى الترفيه والتيْسير مَعَحَمَقَةُ في لمرن نخر ور 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ١١٥٠)ء‏ (۲١۸۲)ء‏ من حديث عائشة» وهو موضوع كما في السلسلة 
الضعيفة »)۱۹١(‏ وفيه «ما من أحد إلا في رأسه عرق من الجذام تنعر فإذا هاج سلط الله عليه الزكام فلا 
تداووا له» . 

)۳( خر جه آبو داود في كتاب : المناسك› باب : اللإحصار» حدیث »)۱۸٦۲(‏ والترمذي (۰ 41°(« 
والنسائي (۰ ٠,)؛) ‏ وابن ماجه »)۳٠۷۷(‏ والحاكم في المستدرك »)۱۷۲٣( »)٦٤١/١(‏ والبيهقي في 
السنن /٥(‏ ۲۲۰)» (4۸۷۸)ء والدارقطني ۷7/۲(« (۱۹۱)» من حديث الحجاج بن 
الأنصاري› ا ا وکر : أصابه كسر في عظامه» وعرج: أصابه 
( ال البخاري e‏ الصوم» باب : متى يحل فطر الصائمء» حديث (٤١۱۹).ء‏ ومسلم في 
كتاب : الصيام» باب : بيان وقت انقضاء الصوم» حديث »)١٠٠١(‏ والترمذي (1۹۸). وابن خزيمة (۳/ 
c(Y* oA) (YVY‏ من حديث عمر بن الخطاب . 


الإحصارء وُت موجه بل أولى؛ لأنه يمللك دَفْعَ شَرٌ العدوٌ عن نيه بالقِتال فيدفع 
الإحصار عن نفيه» ولا يُمْكئه دَفْحٌ المرض عن نفسه فلَمّا جُيِلٌ ذلك عَذْرًا فلاَن يُجْعَل. . 
هذا عَُذرَا أولى» واللة أعَلَمُ . 

ا مسلمًا لتَحَمَّتي الإحصار منهما منهماء وهو المع عن 
المْضيّ في موجَّب الإحرام فيدخل تحت عُموم الأيةٍ . وكذا ما ذكرنا من المعنى الموجب 
بوت حكم الإحصار» وهو إباحة التَحَلّلٍ » وغيرّه لا يوجِبٌ الفصل بين الإحصارِ من 
المسلم ومن الكافر . ولو سرف نََقَثّه أو هَلَكّث راجِلَنه» فان كان لا يقِرٌ على المشي 
.فهو مُحْصَر؛ لاه مي من المُضيّ في موجَّب الإحرام فكان مُحْصّرًا كما لو مَنَعَه المرَض» 
وإ كان يقدِرٌ على المشي > فلیس بمځے بمُحْصّرٍ؛ لأله قاور على المُضيّ في موجًّب الإحرام فلا 
بجو ل اال رت عله الم ل ا ن ا رما بالححٌ» ويجوڙ أن لا 
يجب على الإنسانِ المشي إلى الح ابداءء ويجبٌ عليه بعد الشروع فيه كالفقير الذي لا 
زاد له ولا راجلةء شَرَعَ في الح أنه يجب عليه المشيْ» وإِنُ كان لا يجب عليه ابتداء قبل 
الشروع كذا هذا. 

قال آبو يوس : فإ قَدَرَ على المشي في اال ودا ت ع ؛ لأنّ 
المشيّ الذي لا يوصِلّه إلى المناسكِ» وجوه والعدَمٌ بمنزلة واجدة فكان مُحْصّرا فيجو 
لالحلل کا لو لم غير على المشي أصلا» وعلى هذا َرَج المرأةٌ إذا أحرمت ولا 
زوج لھا ومعها محرَم فماتٌ جيار أحرمت ولا محرم معها» ولكنْ معها رَوْجُها 
فمات رَوْجُها آنها مُخْصَرة؛ لأنّها مَْنوعة شرعًا من المُضيّ في موجَب الإحرام بلا رَو 
ولا محرّم» وعلى هذا يُخُرَحّ ما إذا أحرمت بحَجة النَطْرّع» ولها محر ورَوْجّ فْمَكَعَها 
وججها E‏ لان لازو أن يمتها من حَجُة التطوْع كما (ان له) ”ان يمتها 
عن وم التطوع فصارث مَمُنوعة شرعًا به بمَلْع الزوج فصارت مُحْصّرة كالممنوع حقيقة 
بالعدو وغيره. وإ أحرمت ومعها محرَم» ولیس لھا رذج فلیسٹ بمُخْصْرةٍ؛ لأنها غير 
مَمْنوعة عن المُضيّ في موجَّب الإحرام حقيقة» وشرعًاء وكذلك إذا كان لها محرَمٌ ولها 


O : فى المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «له أن»‎ )۲( 


رَو فأحرمت بإِذنِ الزوْج: أها لا تكون مُحْصَرة» وتَمْضي في إحرايِها؛ لأن الرَوْجَ 
اسقط حَقّ " نيه بالإذنِ» وإ أحرمت وليس لها محرَم› فان لم يكن لها زوج فهي 
مُحْصَرةٌ؛ لأنهامَمْنوعة من “ العو اج و و و 
کان لھا زوج » فن أحرمت بغير إذنه فكذلك لأتها مَْنوعةٌ عن المُضيٌ بغير إِذنِ الرَوْج» 
ان اخ مت اد ل یکن هة لأنها غير مَمنوعة› وإل أحرمت بحَجة الإسلام» ولا 
محرم لهاء ولا رَو فهي مُخْصَرة؛ لأّها مَمْنوعةٌ عن المُضيّ في موجًّب الإحرام لحَقَ الله 
تعالى» وهذا المنع أة قوی من مَنْع العباد. 

وإِنْ كان لها محرَمٌ ورَوْجّ» ولها استطاعة عند خروج أهل لها فليست بمُخْصَرةٍ؛ لان 
ليس للرّذج أن يمتها من الفرائض كالصّلواتِ المكتوبة» وصوم رمضادً . وإِنُ كان لها 
ولا محرم معها فَتعَها الرَزْجٌ فهي مُحْصَرءٌ في ظاهر الرّواية؛ لأ الرَوْحَ لا يُجْبرُ 
على الخروج» ولا يجوز لها الخروع بنفسهاء ولا يجوز ا ُن ادن لها بالخروج . 
ولو اذد (لا يَعمل) “ إِذنه فكانث مُحْصَرةً» وهل للزذْجٍ ان يللها روي عن ابي حنيفة: 
أ له أن يُحَلَلَّها؛ لأتها لما صارث مُحَصرة مَمنوعة عن الخروج والمضي به بمع الزوج› 
صار هذا كحَح التطَوّع» وهناك للرَّذْج أن بُحَلَلَّهاء > فكذا هذا. 

ولو أحرم العبدٌ والأمة بغير إِذنِ المولى فهو مُحْصَرٌ؛ 


رب ك 


ولرل أ لله و إن كان الول 1 نه يكره له ذلك ؛ ؛ لأته خلف في 
الوّعلِ» ولا يون الحاج مُخْصَرّا بعد ما وقف بعَرّفة» ويبقى مُحْرمًا عن [٠٠١ /١[‏ النساء 
آل ا ت طا ا و ا ا ا ا 
اسر مي هدي [البقرة ]٠۹١:‏ أي : فن أخصِرتُم عن إتمام ا 
قولِه: يا َل وم ب [البقرة:۹٠]‏ » وقد َم حَجُه بالؤقوفِ لقول کل : «الحج 


عرفة؛ فعَنْ وق بعَرَفة فقد َم حَجُه» وبع تما الح لا ف الاخها ولان 


)١(‏ في المخطوط : «عن) . (۲) في المخطوط : «عن». 

(۳) في المخطوط : «من غير». )٤(‏ في المخطوط : «لا يعد». 

() آخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب: من لم يدرك عرفة» حديث (۹٤۱۹)ء‏ والترمذي» حديث 
»)۸۸٩(‏ والنسائی» حدیث »)۳۰٤٤(‏ وابن ماجه» حدیث (۳۰۱۵) من حدیث عبد الرحہمن بن یعمر ذا 
اللفظ » وعند أبي داود بلفظ : «الحج يوم عرفة» وهو حديث صحيح . وانظر صحیح الجامع (۷۲٠۳)ء‏ 
والإرواء (٤٠١٠٠)ء‏ المشكاة .)۲۷١٤١(‏ 


المخصرَ | س لفات الح وبع جود لرن الأصليّ» وهو القوف لا صر الفواث 
فلا یکون مُخْصَرّاء ولکتّه يبقی مُخْرمًا عن النّساء ء إلى أن يَطوفَ طواف الريارة؛ لان 
الَحَلَلَ عن التساءِ لا يحصل بدونِ واف الرّيارة. 

اذ مع حقى مى أيام الخو» والتضريي» ثم حلي سبيله : بسط ”“ عنه الرقوفُ 
بمزْدَلِفة ورَمَيْ الجمارِ› وعليه دم لتر الوقوف بمُدلفةًء ودم لتر المي ؛ لان كل واج 
منهما واجبٌ› وعليه أن يَطوف طواف الريارةء وطوافَ الضدذر» وعليه لتأخير طوافِ 
الرّبارة عن أا الَحر دَمّ عند أبي حنيفة وكذا عليه لتَاخيرِ الحلق عن ايام لخر دَمٌ عنده. 
yy‏ 

ولا إحصار بعد ما قَِم مكة ة أو الحرم إن كان لا يُمْنَعُ من الطوافِ» ولم يذكر في الأصل 
أنه إِنُ مَِعَ من الطوافي» ماذا حكمه؟ . 

وذكر الجصّاص أنه إن قَدَرَ على الوْقوفِ والطوافِ جميعًا أو قَدَرَ على أحإهما فليس 
بمُحْصّرٍ» وإ لم يقاز على واج منهما فهو محص . :وروي عن آبي يرم آله لا یکول 
الرجُل مُحْصَرًا بعد ما دخل الحرم إلا ENE EE o‏ 
إلى مك كما حال المشركودً بين رسول الله بي وبين دخول مكَةً فإذا كان كذلك فهو 

وروي عن أبي يوسف آنه قال : سَألتٌ أبا حنيفة» هل على أهل مكة إحصار؟ فقال : 
لاء فقَلْت ول الل ےا ا : كانث مكة إذ ذاك حَرْبًاء وهي 
اليوم دار إسلامء وليس فيها إحصار . 

والصّحيح ما ذكره الجصاص من التقُصيل أنه إن كان يقَِرٌ على الوقوف أو على 
الطوافِ لا يكون مُحْصَرّاء وإِنْ لم يقَدِز على واجِدٍ منهما يكون ن مُحْصراء أمَّا إذا كان يقَدِرُ 
على الوقوف فلماذكرنا. ٠‏ 

ّا إذا كان يَصِلٌ إلى الطْواف فلاأنً لحلل باذم E‏ اکھ نش ا ارد 
قائمًا مَقامه» بدلا عنه» بمنزلة فائتِ ت الحح أله يحلل عمل العُمْرةء وهو الطواف فإذا در 
على الطوافي فقد قَدَرَ على الأصل فلا يجوز العَحَلْلٌ. وأمًا إذا لم يقَدِزْ على الؤصول إلى 


)١(‏ في المخطوط : «اسةقط 


احدِهما فلأّه في حكم المُحْصَرٍ في الجلٌ فيجور له (أن يتَحَلَلَ) » واللّه عر وجل 
غ 

ثم الإحصارٌ كما يكونٌ عن الحجٌ يكونٌ عن العُمْرةٍ عند عامَةٍ العُلماء . وقال بعضهم : 
لا إحصار عن العمُرة. 

و ةدر الا حار ف ارتو و ت ا نا 
الأوقات وقث لها > فلا يُخاف فوتّها بخلافِ الح فإله يحول الفوتَ فيتحَقَىُ f‏ الإحصار 
عه . 

(ولئا): قوله تعالى : إن أَحَيرَمٌ قا أسسيْسَرَ من اهدي [البقرة عَقيبَ قوله عَرّ وجل : 
ويوا َل ولم َو [البقرة:١۹٠]‏ فكان المَراد منه - واللة آعم 0 
اتمايهما فما استَيْسَرَ من الهدي . وروي أن رسول الله ية وأصحابّه رضي الله عنهم 

حصروا بالحديبية فحال كمَارُ قَرَبْش بينهم وبين البيتِ» وكانوا مُعتَمِرينَ فتَحَروا هَذيَهم» 


en‏ وم 


ر ر هه 


وحَلقوارموسهب» وقضى رسول الله ا وأصحابُه عُمرّهم في العام القابلٍ حتى سيت 
عمُرة القضاءء ولأ التَحَلَلَ بالهذي في الح لمعلّى هو موجود في العُمْرقِ وهو ما دکرنا 

من التّصررٍ بامداد الإحرام» واللة أعلَم. 

فصل إفي حكم الإحصاء] 

وأمّا حكمُ الإحصار فالإحصار يعلق به أحكام» > لكنّ الأصل فيه حكمانٍ اخدهها: 
جواز التحَللِ عن الإحصار والتاني : جوب قضاء ما أحرم به بعد العلل . 

اا جوا القَحَلَلٍ فالكلامٌ فيه في مواضعَ : في تفسير التَحَلَلِ» وفي بيان جوازه» وفي 
يان ما يتلل به» وفي بیان مکاڼه وغي بیان رماڼه وفي بيان حکم التحلل. 

أمّا الأول: فالقَحَلَلٌ : هو فسخ الإحرام» والخروج منه بالطريت الموضوع له شرعًا وأما 
دلیل جوازه فقوله تعالی ن نير فا سير ا CES‏ 
) - وال اعم -: فإ عصرم عن إتمام الح والثرة وارَُم ان جلو فاأتحوا ما قير 

من الهذي» إِذ الإحصار نفسّه لا يو جب الهديّ . 


(1) في | لخطوط : «التحلل» . 


ألا ترى أن له أن لا يتَحَلَلٌ ويبقى مُحْرِمًا كما كان إلى أن يزولًّ الماع فيمضيّ في 
موجب الإحرام» وهو کقوله تعالی : وین کن نکم ریسا أو پو دی ن ريو يدي [البقر؛ 
[٩:‏ معناه : فمَنْ کان منکم مريضاء أو به آڏى من رأسه فحَلَىَ ففدية› وإلاً فكو الأدّى 
في رأسه لا يوب الفِذية . وكذاقوله تعالى : #فمن ہن کات نکم ریسا أو عل سَمَرٍ فده 
من ايام أ € [البقرة :۱۸4] معناه : فأفطر؛ فة من أيام حر وإلاً فف المرضٍ والسَفّرٍ لا 
يوب الصوم في عِدَو من يام َر . وكذا[۱١/ ٠‏ ۰ ب] قوله : فمن اضطرّ عير باغ ولا 
عاد فل لِم علد [البقرة ]١۷۳:‏ معناه : فأكل فلا إثمَ عليه» وإلاً فنفس الاضطرار لا يوجِبُ 
الاثم كذا ههنا؛ ولان المُحْصَر مُختاجّ إلى القَحَلُلٍ؛ e‏ ن الو في وي 
الإحرام على وجو لا يئه الدَفْعء فلو لم جز له القَحأل لبقي CT‏ 
الإحرام إ إلى أن يزولً الماع فعضي في موجب الإحرامء وفيه من الضرر والحرَجٍ ما لا 
e E O REE‏ والحرج e‏ 


كان الإحصار عن الحج» > أو عن لعمرة» العا ا EUS‏ 
وجل أعلم . 

A O O‏ نوعان وئ لا يتلل إلا بالهذيء ونو يتلل بغير 
الهدي . 


اتا الذي لا يحلل إلا بالهذي فكل من مع من المُضيّ في موجب الإحرام حقيقةء أو 
مع منه شرعًا حَقًا لله تعالى لا لحَقَّ العبدِ على ما ذكرناء فهذا لا يحلل إلأً بالهذي وهو: 
و a E NEE‏ 

وقال بعض الاس : المُحْصَر يحل بغيرٍ هَذي» إلا إذا كان معه هَذيّ فَذْبَحُه. ويج 
وقیل إه قول مالك . 


وقال بعضهم : إن كان لم يَشَْرط عند الإحرام الإحلال عند الإحصار من غير هَذي لا 


)١(‏ في المخطوط : «لهذا الضرر». 


< ست ہس( 
جل إلاً بالهذي . وان كان شَرَط عند الإحرام الإحلال [عندّ الإحصار] "من غير هذى 
(لا جل إلا بالهڏي احج مَن قال بالتحَلل) “٣‏ من غير هَذي بما روي اا 
حل عام الحدييبة عن إحصاره بغير مذي ؛ لأن الهدڏى الذي تَحَرّه كان هديا ساقه لعمُرَتِه لا 
لإحصاره» فتَحَرّ هَديّه على | ية الأولى» وحَلّ من إحصاره بغير دم» فدَلّ ا المُحْصَر 
جل بغيرِ َي يُحَمَنُ ما قلنا : إله ليس في حديثِ صَلْح الحُدَيبية اله تحر من وإتما 
تحر دما واجدا . ولو کان المُحْصَرٌ لا جل إلا بدم لحر دميْنِ» وأنه غير مَنْقَول . 

(وکئا): قوله تعالی : وک کیا زوسکر سی ب لدی يلم4 [لبفره: ]٠۹‏ معناه : حقى يلع 
الهذيٰ مَحِلّه فيْذبَحَ E HEE LK‏ 
من غيرٍ فصل بين ما إذا كان معه هدي وقت الإحصار أم رط المُحْصَرُ عند الإحرام 
E‏ 
لّخصة لما فيه من فسخ الإحرام والخروج منه قبل آوايه» فكان ثبوثه بطري الضرورةء 
والضرورة تندَِع بالَحَلل بالهذي» فلا نَت يبت العلل بدونه . 

وأما الحديت فليس فيه ما يذل على أن التي ل حَلّ عام الحُدَبية عن إحصاره بغير 
OS HAE‏ من إحصاره بغير هدي لا 

امرَ المُحْصَرَ ان لا يحل حتّى eS‏ ““. ولكنّ وجه ذلك - 
ریش ووا د - آنه نَحَرَ دما واجدا أن الهذيّ 
الذي کان ساقّه التب ية كان َي معت أو قرانِء دكا ي عن ايت قم عن دم اران 
فجاز له أن يجعله من دم الإحصارٍ. 

فان قیلٌ : كيف فَلْنّم : إن التب اة صرف الهڏي عن سب سبیله وآنشم تزعموذ آذ من باع 
هَديَةٌ التطوع فهو مُسيء لما أنه صرفه عن سبيله > فالجوات : أنه لا مشابهة بين الفصلين ؛ 
لال الذي باعه صرفه عن سبي التَقَرُبٍ به إلى الله تعالى رأسًا فما لبي اة فلم 
يصرفِ الهذيّ عن سبيل التقَرْب أصلا ورأسًاء > بل صرفه إلى ما هو أفضل : وهو الواجبٌء 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يحل). 
(۳) فى المخطوط : : ادم . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : : في . 


وهو دَمٌ الإحصار ويًِا يدل على أن التي ية جعل الهذيّ لإحصاره ما رُوِيّ أنه لم يحلِقّ 
حتی َحَرَ هَديَه . وقال : «آيها الناس ”" انحروا وحلوا» واللّه [عَرّ وجل أعلمُ . 

وإذا لم يَحَلَلْ إلا بالهذي وأراد التَحَلْلَ يجب أن ْمَك الهذيّ» أو تمه لیْشتری به 
الهذي بْب عنه وبجبٌ أن يواهم يوا معلومًايُذَْح فيه؛ فيل بعد الج » ولا جل 
قبلّه» بل يحرم عليه » كما يحرُمٌ على الُخرم غير المُحْصَرٍ» فلا يحلِق رأسّه» ولا يَفْعَل 
شيا من محظورات الإحرام حى يكو الوم الذي واعَدَهم فيه» ويَعلَمٌ ان ذه قد د 
لقوله تعالی : ول یلوا رو عق ب ادى بي [البقرة: ]1٩١‏ حى لو فعل شيمًا من 
مجظوراتِ الإحرام قبل دبج الهذي» يجب عليه مايجبٌ على المُخرم إذالم يكنْ 
محرا ود ذلك إن شادالل تتا - في موضيه ضيه حتّى لو حَلَقَ قبل الذّنح e‏ 
e‏ حل لغير عذر» أو لعُذْر لقوله تعالی : فن کان نکم یسا ا پو 
ى يِن أو فَْذيَةٌ من مِيَايٍ أو صدَةٍ أو سل [البقرة ]٠١١:‏ أي : فمَنْ كان منكم مريضًا أو به 
آڏی من ريه فَحَلَقَء ففِذية من صيام» أو صَدَفةٍ۱1/ ١٠٠أ] e‏ 
من کات ینگ ريشا او ع سَمَرٍ َة ِن ¿ يام € [البقرة Î [as‏ ي: فأفطرَ فعِدةٌ من 


ا 
وعن كع بن عُجْرة قال : في نزلت الآي» وذلك أن الٽبيّ ل مر بي والقْل يتنر 
على وجهي فقال وي : «أيُؤذيك هَوامٌ رأسكٌ؟» فقّلت ت : َعَم يا رسول الله َة فقال كلل : 


ا E‏ أو انسك 
تسيكة فنزلت الآَيةً) السك جَنْع سيك الك الا والمُرادٌ منه الشَاهٌ 
لإجماع المسلمينَ على أن الشاةَ مُجزئة في الفِدية. 

e‏ اللا ول 2 «انسك شاة» وإذا وجہت 
الِذيةٌ عليه إذا حَلَیَ راسّه لادّى بالتص» فيجِبُ عليه إذا حَلَنَ لا لأذّى بدلالة التَصّ؛ لان 
الحُذْرَ سب تخفيفِ الحكم في الجُمْلة فلّمّا وجب في حال الضرورة؛ ففي حال الاختيار 


)۱( اجرج أحمد في «المسندا» )۱۸٤۳١(‏ من حديث مروان بن الحكم . 


)۳( صحيح : ا RE‏ كات اللاسك :بات : في الفدية › برقم e‏ والنسائي برقم 


(۲۸۰۵۱)» وانظر صحیح آبي داود. 


xas Raa ت ا‎ 


CD 
. أولى . ولا يُجُزئ دم الفِدية إلا في الحرم كدَم الإحصارء ودم المتعةء والقران‎ 
وأمًا الصَدَقةٌ والصَومٌ : فإتهما يُجُزيانِ حيث شاء' . وقال الشافعي : لا تَجزئ الصدقة‎ 


UY 
(وجه قوله): أن الذي يبص بمكَةً» فكذا الصَدَقَةً» والجامع بينهما: أن آهل الحرم‎ 
. ينتفعون بذلك‎ 


(وئًا): قوله تعالى : #فيذية من صِيّام أو صَكَقَةٍ أو صك € [البقرة: ]٠۹١‏ مُطلقًا عن المكانء إلا 
ان السك يد بالمكان بدليل فمَن ًى تقييد الضدَةة فعليه اللي . وأمًا قولّه : إن الهذىّ 
إّما اختَص بالحرَم لينْنفِعَ به أهل الحرم فكذا الصَدَقَةٌ فنقول: هذا الاعتبارٌ فاسِدٌ؛ لأنّه لا 
خلاف في أنه لو ذَبَحَ الهذيّ في غير الحرم ونَصَدَقَ بأًحوه في الحرَم؛ آنه لا يجوڙ. ولو 
ّبح في الحرم ونَصَدّق به على غير آهل الحرم يجوز . والدليل على التفرِقة بين الهذي 
والإطعام Ee E‏ : لله عَلَّ أن أهديّ ليس له أن يَذْبََ إلا بمكة. 

ولو هال, لله علي إطعا عشرة مساکیی» آو لله علي عشرة رام صَدَقةء له ان بُطَيمء 
ويتصَدَقَ حيث شاء» فل على التَرِقةٍ بينهما . ولو حل على ظنٌ آنه دځ عنه» ثم تبََنَ آنه 
م بيغ فهو حرم كما كان» لاجر مالم ذخ عن لدم شر الج وهو: ن الهذي 
وعليه لإحلالِه تناوٌل محظور إحرامه دَمّ؛ لأنه جَنّى على إحرايه فيلرَمه الذَمٌ كمّارة لذنْبه» 
ثم الهذيّ: بدن أو بقرةء أو شا پا ولأ الذي في اللَخة: اسم لما 
يهدى أي و وفي [عرف] الشرع: ا سم لما يهدى إلى الحرم وگل 
يما يهدى إلى الحرم . 

والأفضل هو البدنةء ثم البقرةٌ لما ذكرنا في المُتَمَقّم ولِما روي أن رسول الله هة لما 
أخصِرَ بالحْدَيْبية نَحَرَ الْذدَ» وكان يختارٌ من الأعمال أفضلًها وإِنٌ کان قارا لا يَجِلٌ إلا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ »)٠١١‏ العناية شرح الهداية (۳/ ۷۸). الجوهرة النيرة /١(‏ 
ا ف اس e‏ درر E‏ البحر الراثق e‏ 


تاکن ا ا الت رن ا انظر الحدرع )۷/ Î 0 «(A‏ ست الطالب 
»)٥۱۷ /1(‏ مغني المحتاج (۲/١١۳)ء‏ تحفة الحبيب .)٤۷٤/۲(‏ التجريد لنفع العبيد (۲/ .)٠١١‏ 


© اومن اطاط 


بدمَيْن عندنا" . وعند الشافعيّ جل بدم واا ٤‏ اء غل اصل ذکرناه فیما تدم : إل 
قار مُخرِمٌ بإحراميْنِ» فلا جل إلا بهَذيبْنٍ» وعنده مرم بإحرام وا جل ويدخل إحرام 
العمُرة و في الحجُة فيکفيه َم واجِدٌ » ولو بَعَك القارِدُ بهَذيَيْن ولم بين آيُهما للحَحء 
وأيهما للعُمْرةٍ لم يَضَرّه؛ لأن الموجبً لهما واجِدّ» فلا يُشَْرَط فيه تَعيينْ النبَةَ كقضاء 
يومَيّن من رمضان . 

بَعَتَ [القا ردا * بهذي واڃڍ ليخلل من الح ويبقى في إحرا م العُمْرولم 
ل فر واا ؛ لأ تَحَلْل القارنِ من أحد الإحرامين ُن ممَعَلَقّ بَحلَلِه من الآخر ؛ 
لأ الهذيّ بَدل عن الطْوافِ ڈ ثم لا يحلل بأحدِ الطواقيْن عن أحاٍ الإحراميْن» فكذا باح 
الهِذْييْنِ . ولو كان آرم يواعد ي و ف صر جل بهذي واج 
وعليه عَمْرة استحستاتًا؛ لأنٌ الإحرا م بالمجهولٍ صحيح لما ذكرنا فيما ته َد و[كان] 
و وای ا ا ا ؛ لأته هو المُجْيل فكان البيانٌ إليه 
كما في الطلاق وغيره. 

والقياس : أن لا تَتَعَيْنَ العمرة a e I E‏ أن تاخ 
في عَمَلِ E‏ َتَعَيَنْ العَمْرةٌ بالإحصار ؛ 
لأنّ العْمْرة آقلهماء» وهو ميقن . 

ولو کان احرم بشيءِ واڃڍ وسََاه ثم سيه وأحْصِر يل بهذي واڃڍ» وعليه حَجۀ 
وعُمرة آنا الجل بهذي واجِد؛ فلاله مُحرمٌ بإحرام واج وأيُهما كان فاه َع م العأ 
منه " بدم واجډٍ. وما .زوم حَجُةٍ وعُمْرة فلانه يُحْكَمَل آه كان [قد] أحرم بحَجةء 


کہ 
ص Ee‏ 


(۱)( انظر في مذهب الحنفية : تبيین الحقائق (۲/ ۷۹)ء› فتح القدیر (۳/ ۱۲۹). البحر ارا (۳/ 0۹( 
مجمع الأنهر ٠1/١(‏ ۰). رد المحتار (۲/ .)٥۹۱‏ 

(۲) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي: «من تحلل بالإحصار لزمه دم وهو شاة»» انظر المهذب مع 
اللجموع (۲۹۳/۸)ء الأم (۹/۲٦۱)ء‏ أسنى المطالب (١/١٠٠)ء‏ الغرر البهية (۲/ ۳۷۳)ء حاشيتي 
قليوبي وعميرة (۲/ .»)۱۸١ - ٤‏ نہاية المحتاج (۳/ .)۳٠٠١‏ تحفة الحبيب (۲/ »)٤٦1۷‏ التجريد لنفع العبيد 
(۲/ 11۲(. 

(۳) فى المخطوط : «فإن». )٤( ٠‏ ليست فى المخطوط . 

٤ e : في المخطوط‎ )( 

(1) في المخطوط: « 


CD 
n DO ha a 
فلح ا و وا مُه أن يَجُمع بينهما احتياطا ليْسَقّط الفرض عن نفسه‎ 
بيقين كمَنْ نسي صلاة من الصّلواتِ الخمس» آنه يجب عليه إعادة خمس صَلواتِ ليْسقّط‎ 
. الفرض عن نفيه بيقن » كذا هذا‎ 

وكذلك إن لم يُحْصَرْ ووَصَل فعلیه حَجَةٌ وعُمْرء۱1/ ۲۵۱ب]» ويكونٌ عليه ما على 
القارنِ؛ لأنه جَّمع بين الحجٌ» والعُمُرةٍ على طريق السك . 

وأا مکانْ ڏج الهذي فالحرَمٌ عندّن" . 

وقال الشافعيٌ : له أن يَذبَحَ ذ ار دی ای 

ج رسول الله کل ل تَحَرَ الهديّ عام الحديْبية» ولع لينا آنه تحر في 
الحرم ؛ ولأ التحَلَلَ بالهذي ثبت رُخصة وبْسيرا ات ی ل ی ا رین فا 

(وكتا): قوله تعالی : ولا عقوا وسک ی ب هى حيلم €[البقرة: ]٠۹١‏ ولو كان كَل ت 
a e‏ م عیلما إل ليت E‏ 
[الحج Î (rr:‏ ي: إلى البقعة التي فيها البيث . بخلاف قوله تعالى : # وآ طوف الت 
المَينٍ) الس :۲۹ أن المُرادَ منه نفس البيتِ؛ لأنٌ هناك ذكر بالبيتِ وههنا ذكر إلى 
الث وأا ما روي من الحديثِ فقد رُوِيّ في رواية أخرى أنه تَحَرَ مَذيَه عام الحديبية في 
الحرم فتعارضتِ الرّوايات» فلم يَصِحٌ الاحتجاج به . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ا نزل الحْدَيْبيةً فحالّ المشركودً بينه 
وبين دول مك فجاء سُهيل بن عَمْرٍو يَعرض عليه الصَلْحَ وان بسوق البُذدَ وَْحَرَ حيث 
شاء» فصالَحه رسول الله ل ولا َمل أن يْنْحَرَ (رسول الله بي) ”بده في الل مع 


(4 


. في المخطوط : «لا تقوم مقامها» . (۲) في المخطوط : تقوم مقامها)‎ )١( 
الحجة (۲/ ١٥۱۹ء 1,), ختصر الطحاوي ص‎ »)٤ ٦۷ /۲( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیباني‎ (۳) 
۱°٦1 /4( متن القدوري ص ((« المبسوط‎ (Vé - ۷1/1) أحكام القرآن للجصاص‎ (VY) 


NV 


)٤(‏ مذهب الشافعية : جوز للمحصر ذبح الهدي حيث أحصر› انظر : الم (۹/۲١٠)ء‏ حختصر المزني ص 
(VY)‏ حلية العلماء (۲/ ›)۳١۷‏ الملجموع شرح الملهذب )۸/ 4۸« 4۹۹( (Too TT"‏ . 
)١(‏ في المخطوط : «عليه السلا». 


إمكانٍ النخحر في الحرم» وهو بقرب الحرم بل هوف . وروي عن مروا والوسورِ بنِ مخرمة 
قالا ٠‏ نزل رسو ل الله َة بالحدَيبية في الل وكان يُصلي في الحرم E‏ 
کان قادرا علی أن يُنْحَرَ بُذنّه في الحرم حيث كان يُصلي في الحرَمء ولال آنا 
الُذْنِ [في الحرَم»] وله سبيل التحر في الحرَم؛ ؛ ولان الحْدَيْييةٌ مكان يَجْمَح الل والحرم 
جميعًاء فلا يُحكَمَلّ أن يَنْحَرَ في الجِلّ مع كونه قادرا على التَحر في الحرّم» ولو حَلّ من 
إحرايه على ظَنّ آنهم ذَبَحوا عنه في الحرَم ثم ظهر آنهم ذبًحوا في غير الحرم فهو على 
إحرايه» ولا يحل منه إلا بدح الهذي في الحرم ل لفقل شرط التَحلّل» وهو: البح في الحرم 
فبشی م مُحرمَا کما کان وعلیه لاحلاه في تَناوٌلِه محظوراتِ إحرامه دَمٌ لما قلنا . وكذلك لو 

بعك الهذيي وواعَدَهم أن يَْبحوا عنه في الحرم في يوم بعَيِْه» ثم حل من إحرايه على ظنّ 
لمم حو عنه فیه» ثم ین نهم لم ذَْحواء فإله يکود مُخرتا لما قك . ولو بَعَكَ هَديَيْن 
وهو مُفْرد فن يَجل من إحرايه بدح الأول منهماء ويكون الاَحَرٌ تَطْوْعًا لوْجودِ شرط الجل 
E‏ ولو کان قارا لا جل إلا بذّبجهما ولا يَجل ببح الأولٍ؛ ؛ لأنْ 
شرط الجل في حَقّه الرّمانُء فما لم یوجًدا لا جل . ولو آراد ان يتلل بالهڏي فلم يج َي 
ا ولاتَمَّه» هل يحل بالصوم ویکودٌ الصومٌ بدلا عنه؟ . 

فال وة وها : لا جل بالصوم وليس الصَوءٌ بدلا عن هَذي المُحْصرٍ» وهو 
ظاهرٌ قول أبي يوسف . ويم حرام حى يبح الهذيّ عنه في الحرَم؛ أو يَذْهَّبَ إلى مكة 
و اخ ات اا ود : الطواف بالبيتِ» والسَعي بين الصا والمروة. 
ویحلِقٰ آو يقَصرُ كما يفْعَلّه إذا فاته الحجٌ» وهو أحد قولي الشافعيّ . 

[وقال عَطاء بن بي رَباح في المُحْصرِ لا جد الهذي : قوم الهڏيّ طعامًا و دة 
على المساكين› > فإ لم يكن عندّه عام صام لكل نصفِ صاع يومّاء وهو مروِيّ عن أبي 
يوسف؟. وقال الشافعئ] ‏ في قول: إِنّ الذي للإحصارٍ بَدَلاّء واختلف قولّه في 


(۱) م قف عليه . (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) في المخطوط : لا يبعث». 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ €7€( آحکام القرآن للجصاص ,)٠١ /١(‏ الميسوط 
(١١۳ /٤(‏ تحفة الفقهاء .)٤۱۸ ٤١۷ /١(‏ حاشية ابن عابدین (۲/ ۲۳۹). 


. ليست في المخطوط‎ )٥( 


E البدل هو الصَوم مل صوم المُنْعةء وفي قول‎ : ET 
. الإطعامٌ"“ وهل يقومٌ الصَومٌ " مَقامه؟ له فيه قولانِ‎ 

(وجه قول من قال: !ن له بَڌلا): أن هذا دَمٌ يَمَمٌ به القَحَلَّلُ» فجاز أن يکود له بَدَلٌ كم 
المتعة. 

(وکئا): قوله تعالی : ول غییئوا رومس عن ع الت ددر ٠٠١‏ آي : حقی بب 
الهذيٰ مَجِله فيذبَح» هى الله عن حلت الرَأاس مَمْدودًا ‏ إلى غاية دح الهذي. والحكمُ 
الممدود إلى غاية لا ينهي قبل جود الغاية» فيقتضي ي آن لا يََلَلَ ما لم يبح الهڏيء 
سَواءٌ صام» أو أطعَمَّ» أو لا . ولأ التحَلَلّ بالذَم قبل إتمام مواجب الإحرام عرف بالتص 
بخلافي القباس» فلا يجوز إقامة غير مَقامه بالرَأي . راما الحلْقٌ فليس بشرط للمَحَلْل 
و المُحْصرٌ بالذًنح بدونِ الحلقي في قول أبي حنيفة ومحمَا» «وإِن حَلَقَ فحَسَنٌ» . 
وقال أبو يوسف : «أرى عليه أن يحلِق› فان لم يمَُّل فلا شيءَ عليه»» وروي عنه أنه 
قال : «هو واجبٌ لا يسغه ترکه) . وذكر الجصَاص وقال: «إتّما لا يجب الحلقٌ عندّهما إذا 
اک فی الول ؛ لأنّ الحلْقَ يختص بالحرم . فام إذا أحصِر في الحرّم: ب ت الل 
عندهما) . 

احتَجٌ بو يوسفَ بما روي أن رسول الله اة حَلَىَ عام الحْدَيْبيةء وأمرَ أصحابه بالحلقِ 
فل أن الحلْقَ واجِبّء وا اي : إن حيرم فا سير من اهدي [ [البقرة ]۱۹٦:‏ 
معناه ه: فان أخصِرتُم وأرَذتّم أن تَجلّوا فذحا ما سيس من الهذي جعل ذَنْح الهذي في 
حَقّ المُحْصرٍ إذا آراد الجل كل موجِبٌ الإحصار فمَنْ [۱/ ٠٠٠۲‏ آأرج الجل فد جيل 
بعض الموب» وهذا خلاف التَصّ؛ ولان الحلق لحلل عن أفعال الحجٌ» والمَحْصَرٌ لا 
يأتي بأفعالِ الحجٌ فلا حَلْقَ عليه . 

وأمًا الحديث فعلى ما ذكره الجصَاص : لا حْجُة فيه ؛ لأن الحْدَيْبيةَ بعضها في الجلْ 


)١(‏ مذهب الشافعية : قال : إذا لم يجد المحصر الهدي يقيم على إحرامه حتى يجد الدم» والقول الثاني : يتحلل 
ويبقی الهدي في ذمته» وقول آخر قال : له بدل» انظر: الم (۲/ ١١۱)ء‏ ختصر المزني ص (۷۲ء ۷۳)ء 
حلية العلماء (۳/ .)۳٠۹ - ۳٠۷‏ المجموع شرح المهذب اا (so Pe‏ 

(۲) في المخطوط : «الصدقة) . 


)۳( في اللخطوط : «ممدودة». 


وبعضها في الحرم فيْحتَمَل أنه آه أحصِر في الحرم فار بالحلتي . 
وأمّا على جواب المذكور في الأصل فهو محمول على التذب» والاستحباب . 


ت 


رائ مان َج الهذي فمُطلَقٌ الوت لا يتر قت فت بيوم النَخحْرِ» سَّواءٌ كان الإحصارٌ عن 
الحج اوغ الا وهداقرل آي عة 

DO A E‏ اام التَخرٍء لا 
يجو في غبرهاء ولا خلا في المُحصر عن الُنرة اله ُب عنه في آي وقټ کان. 

. (وجه قولهما)؛ إل هذا الدَمّ سببٌ حل من إحرام الحجّ فيخكَص برّمانِ القَحَلْلٍ 
كالحلتي بخلاف العنرةء فإ التحََلَ من إحرايها بالحلقٍ لا بخص برّمانِء فكذا بالهذيء 
ولأبي حنيفة : أن القَحَلَلَ من المُحْصَرٍ تلل قبل وان القَحَللٍ يبا لضرورة دَفْع الضرَر 
ببقائه مُخرمًا رُحصة وتَْسيرًاء فلا يخكَص بيوم التَخرٍ كالطّوافي الذي يتَحَلَل به فائتُ 
ا الحجٌ واللة أعلم . 

راما حم التَحَلْل فصَرورئّه حَلالاً با له نال جمیع ما حَظرّ, هالإحرا e‏ 
الحاظِرٍ» فيّعودُ حَلالاً كما كان قبل الإحرام . رانا الذي يحلل به بغي بح الهذي فل 
مح مُحْصَرٍ مَيْعَ عن المُضييّ في موب الإحرام شرعًا لق العبدَ > كالمرأة والعبد الممنوعَين 
شرعًا لحَق الرَوْج» والمولی بان آحرمتِ المرأةٌ بغير إِذنِ رَؤجهاء أو أحرم العبد بغيرٍ إِذنٍ 
مولاه» فللروج والمولى ان يَُلَلَّهما في الحالِ من غير ّبح الهدي› فيقَع الكلام في هذا 
في موضعین : 

احذهما: في جوا هذا التوْع من القَحَلّل . 

وفشني, في بیان ما يتخال به 

آنا الجواز ؛ ؛ فلأن مَنافِع ضع المرأة حن الرّذج ويله عليها فيحتاج إلى استيفاء حف 
نک فلك مع قیام لاسرم فیحتاع لی اکال ولا سیل ال زی مان کن 
الذي في الحرم لما فيه من (بطال حت هه لجال فكان له أن يللها للحال » على المراة أن 

بعك الهذي» أو تَمَته إلى الحرم [ليُذْبَحَ عدها] © > لألها تَحَللّتْ بغير طرافي» وعليها 


۹ ا 


(1) ليست في المخطوط . 


م الع بور 
حَجَةٌ وعُمْرةٌ كما على الرَجُلٍ المُحْصّرٍ إذا تَحَلَلٌ بالهذي بخلافِ ما إذا أحرمت بحَجَةٍ ا 
الإسلام ولارَوْجَ لهاء ولا محرم» EE‏ 
a a SEE‏ 

اعلا خد ال تر لآ :د مى على إحرايها مالم تجذ محرمًاء ا 
زَوْجًاء فكان نحللا بما هو الموضوع لحلل في الأصلٍ وهو : ذب الهذي فهو الفرق . 
وكذا العبدٌ بمَناِعه لَك المولى فيحتاح إلى تَضريفه في وجوه مَصالجه» ولا بُمْكنه ذلك 
مع قيام الإحرام» فيحتاج إلى القَحَلل في الحا لما فيه من التؤقيفي على ذَبْح الهذي في 
الحرم من تعطيل مَصالِجه فيْحَلَلّه المولى للحال . 

وعلى العبا إذا عق مذي الإحصارء وقضاء حَجَةٍ وعُمرة؛ لن الح وجب علب 
بالشروع لکونه مُخاطبًا أهادء إلا أنه تَحَدَرَ عليه المُضيّ لحَىٌ المولى > فإذا عت زال حقه» 
وتجبٌ عليه العُمْرة لمَواتِ الح في عايه ذلك . ولو كان أحرم العبدٌ بإذنِ مولا يكره 
للمولى أن يَُلَلَه بعد ذلك؛ لاله رُجوعٌ عَمّا وعَدَ وخْلْفٌ في الوَعدِء فيْكرّه. ولو حَلَلَه 
جاز؛ لأ العبد بمَنافِيه مِلْكٌ المولى . 

وروي عن أبي يوسف» وزفر أن المولى إذا أن لعب في الح ليس له أن يُحَللّه ؛ لاه 
لما ذد له فقد (أسقَط حَمّه) ”" بالإذنِء فأشبَة لحر والصَحيح جوابُ ظاهر الرّواية؛ لأنَ 
المُحَلَلَ بعد الإذنٍ قائمٌ وهو المِلْكٌ إلا أنه يُكرَّه لما قلنا. وإذا حَلَلَّه لا هذى عليه؛ لأنَ 
المولی لا يجب عليه لعباډه شيءٌ. 

ولو أخصِر العبدٌ بعد ما أ أحرم بإِذنٍ المولى ذكر القدوريٰ في شرجه مختصَرَ الكرْخيّ : 
a E E a a‏ 
N‏ يبعت الهدىَ ؛ Ol E‏ لعل 
خي ات بت عن المج اا جت هان 

E N 
الحرم فيَجل؛ لأنّ هذا الدَمّ وجب لَليَّةٍ الي بها العبدٌ بإذنِ المولى فصار بمنزلة التمَقَة‎ 


(۱) في اللخطوط : «أمها» . 
(۲) في المخطوط : «سقط حق نفسه». 


بالق على المرلى. ركذا الإخصار ولهذا كان د الإجصار في مال الت إذا اشر 
الحاح عن الميّتِ لا عليه كذاهذا. 

ولو أحرم العبدء أو الأمة بإِذنِ المولى» ثم باعَهما يجوز البيْعٌ > وللمشتري أن يملَعَهما 
ويُحَللّهما في قول أصحابنا التلاثة . وفي قول فر : ليس له ذلك» وله أن يردها بالعيْب» 
وعلى هذا الخلافي المراءٌإذا حرمت بك القطرٌع ثم رث [۱/ ۲۵۲ ب] رؤج آذ 
E‏ . وعند فر ليس له ذلك» كذا حَكى القاضي الخلاف في شرجه مختصَرَ 
الطحاوِيّ . وذكر القدوريّ في شرجه مختصَر الكرْخيٌ الخلاف بين أبي يوسفَ» وزفر . 
a SL E NT‏ 
E‏ 

(وكنا): أن الإحرام لم يَقَع بإذنٍ المشتَري فصار كأته أحرم في يله ابتِداءً [بغير إِذنِه] . 
ولو كان كذلك کان له أن يُحللَه» کذا هذا. 

وقال محمد : إذا آذ الرْجُل لعبده في الح ثجّ باه لا أكرّه للمشتَري أن يُحَللَه؛ لأنَ 
الكراهة في حى البائ » لما فيه من حَلْفٍ الوَعدِ ولم يوجَدٌ ذلك من المشتري› وروی ابنْ 
سماعةً عن محمَدِ في أمةٍ لها َج أذ لها مولاها في الححٌ فاحرمت ليس لرَذْجها أن 
يُحَلَلّها؛ لان التحَلَلٌ إلما ثبت للرّذج بمَذيها من السَفَرِ ليستؤفي حه منها . ملع الأمة من 
اسر إلی مولاھا دود الَذج› آلا تری ن المولی لو سافر بھا لم يكن للرَذْج مَنمُهاء فكذا 
إذا أذِنّ لها في السَمَر . 


ر 


7 


وأمًا بيا ما يحلل به» فالقَحَلَلُ عن هذا الع من الإحصار بِقَع بعل الرَذْج والمولى 
أدلّى محظوراتِ الإحرام من فص ظَفْرِهما أو تطييبهماء أو بفعلهما ذلك بأمر الرَذْجٍ 
والمولى› أو باميشاط الرَؤجة رأسَها بأمر لذج أو تقبيلهاء ااا الك 

والأصل فيه ما روي أ رسو الله لل قال لعائشة رضي الله عنها حينّ حاضث في 
العُمْرة: «امتيطي وارفضي عنك العُمْرة ولان التَحَلْلّ صار حَقًا عليهما للرَوْج والمولىء 


ا 


2و 


(فجاز بمباشرتِهما) " أو ّى ما يحظره الإحرام» ولا يكوك التَحَلْلٌ بقولِه : حَلَلْنْك؛ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
سبق تخریجه . (۳) في المخطوط : «بمباشرة).‎ )۲( 


سبج ل70 

لأنّ هذا تحليلٌ من الإحرام فلايَقَعٌ بالقولِ» كالرَجُل الحُر إذا أخْصِر فقال : حَلَلْت نفسي 
والله أعلم . ) 

وما وُجوبٌ قضاءِ ما أحرم به بعد التَحَلْل فَجُمْلة الكلام فيه أن المُحْصَرَ لا يخلو إِمًا أن 
کان أحرم بالحجُة لا غيرُء وإمًا أن كان أحرم بالْعُّمْرةٍ لا غيرُ» وإِمًا أن كان أحرم بهماء بان 
كان قارتاء فان كان أحرم بالجِجَة لا غيرُء فإ بقيّ وقت الحجٌ عند زوا الإحصار» وأراد 
أن يَحُجٌ من ”" عايه ذلك» أحرم وحَجًٌ» وليس عليه نيه القضاءِء ولا عُمْرةً عليه كذا ذكره 
محمد في الأصل . 

وذكر ابن أ ی ا e‏ 
وإ تَحَرْلَّتٍ السَنةٌ فعليه قضاء حَّة وحُمُرة» ولا تسقًط عنه تلك الحكة إلا بنيَة القضاء . 

ورَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفة : أن عليه قضاءَ حَجَّةٍ وعَمُرةٍ في الوجهين جميعًاء وعليه 
نيه القضاءِ فيهما وهو قول زُفر ذكره اي ا ا وعلى هذا 
التقصيل والاختِلافي ما إذا جرفت الراة د بحَجُة التَطوْع بير إِذنِ زَوْجها فمََعَها رَوْجُها 
فليا ثم أذ لها بالإحرام فاحرمت في عايها ذلك» آو تَحْوَلَّتِ السَنةٌ فأحرمت . 

(وجه قول زُفر): ان ماَحُجُه في هذا العام دخل في حَدٌ القضاء؛ لأنه يوّدّى بإ حرام 
جَدیدٍ؛ لانفِساخ الأوَلٍ بالقَحَلُّل فیکودٌ قضاء فلا يتادٌی إلاً ب aT‏ 
و ا ت ا 

(ولنا): أن القضاء اسم للفائتِ عن الوقتِ. ووقتُ الح باي فكان [فِعْل] ‏ الحجٌ فيه 
أداء لا قضاءء فلا ُتَر إلى نيّة القضاءء ولا تَلْرَمّه العُمْرة؛ لأنّ أُرومَها لمّواتِ الححٌ في 
عامه ذلك» ولم يَفَّث . 

وقال الشافعيٌ : عليه قضاء حَجُةٍ لا غيرٌء وإِن تَحَوَلَتِ السَنة» واحتَحٌ بما روي عن 
)١1(‏ في المخطوط : «ثلاث». 
(۲) في المخطوط : «في». ا م الف 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص (۷۲). أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۲۴۷۷ء ۲۷۸)ء 
تحفة الفقهاء (١/۱۸٤)ء‏ فتح القدير مع الهداية (۳/ ١٠١٠ء .)١١١‏ البناية مع الهداية /٤(‏ ٠٠٤)ء‏ مجمع 
الأنہر .)١٠١١/١(‏ ) 
)٥(‏ في بيان مذهب الشافعية : قال الشيرازي في النكت : «إذا أحصر في حج واجب فتحلل ل يلزمه أكثر من الحج» . 


٣ج بدائع الصنائع‎ uqgqgŞ$ A 


کو 
کټ 


اوغا اة قال ان اة و عة 6 وفشراله له ف المسال إن 
القضاءَ يكون مغل الفائتِ» والفائتُ هو الحجُة لا غير فمثلها الحجَُةٌ لا غير ورَويناعن ' 
رسول الله یا آنه قال : «مَنْ كر أو عَرِجَ حَلٌ وعليه الححٌ من قابل»"" ولم يذكر العُمْرةً ولو 
كانث واجبة لذكرها. ولا الأثرٌ والَظرٌ آمّا الأثرٌ : فما روي عن ابن مسعود» وابن عمرَ 
رضي الله عنهما آنهما قالا في المُخصّر بحَجَةٍ e E‏ 

وأمًا التظُ : فلأ الح قد وجب عليه بالشروع» ولم يمض فيه بل فاته في عامِه 
ذلك وفائت E‏ 

فإ قيل : فائت e‏ حل بالدَم وقام الد مقام 
الطوافِ من الذي يقوته الحجء ارا 6اط راف ا 

e E SL 
hE a E E o GL 
لو لم يبعث : يَبْحَفْ هَديَّا ؛ لبقي على إحرامه مده مَديدةً وفيه حرج وضَرَرٌ» فجعل له أن يتعَجُّل‎ 
الخروج من إحرايهء ويُوَخُرَ الطواقَ الذي لَرْمَه بدم بُهريقه  فحَل بالدَم ولم يَبْطْلِ‎ 
الطواف» وإذا لم بطل الدمْ م عنه الطواق» ولم يُجَْل بَدَلاً عنه» فعليه أن يَأتيّ به بإحرام‎ 
جدید» فيكو ذلك عمرة رالليلٌ على أن م الإحصار ما [۱/ ۳٥۲آ] وجب بَدَلاً عن‎ 
الطّواف الذي يحلل به فائتُ ت لحَج أن فائت الح لو أراد أن مَس الطواف الذي لزمه‎ 
تبت آم لإحصار لتسجيل لاحلا به ل‎ SS E دم ریه بدلا عنه»‎ 
دل عن الطوافي» فاندفع الاشکال بخمد الله تعالی ومنه‎ 

راثا حدیت این عباس رضي الله عنما لبت فهر تك بالمسکرت ؛ ل5 قول 
ا وعَمْرة بحُمُرةٍ» ‏ يقتضي وُجوبَ الحجُة بالحجة . جة» والعمرة بالعمرة» وهذا 
لا يفي وُجوب العُمْرةٍ والحجُة بالحجُة ولا يقتضى أيضًاء فكان مسكوتًا عنه فيَقَّفٌ على 
قيام الدليل» وقد قام دليل الؤجوب وهو ما ذكرنا وهو كقوله تعالى : ال بار وألعبدٌ 
(۱) لم أقف عليه. ) i‏ 
(۳) لم آقف عليه . )٤(‏ في المخطوط : «يريقها. 


(0) سبق ځخریحه . 


مد لق الان € [البفرة ]٠۷۸:‏ أنه لا يفي فَنْلَ ا الت ےل ٍ بالإجماع كذا 
NSE TERN‏ انال 
العْمْرةٍ» وعليه قضاءٌ الحجٌ من قابل ولا عَمْرةً عليه 

وَإِنْ كان إحرامه بالعْمْرة (لا غير قضاها لوجوها) " بالشروع في أي وقتِ شاء؛ لأنه 
اا e‏ بالحُمْرة والحجُة إن كان قارنًا؛ فعليه قضاءُ 
حَجُةٍ “ وعَمْرتَيْن» ما قضاءُ حَجُةٍ وعمْرة فلِوْجوبهما بالشروع واا رة خر 
فلقًواتِ الح في عايه ذلك» وهذا على أصلنا 

اغا اسل الثاني فليس علي إلأحعةء به على اسل ا3 لار شخر اسر 
واڃاٍ» ويدخل إحرام اة في الحجُةء فكان حكمُه حكم المُمُردِ بالحجٌ» والمفرد 
بالحٌ إذا أَحصِرَ لا يجب عليه إلا قضاء ء حَجّةٍ عندّه» فكذا القارِن واللة أعلم . 

ak Le‏ إذا قاری ام وجهين: إِمًّا أن زا قبل 

بَعثِ الهذي أو بعد ما بَعَكَ» فن زال قبل أن يَبْعَكَ [الهديّ] مَضى على مو چب إحرايمه› 
وإ كان قد بَمَكَ الهذيّ : زالً الإحصارٌ فهذا لا يخلو من أربعة أوجُو. إِمًا أن كان يقَدِر 
على إدراكِ الهذي» والحجء اوا اا أو يقدِرٌ على إدراكٍِ الهدي 
دون الحجء أو يقر على إدرالٍٍ الح دون الهذي» فان كان يقر على إدراكإٍ الهذدي 
وال ل رل اا و عك الل فن رات اال لار اران ا 

قد زالّء وإ كان لا يقر على (إدرالك واجار منهما) "لم يلرّف مه المُضيٌء وجازله 
التَحَلل ؛ ؛ لأه لا فائدة في الممضيّ› فتقَرَرَ الإحصار فيتقَرَرٌ حكمه» وإِنٌ كان يقَدِرٌ على 
إدراكٍ الهذيء ولا يقار على إدرال الحجٌ لا يلرَمُه المضيٌ أيضا لعَدَم الغائدة في إدراك 
الهدي دون إدراك ا الهاتُ لأجل إدر اك ي الحجٌء فإذا كان لا يدرك الحجٌ فلا فائدة 
في الذهاب» فکانٹ رنه على إدراك اير ر [واحدة]» وإِنْ کان يقَدِرٌ على 


إدراك الحح ولا يقدرُ ادراك الهذى قيا : إن هذاالوجة الرّابع إمايتصور 
۳ ت e‏ ر ا 2 + e‏ 


)١(‏ زاد في المخطوط : «بعرفة». (۲) في المخطوط : «والحجة بأن كان قارتا». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «حجتين) . 
() في | لمخطوط : «إدراكها» . 


(ea yD 
مذهب أبي حنيفةً ؛ لأ َم الإحصار عنده لا يتوفف بايام الٽخرِ بل يجوڙ قبلها فيتَصورُ‎ 
إدراك الحجٌ دود إدراك الهذي.‎ 

فأئًا على مذهب أبي يوسفَ ومحمَلٍ فلا يضور هذا الوجه [إلاً] ] “في المُخْصر عن 
ال لن al‏ عندَهمامُرَقَّتٌ بايَام التحر» فإذا أدرك N‏ 
الهذيّ ضرورةء وإما يُنَّصَوَرٌ عندَهما في المُحْصر عن العُمْرة؛ لأنْ الإحصار عنها لا 
يتوق بايا الٽحر بلا حلاف . ۰ 

وإذا عرف هذا فقياسٌ مذهپ آپي حنيفة في هذا الوجه أله يلزه المْضيُ ولا يجو ل 
الَحَلُلُ ؛ لأّه إذا قَدََ على إدرالك "" الحجٍ لم يعجر عن المُضيّ في الح “ فلم يوجَدٌ 
عُذْرُ الإحصارء فلا يجوز له التَحَلَلْ ويلرَمه لضي وفي الاستحسانٍ لا يلر المضي 
CE‏ أنه إذا كان لا يقد ر على إدراك الهذي صار كأ الإحصار زال عنه 
بلح فيَجل (بالدّبْج عنه) © ؛ ولأن الهديّ قد مَضى في سبيله بدليل آنه لا يجب 
الضمانٌ بالدَبّح على مَنْ بَعَتٌ على يَدِه بدنةّء فصار أنه قَدَرَ على الذَّهاب بعد ما وبح عنه 
والله أعَلَمُ . 

فصل 

وأمّا بيان ما يحظره الإحرامٌ وما لا يحظرّه» وبيانٌ ما يجب بفعل المحظور» فَجُمْلهُ 
الكلام فيه أن محظوراتِ الإحرام في الاصل نوعانٍ کی ا اوی 
يوجِبٌ فساده» آنا الذي لا يوب فسا الح فانواع : بعضُها يرجم إلى اللباس» وبعضها 
يرجع إلى اليب وما بَجُري مجراه من إزالةٍالشَحَثِ» وقضاء الَف وبعضها ير جع إلى 
توابع الجماع» وبعضصًها يرجح إلى الصَيْدِ آما الاول: فالمُخرمٌ لا يلس المخيلً 
ا جُمْلةء ولا قٌمیصًا ولا فبا ولا جُبة» ولا سّراویل» ولا عِمامةء ولا لسو E‏ 
مین إا أن يَجِدَ نعلين» فلا باس أن يقطعُهما أسمَل الكعبيْنِ فيلبَسهما . 
)١(‏ ليست في المخطوط. ٠‏ (۲) في المخطوط : «الحج». 


(۳) في المخطوط : «أداء». )٤(‏ في المخطوط : «الحجة).. 
)٥(‏ في المخطوط : «عنه بالذبح). )١(‏ في المخطوط : «أنواع». 


والأصل فيه ما روي عن عبد الله بن عمرَ أ رجلا سأل النَبيّ ية وقال [۱/ ۴۳٠۲ب]‏ : 
ايليس الحرم من الأباب؟ فقال : «لا يلس القميص . > ولا العمائمَء ولا الشّراويلاتِ ولا 
البرانس» ولا الخفاف إلا أحدٌ ”"“ لا يَجد التعلين فيلس الخفين ولبقطمهما اسف من 
لکعیین» ولا یلیس من للیاب شیقا نه الژعقراق ولا الوزسل؛ ولا توب تنتقبُ المرأةء ولا تلبس 
القَقَارَْن»“ ) 

فإنقيل: في هذا الحديثِ ضَرْبٌ إشكالٍ؛ لأن فيه أن النبيّ ية ئل عَمَّا يليس 
المُحرم؟ فقال : لا يلبَنُ كذا وكذا من المخيط» فسئلَ عن شيءٍ فعَدَلَ عن مَل السَوَالء 
وأجاب عن شيء آَحَرَ لم يُسأل عنه» وهذا مَحيد عن الجواب» أو يوب أن يكو إثبات 
الحكم في مَذكور دليلاً على أن الحكم في غيره بخلافِه» وهذا خلاف المذهب فالجوابُ 
عنه من وُجوو: 

امنا ا ل أن يكو السَوَال عَمًا لا يجُه المُحرِم» وأضمر (لا) في مَجل 
السَوَال؛ لان لا تارة تزا في الكلامء وتارة ثحْذَّفُ عنه قال الله تعالى : ن آله کڪ 

آن لوا [السء :۷] آي : [آن] ” لا َضِلُواء فكان معنى الكلام أ E‏ 
المُخحرمٌ فقال : لا يلبَسٌ [المُحرمً] “ كذا وكذا فكان الجوابٌ مُطابقا للسؤال . 

والڌاني؛ يحمل WG SEE Pk‏ 
المُخحْرمٌ بعد إحرامه» إمًا بقرينة حالِه أو بدليل آخرَء و بالوځي فأجاب عَمًا في ضَميرِه من 
غَرَضه ومقصوده» وتظیره قوله تعالى حبرا عن إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام رب أَجَيلّ جيل 
ملا بلدا ناوارف اهم ِن لمرن من امن ينم وله الوم الأ [البقرة :۲۹ ]فأجابّه الله عة 
وجل بقولِه: ون كف كَأميَعةُ قيا ثم أضطر) [البقرة ]٠١١:‏ سأل إبراهيمُ عليه الصلاة 
والسلام ريه -عَرّ وَل - أن يَرْرْقَ مَنْ آمَنَ من آهل مكة من التمراتِ . فأجابه تعالی أنه 
ررق الكافرَ أيضًاء لَمّا عَلِمَّ أن مراد إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام من سَوَالِه أن ررق ذلك 
المُؤْيِنَ منهم دود الكافرء فأجابه الله تعالى عَمَّا كان في ضميره كذاهذا. 


() في المخطوط : «أن». 


داود «((YATT)‏ والنسائی «((YIVT)‏ والکبری «(TIo) «(TT /Y)‏ من حدیث ابن عمر . 


ا )٤(‏ ليست في المخطوط . 


GD‏ ا 


والثالك أله لما حم المخيط آله لا يليه المُخرم بعد تفلم السؤال عا بف ل 
الحكم في غير المخيط بخلافه» والتنصيص على حكم [: ا اکور تمالا EN‏ 
تخصيص ذلك الحكم به (بشرائط ثلاث . 

أحدها: ١أ‏ لا يكود) "فيه حَيْدٌّ عن الجواب [يِمَنْ لا يجوز عليه الحيذًا . فأمًا إذا 
کان» فاته يدل عليه صیانة نة لمَنْصِب التب َة عن الحيدِ عن الجواب عن السَوَالٍ. 


(والثاني: من المَحْتَمَلِ أن يكود حكمْ غير المذكورٍ خلافَ حكم المذكورِ» وههنا لا 
يحمل ؛ لأه يقتضي أن لا يلبَسَ المُحْرمٌ أصلاء وفيه تعريضه للهّلاك بالحرٌ أو البرْدء 
والعقل يمتَمُ من ذلك فكان المع فن اخ ال ون في مدل إطلافا لا الجر . وتظيره 
ا : ا الى کمک لک ا لل لكوأ فيه [غافر ٠:‏ إن جَعل الليل للسكونٍِ 
يذل على جَعل التهار للكسبٍ» وطلَب المعاش إذٌ لا بد من القوتِ للبَقاءِ» وكان جَعلْ 
اللي للسكونِ تعييتا للتهارِ لطْلَب المعاش . 

والثّالكُ: ٠‏ أن يكو ذلك) "في غير الأمر والتهي فاا في الأمر التي فيد عليه لما 
N SS‏ ءنَهْي عن ضده» وال عن الشيء مر 

بيده . والتنصيصُ ههنا في مَجل التي فكان ذلك دلي على أن الحكمَ في غير المخيط 

ae‏ جو ا 

ولاس المخيط من باب الارتفاق رافق القيمين» والترقه في الس» وحار 
المخرم ينافيه» ولان الحا في حال إحرايه يريد أن يتوسّل [بسوء حاله] إلى مولاه 
يستعف نره ومرحَمَته» بمنزلة العبدِ المسخوط عليه في الشَامِِ أله يععَرّض بسوء 
حالِه لحطف سَيَدِ سَّدِه ولِهذا قال التبيّ ب : «المُخرم الأشعَت الأغ“ ا 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إذا لم يكن». 
(۳) في المخطوط : «على أن التنصيص إنما لا يدل على التخصيص عندنا». 


. في المخطوط : «بسيده»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في کتاب : تفسیر القرآن» باب : ومن سورة آل عمران» حدیث (۲۹۹۸)ء وابن ماجه 
«(YA4)‏ والبيهقي ذ فى الشن )4/ «(AET*°) (TT°‏ والدارقطني 1۷/۲7( )1°( والشافعي في 
مسنده ص (1۰۹)› وذکره الزيلعي في «نصب الراية» «(A /T)‏ من حديث ابن عمر› وقال: قال 
الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل 
حفظه» قلت: وهو حسن لغيره كما في صحيح الترغيب »)١٠١١(‏ ولفظه: «قام رجل إلى النبي ي 
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لبس المخيط إذا لَبِسّه على الوجه المُعتاد . فما إذا يسه لا على الوجه المُعتادِ فلا يمْنَع 
مته» بان اله سح بالقميص أو ار بالتراويل؛ لان معنى الارزفاق بمراقق الُقيمين» وارد 

في اللَبْس لا يحصَلٌ به . ولأ لبْسَ القميص والسراويل على هذا الوجه في معنى 
الارتداي والا٠رار؛‏ لاله بحتاج في جفظه إلى تكلب كما يحداج إلى التكَلّب في حفط 
الرّداءء والإزار وذا غير مَمنو مَمُنوع عنه . . ولو أدحَلَ مَلْكبَيْه في القباء ولم يُذخِل يديه في كَمَيْه 
جاز له ذلك في قول أصحابنا التلاثة . وقال زَقَرٌّ: لا يجوز . 
(وجه قويه) أن هذا لبن المخيطِ» إذ للب هو التَعْطية وفيه تَعْطيةٌ أعضاء ء كثيرة 
بالمخيط من المنْكبين › والظهر وغيرها فنْتح من ذلك» كإدخال اليدين " في الكمَيْن . 
(ولنا): أل الممنوعً عنه هو: الل المُعتاد وذلك في القباءء الإلقاء على المذْكَِيَنٍ مع 
إدخال اليدَيْن في الكمَيْنء [ولأن الارتِفاق بمرافِق ي المُقيمينَ والتَرَفةَ في اللبْس لا يحصل 
إلأبهء ولم يوجّذ فلا يمن منهء ولال إلقاء القباءِ على المنكين] " دود إدخال اليدَبْنٍ 

في الكَمَيْنِ بُشه الارتداء والانّزارً؛ ؛ لآته يحتاج إلى جِفْظه [عليه] للا يسفُطً إلى 
كلف > كما يحتاج إلى ذلك في الرداء والإزارٍ وهو لم ينع من ذلك » كذا هذاء بخلافي 
ما إذا ادحل يديه في كُمَيْه؛ لان ذلك لبس مُعتاد بل تا اران به را نهف 
ايء ويقَعٌ به الام عن السّقوط . ولو ألقاه على مَلْكَبَيْه ورَرّه لا يجوز؛ لأته إذا زره فقد 
نره في بس المخيط . 

ألا تری أنه لا يحتاج في حِمَظه ر ظه إلى كلف . ولو لم جد رداءٌ وله قمص › فلا باس بان شی 
قَميصّه ويرتدي به ؛ أنه لَمّاشَقّه صار بمنزلةالرّداءِ . وكذاإذالم يَجدإزارًاولهسّراويل» فلاباس 
أن يمّْقَ سراوِيلّه حلا موضع النّكة ويأتّزرَ به ؛ لأنّه لما فتقه صار بمنزلة الإزارٍ . 

وکذا ذالم يَجِدٌ نعلین وله [۱/ ]٠٠٤‏ حُمَانِ فلا بَأسَ أن يقَطْعَهما أسمَلَ الكعبيْنِ 
فيلبَسهما لحديثِ ابن عمرَ رضي الله عنه » وَرَخُص بعض مشايخنا المُنَاخُرود لبْسَ 


فقال: من الحاج يا رسول الله» قال : الشعث التفل»» والشعث : المغبر الرأس من عدم الغسل مفرق الشعر 
عن عدم المشط وحاصله تارك الزينة» والتفل : تارك الطيب فيوجد منه رائحة كريهة من تفل الشيء من فيه 
إذا رمی به متکرها له. 

. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «في 


GP‏ ر ا 


الصنْدَلة'“ قياسًا على الخفُ المقطوع ؛ [لأته في معناه] ‏ وكذا لبس الميتّم لما قلناء 


ولا يليس الجوربين ٍ؛ لأنهما في معنى الخمَيْنٍ» ولا عطي رأسّه باليمامةء ولا غيرها مما 
يقصد به التَْطية ؛ لأ المَخرم مَمُنوع عن تَغْطية رأسه بما يقصد به التَعْطية . 


والأصل فيه ما روي عن رسول الله لل آله قال في المُخرم الذي وفصَث به ناقنه في 
أخاقيق جُرْذانَ فماتَ : لا مروا رأسّه ولا تقَرّبوه طيبًا فته ُبْعَّتُ يوم القيامة مَلَبيّا»" » لو 
حمل على رأسِه شيئًا فان كان مِمًا يقصد به النَغْطية من لباس الاس لا يجوز له ذلك ؛ لاله 
کالأْسٍ» وإ کان يسا لا يقصِدٌ به التَْطيةً كإجانة» أو عِدل بر وضَعَّه على رأسه فلا 
باس بذلك؛ لأئه لا يعد ذلك لْسّاء ولا تغط . وكذا لا يَعَطْي الرَجُل وجهه عندًن““. 

وقال الشافعي : يجوز له تَعْطية الوجه» e‏ . وکذا لا باس 
أن تسل على وجهها بْب وتجافيه عن وجهها" ٤‏ حح الشافعيٰ بما روي عن التي 45 
أنه قال : «إحرامٌ الرَجُل في رأسهء وإحرامٌ المرأة في وجهها»" أ جعل إحرام كل واج منهما 
في مَخَل خاص» ولا حْصُوص مع الشركة ولهذا لما حصن الوجة في المرا و أن إحرامَها 
فيه لم يكنْ في رأسهاء فكذا في الرَجُل؛ ولأ مَبى أحوال المُحرم على خلاف العادة 


.)۳۷١( الصندل: ا و و يثبت بها في القدم . المعجم الوجيز ص‎ )١( 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الجنائز» باب : كيف يكفن المحرم»› حدیث ›)۱۲۷١(‏ ومسلم في کتاب : 

احج › > باب : ما يفعل بالمحرم إذا مات» حديث .)۱۲٠١(‏ والنسائي »)۲۸٥۳(‏ وابن حبان (۹/ ۲۷۲)» 

(۳۹۵۹)» من حدیث ابن عباس» وفیه «اغسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبه ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا 
e‏ 

() الإجانة : إناء تغسل فيه الثياب . انظر المعجم الوجيز (ص ۷). 

/١( تحفة الفقهاء‎ .)۱١۷ ۷ء‎ /٤( المبسوط‎ .)٤۸١ /۲( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني‎ )٥( 

/١( 0۹)ء مجمع الأنهر‎ - ۵۷ /٤( البناية مع الهداية‎ ١ ء٤٤١٠‎ /۲( فتح القدير مع الهداية‎ )٠ 

.)۹ 

)٦(‏ مذهب الشافعية أنه : : لا يجوز للمحرم تغطية وجهه . انظر: الأم (۲/ ۸٤١۱ء‏ ۹٤۱)ء‏ مختصر المزني ص 

(7). حلية العلماء (۳/ ٤٤‏ ۲). ار در شرح المهذب (۷/ ١‏ ۲۹۸). فتح العزيز مع الوجيز (۷/ 

(EE ۹ 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن »)٤۷ /٠(‏ (۸۰). والدارقطني (۲/ ۲۹۲)» (۲۹۰). وذکره ابن حجر 
في «التلخیص الحبیر» (۲/ ۲۷۲). من حديث ابن عمر» وقال ات وک ا الجمل وهو 

ضعيف › قال ابن عدي : هو الذي تفرد برفعه» وقال العقيلي : لا يتابع في رفعه إنما یروی موقوفاًء قلت : 

وهو ضعيف كما في ضعيف الجامع .)٤۸۹٤(‏ 


وذلك فيما قلناء لأنَّ العادة هو الكشفٌ في الرّجالٍ فكان السَْرُ على خلاف العادة بخلافِي 
التساءء » فإن العادة فيهنْ الستر فكان الكشفُ خلاف العادة. 

(ولئا): ما روي عن التي اة آنه قال : «إحرامٌ الرَجُل في رأسِه ووجهه»' ولا حجَةَ له 
فيما رَوّى؛ لأ فيه أن إحرام الَجُلٍ في رأه» وهذا لا يفي أن يكودً في وجهه ولا 
وجب أيضًا > فکان مسكوتًا عنه فيَقِفٌ على قيام الدَليلٍ» وقد قام الدّليل وهو ما رَوَيْناء 
وهكذانقول في المرأة أ أو آنا إّما عَرَفنا [ان] ‏ إحرامّها (ليس في رأسها إلا ا 
«وإحرام م المرأة في وجهها» بل بدليلل حر نذكرّه إِنْ شاء الله تعالى . 

ولا يلس بوا أَضيعَ بوَرْس أو رَعقًرانِ» وإِن لم يکن مَخيطا لخَبَرٍ ابن عم رضي الله 
عنه؛ ولان الوَرْس والرّعفران طيب› والمخرم م مَْنوعٌ من استعمالٍ الطيب في بَدَنِه ولا 
يلس المعصفر وهو : ر بالعْصفر عندَن“ . 

وقال الشافعي: SE‏ واحتَجٌ بما رُوِيّ أن عائشة رضي الله عنها لست الَيابَ 


المُعَصْمَرة وهي مُحرمة ووي أن عثمانً رضي الله عنه انكر على عباِ الله بن جَعفر لل 
المُعَصْمّر في الإحرام» فقال على رضي الله عنه : «ما أرى أن E EÎ‏ 


(ولئا):[ما رُويّ] أن عم رضي اللةعنه نكر على طلحة لبْس | لمُعَصْمَرٍ في 


)١(‏ ل أقف عليه بهذا اللفظ ويشهد لصحته ما آخرجه مسلم في كتاب : الحج» باب : ما يفعل بالمحرم إذا 

مات» حدیث »)۱۲۰١۹(‏ والنسائي في المجتبى (۲۷۱۳). وفي O‏ )141۳(« والبيهقي 
فى السنن «(AATIYD) »)٥٤ /١(‏ من حديث ابن عباس › e‏ تى النبي ية وهو حرم فوقع من 

ا ار ی ا 5 ب با ر ر سی ر أن يکفن في ثوبين خارجا اة 

ووجهه؟. 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) فى المخطوط : «في وجهها لا . 

/٤( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیبانی (۲/ ۷٤۳)ء. ختصر الطحاوي ص (1۷ء 1۸)ء المبسوط‎ )٤( 

«(1۲٨‏ فتح القدير مح الهداية )۲/ (ET cE‏ البناية مع الهداية )1/6 - (1T‏ مجمح الأنہر مع 

ملتقی الأبحر .)۲٦۹/۱(‏ 

)٥(‏ مذهب الشسافعية قال : يجوز للمحرم لبس المعصفر› انظر : الأم (۸/۲٤٠ء‏ 10°(« ختصر المزني ص 

(17)» حلية العلماء (۳/ ۷١٤۲ء‏ ۸١٤۲)ء‏ المجموع (۷/ ۲۷۸ ۲۸۲)» شرح السنة للبغوي ›۲٤٤/۷(‏ 

(Té ˆ‏ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الکبری»» »)٥۹ /٥٩(‏ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه»› ول أقف عليه عن 

عثمان . 

(۷) ليست في المخطوط . 


GD 
: الإحرام» فقال طْلحة رضي الله عنه (إتماهر * مشو ممشق بمغرةٍ) فقال عمرٌ رضي الله عنه‎ 
نكم آنه يى بكم" فدَل كار عمرّ واعيذاز لحه رضي الله غنهماعلى أن المخرم‎ 
مَمْنوعٌ من ذلك . وفیه إشارة إلى أن المُمَسّقَ مکروءٌ أيضًا؛ لاه قال : «إتكم أئكَة بُقْتَدَى‎ 
بكم أي : مَنْ شاهَدَ ذلك رُبّما يَظْنٌ أنه مَصْبوعٌ بغير المغرة فيَعتقِدٌ الجوارّ» فكان سببًا‎ 
للوقوع في الحرام عَسّى فيْكرّه» ولأ المُعَصفر طيبٌ ؛ لأنّ له رائحة َيب فكان كالوَرْس‎ 

والرعفَرانِ. 
وأمّا حديث عائشةٌ رضي الله عنها فقد ِي عنها أنها كرِهَّتٍ المُعَصْفر في الإحرامء > أو 
ُخمَل على المصبوغ بمثلٍ العْصفر كالمغرة ونحوهاء وهو الجوابُ عن قول عَلىّ رضي 
الله عنه على أن قولّه مُعارض بقولٍ عثمادٌ رضي الله عنه وهو : إنکاره سقط الاحتِجاج به 
للتعارّضٍ» هذا ذا لم یکن مغسولا . فامًا ذا کان قد عسل حتّى صار لا ينض فلا باس 
به» لما روي عن ابنِ عباس رضي الله عنه عن التب َة أنه قال : «لا باس أن يُخرم الرَجُلٌ 
في ؤب مَصْبوغ بوزسٍ» أو رَعفرانٍ قد عُسل ولیس له نض ولا رذ وقوله لا «لا ينْفُض» 
له تفسیران مَنْقولانِ عن محم : روي عنه لا يتناتَرٌ صِبْعُه . وروي لا فوح ریځه» 
رالتعویل علی زوالِ الرائحة حی لو کان لا يتنر صِْه» ولک وځ ریځه بنع منه؛ لان 
ذلك دليل بقاءِ اليب إذ الطْيبٌ ما له رانحة عَيةٌ وكذا ما صُبِعٌ بلون الهرَويّ؛ لاله صِبْع 


. * ج 
خفيف فيه أدنى صفرة لا توجد منه رائحة . 


وقال آبو يوسف في الإملاءِ : (لا ينبغي للمُخرم أن يتوسَّدَ تَوْبَا مَصبوعًا بالرَعمَرانِ» ولا 
الوَرْس» (ولا يَامٌ) عليه ؛ لاه يَصيرٌ مستعولً للطْيب فكان ” كالأّس). 

nor E EOL‏ لأت 
ليس فيه أكثرُ من الزينة . والمخْرٍم غير مَمْنوع من ذلك ولا باس أن يلبَسَ الطْيْلَّسان؛ 
ن ا ل حط ولا يڙرٌه» كذا روي عن ابن عمرَ رضي الله عنه. 


وعن ابن عباس رضی الله عنه آنه لا باس به [۱/ ٤‏ ٣۲ب]»‏ والصَحيح قول ابن عمرّ؛ ) 


(۱) أخرجه آبو یعلی /٥(‏ ۸۸)» (۰»)۲۹۲ من حديث ابن عباس» وضعفه الشيخ حسين أسد. 

(۲) في المخطوط : «والقيام» . (۳) في المخطوط : «فصار». 

)٤(‏ الطيلسان: ضرب من الأوشحة يلس على الكتف› أ و حيط بالہدن» خال من التفصيل والخياطةء أو 
هو ما يعرف في العامية المصرية بالشال . اللعجم الوجیز ص (۳۹۳) . 


٠ 
: 
1 
٣ 
٠ 


س 7 
لأ الرّرةٌ مَخيط في نفسهاء فإذا زره فقد اشتَمَلَ المخيط عليه فيْمْتَعٌ منه ؛ ولأنه إذا رَه لا 
يحتاج في حِمُظه إلى كلف فأشبة ا المخيط »› بخلاف الرّداءء والإزار. 

يكره أن يُخَلّلَ الإزارَ بالخلالِ» وأ يَعقِدَ الإزارَ لما روي أن رسول الله ب رأى 
مُخرِمًا قد عَقَدَ تبه بخَبْل فقال له : تزع الحبْل وبلك» وروي عن ابن عمرَ رضي الله 

عنه أله كر أن يعد المُحْرِم م الوب عليه ؛ ولأله يسه المخيط في عَدَم الحاجة في حِفْظه 
إلى تَكَلّف ولو فعل لا شيءَ عليه ؛ لاه لیس بمَخيط . 

ولا بَأسَ أن يتَحَرَمّ بومامة يَشْتَمِلٌ بها ولا يَعقِدّها؛ لأن اشتِمال الومامة عليه اشيّمال 
غير المخيط فأشبة الاّشاح بقميص» فان عَمَدَها كَرةَ له ذلك ؛ لأنه يُشبه المخيط كَعَمَدِ 
الإزارٍ ولا باس بالهِمْيانِ والمنطقة للمُخرم. سَواءٌ كان في الهِمْيانِ َمَمَنّه أو نَمَقَهٌ غيره» 
ووا انف الخطة ريي ار الور 

وعن أبي يوسفَ في المنطقة: إن شد بالإبزیم يكره ون شده بالسّیور لا یکره 
وقال مالك في الهِمْيانِ : ِن کان فيه نَممَنّه لا بُكرَّه» وإ کان فيه نَمَقَةٌ غيره يكره . 

(وجه قوله)؛: أن شد الهمُيانٍ لمكانِ الضرورةء وهي استیشاق التفقةء ولا ضرورة في 

ا ٠‏ أذ الإبزي" مَخيط فالشَّدٌ به يكونٌ زر الإزارٍ بخلافِ السَيْر. 
ولَتا ما روي عن عائشة رضي الله عنها آتها سُئْلثْ عن الهمْيانِ فقالث: (أوثِق عليك 
نفمَتّك) أطلقَتِ القضيةَ ولم تستفسر . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : رخص رسول الله ية في الهمْيانِ يَشُده المُحرمُ 
في وسَطه إذا كانث فيه تَمَمَنّه وعليه " جَماعة من التابعينَ . وروي عن سَعيدِ بن المُسَبّ 
رضي الله عنه (انه لا باس بالهمُيانِ) *“ وهو قول سَعيدِ بن جُبَيْرٍ وعَطاءِ وطاوُس رضي 


. واسناده منقطع‎ .)۸۸ 0 ٤( برقم‎ »)٥١ /٥( أخرجه البيهقي في «الکبری)ء‎ )۱( ٠ 
الإبزيم : عروة معدنية في آحد طرفيها لسان» توصل بالحزام ونحوه لتثبيت طرف الحزام الأخر على‎ )۲( 
. )۳( المعجم الوجیز ص‎ »)٤۹ /۱۲( الوسط. انظر لسان العرب‎ 

(۳) عزاه ابن حجر فی «التلخیص» (۲/ »)۱۸١‏ لابن آبي شيبة والبيهقى من طريق عطاء عن ابن عباس به. 
)٤(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» (41/۳). ا 


cg ©‏ 
الله تعالى عنهم ؛ ولأن اشتمال الهِمْيانِ والمنطقة عليه كاشتمال الإزار فلايمْتع عنه . ٠‏ 
ولا باس أن يسكَظِل المُحْرمٌ بالمُسطاط عند عامَةٍ العْلّماء" . وقال مالك : يكر“ 
واحتَج بما روي عن ابن عمرَ رضي الله عنه أنه كر ذلك . 

(ولا)» ما روي عن عمرَ رضي الله عنه أنه کان يُلْقَي على شَجَرة تَوْبّاء» أو نِطْعًا فيستَظل 
a‏ 
وروي آنه ضربَ لعثمادٌ رضي الله عنه فُسطاطً بمنّی فکان يستَظل به *؛ ولال 
الاسيظلال بما لا يماس بمنزلة الاسيِظلال بالسَقّفِ» وذا غير مَمْنوع عنه كذا هذاء فإِنْ 
دخل تحت سِئر الكعبة حتی عَطّاه» فإِنْ کان السَنْرٌ يُصيبٌُ وجهه ورأسّه يكره له ذلك؛ لأنّه 
يُشبه سَنْرَ وجهه ورأسِه بّؤب» وإِنٌ كان مُتَجافيًا فلا يُكَرّه؛ لأه بمنزلة الذخولِ تحت 
E‏ ا الا باد ماو ا ا ان من اا 
وغيرهاء وأ تَلْبَسَ الحمَيْن غير آها لا نعطي وجههاء آمَّا سَطْرُ سائر بَدَنِها؛ فلأن بَدَنَها 
عَوْرةٌ؛ وسَنْرٌ العوْرة بما ليس بمَخيط مُمَعَذَرٌ فدَعَتٍ الصرورة إلى أبس المخيط› وأما 
كشْف وجهها فما رَوَيّنا عن التب با أنه قال : «إحرا انرا ئن وجا 

وعن عائشة أنها قالثْ: كان الرَكبان يمرو بنا ونحنْ مُخرماتٌ مع رسول الله ل فإذا 
حادَونا أسدَلّثْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوّزونا رفعنا ". 

فدَل الحديثٌ على أنه ليس للمرا أن ثَعَطْىَ وجهها وأتها لو أسدَلَثْ على وجهها شينًا 
وجاقَنّه عنه لا بَأسَ بذلك؛ ولأتها إذا جافنّه عن وجهها صار كما لو جَلَسَّت في فَبَةِء أو 
سَقرَث بقسطاطٍ » وَلا باس لها أنْتَلْبَسَ الحريرَ والذكَبَ» لى باي جِليةٍ شاءث عند 
عام العُلماء. 
() انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء (۲/ ١٠١)ء‏ المختصر ص .)۷١(‏ 
(۲) مذهب المالكية: يكره أن يستظل من الشمس بظل من عصا أو ثوب ولا بأس بالفسطاط والبيت»› 
وقال: لا بأس بالظلال للمحرم إذا كان زميله امرأة محرمة» انظر : قوانين الأحكام الشرعية ص .)٠٠١١(‏ 
(۳) أخرجه ابن سعد في e‏ (۳/ ۷۹). 
)٤(‏ أورده الزيلعي في «نصب الراية٤»‏ (۳/ ۳۲). وقال: غريب . 
)٥(‏ سبق تخريجه قريباً. 


()( أخرجه بو دأاود» کتاب : المناسك› باب : : في المحرمة تغطي وجههاء برقم CAAT)‏ وابن ٠‏ ماجه» 
(۲۹۳۰). والحدیث ضعفه الألباي في ضعيف سنن أبي داود» وصححه في مشکاة المصابیح» .)۲٠۹۹۰(‏ 


وعن عَطاء أله كر ذلك» والصحيح قول العامة لما روي أذ ابن عمرّ رضي الله عنه 
كان يليس ساءه الذَهَبَ والحريرً في الإحرام؛ ؛ ولأ لبْسَ هذه الأشياءِ من باب التَرَيْن 
SS‏ ا مَضبوعًا؛ لان الماع ما فيه من الصَبْْ من 
اليب لا من الرّينةء والمرأةٌ تُساوِي الرَجُلَ في الطب . 

وما لبس الفُمَارَبْنِ فلا يكره عندَنا"“ وهو قول على وعائشةً رضي الله عنهما. وقال 
الشافعيٌ : لا يجوز" واحتَحٌ بحديثِ ابن عمرَ رضي الله عنه فإِنّه ذكر في آخره «ولا 
قق المراة رولا تلب القمارننا د ولاة الماد فى انها ال ف ماليا 
بالکشفِ کوجهها. 

(وگئا): ما روي أن سَعدَ بن آبي وقَاص رضي الله عنه کان يبس بَناته وهُنّ مُحُرمات 
الفَمَارَيْن ولان لس الفَقَاَْنٍ ليس إلا تَطية يدها بالمخيط» وأنها غير مَمْنوعة عن 
دل ا ان ا ا وة عاد ا کا بک اک ادف ويها 

وقولّه «ولا تَلْبَلُ الفُقَارَبْن» نَهْيْ ذب حَمَلّناه عليه جَمْعًا بين الدلائل بقدرٍ الإمكانِ 
[۲٠١ /۱[‏ والله أعلم . 

رَآمًا بيان ما يجب بفعل هذا المحظورِ وهو لس المخيط فالواجبٌ به يختلف فى 

تعفن اوا : يجب الدم عَيْنّاء وفي بعضِها: ڌ ا عا وفي بعضها : یجب 

أ الأشياء الثلاثة غير عَيْن الصيام» أو الصْدقةء ا وجهاٹ التعيين إلى مَنْ عليه 
كما في كقارة اليمين . 


/۲( فتح القدير مع الهداية‎ »)۱۲۸ /٤( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیباني (۲/ ۳۸۳)ء المبسوط‎ )١( 
.)١۷٤ ء۱۷۳/٤( البناية مع الهداية‎ e حاشية ابن عابدین‎ ,)٤ 

(۲) مذهب الشافعية : قال في ع ختصر المزني : «وأن لها أن تلبس القميص والقباء والدروع والسراويل 
والخمار والخفين والقفازين». وقال النووي في الملجموع : «هل يحرم عليها لبس القفازين» فيه قولان 
وزان : أصحهما عند الجمهور تحريمه وهو نصه في الأم والإملاء وجب فيه الفديةء والثاني: لا بحرم 
ولا فدية» . انظر: مختصر المزني ص (٥1)ء‏ الأم (۸/۲٤٠)ء‏ حلية العلماء (۳/ ٤٤۲)ء‏ المجموع شرح 
المهذب (۷/ ۰ ۳ ۹( ف فتح العزيز مع الوجيز بذيل اة (۷/ £0 00). 

(۳) أخرجه البخاري» کتاب: احج باب : ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» برقم (۱۸۳۸)ء وأبو 
داود» (۱۸۲۳)» والترمذي» (۸۳۳). والنسائی ۰ (۲۹۷۳). من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما. 
)٤(‏ أخرجه ابن عبد البر في «التمهيداء ٠ ,)۱١۷/٠١(‏ 


سا بدائع الصنائم ج۴ > 


والأصلٌ أن الارتفاق الكامِلَ بالّبْس يوب فِداءَ كايلا فيتعَيَنٌ فيه الدَمّ» لا يجوز غيرُه 
إن فعله من غير عُذر» وإِنُ فعله لعْذر فعليه أحدٌ الأشياء التلاثة» والارتفاق القاصِرٌ يوجِبُ 
فداء قاصِرًا وهو : الصَدَقةٌ إثباتا للحكم على قدر العلَّة 

وبیانٌ هذه E‏ من قميص› أو جْبَةٍ» أو سّراويل» أو عِمامة» أو 
قََلسوة أو حُمَيْن» أو جَوْرَبَيْن من غير عُذرِ وضرورة يومًا كامِاً . فعليه الدَمٌ لا يجوز 
غیره؛ لان س أحد هذه الأشياء یوما كايا ارياق امل فيوجِبٌ كقارةً كايلة وهي : الم 
لا يجوز غیره؛ لاله فعله من غير ضرورة؛ وإن ليس آقٌل من يوم لا دم عليه وعليه 
االو انان جل أوّلا اال أكثرَ اليوم فعليه َم . وكذا روي عن آبي 
يوسف ثم رجع وقال : لادم عليه حتَّی يلبَس یوما کايلاء وروي عن محمد أته إذا لبس 
ال و ا ار ا ی و ا ا ون تین اما ا 
نصفٍ شاةٍ على هذا القياس” “» وهكذا روي عنه في الحلق وقال الشافعي : «يجبُ عليه 
الدم» وإ لبس ساعة ر واحدي 

(وجه قوله): أ الاس ولو ساعة ارتِفاق كامِلٌ لرُجود اشتمال المخيط على بَدَبِه» 
فیلرَمّه جَراءٌ امِل . 

(وجه رواية محغي): اعبار البعض بالكل . 

(وجه قول أبي حنيفة الأول): بان الارتِفاق نالبس في آكثر ر اليوم بمنزلة الارتِفاق في 
کله لاه ارتفاق كال > فإ د الاساد قد بان أكثرَ ايوم ثم يَعودٌ إلى منزلِه قبل دخول 
الليل. 

(وجه قوله الآَخَر): ان الس أل من يوم ارتفاتي ناقصٍِ ؛ لأ المقصود منه ذَفْع الحرٌ 
والبزد وذلك بالل في كل اليومء ولهذا الخد التاسُ في العادة للتهار لباس وليل لباساء 
ولا نعود لباس التهار إلا في الليلٍ فكان اللَبْسُ في بعضب اليوم ارفاقًا قاصِرًاء فيوجِبُ 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : : الأصل للشیباني (۲/ »)٤۸١‏ المبسوط .)١١١ ء٠۲٠١ /٤(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
)۹٩‏ فتح القدير مع الهداية (۲۸/۳. .)١‏ البناية مع الهداية .)۲٤۹ »۲٤۷ /٤(‏ 

(۲) مذهب الشافعية ا : اللجموع 
شرح المهذب (۷/ .)۳۸٤ ۳۸۳ ۰۳۷۸ - ۳۷٦‏ فتح العزيز مع المجموع (۷/ .)٤٤١ - ٤)۳۹‏ 


pe a TD 
كقارة قاصِرة وهي الصَدَقة كص فر واج ومقدار الضَدَقة نصفٌ صاع من بُ كذا وى‎ 
ا نه يُطْيِمٌ سکیا نصفَ صاع من بُ . وکل صَدَقةٍ تجبُ بفعل ما‎ 
الإحرام فهي مقَدّرةٌ بنصفب صاع إلا ما يجب بقل القمْلة والجرادة.‎ ٠ ا‎ 

وروی ابن سماعة عن محمد : a E‏ 
لیس اى . والصحيح قول أبي يوسف؛ لأ اة ال 
E‏ تنقص عن نصفِ صاع كصَدَقة الفِطرِ» وكقارة اليمين» والفِطرء 
والظهار . وكذالو اَل مييه في القباء ولم يذل ديه في كمه لکته زره عليه آو َر 
عليه طَيْلّسائا یوما کاِلا فعليه دَمّ لود الارتفاتي الكامِلٍ ببس المخيط إذِالمُرَرَر ر 
ا وکذا لو عُطّی ربْعَ رأسه یوما فصاعِدًا فعلیه َم وإِنُ کان قل من الرَبْم فعليه 
صَدَقة» كذا ذُكِرَ في الأصل . 

u a TS 

OO‏ تَعْطيةٌ الأقٌل ليس باريفاتي كايمِل ا ت به 
جرا گال 

(وجه رواية الأصل): أن رَبْعَ الرّأس له حكم الكل في هذا الباب» كَل ربع الرَأس 
وعلی ملا امت لمر نع رجیھارکذالو شی رثع رج ناء رمتا 
الشافعيّ لا شي ء عله "؛ لاله غير مَْنوع عن ذلك عندهء والنسالك فل ف ۶ 

ولو عضب على ر أسه» أو وجهه يومًا أ و أكثرَ فلا شيءَ عليه ؛ انه لم وید ارتفا 
كال وعليه صَدَفةٌ؛ لأله مَمْنوعٌ عن التَعْطية . ولو عَصَبَ شيئًا من جَسَدِه ليِلَةٍ أو غير عِلَةٍ 
[ لا شيءَ عليه ؛ ES‏ ولک هأ يفعّل ذلك بغير 
عُذر] ” لان الشدٌ عليه يُشبه ی الا ا ان 
ار ا ا وفررو فك أا ر د الصيام» أو الصَدَقَة» أو 
الدم. 


(1) ليست في المخطوط . ) 
(۲) تقدمت هذه المسألة. (۳) ليست في المخطوط . 


ema 


والأصل فيه قوله تعالى في كمّارةٍ الحلّْق من مرَّض أو أذى في الرَأسِ لین کان منک 
ريصا أو بو أذى من راسو مذي من صِيام أو صدَفَةٍ أو سك € [البقرة: ]۱۹١‏ . 

ورَوَبْنا عن رسول الله اة أه «قال لكعب بن عُجرة: أيُؤذيك هَوامٌ رأسك»؟ قال: َعَم 
e‏ أو صم ثلاثة ة تام او اطیم َة مساکین. لکل سكين نصف صاع 

من بر“ والتص وإِن ورد بالتخيير في الحلق» لته معلول بالتيْسيرٍ والتسهيل للصّرورة 

والعذر» وقد وجد ههناء والتص الواردُ هناك يكو واردًا ههنا دلالة. 

وقيل : إن عند الشافعىٌ يتحَيّرٌ بين أحدِ الأشياء الثلاثة فى حالة الاختيار أيضاء وأنه غير 
لا الَخيبر في حال 3 ر (للیسیر ب والجاني ل ایستجق 
۵ ب] ابي حنبفة وأبي يوسفَ» Gs‏ ونذكٌ السالة 
في کتاب الكقّارات إن شاء الله تعالى . 


ويجورٌ في الصيام التتابُعْ والتقَرُقٌ لإطلاتي اسم الصَوم في التَصّ» ولا يجوز الذَبح إلا 

في الحرم كذبْح المنعة إلا إذا ذَبَحَ في غير الحرم وتصدق امه غلى س مساكين على 
كل واج منهم قدرٌ قيمة نصفِ صاع من جئطةٍ Sa E‏ 
ويجورٌ لصوم ذ في الأماكِن كلها بالإجماع . وكذا الصدَقة عندنا وعند الشافعيٌ لا تجزيهء 
إلا بمكة" ترا لأهل مك ؛ لاهم ينتفِعون به ولِهذا لم يَجز الدَمٌ إلا بمكةٌ. 

ولنا: أل ص الصَدَقةٍ مُطْلَىٌ عن المكانِ فيَجُري على إطلاقه» والقياس على الذَم بمعنى 
الانتفاع فاد لما ذكرنا في الإحصار» وإتما عُرفَ اخصاص جواز الذَْح بمكةٌ بالتص؛ 
وهو قوله تعالی : # حي بم دى تيلم € [البقرة a Sr‏ 
المُخْرِمَ إذا لم يَجِدِ الإزارّ وأمكته فتَق السراويل والقَسَتَرٌ به فتقّه» فإك لبسّه يومًا ولم يمنقّه 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب : احج : باب : قول الله تعالى : أو صَدَقَدٍ [البقرة ]۱۹١:‏ » وهي إطعام ستة 


مساكين» حديث »)۱۸٠١(‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: جواز حلق الرأس للمحرم» حديث 
.)۱۰۱١(‏ وأبو داود »)۱۸١١(‏ والترمذي .)۲۹۷٤(‏ وابن حبان (۹/ ۲۹۰)» (۳۹۷۸)» من حدیث 
كعب بن عجرة. ) 

(۲) في المخطوط : «للتخفيف) . 

(۳) تقدمت هذه المسألة في الكلام على الإحصار. 


م بالغ (uw‏ 
فعليه دَمٌ في قول أصحابن"“. 

وقال الشافعيٌ : يلبَسّه ولا شيءَ عليه" . 

(وجه قوله). أن الكمارة إّما تجبٌ بس محظور» لبن السراويل في هذه الحالة ليس 
بمحظور ؛ لاله لا كه أبس غير المخيط إلا بالفثتي» وفي الف تنقيص ماله . 

(ولنا)ء أذ حَظرَ بس المخيط ثبت بعَقْدِ الإحرام» يمه اتسر بغير المخيط في هذه 
الحالة بالفثتق فيجبٌ عليه لفق والسَْرٌ بالمفتوقٍ أولى» فإذا لم يفْعَلْ فقد اركب محظور 
إحرايه يومًا كاملا فيلرَمّه الدَمٌ . وقوه : (في الفتق تنقيص مالِه) مُسَلَمّ لكنْ لإقامة حى الله 
تعالى» وأنه جائ كالرّكاة وله قَطْع الحمَيْنٍ أسمَلَّ من الكعبيْنِ إذا لم يد التعلين » 
ويستوي في وجوب الكمارة بلس اليخيط العمذ والسهوٌ» والطوع» والكرْه عندًّن . 

وقال الشافعيٌ: لا شيءَ على التاسي والمُكرّه“ ويستَوي أيضًا ما إذا َس بنفيه أو 
ألبسّه غيره» وهو لا يلم به عندنا خلاقًا له. 

وجه قولِه : أن الکمارةً ّما تجبٌ بارتكاب محظور الإحرام لكونه جنايةء ولا حَظرَ مع 
التّسيانِ والإكراه» فلا يوصَف فعله بالجناية فلا تجبٌ الكمّارةٌ ولهذا ْمل التسيان عدر 
في باب الصوم بالإجماع » والإكراه عندي . 

(ولنا): أن لا ات سال لذ والطوع لوجود ارتفاتي کال » هذا ا 
في حال الكزه والسَهو . وقوه : (فعل التاسي والمُكَرّه لا يوصفُ بالحظر) مَمْنوعٌ بل 


(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱۲۹/۲ - ۱۲۷)ء فتح القدير (۳/ ١١)ء‏ البحر الرائق (۸/۳). 
(۲) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : قال في الإملاء: وإن لم جد إزاراً جاز أن يلبس السراويل 
ولا فدية عليه لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله َي قال : «من لم جد إزاراً فليلبس 
السراويل ومن لم جد نعلين فليلبس الخفين» . انظر المهذب مع المجموع (۷/ .)۲٠۲‏ الأم (۲/ »)٠٠١‏ أسنى 
الملطالب (١/١٠٠)ء‏ الغرر البهية (۲/ ١٤۳)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ .)١١۷‏ 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٤(‏ ۷۳)» تبيين الحقائق (۲/ .)٠١‏ الجوهرة النيرة »)۱١۹۹ /١(‏ فتح 
القدیر (۳/ .)۴١‏ درر الحكام .)٠٤٠١ /١(‏ رد المحتار (۲/ .)٥٤٤ - ٥٤۳‏ 

)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية: يقول النووي: «إذا تطيب أو لبس أو دهن رأسه أو ميته جاهلاً بتحريم 
ذلك او اسا الإحرام فلا فدية عليه»» نص عليه الشافعي» واتفق عليه الأصحاب إلا المزني فأوجبهاء 
انظر المجموع شرح المهذب (۷/ ۳۹۲ - ۳۹۳). الأم (۸/ .)١١١‏ أسنى المطالب ٥١۸ /١(‏ - ۹١٥)ء‏ تحفة 
المحتاج »)۱١۷ - ۱١١/٤(‏ حاشية الجمل (۲/ ١٠٠)ء‏ تحفة الحبيب (۲/ .)٤٦١‏ 


GD 


الحظرٌ قائ م حال السيانِ والإكراهء وفعلٌ التاسي والمُكرّه موصُوف بكونه جنايةء وإنما 
î‏ ار اسيا والإكراه في ارتفاع المُوَاخَذة في الآجرة؛ لأ فعل التاسي والمُكرَ. جائ 
الا عة ناء و ما رنت المز اة شرعا ببرّكة دعا التب به بقوله : 
ر لک راخدا إن يتا ا سكا € [البقرة: : 1۸1[ وقوله: رع عن أمتي الخطأً والسبان 
وما اسٹکرهوا عليه" “ والاعقبار بالصوم ير سَديد؛ لان في الإحرام أحوالا مُذكرة ندر 
سيان معها غاية الُذرةء فكان مُلْحَمً بالعدم ولا مُدكَرَ للضم فجُيل عُذْرَا فعا للحَرَج؛ 
N‏ أحوال الصلاة مُذَكَرةٌ كذا هذا. 

ولو جَّمع المُحرم اللباس كله ٠‏ القميص» واليمامةًء والخْمَيْن» لَزْمَه دم واجد؛ لاله 
لسن واحِدٌ وقَعَّ على جهة واجدة» فيكفيه كمارةٌ واجدة كالإيلاجاتِ في الجماع . 

ولو اضطرَ المُحرم م إلى لبس َوب فلس ثَوْبَيْنِ فان لبسهما على موضع الضرورة فعليه 
ا جا ونی اندر ووباو ت ای امپس رابو دی بی ار 
ا ةراط إلى اة أبس لسو وعِمامة؛ لأنَ اللَبْسَ حَصَلَ على وجه 
واا فیوِبُ قار واد کما اذا اع إلى بسي قمیصں فلس جب وان سما على 
موضِعَيْنٍ مختلِفَيْنِ : موضع الضرورة وغيرٍ [موضع] ' " الضرورةء كما إذا اضطرً إلى 


لبس اليمامة أ والقاة فلٍسهما مع القميص أو غير ذلك > فعلیه کمارَتان ا 
الصرورة لله ما يحتاح إليه» وكقّارةٌ الاختيار لبه ما لا يحتاج إليه . 


ولو لبس تَْبًا للصرورة ثم زالّتِ الضرورة» فدامً على ذلك يوم أو يومَيْنِ فما دام في 
كن وال اشرو رة لا بجت فلبه إلا كمارة واجدة: كمّارةٌ الضرورة. وإِن تَيَقَنَ بان 
الضرورة قد زالّتْ» فعليه كمَارَتانِ : كمّارةٌ ضرورة» وكمارةٌ اختيار ؛ لأ الضرورة كانت 
ثابتة بيَقين» فلا يُحْكمُ برّوالها بالشك على الأصل المعهوو إن التَابِتَ : ت قينا لا یزال 
ال 

وإذا كان كذلك فلن التاني وقَعَ على الوجه الذي وق عليه الأول ا 
فيوجِبٌ كقارة واجدة وإذا سيقن وال الضرورقء فاللْل القاني حَصَلّ ٠١١/1‏ 
على غير الوجه الذي حَصَلَ عليه الالء فيوجِبٌ عليه كقارة أخرى . 


(۱) سبق تخریجه قریبًا . (۲) ليست في المخطوط . 


وتظیرٌ هذا ما إذا کان به قرح او جُرْحٌ» اضْعَرٌ إلى مُداواټه بالطب أنه ما دام باقّا فعليه 
گفارة وأخدة وان كان تك ر عليه اندرا ؛ لان الصرورة باقية فوَقَعَ e‏ 
واحد . ولو برأ ذلك القزح و ا ارا اجر ی اراھ ا 
يلرَمُه كمارة N O‏ 
المُخرم إذا مرض أو أصابته الحمى» وهو يحتاج إلى لبس الوب في وقتِ» ويستَني عنه 
في وقتِ [الحمَّى  ].‏ فعليه كقّارةٌ واجدةٌ ما لم برل عنه تلك اللّةُ لحْصول اللبْس على 
جهة واجدة ولو زالّث عنه تلك الحُمّى واصابنه حمى أخرى عبر ذلك أو زال عنه ذلك 
المرض وجاءه مرض آَحَرٌ فعليه كقَارَتانِ» سَواءٌ كم للاأوَل أو لم يُكمَرْ في قول أبي حنيفةً 
ا 

ا عا کا راخ ا ر و ا ازل فا ار اعرق 
وسّنذكرٌ المسألة إن شاء الله في بيانِ المحظور الذي يميد الحجٌ وهو الجماعٌء بان جامع 
ثم جامع] "في مجلسَيْنِ مختلِمَيْنِ . 

اا وھ اا ای ا رت ری ا 
أصابّه جُرْح آَحَرٌ - والأوَلٌ على حالِه لم يَبْرأ - فداوّى التاني فعليه كمًارةٌ واجدةٌ؛ لأنّ 
الأول [إذا] لم يَبْرأ فالضرورة باقيةء فالمُداواةٌ التانيةٌ حَصَلَّتْ على الجهة التي حَصَلّث 
E EEN‏ 

ولو حَصَرَه عدو فاحتاجّ إلى لبس التّياب فلس ثّ ذهب فَرَعَ ثم عاد فعاد أو كان 
العدو لم يبْرَحْ غ كانه فكان يلبَسّ السلا فيقاتل بالتهار وبرع بالليل فعليه كقارةٌ واجدةٌ 
sS ES‏ لن ال درو اده وال ال ادلا لى 
باللْس له إلا كمّارة واجدةٌ. 

والأصل في جنس هذه المسائل أنه يُلْظْرٌ إلى اتٌحاد الجهة واخيلافِهاء لا إلى صُورة 
الأنس» فان لبس المخيط اما فان لم يرع ليا ولا هارا يفيه َم واحِدٌ بلا خلافي؛ لأ 
اللَبْسَ على وجه واجِدٌ. 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . 


وكذلك إذا كان يليه بالتهار يزه بالليلي للتؤم من غير ان يَعزمّ على ترکه لا رمه إلا 
دم واڃد بالإجماع؛ ؛ لأنّه إذالم يَعزم على التَرْكٍ كان اللبْنُ على وجه واد فإك لبس 
بوتا کیا فاراق َمَاء ثم دام على أيه یوما كاماد عليه م أَحرٌ بلا خلاني؛ لان الوم 
على الس بمنزلة لبس مُبَْدَ» بدليل أنه لو أحرم وهو مشكَمل على المخيط فدام عليه بعد 
الإحرام يومًا كاملا يلرَمُه د . ولو لس یوما كاملا ثم عه وعَرَمّ على ترکه» ثم ليس بعد 
ذلك» فإ کان َر للل فعليه كقارةٌ أحرى بالإجماع ؛ لأنه لما كمَرَ للأوّل فقد التَحىَ 
الس الأول بالعدَم E E‏ ا (وإِنٌ کان) لم فر 
للارَلء فعليه كَفَارَتانِ في قول آبي حنيفةً وأبي يوسف» وفي قول محمَيٍ عله مره 
واخدة: 

(وجه قول محمد): له مالم يُكمَر للاوَلٍ کان اللْبْس على حال ا 
لد تال کا :واد وداک لاون عل الارن ا E N‏ 
تر ری کما ن جاع في یوین من شیر رمضاقه ولهما ت لگا تع علی قزم زد 

فقد انه س حم اللَبْس الأول فيعتَبرُ الما نې َمْسا بدا فیتعَلَیٌ به كمّارة ا ر 

والأصل عندَهما أ لزع على عَم ازو بوجِبُ الاق اللَبْسَيْنٍ في الحكم» 


ر س ص 


تخللهما التكفيرٌ أو لا وعندّه لا يختلفٌ إلا إذا تَحُلَلّهما التكف.* . 

ولو لبس تَوبّا مَصْبوغا بالوَرْس أو الرَعمَرانِ فعليه دَم؛ لأن الوَرْس والرّعمران لهما 
رانحة بء فقد استعمل اليب في بده فيلرمه الم وكذا إذا لس المُعَضْفر عندَناء لال 
E Ob ES GS‏ ق چ 


و الا لفاغلا ال رده الد واا ةا عا هه ا ا ا 
يو چب مرو من 1 : محرم بإحرامينِ 
التَقّْص فی كَل واجِدٍ منهما فيلرَمُه كَمَارَتانِ» واللة أعَلَّمُ بالصّواب . 


X*% xX +X 


. في المخطوط : «فتعين» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المطبوع: «إن».‎ )۳( 


< سسټ ہد« 


فصل [فيما يرجع إلى الطيب] 

وآمّا الذي يرجع إلى الطْيب» وما يجري مجراه من إزالة الشَعَِ وقضاء التمَث . 

اما الطْيبُ فنقول : لا يتَطْيَبُ الحرم لقول التب ل : «المُخرمٌ الأشعَتُ الأغبَر» “ والطْيبُ 
يُنافي الشَحَتَ . وروي أن رجلا جاء إلى النَبيّ ية وعليه مقطعانِ مُْصمّحانٍِ بالخلوق فقال : ما 
أصتَعُ في حَجُتي یا رسو اللّه؟ فسَكك لبي ل حتى أوحَى الله إليه فما سی عنه (قال 
لو ESR :  )‏ أناء فقال : «اغْسِلٌ هذا الطْيبٌ عنك› 
واضنع في حَجُتك ما كنت صانعًا في عُمْرَتك»" " ورَوَينا أن مُخرمًا وفص به ناقنّه فقال النْبي 
: «لا تخُمُروا راسّه» ولا تَقَرّبوه طيبًا فإنه يُبْعَتُ يوم القيامة مُلَبا جَعل كونه مُخرمًا عله 
حُرْمة تخمير الرأس» والتَطيْب في حَقّه» فن طْيَبَ عضرا كايا : كالرّأس» والفجِذِ» والسَاقِ 
ونح ذلك فعليه مء وإ َب اقل نوفا دة برقال : يموم ما یجب فيه 
لدم فيصَدّق بذلك القدر» حتى لو طيَبَ رَبْعَ عضو فعليه من الصَدَقَة قدرٌ قيمة رُبْم شاةء 


وإ طْيّبَ نصفَ عضو تَصَدَقَ بقدرٍ قيمة نصفِ شاةٍ هكذا. 


E‏ ي الق في موخيي نايب مدل لغار و بقدره من الَخية > فعليه 
سدق وقي موم ذا ع قدا بم اراسي فعليه دم عطی الرَبْعَ حك الكل كما 

في الحلق . 

وقال الشافعي : في قَليل الطيب وكثيره َم لوجود الارتفاق ومحمَدٌ اعتَبَرَ البعض 


 .»لاقف«‎ : أجد له أصلاً. (۲) في المخطوط‎  )۱( 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» حدیث (۱۷۸۹)» 
ومسلم في کتاب : الحج» > باب : ما يباح للمحرم يجج › حدیث ›»)۱۱۸۰٩(‏ والنسائي ٩(‏ ۰ ۰), وابن حبان 
(4/ 4۰( (۳۷۷۹) من حديث يعلى بن أمية . 

)٤(‏ سبتق تخريجه قريباً. 

/( فتح القدير مع الهداية (۳/ ١٠)ء البناية مع الهداية‎ »)١١١ /٤( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 
متن القدوري‎ »)۲٠٠ /۲( مجمع الأنہر مع ملتقی الأبحر (۱/ ۲۹۲)ء حاشية ابن عابدين‎ »)۲٤۲ - ۰ 
.)۳۰( ص‎ ٍِ 

(1) مذهب الشافعية : أنه في قليله وكثيره دم» قال في الأم : إذا أحرم فمس من الطيب شيئاً قل أو كثر بيده 
آو آمسه جسده وهو ذاکر لحرمته غير جاهل بأنه لا ينبغي له افتدى . انظر : الأم (۲/ ١١٠)ء‏ المجموع شرح 
المهذب (۷/ ۳۷۹ - ۳۷۸» ۳۸۳ »)۳۸٤‏ فتح العزيز مع الوجيز بذيل المجموع (۷/ .)٤٠١‏ 


<y ya «® 


بالكل والصحيح ما در في الأصل ؛ لأ تَطْييبَ عَضو كامِل ارتِفاق كايل» فکان جناية 
کامِلةٌ فيوجِبٌ كمًارة كامِلةًء وتَطْييبَ ما دونه ارتِفاق قاصِرٌ فيوجب كقّارة قاصِرةًء إذِ 
الحكم يَْبْتُ على قد السَبّبٍ» فن طَيَّبَ مواضع مَُفَرّقة من كَل عضو يَجَْمَمُ ذلك كلّهء 
فإذا بلَعّ عَْضوٌا كامِلً يجب عليه دَمّ» وإ لم يبْلْمْ فعليه صَدَقةٌّ لما قلنا . 

وان طت الأمضاة كلها فان كان في مجلس واڃِدٍ فعليه دَمٌ واجِدٌ؛ لأنّ جنس الجناية 
واجِدٌ حَظَرَها إحرامٌ واجِدٌ من جه غير مَقَوّمةٍ فيّكفيه دَمٌ واجِدّ» وإِنُ كان في مجلسَيْنِ 
مختلِمَيْنِ بان َيب كَل عْضو في مجلس على جد فعليه لكل واد َم في قول بي حنيفةًء 
وأبي يوسفَ سَواءٌ دَبَحَ للاأولِ أو لم يَذْبَح كمَرَ للأول أو لم يكر . 

وقال محمَدٌ: إن ذَبَحَّ للأوّلٍِ فكذلك وإِدُ لم يَذْبَح فعليه دَمٌ واجِدّء والاخيِلاف فيه 
E NE N ES‏ أنه إو کان دلت في مجان 
واد يجب على کل واجِدٍ منهما دم واجِدّ» وإ کان في مجلسَيْنِ مختلِفيْنِ يجب على كل 
واجِدٍ منهما دَمانِ في قول أبي حنيفةًء وأبي يوسف . وعندّ محمَدٍ إن ذَبََ للأوّلٍ فعليه دم 
آحَرُء وإن لم يذب كفي دم واجِد قياسًا على كقارة الإفطار في شهرٍ رمضاد» وسّنذكرُ 
المسألة إن شاء الله تعالى . 

ولو اَن بدهن» فن کان الذهْنْ مُطَيّبَا كذهْن : البنفسّج» والوَزْدء والربق» والبانِء 
والحرى» وسائر الأدهانِ التي فيها الطْيبُ فعليه دَمٌ إذا بلع عُضرًا كاملا . 

وحكي عن الشافعي أن البنفسّجَ ليس بطيب""» وآنه غير سّدید؛ لأنه دهن مُطيّب 
فأشبة البانَ وغيرّه من الأدهان المَطيّبةء وإ کان غير مُطيّب بان اذَهَنَ برَيْتِ أو بشيرج 


فعليه دَمٌ في قول أبي حنيفة٬‏ وعند أبي يوسف ومحمَلٍ عليه صد res‏ 


.)٤١١ ء٤٠٠١‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعية : قال القفال في الحلية : أما البنفسج فقد قال الشافعي : لیس بطيب» فمن أصحابنا من 
فال شو طت قرلا واا ومنهم من قال : لیس بطیب قولاً واحدًا ومنهم من قال : قولان کالنرجس› 
قال النووي : الأصح أنه طيب» انظر: الأم (۲/ ١١٠٠)ء‏ حلية العلماء (۳/ ۷٤۲)ء‏ المجموع شرح المهذب 
۰۲۷٤/۷(‏ ۲۷۷ ۷۸ ۸۳) فتح العزيز مع الوجيز (۷/٦٥٤ء .)٤٥١‏ 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ .)٤۷١٦‏ الجامع الصغير ص .)٠١٤(‏ مختصر الطحاوي 
ص .)۷١(‏ المبسوط /٤(‏ ١١١)ء‏ فتح القدير مع الهداية (۳/ ٠۲ء‏ ۲۷)ء البناية مع الهداية ۲٤٠١ /٤(‏ - 
(٤۷‏ 


CD 

وقال الشافعيٌ: إن استعمله في شعره فعليه دَمٌ» وٳِنِ استَعمله في بَدَنِه فلا شيءَ 
عليه" . احتَجًا بما رُوِيّ أن رسول الله ا ادَهَنَ برَبْتِ وهو مُحْرمٌ" ولو كان ذلك موجبًا 
للدم لما فعل کل؛ لاه ما کان يَفْعَل ما بوب الدَم؛ ؛ ولأ غير المُطْيّب من الأدهانٍ 
يستَعمل استِعمال الغْذاء فأشبَة اللَْحمَ والشحمَ والسَمْنَ إلا أله يوجِبُ الصَدقةً لاه يقل 
الهوام لا لكونِه طيبًا . 

E 

ثلاثة أيام ES‏ : مالي إلى الطيب من حاجة لكي سيعت 
رسو ل الله له قال لا جل لامراة تين بالل واليوم الآجر أن خد على مي مَيْتِ فوق ثلاثة أيام 
إلأعلى رَؤجها أربعة أشهُر وعَشرًا»" ب سَمٍَ الرَيْتَ طيبًا ؛ ولاه اصل الطَيبٍ بدليل أنه 
ا فإٍذا استعملّه على وجه الطب كان كسائر الأدهانِ المُطَّة؛ 
و ل ا ا ا ا عار کک وال فار 2 
إحرامّه بإزالة عَلّمِه» فَكامَلّت جنايثّه فيب الدَمٌ . 

والحديتُ محمول على (حالٍ الضرورة) ؛ لأ ي كما كان لا يقُعَل ما يجب الد 
E SE SE‏ 
و] ”“الضرورةء ثم إِلّه ليس فيه أنه لم يكَمَر فيْحْتَمَل أنه فعل وكَمَرَء فلا يكونُ حجة 

ولو دای بلي جرح آو قوق رجلیه فلا كّار؟ علیه؛ لاله لیس بطیب بنفیه» وإ 
کان أصلَ الطب لكتّه ما استعملّه على وجه الطَيب» فلا تجبٌ به الكمًارةٌء بخلافي ما إذا 


NG مذهب الشافعية : قال الشيرازي في المهذب‎ )١( 
رأسه وهو علوق ل جز لأنه يمس الشعر إذا نبت . انظر: الأم (۲/ ١١٠)ء مختصر المزني ص (١٦)ء حلية‎ 
.)۲۸۲ ۳۲۷۹ء‎ ۲۷۵ ۲۷٤ /۷( المجموع شرح المھذب‎ .)۲٤۹ /۳( العلماء‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج»› باب: ما جاء في الحجر الأسود» حديث (41۲). وابن ماجه 
(۳۰۸۳)» والبیهقي في السنن .)٥۸ /٥(‏ (٩۸۸۸)ء‏ من حديث ابن عمر» وقال البيهقي : قال أحمد: رواه 
الأسود بن عامر شاذان عن حاد بن سلمةء قلت : : والحديث ضعيف كما في ضعيف الترمذي . 

| )۳( أخرجه البخاري في کتاب : الجنائزء باب: إحداد المرأةء حدیث (۱۲۸۰)» ومسلم في کتاب : 
- الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاةء حدیث (١۸٤۱)ء‏ وأبو داود (۲۲۹۹)ء والترمذى 
»)۱۱۹١(‏ والنساتي »)۳٠۰۰(‏ من حديث آم حبيبة . ۰ 
)٤(‏ فى المخطوط : «حالة المضرة». 

. ليست في المخطوط‎ )٥( 


َدارَّی بالطيب لا للَطْيّب أنه تجبٌ به الكمّارةٌ؛ لأه طيبٌ في ][۲٠۷ /١[‏ نفسه فيستوي 
ا ۰ 

وذكر محمَّدٌ في الأصل : وإِنُ دَهَنَ شقا قاق رِجليه طْمَنَ عليه في ذلك فقيل : «الصحيح 
شقوق رجلیه» وإتّما قال محمَدٌ ذلك اقتداء بعمرَ بن الخطاب رضي الله عنه فإلّه قال هكذا 
في هذه المسألة . 

ومن سيرة أصحابنا الاقتداء بألفاظ الصحابة ومعاني كلايِهم رضي الله عنهم . 

ا لأه ليس بطيب في نفسه» ولا أصلَ للطْيب 
بدليل آنه لا يُطَيَبُ بإلقاءِ الطْيبٍ فيه » ولا يَصيرٌ طيبًا بوجو . 

E PO OS NS 
محض معد مُعَدٌ للتَطّبّب به كاليسكٍ والكافورٍ» والعنبَرٍ وغير ذلك» وتجبُ به الكقَّارةٌ على أيّ‎ 
وجه استخمل حت قالرا: لو داؤى عة بطيب قجث عليه الكفارة ؛ لأ الحبْن عضو كامِل‎ 
۰ استّعملَ فيه الطْيبَ فتجب الكقًارةٌ.‎ 

ونو لیس بطیپ بنفیه ولا فیه معنی الطب ولا َصير طيبا بوجو كالشحم فسواء َكل 
أو اذْهِنٌ به أو جُعِلّ في شقاقِ الرّجل لا تجبٌ الكقارةٌ. 

ونوعٌ لیس بطيب بنفيه لكّه أصل الطيب» يُستّعمل على وجه الطيب» ويْستَعمل على 
وجه الإدام كالرَيْتِ والشَيرَج» يعبر فيه الاستعمال» فإِنِ استُعيل استعمال الأدهانِ في 
لبد بُعطٌی له حكم العیب» وا۵ اسُعمل في اكول ! و شقاق جل لا يُعطی له حکمْ 
اليب كالشحم» ولو كان اليب في طَعام طح ونير فلا شيءَ على المُخرم في أكلهء 
وا کان ودر ا 9 لأ اليب صار مُستَهْلَكًا في الطَعام بالطَّبْخ» وإ كان لم 
طبخ یکره هذا کان ریځه يوجَدٌ منه ولا شيءَ عليه ؛ ؛ لأ العام غالب عليه فكان الطْيبُ 
مغمورًا مُستَهلَکا فيه وإ أكل عَيْنَ اليب غير مخلوط بالطعام فعليه الد إذا كان كثيرًا. 

وقالواة في الولح : ّل فيه الرْعقرانٌ أنه إِنْ كان الّعقرانٌ غالبا فعليه الكَمارة؛ لأ 
اليح يَصير تَبَعّا لهء > فلايُخرٍجُه عن حكم الطْيبٍ» وإ كان اليل غالبا > فلا کمّارةً عليه ؛ 
لأنه ليس فيه معنى الطيب . 


me «‏ ہل( 


ا ا 
و : لابا س بالخبیص ”الا صفر للمخرم . 

إن تداوی المُحْرِمٌ بما لا يُؤْكل من اليب لمرّض أو اكَتَحَل بطي ليلَةٍ فعليه 
ای الکفازات شاه لما دك نا أن ما ظط سرام شر ررر ار ني 
إحدى الكفارات الثلاثِ» ويکر للمُخرم ان ي يَشمٌ الطْيبَ والرَيْحاد كذا روي عن ابن عمرً 
وجابر رضي الله عنهما هما کرها د شى الزحان لاشم .٩7‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا باس به ”"» ولو شمه لا شيءَ عليه عدن . 
وقال الشَافعي: «تجبُ عليه الذي(“ . 

(وجه قوله)؛ أن الطْيبَ ما له راثحةٌء والرَيْحانُ له رائحة طْيَبةٌ فكان طيبًاء وإِنًا نقول : 
َعَم إن طیبٌ لکتّه لم لزق ببَدَنِه ولا بشیابه شيء منه» وإّما شَمٌ رائحَّه فقَطٌ وهذا لا 
یوچِبٌ الکقارةء كما لو جَلَسَ عند العطارينَ فشَمٌ رائحة الِطر إلاً آله ذكره لما فيه من 
الارتفاق وکا کل ات ران اورک ر بارا و ااا ا 
ولو فعل لا شيءَ عليه ؛ لأته لم يلتّزق ببدَنِه وثيابه شيءٌ منه . 

وي عن مالِكِ : أله كان مر برع العطارينَ بمكة في أيام الحجٌ وذلك غير سّديدٍ؛ 
لأن النَبيّ ية وأصحابّه لم يَمُعَّلوا ذلك › فَإِنُ ثم شم المُحْرِمٌ رائحة طيب تَطْيَّبَ به قبل 
الإحرا م لا اس به؛ لان اسيعمال اليپ حَصَل في وقټ مباج؛ > فبقيّ شم نفس الرَائحة 
فامع منه» كما لو مر بالعطارینٌ . . 


(1) الخبيص : الحلواء المخبوصة من التمر والسمن» ومعنى المخبوصة : أي المخلوطة والمعمولةء انظر لسان 
العرب )¥/ °« c(۱‏ المعجم الوجيز ص (۱۸€(. 
(۲) آثرا ابن عمر وجابر : 
أخر جهما البيهقي في «الکہری»› «(o¥ /٥(‏ برقمي (AAAA)g «(AAAY)‏ . 
(۳) أخرجهما البيهقي في «الکبرى»» /٥(‏ 0۷)ء برقم (۸۸۸7). 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ .)٤۷١‏ المبسوط .)١١۳/٤(‏ 


EL ay a 


الأصح e‏ ووجوب القدية نظر : الام 0/9( حلة العلماء (YEV/)‏ ابرم د شرح 
ا )۷/ ¥« c((YAT «TVA cTVY‏ العزيز مع الوجيز (۷/ 1٦٥٤ء .)٤٥١‏ 


و 


متها فاو استجمر بزب فلق بزب شي؛ ئر علب دم الزادحة مهنا ّث بقث 


وَذکر ابن رُسمَ عن محمَدٍِ مها حل بکَځلٍ قد طَيَبَ مر رة أو مرَنَيْن فعليه صَدَقَة 


OTT‏ > فلا قَرْقٌ بین استعمالِه على طریق 
التداوي أو التَطْيّب . 

إن مَس طيبًا فزق بيده فهو بمنزلة التَطْيُّبٍ؛ لأله طْيَبَ به يَدَه» وإِنْ لم يقصذ به 
التَطْيّبَ » لأن القَصْدَ ليس بشرط لؤجوب الكفارة. 

وقالوافہ فيمَنٍ اسَلْمٌ الحجَر فأصابَ يده من طيبه إن عل الكفارة ؛الانه استعمل 
الطب » وإِن لم يقصذ به التطْيْبَ » ووْجوبٌ الكمًارةٍ لا يَف على القصدِ . 

قان داوّی جرخا آو تَطَيَبَّ ليِلٍَء فم حَدَتٌ جرح خر قبل ان يَبْرأ الأول فعليه كقًارة 
واجدةٌ؛ لأ العْذْرَ الأول باق» فكان جهة الاستعمال واجدة فتكفيه كمّارةٌ واجدة[١/‏ 
۷ ب] كما قلنا في بس المخيط . 

ولا بَأسَ بان يحتجمَ المُحْرِمء ويَقَْصِدَء ويَبْطٌ القرحة» ويَعصِبَ عليه الجِزقةء ويَجْبْر 
الكسرّء ويَثزٍع الصزْس إذا اشتكى منه» ويدخلّ الحمَام ويَعْتَيل لما روي اذ رسول الل 
بيو احتجم وهو صائمّ مُحرمٌ بالقرحة» والفصد بط القرحة والجرح في معنى الججامة؛ 
E O E E A‏ 
التداويء والإحرام لا يمتَع من التّداوي . وكذا جَبْرٌ الكسر من باب الولاج» والمُحْرِم لا 
يمْنَع منه . وكذا قلع الضرْس» وهو أيضا من باب إزالةٍ الضررٍ فيشيه طح اليد من الأكلةء 
وذا لا يْمْنَعُ منه المُخحْرمٌ كذاهذا. 

OLE E EG 
بأوساخنا» . قان عَسَلَ رأسّه ولٍځیته بالخطميٌ فعليه دَمٌ في قول أبي حنيفةً» وعندَ آبي‎ 


© اخ لئے احا من دت ان غاي رقي الل عا فال لی ف قب الا 
(۳/ ١۳)ء‏ قال المنذري : حدذدیث حسن وإأسناده قات اھ . 


يوسفَ ومحمَدٍ عليه صَدَقَةٌ لهما أن الخطميّ ليس بطيب» وإتّما يُريل الوَْسَحَ فأشبَة 
الأشنادًء فلا يجب به الم وجب الصَدَقَة؛ لاله يقث الهواء م لا لته طب . 

ولأبي حنيفة أن الخطميّ طيبٌ؛ لأنّ له رائحة ثحة طْيَبة فيجبٌ به الذَّمٌ كساثر انواع الطيب؛ 
ولأنه يُزيل الشَحَّتٌ ويقتُل الهواء فأشبة الحلى . قان حصب رأسّه ولِځيته بالجِنَاءِ فعليه دم 
لأن الحاه طيب لما ررى أن رول الله له تى الع أن ت الحاو وال 
«الجتاءُ طيبٌُ» " ولان الطْيبَ ما له رائحة طْيةً وللحتاء رائحة طبةٌ فكان طا . 

وإ حَضْبَتِ المُخرمة يَدَبّْها بالجنَاء فعليها َم وإ كان فليا فعليها صَدَقه لان 
الارتفاق الكايِلَ لا يحصْل إ إلا بتطييب عضو كايل» والمَسط طيبٌ؛ لأنلةرائخةطة 
sS‏ ؛ لأّه ليس لها رائحة طْيبةٌ بل كريهة 

کا ا ررك ایی و اب الا انه ب مو بات ال فاا اف ا ن 

PN E E 

وذو عن أبي يوسف فين حصب راه بالرسمة أن عليه دما لا لجل الخضاب بل 
لأجلٍ تعْطيةٍ الرّأس » والكخل ليس بطي وللمُخرم أن َكَل بكَحْل ليس فيه طيبٌ. 

وقال ابن آي لبلى : «هو طيب وليس للمخرم أ ن بکچل با وھااغ دد لان 
لبس له ر ائه هة > فلا گر طا 

وَيستَوِي في وُجوب الجزاءِ بالتَطْيّب : الذَكرٌ والسيانء والطْْعٌ والكزه عندنا كما في 
لبس المخيط خلافًا للشّافعيّ على ما مرًّء والرَجُل والمرأءٌذ في الطب سَواءٌ في الحظر 
وؤجوب الجزاءٍ ؛ ؛ لاستوائهما في الحاظر والموجب للجَزاء وار وا راان 
على القارنٍِ َي ما على الُفْرد عندنا؛ له مُخرمٌ بإحرامَيْنِ فأدحَل تًا في إحرامَيْن 
e E‏ أو يقصراء لبقاءِ الإحرام 
قبل الحلق أ و التقصير» > فكان الحاظرٌ باقيًا فيبقى الحظرٌ . وكذا المُعبَمرٌ لما قلناء وقد 
ذكرنا ذلك فيما تدم واللة عله . 


(1) ضصعيف : : أخرجه اش داود» کتاب : الطلاق › باب : فيما تجتلبه المعتدة في عدتېا» والنسائي› 
(۴۷)» من حدیث آم سلمة رضي الله عنها وانظر ضعيف آي داود. 


فصل [فيما يجري مجرى الطيب] 


واا ما يجري مجرى الطب من إزالة الشَعَبْ وقضاءِ التَفِْ : فلق الشعر»ء وقَلْم 
الفْر . أمّا الحلق فنقول : لا يجوز للمُخْرم أن بحلِقّ رأسّه قبل يوم النَخر لقوله تعالى : 
ولا فوا ر٤‏ و حي ب ادى َر [البقرة ٠‏ وقول التبي بل : «المُخرم الأشَّثُ 
الأغْبزه“» وسل رسول الله ب مَن الحاج؟ فقال : «الشَيِك التفِث ”"» وحَلقّ الرس 
يزيل الشَعَكَ والتمَكَ ؛ ولأتّه من باب الارتفاق بمرافِي المُقَيمينَ» والمُخرِم مَمْنوعٌ عن 
ذلك ؛ ولاه نوع تّباتِ استفاد الأمنَ بسبب الإحرام فيحرُمٌ النَعَرّض له» > کالتباتټِ الذي 
استفاة الأمنَ بسبب الحرم وهو الشَجَرٌ والخلى . وكذا لا يُطلي رأسَّه بنورة؛ لاله في معنى 
الحلتي؛ وكذا لا يريل شعرةٌ من شعر رأسه ولا يُطّليها بالتُورة لما قلنا. 

فان حَلَقَ راسَّه» [فإنُ حَلَقَه] ‏ من غير عدر فعلیه دَمٌ لا يُجُزیه غيرٌه؛ لاه ارتِفاق 
كامِلٌ من غير ضرورةء وإ حَلَقَّه لعُذْرٍ فعليه أحد الأشياء التلاثة لقولِه عَرّ وجل : «فمَن 
E E E E‏ 
كعب بن عَجْرة؛ ولأ الضرورة لها أثرٌ في التخفيف فحيُرَ بين الأشياء الثلاثة 
OE TE KEE‏ 
ظاهر الرٌواية ولم يذكر الاختلاف . ٤‏ 

وحَكى الطحاوىٌ في مختصّره الاخيِلاف فقال : «إذا حَلقَّ رب رأسه يجب عليه الدم» 
في قول أبي حنيفة . وفي قول أبي يوسفَ ومحمَلٍ: لا يجب مالم يحلِق أكثر رأسِه. وذكر 
القدوريّ في شرجه مختَصَرَ الحاكم : إذا حَلق رَبُعَ رأيه يجب عليه دَمّ في ۲٥۸ /١[‏ ] 
لا ٤ O‏ 


ا ل وچ ۋال 
ق جي ير م و ر ممعر ° ۾ : و 


() سبق ترجه قرا (۲) في المخطوط : «التفل». 
(۳) في المخطوط : «الغبر. )٤(‏ ليست في المخطوط . 


ا : الجامع الصغير ص (١١٠٠)ء‏ المبسوط /٤(‏ ۷۳)ء مختصر الطحاوي ص ›)٦۹(‏ 
محفة الفقهاء (1/ €۱( فتح القدير مع الهداية «(TY oFT1/)‏ البناية شرح اا .(ToY‏ 


الشافعي: إذا حَلَقَّ ثلا شَعَراتِ بجبُ وقال مالك : لا يجب إلا بحلْق الكُر"» 
وعلى هذا إذا حَلَقَ لخيته أو لها أو رَبُعَها. 

اتج مالك بقوله تعالی : ول عقوا روس عى ب دى يم € [البقرة: ]٠٠١‏ والرأس اس 
لكل هذا المحدود. 

(وجه قول الشافعي) أن اللات جَمْحٌ صحيح فقوم مَقام الكَلّء ولِهذا قام مَقام الكل في 
مسح الرّاس؛ ولان الشعرَ بات استفاد الأمنَ بسبب الإحرام فيسكَوي فيه قَليلّه وكثيره» 
كالتباتِ الذي استفاد الأمنَّ بسبب الحرم من الشَجَّر والخلى . 

وآمًا الكلامٌ بين أصحابنا فمَبنيّ على أن حَلْقَ الكشيرٍ يوجِبٌ الدَمء والقليل يوجِبُ 
الصَدَقةًء واختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير» فجعل آبو حنيفةٌ ما دون الرَبْع 
قليلاء والرَبُعَ وما فوقّه كثيرًّاء وهما على ما ذكر الطحاويٌ جَعَلا ما دود التصف فليا 
وما زادَ على التصف كثيرًا» والوجه لهما: أن القليل والكثيرَ من أسماء المُقَابّلةء وإتما 
يعرف ذلك بمُقاپله» فن کان مُقابله قَلیلاً فهو کثيرٌ» ون کان کثيرًا فهو ليل » فيلرَمٌ منه أن 
يكونّ [هذا] " الرَبْعْ قلي ؛ لأ ما يقابلّه كثيرٌ فكان هو قَليلا» والوجه لأبي حنيفة : أن 
الح في حلي الرَأس بمنزلة الكل . 

آلا تری أن من عادةٍ كثير من الأجيال من العرّب› والثركِ والكرْدٍ الاقتصار على حَلق 
رُبُع الرس ولِذا يقول القائلٌ : رأيت فُلانّاء يكونُ صاوِقًا في مَقالِه» وإِنْ لم يَرَ إلا أحدً 
جوانبه الأربع » ولِهذا أَقيمَ مام الكُلٌ في المسح . 

وفي الخروج من ال جرام بان حَلق ربع رأسيه لحلل والخروج من الإحرامء انه يتلل 
)١(‏ مذهب الشافعية : قال النووي : «آما إذا حلق شعرة واحدة أو شعرتين ففيه أربعة أقوال: ثم قال: 
أصحها يجب في شعرة مد وفي شعرتين مدان. والثاني: يجب في شعرة درهم وفي شعرتين درهمان» 
والثالث : في شعرة ثلث دم» وفي شعرتين ثلثان» والرابع : في الشعرة الواحدة دم كامل» انظر : الأم (۲/ 


- ۳٦٤ /۷( ختصر المزني ص (٦1)ء حلية العلماء (۲/ ۲٦٠۲ء ۳ ) المجموع شرح المهذب‎ ,)٠١ 
.)٤۹۷ ء٤٦٩٦‎ /۷( فتح العزيز مع الوجيز‎ »)۳۷١ ۷۱ 

٠‏ - () مذهب المالكية : أن من نتف شعرة أو شعرات يسيرة فعليه أن يطعم شيئاً من طعام ناسياً كان أو جاهلاً 
وإن نتف من شعره ما أماط به عنه الأذى فعليه الفدية» انظر: المدونة (١/۳۲۹)ء‏ بداية المجتهد /١(‏ 
۲ ) الکافی لابن عبد البر (۱/ ۳۸۹). 

ان ا )٤(‏ في المخطوط : «الكمال». 


© 
ويخرح من الإحرام» فكان حَلْقٌ ربع الرّأس ارتِفاقًا كاملا فكانث جناية كايلة» فيوجِبُ 
كقّارة كايِلةٌ . وكذا حَلْقٌ رب اللَحية لأهل بعض البلا مُعتادٌ كالعراق ونحوهاء فكان حَلْقّ 
اريم منها كحَلقٍ الكَلّ» ولا حُجُة لمالِكِ في الآية؛ لان فيها نيا عن حلي الكلء وذا لا 

وما فاله الشافعيٰ غير سَديٍ؛ لان آذ ثلاثِ شعَرات لا سى حالقًا في العُرْفي» فلا 
يتناوله نص الحلق OE EOC‏ 
ص المسح» على أن وُجوبَ الم مَُعَلْقّ بارتِفاتي كامِل» وحَلْقٌُ ثلاثِ شَحَراتِ ليس 
باتفا کاِل» فلا وجب مار كال . 

وقوله: إِّه بات استفاد الأمنَ بسبب الإحرام» مُسَلَمْء لكنّ هذا يقتضي حُرْمة التَعَرّضٍ 
لقَليلِه وکشیره (ونحنٌ به نقول) » ولا کلام فيه وإتما الكلام في وجوب الذم» وذا 

يَف على اريِفاتي كايل ولم يوجَّدُ» وقد حرج الجوابٌ عن قولهما: إن القليل والكثيرَ 
يعرف ف بالمُقابلة لما ذكرنا أن الربْعَ كثيرٌ من غير مُقابَلةٍ في بعض المواضع فيُعمل عليه في 


موضع الاحتياط . 
ولو أخذ شيئًا من رأسه أو لحيته O A N‏ 


لوجود الارتِفاقٍ بإزالة ی هذا الإ حَلَقَ راس نفسه . فما إذا حَلق رأس غيره فعلى 
الخال دة غا وال مالك واا لاقي غل الان" 
(وجه قولهما): أن وُجوبَ الجزاءِ لوجود الارتفاقٍ» ولم يوجَذ من الحالِق . 
(ولنا): E N AN Cel‏ لقولِه 
عر وجل : ولا فوا ری وسک ی پل ادى عملم [البقرة: ]٠١١‏ والإنسان لا يحلِق رأس نفسه» 


)١(‏ فى المخطوط : «ويجزيه». 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٤(‏ ۷۳)ء فتح القدير مع الهداية (۳/ ١‏ - ۳۷)ء البناية مع الهداية 
0۷/4 - 9۹). 

(۳) مذهب الشافعية Sg‏ أزال شعر آدمي فلزمه الدم أو الفدية 
كما لو أزاله بغير إذنه» ولأنه لو حلق شعر نفسه لزمه الفدية» فإذا حلق شعر غيره لزمه الفدية» انظر : الام 
»)۲۰٦ /۲(‏ مختصر المزني ص (٦٦)ء‏ حلية العلماء (۲/ ٠٠١۷‏ الي ا 
(TE TEA To‏ 


الا آله ّا حرم عليه حَلْیٌ رأسٍ غيره يحرم عليه حل راس نفيه من ريق الأولى» فتجبُ 
عليه الصدقةء ولا يجب عليه الدم» لعَدَم الارتفاقِ في حَقَه» وسواء كان المخلرق خلال 
أو حَرامًا لما قلناء غير أنه إِنْ كان حَلالاً لا شيءَ عليه وإِنْ كان حَرامًا فعليه الد لحصول 
الارتفاقِ الكايل له» وسَّواءٌ كان الحلْى بأمر المحلوق أو بغير أمره طائعًا أو مُكُرَهَّا 
عند ا 

وقال الشافعيٌ : إن كان مُكرَهًا فلا شيءَ عليه » وإِنْ لم يكن مُكَرَهًا لكنّه سَكَبَ ففيه 
وجهانِ ٠"‏ والصحيح قولنا؛ TE N‏ وكمال الارتفاق موجود 
فخ عله كمال الا ولیس له أن يرجح به على الحالِتي» وعن القاضي آبي حازم أنه 
يرج عليه بالكمًارة؛ لأنّ الحالِق هو الذي أدحَلَّه في عُهْدة الضمانِ» فكان له أن يرجع 
عليه كالمُكرَّه على إتلافِ المال. 

ولنا: أن الارتفاق الكاملٌ حَصَلّ له فلا يرجح على أحدٍ إِذّلو رجع لَسَلْمَ له العرض 
والمَعَوّض . وهذا لا يجوز كالمغرور إذا وطئ الجارية وعْرِمٌ العْمَرَّء أنه لا يرجِع به على 
الغارٌ لما قلناء كذاهذا. ) | 

وإ كان الحالِق خَلالاً فلا شيء عليه» وحكمٌ المحلوقِ ما ذَگرنا E‏ 
عة دة لن الشاب تب للحي ارقا ا 
أيضًاء [ولأته قلي *) فلا يتكامَل معنى الجناية . 

ودر في الجامع الصغير : مُحرمٌ آخحذ من [۸/۱١۲ب]‏ شاربه فعليه حكومة عَذل. 
وهي ينظ كم كود مَقادير أدّى مايجبٌ في اللّخية من الدَم؟ وا 
الصَدَقةٌ بقدره حتى لو كان مثل رُبُم اللْخيةِ يجب رع قيمة الشَا؛ أنه ر بح بع للخيةء ول 
ر کا وهو السَنَة في الشَارٍب لا الحلْق. 
الهداية (۳/ «(v‏ البنابة مع م الهداية )0۷/6 - 0۹). 
() في بيان مذهب الشافعية : قال النووي : «إن الفدية تجب على الحالق ولا يطالب المحلوق أبدًا»)» وقال 
٠‏ الشيرازي في المهذب: «وإن حلق رأسه وهو ساكت ففيه طريقان : أحدهما آنه كالنائم والمكره» والثاني أنه 
بمنزلة مالو آذن فيه»» انظر : الأم (/1 ٣١‏ ) غ ختصر المزني ص ›»)٦١(‏ حلية العلماء المجموع 


شرح المهذب (۷/ »)۴٠١ ۸ ۲٤۷‏ فتح العزيز بذيل المجموع .)٤۹۹/۷(‏ 
(۳) في المخطوط : «إلا لحظر». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


EEE DD 
وذكر الطحاوِيّ في شرح الآثار : أن السَنَةّ فيه الحلْق» وثْسِبَ ذلك إلى أبي حنيفةً‎ 
وآبي يوست ومحمَ رحمهم الله» والصحيح اا و أنه تَبَعُ اللخيةء‎ 
والستَة ذ في اللْحية القص لا الحلقْء كذاذ في الشارٍب؛ ولان الحلْىَ شيت اة و بخ‎ 
اللحةة » بل كان بدعةء فكذا في الشاب . ولو حَلَنَ ار‎ rT المثلةء‎ 
فعليه الد ؛ لاه عضو كامِل مقصْودٌ بالارتفاقِ بحل شعره» فتجبٌ مار كامِلةٌ كما في‎ 

حلت الرس . ولو تتف [من] ”" أحد الإبطْيْن فعليه دَمٌ لما قلنا . 

ولو َف الإبطْيْن جميعًا تكفيه كقَارةٌ واجدةٌ؛ لأ جنس الجناية واجدذه والحاظرٌ 
واجدّ» والجهة غير متقَوّمة فتكفيها كمّارةٌ واجدةٌ . ولو تتف من أحد الإبطيْن أكثرّه فعليه 

صَدَقة؛ لأنّ الأكثر فيما له تَظيرٌ في البدنِ لا يام مَقام كله بخلاف الرس واللَحية والرقَبة 
وما لا ثظيرّ له في البدنٍِء ثم ذكر في الإبط التَثفَ في الأصل» وهو إشارةٌ إلى أن السَنّةً فيه 

التْف وهو كذلك . 
وذكِرّ في الجامع الصَغيرٍ الحلْىّ وهو إشارةٌ إلى أنه له لیس بخَرام ولو لق موقیع 
المحاجم فعليه دم في قول أبي حنيفة وال ابو تسوخد AE‏ 

(وجه قولهما): أن موضِحَ الججامة غير مقصود بالحلّقٍ» بل هو تاب فلا يعلق بحَلْقِّه دم 
كلت الشارب؛ لأنّه إذا لم يكنْ مقصْودًا بالحلق لا تََكامَل الجناية بخَلْقَه» فلا جب به 
كقارةٌ كايلة ولاه إما يلق للججامة لا لنضيه» والججامة لا توب الدَم؛ DE‏ 

محظوراتِ الإحرام على ما ياء فكذا ما يَفْعَّل لها؛ ولأنَ ما عليه من الشعر قَليلٌ فأشبَة به 

الضدر والساعد والسّاقَء ولا يجب بها دَمٌ بل صَدَقةٌ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أن هذا عضو مقصْودٌ بالحلق لمَنْ يحتاج إلى حَلْقَّه؛ لأنَ الججامة أمٌ 
مقصود لمَنْ يحتاج إليها؛ لاستِفراع الماد الذموِيةء ولِهذا لا يُحلَى تَبَعّا للرّأس ولا للرَقبة 
فأشبَة حَلْقَ الإبط والعانةء ويستَوي في وُجوب الجزاء بالحلقٍ الا اله 
e‏ ا لجل چ والمفرد والقارنء غير أن القاردً يلرَمُه 


(1) ليست في المخطوط . 


م تاب الح > @D‏ 

OE E لا يجوز للمُخرم قَلْمٌُ أظفاره لقوله تعالى‎ : NEU 
TS a َه € [الحج‎ 
لزع لال ذكره يكلم موضوعة للأزتيب مع الشراحي بقوله قر جل : و ويڏڪروا اشم‎ 

ف ايام مومت عل تا ركهم من بهيمة الأندو كوأ ينها وأطيموا لكايس موند 
و َه تَضََهَم € [الحج:۲۸- -۹]ء فلا يجوز الدب ؛ ولأته ارتِفاق بمرافِت المُقَيمينَء 
والمخرم مَْنوع عن ذلك ؛ ولاه نوع تبات استفاد الأمنَ بسب الإحرام فيحرمٌ التَعَرّْض له 
كالتؤع الآحَر» وهو التباث الذي استفاد الأمنَ بسبب الحرَم» فإف قَلَمّ اظافير يَدٍ أو جل 
من غير عُذْرٍ وضرورة فعليه دَم؛ لاه ارتفاق كاملٌ فقكامَلَتِ الجناية فعجبُ كقارة كايلة. 
وإِن فلم آَل من يَدِ أو جل فعليه صَدَقةٌ لكل ظَفْر نصفبُ صاع وهذا قول أصحابنا الثلاثة 
وقال زَقَرٌ: إذا قَلمَ ثلاثة أظفار فعليه دَمٌ . 

(وجه قوله)؛ أن ثلاثة أظافيرَ من اليد أكثرهاء والأكثر يقوم مَقَام الكل في هذا الباب كما 
في حلت الرّأس» ولأصحابنا التلاثة : ان قل ما دود اليد ليس بارتِفاق كامِل فلا يوِبُ 
كفارة كاملة. 

اقول الاك بق ممَقام الكل فنقول: إا اليد ال ردقه اتيت مقا از 
SE DEF‏ أكثره ١‏ مقامه » كما في الرَأس آنه لما 

قي اربع فيه مَقام الكل لاقام أكثر الرَبم مقامه» وهذا؛ أنه لو اق اا 
لرن م ر أكثره مَقامه فيْرَدّي إلى إبطال التفدير أصا ورأسا . وهذا لا 
يجوز . 

إن قَلَمّ حمسة أظافير من الأعضاء الأربعة متفر تقَرّقة اليدَيْنِ والرَّجلين فعليه صَدَقةٌ» لكل 
ظْفْرٍ نصفٌ صاع في قول أبي حنيفةً» وأبي يوسفَ قال ت : عليه «دَم»» وكذلك لو 
َلَمّ من كل عُضوٍ من الأعضاء الأربعة أربعةٌ أظافيرء فعليه صَدَقةٌ عندَهماء وإن كان َل 
جلها َة عشر ظفرّاء ويجبٌ في كَل طَفْرٍ نصفُ صاع من بر إلا إذا َع قيمة العام 
دما فینقص منه ما شاء. 

وعند محمٍَ عليه دم فمحمَد اعكَبَرَ عَدَدَ الخمسة لاغيرُ» ولم يعبر التَقَرْقَ 
والاجتماعء وأبو حنيفة وأبو ][۲١۹ /١[‏ يوسفَ اعتَبّرا مع عَدَدٍ الخمسة صِفة الاجيماع» 


وهو أن یکو من مَجِل واجِدٍ 

(وجه قول محمَكِ): افا تدب واجدة إنما أو جب الدم لکوزها 
ر الأعضاء المتقَرقةء وهذا المعنى يستوي فيه الُجكَيعٌ والمتفرقء ألا ترى أنهما استويا 

في الأرش بأد قَطْعَ خحمسة أظافير متفَرفةٍ فكذا هذا. 

(ولهما): أن الد إما يجب بارتفاتي كايلٍ» ولا يحصّل ذلك بالقلم مُتفَرَنًا؛ لان ذلك 
شين وبصي ر مذلة فلا تجبٌ به كقارةٌ كايلة» وجب في كَل ظفْرٍ نصفٌ صاع من جنطږ إلا 
اذ بلع قيمة العام دما ينص منه ما شاء ؛ لأا إّمالم نوجب عليه الذَمٌ لعَدَم تناهي 
الجناية لعَدَم ارتفاتي كامِل > فلا يجب أن ن يلع قيمة الم فإنٍ اختارَ الذَمّ فلّه ذلك وليس عليه 
غیره. 

فلن فلم خمسة أظافيرَ من ي واجدةء أو رِجُل واجدة ولم يكَمَرْ» > ثم قَلْمّ أظافيرَ يِه 
لأحرى» أو رجله الأخرى» فان كان في مجلس اجو عليه كم واج استحسائا. 
والقياس : اڈ یجب لکل اجام لما شنک إ۵ شا الله تعالی» وا كان في مجلسین 
ا وأبي يوس ف . وقال محمد : : عليه دم واجد مالم يكَفر ر 
للأول» وأجمَعوا على أر له لو قَلْمَ خمسة أظافيرَ من يَلِ واجدة» أو جل واجدق» وحَلى ربع 
راء وعَيَبَ عضرا واجِدًا اذ عليه لكل چش َا على دو سوا کان في مجلس 
واج أو في مَجالِسَ مختلفة . 

داجكعوا في كفارة الطر على آنه إذا جامع في البوم الأزليء وأكل في اليم لاني 
وشرِبَ في اليوم التَالثِ أنه إن كر للاأوَل فعليه [كمًارةً] ‏ ری وان ل لر 
فة رواد فان ب وأبو يوسف جَعَلا اخيّلافَ المجلس كاختِلافِ الجس» 


ومحمَّد جعل اخيلاف المجلس كائّحاده عند اتفاق الچنْس› وعلى هذا إذا (قَطعَ 
أظافيرَ) ”"“ اليد يِن والرَجْلينِ أنه إن كان في مجلس واجِدٍ يفيه َم واجِدٌ استحسائًا. 


” 


(والقیاسش): آنْ يجب عليه بقلم أظافیرٍ کل عضو من يَدٍ أو جل دم وإ كان في مجلس 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قلم». 


we «<‏ 7 
وجه القياس: أن الذَمٌ (إتما يجب لحْصُول) ”" الارتفاقٍ الكايل؛ لأنّ بذلك تَيَكامَلْ 


الجناية فتتكامَل الكمّارةٌء وقَلْمُ أظافير كل عَضْر ارتفاق على جدةء فيستَذعي كقارةً على 
حله . 


NOt 


(ووجه الاستحسان): أن جس الجناية واجِدٌ حَظَرَّها إحرامٌ واد بجهة غير مُتَقَوّمةٍ» فلا 
يوجبْ إلا دما واجِدًاء كما في حلت الرَاس آنه إذا حَلَقَ الرَُعَ يجب عليه دم . ولو حَلَقَ 
الكل يجب عليه دَمٌ واجِدٌ لما قلنا كذا هذا. 

وإِن كان في مَجالِسَ مختلفة يجب لكل من ذلك كمّارةٌ في قول أبي حنيفةء وأبي 
يوسفَ» سَواءٌ كمَرَ للأوَلٍ أو لاء وعندَ محمَك: إن لم يُكَمَرْ (للأوّل فعليه) " كمّارةٌ 
واحدة. 

(وجه قوله): ان الكقارة تجبٌ بهَنْكِ حُزْمة الإحراى وقد انهَّك خُر ا مه بقلم أظا 
لشو الأزل» حك المفتوك لا تشر فلا يلزمه كقارة رى وهنا لا بجت كطار؟ 
آخری بالإفطارٍ في يومَيْن من رمضان؛ لأ وُجوبَها بهَنْكٍ حرْمة الشهر جَبْرّالهاء وقد 
انك بإفسادِ الصّوم في اليوم الالء فلا يضور مَنَكا بالإفسادِ في اليوم التاني والتَالثِ» 
کذاهذا. 

بخلافِ ما إذا كِقَرَ للأوَلِ لله انجََرَ الهنك بالكقًّارة وجُوِلّ كانه لم يكنْ فعادث حُرْمةُ 
الإحرا [فإذا هَتكها تجبٌ كقّارةٌ أحرى جَْرّا لها] ”" كما في كقًارة رمضاًء ولهما أن 
كار الإحرام تجبٌ بالجناية على الإحرام» والإحرامٌ قائمٌ فكان كل فع جنايةٌ على جدةٍ 
ا ی 0 ن چ ا ای اا 
المتَعددة حقيقة متجدة حكمًا ؛ لأ المجلس جيل في الشرع جامعًا للأفعال المختلِفة كما 
في خيار المَخَيّرة» وسجدة الثلاوةء والإيجاب والقبولِ في 2 > وغير ذلك . 

فإذا اختلف المجلس أعطى لكل جناية حكم نفسهاء فيعَبرٌ د يعبر في الحكم المَُعَلتي بها 

. جَبْرّا لهك حزمة الشهر‎ O E 


)١(‏ في المخطوط : «بحصول». 
(۲) في المخطوط : «تكفيه» . (۳) ليست في المخطوط . 


ومحزمة الشهر واحدة لاجا وقد انكف 2 مته باللإفطار الأول فلايُحتَمَل اللهك 
ثانيًا . 

ولو قَلَمّ أظافيرَ يَدٍ لأذى في كقه فعليه أي الكَمَّاراتِ شاء لما ذكرنا أن ما حَظرَه الإحرامُ 
إذا فعله المُحْرِمٌ عن ضرورة وعُذْرٍ فكفَارَنّه أحدٌ الأشياء التلاثةء واللّه عَرّ وَل أعلمُ . 

ولو انكَسَرّ ظَفْرٌ المُحرم فانقَطَعَّت منه شَظية فقَلَعَهاء > لم يكن عليه شيءٌ إذا کان مِمًّا لا 
يبت ؛ لاتھا (کالزاندی ؛ ؛ ولأتها حرجت عن احتمال التماء ء فأشبَهّث شَجَرَ الحرم إذا 

يبس فقَطْعَه إنسان أه لا ضمانَ عليه كذا هذا. 

اقلم الحرم اطافير لال أو شخرم او قم الحلا اظافی شخرم» فده > 
الحلتي» وقد ذكرنا ذلك كُلّه والل أعلَمٌ » والذَكرُء والتسيانًء والطَوْع والكزْء ه في وُجوب 
الِذيةٍ بالقلم سَّواءٌ عندَنا > خلافا للشافعيّء وكذا يسوي فيه الرَجُل والمرآةٌ والمُفرد 
والقاردء إلا أن على القارِنِ ضعفَ ما على [۱/ ۲٠۹‏ ب] المُفْر [عندنا] لما ذكرناء 
واللة أعلَم. 

فصل 

وأما الذي يرجع إلى توابع الجماع فيجبٌ على المُخْرم أن يَجْكَيْبَ الدواعي من 
التقبيل» واللمْس بشهوةء والمُباشرق الماع فيما دود الفرج لقولِه عر وَل : #قمن 
وَس فیهرک الح فلا رفك وَل سو ولا دال ب أَلْحَج € [البقر: ۷ قل في بعض وجوه 
التأوِيل : إن الرَفْتٌ جميع حاجاتِ الرّجال إلى الئّساء . وسعلث عائشة رضي الله تعالى 
ای ا ٠‏ يحرم عليه كَل شيء إلا الكلامَ » فن جامع 
فيما دود الفرج آنزل آو لم يُثزل» أو قبل أو لَمَسَ بشهوة» أو باشَرَ فعليه مء لكنْ لا مسد 
حَجُهء أا عَدَمٌ فساو الححٌ؛ فلأنّ ذلك حك مُسَعَلْىّ بالجماع في الفرج على طريق 
التغليظ . وآما جوب الذم فلْحُصْول ارتفا كايِل مقصود . 


وقد روي عن ابنِ عمرَ رضي الله تعالى عنهما أنه قال : إذا با شر الحرم امرأته فعليه 


(1) في المخطوط : «كالزايلة» . (۲( زيادة من المخطوط . 
)۳( انظر «المحلى» لابن حزم » (۷/ .(0٥‏ 


دم ٠‏ ولم يرو عن غیرٍه خلافه» وسَواءٌ فعل ذاکرًا أو ناسيًا عندّنا حلاقًا للسّافعيّ و 
NS‏ فلا شيءَ عليه › بخلاف المس عن شهوة أنه يوجبُ 
الم أ رلم 

ووجه الفرق: أن اللَّمْسَّ استمتاع بالمرأةٍ وقضاءٌ للشّهوة فكان اريِفاقًا كاماد . فأمًا التَظٌ 
فليس من باب الاستمتاع ولا قضاء الشهوةء a CS‏ في القلب» 
الح غر ان اون لحر کالأکل» ودر في الجامع الصَغْيرٍ إذا لَمَسَ بشهوة 
فامتی فعلیه دَحٌ وقولّه : «أمتى» ليس على سبيل الشرط ؛ لأته ذُكِرَ في الأصل أن عليه دما 
آنزل أو لم ينزل. 


فصل [في بيان محرمات الإحرام من الصيد] 


وما الذي يرجح إلى الصَيْدٍ فنقول لا يجوز للمُخرم أن يتعَرّض لصَيْدٍ البرٌ المأكولٍ 
وغير المأكول عندنا إلا المُؤْذيّ المُبْسَدِىٌ بالأذي غالبا . . والكلام في هذا الفصل يَقَعٌ في 
مواضع في تفسیر الصا آنه ما هو؟ وفي بیان آنواعه» وفي بيان ما جل اضطياه للخم 
وما يحرم عليه» وفي بيان حکم ما يحر رُم عليه اصطياده إذا اصطاده . 

ا لضي هر شنت لوخم من ااي ي اسل الجا اشراب د 
ی ا ر والغتّم» لانهالیت دند بصَيْدِ لعَدَم 
الاماع والتوحش من الاس كنا الجا وال الذي يكو في المنازل وهو الشسي 
بالبط الكسكريّ لانيدام معنى اليد فيهماء وهو الاميناع والتوحش 

کی کا وی رک کی ی 
الا و ر ا ا ا وع الك ی ا 
TS‏ 

وجه قوله: أن الصَيَدَ اسم للمُتوحُش» والحمامٌ المُسَرْول مُستَأتَسلْ» فلا يكوك صَيْدَ 

كالَجاج والبط الذي يكودٌ في المنازلِ. 


(۱) م أقف عليه عن ابن عمر ٠:‏ وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» (۳/ ۱۳۹) عن غير واحد من 
الصحابة والتابعين . 
(۲) زاد فى المخطوط : «لا». (۳) زيادة من المخطوط . 


وكناء أل جنس الحمام مُتوحُثل في أصل الجْلْقةء وإنّما يسكاس البعض [منه] بالود 
والتأنيس [ولا عبرة لذلك» ولا يخرجه عن كونه صيدًا؛ لأن المستوحش في الخلقة قد 
يصير مستأنسًا بالتولد والتأنيث] "" مع بقائه صَيْدَّا كالظبية المُستَأنَسة» والتعامة المُستَأنَسة 
والطوطي ونحوٍ ذلك حتى يجب فيه الجزاء. 

وكا المسانت في الجِلْقة قد يَصيرٌ مُسبَوْجِشًا كالإبلء ! ذا توځشت ولیس له حکم 
لضب حش لا بحب في الجراء قم ل وء بترن » اسشا فم أصل 
الخِلَمَة . ولس الحمام مُتو ا ف اف ار ا ا 
لعارض» فکان صدا بخلافِ O PETE‏ 
من جنس المتوځش» بل هو من جس آَخَرَء والكلْبٌ ليس بصَيْدِ بصَيَِ؛ لاله لیس بمتوحځش 
بل هو مستَأتَسْ» سَواءٌ كان أهليًا أو وخشكًا؛ لأنْ الكت أهليٌ في الأصل»ء لكنْ رَبّما 
بتوځش [لعارض] '" فأاشبَة الال إذا توحشّث . وكذا السَنَوْرٌ الأهلي ليس بصَيْدٍِ؛ لأنّه 


ا 


ر 
آنه لا شيءَ فيه کالأهليٌ . 

وجه رواية شام [المخطوط عن أبي حنيفة أن قيد الجزاء] ‏ موش فاه 
القعلت ونخوه: 


وجه روايةٍ الحسَن آن جس السْنَوْرٍ مُستَأنَسل في أصل الخلقةء وإنما يتوحش البعض 
منه لعارض فأشبَة البعيرٌ إذا توش ولا باس بقَنْل البُرْغوثِ» والبعوض› والنملة» 
والذباب والحلمء والقرادء والزنبور؛ لأنها ليسث بصٍَ لانودام التوّحشِ والامناع. 

eg‏ وقد روي عن عمرَ رضي الله عنه أنه 
کان يرد بَعيرَه وهو مُحرمٌ ‏ “؛ ولأ هذه الأشياءَ من المُوْذياتٍ المُبْمَدِئة بالأدّى غالبا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «مستوحش». 
as e e‏ 
الهديرء قال : O N rehi‏ 


س (VY‏ 
فالتَحَقَّتْ بالمُؤذياتِ المنْصُوص عليها من الحيَةٍ» والعقرّب وغيرهماء ولا يقل القَمْلةَ لا 
لأثها صَيْد ]۲٠١ /١1‏ بل لما فيها من إزالة التَقَّبْ؛ لأته مُعَولَدٌ من البدن كالشعرء 
والمُخرم مَنْهيٌ ”" عن إزالة التَقَبٍ من بَدَنِه فإ فَتَلَها تَصَدَّقَ بشيءٍ كما او ارال شر 
ولم يذكرْ في ظاهر الرّواية مقدارَ الصدقة. 

ورَوّى الحسَنْ عن أبي حنيفة أنه قال إذا قل المُخرمٌ قَمْلةٌ أو ألقاها أطعَمَ كسرةء وإ 
انتا اثتَيْن أ وثلاتًا أطْعَمّ قبضة من الطعام» وإِنْ كانث كبيرة أطعَمّ نصف صاع . وکذا لا 
قعل الجرادة؛ لأتها صَيْدُ الب أا كوه صَيْدَا فلأت وح ف [اضل ا الحلة رانا 
كونّه صَيْدَ البرٌ؛ فلأ تَوالْدَه في البرٌء ولِذا لإ الاق او اا 
يموت فان قَتَلَها تَصَدَقَ بشيءِ من الطعام. وقد روي عن عمر أٽه قال: «تَّمرة حَيْرٌ من 
جَرادو؛ "" ولا باس له بقل هَوامٌ الأرضٍ من: الفأرةء والحيَةٍ والعقرّب» والخنافِس» 
والچعلانء وأم حبيْنٍ وصَيَاح الليل» والضَرْصر ونحوها؛ لأنها ليسث بِصَيْدٍ» بل من 
حَشراتِ الأرض وكذا القنْمُدٌ واب عزْس؛ لأنهما من الهوامٌ حتى قال أبو يوسفَ : ابن 
و ٠‏ والهوام ليست بصَيْدٍ؛ لأنها لا توش من الاس . وقال أبو 
E‏ : في القَنْمَذٍِ الجزاء؛ ؛ لاه من جنس المُتوحُش ولا يبْسَدِیٌ بالأدى . 


فصل [في أنواع الصيد] 


وأا بیان آنواعه وبين ما جل للمُخرم اضطياده وما يحرم عليه من كُلْ نوع فنقول 
وبالله التؤفيق : الصَيْدٌ في الأصل نوعانِ: ری وتځری فالبشری مو الد توالدة في 
ار سَواء كان لا عيش إلا في البخر» او نعيش قي البشر والب والبری ها بگون 
وده في البرّء سَواءٌ كان لا يعيش إلا في البرّ أو يعيش في الب والبځر» فالِبْرة للَوالُدِ. 

ايد البخر جل اضطياةه للحلا والُخرم جميعا أكولاًكان» أو غير مَأكول 
لقوله تعالی : أجل لک صد الْخر ومام ما لک لسار [الماندة ]۹١:‏ والمُرادٌ منه 
اصطيادٌ ما في البخر؛ ا ا ا وای ا 
- (0 في اللخطوط: اغترع». (۲) ليست في المخطوط . 


)۳( أثر أخرجه مالك کتاب : الحج » باب : فدية من أصاب شيئًا من الحراد وهو حرم » برقم )4(« 
وعبد الرزاق في «(مصنفه)» »)٤)1١ /٤6(‏ برقم .)۸۲١١(‏ 


CS 
) . مَجارٌ» [والكلام] '“ بحقيقَيه إباحة اضطيادِ ما في البڂر عامًا‎ 

ETE yy‏ اا الأول فلا جل للمُخرم اضطياده 

نحوً: الظبْي» والأرتّب» وجمار aE‏ وبقر N‏ والطيور التي يوگل أوسا 

E E‏ لان الطيور كلها كلها رة ؛ لأنّ توالدَها في البرٌ ّما یدخل بعضها 

في البخر لطْلب اررق . 

والأضل فه قرل تعالی : وحم علیكم صد أل ما دمر i‏ [المائدة ]۹٦:‏ وقوله تعالى : 
#لا قللوا أَلصَيدَ وا 2 E a‏ يقتضي تحريم صيْل صَيْدٍِ البرٌ للمخرم 
عا ا ا رتا يد بدلیل . وقوله تعالی : ٣اا‏ اين ءامنوا ابوتكم أله ىء 
من أَلصَيْدِ تال یک وراک [المائدة ]۹٤:‏ والمراد منه : الابتِلاءُ بالتهي ۰ بقولِه تعالی في 
سياق اليه و آعَتدى بعد ذلك فلم عذابُ ب اي4 [البقرة :۱۷۸] أي : اعتّدی بالاصطیاد بعد 
تحريهه» والمّرادٌ منه صَيْدٌ البرّ؛ لأنّ صَيْدَ البحر مُباح بقوله تعالى : أجل لم صد 
لر [المائدة ]٠١:‏ وكذا لا يَجل له الدّلالة عليه » والإشارةٌ إليه بقوله اة : «الدَالٌ على الخثر 
كفاعله» والدال على الشرٌ كفاعله» * ولأنّ الدلالة والإشارةً سببٌ إلى القنْل» وتحريم 
الح ا ا ر اا ر الا عل ل ؛ لأن الإعانة فوق الدلالة 
والإشارة» وتحريمْ الأدتّى تحريمْ الأعلى من طريت الأولى كالتأفيفِ مع الضرْب والشنم . 

وأمًا غير المأكول فنوعانٍ: نوع يكون مُؤْذيًا طْبْعًا مَبتَدِنًا بالأدّى غالبًاء ونوځٌ لادی 
بالأذى غالبا آما الذي يِئ بالأذى غالبا فللمُخرم أن يقتله ولا شيءَ عليه» وذلك نحو : 
الأسّد» والذئب» والٽير» والفهُد؛ لن دَفْعَ الأڏّی من غير سبب موب للاذّى واجبٌ 
فضلا عن الإباحة ولِهذا أباح رسول الله َة قَنْلّ الخمس الفواستي للمُخرم في الجلّ 
والحرّم بقوله ب : «خمسل من الفواسق يقَتْلهُنَ المُخرمٌ في الجل والحرم: الحيةًء والعقرَبُء 
والفارة» والكلبُ العقورُء والغرابُ» وروي : «والجدأة» . 

و[رُوِي] عن ابن عمرَ رضي الله عنه عن التب بيا ته قال : «خمسل يقتُلهُنَ المُجل 
(1) ليست في المخطوط. ٠‏ (۲) ليست في المخطوط . 
a‏ : «بالبري؟. 


. ا ۴ الخطرط‎ (٥) 


م کاب الح > ® 


. والحرّم: الجدَأةء والغرابٌء والعقَرَبْ. والفأرةٌ والكلْبٌ العقور»‎ a 
و[رُويً] "عن عائشة رضى الله عنها قالث : ام رول اله لل بقث حمسي فواييق في‎ 
الجل والحرّم : الجداةء والفارةء والغراب» والعقرب والكلْبٌ العقوز” ع‎ 
فيها هي الابتداء بالأذى والعذّو على الاس غالبا فان من عادة الجِدَأةٍ أن تُعْيرَ على للحم‎ 
والكرش› والعقرَبٌ تقصٍد مَنْ تَلْدَعُه وتنب جِسّه وکذا الحيَةً والغراب يقَع على دبر‎ 
امير وصانب قريب متهء والفار نسر آموال القاس» والكلت العقرة من شان ال‎ 
على الاس [۱/ ۰٦۲ب ] وعقرِهم ابتِداءَ من حيث الغالب» ولا كاد يَهْرَبُ من بني آَم‎ 
وهذا المعنى موجود في الأْسَدِء والذنْسٍ والفهْدِء والَرٍ فكان ورود التصل في تلك‎ 
۰ الأشياءِ وُرودًا في هذه دلالة.‎ 

قال أبو يوسف : (الخرابٌ المذكور في الد هو الراب الي ا الها 
بخلط مع اليب إذ هذا الع هو الذي ببْندئ بالاذّى) والعقعَق ليس في معناه؛ 
پال اليف ولا ر يَبْنَدِىٌ بالأذى . . وآما الذي لا يِئ بالأذى غالبا كالضبّم» والتعلَّبٍ 
وغيرهما فلَه أن يله إل عَدا عليه ولا شيءَ عليه إذا لَه » وهذا قول أصحابنا التلاثة . 
وقال زَفْر : (يلرمه الجزاء) وجه قولِه : أن المُحَرَمٌ للقَنْل قائمٌْ وهو الإحرامٌ فلو سَمَطْتِ 
اله إا فط ول . وفعلل الحجماءِ جُبار فبَقيّ مُحَرّمٌ القنْلٍ كما كان» كالجمَل 
الصنُول إذا قله إنسان أنه يضمن لما قلنا كذا هذا. 

(وئئا): أته لما عدا عليه وابتَدَأه بالأڏّى» التَحَىَ بالمُوذيات [طنْعًا] “ فَسَمَطْتُ 
a E E ES‏ : )إا 
َدَآناها) ” فتعليله بابقدائه قَعْلّه إشارة إلى آتها لو ابتَدَأت لا يلرَمّه الجزا وقولة: 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب : بدء الخلقء باب : خس من الدواب فواسق» حدیث (١٠۳۳)ء‏ ومسلم 
في کتاب : الحج» باب : ما یندب للمحرم وغیره قتله» حدیث (۱۱۹۹)» والنسائي (۲۸۲۸)» وابن ماجه 
(۰)۳۰۸۸ من حدیث ابن عمر . 

(۲) ليست في المخطوط . 

. (۳) أخرجه البخاري في كتاب: احج » > باب : ما يقتل المحرم من الدواب» حديث (۱۸۲۹)ء ومسلم في 
کتاب : الحج» باب : ما یندب للمحرم وغیره قتله» حدیث (۱۱۹۸)» والترمذي (۸۳۷). والنسائي 
(۲۸۸۱). وابن حبان »)٥7۳۲( »)٤٤۸/۱۲(‏ من حديث عائشة. 

() ليست في المخطوط . )٥(‏ لم أقف عليه بهذا السياق 


ag 


(الإحرام ة )مَل لکن في أن لا يتَعَرَّض للصَيْدِ لا في وُجوب تَحَمَل الأذى بل 

يجب عليه دفْع الأذى؛ E‏ ف ف ۰ 
حال الأدّى» فلم يجب الجزاءٌ بخلافِ الجمَّلٍ الصًائل ؛ لأ عِصْمَتّه ثبتث حَمًا لمالكه ولم 
واو ا و ا وان لم يعد عليه لا بباح له أن يتِه بالقثل» 
وإِن قله ابداء فعليه الجزاء عندنا" . وعند الشافعيٌ (يُباح له قله ابداء ولا جَزاءَ عليه إذا . 
َلَّه)" . 


سے ار ت 


( وجه فوله): أن التب لاز أباحَ للمُخرم قثل حمس من الدوابٌء وهي لا يؤکل لحمها 
والضبع والتعلَّبُ ما لا يُوْكل لَحمّه» فكان ورود التصل هناك وُرودًاههنا. 


ر رش د م کے ٤‏ ر2 


(ولنًا): قوله تعالی : : ا اَذ انوا لا قارا الد دآ € لماه :0 ا ورم 
میگ ید ار تا شد رما [الماسه ٠:‏ وقوه : 4ا الین ماسلا ارک اه نر َي الد 
تا يریک ورمام [المائدة ]٠٤:‏ عامًا أو مُطلَمَا من غير فصل بَيْنِ المأكولِ وغيره» واسم 
الصِيدِ يقع O O I‏ والالل غلد قول 
الشاعر : 


ر 
ر 


, 


صَيدٌ المُلوك أرانِبُ وتَعالِبُ وإذا رَكَبْتُ فصيدي الأبطال 
أطلَقَ اس الصَيْدٍ على التعلَّب إلا أنه حص منها الصَيْدَ العاديّ المُبَْدِىٌ بالأدّى غالبا 
أو يدت بدليل فمَنِ اذَعَى تخصيص غيره» أو التقَييد فعليه الدليل . وقد روي عن النَبىّ 
ية أنه قال : «الضَبُمٌ صَيدٌّ وفيه شاة إذا قله المُخرم» : وعن عمرَ وابن عباس [وابن 
عمر] “ رضي الله (عنهما أتهما أوجبوا) “في نل المُحرم الضَبْعَ جَزاء. 


.)٤١۳١ ء٤۲۳۲‎ /۱( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الشافعية : الوسيط (14۳/۲» .)٦1۹٤‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب : الأطعمةء باب: في أكل الضبع» حديث (١١۳۸)ء‏ والترمذي (١٥۸)ء‏ 

والنسائي .)۲۸۳١(‏ وابن ماجه (۳۰۸۵). وابن حبان (۹/ ۲۷۷)» »)۳۹۹٤(‏ وأبو یعلی »)۱۱١/٤(‏ 

»)۲٥۹(‏ من حديث جابر بن عبد الله» وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ١١٠)ء‏ وقال: قال 

الترمذي : : حسن صحيح » وقال في علله الكبرى e‏ : حديث صحيح . . قلت : : وھو صحیح كما 
فی اللإرواء »)۱٠٠١١(‏ وفيه «سألت رسول الله ية عن الضبع› فقال : هو صید ویجعل فيه کش إذا صاده 

الملحرم»ء وهذا لفظ أبي داود. 

ا الط )٥(‏ في المخطوط : «عنهم - أنهم أوجبا». 


CD 


وعن عَليّ رضي الله عنه أنه قال في الضَبم إذا عدا على الُخرم فلْيقَتُله» فان قله قبل 
أن تخار له فة شاء م ولا َة للشّافعيٌ في حديثِ الخمس الفواستي؛ لأ 
ليس فيه أن إباحة قَْلِهِنَ لأجل أنه لا يُؤْكل لَحمُهاء بل فيه إشارةٌ إلى أن عِلَةً الإباحة فيها 
الابداء بالأذى غالياء ولا يوجَّد ذلك في الصَبُع والتعلّبء e‏ 
آَم ولا يُؤْذيانِ أحدا حتّى يَبْسَدِنّهما بالأڏى» فلم توجَد عِلَهٌ الإباحة [فيهما فلم تَعْبْبِ 
E E‏ 
والفيل» والخذزيرٌ؛ لأا صَيْدّ لوْجودٍ معنى الصَيْدِ فيهاء وهو الامتِناع والتَوحش ولا 
َْتَدِیٌ بالأدّى غالِبًاء فتأخل تحت ما تَلونا من الاياتِ الكريمة. 

وقال قر في الخنزير : (آنّه لا يجب الجزاء فيه) لما روي عن التب يلاء أنه قا 
بسر المعازف» وقثْل الخنازير» لَدَبنا اة إلى قله . والتذْبٌ فوق الإباحة» فلا يعَعلَیٌ به 
الجزاءء والحديتٌ محمول على (غير حال الإحرام أو على حال العذي) ‏ والابداء 
بالأّى» حَمْلد لحَبَرٍ الواجِدِ على موافَقة الكتاب العزيز» وعلى هذا الاختلافِ سباع 
الطيّر» واللة أعلَم. ) 

فصل [في بيان حكم ما يحرم على المحم اصطياده] 


وأا بیان حکم ما يحرٌ E‏ إذا اضطاده فالأمرٌ لا يخلو إِمًا أن قَتَلّ 
a‏ ن أخذه فلم يقَتّلّه ولم يَجْرّخه» فن قَتَلَّه فالقثل لا يخلوء ٍ 
إمّا أن يكون مباشرة» أو تسببا» فان کان مُباشّرة فعليه قيمة الصَيْدٍِ المقتول يقَوْمُه دوا عَذل 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (۳/ »)٤٤١‏ برقم .)٤٩۸(‏ 

() ليست في المخطوط . 

(۳) في المطبوع : «الذلف»ء وهو خطاء والصواب : الدّلى» وهي : دويبة نحو الهرة» طويلة الظهر يعْمَل 
منها الفروء انظر المعجم الووسيط .)٠٤/١(‏ 

)٤(‏ ل آقف عليه بهذا اللفظ» ولكن يشهد لصحة قتل الخنازير ما أخرجه البخاري في كتاب: المظالم 
- .والغصب» باب : كسر الصليب وقتل الخنزير» حديث .)۲٤۷٦١(‏ ومسلم في كتاب : الإيمان» باب: نزول 
عیسی ابن مریم » حدیث (١٥٤)ء‏ والترمذي (۲۲۳۳)» وابن ¿ ماجه )٤۰۷۸(‏ من حدیث أبي هريرة» وفيه 
لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطأ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير». 

)٥(‏ في المخطوط : «حال العذر». 


لهما بصارة بقيمة الصيود فيْقَومانه في المكانِ الذي أصابه إن كان موضِعًا ثباعٌ فيه الصيوف 
وإن كان في مَفازةٍ يمَوٌمانه في قرب الأماكن oS‏ 
فالقاتل بالخیار ِن شاء أهدّی» وإنْ شاء أطحَمَّ» وإِنْ شاء صام» وإ لم يَبْلْعْ فيم e‏ 
هَذي [۱/ ]۲٦۱‏ فهو بالخيارِ ‏ بين الطعام والصّيام» سَواءٌ كان الصَيْدُ مِمّا له نَظيرء أو [كان 
ًا] “لا َير له واا قول ای ا :وای بوس 

وحَكى الطحاوِيّ قول محمَّلٍ: أن الخيار للحَكَمَيْن إن شاء! حَكما عليه هَذْيّاء وإِنْ 
شاء! طعامًاء وإ شاء! صيامًاء فان حَكما عليه هَذيَا نَظَرَ القاتل إلى يره ٠‏ من التََّم من 


م ت 


حت اللا والصو رة إن كات الد مال غ سَواءٌ كان قيمة تَظيره ٠‏ مثل قيمَتِه أو اقل 
أو أكثْرَ لا يَنْظرٌ إلى القيمةء بل إلى الصورة والهيةء فيجبٌ في الظبْي شاةٌ وفي الضبّع 
شاةء وفي جما الوّحشِ بقرة» وفي التعامة عير وفي الأرب عَناق» وفي اليزبوع جُمَرةٌ 
وان لم يكنْ له َير مِمّا في دَبْجه قربة كالحمام» والعْصْفورِ وسائر الطيور تُعتَبرٌ قيمَتّه 
كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمَدٌ. وحَكى الكرْخي قول محمَدٍ: إن الخيار للقاتل 
عندّه أيضًا غير أنه إِنٍ اختارّ الهذْيّ لا يجوز له إلا إخراح التظير فيما له ظير. وعند 
الشافعيّ يجب عليه بقل ما له نَظيرٌ التظير ابِداءَ من غير اختيار أحدٍ وله أن يُطْيِمَء 
ويكودٌ الإطعامٌ بَدَلاً عن التظير لاعن الصَيْر". 

a il a SG SE 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسفَ”“ ولا يجب عند محمَلٍ والشافعى . والأصل فيه قوله‎ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ٤۳۸‏ - ١٤٤)ء‏ مختصر الطحاوي ص ۷١(‏ - ١۷)ء‏ متن 

.)٤١٤ - ٤۲۲ /١( تحفة الفقهاء‎ .)۸٤ - ۸۲ /٤( المبسوط‎ »)۳١( القدوري ص‎ 

کک الشافعية: أن الواجب ما له نظير النظير وما لا نظير له القيمةء فإن أراد إخراج الطعام يخرج 
بقيمة النظیر» انظر: الأم (۲/ ۰۲۰٦‏ ۲۰۷). محتصر المزنی ص (۷۱). اختلاف العلماء ص (۹۷» 

* حلية العلماء (۳/ ١۲۷)ء‏ الملجموع شرح المهذب (۷/ .)٤۳۸ »٤۲۸ ء٤۳۲۷ ٤۲٤ ٤۲۳‏ 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)٤١١‏ المبسوط »۸٤ /٤(‏ ١۸)ء‏ فتح القدير 

مع الهداية (۳/ ۷۹). البناية مع الهداية .)۳۲٤ »۳۲۳ /٤(‏ 

ا : أنه إ إذا قتل المحرم الصيد الذي عليه جزاؤه جزاه إن شاء بمثله فإن م يرد أن يجزيه بمثله 

قوم ea RSE‏ انظر : الأم (۲/ .)۲٠۷‏ خختصر المزني ص (١۷)ء‏ 

اللجموع شرح المهذب (۷/ ٤۲٤‏ ۲۷٤)ء‏ حلية العلماء (۳/ .)۲۷۴١‏ 


(VY سس‎ 


س گر عر 


عر وجل : وس كلم نكم تعدا جرا نَل ما ل من ألَمَمٍ € [المائدة ]٠١:‏ [أي : فعلليه جَزاءٌ 
مغل ما قََلَّ»] “ أوجب الله تعالى على القاتل جَزاءً مثل ما تل » واختلف المْقَهاءٌ في 
المُرادِ من المثل المذكور في الآية الشريفةء قال أبو حنيفة وأبو يوسف : (المُراد منه المثل 
فن خت المح ور الف ر فان ما والافي اال هال من سيك الكرر 
والهية). 

(وجه قولهما)؛ أن الله تعالى أوجب على القاتل جَزاء مثل " النَعَم» وهو مثلٌ ما قَتَلَ 
من التعَم؛ لاه ذكر المثلٌ ثم سره بالتعَم بقولِه عَرٌّ وجل : ين لمر )ء وين ههنا 
لنيز الجسء فصار تقدير الآبة الشريفة: ومن الم منم يدا جرا من ما ل من 
الع )» وهو مثل المقتولِء وهو أن يكو مثلّه في الجلْقةٍ والصورة. 

وروي أن جَماعة من الصحابةٍ رضي الله عنهم منهم عمرٌ رضي الله عنه أوجَبوا في 
التعامة بدَنةّء وفي الظْبَية شاةًء وفي الأرتب عَناقًا . وهم كانوا أعرف بمعاني كتاب الله 
ال 

ولأبي حنيفة» وأبي يوسف وجوه من الاستدلال بهذه الاي . 

ا ان الله عر وجل ّى المُخرمينَ عن قل الصَبدِ عامًا؛ لاه تعالى ذكر الصََْ 
بالأِف واللام بقولِه عر وجل : #لا تفلو َي رأث بث (المائدة ]٠١:‏ والألِف واللامُ 
لاستراتي الچِْس حُْصوصًا عند عَم المعهود» ثم قال تعالی : ومن قم مم سيدا راء 
ل ا ل € [المائدة ٠١:‏ ا كا راج الى الصَيْدٍ الموجَدٍ من اللَمْظٍ المَعَرّفي بلام . 
التعريف» فقد أوجب سبحانه وتعالى بقَغْل الصَيْدٍِ مثا َعم ما له نَظيرٌ وما لا نَظْيرَ له» 
رلک هر الت نن خت المي رمو ال ل ل مو تال وال لان 
ذلك لا يجب في صَيْدٍ لا نَظيرَ له بل الواجبٌ فيه المثل من حيث المعنى وهو القيمةٌ بلا 
خلافي» فكان صَرْف المشلٍ المذكور ٍ بقَغْلٍ الصَيْدٍ على العُموم إليه تخصيصًا لبعضٍ ما 
تناوَلّه عُموم الآيةء والعمل بعُموم اللَفْظٍ واجبٌ ما أمكٌَ» ولا يجوز تخصيصًه إِلاً بدليل . 


)0 لست في المخطوط . (۲( في المطبوع : امن . 
)۳( أخرجه البيهقي في «الکبری»› (/ «(Af‏ برقم (471۲). 
)٤(‏ في المخطوط : «(أحدها». 


re a 


والغانيء آل مُطْلَقَ اسم المغلٍ يَنْصَرِفٌ إلى ما عرف مغل في أصُول الشرع» والمثل . 
المُتعارَفُ في أصُول الشرع» [هو المثل] “ من حيث الصُورةٌ والمعنى ازس خی 
المعنى وهو القيمة كما في مان المُْلَفَاتِ» فن مَنْ آلف على آحَرَ جِنْطة يلرَمُه حنطة . 
ومَنْ تلف عليه عَرْصًا رمه القيمة . فأمًا المثل من حيث الصُورةٌ والهيْثةٌ فلا نَظْيرَ له في 
أصُولِ الشرع» فعندً الإطلاقٍ يثْصَرِفٌ إلى المُتعارَف لا إلى غيره. 

والتالث: أنه سبحانه وتعالى ذكر المثل مَُكرًّا في موضع الإثباتِ فيتناوَل واجِدًاء واه 
اسم مشترك ية ا ا رت ا ی ای اال می ید اکر 
من حيث المعنى يراد من الاآيةٍ فيما لا تَظْيرَ لهء فلا يكون الاخ ر مُرادًا إذ المشتَرك في 
موضع الإثباتِ لا عموم له 

والزابغ: أن الله تغالى در عدا الحكَمَيْن» ومعلوم أن العدالة إلما تشرط فيما يحتاُ 

فيه إلى التَظرٍ والتَأمَّلٍ» وذلك في المثل من حيث المعنى وهو القيمة؛ ؛ أن بها حمق 
الصّيانةٌ عن الخُلوّ والتفصير» وتقرير الأمر على الرَسَطٍ . فأمًا الصُورة فمُشابَهة لا تفتقرُ إلى 
العدالة . وأمًا قوله تعالى : لس لعٍ 4 [المائدة ]٠٠:‏ فلا ثُسَلمْ أن قوله تعالى : #من الع 4 
[المائدة ]٠:‏ حرج تفسيرًا للمثل › وبيانه من وجهين : ) 

احذهما: أن قولّه : برا َل ما َل [المائدة ]٠٥:‏ كلامٌ تام بنفسه مُفيدٌ بذاته من غير 
وصله بغیره لکونه معدا وحَبراء وقوله: من العم کہ بو ڏوا عذل نگ هيا بل اَلَكَبٍ) 
[المائدة ١‏ يِن استٍعماله على غير وجه التَفْسيرٍ ۱1/ ۱٠۲ب‏ ] للمثل؛ لاه كما يُرْجَمٌ إلى 
الحككَيْنِ في تقويم الصَيْدِ انلف يُرَجَعٌ إليهما في تقويم الهذي الذي يوجَدُ بذلك القدر 
الفا ى ول : مل ما قل € [المائدة ۰۰ مربوطا بقوله عَرٌ وجل : ومن العر4 
المائدة ]٠١:‏ مع اسيِعْناءِ الكلام عنه. هذا هو الأصلٌ إلأإ إذا قام دليل زائدٌ وجب الرَبْطً 
که 1 

والثاني: أنه وصل قوله : من ألم [المائدة ]٠١:‏ بقوله : یکم پو دوا علو نکم متا بی 
ألْكعبَدٍ € [المائدة ]٠٠:‏ » ولا وجل أو كرةٌ عام سكين € [المائدة ]٠:‏ » وقوله ع 
وجل : أو عَدَل َلك صِيامًا) [الادة ]٠٠:‏ جعل الجزاء أحد الأشياء المَلاثة ؛ لأته أدحَلَ حَرْفَ 


(1) ليست في المخطوط . 


م بالغ > DD‏ 


التخبير بين الهذي والإطعام 2 وبين الطعام والصيام فلو كان قول : من أَلَعَمٍ 4 [المائدة 
]١‏ تفسيرًا للمثل› ؛ لكان العا والصَيام مثا لدخول زفي أو بينهماء وبين العم إذ لا 
فزق بين التفُديم والتاخير ذ في الذكُرء بان قال تعالى : ل فجراء نل ما قل من لنمو سک پو دوا 
عل نکم هد هدا [المائدة: ٠:‏ لال التقديَ في في التلاوةء لا يوب التفديم في المعنى » ولا 
لم يكنٍ الطعامٌ والصّيامٌ مثلاً للمقتولِ دل أن ذكر انعم لم يخرج مخرَجَ التفسير للمثلء > بل 
ا 

وقول جَماعة الصحابة رضي الله عنهم محمول على الإيجاب من حيث القيمة برف 
بين الدلائل مع ماء إل المسالة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم . 

رُوِيَ عن ابنِ عباس مثل مذهب أبي حنيفة » وبي يوسفَ» فلا يُحْتٌَ , بقول البعض على 
ر ق ری ایی اا ازراب ای 
القاتل القيمة وآتها تخَلِفٌ باختِلاف المكان . وعند محم والشافعيٌ الواجبُ: . هو 
ا ر أو ابتداءًء» فلا يعبر فيه المكانُ . 

وقال الشافعي ' ° وبمك او بیگى وإنه غير سّدید؛ لأن العبرة ة في قيم 
المُستَهَّلكاتِ في أصُول القع موا الاستهلاكء كما في استهلاك سائ الأمواي ومني 
ا العام يدل عن الصَيدِ عندناء فقوم الصَِد بالَراهم وير ري بالدراهِم طعامًاء وهو 
مذهب ابنِ عباس وجَّماعةٍ من التَابعينَ . ۰ 


ولم ق 


وعن ابن عباس رواية خرى : أن الطعام بَدَل عن الهذي فيقَوُمٌ الهذي بالڌراهِء E‏ 

ري اذیا وهر لاتا . والصحيح قولنا؛ ا انالك تال حا 
جميعَ ذلك جَراءَ الصَيْدِ بقولِه عر وجل Eh‏ 
أو طعا مسلكين€ [المائدة ]۹٥:‏ فلًَّّا كان الهديٰ من حيث كونه جَزاءَ مُعكَرَا بالصند 
إِمّا في قيمَيَه قيمَتِّه أو نَظیره ٠‏ على اختِلافِ القولين» ؛ كان الطعام مثلّه؛ ولان فيما لا مثل له من 
العم اعتبار العام بقيمة اليد بلا خلافي» فكذا فيما له مطل لأن اليه عامَة مَنْبَظمةٌ 


للامرَيْن جميعًا. 


. في المخطوط : «والطعام» . (۲) في المخطوط : «الشعبي»‎ )١( 
في المخطوط : «الطعام».‎ )۴( 


ومنها أن كمارة جَّزاءِ الصَيْدٍِ على التخيير» كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه وهو ِ 
مذهبٌ جَماعةٍ من التَابعينَ مثل : عَطاء» والحسَنِ» وإبراهي وهو قول أصحابناء وعن ابنِ ) 
عباس رواية رى آنه على ترتيب الهذي» ثم الإطعامء ثم الصيام حتى لو وجد الهذي لا 
يجوز الطْعامُ . ولو وُجد الهذْيّء أو الطْعامٌ لا يجوز الصّيامٌ كما في كقَارة الظْهارٍ والإفطارٍ 
أا على الترتيب دون التخيير . 

واحمَحّ مٍَ اعتبَرَ ازتيب بما روي أن جَماعة من الصحابة رضي الله عنهم حَكموا في 
الضبع بشاةء ولم يذكروا غيرَه» فدَل أن الواجبَ على الترتيب 

u‏ :أل الله تعالى ذكر حَرْفَ أو في ابتِداءِ الإيجاب» وحَرْف أو إذا ذَكِرّ في ابتِداء 
لإيجاب يُراد به التخيبر لا ايء كما في قوله عَرٌ وجل في كقّارة اليمينِ : 3 فگفربه: 
إطعام عرق مسکین من سط ما تطومون آهليكم أو کسونهم أو رر رَد [السمائدة :۸۹ 
وقوله تعالى في كقارة الحلق: «فيذية يِن ب أو صَقَةٍ أو صل [البقرة ]۱۹١:‏ [وغير 
ذلك] . هذا هو الحقيقةء إلا في موضع قام الدّليل بخلافِها كما في آية المُحاربينَ أنه 
ذكر فيها أو على إرادة لواو مَن اذَعَى خلافَ الحقيقة ههنا فعليه الدَليل . 

ثح إذا اختار الهذي فان بَلَعّتْ قيمة الصَيْدِ بَدَنةّ َحَرَهاء ون لم تلم بَدَنة وبَلَعَّت بقرة 
N EEE PDE SL‏ 

ا جرأه» فإِنِ اختارً شراء الهذي وفَضصَل من قيمة الصَيْدِ > فإ بلع 

أو أكثرَ اڈ شتری [هديا] ‏ وان کان لا بلع عدبا [فنهو بالخبار» إن شاء صرف 

إلى الطعامء وإِنُ شاء صا كما في صَيْدٍ الصغير الذي لا بلع قيمَمّه هَذي] ‏ . 

وقد الف في السَنَّ الذي يجوز في جَزاءِ الصَيَدٍ . قال أبو حنيفة ا ال 
يجوز في الأضحيَةء وهَذي المُثْعة» والقرانِ والإحصارٍ» وقال أبو يوسفَ ومحمَدّ: تجوز 
الح والعان على فد ا ا ا ها رر عن ماع ن الحا رفي الك 
عنهم نهم أوجَبواذ في اليزبوع جَمَرةًء وفي الأرتًب عناق , 

ولأبي حنيغة أن إطلاق الهذي يَذْصَرفٌ إلى ما يَذْصَرِفٌ إليه سافرٌ [1/ 11۲۹۲ الهدايا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 


حم تاب الع > DD‏ 


المُطلقة في القرآنِء فلا يجوز دو السُنٌ الذي يُجُزي في سائر الهداياء وما روي عن 
جماعةٍ من الضحابةٍ كاي حالٍ لا عُموم له فيُحمَلٌ على أنه كان على طريتي القيمة» على 
۱ ا ا م فلا يبل قول بعضِهم على بعضٍ إلاً عند قيام دليلٍ 
ا ثم اسم الهذي يقح على الإيلِ والبقر والغئم على ما بنا فيما تقَدمّء ولا يجو 
ذب ح الهذي إلا في الحرم لقوله تعالی : هدیا بلع م ألَكبَةٍ € [الماند: ۰] ولو جاز ڏَبْځه في 
غير الحرم لم يكن لكر بُلوغِه الكعبة معتّى . وليس الماد منه بُلوع عَيْن الكعبة بل بُلوعَ 
تروهاء وهو الحرم ولت الآيڈ الكريمة على ان ن حَلَفَ لار على باب الكعبة ار 
المسحدِ الحرام» فمرٌ بقرب بابه نِت وهو کقولِه تعالی ٠‏ فلا يقرا مسجد الحرم بعد 
مهم !© [التوبة :1۸] والمراد منه الحرم ؛ لأتهم مُْعوابهذه الأب الكريمة عن دخو 
۰ . وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ار کو ١‏ ولأ الهذي اسم 
الى فان لیدب ان قل الها . ومان الهدايا الحرم م لقوله تعالی : ثي 
با ا ی یی لیا وا 
وروي عن النبيٌ بيا آنه قال : : «مئی كلها مَنْحَرّ؛ وجا مخ كلها مَنْح" ولو دَبَحَ في 
لجل ليسا عه الجزا بلع إل ن يذ بحي على قراو عل ل فير قي 
نصفٍ صاع من بُ فيْجُزئه على طريتي البدلِ عن الطعام» وإذا بح الهذي في الحرم سَمَّطً 
الجزاء عنه بنفس الذّبح > حتى لو َلك أو سق أو ضاع بوجو من الؤجوه خرج عن 
العيمدة ؛ ؛ لأ الواجبَ هو إراقة الم وإِنٍ اختارَ الطْعام اذ ری ا ا 
فاطعَمَ كَل يسكينِ نصفَ صاع من برٌ ولا بُجزيه قل من ذلك» كما في كقارة اليمين ووذية 
الأڏّىء ويجور الإطعامٌ في الأماكن كُلّها عندَن۵“ . وعندً الشافعيّ لا يجوز إلا في الحرَمء 


. ۲۳۷ برقم )0 ۰*^(« عن مجاهد ص‎ »)۳ ٤١ /٤( أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه)»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب : الصلاة بجمع» حدیث (۱۹۳۷)» وابن ماجه (۸٤٠۳)ء‏ 

والبيهقي في السنن /٩(‏ ۱۲۲)ء (۰»)۸7 من حدیث جابر بن عبد الله» وأبو داود »)۲۳۲٣١(‏ والبيهقي 
في السنن (۳/ ۷١۳)ء .)1٠۰۷۹(‏ من حديث أبي هريرةء وهو صحيح» كما في صحيح الجامع .)٤١٠١(‏ 

. في المخطوط : «الهدي»‎ )٠ 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیباني (۲۲/ »)٤۹۰‏ آحکكام القرآن للجصاص (۱/ ۲۸۲ ۲۸۳)ء 

المبسوط ١ ۷١ /٤(‏ فتح القدير مع الهداية (۳/ ۷۸» ۳ (١١١‏ البناية مع الهداية ۳۲١ /٤(‏ 

(0 ۹ 


كما لا يجو الَبَحٌ إلا في الحرم تَوْسعةً على آهل الحرم" . 

وكنا: [أنً] ٣‏ واي : أو e‏ مسين [المائدة ]٠:‏ مُطلَقّ عن المكانٍ 
وقياس الطعام على اللَبْح ! تمعن التو سعة غل أهلٍ الحرم قد أبطلناه فيما تقَدَمَّ؛ ولأنّ 
الإراقة لم تُعقَّل قربة بنفسهاء وإنما ا ا ورد بها في مکان 
مخصوص أو رَمانٍ مخصوص» فيتَبَع مورد د الشرع في فيتمَيّدُ كوتُّها قربة بالمكانِ الذي ورد 
لر بكونها قرب فيه وهو الحرم فاا الإطمام قعل قرب بتفيه؛ لأت من باب الإحسانذ 
إلى المُحتاجيرَ فلا يعقَيَدُ كونّه قربةً بمكانٍء كما لا يتقَيَدُ برَّمانِء وتجور فيه الإباحة 
والتمليك لما نذكره في كتاب الكمًاراتِ . ولا يجوز للقاتلِ ان يأل شيا من لحم الهذي . 
ولو أکل شيئًا منه فعليه قيمة ما أكل» ولا يجوز دَفْعُه ودَفْعٌ الطّعام إلى ولَدِه ووَلَدِ وده وإ 
سَمّلوا» ولا إلى والِده ووالِدِ والِده وإِن عَلواء كما لا تجوز الركاةٌء ويجوز دَفعّه إلى أهلٍ 
E E‏ 
والصَدَقةٍ المئذور بها على ما ذكرنا في كتاب الزكاة. 

وإِنٍ اختار الصَيام اشتر ى بقيمة الصَيْدِ طُعامًا وصام لكل نصفٍ صاع من بر يومًا 
نن » وهو قول ابن عباس وجَّماعةٍ من التَابعينَ مثل : إبراهيمء E‏ ومجاهد. 
وقال القافعي : يَصوم لكل مد وما" والضحيځ قولنا لما رر عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال : لصوم عن كَل نصف صاع يومًا) ومثل هذا لا ُعرَف بالاجتهادء فتَعَيََ فتَعَينَ 
الماع من رسول الله ل فن فصل من العام أل من نصفي صاع فهو بالخيار' : إن شاء 
ئَصَدَقَ به» وإِنْ شاء صامٌ عنه يومًا؛ لن صو بعضٍ يوم لا يجوزء ويجوز الصو في 


سر لل صر ص 


الأيَام كلها بلا خلافِء ویجوز متَتابعًا ومتمرقًا لقوله تعالى : أو عَدَل ذلك صِيَامًا [المائدة 


۲۷۷ /۳( حلية العلماء‎ )۷١ ›٦۹( ختصر المزني ص‎ «(°V/۲) انظر في مذهب الشافعية : الأم‎ )١( 
.)۳۰۳٣/۸( ء)٥۰۰‎ - ٤۹۸ /۷( المجموع شرح اذب‎ )۸۸ 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) انظر فى مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/٤٥٤)ء‏ كتاب الحجة (۱۷۹/۲ء »)۱۸١‏ ختصر 
الطحاوي ص (١۷)ء‏ أحكام القرآن للجصاص (۲/ ١١٤)ء‏ متن القدوري ص (١۳)ء‏ المبسوط /٤(‏ ١۸)ء‏ 
البناية مع الهداية )6/ £ .(TYo‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية أنه يصوم لکل مد يوماء انظر: الأم (۲/ ۱۸٦ ۱۸٩‏ ۲۰۷)ء خختصر المزني ص 
(١۷)ء‏ المجموع شرح المهذب e ء٤۸ ٤۲۷ »٤۲٤/۷(‏ 


<( س ا(7 
١‏ مُطلَقّا عن المكانِ وصِفة التتابُم والتقَرْقٍِ» وسَواء كان الصَيْد مما يُوكَل لَحمُه أو يِمّا لا 
يُْكلٌ لَحمُه عندنا بعد أن كان مُخرم الاضطيادٌ على المُخرم كالضَبم » والتعلّبٍ» وسباع 
الطيْرء ويْْظْرٌ إلى قَيمَيِه يمه لو کان مَأکول الحم لموم قوله تعالی : اا آل اموا لا شلوا 
ید وان ع ون آلا نک تما جرا ل ما ل م لمم € [الماندة ]۹٥:‏ غير آنه لا يجاوز به 
دما في ظاهر الرٌواية . 

وذكر الكَرْخي أنه لا بلع دما بل ينْمُّص من ذلك بخلافي مًَأكول اللحم» فإلّه تجبُ 
فيم قيمَّه باِغة ما بَلَعَّتْ [وإِن بَلْعَّتْ قيمَتّه هَديَيْن أو أكثرَ قال زف (تجت قمتةبالغة ما 
لَعَف] “كما : في مأكولِ اللٌَحم) وجه قوله : ان افد مون اة 
والمضمون بالقيمة يُعتَبرُ كما اا 

ولنا: أن هذا المضمود ”" إّما يجب بَنْلِه من حيث إِه صَيْد» ومن حيث إِّه صَيْد لا 
ريد قيمة لحه على لحم الشَاٍ بحالی» بل لَحمٌ السا یکول خَيْرَّا منه بکثیرٍ » فلا پُجاوز به 
ا ا الین 
بمالٍ» فلا يُجاوٍر به دما كحَلتي الشعر وفص الأظفار» وقد خرج الجوابٌ عَمّا ذكره رفز » 
وَيستوي في وُجوب الجزاء بقثل الصَيْدٍ المُبَْدِئ والعائد وهو أن يقَتّل صَيْدَا ثم يَعود ويقتّل 
آ ر ا 0 و ا غاى ج رال قا ان ا 
الصحابة رضي الله عنهم . 


وعن ابن عاس أنه لا زاء على العائد وهو قول : الحسَن» وشرَيْح» وإبراهيمّ 
واحتَجُوا بقولِه تعالی : ومن عاد فنتقم َه ذ4 [المائدة ]٠:‏ جعل جَزاء العائد الانتقام في 
الآخرة فتنتفى الكمَّارةٌ فى الدَلْيا . 

ونا اد قله تخا : رم ومن فلم نكم متعيد 2 مدا فا مل ما فل م من لمر 4 [المائدة ۹٠:‏ آتتاول 


رر 4ر 


القثل في كل مرَةء فيقتضي وُجوبَ الجزاءِ في كل مرَةٍ» كما في قوله تعالى : # ومن فل 
موتا حطا فر رقبَغٍ هة ودي مَسَلَمَةٌ إک أَهَلِدِء [الساء :۲] ونحو ذلك . وأمّا قوله 


() ليست في المخطوط . 
(۲) في المخطوط : «الصيد». (۳) في المخطوط : «الضمان». 
)٤(‏ في المخطوط : «عليه». )٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» .)٤۳۸/۳(‏ 


م با لس )> 

تعالی : ورن ا َم ار لما ]١‏ ففيه أن الله تعالى ب يَنْتقَم من العائدِ» ولیس فيه 
أن يقم منه بماذا؟ فحتمل أ أله ينْتَقِمٌ منه بالكمًارة» كذا قال بعض أهل التأوِيل : فينتقِم الله 
منه بالكمًارة في الدنياء أو بالعذاب في الأخرة» على أن الوَعيد في الآخرة لا يلي وُجوبَ 
الجزاء في الدنياء كما د الل تعالى جعل حَدَ المُحارٍبينَ لله ورسوله جَزاء لهم في ادنيا 


ا 
ا 


بقوله : نما جروا لذ ارون الله ا ودسعون ف الأَرَض سادا ن قارا أو 
تدرا [المائدة :]اليه [ثم] ”" قال عر وجل في آجرها ذلك لك لمر خرَى ف ادنيا 
وهم فى آلَخرَة داب عظيم 4 [المائدة ]٣٣:‏ . 

٠‏ ومنهم مَنْ صرف تَأويل الايةٍ الكريمة إلى استحلال الصَيْدِء فقال الله عَرّ وجل : عَم 


رز ا 


اه عا سلف € [المائدة ٠١‏ في الجاهِليّةٍ من استحلالِهم الصَيْدَ إذا تابَ ورجع» ER‏ 
من تل الصَيْدِء ومَنْ عاد إلى الاستحلال فيَنْتَقِمّ الله منه بالتّار في الأخرةء وبه نقول» هذا 
إذا لم يكن فيل التاني والتَالثِ على وجه الرَفْض والإحلالٍ . فأمًا إذا كان على وجه الرَفْض 
والإحلالِ لإحرايه فعليه جَزاء واد استحسانًاء والقياس أن يلرَمَه لكل واجدٍ منهما َع 
E E TE Sb‏ َة الرَفْضٍ» ونيَةٌ الرَفْضٍ لا يععَلَق بها حك EER‏ 
بذلك فكان وُجودُها والعدَمٌ بمنزلةٍ واجدةٍإلاً لهم استحسَنوا وقالوا لايجتإلاًَجزاء 
واجِدّ؛ لان الكل وقَعَ على وجو واجِاٍ فأشبَة الإيلاجاتِ في الماع » وَيستوي فيه العم 
NAE‏ بة رضي الله تعالى عنهم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أّه لا كَمّارة على الخاطىئ و[الناسي] ") "° 
وقال ۶ الشافعئ : [(لا كمّارة على الخاطى والتاسي)] ‏ والكلامٌ في المسألة: بناءً 


اما البناء: فما ذكرنا فيما تقَدَمٌ أن الكمًارةٌ إّما تجبُ بارتكاب محظور الإحرام والجناية 
عليه» ثم رَعَمَّ الشافعئ أن فعلَ الخاطئ والتاسي لا يوصّف بالجناية والحظر؛ لأ فعلَ 
الخطأ والتّسيانِ مِمّا لا يُمْكِنْ التَحَرْرٌ عنه فكان عُذرّاء وقلنا نحن : إل فعلَ الخاطيء 


(1) زيادة من المخطوط . 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) لم آقف عليه . 
(4) في المخطوط : «وهو قول». )٥(‏ ليست في المخطوط . 


Ds OD 
والتاسي جنايةٌ وحَرامٌ؛ لان فعلّهما جائ المُوَاخذة عليه عَفَلاء وإِنّما رُفِعَتِ المَوَّاخحذةٌ عليه‎ 
شرا مع قاو وضفب الحظر والغزمة نكي لقو جوب الكئار؛ اال فا‎ 
مُمْكِنّ في الجُملة إذ لا بِقَع الإنسان في الخط والتهو إلا لنوع تة اا ا‎ 
عاس‎ 

ولِهذالم يُعذرِ التاسي في باب الصَلاة إلا أله جُيل عُذرَّا في باب الصوم؛ ؛ لأنّه يَعْلِبُ 
وجوذه فكان في وجوب القضاءِ حَرَجّ» ولا يَعْلب في باب الحج؛ ؛ لأ أحوال الإحرام 
E e E OES‏ 
كقًارة الحلق لمرّض أ و ادى بالرّأس. وكذا فواتٌ الح لا يختلف حكمُه للعْذرِ وعَدَم 
العذر. 
وأمّا | الابتداءفاحَحٌ بقوله عر وجل : کوس لم نكم معدا جرا مسل ما هلل من لعٍ 4 
[المائدة ایو و r as‏ ي في الوجوب 

(ولنًا): : وجوه من الاستدلال بالعمد : 

احذها: أذ الكَمًاراتِ وجبث رافعةً للجناية؛ ولهذا سَكاء الله تعالى كَقّارةً بقوله َء 
ا : أو کر ماد مَسیکینَ ه [المائدة ]٠٠:‏ وقد وجدتِ الجنايةٌ على الإحرام في الخطاء 
الا تری ان الله عر وجل سى الكمارة في القعْل الخطأ تَوْبة بقولِه تعالى في آخر الايةٍ 
رة م الل € [الساء :۹۲] ولا اا ن الاب NE‏ إلى رفع الجناية موجودة» 
زالكارة صالخ فا ؛ لأنّهاترفع أعلى الجنايتيْن وهي العمدٌء وما صَلَحَ رافِعًا لأعلى 
الذنْيْنٍ يصلّح رافِعًا لأدناهماء بخلاف فل الذي عَمْدًا أنه لا يوجِبُ الكقّارةً عندَناء 
واا لأن التص هناك [وجب] "» ور تاجات الكارة ا e‏ 
on‏ العم وما یصلٌځ لرَْع الأدتّی ۱1/ ۲۹۳] لايصلَح رفع الأعلى 
نَع الوْجوبٌ من [طريق] “ الاستدلالِ؛ لانيدام ظرقة. 


والثاني: أن المَخرمَ بالإحرام أمَنَ الصَيْد عن التَعَرْض»› والترَمٌ ترك التَعَرْض له فصار 


. في المخطوط : «النسيان». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «وذمة دية)‎ )۳( 


الصَيْدُ كالأمانة عندّه» كَل ذي أمانة إذا تلف الأمانة يلرَمُه الغرْمٌ عَمْدَّا كان أو حا 
بخلافِ قََلٍ الس عَمْدّا؛ لأنّ النَفْسَ محفوظة بصاجبها وليسث بأمانة عند القاتل حتى 
يستويّ حكم العم والخطآ في التَعَرْضٍ لها. 

والثالك: أن الله تعالى ذكر التَخييرّ في حال العمدِ وموضوعَ التخيير في حال الضرورة؛ 
لاله في التوَسم وذا في حال الرورة كالتخيبر في لحل لن به رض أو به أذی من رأسه 
بقولِه: فن کو می ییا ر پد ای د FAN RE‏ من يام أو صدَفَةٍ أو سك [البقرة :141[ 
ولا ضرورة في حال العمل . فلم أن ذْكرّ التّخيير فيه ؛ لتقديرِ الحكم به في حال الضرورة 
E a a a‏ 
كان ذْكرٌ التخيير الموضوع لل للتخفيف والتَوَسع في كفًارة اليمين بين الأشياء الَلاثةٍ حا 
العم كرا في حالة الط[ والتزم والجُنون 5لا. 

وآما تخصيص العام فقد عرف من أصلنا أنه نه لیس في ذکر حکيه وبیاڼه في حال دلیل 
َه في حال آخری فکان تَمَسُکًا بالمسکوتِ فلا بَصِځٌ» ويُحَمَلٌ أن يکود تخصیصض 
E O E LS SD SE‏ 
طريق الأولى ؛ لأنّ الواجبَ لَمّا رفع على الذنبيْن فلاَن يَرْقَحَ الأدتّى ' أولىء وعلى هذا 
کانتِ الاَية حْجَة عليه والله أعلَمُ . 

ريستوي في وجوب كمال الجزاء بقل الصَيْدٍ حال الانراد والاجتماع عندنا حتى لو 
اشترك جَّماعة من المُحُرمينّ في قَنْلِ صَيْدِ يجب على كَل واجِدٍ منهم جَّزاء امِل عند 
أصحابنا'" . وعند الشافعيٌ يجب عليهم جَزاءٌ واجدٌ . 

وجه قولهء أن المقتول واجِدٌ فلا يُضْمَنُ إلا بجُزاء واجل» كما إذا قل جَماعة رجلا 
واجِدَّاخَطأ آنه لا تج عليهم إلا ديةً واجدةٌ وكذا ماع من المُحَلْينَ إذا نلوا صَيْدَا 


. زاد في المخطوط : : «کان)‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیباني (۲/ ۳۸٤)ء‏ كتاب الآثار ص (٤۷)ء‏ الجامع الصغير ص 
.)٠١۲(‏ ختصر الطحاوي ص »)۷١(‏ أحکام القران للجصاص .)٤۷۷ »٤۷1/۲(‏ المبسوط ٠۸١ /٤(‏ 
۸١‏ تحفة الفقهاء .)٤١١ /١(‏ 

(۴) مذهب الشافعية : آنه جب على جماعتهم جزاء واحدأ انظر : الأم (۲/ ۲۰۷). مختصر المزني ص (۷۲)ء 
حلية العلماء (۳/ .)۲۷١‏ المجموع شرح المهذب .)٤٤١ ٤۳۹ .٤۲٤/۷(‏ 


كتابُ الح 
واحداة في الحرم لا يجب عليهم إلا قيمةٌ واجدةٌ كذا هذا. 


(وگئا)» قوله تعالى : ومن فلم نكم معدا جرا ينل ما قل من ار [المائدة ]۹٠:‏ وكلمة 
«مَنْ» تََّناول كَل وا جد من القاتلينَ على حالِه كمافي قولِه عَرّ وجل : ومن كمسل 
م امه ىاف رة جه الت ١‏ وقوله تعالی : ومن يلم م ذقه 
دابا € [الفرقان:٩۱]‏ وقولِه عر وجل : ومن یکر باه ومکییکیی ونیو ورسد 
لبور آلأر] ”€ [السء ]۳٠:‏ » وأقرَبٌ المواضع قوله عَرَ ر وَل : وتن كل موتا مك 
فر رقب مَوْمِسٍَ € [النساء ۰ حتی يجب على كَل واحِدٍ من القاتلينَ حَطَاً كقارةٌ على 
حدة» ولاتلمهالدية أنه لا يجب عليهم إلا ديةٌ واجدةٌ لأنَّ ظاهر اللَمَظ وعُمومَه يقتضي 
وُجوبَ الديةٍ على كل واجلٍِ منهم» e‏ وقد ترك 
ظاهر اللَفْظٍ بدليل » والشافعي د لى الج ال المج وعو اقول ا فل 
ت انو 

وأصحابُنا تظروا إلى الفعل فقالوا الفعل مدد فاد الخ ا و 0 ارغ لان 
الواجبَ جَزاء الفعل لأ الله تعالى سَّاه جَزاءَ بقوله : راء مَل ما َل م اَعَد € [المائدة 
الجر ال اتل لالجل 

وكذاسَمّى الواجبَ كقَارة بقولِه عَرّوجَّل : ر کنر طَمَاءُ مسك [المائدة ٠ ]٠٠:‏ 
والكمًارةٌ جَزاء الجنايةٍ بخلاف الذي فإتها بدل المجل فَقَجِدٌ احا المجل وَعَعَ َتَعَددُ 
بَعَدّدِه» وهو الجوابٌ عن صَيْلِ الحرّم؛ لان ضمانه شه ضما الأموال؛ ؛ لأتها تجبُ 
بالجناية على الحرَم» والحرَمٌ واحِدٌ فلا تب إلا قيمة واجدةٌ. 

ولوقتل صَبْدَامُعَلّمّاء كالبازي والشَاهينٍ والصَفْر والحمام الذي يَجيء من مواضعَ 

E E O PAD N E N 

مته قيمَمّه غير مُعَلّم حَمَّا لله ؛ لأت جَنّى على حَقَيْن: ی 
ضف مرغوبٌ فيه في حَقٌ الوباو؛ لأتهم يعون بذلك› والله عَرّ وجل (يتعالى عن 
أن ينتفع بشيءِ٬‏ ن الما الد ی هو اللا ا کد و 


(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «قيمةا. )٤(‏ في المخطوط : «غنيّ) . 


SE SEED‏ ي الحمامة 
المصوتة إِه يَضَمَنُ قيمََها مصوَتة في روايةء وفي رواية غير مُصَوَتة. 

وجه الرّواية الأولى : أن كوتها مُصَرَتةً من باب الحُسن والملاحةء والصَيْدُ مَضمودٌ 
بذلك كما لو قل صَيْدَا حَستًا مَليحًا له زيادة قيمة تجبٌُ قيمَنّه على تلك الصّفةء وكمالو 
تل حمامة مطَوّقَة أو فاختة مَطرقةً . 

TT‏ : وعلى نحو ما ذكرنا أن كوتها مصوتة تة لا يرجع إلى كونِه صَيْدَا فلا 
يلرم المُخْرِم ضَمان ذلك» وهذا يشل بالمُطَرَقة والصَيّدٍ الحسَنٍ المليح . 

ب ]ولو آخذ بض صَيٍّ فشواه آو سره فعلیه قيمَنه يَصدّق به؛ لما روي عن 
الصحابةٍ رضي الله عنهم نهم حَكموا في بَيْض العامة بقيمَيَه ؛ ولاه أصل الصَنْدٍ إ الصَد 
يتولد منه فيْعطٌّی له حكم الصَيْدِ احتياطا. 

فان شوى بَيْضًا آو جراد فضوته لا يحرم أ ا اکله أو يره حَلالاً کان آو مُخرِما لا 
يلرَمُه شيءٌ بخلافِ الصَيٍِْ الذي قله المُحْرمٌ أنه لا يجل أكله 

ولو اکل الحرم الاد منه بعد ما آّی زاء يلزه قيا ا أكل) "في قول أبي 
حنيفة ؛ لأنْ الحرْمة هناك لكونه ه ميته لعَدَم الكاق لخُروچه عن أل الا كا وال شي 
يست لمكان كرنه تيت؛ لاله لا يحتاع إلى لكا فصار كالمجوسي إذا شري ييف او 
جرادا آنه جل اکل كذاهذا. 

فإ كسَرَ البيْض فخرج منه فرح مَبّتْ فعليه قيمَمّه حًا يُوْحذ فيه بالتقة" . وقال مالك : 
عليه نصف عَشرٍ قيمَيه واعَبَرَه بالجنينِ"؛ لأ ضمائه ضما الجناياتِ» وفي الجنين 


نصف عَشر قيمَيّه كذا فيه . 
(ولنا): أن الفرحَ صَيْد ؛ [لأه يمْرَّض أن يَصيرَ صَيْدَا فيْعطًى له حكمُْ الصَيْدِء ويُحتَمَلْ 


(۱( في اللخطوط : «يلزمه الخحزاء». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ .)٤٤١‏ المبسوط ٠۸۷ /٤(‏ ۸۸)ء فتح القدير مع الهداية 
)۸١ ۸٠ /۴(‏ البناية مع الهداية /٤(‏ ۳۲۷» ۳۲۸)ء مجمع E‏ 

(۳) مذهب المالكية : قال مالك : «إذا كسر المحرم بيض الطير الوحشي أ و الحلال في الحرم» عليه عش ثُمَنِ 
أمه سواء کان فيه فرخ أو لم يكن» ما م يستهل من بعد الكسر صارخاً فإن استهل فعليه الجزاء كاملا . 
انظر : ال ا بداية المجتهد /١(‏ ۳۷۷) . 


< ست 7 


أله مات بكسره» ويُْحتَمَّل أنه كان مَينّا قبل ذلك] "“ وضَمانٌ الصَيْدٍِ يُوْحَد فيه بالاحتياط ؛ 
لأله وجب حًا لله تعالى» وحُقوق الله تعالى يُختاط في إيجابها. ‏ 

وكذلك إذا ضرب بَطْنَ ظَبْيةٍ فألقَثْ جَنيتا ثم ماّتِ الظبْيةء فعليه قيمَتّهما يُوْحَذ في ذلك 
كله بالتقةء أمّا قيمة الأمٌ فلأنه قتَلَّها . وأمًا قيمة الجنين؛ فلاّه يُحْكَمَلٌ آه مات بفعلِهء 
ويْحَْمَل أنه كان مَينَا فيُْحْكمُ بالضمانِ احتياطا فن فل ظَبْيةَ حايلاً فعليه قيمَّها حايلاً؛ 
لأنّ الحمْلَ يجري مجرى صفاتِها وحُسنها ومَلاحَتِها وسِمَيِهاء والصَيْدٌ مَضمودٌ بأوصافه . 

a OLN UNCC 
الحلتُء يضمن كما لو أتلف جر١٤ا من أجزائه كالصَيْدِ المملوك‎ 

راما إذا قل الصَيْدَ تَسَبَبّا فن كان معدي في السب يَضَمَنُ وإلاً فلا . بيان ذلك آنه إذا 
َصَبَ شَبَكة فتَعَلَقَ به صد ومات أو حفر حَفيرة للصَيْدِ فوَقَحَ فيها فعَطِبَ يَصَمَنُ؛ لأ 


ولو ضرب فسطاطا لنفيه فتََلقَ به صَيْدّ فمات أو حَفر حَفيرة للماءِ أو للخبز فوَقَحَ فيها 
صَيْدّ فماتَ لا شيءَ عليه ؛ لأ ذلك ماح له فلم يكن معدا في التَسَبّب» وهذا كمَنْ حفر 
بنْرّا على قارعة الطريتي فوَقَحَ فيها إنسانٌ أو بَهيمة ومات يَضَمَنُ . ولو كان الحمَرٌ في دار 
نفسه فوَقَعَ فيها إنسانٌ لا يَضَمَنُ؛ لأنه في الأول مَعَدَيًا بالتَسَبًّب وفي الثاني لاء كذا هذا. 
E‏ أو حَلالا على صَيْدٍ ضَمِنَ؛ لأنّ الإعانة على الصَيْدٍ تَسَبَّب إلى 
قْلِه» وهو مُتَعَد في هذا التَسَبّب ؛ ؛ لته تعاوَدَ على الإثم والعُذوانِ وقد قال الله تعالى : 
وله تاوا مَل لتر وأَلمدَدَنٍ€ إالماس :۲] ولو دل عليه أو شار إليه » فن كان المدلول يّرى 
الضَيدَ او يَعلَمٌ به من غير دَلالةٍ و إشارة فلا شيءَ على الذال؛ لاه إذا کان يراه آو بعلم به 
من غير دَلالتِه فلا آثر لَلاليه في تفويتِ الأمنٍ على اليد فلم تق الد لل ا ل ا 
يكره ذلك» [فقَتَلّه بدلاليهء] + لأنّه نوع تحريض على اصطياده اد راء الدلرل بدلا 
فقَتَلّه فعليه الجزاءٌ عند أصحابن" . 
)١( ٠ ٠‏ ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ .)٤۳۷‏ كتاب الحجة (۲/ ۷١‏ - ۱۷۸). الجامع الصغير ص 


(۲١٠)ء‏ المبسوط /٤(‏ ۷۹ء ٠۸)ء‏ فتح القدير مع الهداية (۳/ 1۸ - ١۷)ء‏ البناية مع الهداية ٠٠٠٦ /٤(‏ - 
۹ . 


وقال الشافعي : لا جَزاءَ عليه" . 

وجه قولِه آن جوب الجزاءِ متَعلَقّ ثل الصَيْدٍ ولم يوجّد. 

(وأئا): ما رُوِيّ عن النَّبيّ بيا أنه قال «الدَال على الشيءِ كفاعِله» وروي «الذَال على 
الخيرٍ كفاعِله والدَال على اشر كفاعِله» فظاهرٌ الحديثِ يقتضي أن يكودً للدّلالة حكم 
الفعل إلا ما حص بدليلٍ . وروي أن أبا قتادة رو ضي الله عنه شد على جمارٍ وځش وهو 
ول ف راا مر ف lT‏ ى فسألا التبيّ ل عن ذلك 
فقال با : «هل آشرتم؟ هل آعنشم؟؛ فقالوا : لا. فقال: «كلوا إذا»"“ فلولا أن الحكم 
يختلفٌ بالإعانة والإشارة إلا لم يكن للقَخصٍ عن ذلك معكى» ودل ذلك على حُرْمة 
الإعانة والإشارةء وذا يذل على وُجوب الجزاءء وروي أن رجا سأل عمرَ رضي الله عنه 
فقال : إئي أشرت إلى ظبَيةٍ ففَتَلّها صاجبي فسأل عمرٌ عبد الرَحمَن [بنَّ عَوْف رضي الله 
همافال ماري قال ى عه دا قال ع ارتي الله ر اا اریز 
ل 

ورُوي] ”أن رجلا أشارَ إلى بَيْضة تَعامة فكَسَرَها صاجِبُه فسأل عن ذلك عَلبًا واب 
عباس رضي الله عنهما فخُكما عليه بالقيمة . وكذا حكمٌ عمرّ وعبدٍ الرَحمَن رضي الله 
لامجل عل اة ؛ ولأن المخرم N Nea ANT‏ 
لأ أَمنٌّ الصَيْدِ في حال قَدرَته ويِفْظيه يكو بتوحُشِه عن الاس وفي حال عَجُزه ولَوْمِه 


)١(‏ مذهب الشافعية : أنه لا شيء عليه وإن دل الحلال في الحرم . وقال في الام لودل محرم حلالآعلى 
Sa as‏ . ۾ یکن عليه جزاء وکان مسيئاً . انظر: الأم (۸/۲٠۲)ء‏ 
ختصر المزني ص .)۷١(‏ حلية العلماء (۳/ .)۲٠۴۳‏ اللجموع شرح الممذب (۷/ ٤۲۹۴ء .)٣٣١‏ 

(۲( أخرجه مسلم في کتاب : الإمارة» باب : فضل إعانة الغازي» حدیث (۱۸۹۳). وأبو داود »)٥١۱۲۹(‏ 

والترمذي (۲۱۷۱)» من حدیث آبي مسعود. والترمذي (۲۹۷۰)» من حدیث آنس» وآحمد» »)۲۲٠١۱۸(‏ 

من حديث بريدة› وھو صحیح کما في صحيح الجامح .)٠٠٠٠(‏ وفيه «الدال على النير كفاعله» . 

(۳) سبق تخره . 

)٤(‏ أخرجه النساتي في كتاب : مناسك الحج» باب : إذا أشار المحرم إلى الصید» حدیث (۲۸۲۹)ء وأحمد 

(/ °۲(« (۲۲۲۷)» وابن خزيمة .)۲٠۳۵( »)۱۷١/٤(‏ من حديث آبي قتادة» وهو صحيح كما في 

صحيح النسائي » وأصله عند البخاري» في كتاب : الحج» باب : جزاء الصيد ونحوه» حديث »)۱۸۲١(‏ 

ومسلم في كتاب : الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم حدیث .)١١۹٩(‏ 

. ليست في المخطوط‎ )١( لم أقف عليه.‎ )٥( 


سس ل 
يكو باخيفائه عن التاس» والدّلالة تُزيل الاحيِفاء فيزول الأمنُء فكانتِ الدّلالةٌ في إزالة 
الان كالاضطياد؛ ولان الإعانةالدلالوالإشارة تسب إلى القثلء وهو معد في هذا 
]ا التَسَبب ؛ ؛ لکونه مُزيلا للامنِ وآه محظور الإحرام فأشبَة نَصْبَ او 
ذلك؛ ولأته لما م الصَيْدَ عن التَعَوُضٍ بِعفْدٍ الإحرام والكَرَمّ ذلك» > صار [به] ‏ الصيّد 
كالأمانة في يِه ا اران سار تاعا ر فة الوديعة. 

ولو استعار مُخرمٌ من مُحرم کیت ؛ ليذب به صَْدًا فأعاره إټاه فذح به الضَيدَ فلا جَزاء 
على صاب السَكَينِ كذا ذكر محمَدٌ في الأصلِ من المشايخ مَنْ فصل في ذلك تفصيلا 
فقال : إل كان المُستعير يتوضل إلى قَنْل الصَيْدٍ بغيره لا يَضَمَنُء وإِنُ كان لا يتوصل إليه 
إلا بذلك السّکين ‏ يضمن المعيرٌ؛ لأنه يَصيرٌ كالدال . 

وتَظيرٌ هذا ما قالوا: لو أن مُحْرمًا رآی صَيْدا وله قوس أو سلا يقل به ولم يَعرف أن 
ذلك في آي موضٍع فدَلّه مُخْرِمٌ على سکیتیه آو على فَوْسه فاخذه فقعلّه به آنه إِنْ کان بَجدُ 
E O O EN‏ > وإ لم جد غیره يضمن ٬‏ ولا جل للمُخرم 
ODES EEE E END‏ لأه بالإحرام 
خرج من أن يکود آهل للدّكاةٍ فلا ثَتَصَوَرٌ منه الذّكاءٌ كالمجوسي إذا ذَبَحَ . وكذا الصيْد 
خرج من ن يکود َج للح في حن لقوله تال e E E‏ 
[المائدة ١:‏ والتحريمُ المُضاف إلى الأعيانِ يوجِبٌُ حُروجًها عن مَحلَبّة اصرف شرعَاء 
ري لميتةٍ وتحريم الأمَهاتِ والتصَرُفِ الصادرٍ من غير الأهل وفي غير مَجِلّه يكونْ 
ملَْمًا بالعدَم فان اكل المُحرمُ الذَابحُ منه فعليه الجزاءء وهو قيمَئّه في قول أبي e‏ 

وقال أبو يوسفَ ومحمَدٌ والشافعي رَجِمَّهم الله تعالى: ليس عليه إلا التَوبةُ 
والاستِغْفارُء ولا خلاف في أنه لو أكله غير لا يلرَمُه إلا التوبة والاسِغفار. 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «كامل لأنه أمانة»‎ )١( 
/١( تبيين الحقائق (1۸/۲). الجوهرة النيرة‎ ء)۸١‎ - ۸١ /( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )۳( 
.)٠١/١( درر الحکام (۹/۱٤۲)ء مجمع الأنهر‎ ٥ 

4)7( في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «إذا أكل المحرم ما ذبحه بنفسه فقد ذكر المصنف - 
الشيرازي E E‏ 
في صيد الحر م بعد الذبح شيء آخر إنما يلزمه في الموضعين جزاء قتله فقط هذا مذهبنا . انظر: المجموع 

«(YT - 1/۷)‏ الام (۲/ ٠)۲۹‏ الغرر البهية (۲/ ۳٠۳)ء‏ نباية المحتاج (۳/ .)٠١۳‏ 


a 


(وجه قولهم): آنه أكل مَيْتةً فلا يلرَمَتّه إلا التوْبةٌ والاستِعْفارٌ كما لو أكله غيره. 

ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تَنارَّل محظور إحرايمه فيلرَمُه الجزاء» وبيانٌ ذلك أن 
كوه له ميته لعَدَم الأهلية والمَحَليَةٍ وعَدَم الأهلية والمحَأيّةٍ بسب الإحرام» فكانت الخُزْمة 
بهذه الواسطة مُضافةً إلى الإحرام فإذا أكله فقد اركب محظور اران وا اا 
بخلاف ما ذا أکله مُحْرمٌ حر أته لا يجب عليه جَزاء ما أكل؛ لأن ما أكله ليس محظورَ 
إحرایه بل محظورٌ [إحرام] “ غیره» (وکما لا جل له لا) "جل لغیره مُحْرِمًا کان أو 
لالا رى ا الا فع : ل ر ON‏ 

وجه قوله: إل الحُرْمة لمكانِ أنه صَيْد لقوله تعالى : # وحم عليّك صِيَدُ 
حرا [الماندة ]۹٩:‏ وهو صَيْدّه لا صَيْدَ غیره فيحرْمٌ عليه لا على غيره. 

ولنا: آل حُرمَتّه لكونه مَْةَ لعَدَّمٍ أهليَةٍ الذكاة ومَحَلبَيّها فيحرْمٌ عليه وعلى غيره 
كذبيحة المجوسيٌ هذا إذا أذى الجزاءَ ثي أكل . فأمًا إذا أكل قبل أداء الجزاءء فقد 
ذكر القاضي في شرجه مختصر الطحاويّ أن عليه جَزاءَ واجِدًا ویدخل ضَمانُ ما آکل 
في الجزاءِ . ۰ 

وذكر القدوريٰ في شرجه مختصّر الكرْحي أنه لا رواية في هذه المسألة فيجور أن يقال 
یلرَمُه جَراء آَحَرٌ ویجور أن بُقال یتداخَلانِ» وسَواءٌ تولی صَيْدَه بنفیه أو بغیره من 
المُخرمینَ بامره أو رمی صَيْدًا ففَعَلّه آو ارسَلَ کلبّه آو بازیّه [المُعَلّمّ آته] ” لا يَجِل له؛ 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولا). 
(۳) زاد في المخطوط : «أكله» 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ 1۷)ء البحر الرائق (۳/ ١٤)ء‏ مجمع الأنهر (١/١٠۳)ء‏ رد 
المحتار (۲/ .)٥۷١‏ 
)١(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «فإذا ذبح المحرم صيداً حرم عليه أكلهء ان ةد 


صید له أو دل عليه فلأن يحرم ما ذبحه آولی وهل يحرم على غیره؟ فيه قولان : قال في الجديد: يحرم» لأن ما 
حرم على الذابح أكله حرم على غيره كذبيحة المجوسي . وقال في القديم : لا يحرم لأن ما حل بذكاته غير 
الصيد حل بذكاته الصيد كالحلال» فإن أكل ما ذبحه م يضمن بالأكل» لأن ما ضمنه بالقتل لم يضمنه بالأكل 
كشاة الغير» . وقال النووي : «الأصح التحريم وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ويكون ميتة» . انظر المجموع 
شرح المهذب (۷/ ۳۲۲ .)٠١٠١‏ أسنى المطالب (١/۱۷٥)ء‏ الغرر البهية (۲/ .)۳٠١۳‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة »)۱۷١/۲(‏ نهاية المحتاج (۳/ .)١١‏ 

. ليست في المخطوط‎ )١( 


م تبلس > GD‏ 


لأنّ صَيْدَ غیره بأمره صَيْده معلَّى . وكذا صَيّْد البازي والكلْب والسَهْم؛ لأن فعل الاصطيادِ 
منه» وإّما ذلك آله الاضطياد والفعلٌ لمُستَعمل الآلة لا للآلة » وَيَجِل للمُخرم أك صَيْدٍ 
اطا الول اش دعا اللاي ` ۰ 

وقال داد بنْ عَليّ الأصفَهانئ لا يَجلء والمسألةٌ مختلِفة بين الصحابةٍ رضي الله عنهم 
روي عن طلحة وعَبَيْدِ الله وقتادة وجابر وعثمان في رواية اله جل وعن علي وابن عباس 
وعثمانً في رواية [آنه] “لا يل . 

واحتَحٌ مَوْلاءِ بقوله تعالی : وم لیک صد أل ما دمر حرا [المانه ]٠٠:‏ أخبر أذ 
صَيْدَ الب مُحَرُمٌ على المُخرم مُطلَمًا من غيرٍ فصل بين أن يكودَ صَيْدَ المُحرم أو الحلالٍ. 
وهکذا قال ابن عباس : إذ اليه مهمه لا َل لَك ان تصيڌه ولا أن ناكله وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنه ان الصَعبَ بن جَنَامة أهدى إلى رسول الله ةلحم جمار وخش 
وهو بالأبواء أو بداد فردّه فرأى النَبيْ ب في وجهه كراهةً فقال : «(ليس بنا رَد عليك ولك 
خر ۳ 

وفي روايةٍ قال : «لولا آنا حرم ناه منك»“ . 

وعن رَيْدٍ بنِ أرق أن لني ل تَهّى المُحرِم عن لحم الصَيْدِ ملق“ . 

(ولئا): ما رُوِيّ عن آبي قتادة رضي الله عنه آنه كان حَلالاً وأصحابه مُخرمود فشَدٌ على 
مار وخش فقَتَله فأكل منه بعض أصحابه وأبّى البعض فسًألوا عن ذلك رسول /١[‏ 
۲٤‏ ب] الله ی فقال رسولٌ الله علا : «إنما هي طعمة أطعَمَكموها الله هل معكم من لَحمه 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
(۲) في المخطوط : «إنا ل نرده عليك إلا أنا حرم». 
(۳) آخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: إذا أهدى للمحرم حاراً وحشيًا حًا لا يقبل» حديث 


»)۸٤۹٩( ومسلم في كتاب : الحج» باب : تحريم الصيد للمحرم» حدیثٹ (۱۱۹۳)» والترمذي‎ «(A¥0) 
والنسائي (۲۸۱۹)» وابن ماجه (۳۰۹۰)» من حدیث الصعب بن جثامة واللفظ للترمذي وابن ماجه.‎ 
أخرجه مسلم؛ كتاب: الحج» باب : تحريم الصيد للمحرم» حدیث (٤۱۱۹)ء من حديث ابن عباس‎ )٤( 
رضي الله عنهما قال : أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي َء مارا وحشيًا وهو محرم فرده عليه وقال:‎ 
الولا آنا محرمون لقبلناه منك».‎ 

)٥(‏ آخرجه مسلم» كتاب: الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم» حدیث (١۹٠۱١)ء‏ وأبو داود حديث 
«(1۸A0°۰)‏ والنسائي حدیث (۲۸۲۱)» من حدیث ابن عباس أنه سأل زيد بن أرقم عن لحم صيد أهدي إلى 
رسول الله ميو وهو حرام » قال : آهدی له عضو من لحم صید فرده فقال : «إنا لا ناکله إنا حرم) . 


ڪڪ SIT‏ 
شي٤؟»“‏ وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا «لَحمٌُ صَيِدِ البر خلال كم 
وأنْنّم حُرْمٌ ما لم تصيدوه أو يُصاد ڏک وهذا نص في الباب ولا حجُة لهم في الآية؛ لأنْ 
فيها تحريم صَيّدِ صَيْدٍ الب لا تحريمَ لحم الصَيْدِء وهذا لحم الصَيّدٍِ وليس بصَيّدٍ حقيقة؛ 
لانيدام معنى الصَيْدٍ وهو الاميناعٌ والتَوحش» على أن اليد في الحقبقة مَصْدَ ر« وإِتما 

TOP 
وأما حديث الضعب بن حِثّامة: فقد اختلفتِ الرٌّوايات فيه عن ابن عباس رضي الله عنه‎ 
روي في بعضها (أنّه أهدَى إليه جمارًا وخشيًا) كذا ری مالك وسَعيُ بن ُب وغیرهما‎ 
عن ابن عباس فلا یکول حُجُة . وحدیث رَد بن رقم محمول على صَيْدٍ صاده بنفیه أو‎ 
ټه عَمَادٌ بالدّلائل كُلّهاء وسَواء صاده الحلال‎ eZ 

E 

E e O a u 
قال : «صَيِدُ البرٌ خلال لَکم وأنئم حُرْمٌ ما لم تصیدوه آو بُصاد لّکم» ولا حجَةٌ له فيه ؛ لأه لا‎ 
. يَصيرٌ مَصيدًا له إلا بأمره وبه نقول واللة أعلَم‎ 

وما حكم الصَيْدِ إذا جَرَحَه المُحرمُء فان جَرَحَه جرخا يُخرجُه عن حَد الصَيْدِ وهو 
الفمت ر التو فى بان ن فطع رِجْل ظبِي آو جَناحَ طائر ‏ فعليه الجزاءُ؛ لأنه أتلقه حيث أخرجه 


(۱) تقدم قريباً. 

(۲) آخرجه آبو داود في كتاب : المناسك» باب : حم الصيد للمحرم» حدیث »)۱۸١١(‏ والترمذي 

«(A 1)‏ والنسائي «(YATY)‏ وابن حبان )4/ «(YAT‏ (۹۷1(› من حديث جابر» وذکره الزيلعي في 

انصب الراية» (۳/ ۱۳۷)ء وقال: قال الترمذي: والمطلب بن حنطب لا نعرف له سماعاً من جابر» وقال 

النسائي : عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث» قلت: والحديث ضعيف كما في ضعيف الجامع 

) (o £( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ 1۸)» الجوهرة ااا فتح القدیر ٩۲/۳(‏ - 

.(۳ 

)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «ما صاده الحرم أو صاده له حلال بأمره أو بغير أمره أو كان 
ا أو دلالة أو إعانة بإعارة آلة أو غيرها فلحمه حرام على هذا المحرم فإن صاده حلال 

لنفسه ولم يقصد المحرم ثم أهدى منه للمحرم أو باعه أو وهبه فهو حلال للمحرم أيضاً هذا مذهبنا وبه قال 

ء)٥۱۹/۱( انظر المجموع شرح المهذب (۷/ ١٤۳)ء الأم (۲/ ۲۲۹)ء آسنى المطالب‎ . e 

.)٥١١/۲( حاشية الجمل‎ »)۱۸١ - 1۸٠١ /٤( تحفة المحتاج‎ 

. انظر الحديث السابق‎ )٥( 


e EE 


عن حَد الصَيْدِ فيَضْمَنُ قيمَتَه ؛ وان جَرَحَه جُزْحًا [ما] "لم يُخرٍجه عن حَد الصَيْدِ يَضَمَنْ 
ما َقَّصَنّه الجراحة؛ لؤجود إتلافِ ذلك القدرٍ من الصَيْدٍ فإِنٍ اندَمَلَتِ الجراحة وبرئ الصَيْدٌ 
قط اا 9 الجر بج الات جز من الد وا لاال ل س اذ لون 
لم یکن بخلافِ ما ذا جَرَح آدَمیًا فاندَمَلث جراحَتّه ولم يََقَ لها أثرٌ أّه لا مان عليه؛ لأنّ 
الضمان هناك إنّما يجب لأجل الشَينِ وقد ارتفْعَ . 

فان رمی صدا رَه فكَفَرَ عنه» ثم رَآه بعد ذلك فقعَلَه فعلیه كقارةٌ خر ؛ لأنه لما 
كمَرَ الجراحة ارتفَعَّ حكمُها وجُعلَّتْ كأنْ لم تَكَنْ» وله الا ابِداء فيب عليه الصمانُ 
لك ضَمانُ صَبْدٍ مجروح؛ لأ تلك الجراحة قد احرج ضماتها مره فلا تجبُ مرءٌ أخرى 
فان جَرَحه ولم يكفَزْ ثم رآه بعد ذلك ففعَلّه فعليه الكمًار وليس عليه في الجراحة شيء؛ 
له لما قله قبل أن يَكَفَرَ عن الجراحة صار كأته قله دَفْعة واحدة. 

وذكر الحاكِمٌ في مختصّره إلأما نَقَصَنْه ا ار آي يلرَمُه ضما صَيْدٍ 
مجروح ؛ لان لك الان ف زجب غ ا فا ج أخرى. 

ولو جر رح صَيْدَا فكَمَرَ عنه قبل أن يموت ثم مات أجرأته الكمارة التي آداها؛ لأنّه إن 
دی الکقارة قبل وُجوھا لکن بعد وُجودِ سبب الوجوب وأنه جائ كما لو جَرَحَ إنسانًا حَطاً 
فكَمَرَ عنه ثمّ مات المجر وح أنه يجورٌ لما قلنا كذا هذا. 

وإن نتف ريش صَيْد صَيْدٍِ آو قَلحَ ِن ظبِي فنَبَتَ وعاد إلى ما كان أو ضرب على عَيْنِ ظَبْي 
فابيْضّث ثم ارتقَحَ بياضها قال بو حنيفة ب ااا و 
يُڂك عنه في غيره شيءٌ وقال أبو يوسفًّ : عليه صدقهة 

وجه قولِه آن وُجوبً الجزاء بالجناية على الإحرام وبالتباتِ والعود إلى ما كان لا يمين 
أن الجتابة لم تكن فلا يفط الجرا ولأبى حثفة أذ وجوت الجراء لمكان القصان: 
وقد زالَ فيزول الضمانُ كما لو فَلَعَ سن ظَبْي لم يعر . 

وما حکم أحلٍ الصَيْدِ فالمَخرم إذا أ اخذ الد يجب عليه إرساله سواء كان في بده آو 
في قفص معه أو في بيه ؛ لأ الصَيْدَ استَحَى حى الأمنَ بإحرامه» وقد فوت عليه الأمنَ بالأخذ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


۷م _ بائ لسنا ع __> 


فيجبٌ عليه إعادته إلى حالة الأمنٍ» وذلك بالإرسال فان أرسَّلّه مُحْرِمٌ من يله فلا شيء 
على المُرْسِلٍ؛ لأن الصَائدّ ما مَلْك الصَيْدَ فلم يَصِرْ بالإرسال مُنْلِمًا مله وإّما وجب عليه 
الإرسال ليَّعود إلى حالة الأمن»ء فإذا أرسَلّ فقد فعل ما وجب عليه . 

وان قَتَلَّه فعلى كل واجِدٍ منهما جَزاء. أمًا القاتل فلأه مُحْرمٌّ قىل صَبْدَا. وأمًا الخد 
فلأه فوت الأمنّ على الصَيٍْ بالأخٍ وأته سب لوّجوب الصمان إلا ائه سمط بالإرسال 
إذا تعد الإرسال لم سقط » وللاَخِذٍ أن يرجعَ بما صن على القائلي عند أصحابنا القلاثة 
(وقال رفَر) : لا يرجم . وجه قولِه : أن المُحْرمٌ لم يملِكٍ الصَيْدَ بالأخذٍ فكيفَ يملِكُ 
بَدَلّه عند الإتلافي؟ . 

(ولئا): أن المِلْك له» وإِن لم يَنْبْتْ فقد جد سببُ الفَبوتِ في حَقّه " [هبة] " وهو 
الأخحد قال التب ل : «الضَيدٌ لمن اخذه»“ إلا أنه تَعَدَرَ جَعلّه سببًا لولْكٍ غير الصَيْدِ /١1‏ 
|٠‏ فيْجْعَّل سببًا لملْكٍ بَدَلِه فيملِك بَدَلَّه عند الإتلافِ ويُْجْعَلٌ كان الأصلَ كان يِلْکه 
كمَنْ عَصَبَ مُدَبَرَا فجاء إنسانٌ وفََلَّه في يَدٍِ الغاصِب أو عَصَبَّه من يَدِه فضَمّن المالِكُ 
الغاصِبَء فإ للغاصِب أن يرجع بالضمانِ ن على (الخاصِب والقاتل) ‏ . وكذا هذا في 

أمٌ الولَدِ وإذ لم يمك العدبر وأ الَلَدٍ لما قلنا كذا هذا. 

E EL yT‏ ؛ ليّعود به إلى 
الأمنِ الذي اسكَحَقّه بالإحرام» فإِن ‏ “ لم يُرْسِله حتّى هَلَكَ في يَدِه يَضَْمَنُ قيمَبَّه» وإِنْ 
ارسَلَه نسادٌ من يِه ضِنٌ له قيمَه في قول أبي حنيفةًء وعند أبي يوسف ومحمَلٍ لا 

وجه قولهما: أن الإرسال كان واجبًا على المُحر م حًا للّه فإذا أرسَلَّه الأجَبي فقد 
احتسب بالإرسال فلا يَضَمَنْ کمالو آخذه وهو مُخرمٌ فارسَلّه إنسانٌ من يده ولأبي حنيفة 
ئه أتلفَ صَيْدا مَمْلوکا له فيضم كما لو أتلفَ قبل الإحرام» والدليل على أن آل لى 


. فى المخطوط : «خلافا لزفر فإنه». (۲) في المخطوط : «حقهم»‎ )١( 
) ا‎ (۳) 
«ل أجد له أصلاً.‎ :)٠٠٠/۲( قال الحافظ في الدراية‎ )٤( 

. في المخطوط : «القليل وللغاصب»‎ )٥( 

(1) في المخطوط : «وإن». 


me <‏ ہر 
اله اله وهو حلال وأحدٌ الضد من الحلالٍ سيب لأبوت اليلاك ؛ لقوله ‏ 4# الي 
لمن أخذه» " واللاَم للملْكِ» والعارض وهو الإحرام أثرّه في حُرْمة التَعَذّض لا في زوا 
المِلْكِ بعد ثبوته . 

و ا آي اهان ‏ ر اج فقرل :ال ا ارال 
على وجه يُمَوّتٌ يده عن الصَيْدٍ أصلاً ورأسًاء أو على وجه يزيل "يده الحقيقيّةً عنهء إن 
قالا على وجو يموت يده أصلا ورأسًا مَمْنوعٌ؛ وإِنٌ قالا: على وجه ری ۳ ب ه الحقيقية 
عنه فْمُسَلَّمّ لكنْ ذلك يحصَلُ بالإرسالِ في بيه » وٳِنُ آرسَلَه في بيه فلا شيءَ عليه بخلافِ 
ما إذا اضطادّه وهو مُحْرمٌ فأرسّلّه غيرّه من يَدِه؛ لأنّ الواجبَ على الصَائدِ هناك إرسال 
الصَيْدِ على وجو يَعودٌ إليه به الأمنُ الذي استَحَقّه بإحرايه. 

الاد في الف آ ر ئي لبت ل حر امن بخان الان ار ن 
لصب هناك ما استَحَّ لاء وقد أخذه وصار ملكا له» وإّما يحرم عليه عرض في 
حال الإحرام فيب إزالة التَعَرّضٍء ولك صل ل اة ا > فلا يحرم عليه 
الإرسال في البيتِ أو في الققَصٍ» والدليل على التَفرِقة ة بينهما في الفصل الأول لو أرسله 
ثم وجَّدّه بعد ما حَل من إحرايه في يَدٍ آَخَرَ له أن يسدَردّه منه» وفي الفصل التّاني ليس له 
ان سره . 


ص 


ان كان الصدف فى فة ارق ةلا اع اغ ,و 


وھ )¥( “ 


الشافعيّ يجب حت أنه لو لم يرْسِله فمات لا يَضْمَنُ عندنا وعنده يَضَمَنْء والكلامٌ فيه 


(1) في المخطوط : «لقول النبي» . 

ورد ابن حجر في «الدراية٤» .)۲٠٠/۲(‏ وقال: | أجد له أصلاً. 

(۳) فى المخطوط : «تزول»). )٤(‏ و في المخطوط : «تزول». 

( زاداقن الخ «عليه 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ٤٤١‏ - ۹٤٤)ء‏ الجامع الصغير ص (١١٠)ء‏ المبسوط 
/٤(‏ ۸۹ - ۹4۸)ء الهداية مع فتح القدیر (۳/ ۰۹۸ ٩۹۹)ء‏ مجمع الأنہر .)١١ »۳٠۰/۱(‏ 

(۷) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي - إن قلنا - يزول ملكه وجب عليه إرساله» فإن لم يرسله 
۔ حتی مات ضمنه بالجزاء وإن لم یرسله حتی تحلل ففیه وجهان : أحدها: : يعود إلى ملكه ويسقط عنه فرض 
الإرسال لأن علة زوال الملك هو الإحرام» وقد زال فعاد املك كالعصير إذا صار خمراً ثم صار خلا والثاني : 
أنه لا يعود إلى ملكه» ويلزمه إرساله لأن يده متعدية فوجب أن يزيلها . انظر: المهذب مع المجموع (۷/ 
.)۳٠١ ٦‏ حلية العلماء (۳/ .)٠٠٤‏ 


مَبنیّ على أن مَنْ أحرم وفي که صَيْدٌ لا یزول مِلْکه [عنه] ‏ عندنا وعندّه يزول. 
اى يح قولُنا لما بَّتا آله كان يلكا له والعارض وهو حُرْمة التَعَذْض لا يوجِبٌ رَوالً 
الملْكِ ويستوي فيما يوجِبٌ الجزاء الرَجُل والمرأةٌ والمُفْردُ والقاردُ» غير أن القارن يلرَمُه 
EGC SG E‏ 
الشافعيّ لا يلرمّه إلا جَزاء واجدٌ؛ لكونه مُحْرمًا بإحرام واج . 
(وآئا) الذي يوج فساة الح فالجماء لقوله ع ور : 59 ك [رلا شر 41 ) 
[البقرة :1۹۷] عن ابن عباس وابن عمرَ رضي الله عنهما آنه الجماع ٠‏ وأنه مُمْسِدٌ للحَجٌ لما 
فی مان ھا یا ال وان کک اذا فد ن اء الله ال مدا اتی دک ا یاد با 
يَحْص المخرمٌ من المحظوراتِ وهي محظوراث الإحرام واللة أعلم. 
فصل في بيان ما يعم المحرم والحلال 


وي سل بهذا بيان مايَعُمٌ المُخْرِم والحلال جميعًا وهو “. محظورات الحرم 
نذکرها تقول ولل ليق حورا الحرم توعان" 

GN CE a 
ات ی ر اوا راس تی کر نای کار با آ6 جتن جملا رما‎ 
[4: ءامنا [العنكبوت اا : اا لذ منوا لا تقو الب دام حم (الماد‎ 
وهذا يتناوَل صََيْدَ الإحرام‎ ]٠١: وقوله تعالی : وحم عل لتک صا يد أل ما مكذ حرا [المائدة‎ 


والحرّم جميعا؛ ا وأحرم إذا دخل في الحرم كما 


(0 لك الط 
() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیباني (۲/ ۳۸٤)ء‏ كتاب الآثار ص (۷۳)ء الجامع الصغير ص 
.)٠١١(‏ ختصر الطحاوي ص .)۷١(‏ المبسوط .)۸١ /٤(‏ تحفة الفقهاء .)٤٠٠١ /١(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : أنه إذا قتل القارن صيدا لزمه جزاء واحد» لنا أنه جني على عبادتين . لو انفرد كل 
واحد منهما أوجبت كفارة على حدة فإذا اجتمعتا وجب أن توجبا كفارتين . انظر : حتصر المزني ص (۷۲)ء 
حلية العلماء (۳/ ٤۲۷)ء‏ المجموع (۷/ ۳۳۱ .)٤٤١ ٤۳۷‏ 

.)۸٩۵۱( برقم‎ »)1۷ /٥( أخرجه البيهقي في «الکبری)»‎ )٤( 

. في المخطوط : «(وهي»‎ )٥( 


ND 
ل اا ن وأنّم إذا دخل يِهامة» وأعرَّق إذا دخل العراق وأحرم إذا دخل‎ 
: في الشهر الحرام» ومنه قول الشَاعر في عثمانً : رضي الله عنه‎ 
ِل ابن عَمَانَ الخليفةٌ مُخرمًا ودعا فلم آرّ مثلّه مخذولا‎ 
الخليفة مُخرمًاء أي في الشهر الحرام . واللَفْظٌ وان كان مشتَرَكًا لكنّ المشترك في‎ 
مَل التي يعم ؛ لعدَم التنافي إلا أن الول في الشهر الحرام ليس بخراد بالإجماع؛ ؛ لان‎ 
E CE : الحرم لم يکن محظورًاء‎ ]ب۲٠٠‎ /١[ أخدً الصَيْدٍِ فى الأشيّر‎ 
الحرم قبقيّ الول في الحرم والإحرام مُرادا بالأيتيْن إلا ما حص بدليل و[هو] “قول‎ 
الي ل دالا إن مك حرام حَرََها اله تعالى يوم حَلََ الشمواتِ والأرض لم نجل لاح قبلي ولا‎ 
جل لأحدِ بعدي» وإنما أجِلْث لي ساعةٌ من تَهارٍ ثم عادث حَرامًا إلى يوم القيامة لا يُختلى حَلاها‎ 


ولل ف و 


ولا يُعضَدُ شَجَرُها ولا يقر صَيْدُها» 
احذها: قوله (مكةٌ حَرامٌ). 
والثاني: قوله (حَرَمَها الله تعالى). 
والثالث: قوله (ولا نَل لأحدِ بعدي). 
والزابغ: قوله (ثمّ عادث حَراما إلى يوم القيامة) . 
والخاممق: قول ا پخقلی لاما ولا يعض شَجَرْما ولا يعفر ضيدُما؛ فن قل صد الحرم 

فعليه الجزاء مُحرمًا كان القاتل أو حَلالا؛ لقوله تعالى : ومن لم منک معدا جرا نل م 
a ES‏ صَيْدِ الإحرام» وهو أن تجبَ عليه قيمَتّه فإ 
بَلعَٺْ هَڏيًا له أن يَشْسَرىَ بها هَديا أو طَعامًا إلا أنه لا يجوز الصَومٌ هكذا ذُكرّ في الأصلء 
وهكذا ذكر القاضي في شرجه مختصر الحاو أن حكمّه حکم صَيْدٍ الإحرام إلا أئه لا 
يجوز فيه الصو . وذكر القدوريٰ في شرجه مختصّر الكرْخيّ أن الإطعام يُجزِئ في صَيْدِ 

الحرم » ولا يُجزٍئ الصَومٌ عند أصحابنا الثلائة وعندً رُفر يُجْزئ» وبه أخذ الشافعة ١‏ 


. زيادة من المخطوط . (۲) سبق تخریجه‎ )١( 


- (۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٤(‏ ۹۷). تبيين الحقائق (۲/ 1۸). الجوهرة النيرة »)۱۷١/١(‏ البحر 


الرائق (۳/ .)٤١‏ مجمع الأنہر (۲/۱٠)ء.‏ رد المحتار (۲/ .)٥۷١‏ 
)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «إذا قتل المحرم صيدا أو قتله الحلال في الحرم» فإن كان له مثل 
من النعم وجب فيه الجزاء بالإجماع» ومذهبنا آنه خير بين ذبح المثل› والإطعام بقيمته والصيام عن كل مد 


GD 


وفي الهدي روايتانِ . 

وجه قول زفر الاعتبارٌ بصَيْدِ الإحرام ؛ لأن كَل واجِدٍ من الضمالَيْن يجب حَمًّا لله 
تعالى» ثم يُجُزئ الصَومٌ في أحدهما كذا في الآخر . 

(وكئًا): الفرق بين الصَيْدَيْنِ والضَمانَيْنِ» وهو أن صما صَيْدِ الإحرام وجب لمعلَّى 
يرجم إلى الفاعل ؛ ؛ لأله وجب جَزاءًَ على جنايته على الإحرا N‏ 
وجب لمعلّى يرجم إلى المجل» وهو تفوِيتٌ أ من الحرم [و] ‏ رعاية لحزمة الحرّم» 
فكان بمنزلة ضمانِ سائر الأموالٍء وضمانٌ ساثر الأموالٍ لا يدحلٌ فيه الصومٌ كذا هذا. 

وأمَّا الهدیٰ فوجه رواد ass‏ 

الأموال؛ لأن وجوبَّه لمعتّى ذ في المجل» فلا يجور فيه الهذيٰ كما لا يجوز في سائر 
ا ق 

وجه رواية ا ا الأموال وضَمانِ 
الأفعال . 

أا شبهه بضمان الأموال فلما ذكرنا. 

وأمّا شبَهه بصّمانِ الأفعالِ وهو ضمان الإحرام فلات يجب حَقًّا لله تعالى فيْعمل 
بالشبهين» فنقول : إله لا يدخل فيه الوم اعتباًا لشب الأموالي» ويدخل فيه الهذيّ اعتيارا 
لشَبَه الأفعالِ وهو الإحرامٌ عَمَلاً بالشَبَهينِ بالقدر المُمْكن إِذ لا يُمْكِنٌ القول بالعكس؛ 
ولان الهذيّ مال فكان بمنزلة الإطعام» والصَوءًُ ليس بمالٍ ولا فيه معنى المالِ فا فتَرَقا ولو 
نَل المُحْرِمٌُ صدا في الحرم فعليه ما على المُحْرم إذا قل صَيْدَا في الجِلّ» وليس عليه 
لأجل الحرم شي وهذا استحسانٌ. 

والقياس أن يلرَمَّه كمارَتانِ؛ لوجود الجناية على شيَيْن وهما : الإحرام والحرَمٌ فأشبَة 
لقارة إا أ اترا زارا كنار الأحرة غير لأ حُرْمة الإحرام أقوّى من 


ا . وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه وداود» إلا أن مالكاً قال : يموم الصيد ولا يقوم المثل» . 
انظر المجموع (۷/ ۳۹٤)ء‏ الأم (۲/ .)۲٠۳‏ أسنى المطالب (١/۱۷٠١).ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ 
)١‏ تحفة المحتاج (/ ۹۷). حاشية المجحمل (۲/ »)٥۳١‏ التجريد لنفع العبيد (۲/ )٠١١‏ . 

. ليست في المخطوط‎ )١( 


< کب ہس( 
حُرمة الحرم فاستقَبَعَ َع الأقوى الأضعَّف» وبيان أن حُزمة الإحرام أقوّى من وجوو: 

احذهاء أن خحرمة الإحرام ظهر آثرها في الحرم الل جميعًاء حقى حرم على الحرم 
الصَيْدٌ في الحرم والجل جميعًاء وحُزْمة (الإحرام لا يظهرٌ أثڙها) إلا في الحرم حتّى 
يبا للحَلال الاضطياد لصَيْدٍِ الحرم إذا خرج الى ال 

والثاني: أن الإحرام يُحَرّمٌ الصَيْدَ وغيرّه هِمًا ذكرنا من محظوراتِ الإحرام» والحرَمٌ لا 
يُحَرّمٌ إلا الصَيْدَ وما يحتاح إليه الصَيْدُ من الخلى والشَجر . 

والتّالث: أن حزمة الإحرام تلازم حُزمة الحرم وجودًا؛ لان الحرم يدخل الحرم لا 
E‏ م لا لازم حُْمة الإحرام وُجوداء فشبت أن حُرْمة الإحرام أقوّى 
فاستفبَعَتٍ الأدّى بخلافِ القارنِ؛ لن لَه كل واجدة من الحرْمعَيْنِ أعَنّى حُرْمة إحرام 
الحج وخُزمة إحرام العْمْرةٍ أصل . 

لتر آنه بحرم حرام م العمرة مايحرّمه إحرا م الححٌ فكان كل واڃِدةٍ منهما أصلاً 
بنفسها فلا تسسَتْبع إحداهما صاجِبتّها . ولو اشترك حَلالانِ في قَتْلِ صي في الحرم فعلى 
کل وا جاو منهما نص قيكيه» فان كانوا أك من ذلك يسم الماد بين عَدوهم؛ لا 
ماد صَْدٍ الحرم يجب لمعتّى في المجل وهو حرْمة الحرَم» فلا يدد بَحَذدٍ الفاعِلِ 
كصمانِ سائر الأموالٍ بخلافي صمانِ صَْدِ الإحرام» فإِن اذ شترك مُحْرمٌ وخَلال فعلى 
لمُخرم جميع القيمةٍ ][۲٠١ /١[‏ وعلى الحلالِ التصفٌ؛ لأ الواجبَ على المُخرم ضمان 
الإحرام لما تا وذلك لا يعَجَرًأًء والواجبُ على الحلالٍ ضما المجل أنه مُتَجَرَئّ. 
ا ان شرك اال ع ا و لا يجب كالكافر والصبيٌ أنه يجب 
على الحلالِ بقدر ما يَحْصّه من القيمة ؛ لألّ الواجبَ بفعله ضَمانُ المجلٌ فيستوي في حَقَه 
الريك الذي يكونُ من أهل وُجوب الجزاءِ ومَنْ لا يكونُ من أهله. 

فان َل خلال وقارَنَ صَيْدً صَيْدَّا في الحرّم» فعللى الحلالٍِ نصفٌ الجزاءء وعلى القارِنِ 
جزاءان؛ لأ الواجبَ على الحلالِ صمان المجِلٌ» والواجبٌُ على المُخرم جُزا الجنايق 


ا والقارن جى على إحرامَيْن فيلرمّه جَزاءَانِ. 


. في المخطوط : «الحرم لا يظهرها»‎ )١( 


SEED 


ولو اشترك حَلال ومُفْردٌ وقارِدٌ في قل صََيْدٍ فعلى الحلال لت الجزاءِ وعلى المُمْرد 
راء كال وخلى الارن روان افا 
ون صا خلال صَيدَا في الحرم لَه في يه حَلال َر فعلی الذي کان في يده جَزاءُ 
كال وعلى القاتل جَزاء كامِلٌء أمًا القاتل فلا شك فيه ؛ لاله تلف صَيْدَا ذ في الحرم 
حقيقة» وأا الصائذ فلأل الضمادّ قد وجب عليه باضطياده وهو اخذه لتفويته الأمنّ عليه 
بالأحذِ وأته سب لوْجوب الصمانِ إلا أله يسفُطً بالإرسالٍ وقد تَعَدَرَ الإرسال بالقنلء 
عقر تفويت الأمن فصار كاله مات في به وهذا بخلاف المغصوب إذا أله إنسان في 
يد الغاصِب آنه لا يجب إلا صما واجِدٌّ يبُطالِبُ المالِك أيّهما شاء؛ ؛ لأن مان الغصضب 
مان المجل وليس فيه معنى الجزاء؛ E N NE‏ 
إلصمان واجِدّء وضمان صَيدِ الحرم ECE‏ - لحن فيه معنى الجزاءِ؛ 
لله يجِبٌ حَمًَا لله تعالى فجاز أن يجب على القاتل والاَخِذٍ . وللآَخِذٍ أن يرجعَ على القاتلِ 
بالضمانٍ . 

أمّا على أصل آبي حنيفة فلا يُشكل؛ لأته يرجم عليه في صََيْدٍ الإحرام عندّه فكذا في 
صَيْدِ الحرم والجامع أن القاتل فرت على الآخِذٍ صّماتًا كان يقدِرٌ على إسقاطه 
بالإرسال . وأمّا على أصلهما فيحتاج إلى الفرقٍ بين صَيَدِ الحرم والإحرام ؛ لأتهما قالا في 
صي الإحرام: إنه لا يرجع . 

ووجه الفرق أن الواجبَ في صَيْدٍِ الحرم صّمالٌ» يجب لمعنّى يرجم إلى المجلء 
وضمانٌ لمحل يحَمِلٌ الرّجوعَ كما في الغصْب» والواجبٌُ في صَيْدٍ الإحرام جَزاءٌ فعلِه لا 
دل المحلٌ ألا ترى أنه لا يملِكٌ الصَيْدَ بالصَمانِ وإذا كان جَّزاءٌ فعلِه لا يرجم به على 
ولو دل حَلالٌ حَلالاً على صََيْدٍ الحرم أو دل مُحرمًاء فلا شيء على الال في قول 
أصحابنا التلاثة وقد أساء وأثم» وقال رَقَرّ: على الدَال الجزاء وروي عن أبي يوسف مثل 
قول زفر» وعلى هذا الاخيٍلافِ الاَمِرٌ والمَشيرٌ. 

وجه قول رُفر اعبار الحرم بالإحرام» وهو اعبار صحيحٌء لأ كل واجِدٍ منهما سب 
لحُرّمة الاضطياد ثح الدّلالة في الإحرام توحِبٌ الجزاء كذا ه في الحرم . 


CD 


(ولنا): ا ا ؛ لأنّه 

يجب لمعتى يرجم إلى المجل وهو حُزْمة الحرم لالمعلّى يرجم إلى القاتل» والأموال لا 

ذُضْمَنُ بالدلالة من غير عَفِْ» وإّما صار مُسيئا يما لكونِ الدَلالة والإشارة والأمر حرام ¢ 
سے ر e‏ 


لاله من باب المُعاوَنة على الإثم والعَذوانِ وق فال الله تال : ولا تعاونوا عل الإثر 
عدون [المائد: ]٣:‏ » ولو أدخَل صَيْدَا من الل إلى الحرم وجب إرسالهء وان ذَبَخه فعليه 


الجزاءُء ولا يجوز بَيْعّه"" وقال الشافعي : يجوز بيْعه" . 
وجه قوله أن ال کان یلگ في الل وإدخالّه في الحرم لا يوب رَوالّ لكهء 
فکان مِڵْکه قاتا فکان مَحَلاٌ للبم . 


ولئا): آله َم حَصَلَ اليد في الحرم وجب ترك التَعرُضر له رعاية لخُزْمة الحرم كما 
لو أحرم والصَيْد في يَدِ يَه» وذكر محمَدٌ في الأصل وقال Su lS‏ 
من الحجَل واليعاقيب"" ولا يدل شيء منه في الحرم حَيّاء لما ذكرنا أ الصَدَ إذا 
حَصَل في الحرم وجب إظهار حُزْمة الحرم بتر التعَرّضٍ له بالإرسال» فان قيلَ : إن أهل 
كه بيعودّ الحجَلَ واليعاقيبَ» وهي كَل كر ونی من القبَج من غير تیر ولو [کان] “١‏ 
حَرامًا أَظهر النَكيرٌ عليهم . 

فالجوابٌ: إل ترك التكير عليهم ليس لكونه حَلالاً بل لكونه مَل الاجتِهادء فإِنً 
المسألةً مختلفة بين عثمان وعَليّ رضي الله عنهماء والإنكارٌ لا يلرم في محل الاجيِهاد إذا 
كان الاختلاف في الفروع . 

وأا جوب الجزاء بذّْجه؛ فلاله بّخ صدا َج الإرسالء واا فسا البيع فلان 
إرسالّه واجبٌ /١[‏ ١٠۲ب]ء‏ والب ترك الإرسال. 


(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ٠)٥١‏ المبسوط /٤(‏ ۹۸)» فتح القدير مع الهداية (۳/ 
۸) البناية مع الهداية .)١١ ٠٠١ /٤(‏ 
(۲) مذهب الشافعية : أنه جوز له ذبحه والتصرف فيه . انظر: المجموع شرح المهذب (۷/ ٤٤١ ٤٤1‏ 
CACY‏ 

(۳) اليعاقيب : ذكور القبج › واحدها يعقوب . وهو الكروان. والحجل : إناثها . انظر الغريب لابن قتيبة 
.)۲٥۵ ۰۷۷ /۲(‏ لسان العرب .)١۱/۲(‏ 


. زيادة من الملخطوط‎ )٤( 


ولو باه يجب عليه فسح البح واسورداد المبيع؟ لأنه بيخ فاسِد والبيٌْ الفاسِد 
الفسخ حَقًا للشَرْع > فان کان لا يقار على فسخ البيْع واستزداد المبيع فعليه الجزاء؛ ب 
TT‏ > فإذا باعه وتَعَدَرَ عليه فسح الببْع واسيردادٌ المبيع » فکأنه أتلَمَه فيجِبُ 
عليه الضمانٌ . 

وكذلك إن أدحَل صَرًا أو بازيًا فعليه إرسالّه لما ذكرنا في سائر الصيود» فإن أرسَلَه 
فجعل يقَتَلُ حَمام الحرم لم يكنْ عليه في ذلك شيء؛ لأن الواجبَ عليه الإرسالء وقد 
أرسَلّ» فلا يلرّمُه شيء بعد ذلك كما لو أرسَلّه في الل ثمّ دخل الحرم فجعل يئل صَيْدَ 
الحرم . 

ولو أرسَلَ كلبًا في الجل على صَيْدٍ في الجل فاتَبَعَّه الكلْبُء فأخذه في الحرم ففَتَلَه فلا 
شيءَ على المُرْسل» ولا يُوْكل الصَيْدُ. 

أا عَدَمّ وُجوب الجزاء فلأ العِبرةً في جوب الضَمانٍ بحالة الإرسال» إذ الإرسال هو 
السَبَبُ الموجِبٌ للصّمانِ» والإرسال وفع مُباحًا لوْجوده في الجِلٌ فلا عل به الصمان. 

وأمًا حُرْمة أكل الصَيْدٍ ؛ فلن فعل الكل َج للصَيْدء وآته حَصَلَ في الحرم فلا يَجِل 
آکله کا لو دة اه مي إذ فعل الكلْب لا يكونٌ أعلى من فعل الادَميٌ . 

ولو رمی صَيْدًا د في الجل فتفر الصَيْدُ فوَقَعَ السَهْمّ به في الحرم فعليه الجزاءُ قال محمد 
في الأصل : وهو قول أبي حنيفةً رحمه الله فيما آعلمٌ وکان القياس فيه أن لا يجب عليه 
الجراة كا لا بجت عله في إرنال اللي لأ كل واج مغهما ماذرد ته لرل في 
الجلء والأخد والإصابة كُل واد منهما يُضاف إلى المُرْسل والرّامي وخاضة “ على 
أصل أبي حنيفةً رحمه الله تعالى فال يُعَبَرٌ حال لري في المسائل حى قال فيمَنْ رمى 
إلى مسلم فارتد المرمي إليه : ثم أصابه اسهم مَنَلا : إله تجبٌ عليه الذَيةُ اعتبارًا بحالة الرَمْي 
إلا انهم استحسَنوا فأوجًبوا الجزاء في ي الرَمْي» ولم يوجبوا في الإرسال؛ ا مر 
اا ر في الإصابة بمجرى العادة إذا لم يعَضُلَلْ بين الرَّمْي والإصابة فعلُ اختياري يطح 
نسبة الأثر إليه شرعًا فبقيَتِ الإصابة مُضافةٌ إليه شرعًا في الأحكام» فصار كاه ابعَدَا الرمى 
بعد ما حَصَل الصَيْدٌ في الحرَم» وههنا قد تََلْلَ بين الإرسال والأخذٍ فعل فاعِل مختارٍ 


)١(‏ في المخطوط : «خصوصًا». 


وهو الكلْبُ فمَسَحّ إضافة الأخذٍ إلى المُرْسل وصار كما لو أرسَلّ بازيا في الحرم فأخذ 
حَمامَ الحرم وفَتَله أنه لا يضمن لما قلنا كذا هذا. 

ولو أرسَلّ كبا على ذب في الحرم أو نَّصَبَ له شَرَكا فأصابَ الكلبُ صَيّدَا أو وقَعَّ في 
القَرَكٍ صَيْدٌ فلا جزاة عليه؛ لان الإرسال على الذّذْبٍ» لضب الشَبْكة له مُباح؛ لان قل 
الذئب ب مَباحٌ في الجل وام للمخرم والحلال جميعًا؛ لكونه من المؤذياتِ المبْتائة 
بالأدّى عادة» فلم يكنْ مَُعَديَا في السب [: et‏ 

ولو صت شبكة أو حفر حفيرة ‏ في الحرم للصَيْدٍ فاصابَ صَيْدا فعليه جّزاؤه؛ لاه غير 
مَأذونِ في رَصْب الشبكة والحفرٍ لصَيْدٍ الحرم فكان مَُعَديَا في السب فيَضْمَنُ. 

ا ی و ا 
غير معد في السب . 

وقالوا في فيمَنْ حرج ظبية من الحرم فأدّى جَّزاءها ثم ولَدَث ثم ماتث ومات أولادها E‏ 
شيءَ عليه ؛ لاه متى ی جَزاء‌ها مَلَکَها فحَدَتّتٍ الأولادٌ على يله . 

a‏ من الحرم إلى الجل أ ل ديه 
والانتِفاعَ بلّحيه لیس حرام سَواءٌ كان أدّى جَزاءه أو لم يُرَد غير أني أكرّه هذا الصَنيعَ 
واَحَبُ إل أن يكره عن CEES O‏ 
حرامًا. 

وأمًا كراهة هذا الصنيع فلاأنّ الانيفاعَ به يودي إلى استُصال صَيْدِ الحرَم؛ و 
احتاجَ إلى شيءٍ من ذلك آخذه وآخرجه من الحرم وذَبَحّه وانتفََ بلٌحهه وأدّى قيمَكهء فإِنٍ 
نتقَحَ به فلا شيءَ عليه ؛ لأ الضمانَ سبِبٌ لمِلْكٍ المضمونِ على أصلناء فإذا ضَمِنَ قيمَّه فقد 
مله فلا يَضَمَنْ بالانتٍفاع به» وإِنٌ باعه واستعانّ بكَميِه في جّزائه كان له ذلك لأنٌ الكراهةٌ في 
حى الأكل خاصة . وكذاإذا فطع م شَجَرَ الحرم حى ضصَِنَ قيمَتّه يكره له الانتِفاع به؛ لأنّ 
الانتفاعَ به يودي إلى استفصال شَجَر جر الحرم على ما ّنا في الصَيْدِ ولو اشكراه إنسان من القاطع 

ا له الانيفاعٌ به؛ لاله ناله بعد انقطاع التماء عنه واللَه الموَفُق. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


GD 
فصل إفي التعرض لنبات الحرم]‎ 


وآمّا الذي يرجم إلى الٽباتِ» فكل ما ينْبْتٌ بنفيه مِمّا لا يبه اناس عادة وهو رَطْبّء 
وجُمْلة الکلام فيه أن تبات الحرم لا يخلوء إِمَا أن يکود مِمّا لا يبه الاس عادةء وإِمًا أن 
یکو مِمًا ينبته الاس [۱/ ۲۹۷[] عادة . فن كان مِمًا لا ينبته الاس عادة إذا تبت بنفيه 
O SS SG SST SS SS E‏ 
والشَجَّرٍ الرّطب إلا ما فيه ضرورة وهو الإذخِرٌ إن قَلَعَه إنسانٌ أو قَطْعَّه فعليه قيمَّه لله 
تعالی سوا کان مُحرِمًا أو حَلالاً بعد أن کان مُخاطٌبًا بالشرا: تيء والاصل قبه قله نعالی: 
ولم روا أا جملا رما ءامنا [المنكبوت :1۷] أخبر الله تالا نه جعل الحرم آَمِئًا مُطلَقًا 
فيجبٌ العمل بإطلاقه إلا ما فَيّدَ بدليلي . 

وقول التب ي : ”ألا إن مكَة حرام حَرَمَها الله تعالى؛ إلى قوله «لا ُختلى خلاها ولا يُعْضَدُ 
شَجَرْها»' تَهّی عن اخيِلاءِ كل حَلّی وعَصْدِ كَل شَجَر فیُجری على عُمومه إلاّما خض 
بدليل وهو الإذخِرٌ فاه روي أن النَّبىّ يي لما ساق الحديت إلى قولِه : «لا يختلى خلاها ولا 
بمو جرف ال الان رضي الله عه إل الإ كر ورل الك اكع مل نة 
لحيهم وميتهم فقال النبي ب : «إلا الإذخر»» والمعنى فيه ما أشارَ إليه العبَاس رضي الله 
عنه وهو حاجة أهل مكة إلى ذلك في حياتهم ومَماتِهم . 

فن قيل : إن التّبىّ َة هى عن احتلاءِ حلى مكة عامًاء فكيفَ اسكَفّْى الإذخِرَ باسفناء 
العبَاس؟ وكان ية لا ينطق عن الهرّى» وقد قِيل في الجواب عنه من وجهين : 

(احهما)؛ يُحبَمَل أن ابن لا كان في كَلبه هذا الاستشناء إلاً ان الاس رضى الله عن 
سبقّه به فأظهُر التب َة بلسانه ما كان في فَلْبه. ۰ 

(والتاني): يُحْسَمَل أن الل تغال. مره آنْ بُخبرٌ بتحریم كَل لی مكةٌ إلا ما يسفنيه 
العباس» وذلك غير (م مَمْنوع) "". 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : لا يحل القتال بمكة»› حدیث »)۱۸۳٤(‏ ومسلم في کتاب : 
احج ٠‏ »> باب : : تحريم مكة وصيدهاء حدذدیٹث «((1Tor)‏ والنسائي )€ «(YAY‏ والبيهقي في السنن /٥(‏ 
«(AVY £) (4۵٥‏ من حدیتٹت ابن عباس . 


(۲) في المخطوط : «متنع». 


pee SS TD 


TE‏ وهو أن النبيّ ل عَم القضيَة بتحريم كل حَلى فساله العبَّاس 
الّخصة في الإذخرٍ لحاجة أهلي مكَةٌ ترفيها بهم» فجاءء جبريل عليه السلام بالرّخصة في 
الإذخر فقال التبيّ  :‏ «إلاً الإذخرَ)» . 

فان قيل : من شرط صِحَة الاستفناء والحاقه بالكلام الأول أن يکود منصلا به كرا 
وهذامُنْمَصِل ؛ لاله وُر بعد انقٍطاع الكلام الأرَلٍ» وبعدً سوال العبًاسٍ رضي الله عنه 
الاسيفناء بقوله : إلا الإذجِرَ والاسيفناء المُلْمَصِل لا يصح ولا يلحَق المُستشتى منه. 

فالجوابٌ : أن هذا ليس باستثناء حقيقة وإِنْ كانت صيعَنّه صيغة الاستِفناء بل هو 
لانمل تر مو ما جامد تایا مرش راشع بز 
التمكن من الفعل بعد الَمَكن من الاعتقاد جائر عندناء والله الموفُى 

وإّما يسوي فيه المُخْرمٌ والحلال؛ لاله لا فصل في القصوص الشتضية للأمن؛ ولا 
حزمة القعضي لأجل الحرم فيسكوي فيه المُحرم والحلالء وإذا وجب عليه فيك 
فسبيّها سيل جَزاءِ صَيِْ الحرم آنه إن شاء اذ شترى بها طعامًا يتصدق به على الفقراءِ على 
کل فقي نصف صاع من بُ وإِنُ شاء اڈ شر ی بها هدیا إن بلغت وجه م ته هدیا على رواية 
2 والطحاويّ فيذبَحّ في الحرم ولا يجوز فيه الصومٌ عندّنا خلاقا لفر على ما مر في 

ا 

وَإذا آدّی قيمََّه یکره اله الاتيفاع بالمقلوع والمقطوع ؛ لأنه وصل إليه بسبب خَبيثِ» 
ولان الانتفاع به يُّدّي إلى استصالِ تبات الحرَم؛ لأتّه إذااحتا ج إلى شيءِ من ذلك يملع 
ويقطم ويُوَدّي قيمََه على ما ذكرنا في الصَيْدِء فان باعه يجور ويَصَدَّقُ بكَمَيِه ؛ لانه تمن 
بیع حَصل بسبب خَبيثِ؛ ولا باس بقع الشَجر الاس والانتِفاع به :وكا الخشيش 
الباسٌ؛ لاله قد ماك وخرج عن خد الم ولا يجوز رَعيْ حَشيش الحرم في قول أبي 
حنيفة ومحمَّلٍ . وقال آبو يوس ف : لا بَا س بالرّعي . 

(وجه فوله): ٠إ‏ الهدايا تُحمَّل إلى الحرم ولايُمْكِنُ حِفْظها من الرَعي» فكان فيه 
ضرورة. 


(1) في المخطوط : «الأمن». 


DMD 


ولهما ٽه لما مُيْحَ من التَعَرْضٍ لحَشيش الحرم استوی فيه التَعَرْض بنفسه وبإرسال ٠‏ 
البهيمة[عليه] “؛ لأنَ فعلّ البهيمة مُضافٌ إليه كما في الصَيْدِء فإنّه لَمّا حَرْمّ عليه 
التَعَرّْض لصيده استوی فيه اصطیاده بنفيه . ويإرسالٍ الكلب كذاهذا. 

إن كان مما نرنه الاس عادةٌ من الرروع والأشجار التي يُنيتوتها فلا باس ی بقّطعه 
وقَلْه؛ لإجماع الم مه على ذلك » فن الاس من لذن رسول الله ية إلى يومنا هذا يزرَعولً 
في الحرم ويحصدولّه من غير كير من أحلٍ . 

. وكذا ما لا يته [التاس] غادة ادا انت احد) مغل شَجَرة اَم عَيْلانَ وشجر الأراكٍ 
ونحرٌهماء فلا بَأسَ بمَطْيه» وإذا قَطْعَّه فلا مان عليه ؛ لأجل الحرم ؛ لأنّه مَلّكه بالإْباتِ 
فلم يكنْ من شَجَرٍ الحرم فصار كالذي يه الاس عادةً. ا 

شَجَرة أصلّها في الحرم وأغُصانّها في الجلٌ فهي من شَجَرٍ الحرم وإنْ كان أصلُها في 
الجِلّ ولغصائها في الحرم فهي من سجر الج يُنَْرُ ني ذلك إلى الأصلٍ لا ۱1/ ۹۷٣ب]‏ 
إلى الأغْصانِ لأنّ الأغصادً تابعة للأصل فيْعتَبَرٌ فيه موضِعٌ الأصل لا التابعَ . 

وإِنْ كان بعض أصلِها في الحرم والبعض د في الجل فهي من شَجَرِ الحرم ؛ لاه اجتمع 
فيه الحظر والإباحة فيرح الحاظرٌ احتياطًاء وا ی 
قوائم ۽ الطْْرٍ إذا كان مُستقرًا به» إن كان الطْيْرُ على عْصْنِ هو في الحرم لا يجوز له أن 
وإِنْ کان أصل الشَجَر ذ في الجل» وإ كان على عُصْن هو في الجل فلا بَأسَ له أن 


ير ميه . 


وإِنٌ كان أصل الشَجَرِ في الحرم يُْظْرٌ إلى مكانِ قوائم الصَيَدٍ لا إلى أصل الجر ؛ لال 
وام الصَيْدٍ بقّوائيه حتى لو رمى صدا قُوائمُه في الحرم ورأسُه في الجل فهو من صَيَدِ 
الحرم لا يجوز للمُخرم والحلال أن يتل . 

ولو رمى صَيْدًا قُوائمُه في الجِلّ ورأسّه في الحرم فهو من صَيْدِ الجِل» ولا پاس 
للحَلال أن يقَتَلّه . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 
في المخطوط : «واحد).‎ )۳( 


”ج س( 


وكذا إذا كان بعص قوائيه في الحرم وبعضًها في الجل فهو صَيدُ الحرم ترجيځا لجاب 
الحرْمة احتياطا هذا إذا كان قائمًا فاا إذا نام فجعل ائه في الجِلٌ وراه في الحرم 
فهو من صَيّدِ الحرم ؛ ؛ لأنَ القوائم إِنّما تعتَبَرٌ إذا كان مُستقرًا بها وهو غير م ۰ 
هو كالمُلّْمًّى على الأرض» وإذا بَطْلَ اعتبار القوا: ئم فاجتمع فيه الحاظرُ والمبیح فیتر ج 
جاب الحاظر احتياطًاء ولا باس باخ كمْاءَ الحرم؛ ؛ لأن الكمَأةَ انی ی اا 
بل هي من ودائع الأرضِ 

قد قال ابو حنيفة - رحمه الله-: لا با س بإخراج ججارة الحرم وتُرابه إلى الجل؛ ؛ لال 
لتاس پُخر جود القُّدور من مک من لذن رسولِ الله ل إلى یومنا هذا من غير تکير» ولال 
يجوز استهلاكه باستعمالِه في الحرَم» فيجور إخراجه إلى الل . 

وعن بن عجان واب روفي الله نها كراعة ذلك بقولة عر وجل : ولم روا 
جَعَلتا كرما ءاينًا) [المنكبوت :1۷] جعل [اللَّه تعالى] ” : نفس الحرم آمِنّا؛ ولأنّ ا 
أفاد الأمنَ لغيره فان يميد لنفسه أولى › ثم إتما يجب على المُحْرِم اجيِنابُ محظوراتِ 
الإحرام والحرّم» وتَثْر َفْْتٌ أحكامُها إذا فعل إذا كان مُخاطَبًا بالشراثع . فأمًا إذالم يكن 
اعا " لضب لمال لابجب ولات سی لو فمل شرت من محفورات الإحراء 
والحرّم فلا شيءَ عليه ولا على وليه ؛ لأ الحُرْمة بسب الإحرام» والحرَمٌ ُت حَمًا لله 
تعالى» والصضبی غير هواخ قوق الله شعالی و 
المُحرم أدبا ونَعَودّا كما يمره بالصَلاةٍ. : 

وَأمّا العبد إذا أحرم بإِذنِ مولاه فاه يجب عليه الاجيّناث؛ لاله من أهل الخطاب» فان 
فعل شيثا من المحظورات فان كان يجا يجوز فيه الوم يَصوم ون کان ّا لا یجو فيه 
إلا الفذية ” أو و الإطعام لا يجب عليه ذلك في الحالء وإتما يجب بعد العِتي ولو فعل في 


جال ال ا لأنة املك ل . وکذالو فعل عنه مولاه أو غيرُه؛ لأنه لیس من آهل 
الملْك فلا يملك وإ مَلَكَ . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست فى المخطوط . 
)۳( في اللخطوط : «الدم» . 


CD 


رإذا فرَغُنا من فصول الإحرام وما يَّصِلٌ به فلَزْجع إلى ما كنا فيه» وهو بيان شرائط 
الأركان» وقد ذكرنا جُمْلة منها . 


فمنها: اللإسلام. 

ومنها: العقل . 

ومنها: اليه . 

ومنها: الإحرام وقد ذكرناه بجميع فُصوله وعلاثقه وما اص به. 
ومنها: الوقتُ : فلا يجوز الوْقوف بعَرَفةً قبل يوم عَرَفةّ» ولا طواف لارو ول و ال 
ولا أداءُ شيء من أفعال الح قبل وقيه؛ لأ الح عِبادة مُوفتة» قال الله تعالى: : الح 
شه مومت € [البقرة ۷۰ والعبادات المُوَفتَهٌ لا يجورٌ أداؤها قبل أوقاتها كالصلاة والصوم . 
E EEC CPE‏ 
اع » ويفوتُ الحم في تلك السَنة إلاً لضرورة الاشتياه استحسانًا بان اشتبة عليهم هلال 
ذي الجكّة فوَكّفوا ثم تبن آنهم وفوا يوم الَحر على ما ذكرنا فيما هدم . 

ونا طْواف الرّيارة إذا فاك عن ام الٽځر فٳٽه يجور في غيرِها لکن يلرم مه لدم 
في قول أبي حنيفة بالتاخير على ما مر وأشهُرٌ الحجٌ شوَال وذو القعدو وعَضْرّ من ذي 
الحجُّة كذا روي عن جَّماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم منهم : : عبد الله بن عاس وعبد 
ال بن عم وعد الپ لر رضي اله عنهم» وکذا وت عن ماعو من لوعي مرل 
الشعبيّ ومجاهِدٍ وإبراهيم » وينبني أيضًا على معرفة أشهُر الحجٌ الإحرامٌ بالحج قبل أشهر 
ت ا ا 

ومنهاء إذا أمِنَ عليه بنفيه حال قَذَرَ ته على الأداءِ بنفيه» فلا يجو اسينابة غیره مع 
ذرَه على الحج بنفيه . وجُمْلة الكلام فيه ن اليباداتِ في الشسع آنواع ثلاثة ا 
محضة : کالّكاة والصدَقات والکمًارات [۱/ ۲۹۸] والعُشورء EE‏ : كالصلاة 
والصوم والجهادِ» ومشتَيلة على البدنِ والمال: كالحج . 

فالمالة المحضة : تجوز فيها النّبابة على الإطلاق وسَواءٌ كان مَنْ عليه قادرا على الأداء 


(1) في المخطوط : «آخر يوم». (۲) ليست في المخطوط . 


م قاب الح > DD‏ 


نفسيه أو لا؛ لأ الواجبَ فيها إخراج الما وأّه يحصْل بفعل التائب» والبدنية المحضة 
لا تجوز فيها التيابة على الإطلاق لقوله عر وجل : «وآن لس لانن إلا ما س [النجم ٠۹:‏ 
إلأماخُص بدليل. وقول التبيّ ية : «لاَصْومٌ أحدٌ عن أحدِ ولا يُصلي أحدٌ عن احيي(“ 
أي : في حَق الخروج عن العُهُدة لا في حى الواب» فاد مَنْ صامٌ أو صلَى أو تَصَدَقَ 
وجعل ثوابّه لغیره من الأمواتِ أو الأحياءِ جازء ويَصل توابُها إليهم عند أهل السَنَةٍ 
والجماعة» وقد صح عن رسول الله آله صَحّى بكَبْشين أملَحَيْن : أحدهما: عن نفيه» 
والآخر: عن مه ممن آمَنَ بوحدانيّة الله تعالى وبر ساليه جلا . 

وروي أن سعد بنّ أبي وقاص رضي الله عنه سأل رسول الله هة فقال: يا رسول الله 
إن ا كانث ثحب الصَدَقة ا عنها؟ فقال النّبي هة : «تَصَدق»" وعليه عَمَل 
المسلمينَ من لذن رسول الله بي إلى يونا هذا من زيارة القَبورٍ وقراءة القرآنِ عليها 
والتكفينٍِ والصّدَقات والصّوم والصّلاة وجَعل توابها للأمواتِء ولا امتِناعَ في العقل أيضًا 
لأنّ إعطاء التّواب من الله تعالى إفضال منه لا استحقاق عليه ا ع 
عمل لأجله بعل التواب له كما له أن يَصَلَ بإعطاء التواب من غير عَمَل راسا . 

وأمّا المشتَيلة على البدنِ والمال - وهي الح - فلا يجوز فيها الثّيابة عند العُذرقى 


والكلام فيه يَقَع في مواضع؛: في [بيان] ° جوازٍ النيابة في الحجٌ في الجُمْلةء وفي بيان 


(۱) أخرجه مالك لقا کتاب : الصيام› باب : النذر في الصيام والصيام عن منت وقد ضعفه الألباني 
في ضعيف جامع الترمذي› «(V1۸)‏ من حديث ابن عمر› والنسائي في الکبری (۲/ c(4 1۸) »)۱۷١‏ 
من حدیث ابن عباس» وذکره ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۲/ ۲۰۹). وقال: رواه النسائی فی 
الکبری بإسناد صحيح عن ابن عباس . 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده» برقم (۸٤۲۳۳)ء‏ من حديث أبي رافع . وذكره الهيثمي في المجمع (6/١۲)ء‏ 
وقال: «رواه أحد وإسناده حسن». 

)۳( أخرجه البخاري»› فی کتاب : الجنائز » باب : موت الفجأةء حدیث (۱۳۸۸). ومسلم فی کتاب : 
الزكاةء باب : وصول نواب الصدقة عن الميت» حدیث »)۱١۰٤(‏ والنسائي AAD‏ وابن مأاجه 
- (۷۷)ء من حديث عائشة» وفيه «أن رجلا قال للنبي يي : «إن أمى افتّلتت نفسها» وأظنها لو تكلمت 
تصدقت. فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟» قال: «نعم؟٠‏ وفي روايات أخرى أن هذا الرجل هو سعد بن 
عبادة» وم أقف على كونه سعد بن أبي وقاص . 

. زيادة من | لمخطوط‎ )٤( 


aD‏ ر ا 


كيفيّةٍ النيابة فيه » وفي بيان شرائط جوازِ التّيابةء وفي بيان ما يَصيرٌ التَائبٌ به مُخالِقًا وبيانِ 
حكمه إذا حالف . 

اما الأول: فالدَّليل على الجواز حديتٌ الخْتْعَميَة» وهو ما روي ان امرآة جاءث من بني 

حَفْعَم إلى رسول الله بي وقالت : با وش ل الل فرش ال افر ت ىء ونه شيع 

کی لابق على الرّاجلة وفي رواية ية : لا يستَمْيبك على الراجلةء أقَيُْجُزيني أن أحْجّ 
از ا ار ناكرا وفی رواية قال لها: «أرأيت لو كان على 
أبيك دين فقضيتيه آما كان يُفْبَلٌ مدك؟» قالت: تَعَّم» فقال النَّبيٌ ي : «فدَيْن الله تعالى 
أحىٌ»» ولاه عبادة تَوَدّى بالبدنِ والمال فيجبٌ اعتبارُهما ولا يُمْكِنْ اعتبارهما في حالةٍ 
واجدة؛ ناف بين أحكايهما فنعتَبرٌهما فى حالين» فنقول لا تجوز التيابة فيه عند المَدُرة 
اعتبارًا للبّدَن» وتجورٌ عند العجز اعتبارًا للمال عَمَلا بالمعنييّن في الحالين . 

وَأمّا كيفَيَةٌ النيابة فيه› فذكر وؤ في الأصل أن الحج يقح ا ا وروي عن 
محمَدِ أن نفس | ا ن ف ا ا . وجه رواية 
محمَّلٍ أنه عبادة بَدَنيّةَ وماليّةً والبدنُ للحاجء والمال للمحجوج عنه فما كان من البدنٍ 
لصاجب البدنِ» وما كان بسب المالٍ يكونٌ لصاجب المالٍ» والدليلٌ عليه آته لو اركب 
E DE e E‏ ا 

LD e 
أبيك» أمرَها بالححٌ عن أبيها. ولولا أن حَجُها يمَعٌ عن أبيها لما أمرَها بالحج عنه» ولان‎ 
التب يا قاس دَيْنَ الله تعالى بديْن الوبادِ بقوله : «أرأيت لو كان على أبيك دين؟» وذلك‎ 
. تُجُزىٌ فيه اتباب ويقومٌ فعل التائب مَقام فعل المنوب عنه كذا هذا‎ 
ومسلم في‎ »)٠١٠١( أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: وجوب الحج وفضله» حديث‎ )1( 
وأبو داود (1۸۰4(. والترمذي (4۲۸() وابن‎ ›)۱۳۳٤١( کتاب : الحج › باب : الحج عن العاجز» حدیث‎ 
. ماجه (۲۹۰۹)» من حدیث ابن عباس‎ 
أخرجه النسائي» كتاب : مناسك الحج» باب: تشبيه قضاء احج بقضاء الدین» حدیث (۳۹٦۲)ء عن‎ )۲( 


ابن عباس قال : قال رجل : با رمل اة ای مات را ص اناجم عه قال E‏ 
دين أکنت قاضيه؟» قال : : نعم . ال «فدين الله أحق» وانظر الصحيحة (۹۷). 


م سے س 


وام جواز النيابة: 
N TE OS e‏ انه إذا کان قاوزا على 


اة ولال فار ا بلا ما بل الال كود قرا وإذاتَعَلىَ 
الفرض ببّدنه لا تجُزئ فيه التيابة كاليباداتِ البدنية ية المحضة . 


ركذا لو کان فقيرًا صحيح البدنِ لا يجوز حَج يره عنه؛ لأنّ المال من شرائط الوجوب 
فإذا لم یکن له مال لا یجب عليه أصلاء > فلا ينوب عنه يره في أداءِ الواجب ولا واجبَ. 
ومنها: العجْز المُستدام من وقتٍ [١/۲۹۸ب]‏ الإحجاج إل وقت الموت :فان رال 
قبل الموتِ لم جز حَحّ غيره عنه؛ لأنّ جوارً حَجَ الخيرٍ عن الغيرٍ ثبت بخلافِ القياسِ 
لضرورة العجْزٍ الذي لا يُرْجَى رَوالّه فيتمَيَدٌ الجوارٌ به» وعلى هذا يخرح المريض أو 
المحبوس إذا أَحَجَ عنه آنّ جوارّه موقوف إِنْ مات وهو ريض او ومن جار وان 
زال امرض أو الحبْس قبل الموتِ لم يَجزء والإحجاج من الرَمِنٍ والأعمَى على أصل أبي 
حنيفة جائ ؛ لأ الرمانة والعمَى لا يُرْجّى روالهما عادة فوْجد الشرطً - وهو العجر 
المستدام - إلى وقتِ الموتِ. 

ومنها: الأمرٌ بالحجٌ فلا يجوز حَج الغير عنه بغر أمرٍه؛ لان جوارّه بطريقِ الَيابة عنه» " 
والتّيابة لا تفْبْتُ إلا بالأمر ! إلا الوارت يَحُ عن مرَرثه بغير آمره» فاه يجو إِنْ شاء الله 
تعالى بالتص» ولِوٌجود الأمر هناك دلالةٌ على ما نذكرٌ - إن شاء الله تعالى . 

ومنها: نيه المحجوج عنه عند الإحرام ؛ لأن التائب يج عنه لا عن نفيه» فلا بد من 
نيه » والأفضل أن يقول بلسانه : ك عن اوه کا ذا عم عن شي 

ومنها: أن يكوت حَج المأمور بمالٍ المحجوج عنه» فإ تَطْوَعَ الحا عنه بمالِ نفسيه لم 
يجز عنه حتی يَحْجٌ بمالِه. > وکذاإذا کان أوصی أن يَحْجٌ عنه بمالِه ومات» فوع عنه 
واه بمالٍ نفسه ؛ لأنٌ الفرض تعلق بمالِه فإذا لم : يح بمالِه لم يسقَط عنه الفرض؛ ولأنّ 


> م بدائع الضنائع ع‎ CA) 
مذهت محمد أن نفس | جّ يقَع للحاجّ» وإتما للمحجوج عنه واب التفقةء فإذا لم يثفق‎ 
. من ماله فلا شيءَ له راسا‎ 

ومنها: : احج راا حقى لو مره بالحج فحَجٌ ماش يَضْمَنُ التفقة وَج عنه راكبا؛ ال 
المفروض عليه هو الحجٌ رابا فينْصّرف مُطلَق الأمرٍ بالحج إليه فإذا حَج ر ماشيًا فقد حالف 
فيَضْمَنٌُ» وسَواءٌ كان الحاح قد حٌَ عن نفيهء آو و ي ا 
إلا أن الأفضلَ أن يكودً قد حَجٌ عن نفيه. 

وقال الشافعيٌ : لايجوژ حح الضرورة عن غبره» ويقعٌ حَجُه عن نفيه ويَضْكَنُ الفقة ٠‏ 
واحمَځَ بما روي ان رسو الله اة سَمِحَ رجا يبي عن شَبْرمةً قال له كل : : ومن شَبْرْمة؟» 
فقال: أ لي» أو صديقّ لي» فقال [له النبي] 4ل : «أحَجَجت عن نفيىك؟» فقال: لاء 
فقال اة : « حح عن نفيك ثم عن شبر برْمة فالاستدلال به من وجهین : 

احذهما: آله سأله عن حَچُه عن نفسه . ولولا ان الحکمَ يختلف لم يكنْ لسُوّالِه معتى . 

والتاني: له مره بالج عن تفه لاثم عن شَْرمةء فل آله لا يجو احج عن غير" 
قبل أن يَخُحٌ عن نفه؛ ولال حَجّه عن نفه فرض علیه» وحَجُه عن غیره لیس بفْرْضٍ»› 
فلا يجوز ترك الفرض بما ليس بمَرّْض . 

(ولئا): حديتٌ الخفْعَّميّة أن النّبن ية قال لها : «حْجُي عن أبيك» ولم یستفسر آنھا 
كانت حَجَّتْ عن نفيها أو كانت صَرورةً. ولو كان الحكمٌ يختلف لاستفسَرَ؛ ولأ الأداء 
عن نيه لم يجب في وقتِ مُعَبَن فالوقت كما يصلَحٌ لحَجُه عن نفيبه يصلَحٌ لحَجُه عن 


›)٤۲۹ /١( تحفة الفقهاء‎ .)٠٥١ /٤( المبسوط‎ ›)٠١ ٤ /۲( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشیباني‎ )١( 
٭(.‎ ٠۸/١( مجمع الأر‎ 

(۲) مذهب الشافعية : أن من عليه فرض الحج أو نذر الحح لا جوز حجه عن غيره . . انظر : حلية العلماء 
.)۲٠۸/۳(‏ فتح العزيز بذيل المجموع (۷/ ۳۳ .)۳٤‏ المجموع شرح المهذب (۷/ ۱۷١۱ء .)١۱١۸‏ 

E زیادة‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في کتاب : المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» حدیث (۱۸۱۱)» وابن ماجه 
(۲۹۰۳)ء وآبو یعلی (٤/۳۲۹)ء »)۲٤٤١(‏ والطبراني في الأوسط (۲/ ١٠۲)ء‏ (۳٦٤۱)ء‏ وذكره ابن 
حجر فى «التلخيص البيرا (۲/ ۲۲۳) (46۸)ء من حديث ابن عباس» وقال: قال البيهقي : إسناده 
صحيح . قلت : وهو صحيح كما في الإرواء .)۹۹٤(‏ ) ۰ 

(۵) سبق تخرججه . 


Dz OE "CD 
غيره» فإذا عَيْنّه لحَجُه عن غيره وفع عنه ؛ ولِهذا قال أصحابُنا : إن الصرورة إذا حح بنيّة‎ 
لفل آنه يَقّعٌ عن التَفْلٍ؛ لأ الوقت لم يعَيَنْ للقَرْضٍ بل يبل الفرض والتَمَلء فإذا عَيّه‎ 
للتفل تَعيَنَ له إلا أن عند إطلاق الََة َع عن الفرض ؛ لوجود نيّةٍ الفرض بدلالة حاله إِذ‎ 
الظاهرٌ أنه لا يقصد التَمَلْ» وعليه الفرض فانصرف المُطلَقٌ إلى المَمَيّدِ بدلالة حاله لكر‎ 
الدلالة ّما تعتَبَرُ عند عَدَم ال بخلافهاء فإذا وى الَطْوْعَ» فقد ود التص بخلافِها فلا‎ 
ُعمَبَرٌ الدلالة إلا أن الأافضل أن يکود قد حَجٌ عن نفسه ؛ لأنّه بالحجٌ عن غيره يَصِيرٌ تاركا‎ 
إسقاط الفرضي عن نفيه» فيتمكنْ في هذا الإحجاج صرب كراهةٍء ولأه إذا كان َج مره‎ 
كان أعرف بالمناسك . وكذاهو بعد عن مَل الخلافي فكان أفضل» والحديتُ محمول‎ 
على الأفضليّة تَوْفيقًا بين الدّلائل» وسَّواءٌ كان رجلا أو امرأة ا له يكره إحجاج المرأقى‎ 
. لکته يجوز‎ 

أمّا الجوازٌ فلحديثِ الخنْعَّميَّةٍ . وأمًا الكراهة فلأله يدخل في حَجُها ضَرْبُ نُقَصانِ؛ 
لأ المرآة لا تستَؤْفي سنن الحجّ فإّها لا تمل في الطوافِ وفي السعي بين الصَما والمروة 
ولا تحلِیٌ› وسّواءٌ كان حرا أو عبدًا بإذنِ المولى لكته يكره إحجاح العبٍ . أمّا الجواز 
فلأنه يعمل بالتيابة» وما تجوز فيه النيابة يسوي فيه الحُرٌ والعبدٌ كالرّكاةٍ ونحوها. وأمًا 
الكراهة فلانه ليس من آهل أداءِ الفرض عن نفسبه فيْكُرّه آداؤه عن غيره واللَه الموَفَقٌ. 

وَأمّا بيان ما يَصيرٌ به المأمورٌ بالحج مُخالِفًاء وبيانُ حكيه إذا حالف فنقول: إذا آم ° 


oa م‎ 


|: 

بحَجَةٍ مُفْرَدةٍ أو بعْمْرةٍ مُمْرَدةٍ فقردً» فهو مُخالِف ضامِنٌ في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسفَ 
ومحمد: يُجزي [۱/ ۲۹۹[] ذلك عن الامِر تَستحسِنٌ ونَدَعٌ القياس فيه» ولا يَضمَنْ فيه دم 
القرانٍ على الحاج . 

(وجه قولهما): آنه فَعَّل المأمورَ به وزادَ حَيْرًا فكان مَأذوتًا في الرّيادة دَلالةً» فلم يكنْ 
مُخالِقا كمَنْ قال لرجل lm lS‏ : بع هذا 
لبد بالف وزم» فباعه بالف وء خمسوائةٍ يجوز يمذ على الآير لما قلنا كذا هذاء 
وعليه دم القرانِ ؛ لان الحا إذا قر باذ المحجوج عنه كان الم على الحاج لما نذكز. 

ولأبي حنيفة أ ل ات اهاور ل ا هره إلى ا غ رت ات 


(1) في المخطوط : «أخرج» 


به فقد خالفَ أمر الآمر فصن . 

ولو أمرّه أن يَحْحّ عنه فاعتمرَ ضهن ؛ لأه الَف ولو اعتَمرَ ثم حَجٌ من مكة يَصَمَنْ 
التفقة في قولِهم جميعًا ؛ لأمره به بالحجٌ بسَمَر» وقد آتى بالحجٌ من غير سَمَرٍ؛ لأنه صرف 
سَمره الأول إلى الحُمْرةٍ» فكان مُخالِقَا فيَّضْمَنْ النمَقَةَ . ولو أمرّه بالححٌ عنه فجَّمع بين 
إحرام الحجٌ والحُمْرة فأحرم بالحجٌ عنه وأحرم بالعُمُرةٍ عن نفيه فج عنه واعتمرَّ عن 
نفسه صار مُخالِمًا في ظاهر الرّواية عن بي حنيفةً وعن أبي يوسفَ أنه يقم النَمَقَةَ على 
الحج والعُمْرةٍء ويَطْرَح عن الحجٌ ما أصابَ العُمْرةًء ويجوز ما أصابَ الحح . 

(وجه رواية أبي يوسف): أن الا ااا - وهو الحج - عن الأمِر وزاده 
إحسانًا حيث أسمَّط عنه بعض النَمَقَة . 

(وجه ظاهر الرواية): أنه له آمرّه بصَرّْف كل السَمَر إلى الححٌء ولم يَأتِ به؛ لأنّه أذى 
بالسَمرِ حا عن الآیر وعُمْرةً عن نفسه فکان مُخالِقًا وبه ثب اه فعل ما أَمرَ به. 

وقوه : (أه أحسَنَ إليه حيث أسقَطً عنه بعض النَمََةٍ) غير سّديدٍ ؛ لأنّ عَرَض الامِر في 
MR‏ 

ولو أمره أن يع عَم فأحرم بالعُمْرة واعكَمرَ ثم أحرم بالحج بعد ذلك» وحَّج عن نفسيه لم 
يكن مُخالِمًا ؛ لأله فعل ماأَيرّ به وهو أداء رة بالسَمْرٍ» وإتما فعل بعد ذلك الحج 
فاشتغاله به كاشیغاله بعَمَل خر من التّجارة وغيرٍها إلا أن لَه مقدار مَقايِه للحَح من 
ماله ؛ لأنه عمل لنفيه . ورَوّى ابن سماعة عن محمَلٍ - رحمه الله - في الرَقَيَاتِ إذا حَج 
عن الميّتِ وطافَ لحَجّه وسَعَى ثم أضافَ إليه عُمْرةً عن نفسه لم يكنْ مُخالِمًا؛ لأنْ هذه 
الحُمْرةَ واجبة الرَفض ؛ لوة ا ا 
Ny‏ 

ولو کان جمع بینهما ثم أحرم بهما ثم لم يَطفٌ حتى وقَفَ بعَرَفةً ورفض العُمْرة لم 
عه ذلك وهو مع ذلك مُخالِفٌ؛ لأته لَمّا أحرم بهما جميعًا فقد صار مُخالِفا في ظاهر 
الرّواية على ما ذكرنا فوفَعَتِ الحجُة عن نفييه فلا يُحْتَمَل التَعْييرٌ بعد ذلك برض العَْرة. 


(1) ليست في المخطوط . 


ولوات ورجا أن يځ عنه حَجَةٌ وأمرَه رجل حر أن يح عنه فأحرم بح فهذا لا يخلو 
عن أحدِ وجهين : إمّا أن أحرم بُو عنهما جميعًاء وإمًا أن أحرم بحَجُةٍ عن أحدِهما. 

O e‏ َع الحج عنه ويَضَمَنْ النَمَقَةَ لهما إن كان 
أنْمَقَ من مالِهما؛ ؛ لان كل واج منهما آمرّه ؛ بح تام ولم يمحل > فصار مُخالِقًا لأمرهما فلم 
َع حَجُه عنهما فيَضْمَنُ لهما؛ لان كل واجدٍ منهما لم يَرْض بإنفاق ماله فيَضَمَنُ» وإِنما 
وقَعّ الححٌ عن الحاحّ؛ لان الأصل أن يقَعَ كل فعل عن فاعِله . وإّما يَقَعٌ لغيره بجَعلِهء 
فاذا حالف لم ير لغیره فبقيٌ فعله له . 

ولو أراد أن يجعلَّه (لأحدهمالم) ”"“ يملِك ذلك بخلاف الابن إذاأحرم بحَجَةٍ عن 
بوبه آنه يُجْزئّه أن يجعلّه " عن أحدٍهما؛ لأن الابنَ غير مَأمورِ بالحج عن الأَبَوَيْنِء فلا 
حمق مُحالَمةٌ الآير» وإنّما جعل تّوابَ الح الواقع عن نفيه في الحقيقة لأبَوَبّه» وكان 
من عَرْيِه أن يجعل واب حَجُه لهما ثم تقض عَرْمَه وجعله لأحدِهما وههنا بخلافِه؛ لأنْ 
الحاجّ مََصَرّف بحكم الآَيرٍء E‏ 

وإِنْ أحرم بحَجُةٍ عن آحدٍهما فان أحرم لأحدِهماعَيْنًا و قَعَّ الحج عن الذي عَيَنَه. 
ويَضَمَنْ النَمقَةَ للآخر» وهذا ظاهرٌ. 

وان أحرم بحَجَةٍ عن أحدهما غير عَيْنْ» فلَّه أن يجعلّها عن أحدِهما أيهما شاء مالم 
ينَّصِلٌ بها الأداءٌ في قول أبي حنيفةَ ومحمَلٍ استحساتا . 

والقياس أن لا يجوز له ذلك ويَقَعُ الحج عن نفيه ويَضْمَنُ التفقة لهما . | 

(وجه القياس): أله حالف الأم؛ لأته [َبً] "أ َير بالحجّ لمُعَينْ» وقد حَجَّ لمهم 
والمُبْهمٌ غير المََُنٍ فصار مُخالقًا يضمن النفقَةء وَقَعٌ الححٌ عن ضيه لما ذكرنا بخلافي 
E A GREE‏ مء ون لم يكن مُعَيْنَّا لما ذكرنا أن الابنَ في 

لأبَرَبْه ليس مُحَصَرَفًا بحكم الاَمِرِ [حتّى تی يَصير مُخالِقًا للآِر] ““ بل هو يَحُج عن 
EEE NERE‏ . وههنا بخلافه . وجه الاستحسان أنه 
قد صح من أصل أصحابنا آن الإحرام ار م ا هو شرا 


(1) في المخطوط : «عن أحدها لاه . (۲) في المخطوط : «يجعلها . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


GD‏ بدائع اله E‏ ج۳ 


[جواز] ° أداء أفعالٍ الحج» فيقتضي تَصَوْرَ الأداءء والأداء مَتَصَوَرٌ بواسطة التعيين » فإذا 
جعله عن أحدِهما قبل أن ينَّصِلَ به شيءٌ من أفعال الحجٌ تَعَيَنَ له فيَقَمٌ عنه» فن لم يجعلها ‏ 
عن أحدٍهما حتى طافَّ شوطا ثم أرادَ أن يجعلّها عن أحدِهمالم تجز عن واجِلِ منهما؛ 
لأنه إذا اتَصَلَ به الأداءُ تَعَذّرَ تَعيينُ القدر المُوّدّى ؛ لأن المَرَّدّى قد مَضّى وانقصّى › فلا 
يضور تعيينه فيقَع عن نفيه : نفسه» وصار إحرامه واقعًا له لاتصال الأداءِ به . 

وَإناً مره أحدهما بحجُة» وأمرَّه الخ بعْمْرة فان آذنا له بالجمع - وهو القرانٌ - فجُمع 
جاز؛ لاله أير بسر صرف بعص إلى الح وبعصّه إلى الُذرةء وقد فعل ذلك فلم عبز 
E E E‏ ذکر الکرزخی أله يجوز وذكر القدوريٰ في شرجه 

مختصر الكرْخي ته لا بجو عا قرا ابي ستيغ لاله خات فالأ شق اشر غل 

UN UAE N o 
. روي عن آبي يوسف أن مَنْ حَڄٌ عن غيره واعتَمرَ عن نفسه جاز‎ 

ولو أمرَّه أن يَحُحٌ عنه فج عنه ماشيّا يَضْمَنٌ؛ لأته حالّفَ لأ الام بالحح يضرف إلى 
و ا - وهو الح راكب - لأن الله تعالى مر بذلك» فعند الإطلاق 
يْصَرِفٌ إليه فإذا حَحّ ماشيًا فقد خالّفَ فيَضَْمَنٌ لما قلناء ولأنّ الذي يحصْل لآير من 
ا ؛ ولِهذا قال 

محمّد: إن حَجّ على مار كرحت له ذلك» والجمَل أافضل؛ لان الَفَقةً في ركوب الجمَلِ 

أكثرٌ فكان حْصْول المقصرد فيه أكمّل فكان أولى . 

وَإذا فعل المأمورٌ بالحج ما يوب الدَمٌ أو غيرّه فهو عليه ولو قردَ عن الاير بأمره فدَمُ 
القرانِ عليه » والحاصِل أن جميع الدّماءِ المَُعَلَمَةٍ بالإحرام في مال الحا إلا دم الإحصار 
خاصة» فإنّه في مال المحجوج عنه» كذا ذكر " القدوريٰ في شرجه مختصر الكزحه © 
َم الإحصار ولم يذكر الاخيلات» وكذا ذكر القاضي في شرجه مختصر الطحاويّ» ولب 
يذكرٍ الخلاف» وذكر في بعض سخ الجامع الصغير أنه على الحا عند أبي يوسفَ. 

اا بچ اا فاا هو اتی ی ان عا ج ر ا عار 


(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «روى». (6) زاد في المخطوط : «ولم يذكر الخلاف وذكرا. 


چ و79 

عن الجناية» فإذا جَسّى فقد خالَفَ فعليه ضّمانُ الخلاف . 

وأمَاهمُ القران فلائه (ةم تشك :لاه بجت شكراء وساد أفعال النْسْكْ» على 
الحا فكذا هذا النْسْك . وآمّا دَمّ الإحصار فلأنٌ المحجوجً عنه هو الذي أدخَلّه في هذه 
العْهُدة» فكان من جنس النَفقةٍ والمُؤنةء وذلك عليه كذا هذاء فان جامع الحاج عن غيره 
قبل الوقوف بِعَرَفة فسد حَجُه ويمضي فيه والنَفَقَة في مالِه» ويَضْمَنْ ما أنْمَقَ من مال 
المحجوج عنه قبل ذلك وعليه القضاءٌ من مال نفيه . 

EE O E E E 
تعالى - في موضيه . والحجَُة الفاسدة يجب المُضى فيهاء ويَضْمَنْ ما أَنْمَقَ [من مال‎ 
المحجوج عنه قبل ذلك وعليه القضاءٌ من مال نفيه» ويَضْمَنُ ما أنْمَقَ من مالي] "الا‎ 
قبل ذلك ؛ لاه حالّفَ؛ لاه أمرَه بحَجَةٍ - صحيحة وهي الخالية عن الجماع - ولم يمْعَلُ‎ 
SS CS a 
لان مَنْ آفسد حَجُه يلرَمّه قضاؤه» فان فاته الحج ي يصٌَ ما يصتَحٌ فائتُ ا‎ 
. فيه وسنذکره في موضعه - إن شاء الله‎ 

ولايَضْمَ الق لاله فاته بغير ليه فلم يوذ منه الخلافُ فلا يجب الماد وعل 
E O N SSE ES‏ 
وهذاعلى قول محمَّلٍ ظاهر؛ لأ الحج عنده ۽ يقَع عن الحا . وقالوافيمَنْ حَجٌ عن غيره 
فمرض في الطريق : لم جز له أن يدقع الق إلى من َحُ عن المت إِلاً ان يود ذد له 
في ذلك؛ لأٽه مَأمورٌ بالحج لا بالإحجاج كان لم بلع المال المدفوع إليه النَمَقَة. 
فان مق من مال نفيبه ومال الآَمرٍء ينظ فن كح مال الآير الكراء وعامةالنقَقةٍ فالححٌ عن 
الميِّ لا يكون مُخالِمًا وإلاً فهو ضايِنٌ» ويكونٌ * الح عن نفسه ويرد المالّ» والأصل 

فيه أن يَعتَبِرَ الأكثرَ ويجعل الأقل تَبَعَّا للأكثرء وقليل الإنفاق من مال نفسه مما لا يُمْكِنْ 
التَحَرُرْ عنه من شربة ماء» أو قليل زاو فلو | عتَبَرَ القليل مانِعًا من وقوع الحجٌ عن الاير 
يدي إلى سد باب الإحجاج فلا يعبر [ يعبر الكثر] ”“ . 


(1) فى المخطوط : «لنسك». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فإن». )٤(‏ في المخطوط : «يجوز). 
(۵) ليست في اللخطوط . 


رولو عع رجا نزي الح ريب جار aE DE‏ 
TT‏ ا راذافی لماوز بالسع PPN‏ 111 
١‏ آ]خمسة عشرَ يومًا فصاعِدا أَنْمَقَ من مال نفسه لأنٌ : نيه الإقامة قد صَحّبْ فصار تاركا 
للسَمَرٍ فلم يكنْ مَأذوتًا بالإنْفاقٍ ""“ من مال الاير . ولو أَلْمَقَ ضَمِنَ؛ لاه أنْمَىَ مال غيره 
بغير إِذنِه فان أقام بها أيّامًا من غير نيّة الإقامة فقد قال أصحابُنا: إِنّه إن أقام أقامة ماده 
i PE PE PEAY‏ 
بعد الفراغ من الحجٌ ثلاثة ايام ينفِی من مال الآَمِرِ » وإ زاد ينْفِی من مال نفسه 

وقالوا في الخراسانيٌ : إذا جاء حاجا عن غيره فدخل a A‏ 
ما يقم الاس بها عادة فالتقَقةٌ في مال المحجوج عنه» وإ أقام أكثر من ذلك فالتَقةً ني 
ماله» وهذا کان في زمانِهم ؛ لأنه کان رَّمانً أ ينمك الحاج من الخروج من مكة وده 
أو مع تقر يسير » فقَدّروا مُدةٌ الإقامة بها بعد الفراغ من الححٌ كما اذد ابي بياث للمُهاجرِ أن 
يقیم بمکة ٠‏ . فأمًا و في رَماننا فلا يِن الخروج للأفرادِ والآحادِ ولا لجَماعة قَليلةٍ من مكة 
ا EE‏ 
E O‏ 
وإأيابها. 
E FE e RAE E E PEE‏ 


. في المخطوط : في الإنفاق»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب : المناقب. باب : إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسکه» حدیث (۳۹۳۳)» 
ومسلم في كتاب : الحج» باب: جواز الإقامة بمكة للمهاجر» حدیث (۲١۱۳۵)ء‏ وأبو داود (۲۲٠۲)ء‏ 
والترمڏذي ›)۹٤۹(‏ والنسائی »)١٠٤٠٠١(‏ من حديث العلاء بن الحضرمى قال: قال رسول الله : 
«ثلاث للاج كه لصتن 

(۴) في المخطوط : «ينتظر» . )٤(‏ في المخطوط : «الإقامة». 


pea TED 


تعودٌ “» وهو ظاهرٌ الرّواية . 


وعند أبي يوسفَ لا تَعودُ» وهذا إذا لم يكن اتَحَدَ مكة دارا فأمًا إذا اتَخْذَها دارا ثم عاد 
لا تعود النَمَقَةٌ في مال الاير بلا حلاف . 

ss 
السَمْرِ فلا تعودٌ بعد ذلك كما لو انَخْذ مكة دارًا.‎ 

(وجه ظاهر الرواية)؛ أن الإقامة ترك السَمّرِ لا قَطْعُها E‏ 
مك دازا والوطن بها فهو قطع الشفر» والمقط لا يود ولو كل المامرز بال كر 
شهرٌ رمضان بمكة» فدخل مُخْرمًا في شهر رمضادً أو في ذي القعدة فنَمَمَنّه في مال نفسه 
إلى عَشر الأضحَى فإذا جاء عَشْرٌ الأضحى أنمَقَ من مال الاير كذا رَوّى هشامٌ عن محمَلٍ ؛ 
لأنّ المقام بمكَةً قبل الوقتِ الذي يدخلها الاس لا يحتاج إليه لأداءِ المناسك غالِبًاء فلا 
تكونٌ هذه الإقامة مَأذونًا فيها كالإقامة بعد الفراغ من الح أكثرَ من المُعتاد» ولا يكونُ بما 
rg EE E A e‏ 
ويجوز حَج التاجر والأجير والمكاري› لقولِه عر وجل : ليس عم جح أ 
غو فل س ريك [البقرة ].٩۸:‏ فيل : الفضل اة وذلك آن آهل الجاهلية 
كانوا يتحرّجون من التجارة في عَشر ذي الجِجُةٍ > فلمّا کان الإسلام امسَتَحَ أهل الإسلام عن 
التجارة حرفا من أن يَصرّ ذلك حَجُهم » فرص الله سبحانه وتعالى لهم طَلَبَ الفضل في 
الحجٌ بهذه الآية . 

وروي أن رجلا سأل ابنَ عمرَ رضي الله عنه فقال إا قَوْمٌ نکری» ونَرْعُمُ أن ليس لَنا 
E‏ لسم تخرمود؟ قالوا: بّلى قال : فأنئم حًا ج جاء رجل إلى التبيّ ي فسأله 

عا سألتني عنه فقراً هذه الآية: لن مإ م ” أن :توا فلا س ريڪ 4 
[البقرة "1٠٩۸:‏ ؛ ولان التجارة والإجارة لا يمتَعانِ من أركان الحح وشرائطهاء فلا يمتعان 
من الجواز واللة أعلم . 


. في المخطوط : ايعود). (۲) في المخطوط : (قطعه)‎ )١( ٠٠ 
«(0° /٤( وابن خحزيمة‎ «(IVTT) ا بو داود في کتاب : المناسك› بات الكري» حدیٹ‎ ( 


و(١۰۵‏ °( من حديثٺ ابن عمر › وھو صحیح کما في صحيح آبي داود» والكراء: الإجارة» والمراد: 
يسْتَأجرّنا الحجاج للعمل لهم . 


فصل 

وأمًا بيان ما يميد الحجٌ وبيانٌ حكيه إذا فسد 

[أئا الأؤّل] ”"“ فالذي يميد الحجًّ) . الجماعٌ لكنْ عند وُجودِ شرطه» فيقَم الكلاءُ 
فيه في موضِعَيّن في بيان أن الجماع يميد الحجٌ في الجُمْلة» وفي بيانِ شرط كوه مُمُيِدًا. 

اتا الأرّل فالدليل عليه ما رُوِيّ عن جَماعةٍ من الصَحابةٍ رضي الله عنهم أهم قالوا 
فيمَنْ جامع امرآته - وهما مُځرمانِ - مَضيا في إحرايِهما وعليهما هدي ويقضيانِ من قابل 
ويمَتَرقانِ ؛ ولان الجماعَ في نِهاية ية الارتفاقٍ بمرافِق المقيمينٌ» فكان في نِهاية الجناية على 
الإحرام» فکان مدا للإحرام . 

وأمَّاشرط كونه مُهْسِدًا فشيتانِ : أحدٌهما: أن يكودً الجماع في eg‏ 
دود الفرح أو مَس بشهو و أوعانَقَ أو قَبَلَ أو باه شر لا سد حَّجه؛ لانودام الارتفاق البالغ لكنْ 
رنه كنار سواءانزل او لم ازل لرجوداستمتا مقصوو على مانا يماقم نايبد 
اللنْس والتظرٍ عن شهوة . ولو وطئ بَهيمة[١/ LEN BS‏ 
عليه إلأإذا أنزل لاله ليس باستمتاع مقصّوو بخلافِ الماع فيما دود الفرج . 


وأمًا الوَطءذ في الموضع المكروه فأمًا على أصلهما مسد الحج؛ لألّه في معنى الجماع 
في الفبْل عندًهما حتى قالو| ^ جرت الل 

وعن أبي حنيفة فيه روايتانِ في رواية يُمسد؛ لأنه مثل الرَطءذ في المَبْلِ في قضاء 
الشهوةء ويوجِبٌ الاغيسال من غير إنزال وفي رواية لايُِْدُ؛ لدم كمال الارتفاق؛ 
لقَصور قضاءِ الشهوة فيه لسوء والمخل: فأشبَة الجماع فيما دود الفرج و لدا قال ماد 
- رحمه الله - : إه لا يجب الحد والقاني أن يكود قبل الوْقوفِ , بعرَفة فان كان بعد 
الوقوفي بها لا يَمُْسد الحح عندًنا“ وعند الشافعيّ هذا ليس بشرط ويَفْسُْدُ الحح قبل 


0 ستو الط © فى المخطرط + اشد 
(۳) فى المخطوط : «قالا. 

() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ 1۷ء ٤1۸‏ ١١٤)ء‏ ختصر الطحاوي ص (1۷)ء متن 
القدوري ص (١۳)ء‏ المبسوط /٤(‏ ۷٥ء‏ ۸١١)ء‏ فتح القدير مع الهداية (۳/ .)٤١ - ٤٤‏ 


م ع GD‏ 


الوق و 
وجه فوله: ا الجماع إثماعُرف يدا للع لكونه طيدًا للإحرام» والإحرام بعد 


الوقوفي باي لبقاءِ ركَنِ الح - وهو طواف الرّيارة - ولا ينَصَوَر بقاء الرَكنٍ بدونِ الإحرام 
فار الخال بعد الزقر ف كالخال ق © 


(ولئا): ان الرَكْيَ الأاصلي للحَجّ هو الُقوف بعر فة ؛ لقول النبيّ بل : «الحج عَرفة 
أي : GL AGA‏ 
ومعلومٌ أ ته ليس المُرادٌ منه التمام الذي هو ضِد ال َقْصانِ؛ لان ذا لا يبت بنفس الرقوفي 
فعُلِمَ أن المُراد منه حُروجُه عن احيّمال الفسادِ والفواتِ ولان الرقوف ركن مُستَقِل بنفيه 
وجودا وصِحّة لا يَف وجوه وصِحتّه على الرَكْنِ الاخَر وما وُجد ومَضّى على الصحَةٍ ل 
ر إا با ول رد وا ا اا 9 ا ار و فا د 
OSS‏ 

ويسّوي في فساد الحجٌ بالجماع الرَجُل والمرأة ١‏ ام اتجافي الح المرحب 
للقَسادِء وهو ما بَيّنّا ولِماذكرنا ان جَماعةً من الصحابة رضي الله عنهم افوا ساد 
حَجُهما حيث أوجَّبوا القضاء ء عليهما ويستَوي فيه العامِدٌ والخاطئ والذاكرٌ والتاسي عند 
أصحابنا“ . 


وقال الشافعي اا و . والكلام فيه بناءٌ على أصل ذكرناه غير 
لا بلك إلا بفعلي محظور فرح " الذانميٍ أن لطر لا بْب 


)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا جامع قبل الوقوف وجبت عليه بدنة . انظر : ختصر اال س 0 ال 
شرح المهذب (۷/ )٤١١ ٥ ۳۸٤‏ فتح العزيز مع الوجيز mT‏ ۷۲( 

(۲) في المخطوط : «قبله». () تقدم تخریجه . 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 

)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل »)٤۷۳/۲(‏ متن القدوري ص »)۳١(‏ المبسوط (٤/١١۱)ء‏ فتح 
القدير مع الهداية (۳/ .)٤۹ ٠٤۸‏ البناية مع الهداية /٤(‏ ۲۷۷ ۸ الاختيار /١(‏ ١١٠)ء‏ مجمع الأنهر 
.مع ملتقی الأبحر .)۲۹١/۱(‏ 

)١(‏ مذهب الشافعية : أنه لا يفسد الجماع الحج إن كان ناسياً . انظر: حلية العلماء (۳/ .)٠١۷‏ المجموع 
ج المہذب (۷/ ۳۳۹ »)۳٤١ - ١‏ فتح العزيز مع الوجيز .)٤۷۸/۷(‏ 

(۷) في المخطوط : «وعن» . 


مرة» وهو أن فساد | 


GD‏ ر ا 


مع الخط والتّسيانِء وقلنا نحن : يعبت وإِلّما المرفوعٌ هو المُوّاحذة عليهما على ما ذكرنا 


ويسكّوي فيه الطْوٌْ والإكراه لأ الإكراة؛ لا يُزيلٌ الحظرَء ولو كانت المرأةٌ مُكرَهة 
E SE NE‏ 
کالمغرور . إذا وطى الجارية ولزمَه الخرْمْ م أنه لا یر جع به على الخارِم كذاهذا. 

ويسكوي فيه كول المرأة المُحرمة مُستَيقظةً أو نائمة حى يهْسد حَجها في الحالينِ سَواءُ 
كان المجامع لها مُخرمًا أو حَلالا؛ لأنّ التائمة في معنى التاسيةء والتّسيان لا يمنَحٌ فساد 
الحجٌ كذا النوْمٌ» ويستوي فيه كود المُجامع عاقلا بالِعًا أو مجنوئًا أو صَبيّا بعد أن كانتِ 
المرأةٌ المُخرمة عاقلة بالِغةَ حى سد حَجُها ؛ لأن التمكينَ محظورٌ عليها. 

وأمّا بيان حكيه إذا فسد فمَسادٌ الح يعلق (به أحكامٌ) : منها وُجوبٌ الشَاةٍ عندَنا 
وقال الشافعيٌ : جوب بدنةٍ. 

وجه فوله. ا ER a‏ ا رالجناية قبل 
الأاحها EF E‏ 


(وئا): ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : RE‏ في الجج 
في موضِعَيْن أحدهما ا طا ف لا ار خا ورجح إلى الول تت والنای : : إذا جامع 
بعد الوقوفي ”". 

ورَوّيناعن جَماعة من الصحابة رضي ي الله عنهم أذ نهم قالوا : وعليهماهَديٰ واسم 
الهذي وإِن كان be‏ دتی › ا 
على الغتم آولی على آله رونا عن رسول الله ل4 آل نه سل عن الهدي فقال «أدناه ا(۹ 
ويْجزئ فيه د شركة في جَزور أو» بَقَرقٍ» لمارُوي: «أنّ رسول الله عة أ: ا 
أصحابه رضي الله عنهم في البُذْنٍ عام الحُدَيْبية فذَبَّحوا البدنةً عن سبعة والبقرةً عن 


(1) في المخطوط : : «بأحكام». (۲) زيادة في المخطوط . 
(۳) لم أقف عليه بهذا السياف . )٤(‏ تقدم تخریجه. 


CD)‏ في الخطوط : «شرك». 


م کاب الحم > GD‏ 
سبمةه"؟ داعتبا ما قبل القوي غير ديو؛ لأن الجن قبل الؤقوف اح من الجناي 
بعده؛ لأ الجماع قبل القوي أوجب القضاء؛ لاه أوجب فسا الحجٌء والقضاء حُلْبٌ 
عن الفائت o ORR‏ 
لا يقد الحجّ عندًنا لما ذكرنا فلم يجب القضاء ءفلم يوجَد ما تجبٌ "به الجناية فبقيّتُ 
مَعَلظة فتَعَلّظٌ الموجبُ . 


ولو جامع قبل الوْقوفِ بعَرَ عَرَفة ثم جامع» فان کان [۱/ ۲۷۱[] في مجلس لا يجب عليه 
إل واا ايحا . والقياسٌ أن يجب عليه لكل واج دَمٌ على جدة؛ لان شت 
الٴجوب ”" قد > ررر اراج إلا اتن امسر افا ار جرا إلا دا واد ان 
أسبابَ الوْجوب اجتمعث في مجلس واحِدٍ ڃڍ من جنس وا و 
المجلس الواحد اانا ا قا كما يَجُمَعَ الأقوالَ المتفَرقة كإيلاجاتِ © 
جماع واجِدٍ أتها لا توب إلا كَمَارة واجِدةء ون کان كل إيلا جةٍ لو انفردَت أوجبتِ 
الكقارة كذا هذا. 

ون کان في مجلسَيْنِ مختلِميِنِ يجب دَمانِ في قول آبي حنيفة وآبي يوسفَ. 

وقال محمَدّ: يجب دَمٌ واجِدٌ إلا إذا كان كمَرّ للأرَلٍ كما في كقّارة الإفطارٍ في شهر 
رمضانٌ . 


ا 


(وجه قول محمد): أن الكقَارة RE O‏ الإحرام؛ 
والحرمة حرْمة واجدة إذا انهتكث م“ لا يتصور انهتاکها ثانا كما في صوم شهر رمضادً 
وکما إِذا جامع ڈ E‏ ج وإذا کر فقد ج جَبَرَ الهنك فالتَحَقَ بالعدَم وجُيل 
أنه لم يوجَدٌ فلم نحق يحم الهنْك ثانيًا . 

(ولهما): أن الكَمّارةً تجبُ بالجناية على الإحرام وقد تَعَدّدَت الجناية فيتعْدَّدُ الحكمٌ - 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب : الاشتراك في الهدي» حديث .)۱۳١۸(‏ وأبو داود 


e ۰۹(‏ والترمذي .)۹۰٤(‏ وابن ماجه (۳۱۳۲)» والنسائي في الکبری »)٤۱۲۲( »)٤٥۱/۲(‏ 


والبيهقي في السنن (٥/۸٦۱)ء‏ (۷۲٥4)ء‏ والشافعي في مسنده ص (۲۱۷)ء من حديث جابر بن 
عبد الله» وفيه: نحرنا مع رسول الله ي بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة ة عن سبعة . 


)۲( في المخطوط : لانجد) . )۳( فى المخطوط : «الواجب» . 
)٤(‏ في المخطوط : «كالإيلاجات». 


© ` 
وهو الأصلٌ - إلا إذا قام دليلٌ يوب جَعلّ الجناياتِ المَُعَددة ‏ حقيقة مُتَجدة حكمًا - 
وهو الَّحادٌ المجلس - ولم يوجَدٌ ههنا بخلافي (الكمارة للصَوْم) الات لاق 
على الصوم بل جَبْرّا لهَنْكٍِ حُرْمة الشهرٍ على ما ذكرناه فيما تقَدَّمّ ولا يجب عليه في الجماع 
الثاني إلا شاةً [واجدةً] ؛ لن الال لم يوجب إِلاً شا [واجِدةً] فالان ى ارلى :لان 
e GC oS‏ 
إلا شاءٌ واجدة فالتّاني أولى . ولو جامع بعد الوُقوفِ بعَرَفةً ثم جامع إن كان في مجلس 
واجِلٍ» لا يجب عليه إلا بدَنةٌ واجدة وإِنُ كان في مجلسَيْن يجب عليه بَدَنةٌ للأول ولِللّاني 
شاة على قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعلى قول محمٍَّ إن كان ذَبَحَ للأولٍ بَدَنةٌ بجبٌ لاني شاءٌ وإلاً فلا يجبٌ» وهو على 
ما ذكرنا من الاختلافِ فيما قبل الوقوفِ هذا إذا لم يرد بالجماع بعد الجماع رَفْض الإحرام 
فأمًا إذا أراد به رفض ى الإحرام» والإحلالِ فعليه كمارة واجدة في قولِهم جميعًا سواء كان 


في مجلس واحِدٍ أو في مَجالِس مختلفةٍء > لأنّ الكل مفعول على وجه واد فلا يجب بها 
ل اة واجدة كالإيلاجاتِ في الجماع الواحد. 


ومنهاء جوب المُضيّ في الحجة الفاسدة لقولٍ جَّماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم 
يمضيا ‏ في إحرايهماء ولان الإحرام عفد لازم لا يجوز لفحلل عنه إلا بأداء أفعال 
الح أو لضرورة الإحصار ولم يوجَذ أحدّهماء فيلرَمُه المُضي فيه فيَفَْعَل جميحَ ما يفْعَلّه 
ASSES‏ 

ؤمنها: جوب القضاء ا و و و من قابل؛ ولاأته لم 
OT‏ ر ول ا 
فقي الواجبٌ في ذْمَيّه فيلرَمُه تفريم ذِمَيّه عنه» ولا يجب عليه العُمْرة ؛ لاله ليس بفائتِ 
الح آلا ترى آنه لم سمط عنه أفعال الحجٌ بخلاف المُحْصرٍ إذا حل من إحرايه بذّبْح 


)١(‏ في المخطوط : «المتفرقة» . (۲) في المخطوط : «كفارة الصوم». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «يوجب الأول». )٦(‏ فى المخطوط : «مضيا» : 


(۷) في المخطوط : (ويقضبان» . (۸) في المخطوط : ايسةط » . 


الهذي أنه يجب عليه قضاءُ الحجَة والعُمْرة أمّا قضاء الحجُة فظاهرٌ» وأمًا قضاءُ العمُرة 
فلِقَواتِ الح في (ذلك العام) ”. 

EREN‏ ء؟ قال أصحابنا الثلاثة : لا يلرَمُّهما ذلك لكتهما إن 
خافا المعاودة بسحب لهما أن يرق" . 


رکنیا ا يمُتَرقانِ» واحىَجُوا بما رَوَيْنامن قول جَماعة من 
a E a‏ 
فيجِبٌ القَحَرُرُ عنه بالافتراق ثم اختلفوا في مكانِ الافتِراق قال مالك : إذاخرجامن 
لدی يرقا حَسمًا للمادَةٍ . وقال الشافعي : إذا بلغا الموضِحَ الذي جامعها فيه“ ؛ 
لأتهما يتذكران ” ذلك فرْبّما ما يقَعان فيه وقال زق : يتقان عند اللإحرام لأنّ الإحرام؛ ؛ هو 
الذي حَظرَّ عليه الجماعَ . فأمًا قبل ذلك فقد كان مَباحًا[له] " . 


أتهما رَوْجان» ا . وأمّا ما ذكروامن حَوْف 
لوقوع» يطل بالابقداءِ فإنه لم يجب الافراق (في الابقداء) ‏ مع حَوْفِ الرقوع» ول 
: (یتدّکران ما فلا فیه) فاس د ؛ لأتهما قد يتذكران E ٣‏ 


اال دة مَنْ يَفْعَّل فعلاً في مكان يتَدَكَرٌ ذلك الفعل إذا وصل إليه» ثم إن كانا 


)١(‏ فى المخطوط : «عامه ذلك». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ٤۷١‏ ١١٤)ء‏ الجامع الصغير ص (١١٠)ء‏ مختصر الطحاوي 
ص (1۷)» متن القدوري ص (۳۰). المبسوط »۱۱۸/٤(‏ ۹,) فتح القدير مع الهداية (۳/ ٠٤٥‏ ١٤)ء‏ 
البناية مع الهداية .)۲۷١ - ۲۷۳ /٤(‏ 

(۳) في بيان مذهب الشافعية : قال النووي: وهل التفريق واجب أم مستحب» فيه قولان عندنا: أصحهما 
مستحب . انظر: حلية العلماء (۳/ ۲۹۷)» المجموع شرح المهذب (۷/ .)٤٠١ ۳۹۹ ۰۳۸۵ ۰۳۸٤‏ 
)٤(‏ زاد فى المخطوط : «و 

)١(‏ مهب الدافسة أله من أفنةا حجهما با لماع إذا حرجا قفا سا اسي أن ترقا شن بن 
الإحرام فإذا وصلا إلى الموضع الذي أصابما فيه فقولان أحدهما في الجديد: لا يجب المفارقة» والآخر في 
القديم : يجب وقال الماوردي في الحاوي : إنهما إذا أحرما بالقضاء وبلغا الموضع الذي وطئها فيه فرق 
بينهما . انظر : الحاوي الكبير /٥(‏ ١٠)ء‏ المهذب (۲/ ۷۳۷)ء روضة الطالبين .)١٠١١/۳(‏ 


)١( -‏ فى المخطوط : «يتذاكران». (۷) زيادة من المخطوط . 
(۸) فى المخطوط : «بالابتداء». (۹) فى المخطوط : «يتذاكران» . 
)٠١(‏ فى المخطوط : «يتذاكران» . )١١(‏ فى المخطوط : «يتذاكران» . 


(۲) في المخطوط: «له 


يتذَگُرانِ “ما فحلا فيه يتدَكُرانِ "ما لَرمَهما من وبال فعلِهما فيه أيضًا فيمتَخُهما ذلك عن 
الفعل . 

ثم بطل هذا بأ المخيط والتَطيُب فاه إذا لس الیخیط [۱/ ۲۷۱ب] أو َطْیّبَ حتّی 

م )۳( ھت 

رمه الدَمٌ بباح له إمساك التو المخيط والتَطيّب E E E‏ 
والتَطيّب» GA‏ 
وقعا فيه» وفل حا ل فر الاه رفي الع : يتّرقانٍ» واللّه الموفق 

- هذا إذا کان مُمْردًا بالحجٌ » قَأمًا إذا کان قارنًاء فالقار إذا جامع فإ كان قبل الوقوفي 
وقبلَ الطواف للعُمُرة وأو قبل الکر “ فسدث عُمْرنه وحَجُنه» وعلیه مان لكل واج 
منهما شاة» وعليه الممضيٌ فيهما وإتمامُهما على الفسادِ وعليه قضارّهما ويسقط عنه َم 
القران. 

اا فساد الحُمْرةٍ فلوجود الماع قبل الطواف وأنه ميد للعُمْرة كما في حال الانفراد . 
وما فسا الحجة *“؛ ؛ فلحُصّول الماع قبل الوُقوفِ بعَرَفةً ونه مُمْيِدٌ للحَجّ كما في حال 
الانهرادء وأا جوب الَميْنِ فلن القارن مُخرم بإحراميْن عندناء فالجماع حل نايا 
على إحرامَيْن فأوجب نَقْصًا في العِبادَتَيْن " فیوجبٌ کفارتَیْن كالمقيم إذا جامع في 
رمضاد . وأمًا لزوم الممضيٌ فيهما فلِما ذكرنا e E SE‏ 
قضائهما؛ فلافسادهما فيقتضى " عُمْرة مَكان عَمْرة وحَجَةَ مَكان حَجُةٍ 

وما سوط دم القرانِ عنه؛ فلا أفسدهماء والأصل أل القارِد إذا فسد حَجه وعمُرته 
أو أفسد فسد " أحدَهما يسمٌط عنه دَمٌ القرانِ؛ لأنَّ وُجوبَه ثبت شكرًا لزعمة الجمع بين 


القربيْن وبالفساد بطل معنى القربة فسَقَطٌ الشُكرٌ . 
ولو جامع بعد ما طافَ لعُمْرَِه أو طافَ أكثرّه - وهو أربعة أشواط - أو بعد ما طاق لها 


وسَعَى قبل الوقوفِ بعَرَفة فسدث حَجُتّه ولا تفسد عَمْرَته أا فسادُ حَجُيّه فلِما ذكرنا وهو 
(1) في المخطوط : «يتذاكران». (۲) في المخطوط : «يتذاكران». 

(۳) في المخطوط : «والطيب». )٤(‏ في المخطوط : «أكثره». 

. في المخطوط : «عبادتين»‎ )٦( في المخطوط : «الحج».‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «فيقضي». (۸) في المخطوط : «فسد». 


١ 


حُصُول الماع قبل الوقوف بعَرَفة . وأا عدم فسادِ عَمْرَتِه فلحُصولِ الجماع بعد قوع 
الفراغ من رُكنِها فلا يوب فسادها كما في حال الانفِراد» وعليه دَمانِ اأجدهما ناه 
الحجة بالجماع» والأخرٌ لؤجود الجماع في إحرام العمُرة؛ لأن إحرام العْمُرة باق 
[عليه] ”"» وعليه المُضىٌ فيهما pg‏ 
لأن الحجُةٌ هي التي فسدث دود الْمْرقء ويسفَط عنه دَمٌ القرانِ ” "“؛ لأته فسد أحدذهما 
وهو الحج. 

ولو جامع بعد طوافي العُمْرة وبعد الوقوف بعَرَفة فلا يقسد حَجُّه ولا عَمْرئه أا عَدَم 
فسا الحج؛ فلأن الماع جد بعد الوُقوف بعَرَفة وإنّه لا يميد الحجٌ. وأمًا عَدَمُ فساد 
العُمْرة؛ فلأته جامع بعد الفراغ من ركن العُمْرة وعليه إتمامُها لأنه َا وجب إتمامُها 
على الفساد فعلى الصحَةٍ والجوارٌ أولى» وعليه بَدَنةٌ وشاةٌء البدنة لأجل الجماع بعد 
الوقوفي» والشَاة لأنّ الإحرامٌ للعُمْرة باقء والجماع في إحرام العُمْرة يوب الشَاةً 
وههنا لا يسمَط عنه دَمٌ القرانِ؛ لاله لم يوجَّدٌ فسا الححٌ والعُمْر ولا فساد أحدهماء 
فأمكيَ إيجابُ الدَم شُكُرًاء فن جامع مرَةً بعد أحرى فهو على ما ذكرنا من التفصيل في 
الممردِ بالحج أنه إن كان في مجلس واحٍِ فلا يجب عليه غير ذلك› وان کان في مجلس 
آخرَء فعليه دَمانٍ على الاختلاف الذي ذكرنا . فإ جامع أوّل مر بعد الحلّت قبل الطّوافٍِ 
للتار ة قله دة وشا NTE E o E‏ 
إحرام الحجُة فكذا في إحرام العمرة کما يَقَعٌ له القَحَلَْ [۱/ ۲۷۲]] من [غير] 2 
لار چا 

ولو جامع بعد ما طافَ طَوافَ الريارة كله آو أکثرَه» فلا شيءَ عليه لأه قد حل له التّساءٌ 
فلم يبْقَ له الإحرامٌ رأسًا إلا إذا طاق طَواف الرّبارة قبل الحلتي والتفصيرء فعليه شاتانِ 
لاء الإحرام لهما جميعًا. ورَوّى ابن يماعة عن محمَدٍ في الرَقَيَاتِ فيمَنْ طات طواف 
الزيارة < جا ارعان ر وضو روطان اا انرا ا ت جام ال فر ان ن 

قال محمّد: أمّا في القياس فلا شيءَء ولك با حنيفةً استحسَنَ فيما إذا طافَ جُنْبًا ثي 

(1) ليست في المخطوط . 


)۲( اضطرب السياق فى المخطوط هاهنا» وفیه تکرار. 
ا 


سم بائ لسنائع ع ___> 
جامع ثم أعاده طاهرًا آله وچب عليه دن وكذا ‏ قول أبي يوسفَ وقولنا ا 
اله قد صح من مذهب أصحاينا أن الطهارة ليسث بشرط لجواز الطوافِء وإذا لم تكن 
شرطا فقد وة قَعَ لحلل بطوافه» والجماعٌ بعد الَحَلْل من الإحرام لا يوب الكمارة. 

(وحه الاستحسان): أنه إذا أعاده - وهو طاهرٌ - فقد انمَسَحَ لواف الال على طريتق بعض 
مشايخ الوراتي وصار طوافه المُععبرٌ هو التاني؛ ؛ لأ الجنابة " توج نقصانًا فاجشاء فين 
أن الجماع كان حاصاذ قبل الطواففِ فيوجِبُ الكقارةٌ بخلافي ما إذا طاف على غير وضوء؛ 
لان التَْصان هناك يسر فلم نفخ الأول فقي ”" جماعُه بعد القَحَلْل» فلا یوجبُ 
الكمَارة وذكر ابن سماعة عن محمَدٍ في الرَقَيَاتِ فيمَنْ طافَ أربعة أشواط من طُواف 
الرّيارة في جوف الجِجر» أو فعل ذلك في طوافِ العُمْرة ثم جامع أنه تفسد العُمْرةًء وعليه 
عُمْرة مَكانها وعليه في الحج نة ؛ لأ الرَكْنَ في الطوافِ أكثرٌ الأشواط - وهو أربعةٌ - 
فإذا طاق في جَوْفي الجر فلم يَاتِ بأكثر الأشواط فحَصّل الجماع قبل الطوافِ» ورَوَّى 
ابنْ سماعة عن محمَلٍ فيمَنْ فاته الحح فجامع أنه يمضي على إحرايمه وعليه دم للجماع» 
والقضاءُ للقوات . 

أمّا جوب الممضيّ فلِبَقَاء E‏ ي 
الإحرام» وليس عليه قضاء العُمُرة ؛ لأنّ هذا َل بمثل ا ا 
هو بيه أفعال (حَحٌ قد وجب) ‏ قضاوّه بخلافِ العْمْرة المَبسَدَأةء واللة أعلَمُ . 


a‏ بالعُمُرة) ؛ لاله يحرم 
بعُمْرة ّلا ثم يُخرمٌ بحَجَةّء وقد ذكرنا حكم المُمُردِ بالحجّة جة» وسنذكر E‏ 
تعالى - حكم المفرد بالعْمْرة في موضيه. 


X% +X +‏ 
)١(‏ في المخطوط : «كذلك». (۲) في المطبوع : «الجناية» . 
(۳) في المخطوط : «فيقع» . (6) في المخطوط : «حجة فيوجب». 


)٥(‏ في المخطوط : «والعمرة». 


GDS SD 
فصل [في بيان ما يفوت الحح بعد الشروع فيه]‎ 


واماتان هاف ث الح بعد الشروع فيه بقّوايه وبين حكوه إذا فاك [بعد الشُروع 
IT‏ فالحجٌ بعد الشُروع فيه لا يفوت إلا بقوات الوقوف بعَرَفةً؛ لقول الب بلا 
(الحج عَرفدً ” وو ق ا والاستدلال به من وجهينِ : 

أحدهما: أنه جعل الحجٌ الوْقوفّ بَحَرَّفة فإذا جد فقد وُجد الح والشيء الواجد في 

والتاني : أنه جعل دمام الححٌ الوّقوف بعَرَفةً» وليس المُرادُ منه التّمام - الذي هو ضِد 
التْقَصانِ - لأنّ ذلك لا يَعْبْبٌ بالوقوف وخده» فيَّدل أن المُراد منه خروجه عن احتمال 
الفوات . 

وقول النَبيّ ية : «مَن أدرَكَ عَرَفةً بليل فقد أدرَكٌ الحجَ ومَن فاته عَرَفةٌ بليل فقد فاته 
الححج» ‏ جعل مُذْرِك الرُقوف بعَرَّفة مُذْركًا للحَحٌ» والمُذْرَك لا يكونٌ فاثتا . 

E A 

: أنه يتَحَلَلّ من إحرايه بعَمَّل العُمْرةٍء وهو الطْوافٌ بالبيتِ والسعيٌ بين الصا 

ا أو التقْصيرٌ إن كان مُمُردًا بالحجًّ» ويجبٌ عليه ذلك لما رَوّى الدارقطني 
بإسناده عن عبد الله بن عباس وعبدِ الله بن عمرَ رضي الله عنهم عن النبي ييا آنه قال : 
من فاته عَرَفةٌ بليل فقد فاته الحح فليْجل بعُمْرةٍ من غير دَم وعليه الح من قابل»”“. 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


(۲) سبق تخریجه . (۳) سبق تخریجه . 
)٤(‏ ورد من حدیث ابن عباس رواه الدارقطنی (۲/ »)۲٤١‏ حدیث (۲۲)» بلفظ : «من أدرك عرفات 
فوقف بها والمزدلفة» فقد تم حجه» ومن فاته عرفات فقد فاته الحج» فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل»ء 
وفي إسناده : يجيي بن عيسى النهشلي» قال عنه النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن حبان في الضعفاء: كان 
من ساء حفظه : حفظه وكثر وهمه حتى خالف الأثبات» فبطل الاحتجاج به ثم سند عن ابن معين أنه قال : كان 
ضعيفاً ليس بشيء» وفيه آيضاً : ابن آبي ليلى» واسمه محمد بن عبدالرحمن» وهو ضعيف لسوء حفظه حفظه» وبه 
أعله ابن عبدالهادي في التنقيح (۲/ /٠١١‏ ١)ء‏ لذا ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء . وانظر نصب الراية 
(۳/ €0(« وإرواء الغليل »)۳٤١/٤(‏ حدیث .)۱۱۳٤(‏ 

ومن حدیث ابن عمر» رواه الدارقطني أیضاً (۲/ »)۲٤۱‏ حديث »)۲١(‏ وقال : فيه رة بن مصعب: 


OT r I 
٤ 

الحجح لبقتل المثرةمن غير ذيء وعله الح مر 

ثم احتلف أصحابنا فيما يحلل به فائتُ ئت الحح واا نه يلزمه ذلك بإحرام الحج 
أو پإحرام العمُرة. 

الا و : بإحرا م الحج فال اتو توس E‏ ا 
إحرامه إحرام عُمْرةء واحتَح بقول التي كلا في حديثِ الذَارَْني «فليجل بعْفْر 6 
عُمْرة ولا عُمْرة إلا بإحرام العمرة» قل أن إحرامَه يَنْقَلِب إحرام عمْرةء ولان المُوَدّى 
ا REE‏ 

» ت هه و ا در وه ^ ۾“ 2 

ولهما قول الصحابة رضي الله عنهم : يُجل بعَمَّل العْمْرةء أضاف العمل إلى العْمْرو 
والشيء لا يُضاف إلى نفيه» هو الأصل» ولأله أحرم بالحجّ لا بالحُْرة حقيقة؛ لاله /١[‏ 
ا ا ا 

SLA a 
يتلل أهل الآفاق» ولا يلرَمُه الخروح إلى الجلٌ . ولو انقَلَّبَ إحرامّه إحرام عَمْرةٍ وصار‎ 
مُعتَوِرًا ِم الخروج إلى الجِلٌ . وهو العم أو غيزه.‎ 

وكذا فائت الح إذا جامع ليس عليه قضاءٌ العُمْرة» ولو كان عَمْرة لَوَجَّبَ عليه قضاؤه 
كالعمْرة المبتدأةٍ فيْبّت بما ذكرنا من الدلائل أن إحرامَه بالحج لم ْمَل ينْقَلِبُ إحرام عمْرة» وبه 
تين أن المُرَّدّى ليس آفعال العْمُرة بل مثل أفعال العمُرة َو دى بإحرام الحجَةء والحديثُ 
ضعيف . ولم یأت به غیره . قلت : ولفظه عنده عن ابن عمر: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج› 
ومن فاته عرفات بلیل › فقد فاته احج › فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل». قلت ON‏ 
الميزان (۲/١٠۹٣۲۷)ء‏ وفيه رهه بن مصعب : : قال عنه ابن معين : : ليس بشيء . وعٻدالر هن بن انل 
ضعيف . وداود بن جبیر : مجهول الحال . وضعفه انشا الشيخ الألباني في الإرواء )£/ £71(« حدذدیٹث 
(£ 11۳(« وانظر نصب الراية (۳/ 0 ). 


() انظر هذه الآثار في : نصب الراية »)۱٤١/۳(‏ وشرح معاني الآثار (۲/ .)٠١۱ ۲٠۰‏ 
0 (۳) فى المخطوط : «الشريعة». 


CD 
. محمول على عَمَل العُمْرة تَوْفيقًا بين الدليلينِ‎ 
وّمنها : أن (عليه الحجً) ”" من قايلء لما رَوَبْنا من الحديثِ وقول الصحابةٍ رضي الله‎ 
عنهم» ولاه إذا فاته الحجٌ من هذه السَنة بعد الشروع فيه بَقَيّ الواجبٌ عليه على حاله‎ 
فيلرَمُّه الإتيانٌ به» ولا دم على فائتِ الح ع الحسَن بن زياد عليه دَم» وبه‎ 
. أخحذ الشافعئ"‎ 


(وجه قول الحسن): أنه يحلل قبل وقتِ لحلل فيلرَمه دم كالمُْحْصر . 

(وئئا): ما رُويّ عن جَّماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا (فيمَنُ فاتّه) ”“ 
الحجح : جل بعمْرة من غير هذى ° . وكذا في حديثِ الدَارَقُطْنيَ جعل التب بل التَحَلَلَ 
LAE‏ كت الحج بقوله من فاته الؤقوف بحَرَفة بليل فقد فاته الح 
ولْيْجل بعُمْرة وعليه الحح من E‏ أ فمَنٍ اذَعَى زيادةٌ الم فقد جعل الكل بعضًا - وهو 


سے ا 


تسخ أو تعيير i‏ 


وقوه : (تَحَلَلْ قبل الوُقوف) ” مُسَلَّمّ لكنْ بأفعال العُمْرة وهو فائت الح والتحلل 
بأفعالٍ العُمْرة من فائتِ الح كالهذي في حَىٌ المُحصّرء وليس على فائتِ الحجٌ طواف 
الصَذر؛ لأه طواف عرف وُجوبُه في الشرع بعد الفراغ من الح على ما قال التب ب «مَنْ 
َج هذا البيت فليكن آخِرَ عَهْده به الطواف»”" وهذا لم يَحْجٌ فلا يجب عليه . 
(1) في المخطوط : ع . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : كتاب الحجة (۲/ ۳۳۰ - ١٠۳)ء‏ مختصر الطحاوى ص ۷۲ء فتح القدير مع 
الهداية (۳/ ٠۳١‏ - ۱۳۷)» البناية مع الهداية »)٤١٠١ - ٤١۳ /٤(‏ مجمع الأنر مع ملتقی الأبحر /١(‏ 
(YAO YAS‏ . 
(۳) مذهب الشافعية : أن الهدي يلزم من فاته الحج› انظر: الأم (۲/ ١١٠)ء‏ ختصر المزني ص ۷١‏ حلية 
العلماء (۳/ °0« °(« اللجموع شرح المهذب )۸/ (T1 4° YAY — ۲A0‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «في فائت» . 
() في المخطوط : «دم». 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب : الحج» باب : ما جاء فيمن آدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» برقم (۸۸۹4)ء 
(۷) في المخطوط : «الوقت» . 
(۸) رواه البخاري› کتاب الحج› > باب : طواف الوداع» حدیث ›)۱۷٥۵(‏ ومسلم› > کتاب الح › باب : 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض› حدیث (۱۳۲۸). كلاهما عن ابن عباس بلفظ : «أَمِرَ الناس 


وَإِنُ كان فائت الح قارِتًا فإنه يَطوف للعمْرة ويسعَى لها ثم يَطوف طوافا آخَرَ؛ لفَواتِ 
الحجٌ ويسعَى له ويحلِق أو يَقَصّرُ» وقد بَطْلَ عنه دَمٌ القرانِ . 
أا الطواف للحُمْرة والسَّعي لها فلأنٌ القارد مُحْرمٌ بعْمْرةٍ وحَجُةٍء والعُمْرةٌ لا تفوتُء 
لأنّ جميعَ الأوقات وقنّهاء فيأتي بها كما يَآتي المُذرك للحَجٌ. 

e E RG e 

نت الحجّ بعد الشروع فيه يتلل بأفعال العُمْرة TET‏ 

اا قر ر راو ك لتم ين انر ولحم رل برا لین رشع ل 
PERE NS‏ 
بطل ت E E E DS‏ 
ولم يوجَدٍِ الجمع لأنّ الحجُة[قد] "فا 


فصل إ[في بيان حكم فوات الحح والعمرة] 


اما بيان حكم فواتِ الححٌ عن العَمْرة فنقول : 

E‏ أدائه » فلا يخلو إمّا أن مات من غير وصيَةٍء وإِمًا أن مات 
عن وصيةٍ 

ا . أا على قول مَنْ يقول بالؤجوب على الفور 
فلا يُشكل» وأمًا على قول مَنْ يقول بالوجوب على التراخي» فلانَ الوْجوبَ يَضيق عليه 


في في آخر العُمْرٍ في وقتِ يدول الح OG‏ 
كان قادرّا» وإن كان عاجرا عن الفعل بنفسه عجرا ممَرَرّاء ويْمْكئه الأداءٌ بمالِه بإنابة غيره 


أن یکون آخرَ عهدهم بالبیت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» . 

- ورواه آبو داود (۲۰۰۲) بلفظ : «لا ینفرن خد ج کون آخر عهده الطواف 

- ورواه أحمد في مسنده ۰۱١(‏ ۰( عن الحارث بن وس قال : قال رسول الله مَيةٌ: «من حج أو 
اعتمر فلیکن آخر عهدذه الطواف بالبيت)» وصححه الألباني في صحيح الجامع )٩۱۹۸(‏ بدون قوله E‏ 
اعتمر) فلقد ضعفها في ضعيف الجامع (0000) ., 
(1) في المطبوع و يتحلل» . 
(۲) زيادة من اللخطوط . 


RE 
و واوو ووو فی ر چ یت زی وک کے کک ی ر ی‎ r 


مَنابَ نفيه بالوَصَةٍ فیجبٌ عليه أن بوصيّ به» فن لم يبوص به حتی مات أثْمَ بتفویټه 
الفرض عن وقته مع إمكانِ الأداءِ في الجُمْلة فيَألمٌ لكنْ يسفُط عنه في حَقّ أحكام الذنيا 
عندًنا حقی لا ِْم الوار الحچَ عنه من تَرگته لاله عبادةٌ» والوباداث تسقُطً بموتِ مَنْ 
عليه سواء كانت بدنة أو ماليةٌ في حَقّ أحكام لديا عندَّن“ . وعند الشافعي لا تقّط 
ويُؤځذٌ من تَركَه قد ما َحُجٌ به ويُعتبرٌ ذلك من جمیع الما » وهذا على الاختلاف 

في الرّكاة والصوم والعّر والتُذور والكقًاراتِ ونحوِ ذلك . 

وقد ذكرنا المسألة في كتاب الرَكاة وإ آ> حب الوارث أن يَحْجٌ عنه حَحٌَء وأرجو أن 
يجزيّه ذلك - إن شاء الله تعالى - كذا ذكر بو حنيفة رحمه الله . أمًا الجوازٌ فلِما روي أن 
رجلا جاء إلى رسول الله ية وقال : يارسول الل إذ أي مات ولم ْح قاح عنها؟ 
فقال: «نَعّم»“ فقد أجاز التب ب [۱/ ۲۷۳ا] > حح الرَجُل عن أمّه» ولم يستفسز آنه 
مات عن وصية صيَّةٍ أو لاعن وصيَةٍ . ولو كان الحكم يختلف لاستفْسَرَ . 

وأمًّا قران الاسيِفُناء بالإجزاء فلاأنٌ الحجٌ كان واجِبًا على الميّتِ قَطْعَّاء والواجبُ على 
الإنسانِ قَطْحَّا لا يسمُط إلا بدليل موب للسُقوط فَطْعَّاء والموجبُ لسُقوط الح عن 
الميّتِ بفعل الوارثِ بخير أمره ی و 
الشهادة؛ لاحتمال ي عدم الثّبوت وإِنْ کان احتِمالاً مرج وخا لكر الاحتمالً المرجوح يعبر 
في علم الشهادقء وإ كان لا يُعكبَرٌ في علم العمل فعَلَقَ الإجزاء والسقوط بمَشيئة الل 
تعالى احتِرازًا عن الشّهادةٍ على الله تعالی من غير علم فطعي ووا ا 
والاحتياط في دين اللّه تعالى» ولأنَ الظَاهرَ من حال مَنْ عليه الح إذاعَجَرَ عن الأداء 


٤۲١ /١( تحفة الفقهاء‎ ء)٠١‎ ٤ /٤( المبسوط‎ ›)٥۹( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوی ص‎ )١( 
.) ۷ 

0 الخو نر المهذب‎ (° e e ت ختصر المزنی ص (1۲)ء‎ e a 
. (17 1۲ °۹ 


- . () في المخطوط : «على هذا». 


(4) أخرجه مسلم› کتاب الصيام› باب : قضاء الصيام عن المت حدیث ›)(۱۱٤4(‏ وأبو داود» حدیٹث 
e‏ حدیٹ e‏ 0 عرد الله بن بریده عن أبيه قال : جاءت امرأة ا النبي ا 


ب لسن ج 
بنفسه حتّی أدرَکّه الموتٌ - وله مال - أنه يَأمَرُ وره بالحجٌ عنه تفريعًا لذِمَتِه عن عَهُدة 
الواجب» فكانتِ الوَصيَّةٌ موجودة لاله والقَابتُ [دلالة] “ كالئًابتِ تَصّا لكنْ ألحَىَ 
الاستئناءَ به ؛ لاحتمال العدم. 


فان قي : لو كان الأمرٌ على ما ذَكَرْتّم هلا ألحَىَ الاسيثناء بكَلٌ ما يْبْتٌ بخْبّر الواجد؟ 


فالجوابٌ آنك أبعذت في القياس إذ لا كل حبر يرذ بمثلِ هذا الحكم وهو سُقوط 
الفرضٍ» ومَحَل سوط الاسيفناء هذاء فإ ثبت الإطلاقٌ منه في مثله في موضع من غير 
و و ا و فتقَحٌ العُنْيةٌ " عن الإفصاح به في 
کل موضع . 

وَإِنُ مات عن وصيَةٍ لا يسمّط الحح عنه . ويجبٌ أن يح عنه؛ لأ الوصية صيَةَ بالحجٌ قد 
صَحُّت . وإذا حجّ عنه يجوز عند استَجماع شرائط الجواز. وهي نيَةٌ الحجٌ عنهء وأنْ 
يكودً الح بمالٍ الموصي أو بأكثره إلا تَطَوْعَاء وأنُ يكونً راكِبًا لا ماشيًا لما ذكرنا فيما 
تقَدَمٌ ويَُْح عنه من تُلْثِ ماله [سّواء قََدَ الرَصية بالعَلُبِ بان يُحَجٌ عنه بعلُِ ماله أو اطلََ 
بان أوصّى أن ْح عنه] ‏ آمًا إذا قَيَدَ فظاهرٌ . وكذا إذا أطلَىَ؛ لأنَ الوَصيَة ثُنَمذٌ من 
اثلث ويْحَح عنه من بَلَدِه الذي يسكئه؛ لأنّ الحجٌ مفروض عليه من بَلَدِه فمُطْلَى الوَصبَةٍ 
يَنْصَرٍف إليه» ولِهذا قال محمَدٌ - رحمه الله -: رَوّى ابن زسم عنه في ځراسانی آدرکه 
الموتٌ بمكة فأوصّى أن يُحَجٌ عنه [من خراسانً. 

وروی هِشامٌ عن أبي يوسفَ في مي قَدِمَ الرَيّ فحضره الموتٌ فأوصَى أن بُح 
I‏ 
لأهل مكَة فثُّحمَلْ الوَصيَةٌ على ما يَصِحٌ - وهو القرانٌ - من حيث ماتَ» هذا إذا كان تلت 
المالِ يلع أن بُح عنه من بَلَدِه حُجٌ عنه» فإ کان لا بلع يُحَّحٌ من حيث يلم استحسانًا. 

وکذا إذا أوصی أن يُحَجٌ عنه بمال سَمّی مَبْلَعَه [آنه] ”إن کان يَبْلْمْ أن بُح عنه من 
بلَدِه حح عنه» ولا فيْحَحٌ عنه من حيث يَبْلُمْ استحسانًاء والقياس أن َبْطْلَ الرَصِيَةٌ؛ لأت 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الغيبةا. 
ان ال تاف ال 
() في المخطوط : «ايحج». (1) زيادة من المخطوط . 


اها على ها ف المرص رخاو طا ال و اا اوی ى 
سم فلم يبلغ ثلث الال تمن الَسمة. 


(وجه الاستحسان): أن عرض الموصي من الوَصيَةٍ [بالحج] ” تفريع ذِمَتّه عن عهدة 
الواجب» وذلك في التضحيح لا في الإبطال» ولو حول ذلك على الوَصيةٍ بالحج من بَلَدِه 
لبَطّلّثْ» ولو حُيل على الوّصيَة من حيث يَبْلْمٌ أَصَحَّث فيُحمَل عليه تَصحيجًا لهاء وفي 
الرَصيّة بق النَسَّمة تَعَذَرَ لصحي أصا ورأسًا فبَطَلّثْ» فان خرج من بلَدِه إلى بد أقرَبَ 
من مكَةّء فإِنٌ كان خرج لغير الحجٌ حح عنه من بَلَدِه في قولِهم جميعًا. وإِنُ كان خرج 
للحَجٌ فمات في بعض الطريتي وأوصّى أن يُحَجٌ عنه» فكذلك في قول أبي حنيفة . وقال 
أبو يوسف ومحمَد : يُحَڄ عنه من حيث بلع . 

(وجه قولهما)؛ أن قد ما قَطَّعَ من المسافة (في سَمَره) " بنيّة الحج مُعكَّد به من الحج 
لم َبْطْلْ بالموتِ؛ لقوله تعالی : ون برج ما ت ماج إل او ورسوليه ثم يدر لوت َد 
وقح رم عل أ € [الساء ]٠٠٠:‏ فسَمَط عنه ذلك القدرٌ من فرض الحجٌء وبقيّ عليه إتمامه . 

ولأبي حنيفة أن القدرَ الموجود من السَمَرٍ يُعتَبَرٌ لكنْ في حى أحكام الأجرة - وهو 
التوابُ - لا في حى أحكام الذنيا؛ لأنّ ذلك يعلى بأداء " الحجٌ» ولم يكَّصِل به الأداء 
فطل بالموتِ في حَقّ أحكام ادنيا وإ لم يَبْطْلْ به في حَقّ أحكام الاخرةء وكلامًنا في 
حَقّ أحكام ادنيا » ولو حرج للحَجٌ فأقام في بعض البلا حى دارَتِ السَنةٌ ثم مات وقد 
أوصی أن يح عنه بُ عنه من بَلَدِه بلا حلاف . 

أمًا عند أبي حنيفة فظاهر . وأمّا عندَهما فلأل ذلك السَّفر لم يَنّصِل به [عَمَلْ] ° 
الحجَة التي سافر لها فلم يُعنَدّ به عن الح . ون كان ثلث مالِه لا يبل أن يُحَحّ به عنه إلا 
ماشيًا فقال رجلٌ : آنا أَحْځٌ عنه من بَلَدِه ماشيًا» رَوّی هِشامٌ عن محمَدٍ - رحمه الله - أنه 
لا ُجُزیه به ولکنْ ْح عنه من حیث يلم راًِا. 

ورَوَّى الحسَنْ عن أبي حنيفة إِنْ أحَجُواعنه من بَلَدِه ماشيًا جاز» وإ أخَجوا من حيث 


4 
ر 0 


يبْلْمُ رابا جازء وأصل هذه المسالة أن الموصي بالحجٌ إذا انَسَعَّتْ [۱/ ۲۷۳ب ] نَمَقَعه 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «من السفر). 
(۳) في المخطوط : «بأفعال» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


ma yD 


O RDA 
نضرف إلى ذلك كأتّه أوصاه “ بذلك . وقال: أججُوا ”" عَنّي راكِبًا. ولو كان كذلك لا‎ 
' بجو ماشتًا كذا هذا‎ 


(وجه رواية الحسشن): أن فرض الحج له تعلق لی بال کرت ول ان ا ولا کی 
مُراعاتھما جمیعًاء وفي كَل واڃڍ منهما كمال من وجو فصان من وجو فیجوز آیهما 
کان» O POP HI‏ 
من الل ونب آله کان بُ من موضِع أبعَدَ منه يَضْمَه ‏ الوّصي عن المت من 
حيث يبل ؛ لاله تبي ENE MOT OPA‏ 
مُخالِمًا ولا ضامتًا ويرد الفضل إلى الررثة؛ لان ذلك كه . 


وإ كان للموصي وطنانِ فأوصّى أن يُحَحٌ عنه من أقرَب الوطكَيْن ؛ لأن الأقرَبَ دخحل 

في الو صيَة ببقين وفي دخول الأبعَدِ شك فز كا باقن و فما رامن المبا الي 
E ME‏ 
المّتٍ ثانيا؛ لأه حالف إلا إذا كان المكان الذي أحَجٌ عنه قَريبًا إلى وطَِه بحيث يلم إليه 
ويرجع إلى الوَطْنِ قبل اللي فحيتَئلٍ لا يون مُخالِقًا ولا ضايِتًاء ويون كاخيِلافِ 
ل اوماق اا ی ا ی اا 

قَإِنْ قال الموصي : أجِجُوا عى بكلْثِ مالي ولت ماله يبل جِجَجًا حح عنه جِجَّجاء 
كذارَوَى القدوريٌ في شرجه مختصَر الكرْخيّ . وذكر القاضي في شرجه مختصَر 
الطَحاوِيٰ آنه إذا أوصّى أن يُحَحٍ عنه بل ماله وثلْتُ ماله بلع ججج ْح عنه حَجُه 
واجدة من وطنه - وهي حَجُة الإسلام - إلا إذا أو a‏ 
a a‏ صيَة باللْثِ وبجميع العلْثِ 
واجِدّ؛ لأن القَلْتٌ اسم لجميع هذا السَهْم» ثب ل و لار اا ب 
ORA E‏ أن يكونٌ 


)١(‏ في المخطوط : «أوصى». (۲) في المخطوط : «حجوا». 
(۳) فى المخطوط : «بأن». )٤(‏ في المخطوط : «ايضمن) . 
)٥(‏ في المخطوط : «ثم». (1) في المخطوط : «المحلة». 


(۷) في المخطوط : «القدوري» . (۸) في المخطوط : «الموصى». 


CD 


[ذلك] ` “ في سَنةٍ واڃدو؛ ان قە جل 5ا والتعجيل في هذا أفضل من 
التأخير . 


اذ أوصی أن يُحَجٌَ عنه من موضِع کذا من غير بَلَده يُحَجٌ عنه من ثُلْثِ ماله من ذلك 
الموضِع الذي بين قَرْبَ من مكةٌ او بعد عنها؛ ؛ لأنّ الإحجاجّ لا يجوز إلا بأمره فيتقَدر بقدر 
أمره . وما فصل في يَدٍِ الحا عن الميَّتِ بعد النَمَقَةٍ في ذهابه ورُجوعه فإنه يرد على الورَثة 

يسَعُه أن يَأخد شيئًا مِمّا فصل ؛ لان النقَقَةَ لا صي يلكا للحا بالإحجاج وإِنّمايْفِقُ 

ی یسا ی که ری مل مکی رلو یچ اا ا 
بالاستنجار والاسيِنْجارٌ على الطاعاتِ لا يجوز عندّنا فكان الفاضل ملك الرَرَثة فيجِبُ 

عليه رذ إلبهم . 

ولو قاسم الوصي الوَرثا وعَرّل قدر فة الححٌ» وفع َة التركة إلى الوَرَثةء فهلك 
العغرول فى تدالرص ل EEE‏ 
فا او ا و ا ی 
الحج أويَنوِيَ المال في قولِ آبي حنبفةًء وجعل أبو حنيفة الحجٌ بمنزلة الموصّى له الغائب» 
وقسمة الوَصيٌ مع الوَرَثة على الموصّى له الخائب لا يجوز حتَى لو قاسَمَ مع الوَرَثة وعَرَلَ 

صيبَ الموصًى له ثم َلك في يِه قبل أن يَصِل إلى الموصّى له الغائب يَهْلِكُ من " الجُمْلة 
ويأخذ الموصى له تلك الباقي كذلك الحج وعند ابي يوس ف ان قي من ثلث ماله شيءَ َج 
عنه مما بقيّ من لِه من حيث ييلع وان لم يَبْقَ من ثليه شيء بَطَلّتِ الوَصية . 

وقال محمَدٌ: قِسمة الوَصيَةٍ جائزة وتَبْطل الوَصيّة بهلاكٍ المعزول سَواءٌ بقي من 
المعزولِ شيءٌ أو لم يَبَقَ [شي٤] ‏ فإِن لم يَهْلِك ذلك المال» ولكنْ مات المُْجَهَرٌ في 
GE‏ نف المُجهز إلى و قت الموت نفقة تله فلا ضمان غله؛ ؛ لاأنه لم 

بثفق على الخلافِ بل على الوفاق» وما بقيّ في يَدِ المَجَهز . 


القياس ا أن رث يضم إلى مال الموصي»› فيعزل فلت ماله ويح عنه من وطيِه TE‏ 
أبي حنيفة - وفي الاستحسانِ يح بالباقي من حيث نبل وهو قولهما. 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخظوط : «الموصى» . 
(۳) في المخطوط : «في». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


فصل [في بيان وجوب الحح بالنذ,] 


ثجَ الح كما هو واجبٌ بإيجاب الله تعالى ابتداء على مَنِ استجمع شرائط الؤجوب - 
وهو حَجَةٌ الإسلام - فقد یجب بإیجاب الله تعالی (لکن بتاؤه) “على وجو سبب 
الوُجوب من العبٍ وهو التذْرُ بأ يقول لله عَلَىّ حَجَةٌ لأن التذْرَّ من أسباب الؤجوب في 
العبادات والقَرّب المقصودة قال ابي 4ل : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»"" وكذا لو قال : 
E‏ قزل لله عَلَیّ حَجَة[۱/ »][۲۷٤‏ سّواءٌ ؛ لأنّ الح ليكول إلا 
لا و ا ال طا أو ا رط بار ال إن فل كا فلل عن ان 
أحْحَّ» حتى يلرَمَه الوَّفاء به إذا جد الشرط ولا يخرج عنه بالكمًارة في ظاهر الرّواية عن 
أبي حتيفةً» وسّنذكرٌ إن شاء الله تعالى المسألةً في كتاب النذرِ . 

ولو قال : لله عَلَيّ إحرامُ : أو قال: عَلَّيَ إحرامٌ »صح وعليه حَجُة أو عُمْرة» والتعيينْ 
إلبه وكذا إذا ذكر لطا يذل على الّزام الإحرام بان قال: لَه عَلَيَ لمشي إلى بيت الله أو 
إلى الكعبة آو إلى مَةً جاز» وعليه حَجةٌ أو عُمْرةٌ. 

E‏ ا 
حنيقة . وعندهما يصح ويلرَمه حَجُةٌ أ وعمرة. 

ولو قال : إلى الصّفا والمروةء لا يَصِح في قولِهم جميعًا . 

ولو قال: عَلَّيَ الذّهابٌ إلى بيت الله أ و الخروج أو السَمَرٌا والإتيالء لايَصِحٌ في 
قولِهم› وَلائلٌ هذه المسائل تُذْكَرٌ ِن شاء الله في كتاب التذرِء فاته تاب مفَرَدٌ» وإِتما 
نذكرٌ ههنا بعض ما يختَص بالحج . 

I FON ED bP 
شاء تحر جَزورًاء وإِنْ شاء [ذَبَحَ] 1 بقرة؛ لان اسم الهذي ب ۳ ق على کل واد‎ 
في المخطوط : «بناء».‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب: النذر في الطاعة» حديث (11۹7)» وأبو داود 
(۳۹) والترمذي »)٠٥۲١(‏ والنسائي ٩(‏ ۰)» وابن ماجه .)۲۱۲۲١(‏ من حديث عائشة رضي الله 


عنها. (۳) في المخطوط : «أحد». 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . )٥(‏ ليست في المخطوط . 


م کاب الح > GD‏ 


الأشياء التلاثة ؛ لقولِه : قا أسسَيْسَرَ من هدي [البقرة ]٠۹١:‏ قيل في التفسير : إل المُراد منه 
الشاةٌء وإذا كانت الشاءٌ ما استَيْسَرَ من الهذي فلا ُد وان يكو من الهذي ما لا يكونُ 
مُستَيْسرا - وهو الإپل والبقر. ٠‏ 

وقد رَوَبْنا عن رسول الله هة آنه قال لما سُعْلَ عن الهدي «أدناهء شا" وإذا كانت 
الشاةٌ أدتّى الهذي كان آعلاه الال والبقر ضرورةٌء وقد روي عن عَليّ رضي الله عنه آنه 
قال SS EA E‏ ؛ لأن الهذي اسم لما 
يهڌى» آي RE E‏ وهذا المعنى يوجَّد في الخْنَّم كما يوجَدٌ في الإيلٍ والبقَرٍ 
ويجوز سبع البدنةٍ عن الشاة لما ري عن الي ي أنه قال «البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة 
تجْزئ عن سبعة» » ولو قال : : لله عَلَيّ بَدَنةء فإ شاء تَحَرَ جَرورًاء ون شاء ذَبَح بقرة 
عندّناء وقال الشافعي لا يجوز إلا الجزورٌ. 


ر ا ل والڌليل عليه قوله تعالى : Ay‏ > جملتیا 


Ee‏ شمر أل [الحج ]٣٠:‏ ثم فسّرَّها بالإبل بقولِه جو - قاروا اسم آله ا 
ا( دي :۴] آي : قا 7 اة > والإبل هي التي تُنْحَرُ كذلك e‏ 


تذبّح مضجعة مُضْجَعةٌ ورَوَُنا عن رسول الله ها أله قال : «البدنة زئ عن سبعة والبقرة تُخزئ عن 
سبعةا حت قال جابرٌ: لزنا على عَهْدٍ رسول الله اة البدنةً عن سبعة والبقرة عن 
سبعة مَيرَ بين البدنة والبقرة ” فدَل آتهما غيرانِ . 

(ولئا): ما رَوَيْناعن عَليّ رضي الله عنه آنه قال : «الهذيّ من ثلاثة والبدنة من التين» ٠“‏ 


(1) قال الزيلعى في نصب الراية (۳/ :)٠٠١‏ روي أنه عليه السلام سثل عن الهدي فقال: «أدناه شاة» 
قلت : غريب › ولم أجده إلا من قول عطاء. وروا البيهقي في العرفة من طريق الشافعي» آنا مسلم بن 
خالد الزنجي عن ابن جريج أن عطاء قال : أدنى ما هراق من الدماء فى الحج وغيره شاة. ختصر . 
ا فو لی مد تیو بت اع لار فن ای غر سو ران ال 
قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بهاء وسألته عن الهدى فقال: فيها جَرورٌ أو بقرة أو شاة. . . 
وأخرجه مسلم لكنه م يذكر فيه قصة الهدي . وهو بعيد عن حديث الكتاب . 1 

(۲) رواه مسلم» كتاب الحج» باب : الاشتراك في الهدىء وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعةء 
حدیث (۱۳۱۸)» وأبو داود» حدیث (۲۸۰۹). والترمذي» حدیث .)٠٥۰٩۲(‏ وابن ماجه» حدیٹ 
«(TI۲)‏ وأحمد» حدیث »)۱٤۹٥۷(‏ کلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۳) في المخطوط : «قائمات» . )٤(‏ سبق تخریجه» وانظر ما قبله . 

(۵) سبق تخریجه . ) )٦(‏ لم أقف عليه . 


سم بال لاع )> 
وهذا نص . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا سأله وقال : إن [رجلا] “ صاجِبًا نا أوجب 
PE O FE Hr E‏ 
الاب 

ولو لم بقع اسم البدنة على البقّر لم يكن لسْرَالِه معّى ولما سأله» فقد أوقَعَ الاسم على 
الإبل والبقّر لكنْ أوجب على التَاذر الإبل؛ لإرادتِه ذلك ظاهرًا؛ ولأن البدنة مَأخوذة من 
البدانة - وهي الصخامة - وأتها توجَدُ فيهماء ولِهذا استويا في الجواز عن سبعةء ولا 
حجُة له في الاية ؛ لأ فيها جوارً إطلاقِ اسم البدنةٍ على الإل» ونحنُ لا نكر ذلك . 

e, N a‏ لان ذْكرَ البقرة ما 
یناک رین ج رم ورین یی کن س لاسرد e‏ ا 
آهل قَريةٍ كذا لان ولان على أن ظاهر العطف إِنْ E‏ والتوة 
بينهما في جواز كَل واڃِدٍ منهما عن : بت ذل علي ا لاتجاد فى البجي رل 2 نع 
التعارض . 

ولو قال : لله عَلَنَ جَزورٌ فعليه أن ينْحَرَ بَعيرًا؛ لأنّ اسم الجزورٍ لا يقَعٌ إلا على الإبل ء 
رَيجوڙ يجاب الهڏي مُطلَمًا ومُعَلمَا بشرط بان يقول : إن فعَلْت كذا فلِله علي َي . 

O AE E E 
أو إلى الصا والمروق ااا ا ل ال لى‎ e 


(1) ليست في المخطوط . 

(۲) آخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»» (۳/ ۳۲۷)» برقم »)۱٤٦٥۷(‏ ولفظه: «عن سليمان بن يعقوب 
عن آبیه» قال : مات رجلّ من الحي وأوصى أن ينحر عنه بدنة فسألنا ابن عباس عن البقرة» فقال : تجزي› 
قال: من أي قوم أ نت؟ قال: قلت : O E E‏ 
(۳) في المخطوط : : «دل». )٤(‏ في المخطوط : «التغاير». 


GP INE 


ولو آوجب على نفسه أن ۱1/ ۲۷٤‏ ب] يُهْديّ مالا بعَيْنِه من التَّياب وغيرها مَِّا سرّى 
العم جازء a‏ 


والأفضل أن يتصَدَقَ على فَقراءِ مكة ة. ولو تَصَدَقَ بالكوفة جاز . . وآمَّا في النَعَم من 
الإيل والبقر والغتم فلا يجوز ذَنْحه إلاً في الحرم فيَذْبَحٌ في الحرم ويتصَدَقٌ حه على 
فقراءِ مكةً وهو الأفضلٌ . 

ولو تَصَدقَ على غير فُقراءِ مكَةً جاز كذا ذكر في الأصل» وإتّما كان كذلك؛ لأ معنى 
اقرب في لباب في بها وهو ادق بهاء والضةة لا تخت بمكان كسائر الضدقات” 


فأمًا معنى القربةٍ في الهذي من النَعَم في الإراقة شرعًاء والإراقة لم تُعرَف قربة في 
الشرع إلأ في مكان مخصُوص أو رمان مخصُوص» والشَرعٌ أوجب الإراقةً هنا فا 
بقولِه تعالى: هديا بلع أَلْكَمبٍ4 [المائدة ۰ حتّی إذا ذَبَحَ الهديّ جاز له أن يتَصَدَىَ 
بلحيه على فقراءَ ذ غیرِ آهل مک ؟ انه لما ضار لخا صا معنى القربة فيه في الصَدَقَةٍ 
كسائر الأموال. ورج ا هديا أجرَأه آن يدي قيمَتَها في رواية آبي سُليمانَ» وفي 
رواية آبي حَفُص لا يجوڙٌ. ) 

(وجه رواية ابي شليمان)؛: اعبار البدنة بالامر > ثم فيما أمرً الله تعالى من إخراج الرّكاة 

من الغْلّم يجوز إخراج القيمة فيه ”"“ كذا في التّذور . 


وجه رواية أبي حَمْص ا القربة تَعَلَقَتْ بشيتَيْنِ : : إراقة الم والتَصَدّق باللحم» و 
بود في ال إا اذا = وغو ال دى جوک لاني ا مرم ا بو 
الحرم ولا بخص بوتّى» ومن الاس مَنْ قال: ٠‏ لایجوڑ إلا بی . والصحيح قوُنالما 
روي عن التبي ية أنه قال : : «مِتی كلها مَنْحَرٌ وفجاح مه كلها مَنْحءُ ey‏ 


« في المخطوط:‎ )۲( ٠ في المخطوط:‎ )١( 

(۳) رواہ ہذا اللفظ 8 ماجه» كتاب المناسك» باب: الذبح» حديث e‏ ۰). ورواه آبو داود بلفظ : 
«کل عرفه موقف؛ وكل منى منحر» وكل المزدلفة موقف» وكل فاج مكة طريق ومنحرا» في كتاب 
المناسك» باب : الصلاة ة بجمع »› حدیث (۱۹۳۷)» وحسنه الزيلعي في نصب الراية (۳/ »)۱١١‏ و صححه 
انق د و ر > وقد روی مسلم بعضه في کتاب الحج»› > پاب : 
ما جاء أن عرفة كلها موقف» حدیث (۱۳۱۸)ء بلفظ: «... ومنی کلھا محر فانحروا فی 
رحالکم. . .٠.‏ عن جابر آیضًا. ورواه آبو داود في کتاب الصوم» باب : ااا ا 


ص 


وعن ابن عمرَ " رضي الله عنهما أئّه قال : (الحرَمْ كله مَنْحَر) "“ وقد ذكرنا أن المُراد 
اع و ب عا ا اا € [الحج :۳۳] الحرم . 
مادا 5 ارجا الد فا ها عا ی ا ب 


[فلا يجوز نحرٌها إلا بمکةً] ٣‏ وهذا قول آبی حنيفة ومحمَبٍ. 


2 امہ 


وقال آبو يوسفَّ : آرى أن يَنْحَرَ اذد بمكة؛ لقولِه عَرّ وجل : لر يلها إلى ألّْب 
1 الحج :۳۳] آي » الحرم . 

ولهها أنه لن فى لفط المدن ما ندل على اسار الكاو ا ماع مى ادا > 
وهي الصخامة - يقال : بد الرَجُلُْ» أي ضصَحُمّ وقد قِيل في بعض وجوه التأويل لقوله 
تعالى : ذلك وس يمم سعتيرَ َل [الحج :۳۲] أن تعظيمَها استسمانهاء ولو أوجب حزورًا 
فهو من الإبل خاصة» ويجوز أن يَلْحَرَ ذ في الحرم وغيره ويتصدق لحه » يجوز دح 
الهدايا قبل أيّام الٽخر والجُمْلة فيه أن دم م التذرِ والكمارقء وهَڏيّ التطوّع يجوز قبل أيّام 

والجملة فيه أن دم النذر والكفارة وهدي التطوع - يجوز قبل أيام النحر» ولا يجوز دم 
ا والرا ر جر د الاخار نی رن ای ج وا آي ف 
ومحمَلٍ لا يجوز . 

وَأدّى اسن الذي يجوز في الهدايا ما يجوز في الضحاياء وهو التنيُ من الإبل والبقر 
وال وام من الاد ا کان ار ما جر فی کلف رال بجر من د 
شرائط الجواز موضعه كتاب الأضحية . 


(۲۳۲۶) عن أبي هريرة ذكر النبي َي فيه » قال : «وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون» وكل 
عرفة موقف»› وكل منى منحر»ء وكل فجاج مكة منحر» وكل جمع موقف» . وابن ماجه» حدیث (۳۰۱۲)» 
وقال الزيلعى في نصب الراية (۳/ :)٠١۳‏ قال المنذري في مختصره: قال ابن معين: محمد بن المنكدر ل 
يسمع من أبي هريرة . وقال أبو زرعة : لر يلتق با هريرة » قلت: وصحح الحديث الألباني في صحيح أي 
داود» وصحیح الجامع .)4۲٥(‏ 

. في المخطوط : «عباس». (۲) سبق تخریجه‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «يذبحها» . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

)٥(‏ في المخطوط : «اعتبار» . )١(‏ في المخطوط : «و». 


م تاب الحم > GD‏ 


لابجل الانتفاع بظَهُرها وصوفها ويها إلا في حال الاضطِرارٍ لقوله تعالى ل فا 
وع زک أل سى ف يه , إل ألبيَتٍ ألمي [الحج EG‏ 
کم فيها مَنافِعٌ من ظهورٍها وآلبانها وأصوافها إلى أَجَلٍ مُسَمّى أ ي: إلى أن لدو ادى 
علا إلى اليب اميق [الحج :۳۳] » أي ڈ e‏ إلى البيت 
EO FOTO‏ 
القربة فيها بالإرادة. 

فإ قيل: روي أ رجلا كان يسوق بَدنةٌ فقال له التب يا : «اركبْها حك فقال: : إتها 
O‏ : «اركبْها ويْحَكٌ»' وقیل : ) وك كلمة تَرَحُم» و«وَيْلَّكَ»: 
كلمة توء فقد أباحَ رسول الله ية ركوب الهدي . 

والجوابٌ : أنه روي أن الرَجُلَ كان قد أجهده السَيْرٌ فر حص له الب يي . وعندنا يجوز 
ر ا ا ی ا 
الاضطرارِ ببَدَلٍ» وكذا في الهدايا إذا ركَبَّها وحَمَل عليها للصرورة يضمن ما نَقَصَها الحمْلْ 
والرَكوبُ ويْضَح صَرْعَها؛ ؛ لانه اذالم جز له الانيفاءٌ لبها فلبتُها يُؤْذيها فيْنْضَح بالماء 
حقی تفص وبَزقی لبها وما حلب قبل ذلك یتصدَقٌ به ِن کان قائماء وان کان مُستھککی 
يعصدّق بقيمَيه ؛ لان اللَبَنَ جزء من أجزائها فيجبُ صَرْفُه إلى القربة كما لو ولَدَث ولَدًا آتها 
تذَح ويْذْبَح ولَدُها كذا هذا. 

فان عَطِبَ الهذيٰ في الطريت قبل آ0 1 / )يلع مله فإ کان واجا تحر وهو" 
لصاجبه يصع به ما شاء وعلیه هَذيّ مکانه» وان کان تَطوعَا نره وعمس نعلّه بده ثم 
ضرب صَفُحة سَنایه» وحَلی بینه وبين التاسٍ يَأکلولّه» ولا كَل هو" بنفه» ولا بطي 
أحدا من الأغنياء . 


(1) رواه بهذا اللفظ» أحمد في مسندهء حديث »)۷٤١٤(‏ وابن ماجه في كتاب المناسك» باب : ركوب 
البدنء» حدیث »)۳۱١۰۳(‏ والطيالسي في مسنده )1/ ۳1۲(« حدیث (۲۳۹۸) عن أي هريرة» وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه . ورواه البخاري في كتاب الوصاياء باب : هل ينتفع الواقف بوقفه؟» حديث 
۷٠‏ عن أنس أن النبي از ار تن ا فقال له: «اركبها» فقال: يا رسول الله: إنها 
نة . قال في الثالثة أو في الرابعة : «اركبها . ويلك» أو ويجك» . ورواه أيضًا الترمذي ذا اللفظ» حديث 
(4۱۱). 

(۲) زاد في المخطوط : «لا يجوز». (۳) في المخطوط : «منه») 


والفرق بين الواجب والتَطَرّع آنه إذا كان واجِبّاء فالمقصْودٌ منه إسقاط الواجب فإذا 
E a o A oa‏ 
الأول لَمَّالم يَقَع عن الواجب التَحَقَ بالعدَم» فبَقيّ الواجبٌ في ذمَيّه بخلاف التَطْوْع ؛ 
وال ف 7 ةرو ان باك ay Ls‏ 
ذكرنا؛ [لما ذكرنا] ‏ ولِما رُوِيّ عن رسول الله اة أنه بَعَكَ هَذيَّا على يَدِ ناجيةٌ بنِ 
جُندّب الأسلّميٌ فقال : يا رسول الله إن أزحَفَ منهاء أي قامث من الإعياء» وفي رواية 
قال ما أفعَل بما ب 2 يقوم عَليَ؟ فقال التبي ياد 4 : «انحَزها واصْبُُ نَعْلْبْك بديها ثم اضرب به صَفْحة 
سنايهاء وَل ينها وبين الفقراء ولا اكل منها أت ولا احد من رُفْقَك»”" وإِنّما لا يحل له أن 
يأك منهاء وله أن يُطْعِمَّ الأغنياء؛ لأنّ القربةً كانث في ذَبْجه إذا بَلَعٌ مَجِلّه» فإذا لم يبْلعْ 
مَجلّه] ‏ كانت القربة في النَّصَدقٍ ولا يجب عليه مَکانه آَحَرُ؛ لأنّه لم يكنْ واجبًا عليه 
ويتصدَق بجلالِها ” وخطايها لما روي عن النَّبىٌ ية أنه قال لعَليّ رضي الله عنه: 
«تَصَدَقّ بجلالِها وخطايها ولا عط الجرَارَ منها شيئا»"" . 

ولا يجوز له أن يأل من دَم النَّذرِ شيئًا 

وجُمْلة الكلام فيه أن الدّماءَ نوعانِ : 


. فى المخطوط : «انصرفت عن». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) رواه أحد في مسنده» حدیث »)۲۵۹۱٤(‏ و(٤٩٤۱۸)»‏ بلفظ: «انحره» واغمس نعله في دمه» 
واضرب صفحته» وخل بین الناس وبينه فليأكلوه»» ورواه بلفظ قريب مسلم في كتاب الحج» باب: ما 
يفعل بالهدى إذا عطب فى الطريق » حديث .)٠٠١(‏ وأبو داودء حديث (۳٦۱۷)ء‏ والترمذي» حديث 
(*41)› وابن ماجه» NS‏ °( 

. في المخطوط : «بلجامها‎ )٥( . زيادة من المخطوط‎ )٤( 

. في المخطوط : «بلجامها)‎ )١( 

(۷) م آقف عليه هکذا بطوله . وهو عند مسلم في كتاب الحج› ٤‏ بات في الصدقة بلحوم الهدى وجلودها 
وجلالهاء حدیث (۱۳۱۷) عن علي قال: أمرني رسول الله ية أن آقوم على بدنه» وآن أتصدق بلحمها 
وجلوها وأجليتها وآن لا أأعطى الجزار منهاء قال: نحن نعطيه من عندناء وكذا رواه أبو داود» حديث 
»)۱۷۹٤(‏ وفیه بدلا من «أن آتصدق» و«آقسم جلودَها وجلالها». وکذا ابن ماجه» حدیث »)۱۷٦٤(‏ 
وأحمد» حديث »)٥۹۳(‏ ورواه البخاري في كتاب الحج» باب : يتصدق بجلال البدن» حديث )۱۷١۸(‏ 
ولفظه : أهدى النبي ييا مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتهاء ا ا ثم بجلودها 
فا وأن لا أعطى الجزار منها. 


کت ہس( 

ر بولساب اتم لاقل مه وهو كال قران والأشسيا وفثي ازم 
إذا بلع مَجله. [ونوع لا يجوز ل أ اكل منه وهو دم التذرٍ والكمًارات وحَذيْ الإحصار 
وهَذيٰ التطَوّع إذا لم يلغ مَجِله] " “؛ لأ الدَمّ في التَوْع الأول دَمٌ شكر فكان سكا فكان 

م ودم الذرِ َم صَدَةٍ . 

وكذا دَمٌ الكمًارة في معناه ؛ لاه وجب تكفيرًا لذب . 

وكذا دم الإحصار؛ ؛ لؤجود التحَلَلٍ والخروج من الإحرام قبل أوانه وهَّذْيّ التَطوّع إذا 
لم يلع مَحِلَّه , نی " القربة في التق بهء فکان کم وء ول کم جوزل از اکل 
فغ ا تخ هات الد با ال 0 لر رج عله لدی و لاجا 
[له] ‏ أكلّه؛ لما فيه من إبطال حى الفقراءِ» وکل (دم) ” لا يجوز له أن يكل منهء 
يجب عليه التَصدق به بعد الذّبْح ؛ لاه إذا لم يَجز له أكله ولا يتصدَّق به يُوَذّي إلى إضاعة 
الال 
OO EE EE‏ 
فیتصدق بها E Ei E GE A‏ 
N SESS SR‏ 

ولو باع اللَحمَ يجوز َيه في التَوْعَيْن جميعًا؛ لان مله قائمْ إلاً أن (فيما لا) ” يجو 
له کله وجب عليه التصدق به يصق یه ؛ (لا5 مک تييع واب القصَدُق به 
لتحي حَقّ الفقراء به فيتمكَنٌ في تَمَنِه حَيِكٌ فکان سبيلّه العَصَدّقَ به الله تعالى عل . 
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X% xk +‏ 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : افمعل ). 
() في المخطوط : «به». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


) « : في المطبوع‎ )١( 
في المخطوط : «ما». (۷) في المخطوط : «لأنه ثمن».‎ )0( 


فصل [في بيان العمرة] 


وَأمّا العُمْرةٌ فالكلامٌ فيها يَقَعٌ في مواضعَ في بيانِ صِمَتِها أتها واجبة أم لا؟ وفي بيانِ 
شرائط وُجوبها إن كانث واجبة» وفي بيانِ رُكنِها وفي بيانِ شرائط الرَكن وفي بيانِ واجباتِها 
وفي ٻيانِ سَنِها وفي بيانِ ما يدها وفي بيانِ حکوها إذا فسدث . 

لرل ودا ا دال اسح ا ا يارا و الفطر وا 
والوتر"» 2 مَنْ أطلقَ اسم السَنّةء وهذاالإطلاق لايُنافي الواجبً ”" وقال 
الشافعي : إنّها فريضة ” . وقال بعضهم : هي توء . 


ON PEE‏ ھان 


وعن جابر رضي الله عنه أن ر جلد قال : يا رسول الله العُمْرةٌ أهي واجبة؟ قال : «لاوآن تَعتَمرَ 


CG 22 ( 


خَيْرّلك» واحتَح الشافعي بقولِه تعالى : وأا ك لل والب مره َه € [البقرة:١۹٠]‏ والأمر 


٤١۷ /٤( تحفة الفقهاء (۱/ ۳۹۱ - ۳۹۲)ء البناية‎ ٥٩ انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوی ص‎ )١( 
حاشية‎ ء)٠٠١‎ /١( فتح القدير مع الهداية (۳/ ۱۳۹ - ١١٤٠)ء مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر‎ )٤١١ - 
. )٠٠۵ /۲۲( ابن عابدین‎ 
N 
مذهب الشافعية : قال الشيرازي: وفي العمرة قولان: قال في الجديد: هي فرض» ثم قال: وفي‎ )۳( 
/۲( وقال النووي في المجموع: إن الصحيح من مذهبنا أنہا فرض» انظر: الأم‎ ٠ القديم ليست بفرض‎ 
ختصر المزني (ص1۳). حلية العلماء (۳/ ۱۹۲٠ء ۱۹۳)ء المجموع شرح المهذب (۷/ ۳ء‎ .)١۳۳ ,۲ 
.(V «٤ 
أجده ذا اللفظ » وروی ابن ماجه في كتاب المناسك» باب : العمرة» حدیث (۲۹۸۹) عن طلحة‎ )٤( 
ابن عبد الله آنه سمع رسول الله به يقول : الحج جهاد» والعمرة تطوع . وقال البوصيرى في مصباح‎ 
› الزجاجة (۳/ ۱۹۹) : هذا إسناد ضعيف» عمر بن قيس المعروف بسندل› ضعفه أحمدء وابن معين‎ 
والفلاس › وأبو زرعةء وأبو حاتم » والبخاري وأبو داودء والنسائي» وغيرهم والحسن الراوي عنه:‎ 
O N TT 
: ثم قال‎ )۸٥۳۲( حدیث‎ »)۳٤۸/٤( أي صالح الحنفي› > عن رسول الله َء والبيهقي في الکبری‎ 
يعني بعض المشرقيين أتثبت مثل هذا عن النبي كلاة؟ . فقال: هو‎ E u 
منقطع › قال الشيخ : وقد روي من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة‎ 
موصولاًء والطريق فيه إلى شعبة طريق ضعيف» ورواه محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطسء عن‎ 
a ابن عن ابن عباس مرفوعا » وحمد هذا‎ 
»)۹۳۱( أخرجه الترمذي» كتاب الحج» باب: ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ء حدیث‎ )٥( 
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el 

وروي عن النبيٌ ييا أنه قال : «العُمرة هي الحجُة الصغْرى» ۳ اا ا 
بص الكتاب العزيز . 

(وکئا)؛ على الشافعیٌ قوله تعالی : ولو عل الاس جج ألْسَيْتِ من استطاع إل سبي 4 ال 
عمران :1۷] ولم يذكر العُمْرة؛ لان مُطْلَقَ اسم الحج لابقع على العُمْرة فمن قال: إتها 
فريضة فقد زاد على التّص» > فلا يجوز إلا بدليل . 

وكذا حديتٌ الأعرابيٌّ الذي جاء إلى رسول اللّه 4 /١[‏ ١۲۷ب]‏ وسأله عن الإيماذ 
والشرائع فبيَنَ له الإيمان وبين له الشرائح ء ولم يذكر فيها العُمْرة فقال الأعرابي : هل عَلَىّ 
شيءٌ غير هذا؟ فقال لَب بيا : «لا إلا أن نوع فظاهره يقتضي انتقاءَ فريضة العُمْرة. 
وأمًا الآية الكريمة فلا لال فيها على فرضيَةٍ ية العُمْرة؛ لأنها فرت برع العُمْرةٍ: 
«والحُمْرةٌ للّه» وآنه كلام تام بنفيه غير معطوفي على الأمر بالحيٌ لخن الله تعالى أ ال٠‏ 


والدارقطني في سننه (۲/ ۲۸۵)» حدیث (۲۲۳)» من حدیث جابر بن عبد الله . وفي إسناده الحجاج بن 
أرطاة قال الحافظ في الفتح (۳/ :)٥۹۷‏ «والحجاج ضعيف» وقد روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر 
مرفوعا: : «الحج والعمرة فريضتان» . أخرجه ابن عدي» وابن لهيعة ضعيف . ولا بُ يثبت في هذا الباب عن 
جابر شيء٠‏ بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر : ا 
جابر» . 
)١(‏ في المخطوط : «للفريضة» . 
() ل أقف عليه مرفوعًا بهذا اللفظ ؛ وروي هذا الكلام عن بعض التابعين» ومن ذلك : ما ذکره ابن حزم 
في المحلى )٤١/۷(‏ عن عبد الله بن شداد قال : العمرة الحج الأصغرء وعن مجاهد قال: العمرة الحجة 
اقرف وانظر مصنف ابن أبي شیبة (۳/ .)۲۲٣‏ وروی الدارقطني في سننه (۲/ ۲۸۵).» حدیث 
(۲۲۲). والبيهقي في الکبری »)۳٣۲ /٤(‏ حدیٹ »)۸٥0۳(‏ عن أي بكر بن محمد بن حزم» عن أبيه عن 
جدهء أن النبي ب كتب إلى آهل اليمن كتاباء وبعث به مع عمرو بن حزم» وفيه: 2 .«وأن العمرة الحج 
الأصغر. . ٠‏ وعزاه الزيلعى فى نصب الراية (۳/ )٠٤۸‏ إلى ابن الجوزى فى التحقيق (۲/ .)٠١۳‏ وقال: 
قال ت التنقيح : سليمان بن داود هذاء قال فيه غير واحد من الأئمة إنه سليمان بن أرقم وهو 
متروك» وانظر الإرواء (۸/۱٥۱)ء»‏ حدیث (۱۲۲). وضعیف الجامع (۲۳۳۳). 
)۳( رواه البخاري في كتاب : الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام» حدیث »)٤11(‏ ومسلم» کتاب 
الإيمان» باب : بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» حديث »)١١(‏ وآبو داود» حدیث (۳۹۱)» 
والنسائي» حديث (۸٤)ء‏ كلهم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 


aa yw CD 


لله ردا لرَعم الكَمَرة؛ لأنهم [كان i Ey‏ 
عبادئهم "من الإشراك. 


NE E O 
الشيءِ ء يكو بعد الشروع فيه وبه نقول : إتها بالشروع د صي " فريضة مع ما آله روي‎ 
عن عَليّ وابن مسعود رضي الله عنهما أنّهما قالا في تَأوِيل الاَية : إتمامُهما أن تخْرمٌ بهما‎ 
ا ةأهلِك ” فل أن هذا إن كان (أمرًا بإئشاء العْمْرة) فما اليل على أن مُطلَقَ‎ 
الأمر يُفيدٌ الفرضيَة؟! بل الفرضيَةٌ عندّنا ث بعت بدليل زائ وراء نفس الأمرء وإتّما يُحمَل‎ 
حَجة‎ E على الوجوب احتياطا وبه نقول : إن العُمْرة واجبةً» ولكتها ليست بفَريضة‎ 
صغْرى في الحديثِ يُحْتَمَل أن يكو في حكم التواب؛ لأنها ليسث بحَجُّةٍ حَجَة حقيقة‎ 

o a LN I LS LAL 
ويال : َج لان وما اعم » على أ وضْمَها بالصَعرٍ دليل انجطاط زتها عن الح فإذا‎ 
كان الح فرضًا فيجبُ أن تكودً هي واجبة؛ ليظهرَ الانجطاط إِذِ الواجبٌ دود الفرض»‎ 
N NOE INEPT PEE 

ضية العْمْرةء والتَطَوعٌ لا 1يُحْتَمَل أن] “ يكودً فرضًاء ونحنٌ نقول بوجوب العُمْرةء 

PNP‏ و أن يکود تَطَوْعاء فکان إطلاق اسم التَطْوْع 
صحيحًا على أحدِ الاحيِمالينِ وليس للقَرْضٍ هذا الاحِمال فلا يصح الإطلاق وقول 
السّائل في الحديث السّابق ‏ : : (أهي واجبة؟) محمول على الفرض إذ هو الواجبُ على 
الإطلاقي عَمَادّ واعتقادا عَيّاء فقول ابي بل لا َي له» وبه نقول . 

وأمّا شرائط وُجوبها فهي شَرائط وُجوب الحجٌ؛ لأنّ الواجبَ مُلْحَقٌ بالفرض في حَقّ 
E‏ 

وأمًا رُكُتُهافالطواف لقولِه عَرّ وجل : «ولبطوو يابَبْتِ ألم يني [الحج :۲۹] ؛ 
(1) ليست في المخطوط . ) (۲) في المخطوط : «عادتهم». 
(۳) في المخطوط : «تعتبر». )٤(‏ سبق تخریجه . 


)٥(‏ في المخطوط : «إنشاء للعمرة». 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۷) فى المخطوط : «الآخر». 


م تاب العم > 
ولإجماع الأمَة عليه . 

وأا شرائط الرَكْنِ فما ذكرنا في الح إلأًالوقتك» فإ الست لها وق العُْرةء وتجوز 
في غير أشهرٍ الحجٌ وفي أشهر الحج لكتّه يكره فعلها في يوم عَرَفة ويوم الَخر وآيام 
التشريتي”' . آمًا الجواز في الأوقات كلها فلِقوله تعالى + یش ع وال وار ابره :141[ 
ماما عن الوقتِ وقد روي عن عائشة رضي الله عنها آتها قالتث : ما اعتَّمرَ رسول الله لا 
عَمْرة إلا شهذنّها وما اء عتَّمرَ إلاً في ذي القعدة. . وعن عِمُرال بن حُْصَيْن رضي الله عنه 
أن الاي چ تو وو الج فدل الجديقان ٠‏ عل أن 
جواڑڙها في أشهر شهر الحج» وما روي عن عمرَ رضي الله عنه أنه كان يَنْهَّى عنها في آشهُرٍ 
الحجّ فهو محمول على لهي الشَعََةٍ على AGE‏ من 
السَنة بل في وقَتَبْنِ لتوسُم المعيشة على آهل الحرم إلا أ ەگ ه في الأيّام الخمسة عندَنا 
في ظاهر الرٌواية . 


€ ا 


(1) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوى ص ٠۷٤‏ المبسوط (٤/۱۷۸)ء‏ تحفة الفقهاء (۱/ ۳۹۲)ء 

فتح لقدیر س الهداية (۳/ ١٠۱۳ء .)۱١۹‏ البناية .)٤١۷ - ٤١٠١ /٤(‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ٠‏ ۰), حدیث ۰)۱۳۰٤۳(‏ ورواه ابن ماجه في كتاب المناسك› 

باب : العمرة في ذي القعدة» حدیث (۲۹۹۷). عن عائشة قالت : م يعتمر رسول الله ية عمرة إلا في 

ذي القعدة» وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه . 

(۳) رواه البیهقي في الکبری /٤(‏ ٤٤۳)ء‏ حدیث .)۸٥۱۳(‏ وقال : أحرجه مسلم في الصحيح من حديث 

الجريرى»› وزاد : وم ينه عنه حتی مضی لوجهه»› ورواه الطبراني ذ في الکبیر (۱۸/ ۱۱۳)ء حدیث )۲٠٣(‏ 

کلاهما عن عمران بن حصین . أما ما رواه مسلم» u gg‏ 

عن عمران بن حصين› وفيه: (. . .قد أعمر طائفة من أهله في الحشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك» وم ينه عنه 

حتی مضی لوجهه. . ۰ قلت : وکذا رواه ابن ماجه» في كتاب المناسك» باب : التمتع بالعمرة إلى الحج» 

حدیث (۲۹۷۸).» وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه. 

. في المخطوط : «(الحديث)‎ )٤( 

)١( .‏ مذهب الشافعية: أن العمرة في كل شهر من السنة كلهاء إلا آنه ينهى المحرم بالحج أن يعتمر في أيام 

التشريق لأنه معكوف على عمل الحج ولا يخرج منه إلى الإحرام حتى يفرغ من جيع عمل الإحرام الذي 

آفرده » انظر : الم (۲/ ۱۳۴۳ء »)٠١٤١‏ ختصر مختصر المزني ص ۳٠ء‏ حلية العلماء (۳/ ۲١٠۲ء .)۲٠١‏ المجموع 
مع المهذب (۷/ .)٠٤۹ - ۱٤۷‏ 


س لھ سه )٩( ٤‏ 
عرّفة ويوم التحر فيها 

وجه رواية أبي يوسفَ» أن ما قبل الرّوالِ من يوم عَرَفةً ليس وقتَ الوُقوفِ» فلا يَشَعَلّه 

ل وار ن (۲) م 

عن [الوقوفِ في] ٠‏ وقته . 

(ولئا): ما رُويّ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالتْ: وقتُ العُمْرة السَنة كلها إلا يوم 
عَرَفةَ ويوم ا التشريق” . والظاهرٌ أتها قالث سّماعًا من رسول الله ب ؛ لأنه 
بابٌ لا يُذْرَكٌ بالاجتِهاد» ولان هذه الأيَام يام شل الحاجٌ * بأداء ء الحجّ» والعْمْرة ةَ فيها 
تشعَلُهم عن ذلك ورْبّما يَقَعٌ الخلَل فيه فيْكرّهء KE EI AT‏ انلك ل عا 
الجوازٍ وبه نقول» وإتما الكلام في الكراهة والجوازٍ لا ينفيهاء وقد قام دليل الكراهة وهو 
ما ذكرنا. وكذا يختلفانٍ في الميقات في حى أهل مكة فميقاتهم للحَجٌ من دوَيْرةٍ أهلِهم» 
وللحُمُرة من الجل التلعيم أو غيره. 

ٍ له ي ٍ yT‏ ©( . له 4 

ومحظورات العُمْرة ما هو محظورات الحجٌء وحكم ارتكابها ' في العمرة ماهو 
الحكمٌُ في الح وقد مَضى بيان ذلك كله في الح . 

وما واجباتها فشيئان: السَعى بين الصَفا والمروة [١/١۲۷]]ء‏ والحلقٌ أو التقصيرٌ . 

فما طواف الضدر فلا يجت على المعتمر» وقال الحسن بن زياد يچب عله كذا ذكر 
ا 

وجه قولِه : أن طُوافَ الصَذر طواف الوّداع والمُعتَمِرٌ يحتاج إلى الوّداع» كالحاج. 

ولّنا: أذ الشَرعَ عَلْىَ طْوافَ الصَذرٍ بالحجٌ بقول النَبيّ ية : «مَنْ حح هذا البيت فليكن 
آخرَ عَهْده به الطّواف» . 

واا شئئها: فما ذكرنا في الحجٌ غير أنه إذا استَلَّمَ الحجْر يقطْمٌ التَلْبيةٌ عند أوَلِ شوْط من 
)١(‏ في المخطوط : افيهما» . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) وروى البيهقي في الکبری »)۳٤١/٤(‏ حديث )۸٠۲۳(‏ عن عائشة قالت: حلت العمرة في السنة 
E‏ : يوم عرف کک وقال البيهقي : وهذا موقوف› وهر 
)٤(‏ في المخطوط : «الحج». ا رانا 


() تقدم قریبًا. 


حم کتاب الح > 

الطوافِ عند عامَة العْلّماءِ . وقال مالِك: إن كان إحرامه للعْمْرة من المدينة يقطْع 
التلبيةً إذا دخل الحرم وإِنُ كان إحرامه لها من مكَة يقَطْمٌ إذا وفع بَصَرّه على البيت") 
والصحيح قول العامة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لبن بل كان يَُّي في 
العَمْرةٍ حتى يستَلِمَ الحجَر. 

وعن عَمْرٍو بنِ شَعَيْب عن بيه عن جَدّه رضي الله عنهم أن ابي َة اعتّمرَ ثلات عمر 
في ذي القعدة وكان يُلّبّي في ذلك حتَّى يستَلِمّ الحجُر ولأنَ اسيِلام الحجر سك 
ودخول الحرم ووقوع البصَرٍ على البيتِ ليس بسك فقَطْم التلْبيةٍ عندًنا هو سك أولىء 
ولهذا يفطم التلْبية في الح عند الرَمْي؛ لأنه تست كذا هذا واللهُ أعلَهُ. 

وما بيان ما يدها وبين حكوها إذا فسدث فالذي يدها الجماع لكنْ عند جود 
شرط كوه مُمَسِدا» وذلك شيَانِ : 

احذهما: الجماع في الفرج لما ذكرنا في الح . 

الثاني أن يكو قبل الطّوافي كله أو أكثره» وهو أربعة أشواط؛ لأ رُكُتَها الطّوافء 
فالجماع حَصَل قبل أداءِ الرَكَنِ فيفيدها كما لو حَصَل قبل الوْقوفِ بعَرَفةً في الحجٌء وإذا 
فسدث يمضي فيها ويقضيها وعليه شاه لأجل الفساد عندّنا . 


(1) في المخطوط : «أحرم». 

(۲( انظر في مذهب المالكية : المدونة .)٤۹۲ ۰٤۹۱ /١(‏ المنتقى شرح الموطاً (۲/ .)۲۲٠‏ التاج والإكليل 
(€/ 10°( منح الجلیل .)۲٠١/۲(‏ 

(۳) رواہ بو داود» كتاب المناسك» باب : متى يقطع المعتمر التلبية؟» حديث (۷١۱۸)ء‏ عن ابن عباس 
عن النبي ية قال : «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر»ء وضعفه الألباني في الإرواء »)۱٠۹4(‏ ورواه 
الترمذي في كتاب الحج»› باب : ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة» حدیث »)٩۹۱۹(‏ ا ای ر 
الحديث أنه كان يُمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم حجر . وضعفه الألباني مرفوعًاء وصححه موقوفا 
على ابن عباس» انظر ضعیف الترمذي (4۱۹). 

)٤(‏ رواه بهذا اللفظ والسند الإمام أحمد في مسنده» حديث (۷٤17)ء‏ وفيه : حجاج بن أرطاة صدوق كثير 
الخطا والتدليس» قال عنه یحی بن معین: صدوق» لیس بالقوی» يدلس عن عمرو. وقال عنه علي بن 


د المد ر كه مدا وقال عنه أحمد بن حنبل : لیس يکاد له حديث إلا وفيه زيادة. 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ۷١4٤ء C(EV1 cE1۸A‏ ختصر الطحاوى ص ٦۷‏ › متن القدوري 
ص ۰ المیسوط /٤(‏ ۵۷ء u)۱۱۸‏ فتح القدير مع الهداية (۳/ € — €7( البناية مع الهداية ۷١ /٤(‏ - 
۳) الاختیار (۱/ .)۱٩٤‏ مجمع الأنہر مع ملتقی الأبحر (۱/ ۲۹۵). 


سم بال لسع )> 
وقال ”" الشافعيّ : بَدَنةٌ كما في الحج" فن جامع بعد ما طافَ أربعة أشواط أو بعد 
ما طاف الطواف كله قبل السعي أو بعد بعد الطّواف والسعي قبل الحلق لا تسد َر ؛ لان 
الماع حَصَلَ بعد أداء الرَكْنِ» وعليه َم لحُصُول الماع في الإحرام» وان جامع بعد 
الحلّق لا شيءَ عليه لخروجه عن الإحرا ۾ بالحلتي فان جامع : ثّ جامع فهو على التقصيل 
والائفاق والاختلافِ الذي ذكرنا في الحج واللّه الموفق. 


X% x 


)١(‏ فى المخطوط : عند 
(۲) مذهب الشافعية آنه إذا جامع قبل الوقوف وجبت عليه بدنة» انظر مختصر المزني ص 1۹ حلية العلماء 
(۳/ ۲). المجموع شرح المهذب (۷/ ١٤۳۸ء »)٤١٠٤ ۳۸١‏ فتح العزيز مع الوجيز .)٤١١ »٤۷١/۷(‏ 


GD 


[iY /1‏ کک رم 


الكلام في هذا الكتاب في الأصل في أربعة مواضع : 

في بيانِ صِفة النكاح [المشروع] ". 

وفي بيانِ ركن الاح . 

وفي بيانِ شرائط الركن . 

وفي بیان حکم التکاے ". 

اما الأول فنقول: لا حلاف [في] ”أن النّكاحَ فرض حالة التَوّقانِ» حتى إن مَنْ تاقث 
نفسه إلى النّساءِ بحيث لا يُمْكِئّه الصَبْرٌ عنهُنَ وهو قاور على | لمهر والتفقة ولم يتَرَوَج 
اث واختَلِف فيما إذا لم نق نفسّه إلى النّساءِ على التمسير الذي ذكرناء قال ناء القياس 
مشل داود بن علي الأصفهانيّ وغيره من أصحاب الظواهر : إِله فرض عَيْن بمنزلة الصوم 
والصلاة وغيرهما من فُروض الأعيانِ» حتى إن مَنْ تركه مع القُذرة على المهر والتَمَقَة 
والوَطء يأف . 

وقال الشافعي : إِنّه مَباح كالبيْع والشراء . 
(۱) النكاح مصدر نكح» يقال: نكح فلان امرأة ينكحها إذا تزوجهاء ونكحها ينكحها: وطئها أيضا. 
واصطلاحا: عقد يفيد ملك المتعة قصداء بين رجل وامرأة من غير مانع شرعي . والخطبة مقدمة للنكاح› 
ولا یترتب علیها ما يترتب على النكاح . وسيأتي تفصيل ذلك . انظر الموسوعة الفقهية (۱۹/ .)٠۹۰‏ 
(1) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «الركن». 
(6) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «نحوهما». 
)١(‏ قال ابن حزم : «وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يمَسَرّى أن يفعل أحدهما ولا 


بدء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم» انظر المحلىی (۹/ ۳) مسألة .)۱۸١۹(‏ 
(۷) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «التائق إن وجد آهبة النكاح استحب له سواء كان مقبلا على 


العبادة آم لا وان لم جدها فالاولی أن لا یتزوج ویکسر شهوته بالصوم فان م تنکسر به لم یکسرها بالکافور 
ونحوه بل يتزوج». انظر روضة الطالبين (۱۸/۷)ء المهذب ».)۳٤/۲(‏ حاشيتي قليوبي .....- 


ا بان لصنانع ج٣‏ 
وأختلف اضحانا ف 
قال بعضهم : إلّه مندوبٌ ومُسَحَبٌ . وإليه ذهب من أصحابنا الكرْخي . 


وقال بعضهم إّه فرض كفاية إذا قام به البعض سَقَّط عن الباقينَّ ء بمنزلة الجهادٍ 
وصلاةٍ الجنازة. 


وقال بعضهم : إِه واج . 


ثم القائلون بالوجوب اخ تلفوا في كيفيّة الوجوب› قال بعضهم : إِنّه واجبٌ على سبيل 
الكفاية» كرد السّلام. 


وقال بعضهم : إّه واب عَيّْاء [لكنْ] ”" عَمَلا لا اعتِقادًا على طريت التعيين » كصَدَفَةٍ 
اليطر والأضحيَة والوتر . 

احتَجّ أصحابٌ الظواهر بظواهر الوص من نحو قولِه عَرّ وَل : فانک ما طابَ کم 
س کے ۾ رص ر 
ن ليساب [النساء :]» وقولِه عر وجل : 3 وانکحوا آلأیی نک ولصلحین بن عاو وباک 4 


[النور :۳۲] . 

وقول التبىّ ي : «ترَوجوا ولا تطلقوا فإنَ الطَلاق يَهَْرُ له عَزش الرَحمَن»" . وقوله بلا : 
«تناكحوا تَككُروا فإِئي أباهي بكم الأمَمَ يوم القيامة»“ مر الله عَرّ وجل بالتكاح مُطلَقًاء 
=وعميرة (۳/ .)۲٠۷‏ نهاية المحتاج ,),٠ /١(‏ حاشية الجمل /٤(‏ ١١١)ء‏ حاشية البجيرمي على الخطيب 
»)۳٥۸/۳(‏ التجرید لنفع العبید (۳/ ۳۲۲). 
(۱) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)۱۹٤ - ۱۹۳ /٤(‏ تبيين الحقائق (۲/ »)۹١‏ فتح القدير (۳/ 
),٤‏ البحر الرائق (۳/ ۰)۸۲ درر الحکام (۳۲۹/۱) > رد المحتار (1/۳). 
(۲) ليست فى المخطوط . 
(۳) موضوع : رواه ابن عدي في الکامل (۵/ ۱۱۲). والخطیب البغدادي (۱۲/ ١۱۹)ء )١٦٥٤(‏ في ترجمة 
عمرو بن جميع › کلاهما عن علي . وعمرو بن جميع قال عنه يحيى : كان يحدث في المسجد» وکان کذابًا 
خبيتًاء يقال له: الحلواني» وقال عنه النسائي : عمرو بن جميع : متروك الحديث . قال الخطيب في تاريخه : 
كان يروى الناكير عن المشاهير» والموضوعات عن الأثبات» وقال العجلوني في كشف الخفاء (۱/ :)١١‏ 
قال الصنعاني: موضوع»› وقال ابن الجوزي: حديث موضوع . 
)٤(‏ رواه بهذا اللفظ عبد الرزاق في مصنفه /٦(‏ ۱۷۳)» حدیث »)۱٠۳۹۱(‏ عن سعيد بن أبي هلال أن 
النبي َه قال : . . فهو مرسل . ولذا ضعفه الألباني في ضعیف الجامع ›)۲٤۸٤(‏ وثبت الحديث بألفاظ 
ختلفة صحيحة› وهي كثيرة انظرها في الصحیحة «(۲٣۳۸۳ c1۷۸۲(‏ وصحيح الترغيب والترهيب 
.)۱۹۲١(‏ وآداب الزفاف» ص »)۱١(‏ وصحيح الجامع )1۸٠۷(‏ . 


م کتاب النکاع___> GD‏ 


والأمرٌ المُطْلَقٌ للفَرْضيَةٍ والؤجوب قَطْعَّاء إلا أن يقو الّليل بخلافِه» ولان الاميِناعَ من 
الرّنا واجبٌ ولا يتَوصل إليه إلا بالتكاحء وما لا توصل إلى الواجب إلا به يكونٌ واجبًا. 
واحتَح الشافعي بقولِه تعالی : وأا کک او لڪ ان اموک 4 [النساء ٤:‏ ۲] 
أخبر عن إحلال التكاح» والمُحَلَلْ والمُّباح من الأسماء المْراوفةء ولاه قال : وار 
کم [الساء ]۲٤:‏ ولَفْظٌ كم يُستَعملٌ في المباحاتِ. ولأ النَّكاحَ سب يتوصّل به إلى قضاء 
الشهوة فيكو مُباحًا كشِراء الجارية لسري بهاء وهذا لأ قضاء الشهوة إيصال التفْع إلى 
نفيه» وليس يجب على الإنسانِ إيصال التَْع إلى نفسيه بل هو مُباحّ في الأصلء كالأكل 


ا 


والشرب» وإذا كان مباحًا لا يكو واجبًا لما بينهما من التنافي والدّليلٌ على أن الكاَ 
لیس بواجب قوله تعالی : #وسيّدًا وحصورا وا من لصحن 4 [آل عمران :۳۹] وهذا خرج 
مخرّج المدح ليحيى عليه الصلاة والسلام بكوه حَصورَاء والحصور الذي لا يأتي الئَّساء 
مع الَذرة ولو كان واجبًا ّما استَحَقٌ المدح بتركه؛ لأنّ ترك الواجب لأن يْذَمٌ عليه أولى 
من أن يُمْدَحَ . 

واحتَج مَنْ قال من أصحابنا: إنه مندوبٌ إليه ومُستَحَبٌ بما رُوِيّ عن لبي بل أنه قال : 
«مَنِ اسَطاعٌَ منكم الباءةَ يروخ » ومَنْ لم يستَطع فلْيَصّم فان الضَوم له وجا" أقام الصو 
مام الّكاح» والصومٌ ليس بواج فدَل أن الاح ليس بواجب أيضًاء لان غير الواجب 
لايقوم مام الواجب؛ ولأ في الصحابةٍ رضي الله عنهم مَنْ لم تكن له زوج ورسول 
الله ل عَلمَ منه بذلك ولم ينز عليه» فل انه ليس بواجب. 


ومَنْ قال منهم : إّه فرض أو واب على سبيل الكفاية احتَحٌ بالأواير الواردة فى باب 
الكاح والأمر المُطْلَىّ للقَرْضيَة والوجوب قَطْعَّاء والنّكاح لا يحيَيل ذلك على طريق 
التعيين ؛ لان کل واجِڊٍ من آحاو الاس لو تركه لا يأ E E‏ 
ا ےا 
)١(‏ في المخطوط : «التحلل». ) 
(۲( رواه البخاري› کتاب النكاح› باب : قول النبي اا : من استطاع منکم الباءة فلیتزوج › حدذدیٹ 
(650)› ومسلم» كتاب النكاح› باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . » حدیث »)۱٤١١(‏ 
وأبو داود» حدیث »)۲۰٤١(‏ والترمڏذي»› حدیث (۱۰۸۱)› والنسائي» حدیث (۳۲۱۱). كلهم عن 


يستطع فليصم فرواه النسائي في كتاب النكاح› باب : الحث على النكاح» حدیث (۳۲۰۷)) وابن حبان 
.)۳۳١ /۹(‏ حدیث .)٤۰۲١(‏ 


على طریق الكفاية» فأشبّة الجهاد» وصلاة الجنازة» ورد د السام . 


ومَنْ قال منهم ' : إّه واب عَيْنّا لكنْ عَمَلا لا اعتِقادًا على طريت التعيين› E.‏ 
مت الأمر ا اا عن القن جر ارف وج ا 0 بل عا 
وطَلَبّ» ومعنى الذعاء والطْلَّب موجود في كَل وا< e‏ 
وهو تفسيرٌ جوب العمل ويُعتقّد على الإبهام على أن عا اراد الك تال اة 
با] الوْجوب القطعي أ لذب فهو حَن؛ لاله إن كان ابا عنة ال فخرج مر 
الحُهدة بالفعل» فيَامَنُ الضرَرَ وإِنْ كان مندوبًا يحصْلٌ له التّوابُ» فكان القول بالؤجوب 
على هذا الوجه أخذا بالئقَة» والاحتياط» واحترارًا عن الضَرَرٍ بالقدر المُمْكن» وأته 
واجبٌ شرعًا وعَقَلا. 

وعلى هذاالأصل بى اا و 
الاشتغال به مع أداء الفرائض والسَنَنِ أولى من التَخَلْي لنوافِلٍ اليباداتِ مع ترك التكاح» 
وهو قول أصحاب الظواهر لأنّ الاشتِغال بالفرض والواجب كيفما كان أولی من الاشتغال 


2 
بالتطوع . 
ومن قال منهم : إنه مندوب» ومستحب فاته يرجه على التوافل من وجوه أَحَرَ: 


احدها: آنه سنَةٌ قال النّبي ي : «الئكاح سُنتي» ‏ والسَكَنُ مُمَدّمة على التوافِل 
بالإجماع . ولأنه أوعَد على ترك السَنَةٍ بقولِه و ی و 
على ترك التوافِل . 

والثاني: آنه فعله رسول الله ية وواظْبَ عليه أي : داوَمَ وثبت عليه» بحیث لم یخل عنه» 
بل کان يزيد عليه حتی َرَج عَدَدَا مِمّا ابح له من الّساء . ولو كان النَخلي للتوافِل أفضلَ ّما 
ا 
COAED‏ من حديث اا و الله 3 E‏ لالا في صحيح سنن ابن ا 
)٤(‏ أخرجه البخاري» کتاب النکاح» باب: الترغيب في النكاح» حديث »)٠٠٦۳(‏ ومسلمء كتاب 


النكاح› باب : استحباب النكاح لن تأاقت نفسه أل حدیٹث ›)1١1(‏ والنسائی › حدیٹث 
(۳۲۱۷)» من حدیث آنس رضی الله عنه. 


م کتاب التکاع > 


معلوم؛ لان ترك الأفضل فيما له حَدٌ معلو م عد رَلهَ منهم » وإذا ثبت لبت أفضايَة اللكاح في حَقّ 
لبي اة ثبت في حى الأمَة؛ لان الأصلَ من الشرائع هو العُمومء والخصوص بدليل. 

والثالث آنه سببٌ يُتوصّل به إلى مقصُودٍ هو مُقَصَلٌ على التوافِلٍ ؛ لأنه سب لصيانة 
لتس عن الفاجشة؛ وسيب لصيانة نفيها عن الهلا بالتفقةء والسخى» واللّباس» 
لحَجُزهاعن الكسب» وسببٌ لحْصول الوَلَدِ الموحَدِ وا جد من هذه المقاصد 
قصل على التوافل”" > فكذا السب المرَصّل إليه كالجهادِ والقضاء . وعند الشافعيّ 
لتخي للتّوافل أولى”". 

وتخريج المسألة [على أصله] ‏ ظاهرٌ؛ لأ الوافِل مندوث إليهاء فكانث مَمَدَمةً 
على المباح» وما ذكره من دلائلي الإباحة والجل فنحنٌ نقول بموجبها e‏ 
وحَلال في نفسه لکنّه واجبٌ لغیره» أو مندوبٌ ومُستَحَب لغيره ه من حيث إِلّه صيانة للتفس 

من الرنا ونحوٍ ذلك على ما ياء ويجور أن يكود الفعل الواجِد حَلالاً بجهةء واجبًا أو 
مندوبًا إليه بجهة؛ إذ لا تنافي عند اختلافِ الجِهنَيْن . 

وأمًاقوله عَروجَلْ : وسیدا وحصوا وَسَسّا من ألصلحبن € [آل عمران ۴] فاحَمَلَ أن 
حلي للتوافِل كان أفضل من الكاح في شَريعَيّه» ثم ثح ذلك في شَريعَتّا تنا بما ذکرنا من 
اللائل - واللة آعم -. 


فصل [في ركن النكاح] 
وآمًا رُكنْ النكاح فهو الإيجابٌ والقبول . وذلك بألفاظ مخصوصة› أو مايقوم مَمَام 


e e 


(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١٠١ /٤(‏ 

(۲) مذهب الشافعية: أنه إن م يكن مشتغلا بالعبادة فوجهان أصحهما النکاح أفضل» ورأی آخر ترکه 
أفضل لما فيه من الخطر بالقيام بالواجبات» وفي شرح مختصر الجويني : أنه إن خاف الزنا وجب عليه 
النكاح. انظر المبسوط .)٠١ /٤(‏ روضة الطالبين .)۳١۳/١(‏ 

(۳) ليست في المخطوط . 


والثاني؛ في بيان صيغة ذلك اللَمّْظِ . 

والقالك: في بيان أن التكاح هل يَنْعَقِدُ بعاقِدٍ واحِدٍ أو لا ينْعَقِدُ إلا بعاقِدَيْن . 
والرابع؛ في بيان صفة الإيجاب والقبول 

أمّا بيان اللةظ الذي ينعقك به التكاح بحروفه فنقول - وبالله توفي 


لا خلاف أن النَّكاحَ ينع ينْحَقِدُ بلفْظ الإكاح والتزوٍيجء وهل يَنْعَصِد بلمُظ البْمء والهبةء 


ر 


والصدقة» والتمليك؟ قال أصحاننا - رحمهم الله - E:‏ 
۰ وقال الشافعيّ : لا ينعد إلاًبَفظ الإنكاح والتزويع. 


واحتَج بما روي عن النَبيّ بلا آنه قال : «اقوا الله في الساء فإِنَهُنَ عندَكم عَوانْء 
اتخُذتّموهُنَ بأمانة الله واستحلَلتّم فُروجَهُنَ بكلمة الله" وكلمته التي أَخَّل بها الفروجَ في 
کتابه الكريم 5 الونكاح والتزويج فقَط قال الله تعالی :  :‏ وانکراً الیم منک 4 [النور :۳۲] 
ولان وتعالی ` رتكا [الأحزاب :۳۷] ولأ الحكم الأصلىّ للئکاح خوالازوواج 


e‏ وهو لَمْظ التزويج 
(وگئا)؛ آنه انعقد كا رسول الله اة بَفْظٍ الهبةء فينعَقِدٌ به نكا أمَه . ودَلالة لوصف 
قوله تعالى: وة مؤمَِةٌ إن وهبت فسا ّى ! ناد ال أن سسکا عام آک4 


وکر 7 ےھ ا ا 


[الأحزاب :٠ه]‏ معطوقا على قولِه تأيه الى إا أحللنا لتا لك وجك [الأحزاب ]٠٠:‏ أخبر [اللّه 


(۱( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ .)٤٥۹‏ المبسوط (٥/۹٥)ء‏ فتح القدیر (۳/ ۱۹۳ - ۱۹۷)ء 
الاختيار لتعليل المختار (۳/ ۸۳). البناية في شرح الهداية )٤۸۸ - ٤۸٤ /٤(‏ الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار (۱۸/۳). 

)۲( مذهب الشافعية : بطلان النكاح مېذه الألفاظ (البيع .- التملك ت الهة) « انظر : الام /٥(‏ ۷( 
الحاوي الکبیر »)۲٠۷/۱۱١(‏ الوسيط في المذهب )٥ ٤٤ /١(‏ روضة الطالبين (۷/ ١۳)ء‏ مغني المحتاج 
(۳/ 14°( حاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ .)۲۱١‏ 

(۳) الحدیث مہذا اللفظ رواه البيهقي في الشعب /٤(‏ ۳۲۲)» حديث »)٥۲٠٦۲(‏ > في کتاب 
الحج» باب: e‏ حديث (۱۳۱۸)» عن جابر بن عبد اللهء بلفظ : «. . . فاتقوا الله في 
النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله. . .٠ء‏ ا أيضا أبو داود» 
حدیث »)۱۹۰٥١(‏ وابن ماجه» حدیث .)۳۰۷٤(‏ ) 


م کتاب الفاح > aD‏ 


تعالى] "أن المرأة ا المُؤينة التي وهَبّٺ نفسها لبي #4 ۲1/ ۳] عند استنكاجه إتاها 
خلال له» وما کان مشروعًا في حَقٌ النَبيّ ب يكونٌ مشروعًا في حى امه هو الأصلُ» حتى 
يقومٌ دليل الخصُوص . 

فان قل : قد قام دليل الخصوص ههنا وهو قوله تعالى : خالصة الک من دون 
ألْمْيْمِيْين [الاحزاب ]٠٠:‏ فالجوات : أن المُراد منه خالِصة لك من دون المُؤْمِنينَ بغير أجر 
فالخلوص يرجم إلى الأجر لا إلى لظ الهبة لوجوو: 

احدُها: اذكره عَقيبه وهو قول عَرٌ وجل : ق لنت ا ما َصَسَا يهم ف أَرَّجه 4 
عافدل i‏ 

والثاني: أنه قال تعالى : لڪل يكن عا ّل حر [الاحراب: ]١‏ ومعلوم أنه لا حَرَجَ 
کان يلحَقّه في نفس العِبارةء SIG‏ 

والتًالكُ: ن هذا خرج) ٠‏ مخرََ الامِنانِ عليه (وعلى أميه) “في لَمْظ الهبة» ليسث 
تلك في لَفْظة التزويج» فدَل أن المنّةّ فيما صارث له بلا مَهْرٍ» فانصرف الخصوصل 
به؛ ولان الانيقا اظ الثكاج والتزوبج لكو ًا موضوعًا لحكم صل الكاج شرع 
وهو الازدواج وأنه لم يُشْرّع بدونِ المِلْكِ فإِذا أت به بْب يعْبْبُ الازوواح» باللَفْظ» وَبَنْبْتُ 
اليلك الذي يُلازمه شرعًا. الشاك موضع لمكي عر اسل لكام وهو ليلق 
وإنه غير مشروع في الاح بدونِ الاژوواج فإذا آتيّ به وجب أن ُت به املك وييْتَ 
الازدواج الذي بُلزئ شرعاء استدلالاً لاح لين بالآحر» وهنا لاما حكمان 
مُتلازمانِ [شرعًا] ” ولم يُشرّع أحدهما بدونِ الآحر» فإذا ثبت أحدّهما ثبت الاح 
ضرورةء ویکونٌ الرّضا بأحدِهما "رصا بالآخر. 


واما الحديث: فنقول بموجبه لكنْ لم فُلْنّم : إن استحلالً المروج بهذه الألفاظ استحلال 


أما لفظ : : «عوان عندكم» فهو عند الترمذي» كتاب الرضاع» باب: ما جاء في حق المرأة على زوجهاء 
حدیث (۱۱۹۳). وابن ماجهء حدیث (۱۸۵۱). عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنهء وحسنه الألباني 
في صحیح الجامع (۷۸۸۰)» وصحیح الترغیب .)٠۹۳۰(‏ 
(1) ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «ما ذكر». 
(۳) في المخطوط : «أنه خرّج هذا». )٤(‏ في المخطوط : «ولأمته». 
() في المطبوع : «الخلوص». (1) ليست في المخطوط (۷) في المخطوط : «به». 


2 و 


غير كلمة الله فيرع الكلاءٌ إلى تفسير الكلمة المذكورة فنقول : ٠‏ كلمة الله تعالى تحتيل 
حکم الله عَرّ وجل كقولِه تعالی : وولا ڪَلسة سبَقَت سَبقَتٌ من ربل 4 [بونس فلم فَلْنّم ‏ 
جوااتکاج بهذ الفا لیس سکم ال تمالی» الیل علی آل سک اله تعالى» ب 
ا ان کل لظ جُيل عَلَمَّا على حم شرعيّ فهو كلمة ”الله تعالى» 
وإضافة الكلمة إلى الله تعالى باعتبار أن الشارع هو الله تعالى: .فهر الجاعِل اللَفْظٌ سببًا 
لثبوتِ الحكم شرعًاء فكان كلمة الله تعالىء فمن هذا الوجه على الاستحلال بكلمة الله 
(لا یبقی الاستحلال إلا) الله تال > فکان مسکوتا عنه» فلا يَصِح الاحتجاُ 


به . 


a eNO‏ بخنا. والأصل عندَهم أن التَّكاحَ لا 
ينعد إلا لف موضوع ليك العيْنِ e‏ :کل لفظ 

يکود في الل نلیا لار فهر < : في الحْرَةٍ کا 

ور  :‏ اوه مرش € [الطلاق: : [٦‏ 
سَمّى الله تعالى المهْر أجراء ولا أجر إلا بالإجارةء فلو لم تكن الإجارء نكاحًا لم يكن 
المهرٌ أجرًا. 

(وجه قول العامَة): أن الإجارة عد مُوَقَّتٌ بدليل أن الابيد يُبْطلهاء والنّكاح عَقْدٌ مود 
بذليل أن الترفيت بطل اوانعقاة المد بان يتضمَنُ الملْعَ من الانيقاد مُمْتَبِعّ] *» 
ولأن الإجار رة ليك المنقَعةء ومَنافِعٌ البُضْع في حكم الأجزاء والأعيان» فكيف يَْيْتُ 
يلك [العيْن] ‏ بنَمْليكٍ المنْمَعة؟! 

ولا ينعد بلَمُظ الإعارةٍ؛ لأنْ الإعارة إِنْ كانث إباحة المنْقَعة فالتَكاح لا يَْعَقِدٌ بامُظ 
الإباحة» لانعدام معنى التمليكٍ أصلاء وإِنُ كانث تَمْليك المُنْعة فالتكاح لا تعفد إلا باط 
موضوع لتَمْليكِ الرَقَبة» ولم يوجَذ. 

واختلف المشايخ في لَفْظٍ القرْضٍ قال بعضّهم : لا ينْعقَد؛ لألّه في معنى الإعارة. 


(۱) في المطبوع : «حکم». (۲) في المطبوع : ۳ ينفي الاستحلال لا». 
(۳) في المخطوط : «يكون». )٤(‏ ليست في المخطوط . ) 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


م کب ہرم 

وقال بعضهم : يَنْعَقِد؛ لأته يفْب ت به المِلْك في العيْن؛ ا ق 
۴ للمستقرض . 

وكذا اختلفوا في لقَظ السَلّم قال بعضهم : لاينْعَقِد لأ السَلَمَّ في الحيّوانِ لا يصح . 

a a e e E 
حى لو اتَصَلَ به القبض يُعَدّ املك ملكا فاسِدًاء لكنْ ليس كُل ما يُفْيِدٌ البيْع يُمْسِدٌ‎ 
التكاحَ.‎ 

واختلفوا أيضا في لظ الصَرْفٍ قال بعضهم : لا يلْعَقِد به ؛ لأّه وُضِعَ لإثباتِ ايلك في 
الدراجم والدنانير التي لا تَتعَيّنْ بالتعيين» والمعقوذ عليه ههنا يتعَيْنْ مين بالتعيين . 

وقال بعضهم : يَنْعَقِد لأنه نْب ت به مِلْك العيْن في الجُمْلة . 

وما لَفْظٌ الوَصيّة : فلا يَلْعَقِد به عند عامَة مشايخنا؛ لأنّ الرَصِيَةً تَمْليكٌ مُضاف إلى ما 


ت 


بعد الموت› ENG‏ 

وحكيى عن الطحاويّ أنه يَنْعَقَِدٌ؛ لأنه يَعْبُْتٌُ به مِلْك الرَقَبة بة[۲/ ٣ب‏ ] في الجُملة. 
E TE‏ اف ل ا0ل ولك 
بابكتي هذه اَن يَْعََد؛ لته إذا فيه بالحالٌ صار مَجارًا عن التّمليك» ولا يعمد لظ 
الإحلال والإباحة؛ لأته لا يدل على اليك أصلا. 

ألا ترى أ المُباحَ له الطْعامٌ يتناوَله على حكم يِلْكِ المُبيح» حى كان له حَقٌ الحجر 
والملع. 

ولا يعد بامظ المثعة؛ ؛ لأنه لم يوضع للتَمْليكٍ؛ ولأن المَثْعة عَقَّد مفسوح لما بين إن 

ولو أضاف الهبة إلى الأمة؛ أن قال رجل : وهَبْتُ تي هذه منك فن کان الحال يدل 
على التكاح من إحضار الشهود وتسمية المهر› N‏ ونحو ذلك› ا 
إلى التكاح . وإ لم يكن الحال دليلً على التكاج» فان وى النكاح فصَدَقّه الموهوبٌ ل 


)۱( في اللخطوط : «أنه) . 


ا 


فكذلك a‏ و إ ةلم بو يتصرف إلى ملك الر قةت والله غ 
وجل أعلمُ. e‏ ر يَنْعَقِد بهذه الألفاظ بطري الأصالة يَنْعَقِدٌ بها بطريق النيابة ' 
بالوكالة» والرٌّسالة؛ لان تَصَهُ صرف الوكيلٍ كتصرف الموَكلٍ» وكَلام الرّسولِ كلام المُرْسِل . 

والأصل في جواز [هذه] " الوكالةٍ في باب الكاح ما رُوِيَ أن التَجاشيْ َرَج رسولَ 
الله ية آم حَبيبةَ رضي الله عنها"" فلا يخلو ذلك إما أن فعله بأمر النَبيٌ با أ ر لابامره 
فن فعله بأمره فهو وکیلّه» وإ فعله بغیر مره فقد أجاز التب ية عَقَدَّه» والإجازة اللاجقة 
كالوكالةٍ السَابقة» وكما يَنْعَقَِد النَّكاح بالعبارة يْعَقِدٌ بالإشارة من الأخرَسِ [ذا كانت إشارته 
معلومة ويلْعَقّد ينعفد بالكتابة ؛ لأن الكتابَ من الغائب خطابه - واللّه تعالى أعلمُ -. 


رَأمًّا بيان صيغة اللَفْظ الذي ينْعَقد به النئكاح فنقول: 


لاخلاف في أن النَكاح يل ينْعَقِد بلمَظيْن يعبر بهما عن الماضي كقولِه : زوجت وتَرَوجْت وما 
يجري مجراه . دلا بلقن بتر با سومان الماضي وي لكر عن التتتر ماقا 
رجل لرجلٍ : وجني بنتك أو قال : جنك خاطبًا ابتك > أو قال جقَْتّك لتَرَوّجَّنى بنك فقال 
الات قدرَرَجُك أوقال لامرا: : أترَوجك على الف دِرْمّم» فقالث قد قد 
ذلك أو قال لها : رَوّجيني أو انجحيني نفسَك فقالث : رَوَجُْك أو ألْكخت يَْعَقَدُ استحسانًا . 

والقياس: أن لا يِنْعَقَدَ؛ لأن لمَظ الاستقبال عدف والأمرٌ من فروع الاستِقبال؛ فلم 
بو حا الامقال: > فلم يوجَدٌ الإيجابُ إلا اتهم تركو القياسَ لما روي أن بلالاً رضي الله 
عنه حَطْبَ إلى قَوْم من الأنصار فأبَذا أن يُرَوّجوه» فقال : لولا أن رسول الله اة أمرّني أن 
آحطْبَ إلیکم لما حطَبْتٌ» فقالوا له : ملكت ٠‏ ولم يُنْقَلْ أن بلالا أعاد القول . ولو فعل 


(1) زيادة من | لخطوط . 

(۲( يشير إلى ما رواه أبو داود» کتاب النكاح» باب : في الولي» حدیث «c(°A“)‏ والنسائي» حدیث 
«(TT o°*)‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۹۸)ء حدیث »)۲۷٤١۱(‏ والبيهقي في الکبری (۷/ ۱۳۹)» حدیٹث 
)0¥۷0\((« والدارقطني )/ £7(« حدیث (۱۸)» والطبراني و فی الکبير )۳/ 14۹(« حدیث »)٤)۰۲(‏ 
عن عروه بن او ت ا اع ری جک رت ےا را نهان اانه 
فرَوّجھا و رسول الله َة » وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله ما مع 
1 أقف عليه ذا السياف . 


OD e CSE 


لنقل . ولأنٌ الظاهر أنه أراد الإيجابَ؛ لان المُساومة لا تَتَحَمَقٌ في ا عادةّ» فکان 
محمولاً على الإيجاب بخلافِ الع ؛ فإ السَوْم عتا فيه يحمل اللَفظ عليه فلا بد من 
لَفْظٍ حر يتأدّى به الإيجابُ - واللّه الموفٌ -. 

أا بيان أن الثكاح هل يْعَقد بعاقِدٍ واجدِ أو لا يَْعَقَد إل بعاقدن.: 

ر واج أو إلا بعاقِدينِ 


فقد اختَلِفَ في هذا الفصل»› قال أصحابُنا : يَلْعَقَدٌ بعاقِلٍِ واجِد إذا كانت له ولاية من 
الجانيّن» سواء كانث ولايّه أاصليةء كالولاية التابتة باليلْكٍ والقرابةء أو غيل كالولاية 
الَابتة بالوّكالة؛ بأنْ كان العاقِدٌ مالكا من الجانبَيْن كالمولى إذا رَوَحَ امه من عبده» أو كان 
r EN HP, OE EE‏ 
خيه الصغيرة من ابن أخيه الصغيرء آو کان آصیاڈ وولا كابنِ العم إذا زوج بنك عَمّه 
ON OY Er E EO FI‏ 
ووکیلا من جانِب آَحَرَ» أو وكَلَتِ امرأةٌ E CET‏ 
لترو ج نقسها منه› وهذا مذهبٌ أصحابنا الثلاثة' . 
وقال زَقَرٌ: لا يَنْعَقِدُ الاح بعاقِدٍِ واجِدٍ أصلا. وقال الشافعى : لا يَنْعَقِدٌ اکان 
وليّا من الجانيَينِ”"'. ولقَبُ المسألة أن الواجِدَ هل يجوز أن يقومٌ بالكاح من الجانبيْن أم 
لا؟. 


(وجه قول فر والشافعي): أن ركن التكاح اسم لشَطرَيْنِ مخَلِفَيْن وهو: | 
والقول: قلا یوما لبان قفري اليم لتاقي تو في اولي قروا 
لأن التّكاحَ لا يَلْعَقّد بلا ولي فإذا كان الول مُعَعَبنَا فلو لم يُجز نِكاح الموَلَية لامعَتع 
A OPO‏ 


(وئنا): قوله[؟/ “أا تعالى  :‏ وستفتونڭ فى ا اه يڪم فيهن وما يتل 


يڪم في الک ف بی السا ال لا وهي م Et‏ ر4 اس 


ای ت الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ ۷٥٠٠ء‏ ۸١۲)ء‏ الميسوط /١(‏ ۷٠ء‏ ۱۸). 
(۲) مذهب الشافعية : آنه لا جوز لول المرأة أن يزوجها من نفسه بأمرهاء فيكون العاقد واحدًاء انظر : 
ختصر اختلاف العلماء (۸/۲٥۲)ء‏ مختصر المزنى ص ٠١١‏ . 


۷ قيل نزلت [هذه] ‏ الآية في يتيمة في ججر وليّهاء وهي ذاتُ مالي . 


وو ر 


(ووجه الاستدلال بالآية الكريمة): أن قوله تعالی : ولا وهی ما کب لهن ورون أن 
هن [لساء ]٠۲۷:‏ خرج مخرَجَ اليتاب» قیذل علی أن الول قوم بیکاح ولیب وعد 
إذ لو لم يقم وخدّه به لم یكنْ لتاب معتَّى» لما فيه من إلحاقٍ الاب بأمر لا يتحَفَق . 
وقوله تعالی : ٭ وانکحوا الذیی منك € [النور ۰ آمر سبحانه وتعالی بالإنکاح مُطلَمّا من غير 
فصل بين الإلكاج من غيره أو من نفيه؛ ولا الّكيلَ في باب النّكاح ليس بعاقِدٍ بل هو 
سير عن العاقِدٍ ومعَبرٌ عنه [بدليل أن حُقوق الكاح والعقلِ لا ترجِمٌ إلى الرّكيل» وإذا كان 
E‏ إ؛ فكانث عِبارثه كوبارة الموكل ؛ فصار كلامه 
ککلام شَخْصَينِ فیْعبَرٌ ‏ یجاب كلامًا للمرأةء كأتها قالث: زوجت نفسي من فُلانِ» 
ا : قبلت» فيقومُ العقد بانتيْن ن حکمًا والتابت بالحکم مَلْحَقٌ 


وأا ال قالواج فيه ذا كان ليبقو عرقي المقد كالاب : E‏ 
کا ر ی ردو وای ر 

يَشْتَري» إلا آنه إذا کان وکيل لا قوم بهما؛ ؛ لأ حُقوق العقدِ مقَتَصرةٌ ا 

يَصيرٌ كلام العاقِدِ كلام الشخصَيْن ؛ ولأ حُقوق ابع إذا كانث مُقعَصِرة ة على العاقِدِ وللبَيّع 
أحكام متضا5ة من التسليم والقبض والمطاليةء فلو تولّى طرفي العقدِ لصار الشخص 
الو اجد مطل ولوا © وا ومُتَسَلْمَّا وهذا مُمْتَيِع د واللە عر وجل أعلمُ -. 

وأمَا صِفة الإيجاب والقبولِ فهي ٠ا۵‏ لا يکود اها لارتا قبل وجو الآشر» شی 
لو وجد اللإيجابٌ من أحدِ المتعاقدين کان له أن يرجعَ قبل قّبول الآَخَرٍ» كما في الببْع ؛ 
لاتهما جميمًا ركن واحِدٌ» فكان أحدُهما بعض الرَكْنٍ والمُرَكُبُ من شيتيْن لا جود ل 


بأحدِهما. 

$ 5% 2K 
. ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط.‎ )( 
. في المخطوط : «وَمُطالًا»‎ )٤( في المخطوط : «فيصير.‎ )( 


. في المخطوط : «العاقدين»‎ )٥( 


سب ہہ 79 
فصل [في شرائط ركن النكاح] ‏ 

وأمًا شرائط الرَكّن فأنواعٌ: 
بعضها شرط الانوقاد . 
وبعصهاشرط الجوازوالشاة. 
وبعضها شرط اللزوم . 
اما شرط الانعقادِ فنوعان: 
نوع يرجع إلى العاقِدِ . 
[أما الذي يرجع إلى العاقد فالعقد] فلايَْقدُ نكا المجنون والصَبن الذي لا 
تقل لا نالفل من شراط آهل الصاف.: 

فأمًا البُلوعٌ : فشرط التَفاذٍ عندَنا لا شرط الانيِقادِ على ما نذكرٌ إِنْ شاء الله تعالى . 

وأمًا تَعَذرُ العاقِدِ فليس بشرط لانعقادِ التكاح خلافًا لزفر على ما مر . 

ومّا الذي يرجم إلى مكانِ العقدٍ فهو اتحادُ المجلس إذا كان العاقدانِ حاضِرَيْن وهو أن 
يكودً الإيجابٌ والقبول في مجلس واجدٍ حى لو اختلف المجلس لا يَلْحَقِدّ الَكاح» بأن. 
SL E‏ 
يوجِبٌ اخيٍلافَ المجلس»› لا يَْعَقَدّ؛ لأنّ انِقادّه عِبارةٌ عن ارتباط أحدِ الشطريْن بالآخر» 
فكان القياس وُجودهما في مكان واد إلا ان اعقبار ذلك يردي إلى سد باب الحُقودِ؛ 
PO E‏ 
عند اتحادِ المجلس » فإذا اختلف (ته مرق الشَطرَيْن) ‏ حقيقة وحكمًا فلا ينْتَظْم الرَكْنْ . 


. فى المخطوط : «العاقد». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «تَمَرّقَ الشطران».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 


E. GD 


وما الفورٌ فليس من شرائط الانعقاد عندنا . وعند الشافعي" : هو شرط› والمسألةٌ 
سَتَأتي "في كتاب البُيوع» [ونذكر الفرقّ هناك] © ار ا E‏ 
وهما يمشيانِ أو يسيرانٍ على الدَابَة» وهو على لصيل الذي نذكرٌ - إن شاء الله تعالى - 
في كتاب البيوع» ونذكر الفرق هناك بين المشي والسَيّر على الدَابَةء وبين جريانِ السفينة . 

هذا إذا كان العاقِدانِ حاضِرَيْنِ فأمًا إذا كان أحذهما غائبًا؛ لم يَنْعَقّدْ حتّى لو قالتِ امرأةٌ 
بحَضْرة شاهِدَيْنِ : زوجت نفسي من فُلانِ وهو غائبُ فبلَعّه الخبرٌ فقال : قبت أو قال رجلٌ 
بحَضرة شاهِدَيْنٍ : تَرَوَجت فلانة وهي غائبة فبلَعّها الخبرٌ فقالث : زوجت نفسي منه لم 
و ا ری 

وقال ابو يوسطف: يَنْعَقِدٌ ویتوقفُ على إجازة الغائب . 

(وجه) قول بي يوسفَ ان كلام الواجِدٍِ يصلَّح ان يكو عَفْدَا في باب التّكاح ؛ لأنّ 
الواجِد في هذا الباب يقومُ بالعقٍ من الجانبَيْنِ » وكما لو كان ملكا من الجانبيْن» أو ولي 
او وکیا فکان کلامُه عَقْدًا لا شَطْرّا» فکان مُحتَما لَرَفُّي فف كما في الخلع والطّلاقٍ 
والإعتاق على مال . 

ا لا كله ؛ لاه لا نْمْلَك كله ؛ لانودام الولاية 
٤ [‏ ب]وشطر العقد لايق يِفَف على غا عن المجلس كالبيْم» وهذا لأ الشَطْر لا 
تحتل ارقف SS SSR‏ ؛ لضدوره عن الوَّلاءِ 
على الجايِبيّن» فصي کلامه بمنزلة کلامَيْنِ» وشخصة بحصي حا فإذا انعدمت 
الولاية ولا ضرورة إلى تعيين الحقيقة ؛ فلا قف و ل س جا ار 

بمينٌّ؛ لاله علي الطْلاق بعّبول المرأق وآنه يمي فان َف عَقْدَا تامًا» ومن جانِب المرأة 


(1) انظر في مذهب الحنفية : تبیین الحقائق (۲/ .)۹٩‏ فتح القدیر (۳/ ۱۹۱)ء درر الحکام (۱/٣۳۲)ء‏ رد 
المحتار (۳/ .)١٤‏ 

(۲) في بيان مذهب الشافعية يقول الثووي: «الصحيح اشتراط القبول على الفور فلا يضر الفصل اليسير 
ويضر الطويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول فهذا هو المعروف في طريقتي العراق وخراسان» انظر 
روضة الطالبين (۷/ ۳۹). أسنى المطالب (۲/ »)٥‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ »)٤۲١‏ تحفة المحتاج (۷/ 
)١‏ التجرید لنفع العبید (۲/ .)۱۷١ - ۱۹٩‏ 

(۳) في المخطوط : «مرت». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


ر 


مُعاوَضة فلا يحول التوَقّفَ كالبيْم » وكذلك الطَلاقٌ والإعتاق على مال . 

ولو أرسّل إليها رسولا وكتب إليها بذلك كتابا فقَولّث بِحَضرة شاهِدَيْنٍ سَوعا كلام 
الرّسول وقراءة الكتاب» جاز ذلك ؛ ؛ لاتحادِ المجلس من حيث المعنى ؛ لأن كلام الرسول 
كلام المُرْسل؛ ف ا ايل را الان ن ت 
الكاتب ٠‏ فكان سَماعٌ قول الرّسول وقراءءٌ الكتاب سَماع قول المُرْسل وكلام 
الکاټب "معب . 


م 


وإ لم يسمعا كلام الرّسول وقراءةً الكتاب لا يجوز عندَهما. 


وعند أبي يوسف إذا قالث : زوجت نفسي» يجورٌء وإِنْ لم يسمعا كلام الرّسول وقراءءً 
الكتاب بناء على أن قولها: : زوجت نفسي› العتد ع هيا والشهادة في شَطرَي 
عق شرط ؛ لاله يَصيرٌ عَفْدًا بالشَطرَيْنٍ» فإذا لم يسمعا كلام الرّسول وقراءء الكتاب فلم 


توجَدٍِ الشهادة على العقدء وقول الرَوْج بانفراه ء عمد عَقَدّ عندّه وقد حضر الشَاهدانِ . 


وعلى هذا الخلا الفضولي الواجد من الجانبَيْن بان قال الرَجُلْ © : رَوَجْت فلانة 
من فلانء وهما غائبانِ» لم يَنْعَقّد عندهما حتى لو بَلَعّهما الخبرٌ فأجازا لم جز . وعنده 


eke 


ينْعَقّد ويجورً بالإجازة. 

o Ra E 
. عة ينْعَقّد بلا خلافي بين أصحابنا حتى إذا بلعّهما الخبرٌ وأجازا جاز‎ 

رلو فسح المضولي العقد قبل إجازة تن ونب العقدٌُ على إجازته م صح الفسخ في قول 


(وجه قول محمد): آله بالفسخ محَصَرّف في حَقّ غير [فلا يَصِح] ‏ ودلالةٌ ذلك أن 


العقد قد انعقد في حى المُتعاقِدَيْن ونَعَلْقَ به حى مَنْ توقّفَ على إجازته ؛ لأن الحكمَ عند 
الإجازة ثبت بالعقدِ السّابق» فکان هو بالفسخ مَُصَرفًا في مَجل نحل به حَقٌ الغير» فلا 


(۱) في المخطوط : «هذا». (۲( في المخطوط : «الغائب» . 
e‏ «الغائب». )٤(‏ في المخطوط : «رجلً». 


يَصِح فسځه بخلافِ الفضولیٌ إذا باع ڈٌ GOAN A‏ 
هناك تصرف دَق الحقوق عن نفيه ؛ لأته عند الإجازة تعلق حقوق العقدِ بالوكيل» فكان 
هو بالفسخ دافعًا الحُقوق عن نفسه فيَصِحٌ كالمالِك إذا أوجب النَّكاحَ أو البيْعَ آنه يمك 
الرّجوعَ قبل قبول الآخر لما قلنا كذاهذا. 

(وجه قول ابي يوسط): أن العقد قبل الإجازة غير مُنْعَقٍَِ في > حى الحكم» وإنّما انعقد في 
حى المتعاقدين فمَط› فكان الفسح منه قبل الإجازة تَصَرفًا في كلام نفيه بالَفْضٍ فجاز 
كما في البيّع . 

فصل [في شرائط الجوان] 

وأمًا [بيان] ”“ شرائط الجواز والتفاذ فأنواعٌ : 


منها : أن يكو العاقد بالِعًا فان نِكاحَ الصَبيٌ العاقل وإِنْ كان مُنْعَقِدً اعلی آصل آصحا 
فهو غي نافد بل تغاذه بتوقف غلى إجازة وله ؛ نا اتشرف اماه لی رب 
المصلحةء والصبِي لقِلَة أله لاشتغاله باللَّهو واللّوب قف على داك فا نفد تو فاه 
بل يتوقفٌ على إجازة وليه فلا یتوکف على بُلوغه حت لو بل قبل أن یره الول لا بز 
بالبلوغ؛ لأنّ العقد انعقد موقوفا على إجازة الوَلىّ ورضاه» لسقَوط اعتبار رضا الصبى 
شرعًاء وبالبُلوغ زالَّتْ ولاية اللي فلا يمد مالم يُجزه بنفسه"» وعند الشافعيٌ: لا 
تنعَقِدٌ تَصرّفاتٌ الصَبٌ أصلاً بل هى باطلة" وقد ذكرنا المسألةً فى كتاب المأذون . 
ؤمنها: أن يكو حرا فلا يجورٌ كا مَمْلوكٍ بالغ عاقِل إلا بإذنِ سَيّدِه» والأصل فيه قول 
يا «آيُما عبد تَرَوَجَ بغير ٳذنِ مولاه فهو عاهر»“ . 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ ۲۸۳). 
(۳) مذهب الشافعية : أنه إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنهء لم يرجع عليه بشيء وإن تحمل الأب الصداق 
فهو عليه» ولیس على الابن شيء . انظر : حتصر اختلاف العلماء (۲/ ۲۸۳). 
)٤(‏ رواه آبو داود» كتاب النكاح» باب : في نكاح العبد بغير إذن سيده» حديث (۲۰۷۸)ء والدارمي (۲/ 
۳ °(« حدیٹث ((TYTT)‏ والطيالسي في مسلكه » ص «((TT£)‏ حدیٹث ( 1۷0( ورواه الترمذي في 
کتاب ا باب : ما جاء في نکاح العبد بغير إدن سىده » حدیٹث (111۲(› ر رلقظ : (بعير إِذن 


سمده .)» وصححە الألباني في صحیح الجامع (TTT)‏ . 


mm ey 


المملوك لایجوڑ من غير [إذں 
وفي بیان ما یکون إجازة له . 
وفي بيان حكم المهر في نِكاح المملوك. 


اما الالٌ: فلا يجوز اح مَمْلولٍ بغيرٍ إِذنِ مولاه وإِنُ كان عاقلا بالعا» سّواءً کان قَئًا أو 
مدیرّا اوم اوا ولي أو مکاتة) أو مكاتبًا . 


وفي بيان ما يملكه من التكاح بعد الإذنِ . 


أمّا القن ء فإِنْ كان أمة فلا يجوز نِكاحُها بغير إِذَنِ سَيّدِها بلا خلافي؛ أن ۲1/ ]٠١‏ 
نافع البُضع مَنلوكة لسَيّدهاء ولا يجوز القَصَرُف في مِلْكِ الغير بغير إذيه» وكذلك 
المُدبّرة وأ للد لما قلنا . وكذا المكاتة تبة لأتها مِلْك المولى رَقَبةء وملك المُنْعة ينَْعُ مِلْكَ 
لرَقّبةء إلا آله مع من الاستمتاع بها لوال مِْكِ ايء وفي الاستمتاع إثباث ملك اليد 
ولان من الجائز آنها عجر فتْرٌَ إلى الرَقٌ فَعو د قِنةَ كما كانت بين أن ِكاحَها صادَفَ 
المولى فلا يصح وإِنْ كان عبدًا فلا يجوز نكاحه أيضًا عند عامَة العْلّماء“ . 

وال ماك ب 


وجه قوله اذ تناع ثم العبدلاذكر تحت يلك المولى. فكان العبد ”““ فيها 
[يبقى] ” على أصل الحْرَية َة والمولى أجلَبيٌ عنهاء فيملك النَّكاحَ كالحُرٌ بخلافي الأمة؛ " 
لان مَناَِ بُضيِها مَك المولى فمُيعَتْ من التَّصَرُفي [فيها] بغير إذنه . 

e E NF‏ ن شیک 


ea‏ ے» 


(1) ليست في المخطوط . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ »)٤۸۷‏ ختصر الطحاوى ص ١٤۱۷ء‏ شرح فتح القدير (۳/ 
۳*۷). البناية في شرح الهداية /٤(‏ 1۳۷٦ء‏ 1۳۸). رد المحتار (۳/ ۹۷) 

(۳) مذهب المالكية أ اة لى ا0 رج ال بد سور كلك ال أل رما عك 
للسيد» فلم يكن لهما إتلافه عليه» انظر: المعونة (۲/ ۳۹٥)ء‏ المدونة (۲/ ١٠٤٠ء .)١٤١۸‏ 

. زيادة من المخطوط‎ )٥( في المطبوع : «المولى».‎ )٤( 


باه ولي LS ES‏ 
ومعلومٌ آله ما آراد به [نَفْيّ] "الشركة في المنافع؛ شتراکهم فیها دل آنه E‏ 
الاه لقال ال ا ا ا [ve: EY‏ 
والعبد اسم لجميع اجزائه» ولا سببَ الولْكِ أضيفَ إلى كله فيب اليك في كَل إلاًآل 
مَيْعَ من الانتِفاع ببعضٍ أجزائه بنفيه» وهذا لا يمتَع بوت الولْكٍ له كالامة المجوسيَة 
وغير ذلك . وكذلك المأذونٌ في التجارة؛ لأله عبد مَهْلوكّء ولاه كان محجورًا قبل الإذنٍ 


بالتًجارة والتَكاح ليس من النَّجارة لان النّجارة مُعاوَضة المال بالمالٍ» والّكاح مُعاوَضة 
البضع بالمالٍ. 

والدليل عليه أن المرأة إذا زَوَّجَّثْ نفسّها على عبد تنوي أن يكودً العبدٌ للتجارة لم يكنْ 
للتجارةء ولو كان التكاح من التٌجارة كان بَدَل البْضع للتًجارة كاليبي > فکان هو بالنکاح 
ًا في يِلْكِ مولاه» فلا یجو كما لا جور زكا الأمةء والذَليل عليه قوله تعالى : 
3لا يقَير عل ىر( [النحل ]٠٠:‏ [وصَفَ العبدَ المملوك بأّه لا يقَدِرٌ على شيء] . 

ومعلومٌ آله ما أرا به القُدرةً الحقيقة ؛ لأها ثابتة له فكعَيَن الفُذرة الشرعية وهي إذن 
الشرع وإطلاقِه» فكان نمي المَذرة الشرعيَة ميا لذن والإطلاق» ولا يجوز إثباتُ 
اصرف الشرعيٌ بغير إِذنِ الشرع . 

وكذلك المُدَبّرٌ؛ لأّه عبد مَمْلوكء وكذلك المُكاتَبُ؛ لأنّ المُكاتّبَ عبد ما بقَيّ عليه 
دِرْمَمٌ على لسانِ رسول الله ب “ ولاه كان محجورًا عن التَرَوّج قبل الكتابة . 

وعقد " الكتابة ما أفاد له إلا الإذنٌ [بما توصل به إلى أداء بدل الكتابة وهو الكسبُ› 
والتَزْويح لا يُوْصّله إلى ذلك بل يلزمه الغرامة فيبقى في النكاح على أصل الحجر] "“. 


وأَمًا F9‏ مُعَقّ البعض فلا يجوز زكاحه عند أبي حنيفة ؛ لأله بمنزلة المكاتب عنده .وغد 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زاد في المخطوط : «في». 
ا ی ترچ 
() في المطبوع : 


ا r‏ والنكاح ليس من التجارة ؛ لأن التجارة معاوضة الال اال والنكاح معاوضهة 
البضع بالمال والدليل عليه أن المرأة إذا زوجت نفسها على عب تنوي أن العبد يكون للتجارة لم يكن للتجارة . 
ولو کان النكاح من التجارة لكان بدل البضع للتجارة کالبیع» وهذا تکرار سابق . 


4) 


اا 


SSS‏ أنه لا يجوز تَزْوِيجُه إلا بإذنِ المولى ثي 
إن" أجاز المولى التّكاحَ جاز؛ لا المقة دومن الام في المج إلأاته امثكة 
الفاذ ل المو ل قاجا : فقد زال الماع [فينفذ] ' ل جر لان و 
ذد له مولاه؛ لان جل الوط مُت إلا بأحدِ الولْكَيْن قال اللَّه تعالى : ولزن شه 
رورجم هم فظوت 1 عل آزجهم آر ما مككت اسم ك عير موي ] € [المؤمنون :ه- 


] ولم يوجّد اح 


وروي عن النبيّ ب آنه قال : «لا يعسَرّى العبدٌء ولا يُسرّيه مولاه» ولايملك العبدٌ ولا 
المُكاتَبُ شيئًا إلا الطلاق»““ وهذا نص . 

و اما ان ما یگون اجار فالإجازة قد ثبتث ” بالتص» وقد ثبتث ” بالدّلالة وقد 
ثبتث " بالضرورة. 


آنا التص : فهو (الصريح بالإجازة) ‏ وما يجري مجراها نحو أن يمول : أجرْت» أو 
رضيت ٠‏ أو أذِنْت» ونحرً ذلك . 


وأمّا الدلالة: فهي قول أوفعل يدل على الإجازة مث أ أن يقول المولى إذا أخبرّ 
بالتکاح حفن او صرات :أو س ونحو ذلك» أو يسوق إلى المرأة المهْرً أو 
شيئًا منه في ناح العباِء ون داك ا برع ا 


ولو قال له المولى : : طَلَفها أو فارفها لم يكن إجازةً؛ لأنّ قولّه طَلْقْها أو فارفها يحتَمِلُ 
حقيقة الطلاق والمفارَقة قة ويحتيل المتاركة؛ لأن الاح a‏ الموقوف يسَّمّى 
علاقًا ومفارَقةٌ فوَقّعَ الك والاحتِمال في بوت الإجازقي فلا يت يبب بالشك والاحتمال. 


. فى المخطوط : «إذا». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . 

« : بلفظ‎ )٠٠١ /٤( لم قف على شطره الأول . . . والشطر الثاني : ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )٤( 
yT يتملك العبد والمكاتب شيئًا إلا الطلاق» . وقال: غريب»‎ 
. الهداية (۲/ ۱۹۸)ء حدیث (۸۸۲): دل أجده)‎ 

)٥(‏ فى المخطوط : «تثہت» . (7) فى المخطوط : «تثبت» 

(۷) في المخطوط : «تثبت». (۸) في المخطوط : «التصريح بلفظ الإجازة». 


ولو قال [له] "“: طَلَفّها تَطليقة تَمْلِكٌ الرجعةً؛ فهو إجازةٌ لارتفاع التردد إذ لا رَجْعة 
في المتارَكة للتكاح الموقوف وفسخه. ۰ 

وأمًا الصرورةٌ فنحوٌ : أن يُعيِقَ المولى العبد أو الأمةً فيكونٌ الإعتاق إجازة. 

ولو [۲/ ٥ب]‏ أذِدًّ بالتكاح لم يكن الإذنْ بالتكاح إجازة. 

ووجه الفرق بينهما من وجهين: 

احدهما: أنه لو لم يُّجْمَل الإعتاق إجازة كان لا يخلو إِمّا أن يَبْطْلَّ بالتكاح " الموقوفِ 
وإمّا أن يبقى موقوقًا على الإجازة» ولا سبيلّ إلى الأوْلٍ؛ لأن النَكاحَ صَدَرَ من الأهلِ في 
المح فلا يَبْطْلٌ إلا بإبطال مَنْ له ولاية الإبطال ولم يوجد» (ولا سبيل إلى القاني) ”؛ 
تلو قي موقوقًا [على الإجازة] ‏ (فأمًا إن بقيّ) "" موقوفا على إجازة المولى أو 
على إجازة العبا لا وج للأرلٍ ؛ لأ ولاية الإجازة؟! لا بْب إل بالِلْكِ وقد زا 
بالإعتاق» ولا وجة للثّانى؛ لأنّ العقدَ ود من العبدٍ فكيف يَقَف عَقْدٌ الإنسانِ على 
إجازته . وإذا بطل هذه الأقسامٌ وليس ههنا سم خر لزم أن يُجْعَلَ الإعتاق إجازة ضرورة 
وهذه الصرورة لم توجَدٌ في الإْذنِ بالتكاح . 

وللثاني: "أن اميناع التفاذ مع دور الَصرفِ من الأهل أ في المجل لقيام حَقّ 
المولى جوقوالىلك - تَظراله» دَفعًا للضرَرٍ عنه» وقد زالّ هلكه بالإعتاقي فزال الماع 

من الوذ والإذن بالترَوج لا يوجِبٌ رّوال الماع - وهو اليك - لکتّه بالإِذنٍ أقامه مَقام 
نفسيه في الكاح كانه هو» ثم تُبوتٌ ولايةٍ الإجازة له لم تكن إجازة مالم بز فكذا 
العبده وک ی و ی ی 


والقياس : أن لا يجورَ وإن أجازه. 


وجه القياس آنه مَأذونٌ بالعقلِء والإجازةٌ مع العقدِ مُتَغايرانِ اسما وصورة وشرطا. 


(1) ليست في المخطوط.ِ (۲) في المخطوط : «النكاح). 
() في المخطوط : «ولا وجه للثاني» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(۵) فى المخطوط : «فإما أن يبقى» . (0) في المخطوط : «إلى الأول». 


)۷( في اللخطوط : «الثاني» . 


م کتاب نات > @ 


اما الاسم والصورة : فلا شك في تَخايُرهما. 


وأمًا الشرط فلأن مَجِلّ العقِ [للمعقود] عليه ومَجِل الإجازة نف العقد. وكذا 
الها رط القن لا فرط الإجازء والإذنٌ بأحدِ المْتَغايرَيْنِ لا يكو إذنا بالآخر . 


E‏ أن العبد آتّی ببعض ما هو مَأذونٌ فيه فكان مََصرَقًا عن إذنِ» تجوز 
تَصرفه» ودلالةً ذلك أن المولی أذِدٌ له بَقْدٍ نافٍِ فكان مَأذونًا بتحصيلِ ا 
- وهو التفاذ - وقد حَصلَ التفاذُ فيحصْلٌ» ولهذا لو رَو فُضوليٌ هذا العبد امرأء به بغير إِذنْ 


المرلىء فاجاز الم لد لمق َل ان تفي المفد بالإجازة تخود في من قبل المولى» 
فينفدُ بإجازته» ثم إذا نقذ التكاح بالإعتاقٍ - وهي أمة - فلا خيارً لها؛ لان اكع دبا 
الثتيء فالإعتاق لم يُصادفها وهي مكوح والمهْرٌ لها إذ لم يكن الرَوْجٌ دحل بها قبل 
الإعتاتيء وإ كان قد دخل بها قبل الإعتاقي فالمهْرٌ للمولى» هذا إذا أعتمّها وهي كبير 
فآمًا إذا كانث صغيرة فأعتقّهاء فان الإعتاق لا يكونٌ إجازة ويبطل العقد عند رُفر . 


وعندنا یبقی موقوفا على | إجازة المولى إذا لم يكنْ لها عَصَبة فإ كان لها عَصبة 
بنوففاغلى إجازء العوة يجوز اجار ة الع ا 
الج فلَها حيار الإدراك؛ لأنٌ العقد َمَذَ عليها في حالة الصخّرء وهي حرَة٬‏ وٳِنُ کان 
الجر ابوها أو خدها فا خا يا 


FRR 

الجل لاذ قد طرأعلى الموقوفي لجو سبب الجل - وهو الوك - قال الله تعالى : 
الین مم يريه طون إا ع نجهم آر ما مکكت اسم يم حر ميي) 
[المؤمنون ]1-٠:‏ ومن ضرورة بوت الجل له ارتِفاع E‏ ون E‏ 
وطْوُها بان کان الوارت ابنٌ الميّتِ وقد وطئها أبوه» أو كانت الأمة حن من الرّضاع» أو 
وها جَماعة» فللوارٍثِ الإجازةٌ؛ لاه لم يوجَذ طَرَّيان الجر ف لمر قرت عل حال 
وكذلك إذا باعها المولى قبل الإجازة فهو على التصيل الذي ذكرنا في الوارث وعلى 
هذاقالوافيمَنْ تَرَوَجَ جارية غيره e‏ > ثم باعهاالمولى من رجل أن 


شتري الإجازة؛ لان وطء الرَوْج ب يمع جل الوَطْء للمشتري . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «ينفذ». 


سم _ بائ لصنائن ع ___> 


وما العبد إذا تَرَوَجَ بغير إِذنٍ المولى فمات الوّليٌ أو باعَه قبل الإجازةء فللوارث 
والمشتَري الإجازة؛ لأه لا يتَصَورُ جل الوَطْءِ ههنا فلم يوجَد طرّيان جل الوَطء» فبقي 
الموقوف بحاله “. 


وهذا الذي ذكرنا قول أصحابنا اللاثة . وقال زَقَرٌ: لا يجوز بإجازة الوارث والمشتري 


بل يطل . 
والأصل فيه: أن العقدَ الموقوفَ على إجازة إنسانِ يحمل الإجازةَ من قَبّل غيره عندَنا 
وعندّه لا يحتّمل . 


(وجه قوله): أن الإجازة إّما تَلْحَقٌ الموقوف ؛ لأتها تنفي الموقوف فإنّما تَلْحَمّه على 
الوجه ]١/۲[‏ الذي وقَّفَ وإنما وقّفَ على الأول لا على الثاني » فلا يمك التاني تنفيدّه . 

(وكئا): أنه إتّما وقَفَ على إجازة الأوَلٍ؛ لأن المِلْكَ له وقد صار المِلْك للتّاني فتنتقِل 
الإجازة إلى القاني ؛ وهذا لأنَ المالك يملِك إنشاء التكاح الةو دة وهو اا = 
فلاأنْ يملك تنفيد التّكاح الموقوفِ - وه إثبات الصف دود الأصل - أولى» ولو 
رَوَجَتِ المُكاتّبة نفسّها بغير إذنِ المولى حى وقَفَ على إجازثه فأعتقها مذ العقدٌء ولا 
خيارً فيه» كما ”" ذكرنا في الأمة القِنَة . وكذلك إذا ّث فعَتقَّتْ» وإِنْ عَجَرَث فان كان 


ا الط الاو اول ی اناف أحتّه من الرّضاعء أ و کانٹ 


EE N 
ولو كان المولى هو الذي عمد عقد عليها بغير رضاها حتى وقف على إجازتها > فأجازٹ‎ 
جاز العقد» وإِنْ أدّث فعَتقَت أو أعتقًها المولى توفّفً العقد على إجازتها إن كانث كبيرة.‎ 


EN U ES‏ ورقف على إجاز 


حيار الإدرال إذا كان المَير "غير الأب والجد على ماذكرنا. . ون لم يُعفها حتى 
عَجَرّث بطل العقد . ون كان بُضعُها يَجل للمولىء اکا ی ا 
بإجازێه . 


(1) في المخطوط : «على حاله». (۲) في المخطوط : «لما». 
(۳) في المخطوط : «المخير». 


م کتب لتک > e‏ 


اما بيان ما يملكه من النكاح بعد الإذن؛ فنقول ٠إ‏ اوه المرلى للحي باكزريج فا 
يخلو : ما آن خص الوذن بالتروج أو ' ن وان قال : ترَوَڄ» لم جز له 
أن يترَوَجَ إلا امرأة واجدة؛ لأنّ الأمر المُطْلَقَ بالفعل لا يقتضي التكرارء وكذا إذا قال له : 
نَرَوّج امرآة؛ لان قولّه : امرأةٌ اسم لواجدة من هذا الجشس» وإِن عَم بان قال : تَرَوَ ما 


شت 


ا ا e‏ 


وهو اقرخ E‏ کین - قال اتی ا تز الم اتر من ی رماي جما 


ورت عن الحگم اله قال ٠‏ اجتمع أصحابٌ رسول الله ية على أن العبد لا يَجْمَم من 
النساءِ فوق اثتَتَبْن ٍ؛ ولأ مالكب التكاح تشر بكمالِ الحالٍ ؛ لأتها من باب الولاية والعبد 


القصل حالاً من الخ فيظهر اثر ر الَقصانِ في عَدَدٍ المملوكٍ له في التكاح» كما ظهر أثرُه 
في القسم› والطلاق› والفذ والحدود» وغير ذلك . 


وهل يدخل تحت الإذنِ بالترَوج التکاح الفاسد؟ قال أبو حنيفة: يدخل حتَّى لو تَرَوَجَ 
العبد امراة نكاخافاسدا ودل بها لرمةالمهر فى الال وقال أو ترسف وش :ل 
يدخل» ويتَبّع بالمهر بعد اليتق . 

(وجه قولِهما): ی ي -[و] “هو جل الاستمتاع . 
لبحصّل به عة العبِ عن الرناء وهذا لا يحصل بالتكاح الفاسد؛ لأت لا بيد الل فلا 
يکود مُرادًا من الإذنٍ بالتروّج» ولهذا لو حَلَّفَ لا يترَوَج يَْصَرِفٌ إلى اللكاح الصحيح» 
حى لو دك كاخًا فاسِدًا لا يحَكُ كذا هذاء ولأبي حنيفة أ الإذدّ بالتَروّج مُطْلَىّ 
(1) في المخطوط : «وإما أن». (۲) فى المخطوط : «بأكثر» . 
ي ولقد ثبت موقوفًا عن كثير من الصحابةء بل ذكر الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير (۳/ ۷۳١)ء‏ أثر الحكم بن عتيبة : اع الصحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين› 
وذكر قول الشافعي بعد ما روى هذا الكلام عن جمع من الصحابة: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف . 
٠‏ انظر: سنن البيهقي الکبری (۷/ »)٠٥۸‏ مصنف ابن آي شيبة (۳/ ۰)٦٤‏ مصنف عبد الرزاق (۷/ ٤۲۷)ء‏ 


علل الدارقطني (۲/ ۸٦٠)ء‏ خلاصة البدر المنير لابن O‏ المحلى .)٤٤٤/۹(‏ نيل الأوطار 
)۸۹/7( . 


. ليست في المخطوط‎ )٤( 


e 


صرف إلى الصحيح الفا كالإذنِ بالبنع مُطلَقًاء وفي مسالة اليمين إتّما لم يثْصر 
لَفْظ التكاح إلى الفاسد لقّرينة عُرْفيةٍء إلا a a‏ ۰ 
والمتعارف والمُعتاد ّا يُقْصد باليمينٍ الامٍناع عن الصحيح لا الفاسِد؛ لأنّ فسا 
المحلوفي عليه كفي ماعا من الإقداع عليه» فلا حاجةٌ إلى الامتتاع باليمينِ» والدليل على 
صِحْةٍ هذا التخريج أن يمين الحالفف لو كانت على الفعلِ الماضي يَنْصَرِفٌ إلى الصحيح 
الات جار شح ا وا 0 ري 
يكاحا صحيحا ليس له ذلك عند أبي حنيفة ؛ لأن الإذد انتهى بالتّكاح "“. وعندّهماله 
ذلك ؛ لأن الإذن قد بقىّ» ولو O SE OP EY‏ 
في قولِهم جميعًاء أمّا على أصل آبي حنيفة : فظاهرٌ» وأمًا على أصلهما ؛ فلن الصَرْف 
إلى الصحيح لضرْب دلالةٍ " أوجبتث إليه» فإذا جاء التَّص بخلافِه بَطَلَّتِ الدّلالةٌ - واللّه 
عر وجل الموفقٌ -. 
وأمًا بيان حكم المهْرٍ في نكاح المملوك فنقول : إذا كانت الإجازة قبل الدخول بالأمة 
لم يكن على الرَذج إلا مَهْرٌ واجِد؛ وإِنْ کان بعد الدٌخول بها [۲/ “ب] فالقياس أن يلرَمَه 
رانء امه بالدخول فل الأجار ةة وني بالاجازة. 


(وجه القياس): آنه ود سببٌ وجوب مَهْرَيْن : 

احدهما: الدخول؛ ؛ لأ الدخول في التكاح الموقوفي دخول في ِكاح فاسِء وهو 
بمنزلة الأول في نكاح فاسِاء وذا يو جب المهرَء کذاهذا. 

والثاني: النَّكاح الصَحيح؛ لان الَّكاحَ قد صح بالإجازة. 

وللاستحسانِ وجهان: 

احذهما: أن النّكاحَ كان موقوقًا على إذن "° الماك كيكاح الفضولي» والعقدٌ 


الموقرف إدا اتَصَلَّتْ به الاجاأزة سند الإجازة إلى وفت العقد» وإذا ادت الإجازةٌ إليه 
صار كأنّه عَقَدّه بإذنه» إذِ الإجازة اللاحقة کال رذن السايق فلا يج الا مه واحد. 


)١(‏ زاد في المخطوط : «الفاسد». (۲) زاد في المخطوط : «الصرف». 
(۳) في المخطوط : «|جازة» . 


د 


والثاني: أ مَهْرَ المثل لو وجب لكان لوْجوده تَا تَعَلمَا بالعقدِ؛ ؛ لأّه لولاه لكان الفعل زِنَاء 
ولكان الواجبٌ هو الحذ لا المهْرُء وقد وجب المُْسَّمَّى بالعقلِء فلو وجب به مَهْرٌ المثل 
ايض أَوَجَبَ بف واي مَهرانِ وأله ممتي . ۰ 

ثم كل ما وجب من مَهْرِ الأمة فهو للمولى» سَواء وجب بالعقإ أو بالخولي» وسَواء 
e‏ أو مَهْرَ المثل» وسَواء كانت الأمة فة أو مُدَبّرةَ أو أ ول إلا المُكاتّة 
والمعتقَ بعضهاء فإن المهرَ لهما؛ ؛ لأ المهْرّ وجب عِوَضا عن المُنعةٍ وهي مَنافِع البضع› 
A r SD‏ وإن 

كانث مبْقاةَ على حقيقة حقيقة الملقعةٍ فدلا يود للمولى أيضًا كالأجرةء بخلاف المُكالّبة 
لأنٌ هناك الأرش والأجرةٌ لها > فكان المهرٌ لها أيضاء وگل مَهْر لزم العبدَء فن کان فنا 
والتکاځ بإذنِ المولی يلق بکسبه» ورَقبّه باع فی ِل لم یکن له كسب عندّنا؛ لاه َب 
ثابت في حى العبدِ ظاهرٌ في حى المولى . ومثل هذا الدَيْنِ يعلق برقَبةٍ العبِ على أصل 
eee e‏ 


مدر 


من روما بر وچهما عن احقمال الع اشير والکتا: وار المي من فلك بير 
إذنٍ المولى اتبعوا به بعد الق ؛ ان عل ب لم بور في ن البرلى »> فأشته 
الديْنَ التَابتَ بإقرار العبدِ المحجور م اا ا کک ا ا 


- واللة أعلَّمٌ -. 

وَمنها الولاية في الَكاح فلا يَنْعقِدٌ إلكاح مَنْ لا ولايةً له» والكلامٌ في هذا الشرط يق 
في مواضعَ . 

في بيانِ أنواع الولاية . 

وفي بيان سب بوت کل نوع . 

وفي بيان شرط بوت کل نوع وما ينّصِل به . 

اما الأول: فالو لاية في باب التكاح أنواعٌ أربعةٌ: 

ولاية اليلْكِ. 


اما ولاية المِلْك؛ فسببُ د وها اليلك؛ لأنّ ولاية الإلكاح ولاية نَظْرِء واليلْك داع ° 
إلى اة والتلر في حن المملولو؛ ؛ فكان سببا بوت الولايةء ولا ولاية للمَمْلوك لعَدَم 
اليك له؛ إذ هو مَمْلوك في نفيه فلا يكونٌ مالِكًا. 

واماشرائط بوت هذه الولاية فمنها: عَقَلٌ المالِكِء ومنها بُلوغه» فلا يجوز الإلكاح من 
المجنونٍِ والصَبِيّ الذي لا يَعقِل ولا من الصَبيّ العاقل ؛ ؛ لأ هَولاءِ ليسوامن أهل الولاية ؛ 
لأنّ أهليَةً الولايةٍ بالقَدرة على تحصيل النَظَرٍ في حَقٌ المولّى عليه » وذلك بكمال الرّاي 
والعقل ولم یوجَذ٭ آلا تری آنه لا ولایة لھم علی آنفیھم› فکیف یکونٌ على غیرهم؟ . 
ومنها: اللْك المُطلَىء وهو أن يكو المولى عليه مَمْلوكا للمالِك رَقَبةٌ ويَدّا» وعلى 
هذا يخر إنْكاح ال اه او ف او ره أو عبده» آو مَُبرَه آله جائز سَواء 
رَضيّ به المملوك أو و لاء ولا یجو إکاځ المُکائب والمُكائبةٍ إلا برضاهماء ما إلكاح 
ا م الوَلدٍ فلا حلاف في جوازه» صَغيرةً كانث او رة وأمًا إنكاح العبدٍ 
فان کان صغيرَا يجوز › وإِنْ كان كبيرًا فقد ذَكرّ في ظاهر الرٌّواية أ له يجوز من غير رضاه. 
وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا برضاه. وبه أخذ الشافعي . 

(وجه هذه الرواية): أذ مَناِع بُضع العبدِ لم تَذخل تحت يِلْكِ المولى بل هو أجِلَبيّ 
ا واا ۷ ان ارد باق و مر فر رعا ره لاب رک 
المكاتب والمكاتبة» بخلاف الأمة ؛ لأن مَنافِعَ بُضيها مَمْلوكة للمولى ولان ناح المْكره 
لا يذ ما وضع له من المقاص المطلوبة منه؛ لان حُصولها بالوام على التكاج» والقرار 
عليه . وکح المُكَرَّه لا ۲1/ ۷] يدوم بل يُريلّه العبدٌ بالطلاق فلا بيد فائدةٌ. 


2 » ر 


(وجه ظاهر الرواية): قوله تعالى : 3 وأنكخو الأ ولحي من باي وإابك€ [النور 
٠:‏ أَمرَ الله سبحانه وتعالى الموالي بإنكاح العبيدِ والإماءِ مُطلَمَّا عن شرط الأضاء فم 
(1) في المخطوط : «أدعى». ۰ 


م کتاب اناع > ز۷ 


شَرّطه " يحتاجٌ إلى الذليل ؛ ولان إْكاح المملوك من المولى تَصَرْف لنفسه؛ لان مَقاصد 
التكاح ترجع إليه؛ ؛ فإ الول في إنكاح الأمة له وكذا في إلكاح أمَه من عبه» ومَقَعة 
العق عن الرّنا الذي يوب فصان مالية لوه حَصَلَ له أیضاء فکان هذا الإْکاځ تصق قا 
لنفه . ومن صرف في يلك نفسِه لنفيه يمذ ولا د اورا 

في الع والإجارة وسائر التصَرُفاتِ؛ ولان العبد كه بجميع أجزائه مُطْلَمَا لما ذكرنا من 
للائلِ فيما تقَدّمّ ولكَلٌ مالك ولاية الَف في يله إذا كان اصرف مَضْلَحةً إنکاح 
العب مَضْلَّحة في حَقّه؛ لما فيه من صيانة يله عن التَصانِ بواسطة الصيانة عن الرنا. 
ززل «مَنافِع البْضع "غير غير مَمْلوكة لسَيّده» مَمْنوعٌ بل هي مَمْلوكة إلا أن المولى يمنع 
من استيمائها› لما فيه من الفسادِ وهذا لا يملع د وت ايلك كالجار المجوة رالا 
من الرّضاعة أنه يمْتَعٌ المولى من الاستمتاع بهما مع قيام الملْكٍ كذاهذا. 

والِلْكٌ المُطلَقٌ لم يوجَذ في الُكائب؛ لرّوالٍ مَك اليد بالكتابةٍ حثى كان اح 
الكتابة ٠‏ ولهذا لم يدخل تحت ملي اسم المملوك في قول اکل مَمْلولٍ لي فهو 

حر إلا بالنية فقياء َك الرقَبةٍ إن اقتضى نبوت الولاية فائيدام مَك اليا يمع من 
الثبوت فلا َنْب تك الولاية بالك ؛ ولان في التزيبج من غير رضا لكاتب ضرَدا؛ لان 
المولى , بَفْدِ الکتابة جعله احق بمکاسبه لیتوصَل بها إلى شر في الحرية َة فالتزويج من غير 
رضاه يوب تَعَلَقَ المهر والنَفَقَةٍ بكسبه» الاق 0 و ن بشرط رضاه 
دَفْعّا للضرَرٍ عنه. 

وقوله: ۷ فائد في هذا الٽکاج؛ مَنْدوع؛ فان في عَب كل فل التَوقان رال الناءن 
فالظاهرٌ هو قضاء الشهوة حُصوصًا عند عَدَم الماع ا E‏ 


العبا الامداع من بعض صرب المولی احيِرامًا له» فیبقی الاح ذ فد ( فا ا 2 
والله الموفُق -. 
وما ولاية القرابة: فسببٌ تبوتِها هو أصل القرابة وذاتّها لا كمال الق انت و إت <(“ 
با و ها هو ر 8 
NO‏ اشرط» . (۲) فى المخطوط : : بضع العبد». 
(۴) في المخطوط : «باكتسابه». )٤(‏ في المخطوط : «فائدته» . 


)٥(‏ في المخطوط : «لأن». 


(may pw (CD 
الكمال شرط ال نمدم على ما نذكرٌ» وهذا عند أصحابن؟.‎ 

وعند الشافعيّ : السَبَبُ هو القرابة القريبة» وهي قرابة الولاو" . وعلى هذا يُبنّى أن 

غير الأب والجد كالأخ والعمٌ ولاية الإلكاح عندنا خلاقًا له . 


ر 


E ge a 

ا اة > قال التب ی لا یشم بعد الحُلّم ر هى با عن إكاح اليتيمة و 

و ای فاق امار رلسیر آم9 امار الاب ارم ور بعش انلع ات 

قال ماز حتی بلع ونستَامرَ؛ e‏ 
شاء الله تعالى - في (مثله إنْكاح البئْتِ) ‏ البالِغة ومشل هذا التَصَرُّف لا يدخحل تحت 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء (۲/ .)٤۸٠١‏ ختصر الطحاوى ص (۹٦۱)ء‏ المبسوط 
(6/ ۱۹( فتح القدیر (۳/ ٤۲۷)ء‏ في ي الهداية .)٥۹۷ /٤(‏ 
(۲) مذهب الشافعية : أن أسباب الولاية أربعة (الأول الأبوة والجدودةء الثاني العصوبة بالنسب كالإخوة 
والأعمام وبنيهماء والثالث الإعتاقء والرابع الإمامة أو السلطان) انظر: مختصر اختلاف العلماء (۲/ 
c(EA*‏ الحاوي الكبير »)۹٦/١١(‏ الوسيط فى المذهب ٩۳ /٥(‏ - 1۷). روضة الطالبین (۷/ .)٥۹ - ٥۳‏ 
(۳) في المخطوط : «النكاح». ۰ 
)٤(‏ رواه آبو داود» کتاب النکاح» باب: في الاستئمار » حدیث ٩۳(‏ أ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها». وقال 
الألباني في صحيح أبي داود: : حسن صحيح» ورواه الترمذي» كتاب النكاحء باب : ما جاء فی إكراه 
اليتيمة على التزويج» حديث »)١۱٠٠۹(‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علو : (الحيخة تار فى 
نفسها. . .» وقال الاق ف و في صحيح الترمذي : حسن صحیح › »> ورواه النسائي› حدیث .)۳۲۹٣۱(‏ 
والييهقي في الکبری (۷/ ۰ حدیث .)۱۳٤١١۹۸(‏ ورواه ا O‏ حدیث 
(٠)ء‏ عن ابن عمر أن النبي ييه قال : «لا تنكح اليتيمة إلا بإذنما». قلت: وسنده ضعيف جدًا. 
علي بن قرين : كذاب» وسلمة بن الفضل الأبرش: صدوق كثير الخطأء انظر ا 
() روی عبد الرزاق في مصنفه عن علي عن اني ڳل قال ( رضاع بعد الفصال ولا وصالء ولا يتم 
بعد الحلم» ونقل خلاف الثوري مع أبي عروة على وقفه ورفعه» ورواه الحارث كما في زوائد الهيثمي /١(‏ 
۹ عن جابر أن رسول الله ميو قال : «لا يتم بعد الحلم . . ٠٠.‏ ورواه أبو داودء كتاب الوصاياء 
باب : ااا ا : حفظت عن رسول الله لا : لا یتم بعد 
احتلام› ولا صمات يوم إلى الليل٠ء‏ وكذا رواه البيهقي في الکبری /٦(‏ ۷٥).ء‏ حدیٹث (۹۱١۱۱)ء‏ 
والطبراني في الأوسط /١(‏ ١4)ء‏ حديث (۲۹۰). وقال العجلوني في کشف الخفاء (۲/ :)٤۹4‏ حسنه 
النووي متمسكا بسكوت أبي داود عليه» لا سيما ورواه الطبراني في الصغير عن علي أيضا» بل له شواهد 
عن جابر وأنس وغيرهما. وصححه الألباني في الإرواء .)٠١١٤(‏ 
(1) فى المخطوط : «فيضمن» . ) (۷) فى المخطوط : 
(۸) في المخطوط : «مسالة إنكاح الثيب». ۰ 


۹ E 


ولاية المولى كالطلاقء والعتاق»› والهبة» وغیرهما؛ إلا أنه ت ُت الولاية للأب والجدٌ 
بالتص والإجماع؛ ؛ لكمال شََقَتهماء وشََقةً غير الأب والجد قاصرةء وقد (ظهر أزم ٠١‏ 
الور في سَلْبٍ ولاية القصَرُفِ في الحا بالإجماع وسَلْبٍ ولاية الأروم عندكى 
فتعز فَعَذرَ الالحاق . 


(ولئا): قوله تعالی : روتکو آل نک [النور ]۳۲١‏ هذا خطاب لعامة المُوْمِنيَ لأب 
بني على قوله تعالی' E SES‏ 4 [النور ]۳١:‏ ثم 
E OR‏ فبقيّتٍ الأقاربُ تحته إلا مَنْ حص بدليل ؛ ولأ سببً ولاية التَلْفيِ في 
لأس والجد هو مُطْلَن القرابة لا القرابالقريبة» وإما قرب القرابة سيب زياد الولابة 
وهي ولاية الإلزام ؛ لأ مُطلََ القرابةٍ حاصٍل على أصلٍ الشَمَقة أعني [به] " د شَفَقَة زائدة 
على د شَفَقة الس وشَمَقة الإسلام» وهي داعيةً إلى تحصيل التطر في > ES‏ 

وشرطها: ٠‏ عَجْرٌ الملى عليه عن تحصيلِ لتر بنفه مع حاجَيه إلى التحصيلٍ ؛ ؛ أن 
مَصالِح التكاح مُصَمَنةٌ تحت الكفاءة» والكفْء ء عَزيز الوجود فيُختاج إلى إحرازه للحال 
لاستيفاء ء متصالج الثكاج بعد اللوغ» وفائدتها وقوعُها وسيل إلى ما وضع التكا له» ول 
ذلك موجودٌ في إلكاح الأخ والعمٌ فينمُدُء إلا ئه لم يلرم تصرف لانيدام شرط اللوم - 
وهو قرب القرابة - ولم تبث له ولاية ۲3/ ۷ب] القصَرُفِ في الما لعَدَم الفائدة؛ ؛ لأتّه لا 
سبیلى إلى القول بالأزوم؛ ل قرابةً غير الأب والجدٌ ليسث بمُلزٍمةٍء ولا سبيلى إلى القول 
التفاذ بدون اللُزوم؛ RA E‏ من التَصَرُفِ في المالٍ - وهو الرَبح - لا 
بحصُل إلا بتکرار الجارۃ ولا بحصُل ذلك مع عَدَ اروم لأت إذا اشتری شیا يتاج إلى 
ا ر ای فيج الق ا ث ولاية التَصَرفِ في المالٍ بطريق 
الضرورة وهذه الضرورة ملْعَدِمة في [ولاية] *“ الإنكاح فشبتث ولاية الإتكاح. 

وما الحديث: فالمُرادٌ منه اليتيمة البالغة بدلالة الاسيتْمار وهذا وإِنُ كان مَجارًا لكنْ فيما 
ذكره أيضًا إضمارٌ فوَفَعَتِ المُعارضة فسَمَطٌ الاحتجاح به أو نحوِلّه على ما قلنا تَرْفيقًا بين 


(1) في المخطوط : نره . (۲) في المخطوط : «المال». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


)م بائ لصنالن ع __> 
الدليلين صيانة لهما عن التناقض . 

ثم إذا زوج الصَغير أ و الصغيرة فلهما الخيارٌ إذا بلغا عند أبي حنيفةً ومحمَدٍ . وعند أآبي 
يوسفَّ لا خيارَ لهما ونذكرٌ المسألةً - إن شاء الله تعالى - في شَرائط اللوم . 
وما سراثط ثبوت هذه الولاية فنوعانِ في الأصل: ۰ 
نوع هو شرط ثُبوتِ أصل الولاية 

ونوعٌ هو شرط التقَدّم . 
اما شرائط قت أصلِ الولاية فأنواعً: 

بعضها يرجم إلى الول . 

وبعضها يرجم إلى الموَلّى عليه. 

وبعضها يرجم م إلى نفس التَصرُفِ . 
َم الذي يرجح إلى الوَلىٌ فأنواع. 
منها عَقَل اللي . 
ومنها: بُلوغه فلا بت الولايةٌ للمجنونٍ والصّبيّ؛ لأهما ليسا من أهل الولاية لما ذكرنا 
في ولايةٍ الملْكِ ولهذا لم تبث لهما الولاية على أنفسهما مع آتهما أقرَبُ إليهما فلاَنُ لا 
تبت على غيرهما 

ومنها: أ يكو " ممن يرت ت الزوجَ ”؛ لأنّ سببَ ثُبوتِ الولاية والوراثة واجِدٌ وهو 
القرابة وکل من رنه بلي علیه» ومن لا ره لا لي علیه) “ وهذا يرد على أصلِ آبي 
حنيفة خاصّة ويَنْعَكسل عند الكل فيخرح عليه مَسائل فنقول : لا ولاية للمَمْلوك على أحد؛ 
لأّه لا يرت أحدا ولأنٌ المملوك ليس من أهل الولاية. 
ألا ترى أنه لا ولاية له على نفسه؛ ولأ الولاية ثْبئ عن المالِكيّة والشخص الواجد 


)١(‏ في المطبوع : «(شرط». (۲) في المخطوط : «تكون). 
() في المطبوع : «الخروج». )٤(‏ في المخطوط : «فلا». 


کیف ”' یکو مالا ومَغْلوگا في رمان واج لان ذه ولاية تقر ومَضلَحةٍ رمصالح 


اللكاح لا يُتوفَفٌ عليها إلا بالتَامُلٍ والنَدَبرٍ والمملو لا e‏ 
للام والتدَبُرٍ فلا عرف كود إْكاجه مَصْلَحة وله ولال 


ولا ولاية للمُرْتد على أحدٍ لا علی مسلم ولا على کافرٍ ولا على مُرْنَدٌ مثلِه ؛ لاه لا 
برت آحدّا ولاه لا ولايةٌ له علی نفیبه حتی لا یجوز نکاځه ادا لالات 


ولا تدا مثله فلا کون له ولاية على غيره. 


ولا ولاية للكافرٍ على المسلم؛ لأنّه لا ميراتٌ بينهماء› > قال التّبي اة : : «لا تورث آهل 
مين شيعا" ولان الكافرً ليس من آهل الولا لاية على المسلم لان الشرع قَطْحَ ولايةٌ الكافر 
على المسلمين قال الله تفال : ون عل أله ! گر عل می یلا إا :] وقال 
: «الإسلام تعلو ولا يُعلى»“ ولأن إثبات الولاية للكافرٍ على المسلم ت تعر بإذلال 
المسلم من جهة الكافرِء وهذا لا يجو ولِهذا صِيكَتِ المسلمة عن نكاح الكافر » وكذلك 
إن كان اللي مسلمًا والموّلى عليه كافرًا فلا ولايةً له عليه لان المسلم لا يرث الکافرَ كما 


أن الكافرَ لا يرت 2 قال النّبى ب : لا يَرتُ المُؤْمِنْ الكافرَ ولا الكافرٌ المُؤْمرَ» إلا أن 
(1) في المخطوط : « (۲) في المخطوط : «لأحد». 


(۳) رواه آبو e‏ کتاب : الفرائض» باب: هل يرث المسلم الکافر» حدیث (۲۹۱۱)ء وابن ماجهء 
حديث »)۱۷۳١(‏ والبيهقي في الکبری (/۲۱۸)» حديث »)۱۲٠٠۹(‏ والنسائي و ك 
حدیث ›)٦۳۸۳(‏ و چ رفظ : لا یتوارٹ أهل ملتین شتی 
وحسنه الألباني في الإرواء »)۱۷١۹(‏ وروى النسائي في الكبرى »)۸۲/٤(‏ حديث i‏ 
اا ول : قال رسول الله عة : ap Fe DEE‏ 
۱؛) حدیث (1۳۲۳) عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال : قال رسول الله لل : «لا یتوارٹ 
آهل ملتين بشيء٤»‏ وقال : : ۾ يرو هذا الحديث عن يعقوب بن عطاء إلا سفيان» تفرد به سعيد بن منصور. 
وانظر الکامل فى الضعفاء (۳/ .)٥۹‏ 

)٤(‏ رواه الدارقط في سننه (۳/ .)۲٥۲‏ حدیث (۳۰)» والبيهقي في الکبری »)۲۰۵١/٦(‏ حدیث 
»)۹۳٠١(‏ والضياء فى المختارة (۸/ »)۲٤١‏ حدیث (۲۹۱) عن عائذ بن عمرو» وقال الحافظ في 
التلخیص »)۱۲۹/٤(‏ حدیث (۱۹۲۱) : رواه الدارقطني من حديث عائذ المزنى› وعلقه البخاري . رواه 


الطبرافي في الصغير من حديث عمر مطولاً في قصة الأعرابي والضب» وإسناده ضعيف جداء ٤‏ 


الزيلعي في نصب الراية (۳/ ١٠۲)ء‏ رواء الدارقطني عن عائذ بن عمرو المزنى عن النبي لاة. . 
الدارقطني : وعبد الله بن حشرج وأبوه مجهولان. قلت : حسنه الألباني في صحيح ال جامع 
)٥(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب : أين ركز النبي ية الراية يوم الفتح» حديث »)٤۲۸۳(‏ وأحمد 
(/ ۰۱ ۰ حدیث (۲۱۸۰۰) عن آسامة بن زید رضی ي الله عنهما. وقد ثبت أيضا الحديث بلفظ آخر غير 


س بانع لسا ج٣‏ 
ولد المُرْتّد إذا كان مُؤْمِنا صار مخصوصًا عن التص . 

واا إسلام الؤلي:فليس بشرط لكّبوتِ الولاية في الجُمْلةء فيَّلي الكافرٌ على الكافر ؛ لأنّ 
الكَفْرَ لايقَدَح في الشَمَقة الباعغة عن “ تحصيل الَظر في حى الموَلى عليه» ولا فى 
الوراثة فإِنّ الكافرَ يرث الكافرَ ولِهذا كان من أهل الولاية على نفه فكذا على غيره . 

وقال الله عر وجل : ولزن كفروا بعَصَمِم السا بع [الانفال: ]۷١‏ وكذا العدالة ليسث 
شط لع تال لت عاضا "۰ وللفاستق ررح ابته وابتته الضغیرن . وعند 
الشافعيّ شرط”" وليس للفاست ولاية التزويج» واحتَجّ بما روي عن رسول الله اة أنه 
قال : «لا نكا إلا بول مُرْشد»“ والمُرْشِد بمعنى الرّشيدِ كالمُصلح بمعنى الصَالِح 
والفاسق ليس برَّشيلٍ ولأ الولاية من باب الكرامةء والفِسق سببٌ الإهانة ولِهذا لم أقبل 


شهادته 
(وگئا): عمومٌ قوله تعالی : # وکح الأیی ىک [النور :۲۲] وقوله ب : «رَوجوا بناتكم 
الأكفاء»(“ من غير فصل . 


الذي رواه المصنف : فعند البخاري» كتاب الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء 
حدیث »)٦۷٦٤(‏ ومسلم» کتاب الفرائض»› حدیث »)۱١۱٤(‏ وأبو داود» حدیث (۲۹۰۹)ء والترمذي» 
حدیث (۲۱۰۷)» وابن ماجه» حدیث (۲۷۲۹). كلهم عن أسامة بن زيد» بلفظ : «لا يرث المسلم 
الكافر» ولا الكافر المسلم». 

(1) في المخطوط : «على». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : التحقيق (۷/ »)٠٠١‏ حاشية ابن عابدین (۳/ )٥۹‏ . 

(۳) مذهب الشافعية: أن ولاية الفاسق لا تصح» انظر: التحقيق (۷/ .)٠٠١‏ الحاوي »)٠١١ /١١(‏ 
الروضة (۷/ »)٦٤‏ نهاية المحتاج .)۲۳۸/١(‏ 

)٤(‏ رواه الشافعي في مسنده»› ص (۲۲۰)» والبيهقي ف فی الکبری (۷/ ۱۱۲)» حدیث )۱۳٤۲۸(‏ عن ابن 
عباس رضی الله عنهماء وقال الحافظ فى خلاصة البذز المنیر (۲/ ۱۸۹): رواه الشافعى فى سننه» 
والبيهقي . قال الطبراني : تفرد به القواريري . قال البيهقى : هو ثقة متفق على عدالته» إلا أن المشهور وقفه 
غل ا فان فلت وی الالباني موقوقًا على ابن عباس » الإرواء .)۱۸٤٤(‏ وقد صحح الحديث 
مرفوعا بدون قوله : «(مرشد» وانظر : سنن آٻي داود» حدیث .)۲۰۸١(‏ والترمذي (۰)۱۱۰۱ وابن ماجه» 
حدیث »)۱۸۸١(‏ وابن حبان في صحیحه »)۳۸٣/۹(‏ حديث »)٤٠۷٥(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 
,)٤‏ حدیث (۲۷۱۰)» والبیهقی فی الکبری (۱۰۹/۷)» حدیٹ .)۱۳۳۸١(‏ 

)٥(‏ روی ابن حبان في المجروحین »)۲۸٦/۲(‏ حديث (4۸۳)» في ترجمة محمد بن مروان» وذکر عنه آنه 
كان ممن يروى الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبارء ولا الاحتجاج به بحال 
من الأحوال. ثم ذكر له هذا الحديث : «زوجوا الأكفاء وتزوجوا إليهم واختاروا لنطفكم وإياكم والزنج› 


د 2 


(ولئا): إجماع الأمّة ة أيضًا فان الٽاسَ عن آخِرهم عامّهم وخاصّهم من ۲1/ 1۸] لذن 
رسول الله لا إلى يونا هذا يُرَرّجود باهم من غير كير من أحدٍ حُصْوصً : الأعرابُ 
والأكراد والأنراكء ولان هذه ولاية تطَرٍء والفسق لا يقد في الُذرةٍ على تحصيلي التق 
ولا في الداعي إليه وهو الشَفَقَةٌ وكذا لا يقَدَحٌ في الوراثة فلا يقَدَح في الولاية كالعدلء 
ولان الفاق من [أهل] ""'الولاية على نيه فيكونٌ من أهلٍ الولاية على غيره كالعذلء 
ولِهذا قبِلْنا شهادته ولاه من أهلٍ أحدٍ نوعيّ الولاية وهو ولاية المِلْكِ حتَى يروج مه 
فيكو من آهل التَوْع الآَخَرٍ , 
وما الحديث: فقد قيل إِنّه لم ينث بدونِ هذه الرّيادة فكيفَ يَعْبْتُ مع الرّيادةٍ ولو ثبت 
E E NS BD‏ - فکان 
نفيٰ الولاية للمجنونٍ» وبه نقول: : إن المجنودً لا يصلَّح وليّا والمحدودُ في القذْف إِذا 

ن ر اکا د دور ت نات شد سکرام تی ر 
الاختلاف ؛ لأنه فاس - والله الموفق 

وأمًا كود المولى ٩‏ من العصَباتِ فهل هو شرط ثبوتِ ”" الولاية أم لا؟ فنقول: 
وپاللّه التَوْفيق مالكلا في له لحلاف في انلاب والجد ولاه الإلكا إلأهي: 
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E RS‏ او 
ما بعد الل e r PNY OI E E‏ 
كاته آنأ الإنكاح بعد الُلوغ وهذا لا يجورٌ. 


(ولنا): قوله تعالی :3 وأنکحوا الد ی منک [النور :۲ والایم : اسم ا آم 
عليه الصلاة والسلام كبيرة كانث أو صَغيرة لا رَوْجَ لها وكلمة «من» إن كانث للتَّنْعيض 
یکو هذا خطابًا للآباءی وإ انث للتَجْنيس يكون خطابًا لجنس المُؤْمِنينَء وعموم 


فانه خلق مشوه؟٠‏ وانظر كشف الحفاء /١(‏ ١۳٠)ء‏ حديث »)۱٤۳١(‏ وقال الألباني في ضعيف ال جامع 
:(TIYA)‏ : موضوع» وكذا قال في الضعيفة .)۷۳١(‏ 

. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الولي»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «لثبوت». 


E 
الخطاب يتناوَل الأب والجدّء وأنْكحَ الصديقٌ رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها وهي‎ 
. بنتُ ست سِنينَ من رسول الله ية وتَرَوّجَّها رسول الله كيا‎ 

وروج عَليّ ابه ام كلثومٌ وهي صَغيرة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وروج 
عبداللّه بنُ عمر ابه وهي صَغيرةٌ عُرْوةً, بنّ الزْبَيْرٍ » رضي الله عنهم» وبه تَبيَنَ أن قولهما 
خرج مُخالقا لإجماع الصحابةٍ وكان مردودًا. 


واا قولهما: إن حكم التكاح بقيّ بعد البُلوغ» فتََم ٠1و[‏ لکن بالإنکاح ل 
بائکاح مدا بعد البُّلوغ» وهذا جائ كما في الع فإدّ لهما ولاية بم مال الضغير» 
وان كان حكم الع دوالك - يبقى بعد البُّلوغ لما قلنا كذا هذاء وللأب ولايةٌ قيض 
داق ابكيه البكر صغيرة كانت أو بالِغةًء وير الرَوْج بقبضه. 


اما الضغيرة: فلا شك فيه ؛ لأنَ له ولاية التَّصَرُفِ فى مالها. 


ٍ ا ا م 

وامًا البالغة: فلأنها تستّحي من المطالبة به بنفيها كما تستَحي عن التكلم بالتكاح ؛ 
جل سُکوتُها صا بقبض الأب كما جُولّ رصا بالتكاح؛ ؛ ولأن الظاهر آتها ترضی بقبض 
لاب لان يقيض مَهْرها فيضم * إليه أمثاله برها به» هذا هو الاه فكان اذو 
بالقبض من جهتها لاله > حتى لو هه عن القبض لا يتمَلَكٌ القبض ولا يرأ اروج . 

وكذا الجد يقومٌ مقامه عند عَدَمه وإِنْ كانت [ابتثه] ”“ عاقِلة و ی ن اف اا 
إلى الأب وير أالرَذج بدفيه إلبهاء ولا برأ بالذفع إلى الأب» وما وى الأب والجدٌ من 
لأرلياء ليس لهم ولاية القبض سَّواء كانث صغيرة أو كبيرة إلا إذا كان الوَليّ وهو 
الوصيّ فلَّه حى القبض إذا كانت صَغيرة كما يقبض سائر ديونِهاء وليس للوصيّ حى 
القبض إلا إذا كانت صغيرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب : إنكاح الرجل ولده الصغار» حديث )١۱۳۳(‏ ومسلم» كتاب 
النكاح» باب : تزویج الأب البكر الصغيرة› حدیث »)۱٤۲۲(‏ وأبو داود» حدیث (۲۱۲۱)» والنسائي» 
وهي بنت تسع ومكشت عنده تسعا. لفظ البخاري . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «منشأ» . 


. ليست في المخطوط‎ )١( . في المخطوط : اليضم»‎ )٤( 
في المخطوط : «ليست»).‎ )٦( 


م کتاب الفکاح > 3D‏ 

وإذا ضهن اللي المهْرَ صح صّمائه لأ حُقوق العقدِ لا تَتَعَلَقُ به فصار كالأجتَبيّ 
[بخلاف الوكيل بالبيّع إذا صَمِنَ عن المشتري القَمَنَ] . وللمرأة الخيارٌ في مُطالَبة 
رَجها أو وليّها لوْجودِ تُبوتِ سب حَقَ المُطالَبةٍ من كَل واجِدٍ وو ا 
والضمان من الوَليّء ولا خلاف بين أصحابنا في أن لغير الأب والجدٌ من العصّباتِ ولاية 
الإنكاح» والأقرَبٌ فالأقَرَبُ على ترتيب العصباتِ في الميراثِ واختلفوافي غير 
العصبات . 

فالا توس وة ٠‏ لا يجوز إلکاځه حتّی لم يتوارّثا بذلك الاح ويَقَفُ يَقّفٌ على 
إجازة العصبة. 


وعن أبي حنيفة فيه روايتانِ وهذا يرع إلى ما ذكرنا أل عُصوبة الوليّء مل هی رط 
بوت الولاية مع اتفاقهم على آنها شرط التَقَدم ”؟ فعندَهما هي شرط تُبوتِ أصلٍ 
الولاية وهي رواية الحسَّن عن أبي حنيفة فإِلّه رَوّى عنه أنه قال : لا يروج الصغيرة إل۲1/ 
۸ب] العصَبة . ورَوّى أبو يوسف ومحمّد عن أبي حنيفة آتها ليست بشرط لمُبوتِ أصل 
الولايةء وإلما هي شرط التقَدّم على قرابة ارجم حقى إِلّه إذا كان هناك عَصَبةٌ لا َذيْتُ لغير 
العصَبة ولاية الإنكا اح وان لم يكن تمه عَصَبةٍ عَصَبة فلغير العصَبة من القراباتِ من الرّجال 
اشا نع لأ راأحن رالا رل ازوج أرب فلاترب اكان لزن بز 
يرث المُرَوَجَ وهو الرّواية المشهورة عن أبي حنيفة . 

(وجه قولهما): ما روي عن عَليّ رضي الله عنه أنه قال : التكاح إلى العصبات ٠"‏ 
فوض کل نکاح إلى گل ء عَصَبةٍ؛ لاه قال لجنس بالجنْس أو بالجمع فيقتضي مُقابلةَ الفرد 
بالفر د ؛ ولان الأصلَ في الولاية هم العصَباتُ فن [كان] و و 
عَما يوب العارً والشَينَ إليهم فكانوا هم الذينَ يحرُزودّ عن ذلك بالنظرٍ والتأمُل في أمر 
التكاح فكانوا هم المُجِمَينَّ ”" بالولاية لهذا كانث قرابة التعصيب مقَدّمة على قرابة ارجم 
بالإجماع . 


٠‏ () ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع : «التقديم». 
)۳( أورده ابن حجر في «الدراية»› (۲/ 1۲(« وقال : ل أجده. 


. في المخطوط : «المختصين)‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )٤( 


CD‏ ر ب 

ولابي ختيغة : موم قوله تحال + انكو الاس وألصّللحين# [النور ۰ من غير فصل 

بين العصَباتِ وغيرهم فتبّتُ ولاية الإلكاج على العُموم إلا مَنْ حص بدليلي؛ a‏ 
بوت الولاية هو مطل القرابة وذاّها لما ا أن القرابةً حايلةٌ على القَعَقَة ف حق القريب 
داعية إليهاء وقد وجدّ ههنا فوج السَبَبُ وود شرط الّبوتِ أيضا» ا 
عليه عن المباشرة بنفيه» وإّما العّْصوبة وقربٌ القرابة شرط التَقَذّم لا شرط ثُبوتِ أصلٍ 
الولاية فلا جّرم العْصْبة تََقَدً ذم على ذي الرجم» والاقرَبُ من [غير] "' العصَبة يتدم على 
a‏ َبةٌ على استحقاق الميراثِ لاتّحادِ سبب ثبوتِها و هو اة اة 
فكل مَن استَحَىّ من الميراثِ استَحَقّ الولاية. 

ألا ترى أن الأب إذا كان عبِدًا لا ولاية له لأنّ العبِدَ لا يرث أحدًا وكذا إذا كان كافرًا 
والمولى عليه مسلمٌء لا ولاية له لاه لا يرئّه. 

وکذا إذا کان مسلمًا والموَلّی عليه كافرّ» لا ولاية له؛ أنه لا ميراتٌ له منه» فثبت أن 
وی چو ا و ا ی ای ا 
القاعدة المولى أنه ٠‏ يروج ولا يَرثُ. 

وكذا الاما يُرَوّجٌ ولا يرِتُ؛ لان هذا عك العِلَةٍ لان عرد ما قلنا ٠‏ كل مَنْ يرت 
يروج وهذا مرد على أصلٍ بي حنيفةً » وعَڪسه أن كَل مَنْ لا يرث لا يُرَوّحٌ» والشرط في 
ار ا و ا ثم نقول : ما 

واماالإمام: فهو نائبٌ عن جَّماعة “ المسلمينَ وهم يَرثودَ مَنْ لا ولي له من جهة 
المِلْكِ والقرابة والوّلاءِء آلا ترى أن ميرالّه لبيتِ الال وبيتُ الما ماهم فكانتِ الولا 

ا با ا ا ا > فاطْرَدَ هذا الأصلٌ 

alin ASR 
ليست فى المخطوط . (۲) في المخطوط : «المزوج».‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «له أن». )٤(‏ في المخطوط : «جملة». 
)٥(‏ سبق تخرججه . 


® 


العصَبة [لاستحالة تفويض اللّكاح إلى العصَبة ولا عَصَّبةٌ ونحنٌ به نقول إن الَكاح إلى 
العصّباتِ حال وُجود العصَبة] ”“ ولا كلام فيه - واللة أعلَمْ -. 


فصل [الذي يرجع إلى المولى عليه] 


وأا الذي يرجح إلى الموّلى عليه فنقول : الولايةٌ بالسبة إلى الموَلّى عليه نوعانِ: 


ولاية حنم وإيجاب . 


زم و 
وولاية ندب واستحباب . 


وھا على ا صل ای ج وا وت . الأول وأعا على اصل فحن فهي توعان 
انشا يضًا: ولاية استنداد» وولاية شركةء وهي قول أبي يوسفَ الاَحرُ . وكذالقول الشَافعىّء 
إلا أن بينهما اختِلافُ في كيفية الشركة على ما نذكرٌ - إن شاء الله -. 


وأمّا ولاية الحنْم والإيجاب والاستنداد فشرط ثبوتِها على أصل أصحابنا كود الموَلى 
عليه صَغْيرًا أو د ر کی ی کے رو کات ی بكرا أو تیا فلا 
قبت هذه الو لاية على الباِغ العاقل ولا على العاقِلة البالغة" . 

وعلى أصل الشافعيٌ : : شرط بوت ولاية الاسنداد في الكُلام هو الصَعَرُوفي الجارية 
ابكار ةوا كا رة ارال وو بْب هذه الولاية عنده على التَبّبٍ سَّواء كانث 
باِغة أو صغيرة 

والأصل أن هذه الولايةٌ على أصل أصحابنا دور مع الصعّر وُجودًا وعَدَمًا في الصّغير 
والصغيرة[جميعًا]» وعنده ذ في الصغير كذلك. أمًا في الصغيرة و فإتها تدوز مع البكارة 
ی ی و ا ا 


(1) ليست فى المخطوط . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية /٤۸۰(‏ ۲)» مختصر الطحاوی ص ۱٦۹‏ المبسوط »)۲۱۹/٤(‏ شرح 
فتح القدير (۳/ .)۲۷١‏ البناية في شرح الهداية .)٥۹۷ /٤(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : أن من أسباب الولاية الأبوة» والجدودة في معناها في حالة عدم الأب» منصب 
الإجبار في حالة البكارة للصغيرة والبالغةء وفي البنين في الصغر دون الكبرء انظر : الهداية (۲/ »)٤۸١‏ 
الحاوي الكبير .)41/١١(‏ الوسيط في المذهب ٦۳ /١(‏ - 1۷). روضة الطالبین .)٥۹ - ٥۳ /٩(‏ 


per Oy [الجُنو‎ 

وقال رَقرُ : إذا طرا الجُنون لم جز [۲/ ۹[] للمولى التزوِيج وعلى هذا تى أن الات 
والجدّ لا يملِكانِ إنْكاح البكر البالِغة بغير رضاها [عندّن" . 

وقال الشافعي: يملكانه " . ولا حلاف في أنّهما لا يملِكانِ إْكاحَ التَبّب الباِغة بغير 
رضاها] “. 

(وجه قوله): أن البكرٌّ وإِنْ كانت عاقِلة بالِغةً فلا تعلَمُ بمَصالح التّكاح ؛ لأنّ العلمَ بها 
قف على التَجربة والمُمارَسةء وذلك بالئيابةء ولم توجَدُ فالكَحَمَتْ بالبكر الصّغيرةء 
فبقيّتْ ولاية الاستبْدادِ عليها؛ ولِهذا مَلَكَ الأب قبض صَداقِها من غير رضاها بخلافِ 
لتيب البالغة؛ لأتها عَلِمَتْ بمَصالح التكاح» بالمُمارَسة ومُصاحَبة الرٌّجال فانقَطْعَتْ ولاية 
الاستنداد عنها. ٠‏ 

(ولنا): أن الت البالغة ل ترَوَج إلا برضاهاء فکذا الك البالغةء والجامع بینهما 
وجهانٍ: 

احذهما: طريق أبي حنيفة وأبي يوسفَ الأول . 

اظ أبي حنيفة : فهو أن ولاية الحتم والإيجاب في حالة الصَعْرِ إنما تعبت ت بطريتي 
التيابة عن الصغيرة و لعَجُرها عن القَصَرّفِ على وجه التظرٍ والمضلحة بنفيهاء وبالبلوغ 
والعقلِ زال العجْر وثبتتِ ت القَذرة حقيقة؛ ولِهذا صارت من آهل الخطاب في أحكام 
الشرع» إلا آنها مع فُذرَتها حقيقةً عاجزةٌ عن مُباشرة التكاح عَجْرَ ذب واستحباب؛ لأا 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ .)٤۷١‏ ختصر الطحاوى (ص۱۷۲). المبسوط (۲/ ۲ء ۳)» 
رءوس المسائل (ص١۳۷).‏ فتح القدير (۳/ ١٠۲)ء‏ البناية في شرح الهداية .)0٥۸١ ء05۸٤ /٤(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : أن الأب والجد لهما إجبار البنت البكر البالغ على النكاح› انظر : الأم /٥(‏ ۷١)ء‏ 
الحاوي الكبير (١١ء‏ ١۷ء‏ ۷۷). الوسيط فى المذهب /١(‏ ۳٦).ء‏ روضة الطالبين (۷/ ۳٥ء .)٥١٤‏ 

) . ليست في المخطوط‎ )٤( 

() في اللخطوط : «عن عقل» . 


م کب ہر( 
تحتاح إلى الخروج إلى مَحافِل الرّجال» والمرأةمُحدرة مستورة والخروح إلى 
محفِل " الرّجال من النساءِ عَيْبٌ في العادةء فکان عَجُزها عَجْرَ ذب واستحباب لا 
حقيقة › فشبتتِ الولاية عليها على حَسَّب العجز - وهي ولاية ندب واستحباب» لا ولاية 
حنم وإيجاب - إثباتا للحكم على قدر اللّةٍ. 

واا طق مد وا الايت بعد البُلوغ ولاية الشركة لا ولاية الاستنداد فلا بُ من 
a‏ - في مسالة التّكاح بغيرٍ 


E‏ قبض صداقها؛ لوّجود الرّضا بذلك منها دلالة؛ لأ العادة أن 
الأب رَد ا إلى الفاق من خاي مالا بك ار س ار لاه حن اليف ۷ 


8 بخلافِ التَبّب» فان "' العادة ما جَرَتْ بتكرارِ الجهازٍ . 


وإذا كان الرّضا في ِكاح البالِغة شرط الجوازء فإذا زوْجَّتْ بغير إذنِها توقفَ 
التزويج على رضاهاء فان رَضيَت جاز وٳِن رَدٿ بطل › > ثم إن كانث تيبا فرضاها يُعرّف 


بالقولِ تارة» وبالفعل أخرى . 
اما القول: فهو التنصيص على الرّضا وما يجري مجراه نحو أن تقول ET‏ 
ونح ذلك . 


ا (f) sl lL s4‏ 
والأصل فيه قوله ب : «النَيِبُ تشاوَرُ» ٠‏ . 


وقوله ا «القِبٌُ بُعرب عنها لسائها»“ 


)١(‏ فى المخطوط : «محافل». (۲) فى المخطوط : «لأن». 

(۳) في المخطوط : «إنكاح». 

»)1۲ /۲( غريب ذا اللفظ» وقال الحافظ فى الدراية‎ :)٠۹١ /۳( قال الزیلعى فى نصب الراية‎ )٤( 
رواه مسلم»‎ ٠٠. . ل أره بهذا اللفظ . قلت : ثبت الحديث بلفظ : «الثيب أحق بنفسها.‎ :)0٤٤( حديث‎ 
وأبو داود» حديث‎ .)٠٤١١( كتاب النكاح» باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق. . .» حديث‎ 
. عن ابن عباس‎ »)۳۲۹٤( والنسائي» حدیث‎ .»)۲۰۹۸( 

)٥( -‏ ذکره الألباني في الصحيحة .)۱٤٥۹(‏ وصححه بہذا اللفظ» ورواه ابن ماجه» كتاب النكاح» باب : 
استثمار البکر والثیب› حديیث (۱۸۷۲)»› والبيهقي ف فی الکبری (۷/ ۱۲۳)› حدیث (۸۳٤۱۳)ء‏ والطبراني 
في الکبیر »)۱٠٩۸/۱۷(‏ حدیث »)۲٦٤(‏ ن غای بن عب قال : قال رسول الله م : «الثيب تعرب 
عن نفسها. . »٠.‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع .)۳٠۸٤(‏ 


aD‏ ر ا ےک 


وقولّه هة : «نُستَأمر التساء فى أبضاعهة»'. 
وقوله کل : «لا تلك اليتيمة حقى تستأمر»" والمُراد منه : البالغة. 
دلیل الرّضاء والرّضا بْب بلص مرَةٌ وبالدليل ”" أخرى. 
والأصل فيه ما رُوِيّ عن ابي بي أنه قال لبريرة: «إِنْ وطئَك رَوْجُك فلا خيارَ زى(“ 
وا ب راان رها وا ا و وبثالث وهو السّكوتٌ وهذا 
نامان 
والقیاس: أن لا یکول سُکوتها رضًا. 
الشك والاحتمال؛ ولِهذا لم يجْعَّل دليلا إذا كان المُرَوّح أجتَبيًا أو وليّا غيرّه أولى منه . 
(وئئا): ما روي عن رسول الله ل أنه قال : «نُستَأمر التساء في أبضاعِهن» فقالث 


(۱) رواه بهذا اللفظ ابن حبان في صحیحه (۹/ ۳۹۳)ء حدیث (۰۸۱٤)ء‏ والبیهقی فی الکبری (۷|/ 
۴ ديت ( 1۳2۸1 وان أي شيبة في مصنفه (۳/ ۸٥٤)ء‏ حديث (۷)ء عن عائشة رضي الله 
عنهاء وصححه الألباني في صحيح الجامع (١4۳)ء‏ ورواه البخاري في كتاب الإكراءء باب: لا جوز نكاح 
اللكره» حديث (47٤1۹)ء‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله يستأمر النساء فى 
أبضاعهن ؟ قال: «نعم». ورواه مسلم في کتاب النكاح» باب : استئذان الثيب في النكاح بالنطق. . . 
)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها سأالت رسول الله عن الجارية ينكحها أهلهاء أتستأمر آم ل؟ 
فقال َي : «نعم تستأمر . . .٠.‏ 

(۲) تقدم في أول كتاب النكاح . (۳) في المخطوط : «بالدلالة». 

)٤(‏ رواه الدارقطنی فی سننه (۳/ »)۲۹٤‏ حدیث .)۱۸٥(‏ والبیهقی فی الکبری (۷/ ٣۲۲)ء‏ حدیٹ 
(۱4۲) بلفظ : «إن وطئك فلا خيار لك» عن عائشة رضى اللا وه ن ورو أو اود 
في سننه» کتاب الطلاق› باب : حتی متی یکون لھا الخیار» حدیث ۲۲۳۳)ء والبیهقی فی الکبری (۷| 
(٥‏ حديث )٠١١١١(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء والدارقطني (۳/٤۲۹)ء‏ حديث (۱۸۵)» عن 
جاهد » كلاهما بلفظ : «إن قربك فلا خيار لك». وقال ابن اللقن فى خلاصة البدر امثير »)٠٠٠/۲(‏ 
حدیث (۱۹۸۷): رواہ آبو داود من رواية عائشة بإسناد فيه عنعنة ابن إسحاق» قلت : وضعف الحديث 
الألباني في الإرواءء حدیث (۱۹۰۸)» وفي ضعيف الجامع .)۱۲۹٥(‏ وقال ابن حجر في الفتح (۹/ 
۳ ): وروی مالك بسند صحيح عن حفصة أنها أفقت بذلك»› وأخرج سعید بن منصور عن ابن عمر 
مثله : قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما خالمًا من الصحابة . وانظر نيل الأرطار .)٠۹٥ /٩(‏ 


ا 


Dee SS TD 
عائشة رضي الله عنها: إن البكرَ تستَحي يا رسول الله فقال ل : «إذنّها صمائهء(“‎ 
. وروي : «سكوتها رضاها» وروي : «سکوتها إقرارها»" وکل ذلك نص في الباب‎ 
ور ي : «البكر تُستَأمرٌ في نفسها فن سَكَمّث فقد رَضيف»”“ وهذا أيضًا ص ؛ ولأذادك‎ 
ر تسكحي عن التي بالإذنِ في الّكاح لما فيه من إظهار رَعْبَيها في الرجالِ نسب وال‎ 
الوقاحة» فلو لم يُجْعَّل سُکوتها إذتا ورضًا بالتّكاح دلالةء وشرط استنطافها وأتها لا تنطِق‎ 
عادةٌء لفاتث عليها مَصالِح التكاح مع حاجَتها إلى ذلك . وا ل ب‎ 


وقوله: «السّكوتُ يحكَملٌ» مُسَلَمُّ لك تَرَجَّحَ جانِب الرّضا على جاب السَحط ؛ 
لأتّها لو لم تَكَنْ راضية َرَذّثْ؛ لأنها إذ كانث تسكًحي عن الإذنِ فلا تستًحي عن الرَدُ 
فلّمّا َنَت ولم ترد َل أتها راضية» بخلافِ ما إذا رَوَجَها أجِنَبٌ أو ول غيرٌه أولى منه ؛ 
لأنَ هناك اداد احتّمال السَحَط؛ لأتها يُحْتَمَلٌ أتها سَكَتَتْ عن جوابه مع أتها قارةٌ على 
ارد تحقیرًا [۲/ ۹ب] له وعَدَمّ المُبالاة بكلايه» وهذا أمرٌ معلومٌ بالعادةء فيطل رُجْحانٌ 
دليلٍ الرّضا؛ ولأتها إلما تسقحي من الأولياء لا من الأجايب» والأبعد عند قيام الأقرب 
وحضوره أجتَبيٌ فكانت في حى الأجاِب كالَيّب ان فز ار روا م را 


م 


(۱) رواه البخاري› کتاب الحيل» باب : في النكاح › حديث )1۹۷١(‏ عن عائشة رضي الله عنها» ورواه 


مسلم» كتاب النكاح» باب : استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسکوت» حديث .)۱٤١١(‏ وآبو 
داود» حدیث (۲۰۹۸)» والترمڏذي› حدیث (۱۱۰۸)» والنسائي› حدیث »)۳۲۹٣۰(‏ کلهم عن ابن 
فبا س رضي الله هما بط : اليب اجى بها من رها والكر اده راذا ماما 

9 ووا عد قي مده ديت (01 000 و تعد ن متضور ف سه می ۰60۸ دیف 695 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه بو عوانة في مسنده »)۷٦/۳(‏ حديث (۳١٠٠٤)ء‏ والطبراني في 
الکبیر (۳۰۷/۱۰)ء حدیث (۳٤۷١۱)ء‏ عن ابن عباس بلفظ : «رضاها سكوتها» . ٠‏ 
(۳) رواہ بو یعلی فی مسنده (۸/ ۲۹۷)» حدیث »)٤۸۹۰(‏ وابن حبان فی صحیحه (۹/ ۳۹۳)» حدیث 
)٠٠۸٠(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء ورواه آبو داود في كتاب النكاح» باب: في الاستئمار» حديث 
(۲۰۹۳). بلفظ : «سكاتها إقرارها»» وقال الألباني : شاذ» قلت : واللفظ الصحيح : «وصمتها إقرارها». 
(©) فال الزتلعي ف تب آلر اة (۹٤/7‏ حذيت غريب ةا الفط :وقال ابن جج ف الدواة 00 
a A‏ 


- تستأذن. . ٠.‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب: لا يكح الأب ولا غيره البكر والثيب إلا برضاهماء 


حدذدیٹ a‏ ومسلم»› > کتاب النكاح»› باب : استتذان اليب في النكاح بالنطقی والبکر بالسكکوت› 
حدیٹث 1). 


. في المخطوط : «عحتمل)‎ )٥( 


GD‏ ق 


المُرَوّجَّ إذا كان أجَبيًاء وإذا كان الول الأبعَدَء كان (جواز التكاح) من طريتي الوّكالة 
لا من طريت الولاية؛ لانعدايهاء والوّكالة لا تَفْبْتُ إ ل ك 
بطريتي الولاية فلا يعقر إلى القولء ولو بَلَعّها النكاح فضجكث كان إجازة؛ لأ الإنساد 
تما يَضحَك يا سره فکان ليل الرْضاء ولو ّث روي عن آبي يوسفَ انه يکود 
[رضا] " إجازة وروت ووا اخرى آنه لا یکو إجازة بل يکود رَدّا وهو قول 


ا 


محمل . 


ا 


(وجه الرواية الأولى ): :أن البكاء قد يكون للحُزْنِ وقد يكون لشِدَّةٍ الفرّح فلا يُجْعَل رَد 
ولا إجازة للتعارّض فصار كأتّها سَكَىَّثْ فكان رضًّا. 


(وجه الرواية الأخرى وهو قول محمَي): أنّ البُكاءَ لا يكو إلا من ”" حزن عادةًء فكان 
س 8 : ر و 
دليل السَخط والكراهة لا دليل الإذنِ والإجازة. ولو رَوَجَّها وليَانِ كل [واحد] منهما رجلا 
فَلْعَّها ذلك فن أجازث أحد العقَدَيْن جاز الذي أجازنه وبَطْل الآحَرْ وإِن أجازنهما 
طلا؛ لان الإجازةً منها بمنزلة الإْشاء كأتها تَرَرَجَّث برَوْجَيْن» وذلك باطِلٌ» كذا هذا. 
SN‏ روي عن محمَدٍ أن ذلك لا يكو ن ردا ولا إجازةٌ حتى تُجيرَ أحدَهما 


بالقول» > أو بفعل يذل على الإجازة و ووا رى اا 8 اا 
چ 


ص“ 


(وجه هذه الرواية): أن السّكوتَ من البكر كالإجازة فكأتها أجازتِ العقَدَيْن جميعًا . 
(وجه الرّواية الأخرى) أن هذا السّكوت لا يمحن أن يْجْعّل إجازة؛ لأّه لو جُِعِل إجازة 


کے 


فما آن يجْعَّل إجازة للعَمَدَيْن جميعًاء وإمًا أن يُْجْعَّلَ إجازةً لأحدِهما. 
لا سبيل إلى الأوّل؛ لأنّ إنشاء العقدَيْن جميعًا مُمْسَيِّ » فامتَنَعَت إجازتهما. 
ولا سبيل إلى القّاني؛ لأنه ليس أحد العقد: ِنٍ بأولى بالإجازة من الآخَرٍ» فالتَحَقَ 


السّكوت بالعدم» ورقف الأمرٌ على الإجازة بقولٍ أوبفعل يذل على (الإجازة 
لأحدٍهما) “. وكذلك إذا استوْمِرَّتِ اكز فسَكتّثْ في الابقداء فهو إِذلٌ إذا كان المُستَأذِنُ 


(1) في المخطوط : «جوارًا للنكاح». (۲) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «عن». )٤(‏ فى المخطوط : «إجازة أحدهما». 


ر کس ہو 
ڃدرها وقال : «إِنَ فلاتا يذكر فُلانة ثم يُرَوْجُها» ۳ 

فدَلٌ أن السكوت عند استئمار اول اذ 5لا . 

وقالوا ةؤ في الول إذا قال للبكر : اف ات ان أَرَوجّك فُلانًاء فقالث: : غیرّه أولی منه لم 
IE‏ : قد كان غيرٌه أولى منه كان إجازة؛ لأن 
قولّها في الفصل الأول إظهار عَدَم الرّضا بالتزويج من فُلانِ وراي الل ااي 
بول E‏ 
TT‏ فسّکتّٹ» لم یکن رضاء کذا روي عن محمَّد؛ لأن الرّضا 
بالشَيءِ بدونِ العلم به لا يتحَمَّیٌُ . 

ولوقال: أَرَوْجْكٍ فلانًا أو فُلانًا حتّى عَدّ جَماعة فِسَكَىَتْ فمن أيهم رَوَجّها جاز» ولو 
سى لها الجماعة مُجَمَّادً بان قال : ريد أن روك من جيراني أو من بني عَمّي› 
فسَكََّثْ» فإِنُ كانوا يُحصودً فهو رصًّاء وإِنْ كانوا لا يحصو لم يكن رضًا؛ لأتهم إذا 
كانوا يحصو يُعلَّمون فيتعَلقٌ الرّضا بهم وإذا لم يُحصوا لم يُعلموا فلا يضور الرضا؛ 
[لانّ الرّضا] ”" بغير المعلوم انالا خواللة ال ال 

وذْكِرَ في «الفتاوّی» أن الول إذا ب سَمّى الرَوْحَ ولم يُسَمٌ المهْرَ أنه کم هو؟» فسَکَٹ 
ا ؛ لأ مام الرّضا لا ينبت إلا بكر الرَؤْج والمهرء ثم الإجازةٌ من 
طريت الدلالة لا ت نَت إلا بعد العلم بالتكاح ؛ ؛ لأ الرّضا بالتكاح قبل العلم به لا َصَوَرُ. 


وإذا رَو القَيّبَ البالِغة وليّء فقالت: لم أرض ولم ادن . وقال الرَوْج: قد أذِتّثْ› 


)١(‏ في المطبوع : «خطب» 

(۲) رواه سعید بن منصور في سننه» ص »)۱۸٦(‏ حدیث .)٥۷۷(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (1/ ›)۱٤١‏ 
حديث .)۱١۲۷۷(‏ عن المهاجر بن عكرمة . والبيهقي في الکبری (۷/ ۱۲۳)» حدیث )۱۳٤۸٥١(‏ عن ابن 
عباس وأبي هريرة وعكرمة» وقال الهيثمي في المجمع /٤(‏ ۲۷۷ - ۲۷۸) عن حديث عائشة: رواه أحمد 
وأبو يعلى وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق» وقال عن حديث أبي هريرة: رواه البزار ورجاله 
ثقات . وقال عن حديث ابن عباس : رواه الطبراني وفيه حى بن عبد الحميد الحماني وقد وثق وفيه ضعف . 
قلت : وانظر السلسلة الصحيحة »)۱۱۹۸/٦(‏ حدیث (۲۹۷۳) . 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


GD‏ ا 


فالقول قول المرآة؛ اه لان الدج يدعي عليها دوت آمرِ لم يكن - وهو الإذدٌ والرّضا- 
وهي تتکرٌ؛ فکان القول قوها. 

a E‏ بلك العقد» سكت فقالت : رَدَذت» فالقول 
قولها عند أصحابنا الَلاثة . وقال رُقّه: القول قول الرَوْج . 


(وجه قوله): أن الراةت تدعي أمرًا اتا وهو ارد والرَوْج يكر [القول] ن القول 
قول المُذكر . 

(وكنًا): أن المرأة وإِن كانت مُدعية ظاهرًا فهي مْكرةٌ في [۲/ ١٠آ]‏ الحقيقة ؛ لأن الرَوْجَ 
يعي عليها جوا العقڍ بالسَکوتِ وهي تُر کان القول قرلها: e‏ 
رَدَذت الوّديعة كان القول قولهء وإ كان مُذَّعيًَا (لرَدٌ ظاهر) 0 


کاو 


و و ی یی 
وهو الخلاف المعروف أن الاستحلاف لا يجري في الأشياء المد عنده وعندهما يَجريء 
الال اى 7 نا ااك - في كتاب الذعوّى» ثم إذا اختلف الحكم في 
یر باغو التي وني اغاق ست جيل التکوٹ رشا من اکر دود ي 
وللأب ولاية قبضي صداقي لكر بغي إذنها إلاًإذا هه َصًاء وليس له ولاية قيض مَهْر 
الَبّب إلا بإذهاء فلا بد من معرفة البكارة والَيابة في الحكم لا في الحقيقة؛ لأ حقيقة 
البكارة بَقاء العُذرةء وحقيقة اليابة زَوال العُذرةء وأمًا الحكه ِ غير مَّبنىّ على ذلك 
بالإجماع . 


فنقول : : لا حلاف في أن کل مَنْ زالَّث عذرتُها رة أو طْفرةٍ أو حَبْضة أو طول التعنيس 
انها في حکم الأبکار» ثَرَوَجٌ كما تُرَوَج الأبكار اناا زل 
بوَطء يعلق به ثبوث التَسَب - وهو الوْطء بعَقَدٍ جائز أو فاس آو شبهة عَقَدٍ وجب لها مه 
بذلك الوّطء - آتها روج كما ترو التيّب . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الرد ظاهرًا». 
(۳) في المخطوط : «ههنا». (4) في المخطوط : «نذكرها». 


(واما): إذا زات عُذرتها بالرّنا فإتها تَرَوَجٌ كما تَرَوَج الأبكارٍ في قول أبي ES‏ 
سو ج و ( 
i AA‏ 

e‏ ال 4 والب مرت عنھا لسائی۵“ e‏ لأ الت حقبةة 
مَنْ زالَّث عَذْرَتّهاء وهذه كذلك فيَجُري عليها أحكام النَبّب» ومن أحكايها أنه لا يجوز 
زکاحها بغیر إِذنِها (نَّصا فلا) “ يُکتفی بسُكوټێها . 

ولأبي حنيفة أن عِلَةَ وضع التق شرعًا وإقامة السكوتِ مَقامه في البكر هو الحياءٌ وقد 
جد ودل أن ال ماف إغان ال والقول. 

اما الأل: فما روي عن رسول الله اة أنه قال «نُستَأمرٌ النساء في أبضاعهن». فقال 
عائشة رضى الله عنها: إل البكرَّ تستَحي يا رسول الله فقال إلا : «إذئها صمَّائه»› 
فالاستدلالٌ به أن قولّه بل : «إذنُها صمانًها» حرج جوابًا لقولِ عائشة رضي الله عنها : (إِلَ 
الك تستحي) أي :ن ادن بالتكاح تُطْمًّاء والجواب يقَتَضى فا إعادة ة السوال؛ لان 
لجرا ا برو الل ا ل 0 إذا كانت اليٍكرٌ تسكَحي عن الإِذنِ بالّكاج 
نطقًا " فإذنها صماتهاء فهذا إشارةٌ إلى أن الحياءَ عِلَهُ وضع النْطّي» وقيامٌ الصّماتِ مَقام 
الإذن عله مَنصوصةء وعِلَة التصل لا فيد بمَحِلّ التص كالطوافي في الهِرَةٍ ونحو ذلك . 

ر فهو أن الحياء في البكرٍ مانِعٌ من النطتي بصريح الإِذنِ بالتكاح ؛ لما فيه 
من إظهار رَغْبَتّها في الرٌجالٍ؛ لأ التّكاحَ سبِب الوَّطء والتاس يستق خرن ذلك مها 
ويَذِموتَها ويَنْسّبوتها إلى الوّقاحة وذلك مايِع لها من | لطت بالإذنِ الصريح وهي مختاجة 
إلى التكاح فلو شرط استنطافّها وهي لا تنطِق عادة لفات عليها الاح مع حاجَتها إليه 
(۱) انظر في مذهب الحنفية : ر ءوس المسائل (ص ›»)۳۷٣١‏ القدوري (ص1۹)› المبسوط |٥)‏ ¥(« فة 
الفقهاء (۲/ ۲۲۷). 
«(o‏ المنهاج (ص 1 )٩۹‏ . 


. تقدم تخریجه‎ )٤( تقدم تخریجه.‎ )۳( ۱ ٣ 
. في المخطوط : «ولا». (1) تقدم تخریجه‎ )٥( 
. في المطبوع : ابمقتضى)‎ (A) . تقدم تخریجه‎ 2 


(۹) في | لخطوط : «مطلقا 


ID GD, 
٠ وهذا لا يجوڙ٬ والحياءُ مو جود في حى هذه . وإ كانت سا حقيقة حقيقة ؛ لأ رال بكارَتها لم‎ 
يظهر لتاس فیستقٍحود منها (الإذد بالتکاح) ”“ صريخًاء يدوه من باب الرقاحةء ولا‎ 
يزول ذلك ما لم يوجَدٍ التكاح» وضور الرّفاف فحيتعاٍ لا يُستقبح الإظهار بالإذنِ ولا يع‎ 
عَيْبَّاء بل الامناح عن الإِذنٍ عند استٍفمار اللي يعد رُعونةً منها؛ لحْصُول العلم لتاس‎ 
۰ . بظهورِ رَعْبيّها في الرّجالِ‎ 

واا الحديث: فالمراد منه التَبّبُ التي تعارفها الٽاس تيبا ؛ لان مُطلَقّ الكلام يضرف إلى 
المتعارَفي بين الاس ؛ ولهذا لم تَذخل البكرٌ التي زالّث عَذَرَتّها بالطْفرة ال ةواد 
ونحو ذلك في هذا الحديثِ» وإِنْ كانث تيا حقيقةٌ - واللةٌ أعلَمُ -. 


وعلى هذا يخرج إكاح الأب والجد والمَيّبٍ الصَغيرة اه جائڙ عند أصحابناء وعندَ 
الشافعيّ آنه لا يجوز إلكاحُها للحالٍِء ويتأخْرٌ إلى ما بعد البُلوغء فيرَوجُها الوَليّ بعد 
البلوغ بإذتِها صَريحًا لا بالسّكوتِ. 
واحتَجً بما روي عن رسو الله لاز آله قال : «لا تنك اليتيمة حى تستَأمر» واليتيمة 
اسم للصغيرة في اللُةٍ؛ ولان البابة دليلٌ [العلم] بمَصالح التكاح ؛ ولان حدوتها 
يكو بعد العقلٍِ والتمييز عاد وقد حَصَلَّ لها بالتَجُربة والمُمارّسة وهذا إن لم يصلَح 
لإثباتِ الولاية [۲/ ١١ب]‏ لها يصلخ دافمًا ولاية الَليّ عنها للحالِ والتأخير إلى ما بعد 
البلوعغ بخلاف البكر البالِغة لن البكارة دلیل الجهل ن النكاح ومضاره فالَحَىَ عَفْلها 
بالعدم على ما مرّء ولان الثكاح في جاب التّساءِ صر قَطعًا “لما نذكء - إن شاء الله 
- فلا [ينقلب] ‏ مَصْلَحة إلا عند الحاجة إلى قضاء الشهوةٍ؛ لأ مَصالِح الكاح 
عليه ولم يوجَّد في التي الصّغيرةء والجوارٌ في اليك ثبت بعل التب ية وإجماع 

ی 

(وکئا)ء قوله تعالی : وتک الأ ینگ [الدرر ٠۲:‏ والأيّمٌُ : اسم لأنتَى لا زَوْجَ لها 
(كبيرة أو صغيرة) " فيقتضي ثبوتَ الولاية عامًا إلا مَنْ حص بدليل» ولان الولايةً كانت 
(1) في المخطوط : «النكاح». (۲) تقدم تخریجه. 


( لست ف الد )٤(‏ في المخطوط : «وضعاا. 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «صغيرة كانت أوكبيرة». 


CD 
- ثابتة قبل وال البكارة لؤجود سبب نبوت الولاية - وهو القرابة الكايلة والشَمَقةٌ الوافرة‎ 
ووْجودِ شرط الثبوتِ» وهي حاجة الصغيرة إلى التكاح [للحال] '"» لاستيفاء ء المصالِح‎ 
بعد الملوغ» وعَجزها عن ذلك بضيها وفُذرة اللي عليه والعارغ ليس إلا اياب وأثرها‎ 
الميْلٍ‎ a في زيادة الحاجة إلى الإنكا- ان‎ 
إلى مَنْ تعاشرٌه " مُعاشرة جميلة فلَمَّا ثبتتِ الو لاية على البكر الصغيرة فلأن تَبْمَّى على‎ 
البالِغة لمامرً.‎ E اليب الصضغيرة‎ 

والمجنونٌ الكبيرٌ والمجنونة الكبيرة تَرَوّحٌ “ كما يُرَرَحُ الصَغَيرٌ والصّغيرةٌ عند 
أصحابنا الثلاثة اا و و . وقال زَفَرٌ : ليس للوليّ أن يروج 
المجنونَ جُنوتا طارئًا. 

(وجه قوله): أن ولاية الوَليّ قد زات بالبُلوغ عن عَقَل فلا تعودُ بعد ذلك بطَرَيانِ 
الجُنونِء كمالو بلع مُعْمّى عليه ثم زال الإغماء. 

(وأئا): أنه وُجِدَ سب ثبوتِ الولاية وهو القرابةٌ وشرطه وهو عَجْرٌ المولّى عليه وهو (“ 
حاجَنّه» وفي ثبوتِ الولاية ‏ فائدةٌ فثبتث " ولهذا ثبتث في الجُنونِ الأصلي كذا 
في الطارٍئ وَبْت له ولاية اصرف في ماله كذا في نفسه - واللة أعلَمْ -. 


فصل [في الذي يرجع إلى نفس التصرف] 


وأمّا الذي يرجم إلى نفس التَصَرُفِ فهو : أن يكو التَصَرُفٌ ناِعًا في حى الموَّلّى عليه 
ا ی وا و ا و 
أمةٌ لغيرهما لأ هذا الَصَرُّفَ ضار في حى الموَلى عليه ل0 ال والففة لقان 
انر ا ا اھا ی کا رو ا ت 5 
کالطّلاتي والحتاِ والتبرٌعاتِ» وکذا گل مَنْ يتصرف على غيره بالإذن لا يمك إنكاح العبد 
كالمكاتب والشريكٍ والمضارب والمأذونِ؛ لأ إطلاق النَصرُّفِ لهؤلاء ك َي بالّظر . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «النكاح». 
(۳) في المخطوط : )٤( ٠‏ في المخطوط : «يزوجان». 
)٥(‏ في المخطوط : «مع (7) في المظبوع : «الولاء». 


(۷) في المخطوط : َ (۸) في المخطوط : «تثبت). 


ren yC 


وأمًا تَزْوِيج الأمة حرا أو عبدًا لغيرهما فيملكه الأبُ والجدٌ والوَّصي والمُكاتَبُ 
والمَفاوَّض والقاضي وأمينْ القاضي ؛ لأنه نَفُعٌْ "“ محض لكونه تحصيل مال من غير أن ۰ 
بقابِلّه مال فیملکه هَوْلاءِ ألا ترى نهم يملِكون البيْعَ مع أنه مقابَلةٌ المال بالمال فهذا أولى 
فأمًا شريك الينانِ والمُضارِبٌ والمأذون فلا يمللكود تَرْوِيج الأمة في قول أبي حنيفة 
ومحمَدٍ . وعند بي يوسفَ يملِكولً . 

(وجه قول ابي يوست)؛ أن هذا تَصَرُفٌ نافِعٌ ؛ لاه تحصيلٌ مال لا ابه مال فيملِكولَه 
كشَريك المُفاو e‏ 

(وجه قولهما): أن تصرف هو لاءِ ر ی يختص ”" بالتجارةٍ والتكاح ليس من التّجارة بدليل أن 
المأذونة لا ترَوٌَ نفسّهاء ولو كان التّكاح تجارة لَمَلَكَّثْ؛ لأ “ التجارة مُعاوَضةٌ المال 
بالمالٍ والتّكاح مُعاوَّضة البْصع بالمالٍ فلم يكنْ تجارة فلا يدخل تحت ولايَتّهم» بخلافِ 
المُفارَضٍ؛ لأ تَصَرُقَّه مختص " بالنمُع لا بالّجارة وهذا نافِعٌ . ولو رَرَجّ [جارية 
ابنه] ‏ من عبد ابه قال بو يوسفً : يجوڑ. وقال زقَرٌ: لا يجوز . 


(وجه قول زُفر): أن تَرْوِيجَ عبدِه ” الصغيرٍ لم يدخل تحت ولاية الأب و 
كالأجتَبىٌ» واحيّمال الضرر (ثابتٌ لجواز أنْ) * ر بيع الأمة فيعَلَقُ المهرٌ والنَمَقَة برقَبة رَقبة 
العبد فض فيتضرَرٌ به الصغيرٌ فيَصيرٌ كأنه رَوَجَّه أمة الغير . 

N SENE e‏ وها 
تمع ا مره فيه أن الا رلاد له ولا تىلى الم والةة د قبة العبد فكان فعا محضًا 
فبملكة: 


اص 


قوله: PETE N EC‏ ول ان لا ببیعها فلا ترز تعطيل 
الولاية المَحَقَقَة للحال لأمر يحتَيل الوجود والعدَمّ. 


(1) في المخطوط : «نافع». (۲) في المخطوط : «المفاوض». 
ال ا اا )٤(‏ في المخطوط : «ولأن». 

. في المخطوط : «يختص) . () في المطبوع : «أمته»‎ )١( 

(۷) في المخطوط : «عبد». e‏ «لحق أنه إن» . 
0 يام الط )٠١(‏ في المخطوط : «يبيعها». 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


« س ہر 

وعلى هذا يخر ما إذا رَوَجَ الأب أو الجدٌ ابنته الصغيرة من كفْء بدونِ مَهْرِ المثل ‏ 
e DD a E ER‏ 
aa AEE‏ 

ولو زَوَجٌ انه الصغيرة بمَهر مثلها من غير كفء فهو على [هذا] الخلافِ ولو فعل غير 
الأب والجد شيئًا مما ذكرنا لا يجوز في قوليهما ”" جميعًا . 

(وجه قولهما): أن ولاية الإنكاح تن راق ی الم عله ول غ ق 

على مه راع قي الاج رر وولا ني ادو عل تر تل في الاح غر بر 
. واللإضرارٌ لا يدخل تحت ولاية الوَلىّ ولِهذا لا يملِك غير الأب والجدٌ كذا 
هذا. 

ولأبي حنيفة ما رُوِيّ أذ أبا بكر الصّدَيقَ رضي الله عنه رَرَجّ عائشةً رضي الله عنها 
وهي صَغيرةٌ من رسول الله على خمسوائة درْهَّم ‏ ودَرَوَّجَها رسول الله ب على 
ذلك ومعلومٌ أن مَهْرَ مثلِها كان أضعافَ ذلك ولأنّ الأب وافرٌ الشَمَقَةٍ على ولَدِه ينْظْرٌ له ما 

والظَاهرٌ آله لا يَفْعَلُ ذلك إلا لتزفير مقصودِ من مَقاصِدِ التكاح هو انمع وأجدَى من كثير 
من الما من موافقة الأحلاق» وخسن الصْخبة» والمُعاشرة بالمعروفِ» ونحو ذلك من 
المعاني المقصْودة بالّكاح فكان تَصَرُفُه والحالة هذه نَظْرًا للصغير والصغيرة لا ضرَرًا 
بھما بخلاف غير الأب والجدّ؛ لأ وجة الصَرَرٍ في تَصَرُفِهٍما ظاهرٌ وليس تمه دليل يدل 
على اشتمالِه على المصلحة الباطنةٍ الخفيَةٍ التي تزيد على الضصَرَرِ الظاهر ؛ لن ذلك إتما 
فوفر ا رت وج اوت ما ام ا ا اا ی ایا 
يتغابَنْ الاس فيه أنه لا يجورٌ؛ لأ ابي مُعاوَّضة المال بالمال والمقصُودُ من المُعاوَّضاتِ 
)١(‏ في المخطوط : «مثلها». (۲) ليست في المخطوط . 
٠‏ (۳) في المخطوط : «قولهم». () في المخطوط : «عن». 


)ه( أخرجه مسلم» کتاب : النكاح› باب : الصدافق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید» برقم 
( 14( وابن ماجه» “ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


: في اللخطوط‎ (٦) 


المالبَة هو الوْصّول إلى العِوَّض المالىٌ ولم يوجَد. وپخلاف ما إِذا زَوَجَ أمَتَهما بقل من 
هر مها آنه لا يجوزٌ؛ لأّه (لا نفع) ‏ لهما فيما يحصّل للامةٍ من حَظ الرَوْج» وإنّما 
منفعتهما في حُصْول عرض بضع الأمة لهما - وهو مَهْرٌ المثل - ولم يحصّل . 

وعلى هذا الخلاف التوکیل بان وکل رجل رجلا بان يرجه امراة فرَوّجّه امرآة باكر من 
مَهْر مثلِها مقدارٌ ما لايتغاب َنُ الاس في مله [او وكَلَتِ امراةٌ رجا بان يُرَوْجَها من رجلِ 
فروجَها من رجلي بدونِ صداتي مثلها] ”أو من غير ُء فهو على اتلاي الوكيلي بال 
المُطْلّت ونذكرٌ المسألة إن شاء الله تعالى - في كتاب الوّكالةء وعلى هذا الركيل 
بالتزرِيج من جاب الرَجُلٍ أو المراً إِذارَوَجّ الموكل مَنْ لاثقَبَل " شهادة الوكيل له 
فهو “ على الاخيلافِ في البيْع ونذكر ذلك كَل ناء الله تال فی کاب 
الركالة-. 

وعلى هذا الخلافي الوَكيل من جاب الرَجُل بالتزويج إذا رَوَجَه أمة لغيره أنه يجوز عند 
LS a‏ . وعندهما لا يجورً؛ 
ن الط رف الى اا فر ااا د ا 'عندهمافي مثل هذا 
وتخ لدان انرق اسع ات على ما ك د إا اله تقال تي مرش ۰ 

اول قر الأبٌ على ابه الصغيرة بالّكاح أو على ابه الصَغير لا يُصَدَقٌ في إقراره 
حى يَشْهَّدَ شاهِدانٍ على نفس الّكاح في قول آبي حنيفة» وعند آبي يوسفَ ومحمَ: 
يُصدّق من غير شهود . 

وصورة المسألة في موضعَيِن: 

احذهما: ا ة كا الصغير أو يدعي رجل كاخ الصغيرة والب بُنْكِرٌ ذلك 
فيقيم المد عي بَيّنة على إقرار الأب بالتكاح فعند أبي حنيغة : لاتقْبّل هذه الشهادةٌ حتى 
يَشْهَدَ شاهِدانِ على نفس العقدِ . وعندهما تقَبَلْ» ويظهر التكاح . 


(1) في المطبوع : «آنفع». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «يقبل» . )٤(‏ في المخطوط : «وهو». 
)٥(‏ في المخطوط : «جانبهن». (1) من هنا بداية سقط في المخطوط . 


A) 


والثاني: أن يَدّعيّ رجل نْكاحَ الصغيرة أو امرأةٌ ذكاح الصغير بعد بُلوغِهما وهما مُنْكِرانِ 
ذلك فاقام المُذعي البيّنةَ على إقرار الأب بالكاح في حال الصّعَرٍ وعلى هذا الخلافِ 
رکیل بالنکاح» إذا قر علی مله آو على موَكُلَه بالتکاج» والمولی إذا قر على عبد 
بالتكاح أنه لا يُقْبَل عند بي حنيفةً» وعندهما E‏ أن المولى إذا أ 
ا 

(وجه قولهما): أنّه إن أَقََ بعَقْدِ يملك إنشاءه فيْصدق فيه من غير شهودِ» کمالو أف 
بتزویج امه » ولا شك آنه أ ارز اا که ی د 
والصغيرة والعب ونحو e‏ مَلَكَ إشاءه لم يكن مُنَهّمّا في الإقرار فيْصَدَقٌ كالمولى 
إذا افر بالفيء ء في مُدة الإيلاءِء وروج المُعكَدَة و إذا قال في العدَةٍ راجَعثّك لما قلناء كذا 
هذا. 

ولأبي حنيفة : قول التي ڳلا ا یکاخ إلا بشهوده ٠‏ فی النّکاحَ بير شھود من غير 
فصل بين الانيِقاد والظهورٍ بل الحمْلُ على الظهور أولى؛ لأنّ فيه عملا بحقيقة بحقيقةٍ اسم 
الشَاهِدِ إذ هو اسم لفاعل الشهادةٍ وهو المرّدي لهاء والجاحة إلى الأداء عند الظهور لا 
عند الانیقادء ولاه رٌ على الغیر فیما لا یملک عفد لام به وځته اما َم به وپشهادة 
i E NEG OR‏ 
الصف أنه ه قر بالتكاح والإقرارٌ بالتكاح إقرارٌ بمَنافع البَضْع وإِتّها غير مَمْلوكةء ألا ترى 
أتها لو وُطبَّت بشنهة بشبْهةٍ كان المهْرٌ لها لا للأ بخلافي الأمة فإ مَناِع بُضوها مَنْلوكةٌ فكان: 
ذلك إقرارًا بما مَلَكَ فأبو حنيفة اعتَبَرَ ولايةً العقدِ ويلك المعقودِ عليه» وهما اعتَبّرا ولايةً 
العقدِ فقط - والله عَرّ وجل أعلمٌ -] . 

*% xX +X 


(۱) رواه البيهقي في الکبری موقوقًا على عل (۷/ ۱۱۱)ء حدیث :)۱۳٤۲۳(‏ لا نکاح إلا بول ولا نکاح 
إلا بشهود»» وقال الزيلعي في نصب الراية (۳/ :)١١۷‏ غريب بهذا اللفظ . وقال ابن حجر في الدراية (۲] 
(o00‏ | آره بهذا اللمظ . وقال الترمذي في كتاب النكاح» پاب : ما جاء لا نکاح إلا ببينة » حديث 
(11۰۳): : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الني إل ومن بعدهم من التابعين وغيرهم ۽ 
قالوا: ١‏ نكاح إلا بشهود» م يختلفوا في ذلك . 

(۲) هنا نهاية السقط المشار إليه. 


فصل [في ولاية الندب] 


واولا الب والاستحباب فهي : الولايةٌ على الحرَةٍ الباِغة العاقِلة بكرا كانث أو 
يبا في قول أبي حنيفة وزفر وقول أبي يوسف الأوْلِء وفي قول محمَدٍ وأبي يوسف الآخر 
الل غ i‏ مشتر که 0 وق الشافعيَّ هي مشتر ك E‏ 
في البارة فإتّها للمولى خاصّةَ . 

وشرط ثّبوتِ هذه الو لاية على أصل أصحابنا هو ضا الموَلّى عليه لاغير . وعند الشَافعيٌ 
هذا وعبارء اللي أيضًّاء وعلى هذاُبتى الحُر؛ البايغة العاقلة ذاََجَّث نفسها من رجل آو 
كلت رجلا بالترویج فتَرَوجَها أو رَوّجَها فضولیّ فأجازث جاز في قول أبي حنيفة وزفر ا 
يوسف الأول » سَّواءَ زوجت نفسّهامن كفء أو [م] "غير كفءٍ بمَهّر وافر أو قاصر غير 
آنها إذاَوَجَّث نفسَّها من غير كفءٍ فللأولياءِ حى الاعتراضٍ . وكذاإذا زوجت بمَّهر قاصر 
عند أبي حنيفة خلافا لهما وستأتي المسألة - إن شاء الله في موضيها. 


وفي قول محعَاٍ: لا يجو حتى بُجيرّه الوَليّ والحاكمء فلا جل للرّؤْج وطؤها قبل 
اجار ولوا ون وط ار يمم عليها طلاقه وظهارٌه وإیلاره. 


ولو مات أحدهما لم يرنه الاَخَرُ سَّواءَ رَوّجَّثْ نفسَها من كَفْء أو غير كَفْءٍ وهو قول 
بی يوسف الاَحَرٌ» رَوّی الحسّنُ [۲/ ١١ب‏ ] بن زياد عنه. 


و ای و اا ادا زو ت هام بء فد وت سا 
الأحكام . وروي عن محمّي آله إذا " كان للمراة ولي لا يجوز زكاحها إلا بإذيه وإذ ل 


)١(‏ في المخطوط : «عليهما» . (۲) في المخطوط : «(شركة». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ .)٤۷٤‏ مختصر الطحاوى (١۱۷ء »)١۷١‏ المبسوط /١(‏ ١٠ء‏ 
۷,؛) شرح فتح القدیر (۳/ .)۲۲١ ۰۲٠۵‏ الاختيار لتعليل المختار (۳/ .)۹١‏ البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق (۳/ )۱١١‏ . 

)٤(‏ فى المخطوط : «شركة». 

)٥(‏ مذهب الشافعية: اشتراط الولي في النكاح وأنه لا يجوز للمرأة أن تتو العقد على نفسها ولا غيرهاء 
انظر: الأم /١(‏ ١١)ء‏ الهداية (۲/ .)٤۷ ٤‏ معرفة السنن والآثار /۱١(‏ ۲۷)ء الحاوي الکبیر ٥۷/١١(‏ - 
.)٠‏ الوسيط في المذهب .)٥۹ - ٥۸ /٥(‏ 

(0) زيادة من المخطوط . (۷) في المخطوط : «إن». 


يكن لها ول جاز إلْكاحُها على نفيها . 

وروي عن محمد أنه رجع إلى قول أبي حنيفةًء وقول الشافعيّ مثلْ قول محمَدِ في 
ظاهر الرّواية : أنه لا يجوز نِكاحُها بدونِ الوّليٌ إلا أتهمااختلفا: فقال محمَدٌ: يَنْعَقِدٌ 
الَكاح بعبارَتِها ويَنْمُذُ بإذنِ الوَليّ وإجازته» ويَنْعَقِدُ بعبارة الوَليٌ ويَْمُذ بإذنِها وإجازتها 
فعندَ " الشافعيّ لا عِبارة للساء في باب التكاح أصلً حتَى لو توكَلَتِ امرأةٌ بكاح امرأة 
من وليّها فتَرَوَجَّث لم بَجز عند . وكذا إذا رَوَجَّتْ بنتها بإذنِ القاضي لم يًجز. ٠‏ 

احتَحٌ الشافعیٌ بقوله تعالی : ٭ وأنکوا الأ منک [النور :۳۲] هذا حطاب للأولياء 
والايم : اسم لامرأةٍ لا رَوْجَ لھا بكرا انث أ و یبا ومتی ره ثبتتِ الولايةً عليها كانث هي مولي 
عليها ضرورةء فلا تكون والية وقوله ل : «لا روج الثساء إلأًالأولياءء وقوله كلاء: ١لا‏ 
نكاح إلا بولي»" لان التَكاحَ من جاب النّساءِ عَقَذ إضرار بنفيه وحكيه ولَمريّه. 

امانفشه: فاه رق وسر قال التب ية : : «التکاح رق فلْينْظّز أحدُكم أينَ يَضعٌ كريمه»^ 
ا می استرات 
والإرقاق إضرارٌ. 


)١(‏ فى المخطوط : «وعند». 
(۲) ضعيف جدًا: رواه الدارقطني (۳/٤٤۲)ء‏ حديث (١١)ء‏ وقال: مبشر بن عبيد متروك الحديث» 
أحادیثه لا يتابع عليهاء ومن طریقه رواه البيهقي في الكبرى (۷/ »)۲٤١‏ حدیث »)٤۱٦۱(‏ والطبراني في 
الأوسط (۱/)» حدیث (۳)» وآبو يعلى في مسنده /٤(‏ ۷۲)» حدیث (٤۲۰۹)ء‏ قال ابن الجوزي في 
التحقیق (۲/ ۲۸۲): قد روينا هذا الحديث من طرق مدارها كلها على مبشر بن عبيدء قال أحد بن حنبل : 

مبشر لیس بشي ء » أحادیثه موضوعات » يكذب› يضح الحديث» وقال الدارقطني : يكذب› وقال ابن 
حبان: يروى عن الثقات الموضوعات» لا يمحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب . 

(۳) صحیح : رواه أٻو داود» كتاب : النكاح»› باب : في الولي» حديث »)۲۰۸۰١(‏ والترمذي» حديث 
CEND O MEE O EE‏ 
والحاكم في المستدرك »)۱۸٦/۲(‏ حدیث (۲۷۱۲)» والبيهقي في الکبری »)۱٠۸/۷(‏ حديث 
والطبراني في الأوسط (۲۱۱/۱)ء حدیث »)٦۸۱(‏ فالظ اض الان (۳/ ۸۳). والدراية 
(0۹/۲). واللإرواء (۱۸۳۹). 

)٤(‏ رواه سعید بن منصور في سننه ص (۱۹۱)» حدیث »)٥۹۱(‏ والبيهقي في الکبری (۷/ ۸۲)» حدیث 
۳0 رفوا عل اسماء بت ان کر رقن الله عنهما.. 

٠ تقدم تخريجه في فصل : ركن النكاح.‎ )٥( 


O E ELE 
وإسقاطا بالطلاق : ويملِك حجرهاعن روي و[البروز وعن] التَرَوج ر‎ 
.“" (آخر]‎ 
. واماكمرئه؛ فالاستِفراش ” كَرْهًا وجَبْرّاء ولا شك أن هذا إضرار إلا آته قد يَنْقَلِبُ‎ 
ی و ا ا اا اا ا‎ 
يُسكذرك ذلك إلا بالرأي الكامل ورآيُها  ناقص فصان عَقلِها ف قى الاح مَضرَةَ ذ‎ 
واحتَجٌ محمد - رحمه الله - بما روي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ية أنه‎ 
قال : «أيُما امرأة تَرَوَجَّث بغير إِذنِ وليّها فنكاحها باطِل» والباطل من التَصَرُفاتِ الشرعية م ا‎ 
لا حكمَ له شرعا كالبِع الباطِل ونحوه» ولان للأولياء حَقًا في التّكاج بدليل أن لهم حَىّ‎ 
الاعيراض والفسخ» ومن لاَق له في عَفْدٍِ كيف يمك فسحه» والقَصَرفُ في حَقّ‎ 
. الإنسانِ يَف جوازه على جوازِ صاجب الحق كالاأمة إذا رَوْجَّت نفسَّها بير إِذنِ وليّها‎ 
(وجه ما روي عن ابي يوسط): اٽها إذا روج نفسَها من كفء ينم ؛ لأ حى الأولياء في‎ 
الكاح من حيث صياَتُهم عَمّا يوب لُحوق العارٍ والشَين بهم بيسبة مَنْ لا يُكافتهم‎ 
الص تة ية إليهم» وقد بطل هذا المعنى بالتزويج من كَفءء يُحَقَف آنها لو وجَدّث كف‎ 
وطلت فن امورل ال حَ منه لا يَجِل له الاميِناع ولو امتَتَحَ يَصيرٌ عاضلً فصار‎ 
عَقَّذها والحالة هذه بمنزلة عَقَلِه بنضفيه‎ 


(وجه ماروي عن محمد من الفرق بين ما !ذا ڪان لها ولي وبين ما !ذالم يڪن لها وليئ): أن 


قوف العقدِ على إِذنٍ الوَليّ كان لحَىّ الوَليّ لا لحَمَها فإذا لم يكنْ لها ولي فلا حى للوليّء 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فالافتراش». )٤(‏ في المخطوط : «فرأيها». 

»)۱٠١۲( رواه أبو داود» كتاب النكاح» باب : في الولي» حدیث (۲۰۸۳). والترمذي» حدیث‎ )٥( 
حدیث (٤۰۷٤)ء والجاکم في‎ »)۳۸٤/۹( وابن ماجه» حدیث (۱۸۷۹)» وابن حبان في صحیحه‎ 
E حديث‎ »)۲۰٦( وآبو داود الطيالسي» ص‎ .)۲۷٠٠١( المستدرك (۲/ ۱۸۲)ء حديث‎ 
.)۱۸٤١( عائشة رضي الله عنها. وصححه الشيخ الألباني في الإرواء »> حديث‎ 

(0) في المخطوط : «فطلبت». (۷) في المخطوط : «الولي». 


aD 


فكان الح لها خاصْةًء فإذا عَمَدَّثْ فقد نَصرَقَّثْ فى خالِص حَقَها فَمَدَ . 

وأمًا إذا رَوَجَتُ نفْسَها من كَفْء وبَلٌَ الوَليّ فامتَنَعَ من الإجازة فرفعت أمرَها إلى 
الحاكم فإنه يجيه في قول أبي يوس ف . وقال محمد يستَأنف العقدٌ 

(وجه قوله ): أن العقدَ كان موقوقا على إجازة الوَليّ فإذا امتَسَحَ من الإجازة فقد رده 
فيد ويَبْطْلٌ من الأصل فلا بد من الاستئنافِ . 

(وجه قول‌ابي يوسف)؛ أنه بالامتناع صار عاضلاء إذ لا يَجِل له الامتِناع من الإجازة إذا 
ااام ف فإذا امسَنَحَ فقد عَضَلهاء فخرج من أن يكو وليّاء وانقلبّت 
الولاية إلى الحاكم. 

اا الكتات یا و اق کت ا لی إن د ال أن ستتکا 4 
[الاحزاب ]٠٠:‏ فالاية الشريفة نص على انعقاد التكاح برها و اتعقادها لفط اله فكانف 
حجة على المُخالف في المسألتَيْن» وقوله تعالى : ان طلقھا فلا عمل لم من بعد ی تنک 
روجا عر [البقرة ]۲۳٠:‏ والاستدلال ج ین 

احذهماء آنه أضاف النّكاحَ إليها فيقتضي تَصَورَ النكاح منها . 

والتاني: أنه ل المرأة غاية الحرْمة» فيقتضى انتهاءَ الحرْمة عند نكاجها نفسها 
وعنده لا تنتهي› وقلا وا : فلا جا ماح ڪا آن باجنا € [البعرة ۲۳٠:‏ أي : يتناکحا 
أضافَ النّكاحَ إليهما من غير [ذكر] ”" الوليّء و و وا اذا طلفَتّه “ السا فض 
[1Y /۲]‏ جهن فلا سضلوهن ان نكن أروجَهنَ # [البقرة ٣‏ الآية والاستدلال به من 
وجهين . 

احدهما: أنه أضافَ النَّكاحَ إليهنّ فيدّل على جواز الّكاح بعباريِهنّ من غير شرط الول . 
i ٠‏ ا # e‏ أنفسَهنٌ من أزواجهنٌ إذا تراضى 


. في المخطوط : «قول محمد». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


>___ سم بائ لصنائن ع‎ W۲ 
واا الشنة: فما رُوِيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله اة أنه قال : «ليس‎ 
٠ ولسع اقب امز رمد قطن رلا ازن عنها وروي عنه آيضًا عن رسول الله ل آله‎ 
. «الأيْمْ أحَقٌ بنفسها من ولبّها»"“ والاأيْمٌ اسم لامرأة لا رَو لها‎ : 

O e 
. التكاح فلا قى مولَيّا عليها كالصَبيٌ العاقِل إذا بع‎ 

الجاع ان ولا او ا لبتث [للأب] ”“ على الصغيرةٍ بطري النّيابة عنها شرعًا 
لکونِ الاح د ضرفا نافعًا مَُضَمَنًا مَصلَحةَ الدين والدّْيا وحاجَتّها إليه حالاً ومَآلاً وكونها 
عاجزة عن إحراز ذلك بنفسها» وكونٍ الأب قادرا عليه » وبالبُلوغ عن عَفْلٍ زال العجز 
حقيقة وقَدَرَث على القصَرُف في نفيها حقيقة فترول ولاية الغير ” عنها وتَفْبْث الولاية 
لها؛ لأ اليابة الشرعيَة ّما تَفْبْتْ بطري الصرورة تَظْرًا فتزول برّوال اكوا 
الغا افيه لبرت ارلا لل على الك ولوت ال وع الخافي لايكرة إا 
بطريق الصرورة ولِهذا المعنى زالَتِ الولاية عن إلكاح الصغير العاقِلٍ إذا بلع > وتَفْبْتُ 
الولاية له وهذا المعنى موجود في الفرع» ولِهذا زالّث ولاية الأب عن الصف في 
مالهاء وَفْبْت الولاية لها كذاهذا. 


وإذا صارث ولي نفسها في التكاح E‏ 
واما الآية: فالخطابُ للأولياء بالإنکاح ین ال عل انال لن رط جوز الإنكاح ٠"‏ 
بل على وٍفاق العرْفِ والعادةٍ بين التاس» فان الئّساءَ لا يتوليْنَ الَكاحَ بأنفيهنّ عاد لما فيه 


(۱( صحیح : رواه ايو داود» کتاب النكاح› ا : في الثیب» حديث »)۲٠٠١(‏ والنسائي» حدیث 
(۳۲۹۲)» وابن حبان في صحیحه (۳۹۹/۹)» حدیث .)٤۰۸۹(‏ وآبو عوانة في مسنده (۳/ ۷۷)ء 
حدیث »)٤]۲٥۷(‏ والبيهقي في الکبری (۱۱۸/۷)» حديیث )۱۳٤۸(‏ کلهم عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء > وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 

(۲) رواه مسلم» كتاب النكاح» باب : استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» حديث 
»)۱٤٩١(‏ وآبو داود» حدیث (۲۰۹۸). والترمذي» حدیث (۱۱۰۸). والنسائی» حدیث »)۳۲٣۰(‏ 
وابن ماجه» حدیث (۱۸۷۰)» وابن حبان فی صحیحه (۹/ ۳۹۵)» حدیث (٤۰۸٤)ء‏ وأبو عوانة فی 
مسنده (۳/ ۰)۷٦‏ حدیث (۹٤۲٤)ء‏ والبیهقی فی الکبری (۷/ ١۱۱)ء‏ حدیث .)۱۳٤۳۹(‏ 
(۳) فى المخطوط : «ولى». ا اط ` 

. في المخطوط : (العجز». () في المخطوط : «النكاح»‎ )٥( 


pea TOD 
من الحاجة إلى الخروج إلى مَحافِل الرٌجالٍ» وفيه نْسبتَهُنَ إلى الوقاحة بل الأولياء هم‎ 
العْرْف‎ N الذينَ يتولُونَ ذلك عليهِنَ برضاهُنَء فخرج‎ 
والعادةٍ على الدب والاستحباب دون الحنم والإيجاب» والدّليل عليه ما ذكر سبحانه‎ 
وتعالی عَقَيبّه وهو قوله تعالى : وسلج من عارك وإبآيڪُم€ [الدور ۲ ثم لم يكن‎ 
أو‎ ]٣٣: شرط الجوازٍ» ونّظيرٌه قوله تعالى : «فكبِوهُم لسم فم را اندر‎ 
. تحار الا اليه على إکاح الصّغارِ ” عَمَادٌ بالدلائل كلها‎ 

وعلى هذا يحمل قولّه ل : «لا ُرَو الئساء إلا الأولياء؛"" أن ذلك على التّذب 
والاستحباب . وكذا قولّه ا : «لانكاح إلا بولي٠‏ مع ما حُكِيّ عن بعض الَقَلةٍ أن ثلاثة 
احاديتٌ لم تَصِحٌ عن رسول الله ية وعد من جُمْليّها هذاء ولهذا لم َرَج في الصَحيحَيْن 
على أنا نقول بموجب الأحاديثِ لكل لَمّا فلْنّم : إن هذا إِلكاح بغيرٍ ولي بل المرأهٌ وليه 
نفيها لما ذكرنا من الدّلائل - واللة أعلّمّ - . 

وأمّا قوله كلا : النكاخ عفد ضر“ فَمْنوع بل هو عَقدٌ مَنمُعةٍ لاشماله على مَصالح 
الدين والدّنيا من السَكن والإلف “ والموَدَةٍ والتناسل والعِمة فة عن الرّناء واستيفاء الراة 
بالتققةٍإلاًأنّ هذه المصالح لا تحصْل إلا بضَرْب يلك عليها؛ إذ لو لم تكن لا تمي 
مَمْنوعة عن الخروج والبروز والترويج ر آخرَ وفي الحرو والبروز فساد السّكن i‏ 
ئلب الرَجُل لا يَطْمَعنٌ إليهاء وفي الترَوُج بروج آَحَرَ فسا النِراشِ ؛ لاتها إذا جاءث بوَلَرٍ 
يَشتَبه السب ف الرت فاا شرب ليها نوع ي يلك ضرورة حُصُول 
المصالع ٠"‏ فكان اليك وسيلة إلى المصالح والرسيلة إلى المضلَّحة بل فة وة 
التكاح رِقّا بطريقٍ التمثيلٍ لا بطريقٍ في التحقيتي لانعدام CE‏ 

وقوله: r‏ ناقص» قلنا هذا انوع فو النْقَصان» لا يمع م العلم بمصاح النكاح فلا 
AT NE‏ النّكاح» i,‏ ئر التَّصَرُفاتِ من المُعامَلاتِ 


)١(‏ في المخطوط : «يَكٌ» . (۲) في المخطوط : «الصغائر». 
- (۳) سبق تخریجه . )٤(‏ سبق تخریجه . 

)٥(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ . () في المخطوط : «الألفة». 
(۷) في المخطوط : «يكن» . (۸) في المخطوط : «فالزوج». 


(۹) في المخطوط : «المنافع». )٠٠(‏ في المخطوط : «لم تسلب». 


>___ م بدائم الصنائن ع‎ MDM 
والدياناتِ حتى يَصِحٌ منها اصرف في المالِ على طريق الاستداد وان كانت تجري في‎ 
 وودحلاب القصَرُفات الماليَّةٍ يانات حَفية لا تدرك إلا بالتَامُلِ» ويح منها الإقرار‎ 
والقَصاص ويُؤْحَذ عليها الخطابُ بالأيمانٍ وسائر ر الشرائيء دل أن مالها من العقلِ‎ 
كافي] ”“ والدَليل عليه ته عر عَقلّها في اختيار الأزواج حتى لو عَلَبّث من اللي أن‎ 
RR E e 
. القاضي منابه في التزويج‎ 

وأمًا حديثُ عائشة رضي الله عنها فقد قي إن مّدارّه على الزْهْريّ» فعُرض عليه 
فانْكرّه وهذا يوب ضصَعمًا في الوت فق الضعف أن راوِيّ الحديثِ عائشة رضي الله 
عنها ومن مذهرٍها: جواز التكاح بغيرٍ ولي . 

والڌليل عليه؛ ما روي آٽها رَوَجَ بنتَ أخيها عبد الرَحمَنِ من المُْذِرِ بن الرَييْر I‏ 
کان مذهبُها في هذا الباب هذاء فكيفَ تروي حديتًا لا تعمل به؟! ورمن ثبت فتحمه على 
الأمة؛ لاه رُوِيّ في بعض الرٌواياتِ N‏ 
على أن المراد من المراً ق الأمة فيكون عَمَادٌ بالدّلائل أجمع 

وما قول محمَب: :إن للوليّ حَمًا في التكاح > فنقول : الحق في التكاح لها على الوَليّ لا 
للوليّ عليها بدليل أتها تَرَوَجٌ على الوَليٌ إذا غابَ عَيْبة مُنْقَطِعةء وإذا كان حاضرًا يجه 
على التزویج وإذا بى وعَصل تَرَوَج عليه» والمرأءٌ لاز نجْبَرٌ على الاح إذا أبَثْ وأراد 
الوليّء فدَل آذ الحقٌ لها علیه» ون ترك حَق تفه في عله قبل غیره لم يوجب ذلك 
فساده علی آنه إن کان للوليّ فيه ضَرْبٌ حَقٌ لکن آثره و في المع من اللزوم إذا زَوَجَّث نفسها 
من غير كفْء لا في المع من الفا والجواز؛ لل في حى الأولياء في التكاح من حيث 
صياتئهم نّا يلحَقّهم من الشَينِ والعار بيسبة عدا ” الكَفْء | ولا ت 
نفسّها من كفْء فقد حَصَلَّتٍ الصّيانةٌ فزال الماِع من اللّزوم فيلرَمٌ» وإذ ترَوَجَّثْ من غير 
(1) ليست في المخطوط . 

)١(‏ رجه مالك: كتاب : الطلاق» باب : ما لا يبون من التمليك» برقم (١۸٠۱)ء‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه (۷/ ۳)» حدیث »)۱۱۹٤۷(‏ وسعید بن منصور فی السنن (۲۹/۱٤)ء‏ حدیث (۲٦٦۱)ء‏ 


yS‏ . وقال الحافظ ف الدراية (۲/ ۰): «آخرجه مالك بإسناد صحيح» 
() في المخطوط : « 


م کب رر 
کت ء فبقي التَفاٍ - إن كان - ضَرَرٌ بالأولياء» وفي عَدَم الفا ضَرَرٌ بها بإبطال أهليتِهاء 
والأصل في الضَرَرَ بُ إذا اجتمعا أن يدقعا ما أمكَیَ» وههنا أمكنَ دَفْعُهما بأنْ نقول بنَفاذ 
اللكاح فما للصَرَرٍ عنها ويعَدَم الذّروم وُبوتِ ولاية الاعراضٍ للأولياء فعا للصَرر 
عنهم» ولهذا تَظيرٌ في الشريعة فان العبد المشترك بين اسَيْن إذا كاتَبَ أحدَهما تَصيبّه 
(فقد دَقَعَ الضَرَرَ) ”" عنه حتَّى لو أدّى بَدَل الكتابة د ا 
ا 

وكذا العبدٌ إذا أحرم بكو أو بعرو صح إحرامه حى لو أ اع يمضي في إحرايه لكت 
لم يلزه حتّى إن للمولى أن يُحَلَلَه ًا للصَرَرٍ عنه» وكذا للسَفيع حى تملك الذار بالشفْعة 
دَفْعّا للضرَرٍ عن نفيه» ثم لو وهَّبَّ المشتري الذدَارَ تَقَذَّتْ هِبنّه دَفْعَّا [للصَرّر عنه لكنها لا 
لر حتى للشّفيع حى قبض الهبة والأخذ بالشفعة دَفْعًّا للصَرَرٍ] عن نفيه كذا هذا. 

فصل [في شط التقدم] 

وام شرط التقدم [فشيهًان: 

احذهما: لصوب عند أبي حنيفةء ققدم العصبة على دري ارجم سواء كانت العم 
اقرب أو ابحَدُ» وعندَهما هي شرط ثُبوتِ أصل الولاية على ما مر . 

E 2 e ّ e 
PC TIPDA HTN م امیا ر رن‎ 
غيرهم من القراباتِ فما دام تَمَهَ عَصَبةٍ فالولاية لهم ينمدم الأ و ی‎ 
وعند عَدّمٍ العصَباتِ َنَت الولاية لوي الحم الأقرَبُ منهم يعدم على الأبعَدِ وإما اعنير‎ 


الأقرَبُ فالأقرَبُ في الولاية؛ لأنّ هذه ولاية تَر وتَصَرّف الأقرَب أنْظْرٌ في خخ a‏ 
عليه؛ لأنه أشمَقٌ فكان هو أولى من الأبِعَدِ؛ ولأنٌ القرابة ”إن كانت استحقافّها 


٠‏ () في المخطوط : «الشرع». (۲) فى المخطوط : نقد دفعًا للضرر». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «فقرب». (0) في المخطوط : «غيرها». 


(۷) في المخطوط : «الولاية». 


GD‏ ن 


بالتعصيب كما قالا فالأبعد لا يكو عَصَبةٌ مع الأقرّب فلا يلي معه» ولَمْنْ كان استحقافها 
بالوراثة - كما قال أبو حنيفة - فالابعَد لا رت مع الأقرّب فلا يکود وليّا معه» وإذا عرف 
هذافنقول إذا اجمع الأب والجذ في الصغير والضغيرة والمجنون الكبير والمجنوتة 
الكبيرة فالآب أولى من الجد أب الأب [لوجود العْصْوبة والقرب] ” “ والجد أب الأب 
وان عَلا آولى من الاخ لأب وأم أو لأب» والأخ أولى من العمٌ هكذا E‏ 
ومحمَاٍ الج والح سوا كما في الميراثِ فان الح لا يرت مع الجدٌ عندّه فكان بمنزلة 
الأجتبیٌ . وعندهما ي يَشتَرٍكانٍ في الميراثِ» فكانا كالأحَوَيْنٍ وإِنٍ اجتمع الأب والابنٌ في 
اللمجنونة فالابن أولى عند أبي يوسفَ . 


aj TRA E RED 


محمد : الان أولى به 


(وجه قوله): اداو الل عات وتَصَرُف الأب أنْظرٌ لها لأنه 
اشم عليها من الابن؛ ولهذا كان هو أولى بالتصَرّف في مالها؛ ولان الأب من قَرْيي 
والابن ليس منهم آلا ترى أنه يُنْسَبٌ إلى أبيه؟ فكان إثباتُ الولاية عليها لقرابتّها أولى ۲1/ 
۳ 


(وجه قول أبي يوسف): أن ولاية التزويج مبنة ا العصوبةء والأب 2 الابنٍ! ادا 
اجتمعا فالابنُ هو العصَبةٌ والأبُ صاحِبٌ فرض» فکان کالاخ لام مع الأ لأب وأمٌ. 


A 2 


(وجه رواية المُعَلى): أنه ود في كل واجِدِ منهما ما هو سبِبُ التَمَدٌ E‏ الأب : فلأنه 
من فؤيها وهو أشقَق عليهاء وأمًا الابنُ ای ا ڃڍ من هَڏيْنِ 
سببٌ التقَدّم فأيُهما َرَج جازء وعند الاجتماع يقَدَمٌ الأب د ظا واخ اا وكذلك إذا 
اجتمع الأب وابنْ الان وإن سَمَل فهو على هذا الخلافء والأفضل في المسالتين ان 


وض الابنُ الإنكاح "إلى الأب احرا للأب واحترارًا عن الخلافِ. 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «النكاح». 


الجدٌ أولى . والوجه من الجانيَيْن على نحو ما ذكرناء فأمًا الأ والجد: فهو على الخلافِ 
الذي ذكرنا بين أبي حنيفة وصاحِبيّه . 


۰ ص O‏ س 4 هټ 5 4 رمه 
يرت منهم ومَنْ لا يرث يُعرَفٌ في كتاب الفرائض» ثم إّما يثْقَدَمٌ الأقَرَّبُ على الأبعَدِ إذا 


كان الأقَرَّبُ حاضرًا أو غائبًا عَيْبة غير مُنْمَطِعة» فأمًا إذا كان غائبًا عَيْبة مَلْمَطِعة فللابعَدِ أن 
يروج في قول أصحابنا التلاثة» وعند فر لا ولايةٌ للأبعَدِ مع قيام الأقرّب بحال”"“ . وقال 
الشافى : يروجها السلطان" . 

واختلف مشايخنا في ولايةٍ الأقرّب أنها زول بالغيبة أو تَبْمّى . 

قال بعضهم: إنها باقية إلا ِن حَدَنّث للابعَدِ ولايةٌ لعَيْبة الأقرَب فيَصيرٌ كان لها وليَيْن 
مُسَوييْن في الدرجة کالاخویْن وا لعمير 

وقال بعضهم: تزول ولايته وتنتقل إلى الاأبحَدٍِ وهو الأصح : 

(وجه قول زُفر): أن ولايةً الأقرّب قائمةٌ لقيام سبب ثبوتِ الولاية - وهو القرابة القريبة 
- ولِهذا لو رَوَجَّها حيث هو يجوز فقيامٌ ولاييّه تَمْنَع الانيقال إلى غيره والشافعيٌ يقول: إن 
ولاية الأقرَب باقية كما قال رَقَرُ إلا أنه امنَيِعَ دَفْعٌ حاجَتِها من قَبَّل الأقَرَّب مع قيام ولايَيِه 
عليها بسبب الغَيْبةء فعَفْبْتُ الولاية للسُلْطانِء كما إذا خَطبَها كف وامَنََ الول من 
تزْوٍيجها منه ن للقاضي أن يُرَوْجّهاء [والقاضي] '““ والجامع بينهما دَفْعٌ الضَرَرِ عن 
الصغيرة. 

(ولئا): أن ثبوت الولاية للأبعَدِ زياد َر في حَقّ العاجز فتَفْبّتُ له الولاية كما فى الأب 
مع الجد إذا كانا حاضِرَيْن» ودَلالةٌ ما قلنا أ الأبعَدَ أقدَرُ على تحصيل النَظر للعاجز لأنً 
مَصالِحَ اللكاح مُضَمَنةٌّ تحت الكفاءة والمهر ولا شك أن الأبعَد مُتَمَكَنٌ من إحراز الكفْء 
الحاضر بحيث لا يقوته غالِبًاء والأقَرَبُ الغائبُ غَيْبة مُلْمَطِعةَ لا يقَدِرٌ على إحرازه غالبا ؛ 


.)٠۲١ /٤( المبسوط‎ .)٠٠۳ /۲( انظر في مذهب الحنفية: ختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
مذهب الشافعية : إن كان أولاهم بها مفقودا أو غاثبًا بعيدة كانت غيبته أم قريبة » زوجها السلطان بعد أن‎ )۲( 
.)٠١١( يرضى الخاطب ويحضر آقرب ولاتماء انظر: مختصر المزنى ص‎ 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «أنه»‎ )۳( 


لأ الكَفْءَ الحاضِر لا يْنَظْرُ حُضورَه واستِطلاعَ رأيه غاليبًا. 

وكذا الكفْء المُطْلَیٌ؛ لأنّ المرأة تخطبٌ حيث هي عادةًى فكان الأبعَد أقدرَ على 
إحرازٍ الكفْء من الأقرّب» فكان أقدَرَ على إحراز التَظَرٍ» فكان أولى بعٌبوتٍ الرّلاية 
[له] ”" إذٍ المرجوح في مقابلة الراجح مُلْحَىّ بالعدَم في الأحكام كما في الأب مع الجد. 

واا قوه؛ «إِنّ ولاية الأقرَّب قائمة» فمَمْنوعٌ ولا نْسَلّمْ آنه يجوز إْكاحه» بل لا يجوز 
فولايثه مْمَطعة بواجدة. 

1 وقد روي عن أصحابنا ما يدل على هذا فإِنّهم قالوا : إن الأقرَّبً إذا كتب كتابًا إلى 
الأبعَدِ ليْقَّدَمّ رجلا في الصَلاة ة على جنازة الصْغيرٍ فن للأبِعَدٍ أن يمتَيِْعَ عن ذلك . ولو 
کانث ولاية الأقرَب قائمة لًما کان له اانا كما إذا كان الأقرَبُ حاضِرا فقَدّمَ رجلدً ليس 
للأبعَدِ ولايةٌ الملم» والمعقول يذل عليه وهو أن ثُبوت الوّلايةٍ لحاجة المولّى عليه ولا 
مَذْقَعَ لحاجَه برأي الأقرَب لخُروچه من أن يكونً مُْتمَعًّا به بالغيْبةٍ فكان مُلْحَمًّا بالعدَم» 
فصار كاه جُنّ أو مات إذ الموجودٌ الذي لاقع به والعدَم الأصليّ سوا۶؛ ولان القول 
بْبوتِ الوّلاية للأبِعَدٍِ مع ولا ية الأقرّب يودي إلى الفسادِ؛ لأن الأقرَبَ ريما يرَوْجُها من 
إنسانٍ حيث هو ولا بعلم الأبعَدُ بذلك فيُرَوْجُها من غيره فيَطُوُها الج التاني ويَجيء 
بالأولادِ ثّ يظهرٌ أتّها رَوْجة الأرَلِ وفيه من الفساد ما لايخفى على ل 
ا ن ی ا ا جا ا أخوانِ أو عَمَّانِ 
في دَرَجةٍ واجدةٍ» وفيه كمال الَظرٍ في حى العاجز ؛ E Rk‏ إن ا فى خت لادا 
۳ب ] رَوْجَّها منه [وإِنِ اتَمَقَ حيث الأقرَب رَوجَّها منه] فيكّمُل التَظْرٌ إلا أن في حال 
الحضرة يرجح الأقرَب باعزبار زيادة الشمقة لزيادة القرابة وبه تبَينَ ا 
السَلْطانِ باطل ؛ ؛ لأ السَلْطانٌ ولي م مَنْ لا ولي له› وههنا لها ولي آو وليَانِ» فلا تنبت 
الوَلاية للسَلْطانِ إلا عند العضل من الول ولم يوجَذ -والله الموفق-. 

واختلفتٍِ الأقاويل في تحديدِ الخيْبة المْقَطِعة . 


وعن ابي يوسف روايتانٍ : 


(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 


كتاب النكاح 


فی رو اال ما بن ا وال 

وفى رواية : مَسيرةٌ شهر فصاعدًا وما دونه ليس , بحْيْبة ملْقطعة . 

وعن محمد روایتانِ أيضًا : 

روي عنه ما بين الكوفة إلى الرَيّ 

وروي عنه من الرَقةٍ إلى البصرة. 

وذكر ابنٌ جاع إذا كان غاثبّا في موضِع لا صل إليه القوافِل والرَسل في السنة إلا مر 
N OE‏ كانت القوافل نَمِل إليه في لسن غير مرو فليسث 
بملْمَطعة وع ال الإا اي ك من الل اجار ابال : إن كان الاأقرَبُ 
في موضِع يُقَوْتُ الكفء الخاطِبَ باستطلاع رأيه فهو غَيْبة مُنْقَِعة وإ کان لا بُ 
فليس بهُلْقَطِعةٍ » وهذا أقرَبٌ إلى الفقه ؛ لأ التعويلّ [في الوّلاية] ”على تحصيل التَظْرٍ 
للموَلّى عليه ودَفْع الضَرَرٍ عنه . وذلك فيما قاله هذا إذااجتمع ؤ في الصغير والصغيرة 
والمجنونٍ الكبير والمجنونة الكبيرة وليَانٍ SE‏ 
Ne LE GA O‏ 
O A‏ 

وقال مالِك: ليس لأحد الأولياء ولاية ا يَجَْمعوا” بناءَ على أن هذه الرّلاية 


ولاية شركةٍ عندّهء وعندنا وعند العامة ولاية استبداد. 


N aE‏ الوّلاية هو القرابة وأنها ر ت وان الولاية 
مشتركة؛ لأ الحكم يَْبْتٌ على وف العلة وصار كورلا ية الملْكٍ فان الجارية بين الین ” 
ES‏ 


)١(‏ فى المخطوط : «و). (۲) فى المخطوط : «إن». 
ف ا )٤(‏ فى المخطوط : «على السواء». 
)١(‏ انظر في مذهب المالكية : المنتقى في شرح الموطا (۳/ ۲۹۸)» مواهب الجليل (۳/ ۳۹٤)ء‏ الخرشي (۳/ 
۱,) الفواکه الدواني (۲/ ۷)ء منح الجلیل (۳/ ۲۹۵). 
)١(‏ في المخطوط : «الجانبين» . 


(ولئا) أن الولاية لا َعَجَرَأ؛ الاتہا) ٣ب‏ لبت بسبب لا ي ا وفوا و 
E O ETE‏ ُت لكل واج منهم على الکمال كانه لیس معه . 
غيرّه كوّلاية الأمانٍ بخلافِ ولاية المِلْكٍ لأن سببها اليلْك وأنه مُتَجْرَّىٌ فيتقَدَرٌ بقدر الملْكْ 
فإ رَوَجَها كَل واحِدٍ من الوَلبيْن رجلا على دة فإِنُ وفع العقدانِ مَعَّا بَطّلا جميعًا؛ لاه 
لا سبيل إلى الجمع بينهماء ولیس آحدهما أولى من الآَخَّر» وإِنْ وقعا مُرَتّبَّا فإِنُ كان لا 
يُذرى الاق فكذلك لما قلناء ولأنه لو جاز لجاز بالقَجَرّي ولا يجوز العمل بالتجُزيء في 
الشروجء وإ لِم الشاي منهما من اللأجتي جاز الأرل ولم جز الآَخَرٌ. 


وقد روي عن رسول الله ل أنه قال : «إذا َكَحَ الوَليانِ فالأول حى“ 
وآمًا إذا رَوَحَّ أحد الأولياء الحْرَة البالِغة العاقِلة برضاها من غير كَفَءٍ بغر ضا الباقين 
و و۹ ۹ ت ت ُ 
فحكمه يذكرٌ - إن شاء الله تعالى - في شرائط اللزوم. 


فصل إفي ولاية الولء] 


E DE E E SETI E AEDS 
كلحمة الت“ الت متب لوت الر اة دا الول والر اعان؛‎ 


ولاءُ عتاقة» وولاءُ موالاة. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
رواه بهذا اللفظ الشافعي في مسنده (ص٦۲۷)» عن عقبة بن عامر. والطبراني في الأوسط (ه/‎ )۲( 
حدیث (۷۹٤٥)ء عن سمرة بن جندب والیهقي في الکبری (۷/ ۳۷۲)ء ورواء ابن اي شيب في‎ ء)٦‎ 
/۷( والطبراني فی الکبیر‎ .)۱۰٦۳۰( الت( ).وغد الرزاق فرشل ۲۳۲/۲). حدیث‎ 
وغيرهم بلفظ : «إذا‎ u)۱۳٣۷۲( والبيهقي في الکہری (۷/ ۱۳۹)ء حدیث‎ ›)1۸٤۳( حدیٹ‎ .) ۳ 
/۳( أنكح الوليان فهي للأول». وانظر خلاصة البدر المنير (۲/١۱۹)ء (۷١۱۹)ء والتلخيص الحبير‎ 
.)۲۷۲ /۲( والتحقیق لابن الجوزي‎ ),٥ 
. زيادة من المخطوط‎ )۳( 
رواه الشافعي في مسنده > ص (۳۳۸)› رالازدي في مينده > ص (۹۱٦۲)ء واب بن حبان في صحيحه‎ )٤( 
وقال:‎ »)۷۹۹١( حديث‎ »)۳۷۹/٤ والحاکم ؤ في المستدرك‎ »)٤۹٥۰( حدیث‎ ) ٦ co /11) 
والطبراني في‎ »)۲٠۲۲۲( يح الإسناد ولم يخرجاه» ورواه البيهقي في الکبری (۲۹۲/۱۰)» حدیث‎ 
ء)١١١‎ /۳( التلخيص الحبیر‎ .)٥۳ /۲( الأوسط (۲/ ۸۲)» حدیث (۱۳۱۸)ء وانظر: علل ابن أبي حاتم‎ 
.)۱۹۹۸( وهو صحیح › وانظر اللإرواء‎ ›)٠١١ /٤( خحلاصة البدر المنير (۲/ ۱۸۹)» نصب الراية‎ 


أمّا ولاء العتافة: ولا ولاء العتاقة نوعال : 

ولاية حنم وإيجاب. 

ووَلاية ذب واستحباب عند أبي حنيفة. 

وعند محمَّدٍ ولاية استِبداد ووّلاية شركة على ما بيَنّا في ولاية القرابة. زرط اوت 
هذه الوّلاية ما هو شرط ثُبوتِ تلك الرَلاية إلا أن هذه الوّلايةً حيصت بشرط وهو أن لا 
يكو للمُعتق عَصَبة من جهة القرابةء فان كان " فلا ولايةً للمُعتَق ؛ لأنّه لا ولاءَ له لأنّ 
e‏ وان لم يکن نمه عَصَبة من هة القربة فلَه أن برَّجَ سَواء كان 
الى دك أو وا . وأمّا مولى الموالاة ذ e‏ 
اسیجماع سائر الشرائط وانودام سائر الورثة؛ لابه خر الورثة 

وعد ابي يوست ومحتا لیس له ولا التژریچ اصا5 راتا لأن العصوبة شرط 
[الولاية] " عندَهما ولم توجَدٌ. 


فصل إفي ولاية الامامة] 


وما DER‏ د 2 فسبهاالامامة ووّلاية الإمامة نوعان أيضا كرّلاية القرابة 
وشرطها ما هو شرط تلك الوَلاية في التَوْعَيْن جميعًا ولها شرطانٍ آخرانِ : 

احڎهماء َعَم النَوْعَيْن [۲/ ]٠٤‏ جميعًا وهو : ااا ون افوا 
«السلطان ول من لا ولئ ل“ . 

والثاني: يحص أحدَهما وهو ولاية التّذْب والاستحباب أو ولاية الشركة على اخيلاف 
الأصل وهو العَضل من الوَّليّ ؛ لأنّ الحْرَة البالِغة العاقِلة إذا طَلَبَتِ الإلكاح من كُفْء 
وجب عليه التزويج منه ؛ لاه مَنهی عن العضل»› والتهيٰ عن الشيءِ ء أمرٌ بضِده فإذا امَتَعَ 
فقد اضر بها والإمامٌ صب لدع اضر فتنتقلُ اللاي إلبه» وليس للوَصيّ ولاية الإلكاح؛ 
٠‏ لأله يتصرف بالأمر فلا يعدو موضِع الأمر كالرّكيل وإِنْ كان الميّتٌ أوصًى إليه لا يملِكُ 


(1) في المخطوط : «كانت». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «الإمام». )٤(‏ تقدم قريًا. 


ET ED 
لالكاج راآها ننيل ال حال لعيوكذابعة‎ E أيضًا؛ لاه‎ 
فی‎ ۳ E وعند الشافعء لابَْعَقُ‎ a 


فصل [في الشهادة] 
ومنها الشهادة وهي؛ حُضورٌ الشهودِ. والكلامٌ في هذا الشّرط في ثلاثِ مواضع. 
۰ احذها: في بيان أن اضل الشهادة شط جواز التكاح آم لا 


n0 


والثاني: : في بيان صِفاتِ الشاهدِ الذي يلعقد د التكاح بخضوره. 

والثالث: في بيانِ وقتِ الشهادة. 

اماالأل: فقد اخحتلف أهل العلم فيه قال عامَّةٌ العْلّماء: إن الشهادةً شرط جواز 
التكاح . وقال مالِكّ: ليسث بشرط”" وإِنّما الشَرطً هو الإعلانٌ حى لو عَقَدَ اللَكاحَ 
وع ا ل غاا جار وان ل و ر لی حف یر دو ا غا الال 
يَجز ولا حلاف في أن الإشهاد في سائر العقو د ليس بوط ولكه دوت أله و فت 


و رار ر 


قال الله الى في باب الا 3: E}‏ لذ ءامو إذا دانم بدن ل اکل ا 
اڪ [البقرة ١‏ والکتابة لا تکود لنفییها بل لاإشهاو وص عليه اا 
# واستنې دوا يدن من رجا [البقرة :۲۸۲] وقال عر وجل في باب الرجعة: واشېدوا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ »)٤۸۷‏ ختصر الطحاویى ص ١٤۱۷ء‏ شرح فتح القدير (۳/ 

 ) ۷‏ البناية في شرح الهداية »)٦۳۷ /٤(‏ رد المحتار (۳/ ۹۷). 

(۲) مذهب الشافعية : أن تصرفات الفضولي كلها باطلةء انظر: الهداية (۲/ .)٤۸۷‏ 

(۳) فى المخطوط : «ونذكر المسألة». 

»)۱۹۹ /۳( فتح القدیر‎ »)١ /۳( المبسوط‎ »)٤٦١ ء٤٦٠١‎ /۲( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )٤( 
.)٤4۲ ء٤۹4١‎ /٤( البناية في شرح الهداية‎ 

)٥(‏ مذهب المالكية: أن الإشهاد ليس شرطا في صحة النكاح بل هو واجب مستقل» وهو مندوب عند 
العقد بحيث إن حصل اللإشهاد عند العقد فقد حصل المندوب والواجب»› وإن م بجحصل عند العقد صح إذا 
أعلنواء انظر : الهداية (۲/ ٠٤٠٠١‏ ١١٤)ء‏ المدونة .)٠١۸/۲(‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 
عليه .)۲۱۹٣/۲(‏ 

(1) زاد في المخطوط : «بقوله». 


م کاب التکاج راا 
ذو عَدَّلٍ ک4 [الطلاق :۲] . 

(وجه قول ماللپ). ا ا يمتارعن السُفاح بالإعلان فان “ الرّنايكونُ سرا 

وقد روي عن رسول الله لا ای و شی والنَهْيٰ عن السّرّ يكون أمرًا 


بالإعلان ؛ لن اله غ الشيء وأ ا وروي عنه َة أنه قال : : «أعلنواالئكاحَ ولو 
2 
بالدف» 


(ولتا): ما روي عن رسول الله اة أنه فال : «لانِكاح إلا بشهوو»*“» وروي : «لاێِکاح 
إلا بشاهديْن» . 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله اة أنه قال : «الرانية التي تكح 


)١(‏ فى المخطوط : «وإن». 
(۲) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند /٤(‏ ۷۷) عن يحيى المازنى عن جده أبي حسن تيم بن عبد 
عمرو » أن النبي َو كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال : 

وقال الهيثمي في المجمع e a e )۲۸۹ /٤(‏ 
الألباني في الإرواء .)۱۹۹٩(‏ وروى الطبراني في الأوسط (1۸/۷)ء حديث )1۸۷٤(‏ عن أبي هريرة 
النبي ية نهى عن نكاح السرء وقال الهيثمي ذ في المجمع )۲۸١ /٤(‏ : رواه الطبراني في الأوسط عن عمد 
ااا ا ا . وروى مالك في الموطأء حدیٹث 
٤(‏ ۱11( ومن طريقه الشافعي في مسندذه » ص (۲۹۱1)› والبيهقي ف فی الکیری (۱۲1/۷)ء حدیث 
)٠۳٠۰٤(‏ أن عمر بن الخطاب أتى BSN ES‏ هذا نكاح السر» ول 
أجيزه» ولو کنت تقدمت فيه لرححمت . 
(۳) الحديث بہذا التمام ضعيف : رواأه الترمڏذي› گات النكاح› باب : ما جاء في إعلان النكاح › حدیٹث 
.)٠۸۹(‏ عن عائشة قالت : قال رسول الله ية : «أعلنوا هذا النكاح» واجعلوه في المساجد» واضربوا 
عليه بالدفوف» . قال الترمذي : حديث غريب حسن في هذا الباب» وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف 
في الحدیث› ورواه ن ر مأاجه» کتاب ا باب : E‏ او حدیث e‏ والبيهقي في 
N EE PO EP rp OE PRE r‏ 
العدوى› وهو ضعيف› بل نسبه إلى الوضع ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش › وآورده ابن الجوزى في 


E GL a E E ٤ 


(7)» وصح اليف بالإعلان فقط» انظ آداب الزفاف للالباني اص 0 
)٤(‏ تقدم. 


نفسها بغي يةه" ولو لم تكن الشهاده شرطا لم تَكَنْ کو ان واا ولان الا ا 
لى فع ثهمة الرنا عنها ولا نَع إلا بالُهود؛ لأنها لا ندع إلاًبهور النكاح واشتهار. 
ولا رالا قول ادى ان الها : في النكاح ما شرطث [إلاً في الثكاح] ٩‏ 
للحاجة إلى دقع الجُحو والإلكار؛ لأ ذلك يدف بالظهور والاشتهار لكثرة الشُهودِ على 
التكاح e‏ و اا وبهذا فارَّق سائرّ العْقودِ فان الحاجة إلى الشهادةٍ 
هناك لدَفْع احتمال الشهود النّسيانَ أو 0 الجُحود والإنكار في التّاني إذ ليس بعدَها ما 
شه رها ليدع به الحو فعقع الحا إلى الدَفْع بالشهادة فب إليهاء وما روي أنه نَهّى 
غعن نکاح الر فنقول : بموچبه لك نِكاحَ الس ما لم يحضره شاهِدانِ فأمًا ما حضره 
شاهِدانٍ فهو نٍكاح عَلانيةٍ لا كا سر إِذِ السَرٌ إذا جاور انين حرج من أن يود سِرًا. 
قال الشاعر : 
وسا ما كان عند امرئ ور الفلاثة غير الخفي 
وكذلك قوله لا : «أعلينوا الأكاخ» “ لأتهما إذا أحصراه شاهِدَيْن فقد أعلناه وقولّه 
اة : «ولو بالدف» ”ندب إلى زيادةٍ إعلانه وهو مندوبٌ إليه - والله عر وجل الموفقٌ-. 


فصل إفي صحفات الشاهد] 


وأمًا صِفات الاه الذي ينعد به الثكاح وهي شرائط تحمل الشهادة للثكاح فمنها: 


العقل ومنها اللو ومنها الحُريّة فلا بُ الثكاح بحَضرة المجانينَ والصَبيانِ والمماليكِ 
ا كان المملوك أو مُدَبَرَا أو ماتا . 


( روا اىن ماج في کتاب النکاح» باب: لا نکاح إلا بولي» حديث (۱۸۸۲)ء والدارقطني في سننه 
(۳/ ۲۲۷). حدیث »)۲١(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كًَ: «لا تزوج المرأة 
المرأةء ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التى تزوج نفسها» . وانظر الدراية (۲/١٦)ء‏ التلغيم الي 
«(10V /)‏ خلاصة البدر امير )۲/ «(AY‏ نصب الراية )/ «(IAA‏ مصباح الزجاجة (۲/ »)١٠١٤‏ 
وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع (۷۲۹۸)» بدون جلة: ٤‏ هي التي تزوج نفسها. 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : ٠‏ 

)€( أخرجه الترمذي»› کتاب : النكاح› باب : ما جاء في إعلان لکا برقم )۸۹ )١‏ وابن ماجه» 
.)۱۸۹٥(‏ والحدیث ضعفه الألباني في ضعيف جامع الترمذي . 

. ل أقف عليه هذا السياف‎ )٥( 


من مشاپخنا مَنْ صل في هذا اصا5 فقال ا من صَلّحَ ان يكودَ ولا في التكاح بوَلاية 
ضيه يصلَحٌ شاهِدًا فيه وإلاً فلا وهذا الاعتبا صحيح ؛ لأنّ الشهادة من باب الرّلاية ؛ لأتها 
تنفيد القول على الغير» والولاية هي تفا المشيئة وهَؤلاء ليس لهم ولاية الإنكاج ؛ ؛ لأته لا 
ولایة لهم [۲/ ١٤‏ ب] على أنفيهم فكيفَ يكو لهم ولايةٌ على غيرهم» إلا المُكاتَبَ فإِّه 
يروج أمَتَّه لكنْ لا بوّلاية نفيه بل بوّلاية مولاه بتسليطه على ذلك بعَقَدٍ الكتابة وكأ “ 
التزْوِيجَ من المولى من حيث المعنى فلا يصلح شاهِدًا. 

ومنهم من قال كل مَنْ يمك قبول عَفْدٍ بنفيه يَنْحَقَدُ ذلك العقدٌ بحُضوره ومن لا فلاء 
وهذا الاعباز صحيح أيضا ؛ لأ الشهادةً من شرائط ركن العقدِ» e‏ 
والقبول» ولا وُجود للرْكن بدو القبولِ فكما لا جود للركن بدونِ القبول حقيقة قَيقة 
وُجود له شرعًا بدونِ الشهادةء وهَوّلاءِ لا ملكو قبول a a‏ 


بحضورهم . 
[والدليل على نهم ليسوا من آهل الشهادة أن قاضيًا لو قضصى بشهادتهم يميخ قضاوه 
)۲( 
OE‏ 


وعن بي يوسف - رحمه الله - آنه أصّل فيه أصلا وقال : کل مَنْ جاز الحكمْ بشهادتِه 
في قول , بعض المَقَهاءِ يَلْعَقِد الاح بحُضوره ومَنْ لا يجوز الحكمْ بشهادَيِه عند أحدٍ لا 
E‏ ؛ لأن الحضور لفائدةٍ الحكم بها عند الأداء 
فإذا جاز الحكم بها في الجمَلة كان الحضور مُفيدا ولا يجوز الحكم بشهادة هَوّلاءِ عند 
البعض “ من الفقَهاءء آلا تری أن قاضيًا لو قضی بشهادێهم يفخ عليه قضاؤه؟ . 
فصل [في شرط الإسلام] 
ومنها: الإسلام في ِكاح المسلم المسلمة فلا يعمد ۴ يعمد اح ا اة بشهادة 


مر ^ رو ر ار rE‏ 


الكمًار؛ ا ف اهل الوَلاية على المسلم قال الله تعالى : #ولن عل أله 
لكر عَل ألمي سيلا [النساء ١‏ وكذا لا يمك الكافرٌ قٌبول ناح المسلم ولو قى 


. في المخطوط : «فكان». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «أحد».‎ )٤( في المخطوط : «ينعقد.‎ )۳( 


rea pw GD 
قاض بشهادټه على المسلم تقض قضاؤه.‎ 

رئا المسلم إذا َرَج ذم بشهادة مين فاٽه يجوز في قول أب حنبغة واي بوس 
سَواء كانا مواوقَيْنٍ لها في الِلَة أو AR RR‏ لاور 
يكاح المسلم لذ شيا الدمی ٩‏ 

أا الكلامٌ مع الشافعيّ فهو مَبنيٌ على أن شهادة أهل الذمَةٍ بعضهم على بعض مقبولة 
على أصلنا ”" وعلى أصله غير مقبولة. 

رانا الکلامٌ مع محمد وژفر فإّهما احتجًا بما روي عن رسول الله ل آنه قال : دلا نكاح 
إلا بلي وشاهِدَي عَذل» ‏ والمُرادٌ منه عَدالة الدين لا عَدالة التعاطي لإجماعنا على أن 
س التعاطي لا يمتح انيقاة اللكاح» ولان الإشهاة ” شرطٌ جواز العقد والعقد يعار 
وجوذه بالطرفيْنِ " - طرف الرَوج طرف المرأة - ولم يوجَدِ الإشهاد على الطرفيْن؛ 
لأ شهادة الكافر ا في غو الكافر ليست بخ فى ق الممنك فكانت فهاده ف 
حه مَلْحَقةٌ بالعدَم فلم يوجَدِ الإشهاد في جاب الرَؤج فصار كأتهما " سَيعا كلام المرأة 
E‏ کذاهذا. 


ولهما عمومات التّكاح من الكتاب والسَنَةٍ نحو قوله تعالی : ٭# فانکحا ما طاب لکم سن 
ألْساءٍ [النساء ]٣:‏ وقولِه: وال کم ما وراه ڌِڪ [آن طا با مَولکہ] [الساء :۲[ 
وقول النّبى ملا : «قَرَوّجوا ولا تطلقوا»" ا قوله ملاو : «تناكحوا» وغير ذلك مُطلَقًا عن 


ء)٦۸ص( انظر في مذهب الأحناف : الهداية (۲/ ١٦٤)ء ختصر الطحاوى (ص۷۲١)ء القدورى‎ )١( 
رؤوس المسائل (ص۳۷۳).‎ »)۳۳ /٥( المبسوط‎ 

(۲) مذهب الشافعية : أن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم» فلا يعقد النكاح بشھادتہما . انظر: الأم 
«(YY /0)‏ المهذب (۲/ 41( الوجيز (۲/ €( المنهاج (ص٦۹)‏ . 

(۳) في المخطوط : «أصل أصحابنا» . 


. في المخطوط : «الشهادة»‎ )٥( . سبق تخریجه‎ )٤( 
في المخطوط : «بطرفيه». (۷) في المخطوط : «كمالو).‎ )0( 
. في المخطوط : «يجز». (۹) ليست في المخطوط‎ )۸( 


(۰ ۰ موضوع : رواه ابن عدي في الکامل /٥(‏ ١١۱)ء‏ والخطیب في تاریخ بغداد (۱۹۱/۱۲)» في ترجمة 
عمرو بن جميع» وانظر كشف الخفاء /١(‏ ١١۳)ء‏ حديث (4۷۳). وقال الألباني في ضعيف الجامع 


. موضوع‎ :)۲٤۲۹( 


( سس (7 
[غیر] ka‏ أهلّ ‏ الشهادةٍ وإسلامّ الشَاهِدِ صار شرطا في نِكاح الرَوجين 
المسلمَيْنِ بالإجماع فمَنٍ اذعَى كوه شرطًا في نكاح المسلم الذميةٌ فعليه الذَليل . 

وروي عن رسول الله ل آنه قال : «لايكاع إلأبشهوه ‏ " وروي : «لا کاخ إلا 
بشاهِدين» والاستثناء من النفي إثباٹ ظاهرٌ وهذا ِكاح بشهود؛ لان ا اللغة ة عبارة 
عن الإعلام والبيان» والكافرٌ من أل الإعلام والبيان؛ لأ ذلك ية لی الل راان 
والعلم بالمشهود به» وقد وَجِد إلا أن شهادَتّه على المسلم خضت من عُموم الحديثِ 
فبقيّث شهادته للمسلم داخلة تحته؛ ولان الشهادةً من باب الوَلاية لما ياء والكافر 
الشَاهِدٌ يصلّح وليًا في هذا العقد بوّلاية نفيه ويصلُح قابلاً لهذا العقإ بنفيه (فيه 
صَلْحَ) اها . وكذا يجوز للقاضي الحكمُ بشهادته هذه للمسلم؛ E‏ 
على ما نذکرٌ ولو قضّی لا يمذ قضاؤه فينم اللَكاح بحُضوره. 

واما الحديث فقد قيل: إِّه ضعيفٌ ولَعْنْ ثبت فنحولّه على نمي التب والاستحباب تَوْفيقًا 
بين الدلائل . ا ۰ 

وما قوله: «العقد خلا عن الإشهادِ في جاب ٠‏ لأن شهادة الكافر ليست بحجَةٍ بحجُة 
في حى المسلم» فنقول شما افر[ لم ضاخ لكاو على السام ذا 
حجة للمسلم على الكافر؛ لأتها إلما لا ضح حْجة على المسلم؛ لأتها من باب الوّلاية 
وفي جَعلِها حجة حُجَةٌّ على المسلم إثبات الوَلاية للكافرٍ على المسلم» وهذا لا يجوز وهذا 
المعنى لم يوجَّد ههنا ؛ لأا إذا جَعَلّناها [۲/ ]١٠١‏ حْجَة للمسلم ما كان فيه إثبات الرَلاية 
للكافر» وهذا جائرٌ (على آنا) ”إن سَلَمْنا[آن] ‏ قولّه: ليس بحُجة في حَقّ المسلم 
ا حُجة ليس بشرط لانيقاد التكاح فاه ينعد ضور ^ 
ل ا غل ا دا ا 

وهل يظهرٌ كاخ المسلم الذَميَةَ بشهادة ذِمَيَيْن عند الدعوَّى؟ يُنْطَرٌ في ذلك» إن كانتِ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أصل)‎ )١( ٠ 
في المخطوط : «ويصلح).‎ )٤( . سبق تخریحه‎ )۳( 
IND في المخطوط : «ثم».‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «سماع من . (۸) في المخطوط : «بحضرة) . 


المراة هي المُدّعية كاج على المسلم» والمسلم مُْكرّ لا يظهر بالإجماع؛ ؛ لأنْهذه 
شهادة الكافرٍ على المسلم وإنّها غير مقبولة وإ كان الرَوْحٌ هو المُدّعي والمرأءٌ مُنْكرة 
فلن ال ای حا رای وسا اا ء قال الشاهدانٍ: كان معنا عند العقدِ رجلان 
مسلمانِ أو لم يقولا ذلك] "“. 


واختلف المشايخ على أصل محمَدٍ قال بعصّهم : يظهرٌ كما قالا. وقال بعضّهم : لا 
يظهر (سَواء قالا: كان معنا رجلانِ مسلمانِ أو لم يقولا ذلك» وهو الصحيح من مذهبهء 
ووجهّه ن هذه شهادة قامث على كاج فاسِدِ وعلى إثباتِ فعل المسلم؛ O E‏ 
شهدا علی کاح حَصراہ فقَط لا تقل شهادتهما؛ ؛ لان هذه شهادة على نكا فاسغنده 
ا لی ا ریا ران ا ا ھە 
شهادةً الكافر على الكافر لكنْ فيها إثبات فعلٍِ المسلم فيكو شهادة على مسلم فلا ثبل 
كمسلم اذعَى عبدًا في يد َي فَجََدَ المي عى المسلم ورَعَمَ ان العبد عبد فاقام 
e‏ ذِمَيَيْنِ على أن العبد عبده وقضى له به على هذا الذمَىّ قاض فلا تَقَبّل 
اد ياء وإ كان هذا شهادة الكافر على الكافر» لکن لّْا كان فيها إثبات فعلٍ المسلم 
بشهادة الكافر وهو قضاء القاضي لم تقّبل كذا هذا. 

(وجه الكلام لأبي حنيفة وابي يوست على نحو ما ذكرنا في جانب الاعتقاد): أن الشهادة 
من باب الوّلايةء وللكافر ولايةٌ على الكافر ولو كان الشاهدانِ وقتَ التَحَمل كافرَيْن 
ووقت الأداءِ مسلمَيْن فشهدا للرَوْج فعلى أصلهما لا يُشْكل أنه تقل شهادنّهما؛ لأتهما لو 
كانا في الوقتَيْن جميعًا كافرَيْن قبل فههنا أولى . 

واختلف المشايخ على أصل محمَدٍ قال بعضهم : قْبَلٌ . وقال بعضهم : لا تقْبَل [فمَنْ 
قال : ثبل تَر إلى وقتِ الأداءء ومَنْ قال : لا ثبل َظْرَ إلى وقتِ التَحَمُل] ١‏ . 


TE‏ «ووجهه أن e‏ أن يشهدا على نكاح حضراه» وإما أن يشهدا على نكاح 
و یر فإنْ. . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


فصل [في سماع الشاهدين] 


ومنها سَّماعٌ الشَاهِدَيْن كلام المُتعاقِدَيْنِ جميعًا حتّى لو سَيعا كلام أحدِهما دون الآخر 
أو سَمِعَ أحدّهما كلام أحدِهما والاَحَرٌ كلام الآخر لا يجوز التّكاح؛ لأن الشهادة أعني 
حُضورَ الشُهودِ شرط ركن العقَدِء ورْكُنُ العقدِ هو الإيجابُ والقبول فيما لم يسمعا 
کلامَهما لا نمی الشهادةٌ عن الرَكن فلا يوجَدٌ شرط الرَكْن - واللة أعلَمٌ -. 


فصل [في شرط الشهود] 


ومنهاء العدَدُ فلا يَْعَقِدُ النّكاح بشاهِدٍ واد لقولِه ب : «لا كاخ إلا بشهودِ» وقولِه: «لا 
نكاح إلا بشاهدّين» وأمًا عَدالة الشَاهِدِ فليسث بشرط لانيقادِ الّكاح عندَناء فينْعَقَدٌ النكاح 
بحُضور الفاسِقَيْن وعند الشَافعيٌ شرط » ولا ينْعَقِدٌ إلا بحُضور مَنْ ظاهره العدالة . 
واحتَجٌ بما روي عن رسول الله َة أله قال : «لا نكاح إلا بوليّ وشاهِدَي عَذلٍ» ”“ ولأنّ 
الشهادة خَبَرّ يرجح فيه جانِبٌ الصّدقٍ على جاب الكٍب» والرجحان إنّما يبب بالعدالة . 
(ولنا): أن عُموماتِ الكاح مُطلَقَة عن شرط ثم اشير تراط أصل الشهادةٍ بصفاتها المَجْمَع 
عليها ثبتث بالڌليل» فن عى شرط العدالة فعليه البيان؛ ولان اليس لا يقد في ولاية 
i O NT‏ 
فى الشهادة . وكذا يجوز للحاكم الحكمٌ بشهاده في الجُمْلةٍ ولو حَكمّ لا يُنقض حكمُه؛ 
انه مَل الاجتهاو فان من اهل تحمل الهادة . والفسق لا يقد في أهليّة التحَمل»› 
وإنّما يقدح في الأداء فيظهر أثره في الأداء لا في الانيقاد» وقد ظهر حى لا يجب على 
القاضي القضاء ء بشهادټه ولا i‏ تحرّى القاضي الصدق في شهادَتِه . 


e Ng‏ فينعقد بحصور 
المحدود في القذفِ› غير أنه إِنْ کان قد تاب بعد ما حد َد الكاح بالإجماعء وإِنْ کان 
5 لم يَنَّبْ لا تَقْبَل [شهادَنه] متنا علي القایید" لاتا تلان اھ 


5 (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٥(‏ ۳۲)ء تبيين الحقائق (۲/ »)۹٩‏ العناية شرح الهداية (۳/ ۲٠۲)ء‏ 
فتح القدیر (۲۰۲/۳). مجمع الأنہر .)۴۲١۱/۱(‏ 


لهاد على التأبيدٍ يقح في الأداء لا في التحَكل ا ) 


فيه ويح القبول منه بنفيه ويجورٌ القضاء ء بشهادَته في الجملة في فنعة يعمد التكاح بحضوره: 
وإِن خد ولم َنب أو لم يتب ولم يد rR ay‏ ينْعَقّد عندنا حلافا للشافعيّ» وهي مسألةٌ شهادة 


الفاسق . 


ص 


وكذا بَصَرٌ الشَاهِدِ ليس بشرط فيَلعَقّد عة AD RN‏ 
فيا ا ا ال ت ع رو رو ا 
ری ا لا بقاع في ولا الک ولا في یول لکا نيه ولان لمع من وا 
القضاء e‏ أن يَنْعَقَدَ النّكاحٌ بحضوره e‏ 
الشَاهِدَينِ لیسٹ بشرط عندنا و ينعفد “ النكاح ضور رجل وامرآتین عندَن" وعندً 
الشافعىّ :رط 4 ولا ا ضور رجليي ردك السالاي ك٠‏ الشات 


AFR e‏ قت له ا 
اختلفث» وهذاعندنا" ٠‏ وعند الشافعيٌ : إسلامٌ الشَاهِدِ ر شر لأنه لا ينعد نِكاح 


الكافر بشهادةٍ الكافر 0 ولا قبل شهادنهم أيضًا والكلامٌ [عنه] “في القبول 
a‏ الشهادات› ونَتَكَلّمٌ ههنا في انيِقاد النکاح بشهادټه [فلا یمنع انعقاد 


نكاح الزوجين الكافرين بحضوره] ""'“. 
)١(‏ في المخطوط : «المنيع». (۲) في المخطوط : فينعقد» 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ .)٤٦١‏ عختصر الطحاوی ص (۹٦۱ء‏ ۷۲ المبسوط /٥(‏ ۳۲ 
۳ رؤوس المسائل ص (۳۷۲)ء فتح القدیر .)۲١٠/۳(‏ 
)٤(‏ مذهب الشافعية أنه لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين ولا ينعقد بشاهد وامرأتين» انظر : الحاوي الكبير 
.)۸/۱١(‏ الوسيط ف امذهب .)٠٤ .٠ه۳ /١(‏ روضة الطالبين (۷/ .)٤١‏ 
)٥(‏ في المخطوط : «البعض) . 
() انظر في مذهب الحنفية : رؤوس المسائل (ص۳۷۳). ختصر الطحاوى» ص (۱۷۲)» متن القدوري 
(ص1۸)» المبسوط /١(‏ ۳۳). 
(۷) مذهب الشافعية : أنه لا ينعقد النكاح بشهادة كافرَيْن وكذلك لا ينعقد بشهادة مجوسيين فلا يصح إلا 
بشهادة مسلمین » انظر : الأم /٥(‏ ۲۲)ء المهذب (۲/ ١٤)ء‏ الوجيز .)٤/۲(‏ المنهاج (ص٦١).‏ 
LS‏ «الكفار». (۹) فى المخطوط : «الكفار». 
(00 راش الى )١١(‏ المخطوط : «بشهادة». 
() ليست في المخطوط . 


< سس ہر( 

واحتَح الشافعي بالمروي عن التّبي بي أنه قال : E‏ 
ولا عَدالة مع الكَفُر؛ لأنّ الكَقْرً اعم الظلْم وأفحَشُه فلا يكو الكافرٌ عَدَلاً فلا يَلْعَقَدُ 
التكاح بحضوره. 

(ولئا): قولّه عليه الصلاة والسلام : «لانكاخ إلا بشهوو» » وقولّه : «لاِكاخ إلا 
بشاهدين» ” والاسٍثناء من اَي إثباتٌ من حيث الظاهرٍ» والكَفْرٌ لا يسع كولّه شاهِدًا لما 
ذکرنا وكذا لا يمم أن يکود وليًا في الاح بّلايةٍ نفسه ولا قابا للعَقَدٍِ بنفه» ولا جوارً 
للقضاءِ بشهادته في الجِمُلة. 

وكذا كونٌ شاه التكاح مقبول الشهادة عليه ليس بشرط لانيقادِ التّكاح بحُضوره» 
تلقل e‏ بشهادة ابنَيْه 


رهی ۶ 


وهذاعندناء وعند الشافعي : لا ينعقد 


(وجه قوله): أن الشهادة في باب ۳ للحاجة إلى صياتته عن الجحود والإنكارء 
والصّيانة لا تحصّل إلا بالقبول فإذا لم يكنْ مقبول الشهادة لا تحصّل الصّيانة. 

(وکنا): أن الاشتِهارَ في التكاح لدفع هة ة الرّنا لا لصيانة العقدِ عن الجُحود والإنكار»ء 
والتهْمة تندَفِعٌ بالحُضورِ من غير قبولٍء > على آّ معنی الصيانةٍ یحصُل بسب حضورهما 
وإ كان لا تقَبَل شهادَتُهما؛ لأن الَّكاحَ يظهرٌ ويَشْتَهرُ بحضورهماء فإذا “ ظهر واشت 
قبل الشهادةٌ فيه بالتسامُع الا 

وكذا إذا تَرَوَّجَ امرأة بشهادة ابتَيْه لا منها أ وا الةو لاف ثم عند وقوع 
الحجر والإنكارِ يُْظْرٌ إِنْ وقَعَّتْ شهادتهما لواجِدٍ من الأبوَيْن لا تقَبَلء وإن وفعت عليه 
ق ؛ لأ شهادة الابن لأبَوَيْه غير مقبولةٍ وشهادَتهما عليه ° مهبو ل 

ولو رَذَجَ الأب ابتته من رجل بشهادة ابه وهما اوا اراو فلا نك انه يجوز اكان 
وإذاوكَح الجُحود بين الرَوْجَيّن فإ كان الأب مع الجاجد منهما هما كان ثُقْبز 


٠٠‏ شهادَتّهما؛ لأنّ هذه شهادةٌ على الأب فَقَبَل وإِنْ كان الأب مع المُدّعي منهما أيُهما كان لا 


(۱) سبق تخریجه . (۲) سبق تخریجه . 
(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ في المخطوط : «وإذا». 


)٥(‏ في المخطوط : «الجحود». )٦(‏ في المخطوط : «عليهما» 


قبل شھادنهما عند آبی يوسف» وعند محمَدٍ: قبل . 

فأبو يوسف تَظْرَ إلى الدَعوّى والإنْكارٍ فقال : إذا كان الأب مع المُنكر فشهادتهماتقع 
على الأب ففبَلء وإذا كان مع المُدّعي فشهادثّهما تفع للأبٍ؛ لان التزْويج كان من الأب 
فلا قبل » ومحمَدّ تَر إلى الملقعة وعَدَم المثقعة فقال ٠‏ إن كان للأب مَقعة لا تقل سَواءَ 
کان مُدَّعيًا أو مُنْكرَّا وإِنْ لم يكن له مَنْفعة قبل وههنا لا مَقَعة للأ فتقبل والصَحيح ظز 
محمَلٍ رحمه الله؛ لأنّ الما من القبول هو اللَهْمةء وإنها تنثَاً عن الع . 

. وكذلك هذا الاختلاف فيما إذا قال رجل لعبده : إن كلْمَك ريد فأك خُر ثم قال العبد 

ي ر رالرى ا للا ا ساق رل 2 ا 
شهادتهما في قول محمٍَ رحمه الله سَّواءَ كان رَد يدعي الكلامٌ أو لا يدعي ؛ لأته لا مَلْمَعهَ 
ري في الكلام . 

وعند ابي يوسط: إن كان رَيْدٌ يدعي الكلام لا تَمَبَلْء وإِنُ كان لا يدعي تُمَبَل» وكذلك 
هذا الاخيلاف فيمَنْ توكل عن غيره في عَقٍْ ثم شود ابنا الوّكيل على العقدِ فان كان حقوق 
العقد لا ترجع إلى العاقد قبل شهادتهما عند محمد سَواء اذعَى الوكيل أو لم بذع ؛ ؛ لاه 
ليس فيه مَنْمَعة . وعند آبي يوسفَ إن کان يدعي لا قبل وٳِنْ کان مرا تقل . 


فصل إفي بيان وقت الشمادة] 


وأمًا بيان وقتِ هذه ][١١/۲[‏ الشهادة - وهي حُضورٌ الشُهودِ - فوقتُها وقتُ وُجود 
ركن العقاء - وهو الإيجابٌ والقبول - لا رقك وجو الإجازة حقى لو كان العقدٌ موقو 
على الإجازة فحضرواعَف ” الإجازةولم يحضروا عند العقاد لم تج؛ لان الشهادا 
شرط ركن العقدٍ فيْشَْرَط وُجودُها عند الرَكن» والإجازةٌ ليسث کن » بل هي شرط النفاذ 
في العقاٍ الموقوفي وعند جود الإجازةٍيذبْتُ الحكمٌ بالعقدٍ من حينِ ُجوده فعُعقََ 
الشهادة في ذلك الوقتِ AEE‏ 


X% Xl +X 


(1) في المخطوط : 


فصل [في المحرمات بالقرابة] 


ومنها: (أنْ تكودً) ”“ المرأةٌ مُخَلَّلةَ وهي أن لا تكو مُحَرّمةً على التّأبيدِ فان كانث 
مُحَرَمةً على التأبيدِ فلا يجوز زكاحُها؛ لأ الإلكاح إحلال» وإحلال المُحَرّم على الابيد 
ال و ا نواع: a e N‏ 
ومُحَرّمات بالرضاع . 

ما الَو الأولٌ؛ فالمحرّمات بالقر ابة سبع فرتقي : AT‏ اتو ا ات والعمّاتث 
والخالاث وتات الأ ويناث الأخت قال الله تعالى : مٽ مڪم اکنک وبتانکه 
رونڪ وعشکم وکتگم وتات آل وتات لفت راڪم آل أرصمتكم . . . 4 [الساء 
[rr:‏ اليه أخبر الله تعالى عن تحريم هذه المذكوراتِ» فإمًا أن يُعمل بحقيقةٍ هذا الكلام 

E N‏ أهل السَنَّةٍ والجماعة وهي مَنْح الل 
تعالى الأعيانَ عن تَصَْرُفِنا فيها بإخراجها من أكون ا للك را5 ووا ف 
الذي يعتادٌ إيقاعه في جلها وهو الاستمتاع والنّكاح . 


وإمًا أن يُضمرّ فيه الفعل وهو الاستمتاع و "التّكاح في تحریم کل وا جل منهما تحريم 
الآخر؛ رر و کی ا 
العاقبة الحميدة فكان تخريم الاستمتاع تحريمًا للتكاح» وإذا حرم النكاح وأنه ° شرع 
وسيلة إلى الاستمتاع» والاستمتاع هو المقصودٌ فكان تحريم الوّسيلة تحريمًا للمقصود 
بالطريتي الأولى . ۰ 
ا ا مه بص الکتاب وهو قوله تعالی : رمت 
يڪم افم( لس ۰ وَتَحَرَمٌ عليه جَدائه من قِبَلٍ TA‏ 
لق ؛ لأن الله تعالى حَرَمّ العمًاتِ والخالاتِ وهُنّ أولادُ الأجدادِ والجدّاتِ» فكانتٍِ 
الجدَات أ ا 
صا يکود تحريمًا للشَنْم والضَرْب دلالةٌء وعليه إجماع الام تة أيضا 


. في المخطوط : «كون». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فإنه».‎ )٤( في المخطوط : «آو».‎ )۳( 


® ر ا ان ع 

وتَحَرَمٌ عليه ناته بالتّص ر تعالی : : وبنانکم) [سَواء کانٹ بنته من التكاح أو 
من الفاح لموم ا 

وهال الشافعي؛ لا حرم عليه الرِنْتُ من الفاح ؛ لأن تَسبها لم يبت منه فلا تكونٌ مُضافة 
إليه شرعا فلا تذخل تحت لَص الإرثِ والتَمَمَةٍ" في 5 قوله تعالی : بوصیک أله ن 
ركرك € [الساء اوي فول تغالى : # ول لز ل رهن € [البقرة ]٣٣:‏ کذا ههنا؛ ولأا 
نقول : i E NE‏ حقيقة» والكلامٌ فيه فكانث بنتّه حقيقة إلا 
تجوز الإضات شرع إل لماه من إفاعة افاجغزء وعدا الي اة ية 
لان الحقاء ثق لا مرد لها وهكذا نقول في الإرثِ والفَقةٍ : إل الئسبة الحقيقيَةً ثابتة إلا ال 
الشرعَ اعتَبرَ هناك ثبوتَ السب شرعًا لجَرَيانٍ الإرثِ والنَققة لمعتّى . ومَن اذَعَى ذلك ههنا 
فعليه الياؤً] . 


وتَحَرمٌ نات بَناته وبَناتٌ أبنائه وإ سَمَلْنَ بدلالة الَصل ؛ لاهن قرب من بَناتِ الأخ 
وتات ۹ الأخت ويو ارات أيضّا؛ لأنّ الأحواتِ أولادٌ أبيه ومُنْ أولادٌ أولادِه 
فكان ذْكرٌ الحرْمة هناك ذكُرًّاللحرمة ههنا ههنا لاله وعليه إجماع الأمَة أيضًاء ونُحَرَمٌ عليه 
اځوائه واه وخالائه بالتص وهو قوله عَرَ وجل : 9 راخون ٤‏ تڪم وڪمنکه وککتکہ € [الساء 
۲ سوا ن لاي وأم ار لاب او لام لاطلا اسم الأحت والمكة الخال ويرم عليه 

عة ابه وخالّه لأب وأمٌ آو لأب آو لأ وعَة مه وخالئه ”لاب وأ او لاب أو ل 
بالإجماع . 


" 
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0 [النساء :۲۳] ويناث نات e‏ اا وإن سملن بالإجماع . 


)۱( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ »)٤٦٠٥‏ ختصر الطحاوى (ص۱۷۷)ء المبسوط ۲٠٤ /٤(‏ 
۰0(« رؤۇوس المسائل (ص۳۸۱)»› شرح فتح القدير (۳/ ۱4( , 

(۲) مذهب الشافعية : ت ای ن ا لا يحرم عليه زواج بنتها أو آمهاء 
انظر : الحاوی الکبیر (۱۱/ .)۲۹٤‏ الوسيط في المذهب .)٠٠١ /١(‏ روضة الطالبين (۷/ ۳١١)ء‏ المنهاج 
(ص۹۸)» مغني المحتاج (۳/ ۱۷۸) . 

() ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 

)٥(‏ في المخطوط : «وخالتها». 


< سس ہر 
ومنهم مَنْ قال: :إن حزمةً الجدَاتِ وبناتِ البناتِ ونحوهِن مِكُنْ ذكرنا بب بالتص يشا ؛ 
لانطلاق الاسم عليهِن فان جَنَة الإنسان ثُسَمّى انا ل ونت بنقه ّى بنتّا له فکانٹ 
حُرْمَمُهُنَ ثابتة بعَيْنِ التص» > لكنْ هذا لا يصح إلأعلى قول مَنْ يقول : يجوز أن يراد 
ا وا ی ل د ؛ لان إطلاق اسم الام 
على الجدّةٍ وإطلاق اسم البنْتِ على بنتِ البنْتِ بطريتي المجاز . 


آلا تری O OO a‏ 
التي بّرق بها بين الحقيقة والمجاز» وقد ظهر أمرُ هذه التفْرقة في الشَرع أيضًا حقى إن مَنْ 
قال لر جل : لست أت بابن فُلانِ لجَدّه لا يَصيرٌ قاذِفًا له حتى لا يُوَْدٌ بالحدٌ؛ ولان نكا 
هَولاءِ به فضي إلى ق الرجم؛ لان التكاع لا يخلو عن مباسطات تجري بين الجبي 
عادة وبسببها تجري الخشونة بي بينهماء وذلك يفضي إلى فطع الرَحِم [۲/١١ب]‏ فكان 
الكاح سببًا لقَطع الرَجم مُفْضيًا إليه» وقَطْع الرَحم حرام والمُفُضي إلى الحرام حرام 
وهذا المعنى يَعْمٌ الفِرَق السَبْع ؛ لان قراب E A EREY‏ 
ا وهو ان احيرا الام وئعظيتها واجِبٌء لهذا ps‏ 
لكا والمرآءٌ تون تحت | مر الززج» وطاعَّه ودم فة عليها رها ذلك وائ 
يفي الاحترام قدي إلى الشافض وتجل الها " بت المة والخالة وبنك ال والخال؛ 
لأنَ الله تعالى ذكر المُحَرّماتِ في آية التحريم 

ثجَ أخبر سبحانه وتعالى أله أحَل ما وراءَ ذلك بقولِه : #وأجِل لخم ادلم 4 [الساء 
وبَات الأعمام والعمًاتِ والأخوال والخالاتِ لم بُذْكَرد في المُحَرّماتِ فكنَ يِمًا وراء 
ذلك فک مُحَلّلات . 


وكذا عُمومات النكاح لا توب الفصل ثم خص عنها المُحَرّمات المذكوراث في آيةٍ 
التحريم فبقي غيرْهن تحت العموم» وقد ورد ص خاص في الباب» وهو قوله تعالی : 
َ3 تاها اَن إا أحلَلَنا لك أ اروج € [الأحزاب ]٠‏ إلى قولِه َر وجل : #وبتات عيّكَ عمك وسات 


عَسَيّك وبتات خالك وسات ليك الى هاجرن عل [الأحزاب ]٠٠:‏ الاية والأصل فيما يَفْبْتُ ن 
)١(‏ في المخطوط : «حكمها». (۲) ليست في المخطوط . 


لت 4 أن بشت لامي والخصوص بدليل = والله الوقن -. 
فصل إفي المحرمات بالمصاهرة] 


وامًا e‏ فالمحرّماث بالمصاهَرة أربع فرق . 


ت 
٤‏ 


الفزقة الأولى: أ آم الرؤجة وجَداثها من قبل al‏ فيْحَرَّمٌ على الرَجُل آم 
زَذجَِه بص الكتاب العزيز وهو قوله عر وجَلْ : راهلت سای [الساء ۳۰] معطوقفا 
على قولِه عر وجل : حرمت ءل جڪ اک وبتانکم € [الساء ۰ سَواءً کان دخل 
برَوْجَيّه أو كان لم يدخل بها عند عامَةٍ العْلّماء*". 

A‏ رال اا 
أ الرَؤْجة لا ثحَرَمّ على الرَذج بنفس العقا ما لم يدخل بب بها حتّى إن مَنْ َرَو امرأة ثم 
طلهاف الاخ اا مات ا بالا eS‏ 
يجوز . والمسألة مختلِفة بين الصحابة رضي الله عنهم» روي عن عمرَ وعَليّ وعبد الله بن 
عاس ورَيْدِ بن ثابتٍ وعِمْرانٌ بن حُصَيْن رضي الله عنهم مثلُ قول العامة 

وروي عن عبد الله بن مسعوو وجابر رضي الله عنهما مثل قولهم وهو إحدى الرُوايتينِ 
عن علي وريد بن ثابټِ . 

وعن رَيْدِ بن ثابتِ اأ له فصل بين الطلاق والموتِ قال “ ذ في اللا مثلُ قولِه (“ 
وفي الموتِ مثل قول لاوجل المت كالدخول؛ لاله بمنزلة الول في حن المهر 
وكذا في حى التحريم» اح ا وله ولي مهت سايڪم ورب ا 
م او ا لی حلسم بهن [النساء :۲۳] ذكر اتا ا و 

لساء عليهنَ في التحريم بحَزْف العطفِ ثم عَقَّبَ الجُمَْتيْن بشرط الذخول . والأصل أن 
rehe RET‏ عَقیبَ جُمَلٍ معطوفٌ بعضها على بعض 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ )٤٦۳‏ . 

(۲) مذهب المالكية CG RE‏ 
بحرمن إلا بالعقد والوطء. انظر: المعونة (۲/ .)٥۹۳‏ 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : 

« في المخطوط : «اقولهم» . (7) في المخطوط:‎ )٥( 


| 


کب ہہ( 
a O CE ENE‏ يَنْصَرِفُ إلى الكل لا إلى ما يليه خاصة كمَنْ 
قال میڈ ر ارال طاق عب ع بیت ال تعای إن فمل کاو ار : إن شاء الله 
تعالى فهذا كذلك فر فيْثْصرف شرط الذخول إلى الجُمْامَيّن جميعًا فلا بُ ا 
(ولئا) [أن] : قوله تعالی : وأئّهات نسائکم€ كلام تام بنفيه مُلْمَصل عن المذكور 
بت لأله مُبْمَدَاً وخَبَرٌ اذ هو معطوفٌ على ما تقَدمّ وره من قوله : رمك ڪه 
4 تانكم ) [النساء ]٣:‏ إلى قولِه َر وجل A E‏ سايم [النساء [rr:‏ 
دالمعطر عار اممو علي ي خت یکر غب لال کر التي کقول: ج 
ريد وعَمْرٌو معناه جاءني زيد وجاءني عَمْرٌو فکان معنی قوله تعالی وأسَمت سارڪ 4 
[النساء :۲۳] أي : وحَرّْمَّتٌ عليكم هات سانكم ونه مطلَیّ عن شرط الذُخولِ فمَنٍ اذى أن 
الول ال : في آخر الكلماتِ مُنْصَرف إلى الكل فعليه الذليل . 
وروي عن عبد اللّه بن عمرَ رضي الله عنهما عن رسول الله بل أنه قال : «إذاتكح 
الرَجُل امرأة N EN‏ 
في المسالتين . 


وعن عَمُرو بن شَعَيْب عن أبيه عن جَدّه رضي الله عنهم قال : قال رسول الله إل : 
«اُما رجل تَرَوَحَ امرآة فطلْقًها قبل آنٰ بدخل بها آو ماتث عنده [فلا باس أن يترَوَجَ بنتهاء وأيُما 
رجل تَرَوَحَ امرآة فطلَقَها قبلَ أن يدل بها أو مائّٺ عندَه] “ فلا جل له أن يروج آمها»(“ 
وهذا ” بص في المسالَتَيْنِ» وعن عبد اله بن عباس رضي الله عنهما آنه قال في هذه 
الآية الكريمة : أبهّموا ما أبهّم الله تعالى" أي : أطلَقوا ما أطلَقَ الله تعالى وكذارُوى عن 
عِمْرانَ بن حَصَيْن أنه قال : الآية مُبْهّمة أي مُطْلََةٌ لا يُقْصل بين الدُخول وعَدَيِه وما رُويّ 

و 
)١(‏ في المخطوط : «أو خبر». 0 ا ا 
(۳) لم أقف عليه وانظر الحديث التالي . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(۵) ضعيف : رواه الترمذي في كتاب النكاح› باب : ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل با 
هل یتزوج ابنتها آم لا؟ حدیث »)۱١۱١۷(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه البيهقي في الكبرى 


Vy‏ 171°( حدذدیٹث «(ITIAA)‏ وقال : مى بن الصباح : عير قوی . وانظر : التحقيق في أحاديث 
الخلاف لابن الجوزی (۲/ ۲۷۳)ء» حديث (١٤۱۷)ء‏ وإرواء الغليل (۸۷۹) . 


(7) زاد في اللخطو ط : «أيضًا) . 
(۷) قال الشيخ الألباني في الإرواء (۱۸۷۸): لم أقف على إسناده بهذا اللفظ . 


مر بان سناش عآ > 
عن ابن مسعود رضي الله عنه فقد روي الرّجوع عنه فإِنّه رُوِي آنه أفتّى بذلك في الكوفة 
ر اا رل ا ا قرو ا ا ا ۹ 
روي أنه لما آتى الكوفة نَهَّى مَنْ كان فتاه بذلك فقيل : إتها ولَدَث آولادا فقال : إّها وإ 
ولَدَّث ولان هذا التكاح يفضي إلى قَطْع الرجم ؛ لأته إذا طَلَىَ بها ودَرَوَج بأمّها ”“ حَمَلَها 
ذلك على الضغينة التي هي سببُ القطيعة فيما بينهماء وقَطْعٌ الرَجم حرام فما أفضى إليه 
يكو حَرامًا لهذا المعنى حرم الجمع بين المرأؤ ورنتها وبين المرأة وها وبينها وبين 

عَمَھا وخالتها على ما نذکر إن ااا - بخلافی جاب الأمّ حيث لا حرم بننُها 
فس العقد على الأم؛ لأ إباحة الكاح هناك لا ودي إلى القطع ؛ لان الأ في ظاهر 
العاداتِ ڌ نوير بنتها على نفيها في الحُظوظ والحُقوقٍ» والِنْتٌ لا تور أمّها على نفيها 
معلومٌ ذلك بالعادة. 

داتعا a‏ ال مه نه اکت مرد انالد ل غاا 2 
فتَلْحَمّها الخضاضة يودي إلى القع O RE‏ 
ليت سيب الذخول بهاء والسَبَبُ يوم مقام السب في مضع الاحتباط؛ ولهذا تْتُ 
الحُزْمة بنفس العقدِ في مَلكوحة الأب وحَليلة الابنِ» كان ينبغي أن تُحَرَم م الربيبة بنفسر 
العقدِ على الأمٌ إلا أن شرط الدُخول هناك عَرَفْناه بالتصَ فبقيّ الحكمُ في الاية على أصل 
القياس . 


م 


واما قولهم: إن الشرط المذكورَ ذ في آخِرٍ كلماتِ معطوف بعصها على بعض والاسيفناء 
الل ال ا الگ فول ١‏ هذا الأصل ملم في الاستفناء بمَشيئة الله تعالى 
والشرط المصض اح به فأمًا في الصْمفة الدَاخلة على المذكور ذ في آخرٍ الكلام فمَمْنوع > بل 
يقَعَّصَرٌ على ما يليه فنك تقول : : جاءني رَد ومحمَّدٌ العالِمٌ فتقتَصِرٌ صِفة العلم على الذي 
ليه وهو محمد دود رَيٍْ وقوله َر وجَلٌ : اتی دَحَلْسّم بھً€ [الساء ٣:‏ وصف إِيَاهُنَ 
E‏ شرَطء من اى إلحاق الرَضفب بالفَرطٍ فعلبه الذليل على آله مَل ان 
یکو بمعنی الشَرط فیلحَی الكل ویُحْتَمَل ان لا یکودً فیقتصِر على ما ليه فلا يی 
بالشَْك والاحتِمال. 


(1) في المخطوط : «أمها». () زاد في المخطوط : «من الخروج». 


ED 
وإذا وفع الك والشَبْهة فيه» فالقول لما ° ا ا‎ 
الصمة إن كانث في معنی الشَرط لکن الفط متى فُرِدّ به شرطً أو صِفةٌ لإثباتِ حكم يقتضي‎ 
وجوده عند ُجوده إا لا يقتضي عَدَمَه عند عَدَيه» بل عَدَمه وده عند عَدَم الشرط‎ 
والصّةٍ يكونٌ موقوقًا على قيام الذَليلِ وفي نفس هذه الأية الكريمةٍ ما يذل عليه فإنه قال‎ 
عر وجل: ريبڪ ق من ساپ کم الى دحلم بهن فان لم كوو‎ 
. ]٠٠: لتر بھک فلا جک نلا جاح كم إالساء‎ 
i E REN ARR 
تا الیل عل مةل دوو عو ها وعو ما رتا قا انگ ون پک‎ 
. الَليل على حُزْمة الرَّبيبة قبل الول بالأمٌ فلا بْب الحُرْمة واللَّه عَرّ وجل أعلمُ‎ 

وأا جَدَاتُ الّذجة من قبل أببها وها فإتها عرفت حُرْمَتَهُنَ بالإجماع ولِما ذكرنا من 
المعنى في الأئُهاتِ لا به بعَيْن النَص إلا على قول مَنْ يُجيرٌ اشتمال اللَفْظٍ الواح على 
الحقيقة والمجاز عند عَم التنافي بين حكمَيْهما على ما ذكرناء aS‏ 
وجَدَاتها بنفس العقدٍ إذا كان صحيخًاء فأمًا إذا كان فاسدا فلا تَنْبْت الحرمة مه بالعقدِ بل 
الوَطء أو مايقوم مامه من الم عن شهوة والتقرٍ إلى الفرج عن شهوة على ما نذكر 
لأن الله تعالى حَرَمّ على الرّؤْج أمّ رَوْجَيه مُضاقًا إليه» والإضافة لا تنعَقِدٌ إلا بالعقد 


الصحيح فلا تنبت الحُرْمة إلا به - واللّه الموَفٌُ -. 
فصل إفي بعض المحرمات] 

وما الفزهة الثانية؛ فيلت الرَوجة وبناتها وبَناتُ بناتِها وبَنيها وان سَفَلْنَ . 

أا [۲/ ۱۷ب ] بنت رَوْجَيِه فقَحَرَمٌ عليه بص الكتاب العزيز إذا كان دخل برَوْجَيِه فن 
لم يکن دخل بها فلا حرم لقولِه : رڪم التي ف حُجورڪم ين ساي کم الى دڪَلْشُر 

ے ب ٢‏ صد وه رر ٢و I‏ سر م 
بهن فان لم تکووا حشر بھک فک حا جاح عَم 4 [الساء ]۲١:‏ وسَّواءٌ كانت بنثُ 
)١(‏ في المخطوط : «بما 


g~ © 


رَوْجَته في جره أو لا عند عامةٍ الا 

وقال د بعض الناس: لا ثُحَرَمٌ عليه إلا أن تكودّ في حِجْره ويُرْرّى ذلك عن عَليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه صا لظاهر الآية» قوله تعالى رڪم التي ف مورڪ € [الساء 
:۲] حرم الله عَرّ وجل بنتَ الرَوْجة» ويوَضفي كونها في جر رذج الام فيعقيّد القحريمْ 
ا a‏ أضاقها إلى الرَوجة يمَيّْدٌ حر م ا عل ر 

(وكنا): أل التنصيص على حكم الموصُوفي " لا يذل على أنّ الحكم في غير 
المصوفي بخلافه» إذ التصيص لا يدل على التخصيص بُ ق فتَفبْتُ حُرْمة بنتِ رَوؤجة الرَجُل 
اني دغل بأتها وهي في خر ونه له اذالم تن في چخر قف ځزتځا دير 
آخَرَ وهو کون ِکاجها مُمَضيًا إلى قطيعة الرَجِم سّواءٌ كانت في جِجْره أ ولم َك على ما 
ّتا فيما تقَدَمَّء إلا أن الله تعالى ذكر الجِجْرَ بناء على أن عرف الاس وعادتهم أن الرَبيبة 
تکون في جج زوج نها عادة فأخرج الكلامَ مخرَجَ العادة كما في قوله عر وجَلّ : 3 
شلوا ودک ية ية لمن € [الإسراء :1[ وقول عر وجل : إن خف ألا لميا دة [النساء [r:‏ 
ونحو ذلك . 

I COOP CN rE 


في اظ واج عند إمكان العمل بهما 


فصل إفي الفرقة الثالثة من المحرمات] 
وأمًّا الفرْقة الثالثة: TS‏ ¿ الابن وابن ¿ البنْتِ وان سَمَل فتَحَرَم 
على الرَّجُل حَليلة ابه من e La‏ ناپ ڪم لذن 


من ابڪ [النساء :۲۲] وذْكْرٌ الصّلْب جاز أن يكو لبيانِ الخاصَيَةٍ وان لم يكن الابنْ إلا 
بو للب لقرل ا رک لا طر يطير عََاحَيَدٍ4 [الانعام ]٠۸:‏ وإِنْ كان الطائرٌ لا يَطير 


. في المخطوط : «في موصوف». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الصلب». () في المخطوط : «كقوله».‎ )۳( 


< ست ر( 


إلأًبجَناحه وجاز أن يكو لبيان القسمة والتثويع ؛ لأنّ الابنّ قد يكو من الصْلْب وقد 
يود من الرضاع وقد يكون بالتبَّي أيضًا على ما ذَكِرَ في سبب نزول الآية؛ لأن النبى بيا 
َا رَرَجَ امرء رَد ب حارثة بعد ما عَلَمّها رَد کان ابا لرسول الله ل بالتبتي فعابه 
المنافقون على ذلك» وقالوا: إِنّه تَرَوَجَ بخَليلة ابه فنزل قوله تعالى : وڪيل ناه 
الدب من يڪ 4 [النساء ]۲١:‏ . 

وکذلك قولھ تعالی: سا ی رید تتا ولا ریگھا یک لا یک ل الزن 

ق از دياه إا قا نهن و( [الأحزاب :۴۷] ولأن حَليلة الاب لو لم حرم على لاب 
فإذا طَلّقَّها الابنْ ربّما يَلْدَمٌ على ذلك ويُريدٌ الع إليها فإذا تَرَرَّجَها أبوه أورَتٌ ذلك 
الضة هما وال تورث القطيعةء وقَطْع ارجم حَرامٌ فيجبٌ أن يُحَرّمّ حقى لا 
بوذي إلى الحرام ولهذا خُرّمَّث e E E‏ 
أ ل ؛ لأنّ ال مُطلَقّ عن شرط الدخول والمعنى لا يوجِبْ الفصلَ أيضًّا 
e E‏ 
الاحتياط على ما مر وحَليلة ابن الابن وابن البنْتِ وإ سَمَل حرم بالإجماع أو بما ذكرنا 

من المعنى لا بعَيْن التصض ؛ لأ ابن الابنٍ يُسَمّى ابا مَجارًا لا حقيقة فإذا صارتِ الحقيقة 
مراد لم َب المجار مُرادا نا إلاعلى قول مَنْ يقول : نه يجوز أن يُرادا من لمَظ واجد - 
والله المرقى ت 


فصل [في المحرمات] 
واا الضِزهة الزابعة: فمَلكوحة الأب وأجداده من قبل أبيه وأمه وان عَلوا. 
ما مَنکوحة الأب : فَتُحَرمٌ بالتص وهو قول : الا کا ما تک ٤ا‏ ڑم ت 
السا [الساء :۲۲] والنَّكاح يُذكَرٌ وياد به العقدٌ وسّواءٌ كان الأب دخل بها أ ولا؛ لأن اسم 
التکاح د مع على العقِ والوَطء فَحَرَمٌ بكلٌ وا- جل منهما على ما نذكرٌ؛ ولان كا مَْكوحة 


الأب يفضي إلى قطيعة الرَجم؛ لأّه إذا فارَقَها آبوه لَعَلَه يَنْدَمٌ فيُريدٌ أن يُعيدَها فإذا تَكَحَها 
اك وذلك سبب التباعدِ بينهما وهو تفسير قطيعة الرَجم 


)١(‏ زاد في المخطوط : «كان». 


ge © 


فطع ارجم حرام م فکان التّکاځ شرع سبب [۲/ ۱۸[] الحرام ونه تَنافض فيْحَرَم دَفْعًا ٍ 
لاض الذي هو أثرٌ ا ا والجهُل جَل الله تعالى عنهما. 

[وأمًا مكو حة أجدادِه فعُحَرمٌ بالإجماع وما ذكرنا من المعنى لا بعَيْنٍ لَص إلا على 
قول من رى الجمع ؛ ين الحقيقة والمجاز في لظ واجڍ عند عَدَم التافي] ”ثم حرم 
المصاحَرة "ب بْب بالق الصحيح و بْب بالوَطْء الحلال بهِلْكٍ اليمين حى إن مَنْ وطى 
(جاریته تَحَرَم) عليه انها وابتلها وجَدَانُها وإ عَلودَ وتات بنانها وإ سََلَّْء و 
هي على أب الواطئ وابنه وعلى أجدادِ أجدادِ الواطئ وإ عَلواء وعلى أبناء أبنائه وإ 
ll‏ 

وکذا تَفْبْتُ کو ی ی و شه بالإجماع» والس 
فيهما عن شهوةٍ وبالتظر إلى فرجها عن شهوةٍ عندَنا' ولا تبت بالتظر إلى سائر الأعضاء 
بشهوةٍ ولا مَس سائر الأعضاء إلا عن شهوة بلا حلاف . وتفسيرٌ الشهوة هي أن يَشْتَهي 
بقَلْبه ويُعرَف ذلك بإقراره؛ لأله باطِنٌ لا وُقوفَ عليه لغيره» ترك الآلة وانٍشارُها هل 
هو شرط تحقيق الشهوة؟ اختلف المشاي فيه . 

قال بعضهم : شرط . وقال بعضْهم : ليس بشرط وهو الصّحيح؛ لأنّ المسلَ والتَظْر 
عن شهوة يتمق بدونٍ ذلك كالتين والمجبوب ونحو ذلك . 

وقال الشافعئ : لا بْب حُرْمة المُّصاحَرةٍ بالتظر وله في المسلٌ قولان . 

وتَفْبْتٌ حُرْمة المُصاهَرة بالرنا والمسٌ والنَظر بدونِ التّكاح والملْكِ وشَبْهَيه 
[عندنا] ” . وعند الشافعيّ لا تَفْبْتُ الحُرْمة " بالرنا فأ ولى أن لا تَفْبْتَ بالمس والتظر 


بدونِ اليِلْكٍ. 

. في المخطوط : «آية» . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) زاد في المخطوط : «كما». )٤(‏ في المخطوط : a‏ 
ES‏ الحنفية : رءوس المسائل (ص۹٠)ء‏ خلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص٤١۷١).‏ 
(0) في المطبوع: ‹ 

(۷) مذهب e‏ 8 لا يحرم نكاح المصاهرة بالنظر حتی يلمس» انظر رءوس المسائل ( ص۹٠٠‏ 
(F5‏ (۸) زيادة من المخطوط . 


(۹) فى المخطوط : «حرمته». 


ر سس س( 


اح الشافعي بقولِه تعالى: رڪم الي في ڪُښرڪم ين يساپ کم اني علش 
بهن € [النساء a‏ الرّبائت المّضافة إلى نساتنا المدخولات وإنما تكون e‏ 
إلينا بالثكاح فكان الخو بالتكاح شط بوت الحُْمةٍء وهذا دخول بلا كاج فلا تْتُ تبت 
الحرمة ولا تَنْيْتُ بالتظر أيضًا لا لیس بممنی الول الا تری آنه لالس به الصرم ولا 
يجب به شيءَ في في الإحرام» وكذلك اللَْسلُ في قول وفي قولٍ بْب لاله استمتاع بها من 
وجه فكان بمعنى الرَّطء؛ ولِهذا حرم بسبب الإحرام کما حرم الوَطء. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قا سل عن الرَجُل بُ المرآةٌ حرام 
أينكح ابَتَها؟ أو يبع الت حَرامًا ينك أمّها؟ فقال : لا يُحَرّمٌ الحرامٌ الحلال إنما يُحَرْمٌ ما 
كان نكاحا حلالا”' والتحريمٌ بالرّنا تحريمٌ الحرام الحلال. 


(وکئا): قوله تعالی : ولا تنکحوا ما تک ٤اباؤڪُم‏ ي السا [الساء :۲۲] والتكاح 
يُستَعمل في العقدٍ والوَطْء فلا يخلو إمّا أن يكود حقيقة لهما على الاشتِراك وإمًا أن يكونً 
تق لاحڍوما تجار للاغر وکین ماکان بب لقو نریم وما جميقا(ڈلا قان 
بینهما كاه قال عر وجل : ولا كوأ ما گم ڙڪم َب لاء [النساء :۲۲] عفدا 
ووّطئًا. وروي عن رسول الله بيا أنه قال : E REG‏ 
ابتثها»" وروي : «حرمت عليه أمها وابنتها»" وهذا نص في الباب؛ لأته ليس فيه ذِكَرُ 
التكاح . وروي عنه ل أنه قال : «مَلْعون مَن َر إلى فرج امرأة وابتتها»”““ ولو لم يكن النَظرُ 
)١(‏ ضعيف : رواه الدارقطني في سننه (۳/ ۲۹۸)» حديث (۸۸). والطبراني في الأوسط »)٠٠١ /١(‏ 
حديث .)٤۸٠۳(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ »)۱١۹‏ حديث »)۱۳۷٤٤(‏ وقال الهيثمي في المجمع /٤(‏ 
۸): رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهرى وهو متروك وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع )٦۳۳١(‏ . 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ »)٤۸۱‏ وقال ابن حجر في الفتح :)٠١١/۹(‏ وفي الباب حديث 
ضعيف» أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أم هانئ- وبإسناده مجهول . وقال ابن حزم في المحلی )٥۳١۳ /۹٩(‏ : 
خبر مرسل › ولا حجة في مرسل» لا سیما وفيه الحجاج بن أرطاةء وهو هالك› عن آبي هان وهو 
مجهول . 
(۳) ذكره البيهقي في الكبرى (۷/ »)۱٦۹‏ وقال: رواه الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ أو أم هانئ عن 
النبي ياء وهذا منقطع ومجهول وضعيف› الحجاج بن أرطاة لا يجحتج به فيما يسنده» فکیف بما یرسله 
)٤(‏ روی ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ .)٤۸۲‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۷/ »)۱۹٤‏ حدیث (٤٤۱۲۷)ء‏ 
وابن حزم في المحلى (۹/ )٥۳١‏ عن عمرو بن دينار قال : سمعت وهب بن منبه يقول : في التوراة: ملعون 


ED 
e الثاني - وهو التق إلى فرج اتی ا‎ 
ET ا‎ 0 


لع از لسن مز شپ روز أنزل او لم بترن ولا یامه شي باقر لی شرج عر 
شهوة أنزل او لم رل OT‏ لبخت الحرمة مه بالتظر فبالمسلٌ أولى ؛ ولأن الحم اتا فف : 
الثكاح لكونه سيا داعا إلى الماع إقامة لَب تقام الس في موضم الاحتياءإ كما 
أقيم الوم المفضي إلى الحدثِ مَقام الحدثِ في انتقاض الطهارة احتياطا لأمر الصلاةء 
والقَبْلة والمَباشرة في السب والدعوة أبلْعُ من النّكاح فكان أولى بإثبات الحرْمة؛ ولأن 
لوَطْء الحلا إتما كان مُحَرَّمًا لذت بمعنى هو موجودٌ هنا وهو أنه يَصيرٌ جامعًا بين المراأة 
وبنتِها في الوَّطءِ من حيث المعنى و ی 
قاض وطرّہ منهما جميعًاء ویجورٌ أن يكونٌ هذا معنى قول التب : اة «مَلْعونٌ مَنْ تَر إلى 
فرج امرأة وابتتها» "“ وهذا المعنى موجود في الوَطْءِ الحرام. 

وأمًا الآية الكريمة فلا حْجَةً له فيها بل هي حْجَةٌ عليه ؛ لأتها تقَضى حرْمة رَبيبته التي 
ھی ارا ای دل ما ن ا ا ا ار 

واسم الذخولِ يَقَْ على الحلال ۱۸/۲1ب] والحرام آو يُحَْمَلٌ أن يكو المُراذ 
الول بعد التكاح» ويُحْتَمَلْ أن بون قله كان الا ساط هى القر ل نن وة 
احتيل هذا واحتٌيل هذا فلا يصح الاحتجاح , به مع الاحتمالء > على أن في هذه الاَيةٍ 
الات ال هة الد رل : في التكاح› وهذا لا يفي الحُْمةٌ بالدخول بلا نكاح فكان هذا 
احتجاجًا بالمسکوتِ عنه واه لا يصح على a‏ 
الحرْمة بالمس ؛ ؛ لاله ذكر الخو بهن وحقيقة الدخولِ بالشّيء ء عبارة عن إدخاله فى ” 
العورة إلى الجصْن› فكان الذخول بها هو إدخالّها في الجصْن» وذلك بأخذٍِيَدِها أو شيء 
من نظر إلى فرج امرأة وابتتها. 


(۱) سبق تخریجه قریبًا . (۲) فى المخطوط : «فى». 
(۳) في المخطوط : «ذاك». )٤(‏ ليست فى المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «في» . )١(‏ فى المخطوط : «من». 


نها لیکوڌ هو الال بها. EN‏ کیا و 
O O NPDES ONS‏ 

بموجبه؛ لألّ المذكورَ فيه هو الاتّباع لا الوّطءٌ واتباعُها هو أن يُراودها عن نفسها وذا لا 

يحرم عندّنا إِذ المُْحَرّمٌ هو الوَطْء ولا ذِكْرّ له في الحديثِ - واللّه عَرّ وجل الموَفُ -. 


فصل [المحرمات بالرضاعة] 


وشا الذْؤع القًالكُ: وهو المُحَرَّماتُ بالرّضاعة . [فموضِم بيانها كتابُ الرّضاع] “ فكل 
من حرم لقرابةٍ من الفِرَق السَبّع الذينَ وصَمَهم الله تعالى , بحرم بالرّضاعة إلا أن الل تعالى 
بين المحرّماتِ بالقرابة بيان ابلاغ وبين المحَرّماتِ بالرّضاعة بيان كفاية حيث لم يذكرْ على 
التضريح والتثصيص إلا الأمهات والأتوات بقوله تعالى : راڪ کم آل اتک 
a‏ الرَصلعَة € [النساء E E GO‏ 
بالاستدلال . ووجه الاستدلال نذکره في کتاب الرّضاع - إن شاء الله تعالی - 


والأصل فيه قوله كل : ايحرُمٌ من الرضاع ما يحرُمٌ من التَسبٍ٠"‏ "“» وعليه الإجماعٌ أيضًا. 
وكذا كل مَنْ يحرم ِمَنْ ذكرنا من الفِرَقٍ الأربع بالمُصاكهَرة يحرم بالرّضاع » فیحرْم على 
الَجُلٍ ام زَؤجته ويها من الرَضاع إلأ أن الأ تحرمٌ نفس العقد إذا كان صحيًاء والٍنْتُ 
لاتحرَمٌ إلا بالأخول بالأم N‏ وإ علو وبَّنات بُناتها 
وتات اتاتها وإن سفل e‏ . وكذا تحرُمٌ حَليلة ابنِ الرّضاع وابنِ ن ابن الرّضاع› 
وإ سمل على آبي الرّضاع وا بي آبيه ون علا وتحرمٌ ملكو حۀ ابي الرضاع وأبي أبيه» وإ 
علا على ابنِ الرّضاع وابنِ ابه وإِنْ سَمَل وكذا ‏ يحرم بالوَطء أ الموطوءة ويشتها من الرّضاع 
على الواطيء . وكذا جَدَانها وبَنات بناتها وتحرّمٌ الموطوءءٌ على أبي الواطئ وابنه "من 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

)۲( رواه البخاري › کات الشهادات› باب : الشهادة على الأتساب والرضاع المستيضن والموت› حدیث 
)۲۹٤٥(‏ عن ابن عباس» ومسلم» كتاب الرضاع» باب as‏ 
عن عائشة› والترمڏذي› حدیث )۱۱٤١(‏ عن علي بن أ ی طالب› والنسائي › حدیٹث (۱ (TY‏ وابن 
ماجه» حدیث حبان (ETYT) 8 »)۳٣/۱۰(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


(۳) في المخطوط : 


الرضاع . وكذا على أجداده وإِنْ عَلوا وعلى أبتاءِ أبنائه إن سَمَّلوا سَّواء كان الرَطْءٌ حَلالاً 
اكان يلك الم ا و کان الوَطْء بزکاح فاس أو شبْهةٍ ِكاح آو کان زاء والأصل أنه 
يحرم بسبب الرّضاع ما يحرُمٌ بسبب السب وسبب المُصاكَرة إلا في مسالََيْن يختلفُ 
فيوما حكمُ المُصاحَرة والرّضاع نذكرهما في كتاب الرّضاع إِنٌ شاء الله تعالى . 


فصل [في بيان بعض المحرمات] 


ومنهاء أن لا يقَعٌ نِكاح المراً التي يترَوجُها جَمْمًا بين ذواتِ الارحام ولا بين آكثرَ من 
أربع نِسوةٍ في الأجتَبيَاتِ . وجُمْلة الكلام في الجمع أن الجمحَ في الأصل نوعانِ: جَمْع 
بين ذواتِ الأرحام وجَمَْ بين الأجَبيَاتِ . 


أمّا الجمعٌ بين ذَواتِ الأرحام فنوعانِ : أيضًا جَمْحٌ في الكاح وجَمْحٌ في الوَطء ودواعيه 
بولْكِ اليمينِء أئًا الجمعُ بين وات الأرحام في التكاح فنقول : لا خلاف في أن الجمع 
بين الأختَيْنِ في الاح حرام ؛ لټوله تعالی وان غو معوا بے الت حن € [النساء ]۲١:‏ 
معطوقًا على قوله عَر وجل : رمت ا جم انگ د » ولان الجمعَ بينهما 
لضي إلى قطيعة الرجم؛ لان العداوة بين ارين ظاهرةء واتها لضي إلى قطيعة 
اڑب رقا الس غر م فكذا المُفْضي [إليه] ”". وكذا الجمع بين المرأة ‏ وبنتِها 
لما قلنا بل أولى ؛ ؛ لأنّ قرابة الولادِ مُْتَرَضةٌ الوَصل بلا خلافي . 
واختَلِفَ في الجمع بين ذواتّيٰ رَجم محرَم سِوَى هَذَيْنٍ الجمعَيْنِ وهو : بين امرأتيْنِ لو 
کانث إحداهما رجلا لا يجور له نكا الأخرى من الجانَبْنِ جميعًا هما كانت غير عَبْنِ 


کالجمع بین اراو و وعمَيّها» وج بين امرأةٍ وخالتِها ونحو ذلك . 

فال غا چ وقال عشمان الب : الجمم فيما رى الأحتين وسرى 
المرأة ويها ليس بخَرام» واحتج بقوله تعالی : وال کم م وره لِم € [الساء ]۲٤:‏ ذكر 
المَخَرّماتِ . وذكر فيم حَرَمّ الجمع بين الأختيْنٍ» وأحَلّ ما وراء ذلك» والجمعٌ فيما 
سِوّى الأحتيْنٍ لم يدخلْ في القحريم فكان دانجلد في الإحلال إلا أن الجمعٌ [۲/ ۱۹آ[ بين 
المرأة ويها حرم بدلالة التص ؛ SAT‏ أقوّى» فالتص الوارد تمه يكونٌ وارد 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «امرأة». 


ههنا من طريق الأولى . 

(وكئا): الحديث المشهورُ وهو ما روي عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن رسول الله 
ية أنه قال : «لا تنك المرأة على عَمَيَّها ولا على خالَتّها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة 
أخيّها»» وزاد في بعض الرّواياتِ: ریا ی ا 


الصْغْرى»' ‏ الحديتء اخبر ن من نَج عَمَة ثم بنك أخيه أو خالة ثم تاي ل 
بر ثم أحبر أنه إذا ترَوَجَ بنت الأخ أولا ثم العمَة أو ” بنك لأت لنم لخلا 
يجوڙ أيصًا لتلا بُشْكِلٌ أن حُرْمةً الجمع يجوز أن تكودً . مختصّة بأحد الطرفيْن دود الآخر 


كزكاح الأمةٍ على الحرَة ا ويجوز كاخ الحْرَوٍ على الأمة؛ ولأ الجمعَ بين 
ذواتيٰ رَجم محرَم في اللكاح سب لقطيعة الرَجم؛ لأن الضرَتين ن يتنارعانٍ ویختلفانِ ولا 
اا مع بالف رالا وذلك يفضي إلى فطع الرجم» ونه حرام 
والتکاح سبب فیحرٌم حى لا يردي إليه» وإلى هذا المعنى أشار التب ية في آجر الحديثِ 

فيما روي آنه قال : «إلكم لو فعَلْتّم ذلك لَقَطَّعتّم أرحامَهُنَ"" . 

وروي في بعضص الرّوايات «فإنهنٌ يتقاطعنَ»› وفي بعضها « أنه يوجب جب القطيعة) 4 

بين القرابةفي التكاح» وقالوا: ! ت الضغائن . 


(1) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب : لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث (١١١٥)ء‏ ومسلم» کتاب 
النکاح» باب : تحريم الجحمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء حديث (۸ )٥‏ وأبو داود» حدیث »)۲۰٣۵(‏ 
والترمذي» حدیث »)۱۱۲١(‏ وابن حبان في صحیحه »)٤۲۷ /۹٩(‏ حدیث »)٤۱۱۸(‏ والبيهقي في 
الکبری (۱۹۹/۷)ء حدیث (۱۳۷۲۹)ء وسعید بن منصور» (۲۰۸/۱)» حدیث (۲٩٠)ء‏ والطبراني في 
الأوسط /٤(‏ ۳۸۲ ۳ حدیث .)٤٤۹۳(‏ كلهم عن آبي هريرة رضي الله عنه» وزيادة: ولا تنكح 
الصغرى على الكبرى-› ليست في الصحيحين وهي زيادة صحيحة » انظر صحيح الجامح .(VV(‏ 
(۲) في المخطوط : وا . 

 )۳(‏ قف عليه بيذا اللفظ » وإنما رواه الطبراني في الکبیر (۱۱/ ۳۳۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما آن 
رسول الله اة : نهى أن تزوج المرآة على العمة وعلى الخالةء وقال: إنكم إن فعلتم ذ لك قطعتم أرحامكم . 
وقال الحافظ في الدراية: : صححه ابن حبان . وانظر نتصب الراية للزيلعي (۳/ .)۱١۹‏ 

)٤(‏ ل أقف عليه بہذين ع اللفظين > وإنما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۲۷٥)ء‏ وأبو داود في المراسيل 
( ص ۲ حدیث (۲۰۸)» عن عیسی بن طلحة قال : نهى رسول الله َة أن تنكح المرأة على قرابتها 
مخافة القطيعة » وانظر نصب الراية (۳/ ۱۹). والدراية (۲/ .)٥١‏ والتلخیص الحبیر (۱۹۸/۳). 


وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كرة الجمعَ بين بنتَيٰ عَمَيْن» وقال: لا 
أحَرّمٌ ذلك ولكنْ أكرَهُه نّا الكراهة فمكانِ القطيعةء وأمًا عَدَمٌ الخُرْمة» فلأنَ القرابة 
بينهما ليس بمُمتَرَضة الوَضل ” . 

اا الآية فيُحَْمَّل أن یکو معنی قوله تعالی : ٭وَأَجل کم تا رَه ذَلُِم € [الساء ]۲٤:‏ 
أي : ما وراءَ ما حَرَمَه مه الله تعالى» والجمعٌ , E‏ 
رمه الله تعالی على لسان رسول اله اه الذي هو [وځي] "غير مغل على أن ځز 
الج بين الأشكنن سماوا شطع *" الزجم 0 رالجمع مهنا لضي إلى قمع الي 

E‏ ر ر ر 
OA LE CHASTE‏ 
واجِدّ؛ لاله لا رَحِمَ بينهما فلم يوجَلِ الجمع بين واي رم . 

a e e a 
يعرَوَج الأحری؛ لاتها مَذکوحة أبيه فلا يجو الجمعٌ بينهما كما لا يجو الجمع بين‎ 
الأخبيّن» وإنّا نقول الشرط أن تكو الحُرْمة ثابتة من الجانبيْنِ جميمًاء وهو أن يکود كل‎ 
واجدق منهما هما کانٹ بحیث لو فرت رجا کان لا يجو له نكاح الأخرى» ولم‎ 
يوجَذ هذا الشرط؛ ؛ لأنالر زج منهما لو کانث رجا كان يجوز له أن يترَوَحَ الأخرى؛‎ 
لا الأخرى لا تكودٌ بنتَ الرَذ ج فلم كن الحُزْمةٌ ثابتةً من الجانَيْنٍ فجاز الجمعٌ بينهما‎ 
كالجمع بين الأختبْنٍ ولو تَرَوَحَ الأختيْنِ مَعّا فسد نكاحهما ؛ لأ يكاحهمامعًاحَصَل‎ 
جَمْعًا بينهما في الكاح وليسث إحداهما بقّساد الكاح بأولى من الأخرى فيُقَرَقٌ بينه‎ 
وما ثم إن كان قبل الخول فلا مَهْرَ لهما ولا عِدَةٌ عليهما ؛ لان التكاح الفاسد لا‎ 
حك له قبل الذخول» وإنٌ كان قد دحل بهما فلِكلٌ واجدةٍ منهما العُقْرُ وعليهما العِدَةّ؛‎ 


)١(‏ ل أقف عليه بهذا السياق من قول ابن مسعود» وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (1/ »)۲٠۳‏ عن 
غير واحد من التابعين . 

(۲) ليست في المخطوط . ) (۳) في المخطوط : (ايقطيعة) . 

)٤(‏ زاد في المخطوط هنا : حرم في آية التحريم» ويجوز الجمع بين امرآة وبنت زوج كان لها من قبل؟ وهو 
تكرار سيأتي على الصواب قريبًا . 

() في المخطوط : «حرمته». (1) في المخطوط : «إحداهما». 


gp aS TD 
- لأ هذا حكمُ الدحول في التّكاح الفاسِدِ على ما نذكرٌه - إن شاء الله تعالى‎ 
۰ ) و‎ 

وإنْتَرَذَحَ إحداهما بعد الأخرى جاز زكا الأولى» وفَسَدَ نكا التانيةٍ ولا يقد نكا 
الأولى لقساد نكاح التانية؛ لن الجمعَ حَصَلَ بنكاح الان فاقكصَرَ الفساد عليه ويْقَرَقٌ بينه 
وبين التانيةٍ فن كان لم يدخلْ بها فلا مَهْرَ ولا عِدةًّ» وإِنْ كان دخل بها فلَّها المهْرٌ وعليها 
العِدَّةٌ لما بّتاء ولا يجوز له أن يََّا الأولى ما لم تنقض عِدَةٌ التَانيةٍ لما نذكرٌ - إِنُ شاء الله 
تعالی -. 

وإ تَرَوَحَ أحتَيْنِ في عُقَدَتَيْنِ لا يدري أيهم هما آولی لا يجو له التَحَري بل يُقَرُقٌ بينه 
وبینهما ؛ لأنّ ِكاحَ إحداهما فاسد بيّقين - وهي مجهولة - ولا صر ول ات 
اللكاح من المجهولة فلا بذ من التفْريتق ثم إن اذَعَّث كل واجدة منهما ایا هیار لی ول 
e E SSS EE‏ 
الداجرل ل بصع المرأة 5[ با فكان الواجبٌ نصف المهْر» ويكون بينهما لعَدَم 
لازجیح إذ ليست إحداهماباولی من الأخری: 

وروي عن أبي يوسف أنه لا يلرم الرَوْجَ شيءَ» وروي عن محمَلٍ أنه يجب عليه المهر 
كايلاء وإ قالتا: لا نَذري أيَننا الأولى لا يُقّْضى لهما بشيءٍ؛ لكونِ المُدّعية منهما 
مجهولة إلا إذا اضطلَحَث على شيءٍ فحيتعاٍيَْضّى لهاء وكذلك المراة وعَكَّها وخالنها 
في جميع ما وصفناء وکما لا يجوڙ للرَجُلِ أن يترَوَجَ امراةٌ في ِکاح اها لا يجور له أن 
دڙڌجها في ِد آخټهاء وکذلك ال بارا هي ذا جم محر من اسراو قفو منه. 
والأصل أن مايمتع " صْلْبَ التكاح من الجمع بين دواتي ‏ " المحارم فالعد وده تَمُنَمُ 
منه وا جورلا و و اا اتو ا ا 
الد من طلا رَجعيّ أو بائن أو ثلاث أو بالمحرمية ميّةٍ الطارئة بعد الأخول» أو بالدخول 
في نکاح فاسډ أو بالوَطء في شَبْهةء وهذا عندنا" . وقال الشافعيٌ - رحمه الله -: يجوز 


(1) فى المخطوط : «منع (۲) في المخطوط : (اذوات» . 
)۳( انظر في مذهب u‏ (611/۲). 


إلا في عدو من طْلاق زجعي وروي عن جَّماعة من الصحابة رضي الله عنهم مثل 
قولنا نحو عَليّ وعبدِ الله بن عباس ورَيِْ بن ثابتِ رضي الله عنهم . 

(وجه قوله): إ إل المُحَرّمٌ هو الجمع بين الأحنبنِذ في النٌکاح» والنٌکاځ قد زال من كل 
وجه؛ لوجود المزيل له - وهو الطلاق اللات أو البائ - ولِهذالو وطكَها بعد الطلاق 
الثلاثِ مع العلم بالحُرْمة ةزمه الحد فلم ي يتحَمَق الجمع ف ey‏ 

(ولنا): ا بملِك مَنْعَها من الخروج والبُروزء 
وحزمة التَرَوج ر خر ثابتة والفِراش ا إلى سَنَتَيْنِ من وقتِ 
الطَلاتِ» وقد كان قد دخل بها بْب السب فلو ارا اف ا ا 
الأحينٍ في هذه الأحكام فذحل تحت الل : ك ؛ لأتها شرعَث 
وسل إل اکا م ” التکاح فکان التکاح قائمًا من وجو ببقاءِ بعض س أحکايه» والتابت من 
وجه مُلْحَىٌ بالنَابتِ من كل وجو في باب الحُرْمة 9 احتیاطا. 

الا ترى آنه ألحقَتِ الا واليْتُ من وجو بالرضاعة بالأم والينْتِ من كَل وجو بالقرابةء 
N rS‏ - وهي المُعَدَةٌ - بالملكوحة من كَل وجه في حُرْمة التكاح 
کذا هذا. 

ولان الجمعَ قبل الطلاق إنّما حرم ؛ لكونه مُمُضيًا إلى قطيعة الرَجمء لانه تورث 
الضغينةًء وإنّها تُفْضي إلى القطيعةء والضغينة هنا أشَدّ؛ لأنَ مُعظْم التعمة - وهو ِلك 
الجل - الذي هو سببُ اقتضاء الشهوة قد زال في حى المُعتَدَوَء وبتكاح الثانية يَصيرُ جميع 
ذلك لها وتقوم مَقامها وتَبْمَّى هي محرومة الحظ (للحالٌ من الأزواج) ‏ فكانتِ الضغينة 
أاشد كانت ادع إلى القطهة بحلاف مايحد انفضا ء اليدة؛ لأ هناك لم يَبّنَ شيءَ من 
علائتٍ الرَذْج الأوَلٍ فكان لها سبيل الوْصُولٍ إلى رذج خر فتستَؤْفي حَظَّها من التّاني 
OCR RTS‏ اقل منه في حال قيام الِدَّة فلا يستقيمُ 
)١(‏ مذهب الشافعية : آن من طلق امرأته طلاقا باّا فله نکاح أختها في عدتهاء أما إن كان الطلاق رجعيًا فلا 


تحل حتى تنقضي عدتهاء انظر الهداية (ص .)٤٦۷ ٠٤٦٦‏ مختصر المزني (ص١٠۱۷)»‏ روضة الطالبين (۷/ 
۷,) مغني المحتاج (۳/ ۱۸۲). 
(۲) في المخطوط : «ولو». (۳) في المخطوط : امقاصد». 


() في المخطوط : «الحرمات». )٥(‏ في المخطوط : «من الأزواج للحال». 


الاستدلال . ولو علا بامرآته ثم طلقا لم يترَرَّج أحتها حتى تنقضي عِدَنّها؛ لاوجت 
عليها العدة بالخلوة ف ت ا وا 


فصل [في الجمع في اللفذظ بملك اليمين] 


وامًا الجمع في الوَطء بولْكِ اليمينِ فلا يجوز عند عامَةٍ الصحابة مثلِ عمر علي 
وعبااله بن مسعود وعبا الله بن عمرَ رضي الله عنهم وروي عن عثمان رضي الله عنه آل 
ل( ا ااال م ارد ر حَرَمَه الله تعالى من الإماءِ | إلا الجمع) © 
أي : الجمعَ في الوَطءِ بيلْكِ اليمين . 

وروي أن رجلا سأل عثمالَ رضي لات مرا I N E‏ 
الحلا ا و يا ا واا قدا ود ج الرَجُل من عناده فلي عَليًا فذكر 
له ذلك فقال : لو أن لي من الأمر شيئًا لَجَعَلّْت مَنْ فعل [ذلك] ”" تَكالا. وقول عثمانً 
رضي الله عنه : (أحَلنْهما آيةٌ وحَرَّمَنهما آبة) عَنَى بآية القحليل قول عَرّ وجَلّ ١‏ ع 
روجهم e‏ تمم عير مَلويي]) [المؤمنون :] وبآية التحريم قولّه عَرّ وجل : 
وان تجمموا ب EN ١‏ )5 سكف ]€ [الساء :۲۳] وذلك منه إشارةٌ إلى تعاض 
دليلي لجل والزمة فلات الخُزمة مع التعاأض» ولعاة الضحابة رضي الله عنهم 
الكتابُ العزير والستة. 


اما الڪتاب؛ فقوله عر وجل : وان تجمعواً بک لخد حن € [الساء :] والجمع بينهما 
في الوّطءِ جَمْع فيكون حَرامًا . 


وأمّاالشَنَة: : فما روي عن رسول الله ية آّه قال : : من كان يُؤْمِن بالل واليوم الجر فلا 
يحم ن ماءه في رَجم أختین» . 
(۱) م أقف عليه بهذا السياق› ولكن أخرجه مالك في الموطأً نحوه» كتاب : النكاح» باب : نكاح الأمة على 
الحرة» برقم (41۳۹(› عن سعيد بن المسيب . 
(۲) أخرجه مالك» كتاب: النكاح» باب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين» برقم 
ا والشافعي في مسنده ص (۲۸۸)» والدارقطني في سننه (۳/ ۲۸۱)ء حدیث »)۱۳١(‏ والبيهقي 
فی الکبری (۷/ ۳١٦۱)ء‏ حدیث (۱۳۷۰۸). 
( 0الت ارط 
() ذكره ابن الجوزى في التحقيق في آحادیث الخلاف (۲/ ۲۷۳)ء ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث. 


E GD 
وأمًا قول[۲/ ۰] عثمان رضي الله عنه: (أحَلّنّهما ا وحرمَتهما آيڈ) فالأحز بالمَحَرّم أولى‎ 
عند التعارُض احتياطا للحُرْمة؛ لأنّه يلحَمّه المأ ثم بارێكاب المُحَرّم» ولا مَأثمّ في تر‎ 
المباح ؛ ولأ الأصل ذ في الأبضاع هو الحُرْمة والإباحةٌ بدليلل» فإذا تعارض ليل الل‎ 
والحُرْمة تداقعا فيجبٌ العمل بالأصلي» وكما لا يجوز المع بينهما في الوَطْء لا يجو في‎ 
ا‎ ll الدواعي ن اللي والتقبيل والتظر إلى الفرج عن شهوةٍ؛ لان الدواعي‎ 
حرام إذا عرف هذاء فنقول إذامَلَكَ أحتَيْنِ فلّه أن بَا إحداهما؛ لأنّ الأمة لا بص‎ 
فاا الملك ودا وط اهما لين أ أن ا الح ةذلف ؛ لأله لو وطى أصار‎ 

جامعًا بينهما في الوَطءِ حقيقة . 

وكذا إذا ملك جارية فوَطِكَها ثم مَك ت أختها كان له أن يَأ الأولى لما قلناء ولیس له أن 
ا يُحَرّم فرج الأولى على نفيه إا بالتزويج أ و بالإخراح عن 
له بالإعتاق أ و بالبيّع آو بالهبة أو بالضدَقة؛ لأله لو وطئ الأخرى َصار جامعًا بينهما في 
الرَطْءِ حقيقةً» وهذا لا يجوز ولو كانّبَّها يَحِلٌ له وطء الأحرى في ظاهر الرّواية . 

وروي عن آبي يوسف أته قال لايَحِل ؛ لأنّه بالكتابة لم ي يملك وطأها غير . وقال في 
هذه الرّوايةٍ أيضا ا ا ل اغا الا ا 
الأولى > حَيْضة بعد وطئها لجواز أن تكودً حايلاً [منه] ‏ فيكو جامعًا ماءه في رَجم 
حن فیستبرُها بحَْضةٍ حتی يَعلََ انها لیسٹ بحامل . 

(وجه ظاهرٍ الرواية): أنه حَرمٌ فرجّها على المولى بالكتابةء ألا ترى أنه لو وطتَهالزمه 
العقرٌ . 
ای ر 

ولو تَرَوَجَ جارية ولم يَطْأها حى مَلَكَ أحتَهاء فليس له أن يَطًأً المشتَراةً؛ لأنٌ الفِراشَ 
SS‏ : ل أجد له سندا بعد أن فتشت عليه 
في کتب کثيرة)» وقال في الدراية CIA‏ حدیٹث :(orY)‏ م أجده)» وقال ابن الملقن في حلاصة 


البدر المنير (۱۹۳/۲)» حديث :)۱۹١7٤(‏ غريب . وكذا قال الزيلعي في نصب الراية (۳/ .)١١۸‏ 
(1) في المخطوط : «الداعي» . (۲) زيادة من المخطوط . 


يقبت بنفس التكاح » ولان مِلْكٌ التكاح يُقْصَدٌ به الوَطْء والولَدُ فصارتِ الملكوحة موطوء: 
حكمًا» فلو وطى المشتَراةً لصار جامعًا بينهما في الوط . 

ولو كانث في هلکه جاريةٌ قد وها ثم تَرََحَ أحتها (ودَرَوَحَ أًحت) © و 
التكاح عند عامَة العُلماء"ء ولك لا بَا الزْؤْجة ما لم يُحَرّم فرج الأمةٍ التي في يله أو 
أ وال الك : لا يجوز التكا . 

(وجه قوله): أن النَّكاحَ بمنزلة الرّطء بدلیل أ له بث به الت كال طا وبدليل أنه 
ارك ان بَا المملوكة ههنا بعد كاح اها فلو لم يكنْ بمنزلة الوَطْء لَجازء وإذا 
كان التكاح بمنزلة الوَطْءِ يَصيرٌ بالتكاح جامعًا بينهما في الوَطْءِء واه لا يجو. 

(وئنا): أن التَّكاحَ ليس بوَطْء حقيقة وليس بمنزلة الوَطْء أيضًّا ي 
الأجتَبيّةًء ولا يجورٌ وط٤‏ الأجلَبِيَةٍ فلا يكونٌ نكاحها جامعًا ‏ بينهما فى الرَطء إلا أن 
لتكاح إذا انعقد يجعل الط موجودًا حكمًّا بعد الانوقاد لما أ الحكم المختص بالتكاح 
هو حل الوط وتّمرَنّه المطلوبة منه الوَلَّدء ولا حصو له عاد بدون الرَطء فجعله 
(الشارع حكمًا واطئًا) بعد انوقاد التكاح» وألحَىَ الول بالفراش» لووط السار 
أصار جامًا بينهما وطئًا؛ ولأ الآمة لا تَصيرٌ فرشا بنفس الوَطْءٍ عندنا حقى لا بعْْكَ 
ا أحيها جَمْعًا بينهما في الفِراش فلا َع منهء وأ 
الرَلَدِ فراشها صعيف حتى يَشفيّ نسب وله بمْجَرّدِ قولِه» وهو مَجَرَدُ التي من غير لعانِ. 
ا ں مُطْلَقًا فلا ْنع 
(نَسَّبٌ وله بمُجَرَدِ قولِه وهو مجر التفي من غير لعانِ) ' والله عر وجل أعلم . 

اج ا ا آم ولیه آل تد متها أعتقها ووَجَبَتْ عليها العِدّةٌ في قول 


(1) في المخطوط : «أو تزوج» . 

)۲( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ .)٤٦٤‏ 

(۳) مذهب المالكية: آن من كان عنده امرآة بنكاح آو ملك فاراد استباحة وطء أختها م بيز له ذلك إلا بان 
يحرم الأولى عليه بطلاق بائن إن كانت زوجة أو ببيع أو إعتاق أو هبة إن كانت أمة. انظر المعونة (۲/ 

) .(OAA 

. فى المخطوط : «(جمعًا»‎ )١( فى المخطوط : «كما لو وطوء».‎ )٤( 

)١(‏ في المخطوط : «الشرع واطئًا حكمًا. (۷) في المخطوط : «منه». 


أبي حنيفة - رحمه الله - ويجورٌ أن [يتزوج] ربعا في عِدَتِهاء وقال آبو يوسف 
ومحمَدٌ : يجوز کلاهما وقال رَقَرٌ: لا يجوز کلاهما. 
واو E‏ مةه فلا يجوز التَرَوج بأختِها وأربع سواها كالحرَة 
المعَدة. 

(وجه قولهما): E E E‏ ولم 
يوجَّد في آم الوَلَدٍ لانيدام الاح أصلا؛ ولأنَ اليد م الول أثر فراش الملك 

ا لرا ھال بنع فنع حت ل ع عت ول رایع ا قبل أن 

ا حقيقة مانِعَا فأثرٌه أولى أن لا يمنَعَ . 

(ولأبي حنيفة) اك إلماجازيكاع أت أنه ٠ب]‏ الوَلدٍ قبل الإعتاق؛ ؛ لضعف 
فراشها على ما بَيّنّا فإذا أعتقًها قوي فِراشهاء > فكان نكاح أخيّها جَمًْا بينهما في اراش 
وهو استِلْحاق تسب ولَدَْهاء ولا يجوڙ استلحاق َس ولد أُحتيَنِ في رمان واڃڍء ولهذا 
ا تا ولا جن وة الکو خی یر رشا أمٌ الوَلدٍ ونكاحَ الأربع 
وإِنُ كان جَمْعًا بينهُنّ وبينها في الفراش» لكن الجمعَ [ههنا] ”“ في الفِراش جائزٌ . 

آلا تری آنه جاز قبل الإعتاتق فاته إذا ترَوَجَ آربعًا قبل الإعتاقِ يِل له وطْوْهُنَ ووَطء أ 
الوللِ فكذا بعد الإعتاق واللّه عَرّ وجل أعلمُ . 


فصل [في الجمع ب بين الأجنبيات] 
وأمّا الجمعٌ بين الأجَبيّاتِ فنوعانِ أيضًا: جَمْ في الكاح» وجَمْمٌ في الوَّطءِ ودواعيه 
ES‏ ا e 2 e‏ 


(1) زاد في المطبوع : «تتزوج». (۲) في المخطوط : «قول زفر). 
(۳) في المخطوط : «أو أربع». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


واحتَجوا بظاهر قوله تعالی : فانک ما طابَ لکم و هَن ليسا مى وت وذبم€ [الساء :۴] . 

فالأوّلودً قالوا: إن الله تعالى ذكر هذه الأعداد برف الواو» وه للجَمْع» وجُمْلَنّها 
تسعة» فيقتضي إباحة زكاح س واسعدلوا آيضًا بفعل رسول الله ## أنه تَرَوَجَ يسع 
سوق وهو فُذوة الأهَة. 

والا خزود الوا الى ضع الا تَيْنء واللاتُ ضعف النلاثةء والرّباع ضعف 
الأربعة فجُملتها تمانية عشرَ . 

(ولئا): ما روي أن رجلا أسلَمَ وتحته تَّمانِ نِسوةٍ فأسلمنَ فقال له رسول الله : يا «اختر 
Ke‏ اا ية بمُمَارَفة البواقي» ولو كانتِ ارياد على الأربع 
خلا لما امه قدلآن منَْهَى العدَدِ المشروع - وهو الأربعٌ - ولأ في الرّيادة على 
لايع زف الجزر علبوق بالمخز عن القياء بخقرقو؛ لان لامر اله ليقي مار 
الرَّفاءِ بحُقوقِهنّ وإليه وفَعَتِ الإشارة بقوله عر وجل : ن حم آلا اْو [الساء [r:‏ 
أي : أن لا تعٍلوا فى في القسم والجماع والتَقَقة في نكاح المثتى والثُلاثِ والرباع فواجدة 
بخلاني نکاح رسول الله #4 لان َف الجورٍ منه غير موهوم e‏ 
بحقوقِهنَ بالتّأبيدِ الإلَهيّ > فكان ذلك من الآياتِ الدَالة على ثب ته ؛ لأنه آثرَ الفقَرَ على 
لى لضي على الشعة وتَحَكْل الشدائد والمشاق على الهوينا والدعة من المبادات 
لاسرا وهذه الأشياءٌ أسبابُ فطع الشَهّواتِ والحاجة إلى التّساءِء ومع ذلك كان 


ا١ فى المخطوط:‎ )١( 
0وا الدارقطني في سننه (۹/۳٦۲)ء حديث (4۳)ء والبيهقي في الکبری (۷/ ۱۸۳)» حدیث‎ 
عن ابن عباس قال : أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة» فأمره رسشول الله يله أن يمسك‎ )۳۸۲۸( 
أربعا ويفارق سائرهن . قال : وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوة فأمره رسول الله كله أن يسمك‎ 
أربعًا ويفارق سائرهن» وفيه: الواقدي: وهو متروك مع سعة علمهء وعبد الله بن أبي سفيان: مقبول»‎ 
بي عاصم في‎ ٠ بلفظ : ا ا‎ )۹٩( ورواه الدارقطني (۳/ ۲۷۰). حدیث‎ 
.)٠١۲۷( الآحاد والمځانی (۲۰۸/۵). حدیث (۲۷۳۷). وانظر التلخیص الخحبیر (۱۹۸/۳)» حدیث‎ 
وابن‎ »)۲۲٤٢۱( ورواه آبو داود في کتاب الطلاق» باب : من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع ... حدیث‎ ۰ 
عن وهب الأسدى قال: أسلمت وعندى ثمان نسوةء فذكرت ذلك للنبي يلا‎ )۱۹١۲( ماجه» حديث‎ ۰ 
فقال : «اختر منهن أربعًا»» وفي لفظ : «خحذ منهن أربعًا»» و صححه الألباي في صحيح سنن أبي داود»‎ 
وصحیح الجامع (۲۲۲). وانظر التاريخ الكبير للبخاري (۲/ ۲۹۲)» (۲۳۹۷)» ترجة الحارث بن قيس بن‎ 
. عميرة الأسدي‎ 


@€ 
يقومٌ بحُقوقِهنٌ دَل ذلك أنه له ية إتّما قَدَرَ على ذلك باللّه تعالى . 

وأمًا اليه فلا يُمْكِنُ العمل بظاهرها؛ لأنّ المْتى ليس عٍبارة عن الانَبْنٍ ولا اللات عن 
الثلاثِ والرَباع عن الأربعء بل أدتی ما يراد بالمثتى مرَتانِ من هذا العددء وأدنّی ما یراد 
بالقلاثِ ثلاث مرّات من العدَدٍ . وكذاالرباع» وذلك يزيد على التّسعة (وثمانية 

عشر) » ولا قائلّ به» دل أن العمل بظاهر الآية مُتَعَدَرّ فلا بُدّ لها من تأويل» ولها 


: احدهماء؛ ان یکو على التخییرِ بین کا الاين واللاثِ والأربع كانه قال عَرٌّ وجل‎ ٠ 
. می آو ثلاث أو رباع واستٍعمال الواو مَکان «أو» جائ‎ 


والثاني: أن يكو ذِكرٌ هذه الأعدادِ على التداخلٍ» وهو أن قولّه : وت4 تذخل فيه 
المفتى» وقولّه عَرّ وجل : لويم يدخل فيه النُلاتُ كما في قوله تعالی : «فل اينک 
مرو بای حَلق لار ف يومیّن € [فصلت: E ]٩‏ 
ورك فا ودر فا أفوتها ف أرَبة ايم [نصلت ]٠٠:‏ واليومانِ الأوّلانِ داخلانِ في الأربع 
لأه لولم يكنْ كذلك لكان حَلْقٌ هذه الجُمْلة في سِتّة ام ثم احبر عَرٌ وجل آله ت او 
السّمواتِ في يومَيْنِ بقولِه عر وجل فدهن سبع سوت ف ومن [فصلت: ١‏ فیکول 
حل الجميع في تّمانية آټام» وقد آخبر الله تعالى أنه أنه َل السّمواتِ والأرض في سِتَة أيّام 
يودي إلى الخْلفٍ في حبر مَنْ يستحيل عليه الخلْفُ > فکان على التداخلِ > فکذا هھنا جاز 
أن يكونٌ العدَدُ الأول داجلا في التاني والتاني في القالثِ» فكان في الأية إباحة تِكاح 
الأربعء ولا يجوڙ للعبدِ أن يترَوَجّ أكثرَ من انين لا امو ال ودک ناش الم 


فصل [في الجمع في الوط.] 


وأمّا الجممُ في الوَطْءِ ودواعيه بوِلْكِ اليمين فجائرٌ [۲/ »]۲١‏ وإِنْ كثْرَتِ الجواري 
لقوله تعالى کن جام آل کنیا مویہ او ما کک آ4 اد :| أ ي: إن ڃِمَتَم أن لا 
وا ی کا ای رت ر ا ر اک وا و د 
)١(‏ في المخطوط : «بكثير). ۰ (۲) في المخطوط : «في إيفاء». ‏ 


م کتاب فكاع > GD‏ 


أن لا تعلوا في واڃِدة فيِمًا مَلَحَتْ أیمانکم کأته قال سبحانه وتعالی : هذا أو هذاء أي : 
الريادة على الواجدة إلى الأربع عند القُذرة على المُعادلةء وعند حوفي الجوْر في ذلك 
الواجدة من الحرائرٍ » وعند خوْفِ الجوْرِ في نِكاح الواجدة (هو شراء) ‏ الجواري 
والٽَسَري بهن وذلك قوله عر وجل : لآو ما مت اسھگ € [اساء :۴] ذکرہ مُطْلَمًّا عن شر طط 
العدَد وقال تعالی : إلا عل أزجهم أو ما مکكت يميم َم َير موي € [الموسنون ٠:‏ 
(من غيرٍ) “ شرط العدَ وقال عر وجل : لصتت بن انما إل ما ملكت ام4 
[الساء ]۲٤:‏ مُطْلَمَاء ولأنّ حُرْمة الزيادة على الأربع في الرَوْجاتِ لحف الجور عليهنَ في 
القسم والجماع» ولم يوجَدٌ هذا المعنى في الإماء؛ لأله لا حى لهْنّْ قَبَل المولى " في 
ع 
فصل [في شرط جواز نكاح الأمة] 


ومنها: أن لا يکود تحته حُرَهٌ» هو شرط جوازٍ نِكاح الأمةٍ فلا يجوز زِكاح الأمة على 
الحْرَوٍ» والأصل فيه ما روي عن عَلىّ رضي الله عنه عن رسول الله اة أنه قال : «لا تنک 
لأمةٌ على الحُرة“ وقال عَليّ رضي الله عنه : (وُنْكح الحُرةٌ على الأمة وللحرَة الان من 
القسم وللامة القلْتُ) ولان الحُرَيةَ نل عن الشَرَفِ والعِرَة وكمالٍ الحالء فاح الأمةٍ 
على الحُرَة إدخالٌ على الحُرَّو مَنْ لا بُساويها في القسم» وذلك يُشْوِرٌ بالاستهانة وإلحاق 


2 


الشين [بها] ” ونْقَصانِ الحال وهذا لا يجوز . 


وسّواءٌ كان المََرَوّج حرا أو عبدًا عندَنا" ؛ لأن ما رَوَبّْنا من الحديثِ وذكرنا من 


. في المخطوط : «فشرى». (۲) في المخطوط : اعن»‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «الموالي» . 

)٤(‏ رواه سعید بن منصور في سننه (۳۲۹/۱)» حدیث )۷٤۱(‏ عن من سمع الحسن یقول: نہى 
رسول الله َو أن تنكح الأمة على الحرة. ووصله أحمد في العلل (۳/ 41(« ورواه الدارقطني في سننه 
(/). حديث )۱١۲(‏ عن عائشة قالت : قال رسول الله كَل : «طلاق العبد تطلیقتان ولا تحل له حتی 
تنکح زوجًا. وقرء الأمة حيیضتان »› وتتروج الحرة على الأمةء ولا تتزوج الأمة على الحرة»» ومن طریقه 
البيهقي في الکبری (۷/ ۳۹۹)» حديث »)۱٤۹٤١(‏ وضعفه الألباي في ضعيف الجامع (١١٠۳)ء‏ وانظر : 
الراية (۳/ ٤1۱۷ء )٥( .)١۷١‏ زيادة من المخطوط . 

ء۲۳٠۹‎ /۳( فتح القدیر‎ .)٠٦١ /٥( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوى (ص۱۷۸)ء المبسوط‎ )٩( 


Caw yC @m 
. المعنى لا يوب الفصل‎ 

وعند الشافعيّ : يجوز للعبدِ أن يترَوَجَ أمة على ُرَو بناء على أن عدم الجواز للحرٌ 
عنده SEE‏ ا کا ا 

e‏ عن الية شر جواز يكام الام عند | بي حنيفة . قال تو نوشف 
E‏ : يجو أن يترَوَحَ م على ُرَو عند من طلاتي بائن أو ثلاثِ. 


(وجه قولهما): أن المُحَرَمٌ ليس هو الجمع بين الحُرَةٍ والأمة بدليل أنه لو تَرَوَجَ أمة ثم 
تَرَوَحَّ حُرَّةَ جاز» وقد حَصّل الجمع» وإتما المَحَرَمٌ هو نِكاح الأمة على الحْرَة. وقال: 
ية : «لا تنك الأمةً على الحُرَة؛ ”" ولا يتَحَمَقٌ التّكاح عليها بعد البيْنونة» ألا ترى أنه لو 
حَلَفَ لا يترَوَج على امرأته فترَوَجَ بعدَما أباها في عِدتها لا يحت . 

(ولأبي حنيفة) : أن نِكاحَ الأمة في عِدَة الحْرَةٍ كاخ عليها من وجه؛ لأنَ بعض آثار 
التكاح قائمٌ فكان التكاح قائمًا من وجوء فكان كاحها عليها من وجوء والتّابت من وجه 
مُلْحَقَ بالات من كَل وجو في باب الحُرّماتِ احتياطًاء فيْحَرَمٌ كنكاح الأحتِ في عِدَّة 
لار ف ا 

وأا عَدَمُ طول الحُرَة - وهو القُذْرةٌ على مَهْرٍ الحُرّة - وخحشية العكَتِ فليس من 

فط ' جوازٍ زكاح الأمة عند أصحابنا" ٠‏ والحاصل أل من شرائطِ جوازٍ نكاح الأمة 
عند أبي حنيفةً أن لا يکود في زكاح المُرَوج ج حرَة ولا في عِدة حرَةٍ. 

وعندهما خلو الحْرَةٍ عن (عِدَّة البينونة) ليس بشرط؛ لجواز نكا الأمة. 


.)٠١١ /۳( حاشية رد المحتار‎ .)٥١١ .٠٠٥١ /٤( البناية‎ )۷ 

)١(‏ مذهب الشافعية : أن العبد لا تعتبر فيه الشرائط التى تعتبر في الحر لنكاح الأمة› فيجوز للعبد أن ينكح 
الإماء مطلقا من غير شرط› فله أن ینکح الأمة وإن کانت تحته حرة» انظر : الحاوی الکبیر (۳۲۹/۱۱)ء 
الوسيط فى المذهب .)1۲١ /٥(‏ 

(0 س ا ) (۳) في المخطوط : «على ما». 

)٤(‏ في المخطوط : «شرائط». 

)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية: ختصر اختلاف العلماء (۲/ ١٤٠)ء‏ القدوري ص(١۷)»‏ المبسوط (ه/ 
)٦( .)۸‏ في المخطوط : «العدة». 


وعندً الشافعىٌ من شرائط جوازٍ نكاح الأمة : [أنْ لا يكو في نِكاجه حرَةٌ oT‏ 
یکو د قادرا علی مر الح وان یخی العتت' تی  14[[‏ إذاکان "فی ملکه آمة 
E OT‏ 
وكذلك الح يجوز له أن [يرَرَحَ أكثر من آم واد عندّناء وعندّه إذا ترو أمةً واجِدة لا 
1 و ت ار رال 2 ا ا اة ولا حلاف في أن طول 
الحْرَةٍ لا يمتَع العبد من نكاح الأمة . 
احتَحٌ الشافعیٌ بقولِه تعالی : و من آم بیع نکم علولا آن شع A‏ 
تین کا مگ ايمشگم من يكم ألمُؤمستِ ت € [النساء: ]۲١‏ «ومَنْ) كلم ضريطء فقد جعل 
الله عَرّ وجل العجرّ عن طول الحرَة شرطا لجواز كح الأمةِ فيتعَلْقٌ الجوارٌ به كما في 
قوله تعالى : فس أ َنَت َعَم ين شيا [المجادلة ]٤:‏ ونحو ذلك . وقال تعالى : 
AAI‏ مىگ اه اا وهال اط اه وقال ك الت 
لجواز زكاح الامةء ققد الجوار نهدا الث ظط أيضاء ولأن جوار نكاح الإماءِ ؤ في الأصل 
ثبت بطريق الضرورة لما يعَضَمَنُ نِكاحَهُنّ من إرقاق الحْرٌ؛ لأ ۲۱/۲1 ب] ماء ال رة 
عا له» وكان ” في نٍكاح الحُرٌ الأمة إرقاق حر جزء| وإلى هذا أشار عمرُ رضي الله عنه 
یما رر عنه آله قال : (اُما َرَج آم فقد أرق نصقه» وايُما عب َرَوَحَ حرة قد عت 
نصمَّه)" ولا يجوز إرقاق الجزء من غير ضرورةء ولِهذا إذا (کان تحته) ” حرَةٌ لا يجوز 
EV Va BNE PTE‏ 
يَصير مُلْخَمَا e‏ هلاك الجزء من غير ضرورة لا يجوز كَقَطع اليد ونحوِ ذلك 


(1) ليست في المخطوط . 
(۲) مذهب الشافعية : أنه إذا وجد طولا إلى الحرة لا يتزوج الأمة فإن لر يجد طولاً ل يتزوجها أيضا حتى 
يخشى العنت على نفسه. انظر: مختصر اختلاف العلماء (۲/٤٠۳)ء‏ الأم »)۹/١(‏ مخحصر المزنى 


ص(۱۷۰) . 
(۳) زيادة من المخطوط . €3 في المخطوط : «كانت». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 0( في المخطوط : «فكان» . 


(۷)( أخرجه الدارمي في سه ۽ حدیٹث «(TI1۳0)‏ ۰ بن منصور في سنه ا (۲۲۹) حدیٹ 
(۸) في المخطوط : «كانت» . e TT‏ 


gg 


ولا ضرورة حالة المَذْرة على طول الحْرَّةٍء فبَقَيّ الحكم فيها على [هذا] ”" الأصل . 
لاال جز إذا كانث ”" حُرَةٌ لارتفاع الصرورة بالحُرَّةٍ بخلافي ما إذا كان المُسَرَوّجّ ٤‏ 
عبدًا؛ لأنٌ نكاحه ليس إرقاق الحرٌ؛ لأن ماءء رَقيق تَبَعّا له» وإرقاق الرَقيق لا يضور . 


ا م ” ر 


(وكئًا): عُمومات التّكاح : نحو قوله تعالی : وانکحو ایی نک وصلحیں من عبایکر 
وإمایکم) [النور ]۳۲١‏ وقوله عر وجل : كانه بدن أَهْلهنً€ [الساء ]۲٠:‏ وقوله عَرّ وجل : 
واجل کم ما ورا € [الساء ]۲٤:‏ من غير فصل بين حال لذرةعلى مهر الحُرة 
وعَدَّيهاء ولان الاح عَقَد مَصلحةٍ في الأصلٍ؛ ؛ لاشتمالِه على المصالح الدينيّةٍ 
والذلمَيةء فكان الأصل فيه هو الجوار إذا صد من الأهل في المحَل (وقد وجّدوا 
الآية) *» [ففيها إباحة نِكاح الأمة عند عَدَّم طول الحْرَةَء وهذا لا يفي الإباحة عند 
جود الطول فالتعليق بالشرط عندَنا يقتضي الوجود عند وُجود الشرط إمًا لا يقتضي 
العدَمّ عند عَدَمِه قال الله تعالى : إن حف ألا كيا هريد [الساء ]٠:‏ . 
A‏ 
وقال تعالى في الإماء ا احص ن أب aC A A ES‏ 
المداب4 [النساء ]٠٠:‏ وهذا (لا يدل) غل في الخد عنهن عند عدم االإحصانٍ» وهو 
النَرَوجُ» وهو الجوابُ عن قوله ” عَرّ وجل ذلك لِم ا و و [vo:‏ 
على أن العتَتَ يُذَكَرٌ ويْرادُ به الضيق كقوله عر وجل : ولو سا َه لََعَسََك € [البقرة ]۲٠٠٠‏ 
ای اضتی لک آى RN ENE‏ 
ونوج الا مة] ‏ فالطؤل المذكور ْمَل أن يرا "به الفُذرة على المهرٍ [كما 
EEN TS‏ لان التكاح يُذْكَرُ وراد به الوَطْء بل 
TET‏ يقدِزْ منكم على وطْء المُحْصَناتِ - وهن 
الحرائرٌ - والقَذرةٌ على وطء الحْرَة إّما يكون في التّكاح» ونحن نقول [به]: إل مَنْ لم 


. ليست فى المخطوط . (۲) زاد فى المخطوط : «تحته»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «وهو». )٤(‏ في المخطوط : «وقد وجد وأما الآية». 
)٥(‏ في المخطوط : «يبقي» . )٦(‏ فى المخطوط : «تعلقه بقوله». 

(۷) في المخطوط : «فليترك). (۸) في المخطوط : «وليتزوج». 


0 بين المعكوفين في المخطوط عن هذا الموضع 
٠١ ۰)‏ في المخطوط : : «المراد». yT‏ 


ر س ب 
يقَدِرْ على وطء الحْرَةٍ بأ لم يكن في نِكاجه حرَّةٌ يجوز له كاخ الأمة . ومَنْ قَدَرَ على ذلك 
بان کان في نِکاجه حُرَةٌ لا يجوز له كا الأمةء ونَقِلّ هذا التأويل عن عَليّ رضي الله عنه 
فلا يكونٌ حْجَةٌ مع الاحتّمال على أن فيها [إباحة] زكاح الأمة عند عدم طول الحة*) 
[وهذا تقديم م وتأخيرٌ في الجواب عن التعليقي ONL‏ 


وأمًا قولّه : كا الأمة يضمن إرقاق الحُرٌ؛ لان ماءَ ء الحرٌ حر فنقول : إن عَسَّى به إثہات 
حة حقيقة الرَق فهذا لا يتَصَوَرُ؛ ا اا برف نال ی وال ون ى ت 
التسب " إلى حدوثِ رق الوَلَدِء فهذا مُسَلَمّ لكنْ أثرّ هذا في الكراهة لا في الحُريَةٍ *ء 
فإ كاخ الأمةٍ في حال طول الحُرَة في حَقّ العب جائز بالإجماع» وإِنُ کان ِکاځها 
مُباشرة سبب حُدوث الرّق (عندَناء فکرة) نكا الأمة مع طول الحْرَة. 


ولو تَرَرَحَ أمةٌ وحْرَةّ في عُفُدة واجِدة جاز نِكاح الحُرَة و وبَطْل كا الأمة؛ لأن كل 
واجدةٍ منهما على صاجِبتها مَذخولة عليهاء فيْعتَبَرٌ حالة الاجتماع بحال الانفِرادِ فيجوز 
ا الحَة؛ أن نكاحها على الأمة حالة الانفِرا جائرّء فكذا حالة الاجتِماع ويَبْطْلْ 
زكاح الأمة؛ لأ نكاحَها على الخحُرَة إدخالها عليها لا يجوز حالة الانفرادء فكذاعند 
الاجتماع بخلاف ما إذا َرَو أحتَيْن في عُفُدة واجدة لان المُحَرَمٌ هناك هو الجمح بين 
الأحتَيْن» والجممْ حَصَلَ بهما فبَطَلّ زكاحُهماء وهاهنا المُحَرّمٌ هو إدخال الأمة على 
الحرَةٍ لا الجمع. 

ألاتری أ اله لو کان نكاح الأمة مُقَدّمَا على ناح الخرَةٍ جاز كاخ الحُرَوء وإ جد 
الجمعٌ فكذلك إذا اقَرد الأمرانء وال عَروجَل أعلم . وكذلك إذا جَّمع بين أجلَبِيّةٍ 
وذاتِ مَحارمه جاز كاخ الأجِتَبيّة بيّة» وبَطل نِكاح المحرَم ويْعتَبَرُ حالة الاجتماع بحالة 


ر ود 


E E‏ ای ا ل بلق بكرن دللا 2 جتبمة 


(۱) هنا موضع التقديم والتأخير في المخطوط . 
(۲) ليست فى المخطوط . (۳) فى المخطوط : «التسبب». 
(6) فى الميخطرط : «الحرمةة: )٥(‏ فى المخطوط : «وعندنا يكره». 
(1) في المخطوط : «المحرمة). ۰ 


فصل إ[في شرط ألا تكون منكوحة الغي] 


ومنها [۲/ ۲۲[]: أن لا تكو مَلكوحة الغير» لقوله تعالى : وألْمحْصككّ ۰ 
[النساء ۰ معطوقًا على قولِه عر وجل : حرمت يڪم ائه ده [النساء :۳] إلى قو 
EG aa KS‏ 
E BR‏ 
# وألْمحْصتت م اساي € [النساء ٠‏ عام في جميع دوا الأزواج ثم اس ‏ عالى مها 
الأمملوكاتِ بقرله تعالى : إل ما مَلکت أن € رانء ] والمُراد منها المسَبْياث 
اللآتي سين » وهُنّ دواث الأزواج ليكودً المُستثتى من جس المُستثتى منه فيقتضي حُزمة 
نكاح كل ذاتِ رذج إلا التي سَبيَّتْ كذا رُوِيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في 
هذه الآيةٍ : كل ذاتِ رذج إتبائها نّا إلاأما سُبيَّث» والمُراة منه التي سُميَتْ وخْدَها 
وأرجَّث إلى دار الإسلام؛ لأنّ الفرقة ثبتث متت بتباينِ الدارَيْن عندنا لا بنفس السَّبْي على ما 
نذكرٌ إن شاء الله تعالى» وصارث ”” هي في حكم الَمَة؛ ولان اجِماع رجلينِ على 
امرأة واجدۉ يميد الفِراٌ ش؛ لاله بوجِبٌ اشيِباه لَب وتَضييعَ الوَلَدِ وقوات السَكن 


ر ر 


والألفة والموَدَة فيقوت ما وضع التكاح له . 
فصل [في شرط الزوجة] 


2 2 


ومنها : أن لا تكو مُعتَدة الغير أيضصًا لقوله تعالى : وولا موا عَفَدة الڪاج حى يب 
لكب أجل [البقر: :۰ ] أي : ما كب عليها من الترَبّص» e‏ 
العدم قائمٌ فكان النّكاح قائمًَا من وجو والتابِتُ من وجو کالٽابتِ من كَل وجو في باب 
الحُرُماتِ؛ ولأه لا يجوز الَضريح بالجطبة في حال قيام الِدَةء ومعلوم أن حطبَتها 
و ا ا أولى» وسواءٌ كانت 
اده عن طلاق أو [عن] ' وفاةٍ أو دخول في نِكاح فاسِدٍ أو شَبْهة نكاح لماذكرنامن 
الدلائل . ٤‏ ۰ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «كانت مسلمة أو مشركة». 
(۳) في المخطوط : «فصارت» . )٤(‏ ليست فى المخطوط . | 


ديجو لصاجب الدّة نيجه إذالم يكن هناك ماي َر غير الد ؛ لأنَ العدَةَ 

ل لخا ا نا لک بهن من مَِوٍ تمد وتيا € [الأحزاب :] أضاف العدَّةَ 
اى لازراج فق الما ع لزج وة الإنسان لا يجوز ال متته من التتزبء وال 
يظهر آثر ره في حَقّ الغير » ويجوز نكا المسبيّة بغير السابي إذا سبيت وخدها دون زؤه 
وأخرجَّث إلى دار الإسلام بالإجماع؛ لأنه وقَعَت الفرْقة e‏ 
ول ال EN A‏ ات نکڪ € [النساء 4] والمُراد منه المسبيّات 
اللاتي هُنّ دوا الأزواج فقد أحَلّ الله تعالى المسبِيَةٌ للمولى السّابي إذ الاسيِشناء من 
التحريم إباحة من حيث الظاهرُء وقد أحَلّها عَرَّ وجل مُطْلَمًا من غير شرط انقِضاءِ العِدَةٍ 
فدلا عا علا و لك لاخر هي المرأة خر جث ”' إلينا من دارِ الحرب 
مسلمة مُراغمة لرَوْجها يجوز زكاحهاء ولا عِدَةَ عليها في قول آبي حنيفة وقال أبو يوسف 
ومحمَدٌ : عليها العِدَّةٌ ولا يجوز ِكاحها. 

وجه قولِهما: إن الرقة وقَعَت بتَبايُن الدارِ فتقَع بعد دخولها دار الإسلام وهي بعد 
الڏخولِ مسلمةً وفي دار الإسلامء فتجبٌ عليها العِدَةٌ كسائر المسلماتِ. 

ولابي حنيفة قوله تعالى : یا الین اموا إ5 جا ڪم الشزمتت مهدج ) [الممنحنة ٠٠:‏ 
إلى قولِه َر وجل : وا جاح م أن كرشن إا ايوش ره € [الممعحة ]٠٠:‏ أباعَ 
تعالى كا المُهاجرة مُطلمَ من غير فر العدةء وقوله تعالى : ل تنكأ بوصم لكا ) 
الممتحنة ]٠٠:‏ نَهّى [اللّه تعالى] ”" المسلمينَ عن الإمسا والامِناع عن نِكاح المُهاجرة 
لأجل عِصْمة الرَوْج الكافرٍ وحرْمته ا ع ی را ا ار 
کر اا ار کا ر ااا وهذا متهي عنه» انالا هن 
حقوق الزوج . 

ولا يجوز أن يبقى للحَرْبيّ على المسلمة الخارجة إلى دار الإسلام حَىٌ والليل عليه 
ان لاعِدّءّ على المسببَةء وإ كانث كافرءٌ على الحقيقة [لكونها] في حكم الذمَية 
تجري عليها أحكام الإسلام» ومع ذلك ينقطع عنها حى الزوج الكافرء فالمُهاجرة 


. ليست في المخطوط‎ )۲( a E 


eg yo 


اللا دة حقيقة لان بَنقَِعَ عنها حن الرَوْج الكافر أولى» هذا إذا هاء جَرَٺ إلينا- وهي 
حائل - فأمًا إذا كانت حاملاً ففيه اختلافُ الرّواية عن أبي حنيفة وسنذك رها إن شاء الله 


عالی: 


فصل [في شرط ألا يكون بها حمل من آخر] 


منھا: آنٰ لا يکود بها حَمْلٌ ثابِتُ ال لتس من الغیر» فإِنُ کان» لا يجوز نِكاخحهاء وإنُ 
ا ی ا ر وان لع ن 
م مُعَدة لوجود حَمْلٍ [۲/ ۲۲ب] ثابتِ | لتسسٍ [من الموالي] " وهذا؛ لأن الحمُل إذا 
کان ثابت السب من الغير E‏ - اَم حفط حُرْمة مائه بالمئع من التكاح» وعلى 


و حاملا من الرّنا آله يجوڙ في قول آبي حنيفة ومحمَلِء ولكنْ لا 
يَطْوها حتّى تَضَحَ وقال آبو يوسف : : (لا یجورٌ) وهو قول زُفر . 


e‏ أن هذا e‏ بتع الوط ك er‏ الثابتِ 
کک شیارا ران یرواد س س ا 


٠ به الست‎ ee 


قال النَبى بلا چ 
التکاح إِلاً تھا لا توأ حقی تَضَعَ لما روي عن رسول الله لا أنه قال : « من كان يُوْمِنْ باللّه 
واليوم الجر فلا يسقَينَ ماءه رَرْعٌ غيره»" 

(1) زيادة من المخطوط . 

(۲) رواه البخاري » كتاب الفرائض» باب : الولد للفراش حرة كانت أو أمةء حديث »)1۷٤۹(‏ ومسليء 
کتاب الرضاع› باب : الولد للفراش وتوقي الشبهات» حديث .)١٤١٥۷(‏ وآبو داود» حدیث (۲۲۷۳)» 
والنسائي› حدیث ٤۸ ٤(‏ ۳)» وابن ماجه»› حدیث »)۲۰١٤(‏ وابن حبان في صحیحه »)٤۱٤ /٩(‏ حدیٹث 
›))۰0٥(‏ والبيهقي في الكبرى )41۲/۷( حدیث .)۱١۱٤٩١(‏ كلهم عن عائشة رضي الله عنها. 
(۳) حسن روا اوو کتاب : النكاح› باب : في وطء السباياء حدیث (۲۱۵۸)» وابن أبي شيبة في 
مصنفه (۷/ ٤‏ ۳۹)»› حدیث »)۳٦۹۸۸٤(‏ والطبراني في الكبير (۲١ /٥(‏ حدیث »)٤٤۸۲(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۷/ €۹( حدیٹث c(۳)‏ عن رويقع بن ابت الأنصاري ¢ رضي الله عنه. انظ 


کاب لتک (u‏ 
وروي عنه ب آنه قال : «لا جل لرجالين يُؤمِنا بالل واليوم الآخر أن يَجُتَمعا على امرأة 
[واحدة] في طهر واجډ»"“ وال اء (بعارض طارئ) قل الل لاف 
الَكاحَ لا بقاءَ ولا ابتداء كالحيض والتّفاس . 
وأمًا المُهاجرة إذا كانث حايلا فعن بي حنيفة روایتانِ رَوّى محمد عنه آنه لا يجوز 
نکاحهاء وهو إحدى روايتيٰ أبي يوسف عنهء و ایت روا ای ان 
حنیفة) آنه یجوڑ زکاځھاء ولکتها لا توطَاً حقی َع . 


(وجه هذه الرٌواية) : أن ماء الحرْبيّ لا حُرْمة لهء > فكان بمنزلة ماءِ الرّاني وذا لا يمُنَع 
جوا التکاح کذا ہذاء إلا آتھا لا توطاً حتی تَصَعَ لما رَوَينا. 

وجه الوا لأر ETHIE‏ بث النَّسَّبٍ؛ لأن اساب أهل الحرْب ثابتة 
فيْمْنَعٌ جواز الكاح كسائرٍ الأحمال الثابتة السب والطحاويٌ اعتَمَّد رواية e‏ 
والگزخي روايةٌ محمد وهي المُعتمَدٌ عليها ؛ لأ حُْمةً زكاح الحايلٍ ليسث لمكانِ اليد 
اة فإنها قد ته َفبْتُ عند عَدَم اذَه كام الولَدِ إذا كانت حايل من مولاها بل لمُبوتِ 
سب الحمُل كما في آم الوَلَدِء والحمْلُ ههنا ثابتٌ السب فيْمَْعُ التكاح. 

وعلى هذا ِكاح المسبيّة [دون] ”°“ الرَوْج إذا كانت حاملا وأحرجَّث إلى دار الإسلام 
یجب أن یکونٌ على اختِلاف ب الرّوايةء ولا خلاف في أنه لا جل وطْؤها قبل الوّضع ولا 
بل الاستثراء بحَيّضة إذا كائث حاياء والأصل فيه مارُي عن رسول الله هة آنه قال في 
سّبايا أوطاس : «ألا لا توطأً الحبالى حتى يَضَعنَ [حملهن] ' ولا الحيالى حتّى يستَبْرفْنَ 


(Wren. 
. بحيضصه؟‎ 
وصحيح الجامع‎ »)٠٠١۲ /٤( التلخیص الحبیر (۳/ ۲۳۲). وخلاصة البدر المنیر (۲/ ۲۳۹)ء ونصب الراية‎ 
.)¥۷( 
. زيادة من المخطوط . (۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 
في المخطوط : «عنه».‎ )٤( فى المخطوط : «لعارض طرأ».‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط‎ (٦) ADE : في المخطوط‎ )١( 


(۷) لم أجده هکذا : ورواه أآبو داود» كتاب النكاح › باب : في وطء السباياء حدیث (۲۱۵۸)» عن رويفع 


ابن ثابت الأنصاري والحاکم في مستدرکه (۲/ ۲۱۲)» حدیث (۲۷۹۰) وقال: صحیح على شرط مسلم› 
ولم يخرجاه» والبيهقي ذ فی الکبری /٥(‏ ۳۲۹)ء حدیث (۱۰۵۷۲)» من حديث أبي سعید مرفوعًا أنه قال في 
شاا اوطاس : ولا توطا حامل حتى تضع ولا غير ذات حل حتى تحيض حيضة» وهو حديث صحيح› 


فصل [في شرط أن يكون للزوجين ملة يقران عليها] 


ومنهاء أن يکود للرَوْجَيْن مِلَةٌ ب قران عليهاء فن لم يكن > بان کان أحدهما مُرْنَداء لا 
پجوز کاځه آصلا لا بمسلم ولا بکافر غير مُرنَدّ» [والمُرتَدٌ] ” مثلّه؛ لاه ترك مله 
الإسلام ولايَقَرٌ على الردة بل ُجْبرٌ على الإسلا ا 
واا بالحبْس والضرْب إن كانت امرآةٌ - عندنا - إلى ان تموت أو سل فکانت الردةَ فى 
a EG‏ ولاف لکا 
ملك معصْومٌ ولا عِضمة مع المُرنَدّ “؛ ولان نِكاح المُرْنَدّ لا يَقَمٌ وسيلةً إلى المقاصد 
المطلوبة منه؛ لاله يُجْبَرٌ على الإسلام على ما بنا فلا بيد فائدتّه» فلا يجورء والدَليل 
عليه أن الرَدة ة لو اعترّضت على التكاح رفعته» فإذا قارنه تَمْنَحُه من الوجود من طريقٍ 
الأولى كالرّضاع ؛ لأن المع أسهّل من الرَفع . 


فڪل إفي نكاح المشركة] 


ومنها: أن لا تكو المرأةٌ مشركة إذا كان الرَّجُل مسلمًاء ا ا 

ار لقوله تعالی : ولا نكخوا المنْركتِ حى بوْمًِ€ [البقرة ]٠٠٠:‏ » ويجورً - 
يه؛ لقولِه عر وجل  :‏ وأفخصكت من اين أوثوا لكب من كبلك [المائدة ]٠:‏ . والفرق أنّ 

2 الا اللمسلم (أن تك الكافرة؛ لان إوواج الكافرة والُخاللة سه 
مع قيام العداوة الدينية ية لا يحصُل السك والموَدّةٌ الذي هو قوم مَقاصِدِ التکاح إلا اله جور 
يَة؛ لرَّجاءِ إسلامها ی یا یار ی ادا راا 

فصت قِصَتٍ الجُمْلة بالتفصيل بناءً على أتها أخبرَثْ عن الأمر على خلافِ حقيقَتّه » فالظاهر أتّها 
TT‏ حقيقة الأمرٍتنبمّث» وني بالإيمان على التأصيل على حَسّب [۲/ ۲۳! 
ما كانث [أث به] “ على الجُمْلةء هذا هو الظَاهرٌ من حال التي بني أمرها على الدليل 
دو الهوى والطبّع والرَذْجٌ يدعوها إلى الإسلام ويها حقيقة الأمر فكان في زكاح 


وانظر الدراية (۲/  )‏ التلخيص الحبير .)۱۷١ /١(‏ خلاصة البدر ا نصب الراية (۳/ 
۳). الإرواء (۱۸۷)» صحیح الجامع (۷€۷4). 


(1) في المخطوط : «ولا المرتد». (۲) فى المخطوط : «الردة». 
(۳) في المخطوط : «نكاح». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


< سس ہل( 
المسلم إياها رَجاء إسلايهاء > فور " نِكاحَها لهذه العاقبة الحميذة بخلافِ المشركة» 
فإنّها في اختيارٍها الشُرْك ما ثبت أمرْها على الحْجَة بل على التَقْليِ بؤجود الآباء عن ” 
ذلك من غير أن ينهي ذلك إلى الخبرٌ مِمَنْ يجب بول قولِه وانباعُه - وهو الرّسول - 
فالظَاهرٌ آتها لا تنطْرُ في الحْجُةٍ ولا تَلْتَفِبُ إليها عند الذعوةٍء فيبقى ازدواج الكافر ”مع 
قيام العداوة الدِينيّة المانِعة عن السّكن [والادواج] والموَدَة خاليًا عن العاقبةٍ الحميدة» 

فلم يجز إنكاحها ‏ . وسَّواءٌ كانت الكتابيةٌ حر أو أمة عندَن“ . 


وقال الشافعي: (لا يجوز نكا الأمة الكتابيّة ويَجِل وطوّها بولك یمین . 


واحتځ بقوله تعالی: ولا كحو منرت حى يُوْمِّ € [البقرة ]۲٠٠:‏ والكتابيّةٌ مشركة على 
الحقيقة؛ لأن المشرك مَنْ يشر ك باللّه تعالى في الألوهيَةٍء وأهلٌ الكتاب كذلك قال 
للە تيال : ۶ وقالت ليهو ا ا آله وقالت ألّصرى الْسَيِيح أب أله € [التوبة :[ 
وقالت التضارئ و ار لله ثالث َة € [المائدة [۷٣:‏ [سبحانه وتعالى عَما 
يقولول]  ٤‏ افحموه م التص يقتضي حُرْمة زكاح جميع يع المشركاتِ إلا أله حص منه الحرائر 
من الكتابيّاتِ بقوله تعالى : فصتت من اذب أ ووا لكب من بلك [المان :ه] وهُنّ 
الحرائر فبَقَيّت ت الإماءٌ منهُن على ظاهرِ العُموم» ولان جوارً نِكاح الإماءِ ة في الأصل ثبت 
بطريتي الضرورة لما ذكرنا فيما تقَدَّمَّ» والضرورة تندَفعُ بزكاح الأمة المُْمنة . 

(ولئا): عموماث اللكاح نحو قولِه عَرّ وجل : وأجل کم ما و رڪم 4 [النساء [vt‏ 
وقولِه عر وجل : كانه بدن آهَلهً€ [السا ۲٠:‏ وقولِه عر وجل : نک ا طابَ لک 
مَل الاه [الساء ]٣:‏ وغير ذلك من غير فصل بين الأمة المَوؤْمِنة والأمة الكافرة الكتابيَة إلا 


وآمّا الآية فهي في غير الكتابيَاتِ من المشركاتِ؛ لأنّ أهلٌ الكتاب» وإِنُ كانوا مشركينَ 


ذا 


)١(‏ في المخطوط : «فيجوز». (۲) في المخطوط : «على». 

. في المخطوط : «نكاحها»‎ )٤( في المخطوط : «الكافرة».‎ )۳(٠ ٠ 

٠۷۸۰ص المختصر للطحاوی‎ ) ٠١ ٠ انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف اللماء:(‎ )٥( 
٠١٠١١ مذهب الشافعية : أنه لا يجوز النكاح من الأمة الكتابية » محتصر المزني ص‎ )( 

(۷) في المخطوط : «الله». (۸) في المخطوط : «زعمت». 

(۹) ليست في المخطوط . 


م بائ لصنائن ع > 
على الحقيقةٍ لكنْ هذا الاسم في مُتعارَّفِ الاس يُطْلقٌ على المش كين من غير أهل الكتاب ِ 
قال الله تعالى : ما د وذ لیت كقروا من اهل التب ولا أَلْسْركينَ [البقرة:٠٠٠]‏ . 

وهال تعالی: إن لذن كفروأ ين اهل لكب والمنْركين في ار جَهَنَّمَّ€ [البينة ]٦:‏ فصل بين ٠‏ 
الغريقيْن في الاسم على أن الكتابيَاتِ» وإذ دَخَلنّ تحت عُموم اسم المشركاتِ بحكم 
ظاهر اللَفْظٍ لكنَهُنّ حْصَصْنَ عن الحُموم بقولِه تعالى واقعصكت من اَذ اونا لكب من 
َلك [المائدة :] . 
- وأمًا الکتابيَاتُ إذا كن عَفائف يستحةِقَنَ هذا الاسم ؛ لأنّ الإحصادً في كلام العرّب 
عبارةٌ عن المثم» ومعنى المع يحصّل بالعفَة والصّلاح كما يحصْل بالحْريَة والإسلام 
والتكاح ؛ لأ كل ذلك مايِع المرأة عن اركاب الفاجشةء فيتناوَلَهُنَ عُموم اسم 
الت 

وقوله: الال في یکا الا الفساذ) مَمْنوعٌ بل الأصل في التكاح هو الجواز حرَةَ 
کات ا کا ا ا و كتابية لما مر أن اللكاح عفد مَضلَحة والأصل في 
المصالح إطلاق الاستيفاءء والمْعٌ عنه لمعكًى في غيره على ماعُرق» ولا يجوز س 
ا ای 0 الجر ر من آهل الكتاب قال الله برك وتعالى : ر 
كت أله مارك [الانمام ]٠٠٠:‏ إلى قوله: #أن فووا لما رل لكب عل طايفََينِ مِن 
َا [الانمام E. e1:‏ : رلت [الکتا ب] '“ علیکم لتلا تقولوا إنّما 
أثزلٌ الكتابُ على طائفتيْن ين من قبلا . 


ولو كان المجوس من آمل الکتاب كان آهل الكتاب ثلا وات نبُّذي إلى الخلبٍ 
في بره عر وجل وذلك مالع أن هذا لو كان جكاية عن قول المشرٍكينَ لكان دليلا 
على ما قلنا؛ لأّه حَكى عنهم القول ولم يَعمَبْه بالإنكار عليهم والتكذيب إياهم» والحكيم 
إذا کی عن مُنْكر عَيَرَه . 

والأصل فيه ما روي عن رسول الله ية أنه قال : [«سُنُوا بالمجوس سَنَةٌ أهل الكتاب غير 
الک لیسوا ناکحي سائهم ولا آکلی ذباب o.‏ 


. زيادة من المخطوط‎ )١1( 
/۳( م أجده هكذاء وقال الزيلعي في نصب الراية‎ :)٥۳١( حديث‎ .)٥٦ /۲( قال الحافظ في الدراية‎ )۲( 
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ودل قوله] : اسا شرا بالمجوس شتا أهل الكتاب» على أنهم ليسوا من أهل الكتاب‎ 
ولا يَجِلٌ وطْوّها بولك اليمين أيضًا‎ 

رالاعا ا 


تعالی: ولا كحو المثرکت حى ب زم € [البقر: :۲ » واسم الّكا ح يقَع يَقَعٌ على العقدٍ 
E OT‏ 


ومَنْ کان آحد أبَوَیْه کتابیًا والخر مَجوسيًا کان حکمُه حکمّ آهل الکتاب ؛ لاه لو کان 

أاخد ا ةمسا > يُعطى له حكمٌ الإسلام؛ لأنّ الإسلام بعلو ولا يُعلى > فكذا إذا كان 
کتابًا ُعطٌی له حكمٌ آهل الکتابٍ [۲/ ۲۳ب]ء ولان الكتابي له بعض أحكام أهل الإسلام 
- وهو المُناكحة - وجواز الأبيحة - والإسلام يَعلو بنفسه وبأحکامِه E oy‏ 
الإسلام من الكتابيّ أكثرٌء فكان أولى بالاستتباع . 


وأمًا الصابئاتٌ فقد قال أبو حنيفة : إِّه يجوز للمسلم ”" نِكاحهُن» وقال أبو يوسفَ 
ومحمد: تجوز 

وقيل: ليس هذا باختٍلافي في الحقيقة» وإِنّما الاختلاف لاشتباه مذهبهم» فعند أبي 
حنيفة هم قَوْمٌ يُؤْينونً بكتاب فإِهم يقرو البو ولا يَعبُّدودً الكواكِبَ ولكنْ 
بعَظموتها كتعظيم المسلمينَ الكعبة في الاستٍفبال إليها إلا أنهم يخالِفون غيرَّهم من أهل 
°( الحدیث الخامس : غریب ېدا اللفظ . قلت : وقد رواه مالك في الموطأء کا الزكاة» باب : . 
جزية آهل الكتاب والمجوس» برقم »)٦1۷(‏ والشافعي في مسنده ص (۹٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
»)٤۳٠٥ /۲(‏ حدیث »)۱٠۷٦١(‏ وعبد الرزاق في المصنف »)1۹/١(‏ حديث .)٠٠٠٠٠١(‏ والبزار في 
مسنده (۳/ c(٥‏ حدیث (۵*)› والطبراني في الكبير )7/14 (۳V‏ حدیث (۱۰04)› من حدیث 
عد الرحهن بن عوف»› والعلاءء أن النبي بي قال: (سنوا er‏ سنة أهل الكتاب»» وقال الهيڻمي في 
الملجمع عن حديث العلاء عند الطبرانفي :)١۳١/١(‏ فيه من ۾ أعرفهم . وضعفه الألباني في 
.)۱۲٤۸(‏ وانظر الدراية (۲/ ١١٠)ء‏ والتلخيص البير (۳/ ۱۷۲٠ء‏ ۱۷۳)» وخلاصة البدر المنير (۲/ 
),٥‏ حدیث (۱۹۷۱)ء ونصب الراية .)٤٤۸/۳(‏ أما قوله: «... ناکحی نسائهم › ولا آکلی 
دبائحهم٤‏ فقد روی الحارث في زوائده (۲/ 14°( حدذدیث )۷0( عن علي بن ابي طالب قال : کتب 
ترسول الله َة إلى مجوس هجر يسألهم الإسلام» فمن أسلم قبل منه إسلامه» ومن أبى أخذت من ناكحى 
نسائهم » ولا آكلي ذبائحهم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «رجاء». 
(۳) في المخطوط : «للمسلمين». )٤(‏ في المخطوط : «أنهم». 


TAN‏ وعابدٌ الكواكب كعاب لرن فلا يجو للمسلميي 
مُناکحاتهہ '. 


فصل [في عدم نكاح الكاف المسلمة] 


ومنها: إسلامٌ الرَّجُل إذا كانتِ المرآة مسلمة فلا يجوز إِلْكاح المُؤْيِنة الكافرَ؛ لقوله 
تعالی : ولا لا تنکحا المشرک ب منوا [البقر: ١‏ ولان في (إكاح المُؤْمنة الكافرَ) 
حؤْف وقوع المُؤينة في الكَفر؛ لان اَذ يدعوها إلى ينه والتساء ذ في العاداتِ ينعن 
لجال فيما ثرون من الأفعال ويقلدوتهم ‏ في لذن إليه وقَعَتِ الإشارة في آخر الاية 
[بقوله عز روجلا 7 اوك ا ل اار4 [البقر: E‏ 
الكفر الغا إلى الكفر دعاءٌ إلى التار ؛ “لالگ يوب النَارَّ» فكان نِكاح الكافر 
المسلمة سببًا داعيًا إلى الحرا OTE‏ 
وهي الدعاء إلى الَارِ يَعمّ الكقّرةً» أجمع فيتعَمَمُ الحكمُ بعُموم الول فلا يجوز إكاح 
المسلمة الكتابيّ كما لا يجوز e o‏ الجر ا0ال ف رلب 
الكافرينَ عن المَوْمِنينَ بقولِه تعالى : #ولن عل أله لفرت عل انومن سبيلا) [الساء ]٠٤٠:‏ 
فلو جاز إِنْكاح الكافر المَؤْيِنة ثبت له عليها سبيلٌ» وهذا لا يجوز . 

رانا ألكحة الكمَارٍ غير المُرْدَينَ بعضهم لبعض فجائرٌ في الجُمْلة عند عامَة العْلّماء“ . 
وقال مالك : ألْكحتّهم فاسدة” ٠‏ لان للتكاح في الإسلام رات لا ُراعوتها فلا حك 

بصِحَة أيهم » وهذا غير سَديدٍ؛ لقولِه عَرّ وجل : وامراد ته حال ألْحَطب) [المسد:٤]‏ 
اها الله تعالی امراته» ولو کائٹ انهم فاد لم ُن امراته حقيقةء ولان النكاح 
سه آدَمّ عليه الصلاة والسلام فهم على شَريعَيِه ته في ذلك . 
(1) في المخطوط : «نكاحهن» . 
(۲) في المخطوط : «نكاح الكافر المؤمنة». 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوی ( ص۱۷۸ - .)١۷۹‏ 
)٥(‏ مذهب المالكية: آن نكاح أهل الشرك غير صحيح عندنا وإنما يصححه لهم الإسلام أما لو ابتدءوا 
عقده بعد الإسلام لجاز» نغ : المدونة (۳/ ١١۲)ء‏ المعونة (۲/ .)٥۸٤‏ 


کبس ر 
وقال النبيّ ب : «وَلِذث من نکاح ولم أولد من سفاح»' . وإِنُ کان آبّواه كافرَْن؛ ولألّ 
القول بقساد الهم يودي إلى أمر قبيج» وهو الطْعنُ في تَسَبٍ كثير من الألبياء عليهم 
الصلاة والسلام ؛ لأ كثيرًا منهم ولِدوا من آَبَوَيْن كافرَيْن» والمذاهِبُ تَمْتَحَنْ (بعْبَّاِها 
فلنا) “ افضی إلى بیع ” عُرفَ فساها » يجوز ناځ أل الد بعضهم لبعض وان 
اختلفث شرائعهم؛ لان الكَْرَ كله كولَةٍ واجدوإذُ هو تكذيبٌ الرَبٌ - سبحانه وتعالی عَمًا 
دقو لون علا ك اق فما آنزل على رُسُلِه صَلَوات الله وسَلامًه عليهم . وقال الله عر 
وجل : لک دینک وَل [الكافرون ]١:‏ واختلافهم في شرائيهم» بمنزلة اختلافِ کل 
فريتي منهم فيما بينهم في بعضٍ شرائيهم وذا لا يمت جوا زكاح بعضِهم لبعضٍ كذا هذا. 
فصل [في شرط الزوجية] 


ومنها: أن لا یکول أحد الرَوْجَيْن يِلْكْ صاجبه ولا يَنْتقَص منه يلكه» > فلا يجوز للرَجُل 
أن يترَوَجَ بجاريتِه ولا بجاريةٍ مشتركة بینه وبين غیره. 

وكذلك لا يجوز للمراة أن َرَج عبدها ولا العبدً المشتّرك بينها وبين غيرهاء لقوله 
تعالى : لين شم لفروجهم طون إلا عل أ ج ازوجهم ۾ و ما مت اسم [المؤمنون [-e:‏ 
انا ع ل عر رج زط إل باح مرن لان لكلمة ازن احة لماكوتار 
فلا (تجور الاستباحة بهما جميعًا) *؛ ولأ للتكاح حُقوقًا تَمْبْتُ ت على الشركة بين 
الزوْجَيْن: ۰ 


(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۳۰۳). حدیث (۱۳۲۷۳)» وابن أبي شيبة في مصنفه /٦(‏ ۳٠۳)ء‏ 
حدیث »)۳۱٣۹٤۲(‏ والطبراني في الأوسط )0/ «(A*‏ حدیث .)٤۷۲۸(‏ والکبیر (۱۰/ ۳۲۹)» حدیث 
»)۱٠۸۱۲(‏ وابن سعد في الطبقات ».)٦١/١(‏ عن علي وابن ¿ عباس » وقال الهيثمي في المجمع (۸/ )۲٠١‏ 
عن حديث علي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن عليء صحح له الحاكم في 
المستدرك› وقد تکلم فيه › وبقية رجاله ثقات› وقال عن حديث ابن عباس : رواه الطبراني عن المديني عن 
آي الحويرث ولم أعرف ف المديني ولا شيخه» وبقية رجاله وثقوا وانظر صحیح الجامع »)۳۲۲١(‏ وضعيفه 
«(TY °)‏ والضعيفة ( 40۲(« وانظر الدراية (۲/ (1٥‏ والتلخيص الحبیر )۳ ¥7(« خلاصة البدر 
انير (۲/ ۱۹۸). نصب الراية )۲٠۱۳/۳(‏ . 

(۲) فى المخطوط : «بفسادهما» . 

(۳) في المخطوط : اقح 

)٤(‏ في المخطوط : «تثبت الاستباحة بها على الجمع». 


CD‏ س ب س 

منها E‏ الرَوْجَ بالوَطء ومُطالَبة الرَذْج الر pee‏ 
الرَقبة يمع من الشركة» وإذا لم تفْبْتِ ت الشركة في تّمراتِ التكاح لا بيد التكاح فلا يجورٌ؛ 
ولان الحقوق اة باتکاح لا یجو اذ تت على المولی لاتي» ولا على الخو لعبدها؛ 
لأن يلك الرَقَبة يقتضي أن تكود الرّلايةٌ للمالكِ» وكونُ المملوك يوَلّى عليه» وملك 
اللكاح يقتضي ثبوتَ الوَلاية للمُلوكٍ على الماك فيْوّدي إلى أن يكو الشخص الواجد في 
مان واد واليًا وموليًا عليه في شىء واجدٍ» وهذا مُحال؛ ولان الَكاحَ لا يجوز من غير 
مَهُر عندناء ولا یجب للمولی على عبدِه دَيْنْ ولا للعبِ ۲1/ ][۲٤‏ على مولاه. 


E O E IE‏ لان كَل واج منهما ما ملکه > فکذا 


إذا اعَرَض يلك اليمينِ على (نكاح يَبْطَل) التَكاح بان مَلَكْ أحد الرَوْجَيْن صاحِبه أو 
شِقَصًا منه لما نذک إن شا الله ا - في موضعه . 


فصل [في النكاح المؤقت] 
وا اوو ا ت رو ر 
احذهما: أن يكو بلَهْظ النَمَتّم . 
والثاني: أن يكو بلمْظٍ التكاح والتزْويج وما يقو م مَقامهما . 


اما الأول: فهو أن يقول : أعطيكٍ كذا على أن أتَمَتّعَ منك يومًا أو شهرًا أو سَّنة ونحوّ 
ذلك a‏ . وقال بعض الاس : هو جائ واحتَجوا بظاهر قوله 


تعالی : فما استعم پو مهن فانوهن حورش رس4 [الساء: ] والاستدلال بها * من 
ثلاثة أوجو: 


احذها: أنه ذكر الاستمتاعَ ولم يذكر النّكاحَء والاستمتاع والتَمَتّعٌ واجِدٌ. 


والثاني: أنه [تعالى] أمرَ بإيتاء الأجرء وحقيقة الإجارة والمُنْعة عمد الإجارةٍ على 


)١(‏ في المخطوط : «المرأة». 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «النكاح باطل». 
)٤(‏ في المخطوط : «به 
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والنالث: أنه [تعالى] أمرَ بإيتاءِ الأجر بعد الاستمتاع وذلك يكو في عَقَدٍ الإجارة 
والمثعة ا ا ا أوَلاٴ ثم يُمكنْ 
من الاستمتاع فدَلّتِ الاية الكريمةٌ على جوازِ عَقَدِ عَقَلِ المنعة . 

(ولئًا): الكتابُ والستة والإجماعٌ والمعقول: 

ما الكتابُ الكريمْ فقول عَرّ وجل : #والرين هَمَ رجهم حطر @ إلا عل روجهم 
ما ملكت امهم € [المؤمنون ]٠-:‏ حر Oh EET‏ 
ولا بولْكِ يمين فيبقى التَحريمُ . 

والدلیل على أنها لیسث بکاح آنه ترتفِعٌ من غير لاقي ولا فُرقةٍ ولا يجري التَوارْتُ 
اول الما ليست بنکاح فلم كن هي رة له» وقوله تعالی ‏ في آخر الاية فمن 
اس و لك اوک هم ادود 4 [المؤمنون ا [ tL‏ ذلك عاديا يذل 
على حُزْمة الوَطْء بدونِ هَدَبْنٍ الشَينَيْنِ وقوله عر وجل : و فرشا یکی عل ا ادو 
«[rr:‏ وكان ذلك منهم إجازة الإماءِ تهى الله عَرّ وج عن ذلكء BT‏ 
الحرمة. 

وآمًا السَنّة فما روي عن عَليّ رضي الله عنه أن رسول الله ية نَهّى عن مُنْعة التّساءِ يوم 
يبر وعن آكل ل الحمر الإنسية"'. 

(وعن سَبْرَة | لجهنيّ رضي الله عنه «أن رسول الله) يي نى عن (مُنْعة التّساء) ° 


(1) ليست في المخطوط . 
TE e‏ باب : غزوة خيبر؛ es. Ss‏ باب : 
والترمڏذي› والنسائي» حدیث )۳۳٣١(‏ » ا حدیث e ›)۱۹٦۱(‏ 
«(t0۹ TT‏ حدیث »)٤۱٤۳(‏ والطبراني في الکبیر (۲/ »)۳٠١‏ حدیث )۲۲٤٤(‏ كلهم عن 
(۳) فی الخطوط : E‏ 

. في المخطوط : «ذلك»‎ )٤( 


٣ج بدائع الصنائع‎ €G@ 
يوم فح مكةَ٬' . [وعن عبدِ الله بن عمرَ أنه قال : هی رسول الله هة يوم حَيبرَ عن معد‎ 
الساء وعن لُحوم الحُمُرٍ الأهلية]‎ 

وروي أن رسول الله ب كان قائمًا بين الرَكُنِ والمقامء PNT‏ : «إي كنت أذنث لكم 
في المُنْعة فمن کان عندّه شيءَ فيفر فه ولا تَأخُذوا مما موُن شيئًا فن الل قد حَرَمَها إلى يوم 
القيامةء" . 

وأا الإجماعٌ فإ الأمَةَ بأسرهم امتتعوا عن العمل بالمُنْعة مع ظهورٍ الحاجة لهم إلى 
ذلك. 

وأا المعقولٌ فهو أن التكاحَ ما شرع لاقتضاء الشهوة بل لأغُراض ومَقاصِد يتوسّل به 
إليهاء واقتضاء الشهوة بالمُنعة لا بِقَع وسيلة إلى المقاصِد فلا يشرع . 


وآمًا الي الکریمة فمعنی قوله : فما آشكَمْتَعمٌ پو من [الاء ٠١:‏ ] أي : في الاح ؛ 
لأنُ المذكورَ في وَل الآية وآڃرها هو الٌکاح» فان ال تعالى ذكر اجناسا من المُحَرّماتِ 
في أو الآيةٍ في التكاح» وآباحَ و و : وأجل کم ما ور 
ِڪ ان تسوا مکی € [الساء :] أي : بالتكاح . 

وقوله تعالى: حصني عر مُسَفِحين [الساء ]٠٠١‏ أي : غير مُتَناكحينَّ غير زانينَ . وقال 
تعالى في سياق الآية الكريمة: #و من لم سطع منک طلا أن شح تح المحصكتِ4 [النساء 

:] ذكر الَكاحَ لا الإجارة والمُنْعةً I FC e REE‏ 


(۱) آخرجه مسلم› » كتاب النكاح» باب : نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه 
إلي يوم القيامة» حديث .)٠٤٠١١(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في الکبرى (۷/ ٠۲‏ ۰ حدیث (۱۳۹۲۹)» من طریق سالم بن عبد الله آن رجلا سال 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة . فقال: حرام قال: إن فلاتًا يقول فيهاء فقال : «والله لقد 
علم آن رسول الله ل حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين»» قال اليهقي' «ثم إن رسول الله َة أذن في 
نكاح المتعة زمن الفتح ثم حرمها إلى يوم القيامة. . ٠.‏ 

(۳) أخرجه مسلم» کتاب النکاح› باب : نكاح المتعة. . .» حدیث »)۱٤١٩١(‏ وابن ماجه» حدیث )۱۹٩۲(‏ 
من حديث سَبْرَّة الجهني أنه كان مع رسول الله ب فقال : «يا آيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فيسل سبيله ولا 
تأخذوا ما آتيتموهن شيئًا» . 


)٤(‏ زيادة من الخطوط 


وافاقوله: سی الواجب | جرًا: فَعَمْ» [لكن] المهر في النكاح يمى جرا قال الله 
عَروجّل : 9 فانکحوهر باِذنِ آهلهنّ e‏ [ بالمعړف] ۳( [النساء:١٠]‏ آي : 


م مر ر ETT‏ ا ا 4 


مُهورهُنَ . . وقال سبحانه وتعالی : يكأبها الى إن اتا أك أزوجك الى ءاتبت جوش 
الات اوقل : أمرَّ تعالى بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع بهن ›٬‏ والمهْرٌ يجب بنفس التكاح 
وخ قيل الاسعمعاع قن a e‏ 
ا 3 إا ا لاء تا یً4 ا [الطلاق: ]١‏ أي : إذا ارذ تطْليق الساء على 
ئه إن كان المُرادُ من الآية الإجارة والمُنْعةً فقد صارتْ منسوخة بماتّلونا من الآياتِ 
PE DE‏ قا متعم پو 
مت [لساء ]٠٤:‏ تسه قوله - عَرّ وجل -: أا اَن إا طلقم ياء € [الطلاق ]٠:‏ . 

O E N 
. والعِدّةٌ والمواريتُ والحقوق التي (يجبٌ فيها) ”“ التكا‎ i «الطّلاق»ء‎ 
. أي : التكاح هو الذي تبت ت به هذه الأشياءُ ولا ينبت شيءٌ منها بالمُنعة والله أعلم‎ 

وما الفاني: فهو أن يقول: أتَرَوَجْكٍ عشرة أيّام ونح ذلك وأته فاسد عند أصحابنا 

ورَوّى الحسَنْ بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال ER OEE‏ 
تلك المُدَقَء فالتّكاح باطل» وإِنُ كرا من المُْدَةٍ مقدارَ ما لا يَعيشانِ إلى تلك المُْدَةٍ في 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )۲( 
. في المخطوط : (نسخت)‎ )۳( 
فى المخطوط : «متعة النساء».‎ )٤( 
في المخطوط : «الرضاع».‎ )١( 
. في المخطوط : «تجب في»‎ )٦( 
ورواه الحجاج بن أرطأة‎ . . pe PEE OES r rE 
عن الحكم عن أصحاب عبد الله بن مسعود ثم قال : المتعة المنسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة‎ 
والميراث».‎ 


الغالِب يجوز الاح كأتهما ذَكرا الاأبَدَ . 

(وجه وله ”): أنه ذكر التَكاحَ وشَرَطٌ فيه شرطًا فاسِدًاء والتَّكاح لا ثَْطِلّه الشروطٌ ٠‏ 
الفاسدة فبَطْلّ الشرط وبَقَىّ التّكاح صحيحًا كما إذا قال : تَرَوَجُّْك إلى أن أطَلَمَّك إلى 
عشرة أيّام . 

(وكئا): أنه لو جاز هذا العقد لكان لا يخلوء إمّا أن يجوز مُوَهًَا بالمُْدَّةٍ المذكورة وإمًا أن 
تور مو دال مل إل رل د هاا مک ال الا عَبّرَ عنها بلمْظ التّكاح 
والتَرَوُج» والمُعبَرُ في الود معانيها لا الألفاظ كالكفالة بشرط براءة الأصيل إتها ° 
حَوالة معّى لوْجودٍ معنى الحوالةء وإنْلم يوجَذ لَْظّهاء والمُنْعةٌ منسوخة» ولا وجة 
لاني ؛ لأنّ فيه استحقاق البْصع عليها من غير ٍضاهاء وهذا لا يجوز . 

واماقوله: ّى بالتّكاح ثم ادحل عليه شرطًا فاسِدًاء فمَمْنوعٌ بل انی بێکاح مُوقّتِ» 
والثكاځ الوت ناځ مُنعقِ والمثعةٌ منسوخة وصار هذا كالنكاح المُضافِ آنه لا يمح 
ولا يقال ا ا 
بخلافِ ما إذا قال : تَرَوْجُتّك على أن طك ال ر رة يام ؛ ؛ لأ هناك أبَّدَ التَّكاحَ ثب 
شَرَط قَطْحَ التأبيدِ بكر الطلاق في التكاح المُوَبَدِ؛ لأّه على [أنَ «أذ»] " كلمة شرط 
والتكاح المُرَبَدٌ لا َبْطِلّه الشروط واللّه عَرّ وجل أعلمُ . 


X*% xX +X 


(1) في المخطوط : «قول زفر). 
(۲) في المخطوط : «لأنها». 
(۳) ليست في المخطوط . 


فصل [في المهر] 
ومنها: المهْرٌ فلا جوارً للتّكاح بدونِ المهْرٍ عندناء والكلامٌ في هذا الشرط في 


مواضع : 
في بيان أن المهْرَ هل هو شرط جوازِ الاح آم لا؟ 
وفي بيان أدلّى المقدارٍ الذي يصلَح مَهْرًّا. 
وفي بيانِ ما يصح تسميته مَهْرا وما لا يصح . 
و[في] "بيان حكم صِحة التسمية وفسادها. 
وفي بيانٍِ ما يجب به المهرٌ. 
و [في] بيانِ وقتِ وجوبه وكيفيّة وجوبه وما يتعَلَّقٌ بذلك من الأحكام. 
وی ادما اده کر الور 
وفي بيان ما يسفط به الكل . 
وفي بيانِ ما سقط به الصف . 
زوفي بيان حکم اخلافي الرَوْجَيْن في المهر . 
أا د اا ةل اا ان المهْرَ شرط جوازٍ نكاح المسلم . 


وقال الشافعي : ليس بشرط» ويجور التكاح بدونِ المهر“ حى إن مَنْ تَرَوَحَ امرأةً 
ولم يسم لھا مَهْرَّا بأ سكت عن ذكر المهُرء أو تَرَوَّجَّها على أن لا مَهْرَ لها ورَضيَتِ المرأة 
بذلك يجب مَهْرٌ المثل بنفس العقدٍ عندًنا حتَى يبت لها ولاية المُطالبة بالتسليم . ولو 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) زيادة من المخطوط . 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى (ص٤۱۸)»‏ المبسوط »)٦١ /٥(‏ فتح القدیر (۳/ ›)۳١۷‏ 
البناية في شرح الهداية /٤(‏ ۷٤1)ء‏ حاشية رد المحتار (۳/ ۰۱۰۸ء .)۱١۹‏ 

٤٠٠٠. مذهب الشافعية : أنه لا يفسد النكاح بفساد الصداق» انظر: رحة الأمة ص‎ )٤( 


Caw yx 
ماتَتِ المرآةٌ قبل الدخول يُؤْحَذ مَهْرٌ المشلٍ من الرَذْج» ولو مات الرَوْجٌ قبل الدذخول‎ 
E E OEE aa 
على الرَذْجٍ أو بالخولِ حتّى لو دخل بها قبل الفرضٍ يجب مَهْرُ المثلٍ» ولو طلَقَها قبل‎ 

الدخول بهاء وقبلَّ الفرض لا يجب مَهْرٌ المثل بلا خلافِ» وإتما تجبُ المُنْعةٌ. 

ولو مات الرَوْجانِ لا يقَضصَى بشيءٍ في قول أبي حنيفة » وفي قول أبي يوسف ومحمَدِ 
قَضصّى لها بمَهْرِ مها ويْستَؤْفى من ترك الرَوْج . 

.دلاخلا في ان اللکاح عص من غیر فر المهر ومع نيه ؛ قله تعالی ل جاح 
لیک إن لقم السا ما لم تمسوهنٌ أ قرسا لهي َة [البقر: ٠‏ رفع سبحانه الجناح 

عَمُنْ طَلَنَ في کاح لا تسميةٌ فيه« والطْلاق لا يكن إلا بعد التكاح فدَل على جوازٍ التكاح 
ای ول تاك ٠‏ تاا الدب ءامنوا إذا تکشر الموملت E‏ 
ا تمسوهُك) [الاحزاب ]٠٩:‏ والمُرادٌ منه الطلاق في نكاح لا تسميةً فيه بدليلٍ أنه وتال 
بقوله : #فمتعوهن€ [الأحزاب ٠‏ والمُنعة إلما تجبٌ في نكاح لا تسميةً فيه فدَلٌ “ على 
جواز الكاح من غير تسميةء ولأله متى قام الذَليلٌ على آنه لا جوز للتكاح بدونٍ المهر 
کان ذِكرُه ذِكرَا للمَهْرٍ ضرورة. 

احتَحٌ الشافعیٌ بقولِه تعالی : واوا اسه صدقَلينً عل [الساء ]٤:‏ سى الصداق نِخلةً 
واللَحلةٌ هي العطيَة ء والعطيّةٌ هي الصلة فدَل أن المهْرَ صِلةٌ زائدةٌ في باب النكاح فلا يجبُ 
بنفس العقد؛ ولان التكاح عَْدُ ازدواج ؛ لان الفط لا يوئ إلا عنه فيقتضي بوت الرْجية 
۲1 ۵٣آ[‏ پينهما وجل الاستمتاع لكل واا منهما بصاجبه تحقيقًا لمَقاصِد التكاح إلا 
أنه ثبت علیها نوع و يِلْكِ في مَنافِع البْضْع ضرورة تَحَمَقُ المقاصِد ولا ضرورة في إثباتِ 


يلك المهر لها عليه > فکان المهْرٌ عُهُدةٌ زائدةٌ في حَقٌ الرَوْج صِلةً لها فلا َصيرٌ عِوَضًا إلا 
اة 


والدّليل على جواز الاح من غير مَهْرٍ أن المولى إذا رَوَحّ أمَتّه من عبده يصح التكاح» 
ولا يجب المهرُ؛ ٤ O ETE‏ ب للمولی ولا یجب للمولی على عباه دن . 


. في المخطوط : افيدل»‎ )١( 
. في المخطوط : «لصاحبه)‎ )۲( 


وكذا الذَمَىٌ إذا تَرَوَحَ ذِمَيَةٌ بغير مَهْر جاز النَكاحُء ولا يجب المهْرٌ. وكذا إذا ماتا في 
هذه المسألة قبل الفرض لا يجب شيءٌ عند أبي حنيفة -رحمه الله- . 

(ولْنًا): قوله تعالى: وال کم م وراءُ لڪ أن ت ا ستغوا باو کہ 4 [النساء ]١ ٤:‏ أخبر سبحانه 
وتعالى اهاحر ما وراء ذلك بشرط (الابيغاء بالمالي) د آنه لا جوا للكاح بدون 
المال فن قي : الإحلال بشرط ابتِغاءِ المالٍ لا يفي الإحلال بدونِ هذا الشرط [حْصُوصًا 
على أصلكم SL SS‏ 
OL BA‏ و و 

e E AL E 
سا می ارامات متا ھا رلم یکن نزع لها شاه کا۵ رل اي لوان فد‎ 
لم أذ ذلك في كتاب الله ولا فيما سَمِعثّه من رسول الله با‎ ١ a 
ولكنْ أجِنَهِدٌ [فيه] " برآيي» فان اصَبْت فمن الله وإن أخطات فمن ابن اَم عبايء وفي‎ 
ا‎ a Bh روای‎ 
مل قضائلك هذا‎ E IS 
فام اناس من اشم وقالوا إا غه مدل شهايه» ففَرِحَ عبد الله رضي الله ع‎ 
. “° فرحا لم يفرح مثله في الإسلام» لمواقَقة قضائه قضاءَ رسول الله عة‎ 

ولان مك النكاح لم يُشْرّع لعَيْه بل لمَقاصِدَ لا حصو لها إلا بالدوام على الاج 
والقرارٍ عليه ولا يدوم إلا برُجوب المهْر بنفس العقدِ لما يَجُري بين الرَوْجَيْن من 
الأسباب التي تحمل الرَوْجَ على الطلاقي من الوّحشة والخشونةء فلو لم يجب المهْرٌ بنفس 
العقدِ لا يُبالي الرَوْح عن إزالة هذا المِلْكٍ بأدتّى خشونةٍ تحدثٌ بينهما؛ لأنه لا يق عليه 


. في المخطوط : «ابتغاء المال». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

)۳( زيادة من المخطوط . 

(€( صحيح : أخرجه أبو داود» کات النكاح› باب : فيمن تزوج ول یسم صداقا حتی مات» حديث 
(۲۱۱7)› والترمڏذي› حدیث »)۱۱٤١(‏ والنسائي› حدیث .)۳۳٣۸(‏ وانظر اللإرواء (۱۹۳۹) . 


إزالثّه لما (لم يَخَّف) “لر وم المهرٍ فلا تحصّل المقاصِد المطلوبة من التكاح . 
ولأ مَصالِحَ الَكاح ومَقَاصِدّه لا تحصْل إلا بالمواقَقة قَقَةٍ ولا تحصل المواققة ١‏ إلا إذا 
كانت المراة عَزيزة مُكَرّمة عند الرَذْح ولا عِرَةَ إلا بانييدا طريق الوصو إليها إلاً بمال له 
حطر عندّه؛ لان ما ضاق طریق إصابته يمر O‏ 
فلا تق المواققة فلا تحصْل مَقَاصِد النّكاح ؛ !لا اليك ثرت في جانهاإثافي تنيه 
وإمًا في المنْعةء > وأحكام المِلْكٍ في الحْرَة نُشْيرٌ بالل وال پان فلا بد وان امال ل 
خط ؛ ا 
ار سی ار ت انی تکی دما قلت رنوا اا نا اوا ر 
ye E A EES‏ 
ما لیس بواجب . وكذالها أن تحيس نفسّها حتَى يُفْرَضَ لها المهْرٌ ويْسَلَمَ إليها 
الفرض› وذلك كله دليل الوُجوب بنفس العقٍ. 

واا الآية فالُخلة كما ثذْكَرُ بمعنى العطيةٍتُذكَرٌ بمعنى الدَينِ يقال : ما نخلنّك؟ أ 
ما ديك ؟ فکان معنی قوله تعالی : واوا أليَساهَ صدقهنٌ € [الساء ]٤:‏ أي : ديتا ۷ 
انتتحلوا ذلك . 

وعلى هذا كانت الابة حح عله لأنها ت تقتضي أن يكو جوب المهْرٍ في النكاح ديا 
الاحتمال في اراد الي فلا تكو حك مم الاحمال. 

واا قوله؛ النكاح يِئ عن الازوواج قط فَعَم لكتّه شرع لمَصالٍح لا تَضْلُح إلا بالمهر 
فيجب المهرُء الا تری آنه لا ين عن الولْكِ أيضًا لك لما كان مَصالٍح التكاح لا تحصل 
بدونه ثبت تحصيلا للمَصالح كذا المهْرٌ. 

وأا المولى إذا رَوَحَ امه من عبده فقد قي : إن المهْرّ يجب ثم يسفط» وفائدئ] © 
[۲/ ۲ ب] الوجوب هو ““ جوا التكاح 


& 


(1) في المخطوط : «لا يخاف». (۲) في المخطوط : «الوصول إليه». 
() ما بين المعقوفين طمس في المخطوط . (4) في المخطوط : «هي». 


وما المي إذا َرَرَحَ مي (من غير) ”"“ مَهر فعلى قولِهما يجب المهْرٌ. 

واا على قول أبي حنيفة فيج ايشا إلا اا لا عرض لهم؛ لاهم يدينود ذلك 
وقد ”" أيرنابتركهم وما دينون حقى إّهما لو راقعا إلى القاضي فرَض القاضي لها 
المهر . وكذا إذا مات الرَوْجانِ يقَضى بمَهْرٍ المثل لورَثةٍ المرأةٍ عندهما . وعند أبي حنيفة 
انالا ت شی [به] ” لوجود الاستیفاء 5َلال؛ لانّ مهما مَا في رَمانِ واجِڍٍ نادء وما 
الغاِبٌ موتهما على التعافُبٍ فإذا لم تجزٍ المُطالَبة بالمهْرٍ دل ذلك على الاستيفاء ۽ أو على 
استيفاءِ البعض والإبراء عن البعض مع ما أنه قد قيل ا 
إذا تقادَمّ العهد حتى لم يبق من نسائها مَنْ يعتبر E‏ 
وأبو بكر الرّازيّ A A‏ به المثل وال هذا أفاة محم لأبي سيف 
[وقال] O OE ONDE ٠‏ 
أكَنْتْ ‏ أقضي به؟ وهذا المعنى لم يوجَّدٌ في موتِ أحدِهما فيجبٌ مَهْرُ المشل والله 
الخرق. 

فصل [في أقل المهر] 

ا مرا فأدناه عه عشرة دَراهِمّ آو ما قيمَنّه عشرة دراه 
وهذاعندًنا" وعند الشافعي : المهْرٌ غير مُمَدَرِ يسوي فيه القليل والكثيرٌ ولح الدَانِق 
والحبةٌ مَهرَا . واحتَجٌ بما روي عن رسول الله ا أله قال : «مَنْ أعطَى في ناح مِلْءَ كفَيْه 
طعَاما أو دقفا أو سَويقًا فقد استَحَل» . 


)١(‏ فى المخطوط : بغيرا. (۲) فى المخطوط : «ونحن». 

زا5 من ارط 9 ا 

)٥(‏ فى المخطوط : «كنت». 

(1) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوی ص ۷۱١‏ مختصر اختلاف العلماء .)٠٠۲/۲(‏ 

0 مذهب الشافعية : أنه يجوز الصداق بقليل المال وكثيره» ولو بدرهم واحد» انظر: الأم /٥(‏ ۸٥)ء‏ 
ختصر المزنی ص (۱۷۹). 

(۸) ضعیف : رواه بو داودء کتاب النکاح› باب EE‏ حدیث (۲۱۱۰)» والدارقطني (۳/ .)۲٤۳‏ 

وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود» وانظر ضعمفاء ء العقيلي (۲/ .)۲۰١‏ والتحقیق لابن الجوزی (۲/ 

.(A* 


وروي عن آني رضي الله عنه آنه قال : «نَرَوَجَ عب الرَحمَنِ بن عَؤْفٍ امرآةٌ على ون وان 
من ذهب" وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي ي الله عنهم فدَل أن ادير ذ في المهر 
لیس بلازم ا رار ا ت ی 
ا ا التقَّديرٌ فيه إلى العاقِدَيْن . 


(ولنا): قوله تعالى : أجل لخم ی اورا ِڪ ا ا بلکہ4 [النساء ا 
سبحانه وتعالی آذ گرد ال مالا وال روالد ان وها a‏ 


مَهرًا. 

ووی عن جاتر رق اللە تة عى رسوا الل انه ال لات ورن 
رای( ا 

وعن عمرّ وعَلىّ وعبدِ الله بن عمرَ رضي الله عنهم أنّهم قالوا: لا يكو المهْر قل من 
عشرة كرام والقاهر هم قالوا ذلك توفيقًا؛ لأنه باب لا يوصَل إليه بالاجتهاد 
والقياس؛ ولأنه لما وق الاختلاف في المقدارٍ يجب الأخذ بالمُيمّن وهو العشرةٌ. 

وأمّا الحديت ففيه إثباث الاستحلالء ا ق 
وعندنا الاستحلال صحيح ثابتٌ؛ لأن النَّكاحَ صحيحٌ [ثابتٌ] “ألا ترى آنه يصح من 
غير تسمية شيء أصلاً؟» فعند تسمية مال قلي أولى إلا أن المُسَمّى إذا كان دونً 


سرس لر 


E رواه البخاري» كتاب النكاح» باب: قول الله تعالى : واا ليسا سا صدقلونً غ € [الساء‎ )١( 
ومسلم› > کتاب النكاح› باب : الصداق وجواز کونه تعليم قرآن› وخاتم حدید» حدیث‎ «(01 €۸) 
»)۳۳۵۱( والنسائی» حدیث‎ .)۱۰۹٤( وأبو داود» حدیث (۲۱۰۹)» والترمذي» حدیث‎ (1۷) 
۰ .)۱۹۰۷( وابن ماجه» حدیث‎ 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) ضعیف جدًا: رواه الدارقطني في سننه (۳/ .)۲٤٤‏ حديث .)١١(‏ والطبراني في الأوسط ›)1/١(‏ 
حدیث (۳)» وأبو يعلى في مسنده /٤(‏ ۲ حدیث »)۲۰۹٤(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۱۳۳). حدیث 
(؛)؛,) عن جابر رضي الله عنه» وقال الهيثمي في المجمع :)۲۷١ /٤(‏ رواه أبو يعلى » وفيه مبشر بن 


عبيد» وهو متروك . 

وقال الحافظ في الدراية (۲/ :)۲١‏ إسناده واه» لأن فيه مبشر بن عبيد» فهو كذاب . بل قال الحافظ : 
ويعارضه حديث سهل بن سعد في الواهبة: «التمس ولو خاتًا من حديد» متفق عليه وقال الزيلعي في 
نصب الراية (۳/ )۱۹٩‏ : قال الدارقطني : : مبشر بن عبيد متروك الحديث» أحاءيثه لا يتابع عليهاء قلت : 
وفه الحجاج , بن أرطاة»› وهو ضعيف . 


. ليست في المخطوط‎ )٥( في المخطوط : «يبلغ».‎ )٤( 


م کتاب النکاع > @ 
الرة ك عر وليس في [الحديث نمي الريادةٍ على القدر . وعندنا قام دليل 
الريادةٍ إلى العشرة لما نذكرٌ فيْكمّل عشرة ولا حْجَةً له فيما رُوِيّ من الأثر ؛ لأنّ فيه وزد 
نوا من ذْهَّب» وقد تكون مشلّ وْنِ دينارٍ بل تكو أكثرَ في العادةء فن فيل : رُوِيّ أن 
فيمة التواةٍ كانث ثلاثةً راهم . 

فالجوابت أن المُقَوّمّ غير معلوم أنه مَنْ كان فلا يصلَح أن يُجْمَلَ قول ذلك حْجْة على 
الرى يل ام هو محف انه د قال : إن التّواةّ كان َل وزْنها قيمة عشرة 
دراهم› وبه قال إبراهيم الَحْعيَ على أن القَدرَ المذكورَ ذ في الخبر والأثر كان يُحتَمَّل أن 
يكو مُعَجُلا في المهْر لا أصل المهْرٍ على ما جَرَتِ العادة بتعجيلِ شيء من المهرِ قبل 
الخول ويُحْتَمَل أن يكو ذلك كله في حال جواز التکاح بغیرٍ مَهْرٍ على ما قيلٌ ان التكاح 
کان جائرًا بغي مَهْر إلى أن «نهّى التب بيا عن الشغار"» ‏ . 

وأمًا قولّه: إذّ المهْرَ حى العبدِ فكان التَفُديرٌ فيه إلى العبدِ فنقول عَم هو في حالة 
البقاء حقّها على الخلوص» فاا في حالة الأبوتِ فحَق الشرع مَعلَّ به إبانةً لخُطر الع 
صيانة له عن شبْهة الابذال بإيجاب مال له حطر في الشرع كما في صاب السَرقة فان 
كان المْسَمّى أقّل من عشرة بكمّل عشرة عند أصحابنا التلاثة ئة وقال زَقَرٌ: لها مَهْرُ المشل . 

(وجه قوله): أن ما دود الحعشرة لا يصلَْح مَهْرّا فمَسَدَتٍِ التسميةٌ كما لو سى حَمْرًا أو 
زير فيجبٌ مَهْرُ المثل . 

ا المقدار الذي يصلح مَهْرّ في الشرع هو العشرةء کان ذد 

بعضي العشرة كرا لكل ؛ لأ العشرة في كونها BET ES‏ 
عض يكو ورا لكل كما في اللاي والعفو عن القصاص . 


)١(‏ فى المخطوط : «عشرة». 

ك أن يروج الرجل ابنته من رجل على أن یز وجه ابنتهء وكلتاهما بغير مهر» وهو من أنكحة 
الجاهلية التي أبطلها الإسلام. انظر معجم لغة الفقهاء ء ص (۲۱۳) . 

)۳( ا البخاري» كتاب النكاح» باب: الشغار» حديث »)٥١١١١(‏ ومسلم» كتاب النكاح» باب : 
تحريم نكاح الشغار وبطلانه» حديث .)٠٤١٠١(‏ وأبو داود» حدیث .)۲۰۷٤(‏ والترمذي» حدیث 
c(1 4)‏ والنسائي› حدیث ›))۳۳۳٣(‏ وابن ن¿ ماجه» حدیث (۱۸۸۳)» من حديث عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهما. 


واماقوله: إل ما دود العشرة لا يصلَّح مَهْرّا فتفسْدٌ التسمية] ][۲٠/۲[”‏ فنقول: . 
التسمية تما تفسُدٌ ذا لم يكن المُسَمّى مالاً أو كان مجهولاًء وههنا المُسَمّى مال» وإن قل 
فهو "“ معلومٌ إلا آنه لا يصلځ ٥‏ مَهْرَا بنفسیه إِلاً بغيره فكان ذْكْرٌه ذكرَّا لما هو الأدّى من 
المصالح بنفيه» وفيه تَصحيح تَصَرُفِه بالقدرٍ المُمْكِنٍ فكان أولى من إلحاقه بالعدم» وفيه 
آحذ ال ا اكاد ا لاف ا ا وك غ ار خر ن الین س نال 
و ی و ا ا وو 
مقر المثل -. 

ولو تَرَوَجَها على تَوْب مُعَيّن أو على موصوف [آو على مكيل أو موزونِ مُعَيّن] “ 
O E O A CR TET O‏ 
قيمَئّه يوم العقدٍ عشرة فلم يُسَلّمْه إليها حتّى صارث قَيمَمّه تّمانيةً فليس لها إلا ذلك . ولو 
كانث قيمَنُه يوم العقد تّمانيةً فلم يُسَلهْه إليها حتّى صارث قيمَنّه عشرة فلَها ذلك 
ودرهمان . 

وذكر الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه فرق بين الوب وبين المكيل والموزونٍِ فقال: في 
التوب تُعتَبرُ قيمَنّه يوم التسليم » وفي المكيلٍ والموزونِ يوم العقدِء وهذا الفرق لا يعمل له 
وجه في المعَيّنِ؛ لأنّ الرَذْجَ يُجْبَرٌ على تسليم المُعَينٍ فيهما جميخًا ووجه الفرق بينهما في 
لا ل و “الموزود إذا كان موصودًا في الذَمَةَء فالرَوْجٌ مجبورٌ على دَفْيِه 
E O OOO‏ 
بل الَو محر في NERE‏ - إن شاء 
الله تعالى - وإتما يعقر مَهْرَّا بالتسليم فثعمََرٌ قيمثه يوم التسليم . 

وج کا هر اویه ااا حل ال زف ف ونا التعْيْرٌ في رَعَباتِ الاس 
بحدوث فتور فيهاء ولِهذا لو عَصَبَ شيبًا قيمَتّه عشرة فيعتَبر سعرُه» وصار يساوي خمسة 


(1) ما بين المعقوفين مطموس . (۲) في المخطوط : «وهو». 
(۳) في المخطوط )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : « )١(‏ فى المخطوط : ابين». 


ج سس رن 


فرَدّه على المالِك لا رن يَضْمَنْ شيئًاء ولاه لما سَمّى ما هو أدتّى ماليَةٍ من العشرة كان ذلك 
تسمية للعشرة؛ لأ ذِْرَ البعضٍ فيما لا يجَرَأً در لكلّه فصار كاه سَمّى ذلك وورْهَمَيْن ثم 
ازدادَٺ قيمَنّه » واللّه عَرّ وجل أعلمٌُ . 
فصل [في ما يصح تسميته مهبا] 
وَأمّا بيان ما يَصِحٌ تسميَنّه مَهْرَّاء وما لا يَصِحٌء وبيانُ حكم صِحَة التسمية وفَسادها 
ر 
لصحة التسمية شرائط : 
منها: أن يكو المُسَمّى مالا مُتقَوْمَا وهذا عندَنا"“. وعند الشافعيٌ هذا ليس بشرطء 
ر ٠‏ الفية راء كان الى ما اول بعد ايكون ایج رز اا 
العوّض عنه“ . 
واحتَحٌ بما رُوِيّ أن امرآةً جاءث إلى رسول الله بل وقالث: يا رسول الله ّي وهَبْت 
نفسي لك فقال عليه الصلاة والسلام : «ما بي في التّساء من حاجة)» فقام رجل وقال: 
زوجُنيها يا رسول الله كل فقال رسول الله بي : «ماعندك؟» فقال: ماعندي شيءُ 
اظ فقال: «أعطها ولو خاتمًا من حديد»» فقال ما عندي › فقال: «هل معك شيءُ من 
القرآن؟» قال : َعَم سورة كذاء فقال: «رَوَجُتُكها بما معك من القرآن» ومعلوم أن 
المَْسّمّى - وهو السّورةٌ من القرآنِ - لا يوصّفٌ بالماليّة ‏ فدَل أن كول التسمية مالا 
ليس بشرط لصِحة التسمية . 


الحنقية : > رء۶وس المسائل ( ص ۹( 


(۲) في المخطوط: « (۳) في و «کان» . 
)٤(‏ مذهب الشافعية : 9 ار وران کرد اق انظر : مختصر المزنی ص ۱۷۹ المهذب (۲/ 
0۷( . 


»)٥۰۲۹( رواه البخاري › کتاب فضائل القرآن» باب : خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» حدیث‎ )٥( 
ومسلم» کتاب النکاح» باب : الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید» حدیث (٥٩٤۱)ء وأبو‎ 
والنسائي» حدیث (۳۳۳۹)» وابن مأاجه» حدیث‎ »)۱۱۱٤١( والترمذي» حدیث‎ »)۲۱۱١( داود» حدیث‎ 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه.‎ ٠ ۰۹۳( حدیث‎ »)٤٤۳ /۹( وان حبان في صحیحه‎ «(YAA4) 


ا( في اللخطوط : «بالمال». 


رو ق E‏ 


(وكنًا): قوله تعالى : واجل کم ما و رَه يڪم آن موا بولک حَصندَ) [النساء:؛ ]۲‏ 
شَرَطٌ أن يکود الم مالاء فما لا يکود مالا لا يوذ هرا فلا تح تسميته راء وقول 
تعالى : 3 قنصف ما وض [البقرة :۲۳۷] أمر بتنصيفي المغروض في الطلاقي قبل الدخول 
فيقتضي كود المفروض مُختَولا للتلصيفِ - وهو المال -. 

وأئّا الحديتُ فهو في حَدّ الآحاد» ولا بنرك نص الكتاب بِخبَرٍ الواجِدِ مع ما أن ظاهرّه 
مرو ؛ لان الشورةٌ من القرآنِ لا تكودٌ مَهْرّا بالإجماع» وليس فيه ذكَرٌ (تعليم القرآنِ ولا 
ا ا رَوَجُتّکها بسبب ما معك من القرآنِ وبْحْرْمَِه وبَرَكَِه لا آنه 
كان ذلك النّكاح بغير تسمية مال . 

وعلى هذا الأصل مَسائل: إذا تَرَوَجَّ على تعليم القرآنٍ و والحرام من 
لأحكام أو على الح والمنرة ونحوها من الطًاعاتِ لا نصح التسمية عندَنا؛ لان المُسَمّى 
ليس بمال فلا يَصيرٌ شيءٌ من ذلك مَهْرَاء ڈ ثم الأصل في التسمية آنها إذا صَحُت وتَقَرَرَت 

ج الى ثم ُعْرٌ إن كان المُسَمّى عشرةً فصاعدًا فليس لها إلا ذلك وإِنْ کان دون 

المشرة (ثككل العشرة) ١ء‏ عند أصحابنا التَلاثة ت حلافًا لرُفر» والمسألة قد مرت . 

وأذا فسدت الشسمية أو تَرلرَلت يجب م هر المثلٍ؛ لأ اليِوَض الأصلي في هذا الباب 

هر المعل؛ لاله ۲١/۲‏ ب] قيمة الُضع» وإتمايُعدَل عنه إلى المُسَكى إذا ضحت 

PEE INET ENE EEN 
التَقْديرُ فإذا لم يصح التَقَديرُ» فوَّجَّبَ جَبَّ  المصيرٌ إلى الفرض الأصليّء ولِهذا كان‎ 
لمي بَا ابيا موا بالقيمة في وات اليم لابالقمَنِ كذا هذاء والكاځ جاتر لاذ‎ 
جوارّه لا يَف على التسمية أصلاء فإنه جائز عند عَدَم التسمية رأسّا» فعَدَمٌ التسمية إذا لم‎ 
يمنع جوا الكاح فمَّسادُها أولى أن لا يمت » ولأن التسمية إذا فسدتِ التَحَمَّث بالعدَمء‎ 
فصار كانه َرَوَجَها ولم يُسَمٌ شيئًاء وهناك التكاح صحيحٌ كذا هذاء ولأ تسمية ما ليس‎ 
. بمال شرط فاسِدٌ» والتَكاح لا ثَبْطِلُه الشُروط الفاسِدةٌ بخلاف البيْع‎ 


والفرق أن الفساد في باب البْع لمكانِ الرّباء والرّبا لا حمق في التكاح فيطل الشرط 


ص حت 
م 
ت 


. في المخطوط : «التعليم للقرآن وما لا»‎ )١( 
في المخطوط : «يكمل عشرة) . (۳) في المخطوط : اووجب؟.‎ )۲( 


ویبقی اکا صحیاء وعنده نصح التسمية ويَصيرٌ المذكور م مَهْرَّا لاه يجوز أخحذ خذ العوَّض 
ا 

وكذلك إذا تَرَوَجَ امرأةَ على طلاق امرأة أخرى أو على العفو عن القصاص عندنا؛ لان 
الطلاق ليس بمال وكذا القصاص» وعنده صح التسمية ؛ لأله يجوز أخذ الرّض عن 


الطلاق والقصاص . 
وكذلك إِذا تَرَوَجَّها على أن لا يُخرجَها من بَلَدِها أو على أن لا يتَرَوَجَ عليهاء فإنّ ' 
المذكور ليس بمال . 


وكذا لو ترَوَحَ المسلمٌ المسلمة على مَبْتةٍ أو دم أو حَمْرٍ أو خنزير لم تَصِح التسمية لان 
الميْتة و "لدم ليسابمال في حى احاء والخمْرٌ والخلزيرٌ ليسا بمالٍ مقَوّم في حَقّ 
المسلمء > فلا صح تسمية شيءِ من ذلك مَهْرًا. 

وعلى هذا يخرج نِكاح الشُغار» وهو EG NS‏ 
[1لآ E E‏ 
وهذه ‏ التسمية فاسِدة؛ لأنّ كَل واجِد منهما جعل بضع كل واجدة منهما مَهْرَ الأحرى» 
والبُضعٌ ليس بمال فمَسَدَتِ التسمية» ولكل واجدةٍ منهما ‏ مَهْرُ المثل "؛ لما قلنا: 


0 


والتکاح صحيح عندن 8 وعند الشافعي فاد 


واحتج بمارُوي عن اني ي "آله هى عن كاج الشغار» ۾ ۰ ٠‏ والتهيٰ يوب فساد المنهيّ 
عله ؟ ؛ ولان گل واد منهما جعل بُضْعَ كَل اجا من المرأتَيْن نِكاحًا Es‏ 


(1) في المخطوط : «لأن». (۲) في المخطوط : «أو». 
(۳) في المخطوط : «فلم». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «فهذه». () في المخطوط : «من المرأتين» 


(۷) فى المخطوط : «مثلها) . 

(۸) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوى ص ١۱ء‏ المبسوط »)٠٠٠١/١(‏ رؤوس المسائل 
(ص‌۳۹۲)» فتح القدیر (۳/ ۳۳۸). البناية في شرح الهداية .)1۸١ 1۷۹ /٤(‏ 

(۹) مذهب الشافعية : أن نكاح الشغار باطل» انظر : الحاوي الكبير ٤١ /١١(‏ ٤)ء‏ الوسيط في المذهب /١(‏ ۸٤)ء‏ 

روضة الطاليين (۷/ )٤١ ٠‏ منهاج الطالبين ص ٩47‏ مغني المحتاج (۳/ )٠٤١‏ نهاية المحتاج (/ .)٠٠١‏ 

. سبق تخرجه‎ )۱١( 


(ولنا) ١ن‏ هذا التكاح مُوَبُد ُد ادحل فيه شر طا فاسِدًا حي * حیث شَرَطٌ فیه ان يکود بضع گل واجِدٍ ٠‏ 
as‏ مَهْرّاء والّكاح لاثبْطِلُه الشروط الفاسدة كما إذا 
رَوَجَها على آنْبُطَلْقَّها أو على أن نّا من منز لها ونحو ذلك وبه تين آنه لم يجتو النکاح 
والصداق في بُضْع واجِدٍ؛ لأ جَعل البْضْع صداقا لم يَصِحّ ع. فاا التي عن يكاج 
السار [فيكاخ الشُغار اق : هو الكاع الخالي عن اليوضي» اومن قولهم. EEE‏ 
البلَد: إذا لاعن السَلْطانِ وشَعَرَ لكلب : إذارفع إحدى رِجليه اهو کا 
برض وهو مَهْرُ المثلٍ فلا یکون شِغارًا» على أن النَهْيّ ليس عن عَيْنِ النكاح ؛ لأنّه تصرف 
مشرو مشكَول على مصالع الدَينٍ والذّلباء فلايُحكَمَل التي بل عن إخلاء الثكاح عن تسمية 
المهر . والدّليل عليه مارُوِيّ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما أنه قال e‏ 
اة أن تكح المرأة بالمرأة» ليس لواجدؤ منهمامَهُرٌ“» وهو ” إشارة إلى أن النَهْىٌ لمكانِ 
(ترك تسمية المهر) لالعَيْنٍ الئكاح فقي اكا صحيحًا . 

ولو َرَو حر امرأة على أن يخدمَها سنه فالتسمية فاسدة ولها مَهْرٌ مثلها في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف وعندَ محمَلٍ التسميةً صحيحة ولها قيمة خجذمة e E‏ > وعند 
الشافعيّ التسميةٌ صحيحة ولها خذمة ‏ سنو 0 


)١(‏ فى المخطوط : «وأما». 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «هذا». 

ء)۲٦۸/۱( والصغیر‎ .)۳٠١۹( حدیث‎ »)٤۱/٤( لم أجده هكذاء وأخرجه الطبراني في الأوسط‎ )٤( 
عن حدیت أن بن کت فال قال رسول الله َة : «لا شغار في الإسلام». قالوا: وما‎ ) ٤ ( خلیت‎ 
ء)۲٠١/٤( الشغار يا رسول الله؟ قال : «نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما» . وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
وقال: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف. والسند منقطع‎ 
. «وإسناده وإن کان ضعيمًا لکنه یستأنس به في هذا لمقام»‎ :)٠١٤ /۳( أيضًا»» وقال الحافظ في التلخيص‎ 

)٥(‏ في المخطوط : «وهذا». )١(‏ فى المخطوط : «التسمية للمهر». 

(۷) في المخطوط : ((لحدمته» . 

/"( فتح القدير )۳۹/۳( الاختيار لتعليل المختار‎ ›)٤۹٥ /۲( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ (A) 
. )٦۸١ ء٦۸١1‎ /٤( البناية في شرح الهداية‎ »)۱٤١ /۲( تبیین الخحقائی شرح کنز الدقائق‎ ۰)١١ ,.٤ 
. في المخطوط : (لحدمته)‎ )۹( 

)٠١(‏ مذهب الشافعية : أن كل عين ملوكة» يصح بيعهاء أو منفعة متقومة ‏ تصح الإجارة عليها »› > فيصح 
تسميتها في الصداق. انظر الوسيط في المذهب .)٠٠١ /١(‏ روضة الطالبين o‏ مغني المحتاج 
.)۲۲١ /۳(‏ الغاية القصوى (۲/ ١١٠۷)ء‏ رحة الأمة في اختلاف الأئمة (ص .)٠١‏ 


ر س ہو 


وذكر ابن سماعة في نوادره آنه إذا تَرَوّْجّها على أن يَرْعَى عَُنَمَّها سنه أن التّسمية 
صحيحة؛ ولها رَعيْ عَكهها سنه ولَْظٌ رواية الأصلٍ يدل ”“ على أنها لا تح في رَعي 
اا ی یاو ن ا ی ا چ ی ي 
مها ` روایتین . ومنهم مَنُْ قال : يصح في رَعي الم بالإجماعء وإّما الخلاف في 
خِدمَتِه لهاء ولا حلاف في أن العبد إذا تَرَوَّجَ بإذنِ اسا ا ا ی 
أن تَصِحٌ التسمية ولها المُسّمّى . 

ما الشافعي فقد مر على صله أن كل ما يجو أخذ العرَّض عنه يصح تسميتّه مَهْراء 
ومَنافِعٌ الحْرٌ يجوز أخذ العِوّض عنها؛ لأنّ إجارةً الحُرّ جائزةٌ بلا حلاف فتَصِح تسميتها 
كما نصح تسمية مناِع العبد. 

رانا الكلاٌ مع أصحابناء فوجه قول محمَإ أن منافِعَ الح مالّ؛ لأتها مال في سائر 
الحقودِ حت يجوز [۲/ ۲٠‏ ب] أخذ العِرَّض عنها فكذا ذ في التكاح» وإذا كانث مالا صَحُّتِ 
التسمية إلا انه تَعَذَرَ التسليم لما في التسليم من استخدام الخُروَرَوجهاء وأئه حرام لما 
نذكرٌ» فيجبٌ الرّجوءَ إلى قيمة الخدمة ا ا 
بجا لەق اعد الان اا و E‏ ا ا 
بالاستحقاقٍ فوَجَبّث عليه قيمَنّه لا مَهْرُ المثل [لما قلنا] ” كذاهذا. 

(وجه قولِهما): أن المنافِع ليست بأموال متقَوّمة على صل أصحابناء ولِهذالم تَكَنْ 
مَضمونةً بالغضب والإتلافِ» وإّما بْب لها حكم الَقَوُم في سائر العو شرعًا ضرورة؛ 
REE‏ ا اناب لاتسدع إلا پاتا را 
مَمْنوعَ عنه شرعَا؛ لأ استٍخدام الحُرَةٍ رَوْجَها الحْرّ حَرامٌ؛ لكونه استِهانة وإذلالاأء وهذا 
Ss E LS‏ 
يمن دَفُعٌ الحاجة بها فلم يَبْث لها التَقَوم ف فبقيّتٌ على الأصل» فصار كما لو سّمّى ما لا 

قيمة له كالخمْرٍ والخزير» وهنا لا صم القسمية ويب مر المثل كذا ههنا. 


)١(‏ في المخطوط : «تدل» . (۲) في المخطوط : «الغنم». 
(۳) في المخطوط : «مولاه». )٤(‏ في المخطوط : «خدمتها». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


ea yD 


حقی لو کان المُسَمّی فعلاً لا استهانة فيه ولا مَدَلَةّ على الرَجُلٍ > كرَعي دوابُها وزراعة ۰ 
أرضها والأعمال التي خارج البيتِ صح بالتسميةٍ ؛ لأنّ ذلك من باب القيام بأمرٍها 
لا من باب الخذمة بخلاف العبل؛ ؛ لأ اسيٍخدام رَوْجَيِه إيّاه ليس بحرام لاله اة 


E‏ ؛ ولان مَبتی الاح على الاڈ شيِراكٍ في 
القيام بمَصالح المعاش فكان لها في خِذمَيَه حٌَ» فإذا جعل دمه لها مَهْرَ رها فکأته جعل 
ما هو لها مَهْرَها فلم يَجز» کالب إِذا استَأَجَرَ ابته بخْدْمَيَه ” آٽه لا يجوز ؛ لأ خجدمة 
الأب فة عليه كذاهذا لاف العد؟ لأن دمه حالص ملك المرلي فصحت 
ولو تَرَوْجَّها على مَنافِع سائر الأعيانِ من سكلَى داره وخِذمة عَبيلده ”" ورکوب دابَيِه 
والحمُل عليها وزراعة أرضه ونحو ذلك من ماع الأعيان مده معلومة صخت التسمية؛ 
لان هذه امنا أموال أ و الَحَقّث ‏ بالأموالِ شرعًا في سائ العُقود لمكانِ “| لحاجةه 
والحاجة في الاح مسَحَمَقَة وامكان الذي بالتسليم ثايتٌ بتسليم مَحالها إذ ليس فيه 
اسټخدام الا ان ع ى 
وعلى هذا يخرج ماإذا قال: تَرَوجْنّك على هذا العبد فإذا هو حر وجُمْلة الكلام فيه آنَ 
الأمر لا يخلو [إما إن سَمّى ما يصلح مَهْرَ وشار إل مال بص راا وان سی 
ما لا يصلّح مَهْرَا فأشارً إلى ما يصلَح مَهْرًا. 
فان سی ما یصلح مرا وشار لی ما لا صل مَهْرَا بان قال : تَرَوَجْنّكُ على هذا العبدِ 
فإذا هو حر أو على هذه الشَاةٍ الذكيَةء فإذا هى مَيْتةٌ أو على هذا الرّق الخل فإذا هو حم 
فالقسمية فاييدة في جميع ذلك ولها هر المدلِ في قول آپي حنيفة» وفي قول آبي 
وف : صح التسمية في الكلّ» وعليه في الحُر ن قيمة الخُرّ لو كان عبدًاء وفي الشَاةٍ قيمة 
الشاةٍ لو كانث ذَكيَة » وفي الخمر مثلٌ ذلك الد من حل وسَط . 


() في المخطوط : «أراضيها» . (۲) في المخطوط : «لخدمته». 
(۳) في المخطوط : «عبده». () في المخطوط : «آلحقت» . 
)٥(‏ في المخطوط : «ولمكان». (0) فى المخطوط : «وألحقت». 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «مثلها». 


ومحمَّد فرق فقال: مثل قول أبي حنيفة في الحُرّ والميْتةء ومشل قول أبي يوسفَ في 
الخمر. 

(فخااه واي وة ا الي مال ا 0ال ى ع الوا ا وال 
كل ذلك مال فصَحّتٍ التسمية إلا اله إذا ظهر أن المُشارَ إليه حلاف جنس المُْسَمّى في 
ی ا ا ر ا ا ی اعات 
وفي الخمر يجب مثلّه ”“ حَلا؛ لاه " مثليٌ كما لو هَلَكَ المُسّمّى أو استُجِقٌ . 

(وجه قول محمد في الغرق)؛: أن الإشارةً مع التسمية إذا اجتمعتا في العْقَودِ فان كان 
الا الس جن ا ا بال ار اله وإِنُ کان من خلافِ چيه يعلى 
N E a‏ 
جس العبدِ لاتحادِ جنس المنقعة. 

وكذا الشَاءٌ الميْتةٌ من جنس الشَاةٍ الذَكيَةٍ فكانتِ العِبْرةٌ للإشارة والكَحَقَتِ التسمية 
بالعدَّم» والمُشارٌ إليه لا يصلَّح مَهْرَا فصار كآنه اقتَصَرَ على الإشارة ولم يسم بأنُ قال : 
َرَوَجتَكِ على هذا سكب فائًا الخل مع الخمْر فذسانِ مختلفان؛ لاختلافِ جنس 
الملمعة فتَعَلَىَ العقد بالمُسّكّى لکن تَحَذرَ تسليمُه وهو مثل فيجب مله علا . 

(ولأبي حنيفة) : أن الإشارةً والتسمية كَل واحدة منهما وَِعَّت للعريف إلا أن الإشارة 
[1/ ۲۷ب ] بلع في التعریف؛ لأتها ت تحضر العيْنَ وتقطعٌ الشَركةء والتسمية لا توجِبُ 
إحضار العيْن ولا (تقطعٌ الشركة) فسَقَطً اعقبارً القسمبة عند الإشارة ا 
الإشارة» والمُشار إليه لا يصح مَهْرَا؛ لأنّه ليس بمالٍ فيجبٌ مَهْرٌ المثل كما لو أشارَ إلى 
الميتة والدم والخمُر والختزير ولم يسم . 

حقيقة الفقه لأبي حنيفة أن هذا حر سّمّى عبدًاء وتسمية الحُرّ عبدًا باطِلٌ ؛ لأئه كت 

اا کک ی د ا ر إليه لا يصلح مَهُرَا؛ لأته لیس بمال 
) فالتَحَقَّتِ الإشارة بالعدم أيضًا فصار كانه تَرَوَجَّهاء ولم يسم لها مَهْرَّا» وهذا فق واضح 
)١(‏ في المخطوط : «مثلها) . 


(۲) في المخطوط : «لأنها). (۳) في المخطوط : «نذكره». 
(6) في المخطوط : «قطم شركة». )٥(‏ في المخطوط : «فبقيت) . 


دال ال هدا ادا سی ما یصلّځ مَهْرَا» وشار إلى ما لا يصح ٠‏ مرا فأمًا إذا سمّى ما 
لا يصلَُح مَهْرَا» وأشارَ إلى ما يصلح م مَهُرَا بان قال : تَرَوَجُثك على هذا الحُرٌ فإذا هو عبد أو 
على هذه الميْتةء فإذا هي دَكيّةٌ أو على هذا [الدَن] ”" الخمْرٍء ا ھول فد ری ار 
يوسفً عن أبى حنيفة أن التسمية فاسدةٌ ولها المُشارٌ إليه . ورَوّى محمد عنه أن لها مَهْرَ 
المثل. ۰ 

ورواية أبي يوسفَ صح الرّوايتيْنٍ ؛ لأ الأصل عند أبي حنيفة أن التسمية لا حكمَ لها 
مع الإشارة في باب النّكاح فكانتِ الوِبْرة للإشارةء والمُشار إليه يصلَح مَهْرّا؛ لأنه مال 
فكان لها المشارٌ إليه. 

(وجه ما زی محفذ عنه): آنه لَمّا سَمّی ما لا يصلْح مَهْراء وأشار إلى ما يصلح مَهْرَّا فقد 
هَرَلَ بالتسمية» والهازل لا يعلق بتسميتِه حكم فبَطْلَ کلامُه راسا » ولو تَرَوَجّها على هذا 
AOE SE HPA A‏ 
المسألة روايتيْن روي عنه أن لها الدن لا غير . وروي عنه أ يضا أن لها مَهْرَ المثل . 

(وجه الرواية الأولی): أنه سَمّى ما د ُح مَهْرّا - وهو الظْرْف - وما لا يصلْح مَهْرّا وهو 
الخمْرٌ فيلغو ما لا يصلًح [ويصير ما يصلح] " مَهْرّا كما لو ترَوَجَها على الخل والخْمرٍ؛ 
فة الا عة اک ا غ لما قلنا كذاهذا. 

(وجه الرواية الأخرى): أن الظْرْفَ لا يقَصَد بالعقدِ عادة بل هو تابع» وإنّما المقصود هو 
المظروفُ فإذا بَطَلَتِ التسمية في المقصُود تَبْطل فيما هو تَبَع له» واللة أعلَمُ . 

ولو تَرَوَجَّها على هَدَيْن العبدَيْن فإذا أحدُهما حر فليس لها إلا العبدٌ الباقي إذا كانث 
E‏ ۰ 

وقال أبو يوسف: لالد فاا لاتغا 

وقال محمَذ: يِنْظْرٌ إلى العبدِ إن بَلعّت قَيمتّه م مَهْرَ مثلها فليس لها إلا العبدٌء وإ كانث 
قيمَمّه قل من مَهْرٍ مشلِها نَل إلى ثَمَنِ " مَهْر ر مثلهاء وهو قول زُفر» وهذا بناء على 
الأصول التي ذكرناها لهم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . 0 ا 
(۳) في المخطوط : «تمام». 


فمن أصل أبي يوسفَ أن جَعل الحرم هرا صحیځ إذا سی عبتاء يتلق بقییه ان لو 
کان عبدا فيقعَلَقٌ العقدٌ بالمُسَكَيَيْن جميعًا بقدرٍ ما يحتَوِل كَل واج منهما التّعليق به 
فيتعَلَقُ بالعبدِ بعيْيه ؛ لته مُمْكِنٌ ويََلَّقُ بالحرٌ يميه لو كان عبدًا؛ لأنه لا يدول التعليقَ 

a‏ ان المُشارَ إليه إذا كان من جس المُسَمّى» فالعقد يعَعَلَّیٌ بالمُشار 
إليه» والحُرٌ من جس العبدِ لاتٌحاد جس المنمَعةٍ فيتعَلٌَّ العقدٌ بهما إلا أثّه لا سبي إلى 
الجمع بين المُسَّمّى وبين مَهْرٍ المثلِ» فيجبٌ مَهْر المثلِ . 

الا تری [أتہ] ا لو كانا حُرَيْن يجب مَهْرٌ المشل عندّه؟ ومتى وجب مَهْرٌ المثلٍ امعَتَعَ 
جوب المْسَمّى . 

ولأبي حنيفة أصلان: 

احفهما: ما ذكرنا أن الحْرٌ إذا جيل مَهْرّا وسمّى عبدًا لا يعلق بعسمييه شيء» وجيل 
ذكرّه والعدَمٌ بمنزلةٍ واجدة. 

والتّاني: أن العقد إذا أصيفَ إلى ما لا يصلّح يلغو ما لا يصلًح و, بستقر ما يصلَحٌ» كمَنْ 
جَّمع بين امرأة en EE Sa e IT‏ 
المُْسَّمّى بمُقَابَلة الحلالء وانعقادُ ” نكاجها صحيحًا " للعَقْدِء والتسمية بقدرٍ 
الإامکانِ» وتقریرًا للعَفْدٍ فیما آمكَیٌ تقریرٌه وإلغاه فیما لا يُْكِنٌْ تَصحيځه فيه » والعبد هو 
الاح لکونه مرا فصحث تسمیه» وتَصیر هرا لها إذا بث قبت عشر؟ فصاعدًا. 

E‏ - والخادم حر - ولو تزَوْجَّها على 
هَذَيْن الدَنيْنِ من الخل فإذا أخذهما حر لها الباقى لا غير فى قول آبى فة إذاكان 
يساوي عشرة دَراهِمَ كما في العبدَيْن» وعندًهما لها الباقي ومثل هذا الدَنٌ من الخلء وقد 
ذكرنا الأصل . 

ولو سَمّى مالاً وضع إليه ما ليس بمال لكنْ لها فيه مَنْقَعةٌ مغل “طلا امرآة أخرى 
( 6 ا (۲) في المخطوط : «وانعقد». 


(۳) في المخطوط : «تصحيخًا» . )٤(‏ في المخطوط : «لهذا». 
)٥(‏ في المخطوط : «نحو». 


GD‏ ا 


وإمساكها في بَلَدِها أو العفو [۲/ ۲۸[] عن القصاص» فان وفّى بالمثقّعة فليس لها إلا ما 
سی إذا کان [يُساوي] ٩‏ عشرة فصاعِدا؛ لأه سى ما يصلح مَهْرَا بنفيه وشَرَط لها ' 
مَنْقَعة» وقد وفى بما شَرَط لها فصَحُتٍِ التسميةٌ وصارتِ العشرةُ ةَمَهْرّاء وان لم يَف 
المتقعة فلها مَْرٌ مدلهاء ثم ينر إن كان ما سَمّى لها من المالٍ مدل مه مثلها أو أكثر فلا 
شيءَ لها إلا ذلك› وإ کان ما سمّی لها اقل من مَهْر مثلِها د تمم لها مَهْرَ مثلِها عندنا. 

وقال زُقز: إِنْ كان المضمومٌُ مالا كما إذا م شرَط ن يَهْدي لها هَديَة فلم يَف لها ” تم 

e‏ دان کان غير مال كملا امراق ری آو آن لا ُخرٍجها من لیما فليس لها 
الاما 

(وجه قول زفر): :أن ما لیس بمالٍ لا بقَوّمٌ فلا یکول فوائّه مَضمونًا بيوّض» وما هو مال 
قوم فإذا لم بُسَلّم لهاء جاز لها الرَجوع إلى تّمام اليوضٍ . 

(ولنا): أن الموجِبَ الأصليّ في هذا الباب هو م مهر المثل» فلا يُعدَل عنه إلا عند 
استحكام التسمية فإذا وفّى بالمنفعة فقد تقَرَرَتِ التسمية فوَجَبَ المُسَمّى» > وإذا لم يَف بها 

تتقَرّذ؛ لأا ما رَضيَّث بالمُسَّكّى من الال عِوَصًا بنفيه» بل بمَْمَعةٍ أحرى مَضمومةٍ 
إلبهء وهي مقع [أحرى] ‏ مرغوبٌ فيها خلال الاستيفاء شرعًا ذا لم يلم لهاء 
تقر ر ال فبقيّ حَمَها في العِرَض الأصليّ» وهو م مَهْرُ المثل» فإِنْ کان أقَل من ما يسمى 
لها من المال بمثل مَهْرٍ مثلِها أو أكثرّ فليس لها إلا ذلك ؛ ؛ لاه وصل إليها قدر حَقَهاء وإِنُ 
کان آقل من مر مثلها َكَل لها مه مثلها أيقا لا (إلى الحق) ”" المُستَحَق رق بين هذا 
وبين ما إذا ترَوَجَها على مَهْرٍ صحيح وآرطالِ من ت خمُر أن المهُر ما يسّمّى لها إذا كان عشرة 
فصاعِدًاء ويبْطَل الحرم وليس لها مام مر مثلها [أو أكثرٌ فليس لها إلاذلك؛ لاه 
وصل إليها قدرٌ حَمَّهاء وإِن كان آقّل من مَهْرِ مثلها يُكَمَلٌ لها مَهْرٌ مها أيضًا] "؛ لان 
تسمية الخفْر لم تَصِح في حَقّ الانيفاع بها في حَقٌ المسلم إذ لا مَنقَعةً للمسلم فيها لحُرْمة 
الانيفاع بها في حى المسلم ؛ ؛ فلا يجوز أن يجب بمٌواتها ءوض فالتَحَمَّثْ تسميتها بالعدَم 


)١(‏ ليست في المخطوط. . (۲) في المخطوط : «بها». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «تسلم» 
)٥(‏ في المخطوط : «للحق» . () ليست في المخطوط . 


حر کتاب الاح > GD‏ 
وصار كاله لم يِس إلا المهْر الضحيح فلا جب لها إلاًالمهْرُ الشحيح بخلاف المسالة 
الأولى وعلی هذا یخرج ما إذا آعتق مته على أن ترو نفسها منه» فقَبلت عَتقَتْ؛ لاه 
أعتقّها برض فيزول يِلْكه بقّبولِ العوَّضٍ» كما لو باعَهاء وكما إذا قال لها : أنتِ حرَةٌ 
على آلف وزعم» بخلافِ ما إذا قال لعبده : إن أدَيْت إلَي ألما فأنت حر أنه لا يَعيِق 
بالقبولِ ما لم ُوَد؛ لأ ذلك ليس بمُعاوَضة بل هو تعليقء وهو تعليق الحرَيَة بشرط الأداء 
إليه [كما لم يوجد الأداء إلية لا] “يوج الشَرط . 

O Ty 
الترْويجَ فان رَوَجَّْ نفسّها منه يُْظْرٌ إن كان قد سى لها مَهْرًا اخرَ حر [و] هو ما‎ 
الإعتاق» فلّها المْسَمّى إذا كان عشرة دَراهِم فصاعِدا.‎ 

وإ كان دون العشرة كمل " عفر وإ كان ليسم لها سوئ الإغتاق فلها مير 
مثلها في قول أبي حنيفةً ومحمَدٍ. وقال أبو يوسفَ : صدافها إعتافها ‏ ليس لها غير 
ذلك . 

(وجه قوله): أن العتىَ د بمعنى المال» وبدليل آنه يجوز أ خذ العرَّض عنه بأ أعتقّ عبده 
على مال فجاز أن یکو مَهْرّا. 

ولهما أن الق ليس بمالٍ حقيقة ؛ لأ الإعتاق إبطال المالكية ‏ فكيفَ يكو ليق 
مالا؟ إلا اله يجوڙ أخدٌ عرض هو مال عنه» وهذا لا يذل على کویه مالا بنفيه . 

ألا ترى أن الطّلاق ليس بمال ولا يجو أخد الرّض عنهء وكذا القصاص [ليښش 
بمال] “ وآخد البدل عنه جائزء ونفس الحُرٌ ليست بمالٍء وإِن أبَّث أن ثَرَوْجَ نفسّها منه 
لا تَجْبَرٌ على ذلك ؛ لأّها حرَة مَلَكَثْ نفسَّها فلا تَجْبَرٌ على التكاح لكتها تسعّى في قيمَتِها 
للمولى عند أصحابنا الثلاثة . وقال رَفَرُ: لا سعاية عليها . 

(وجه قوله): أن السّعايةً إّما تجِبُ لتخليص الرَقّبةء وهذه حْرَةٌ حالِصة فلا تَلْرَمُها 


الات 
(1) في المطبوع : «ولم؟. (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «يكمل». )٤(‏ في المخطوط : «عتاقها) . 


)0( في المخطوط : «المالية» . (٦(‏ زيادة من المخطوط 


(ولئا)» ن المولی ما رضي برَوالِ مله عن رَقَبها لا بتع يقابل وهو نزوي نفيهامنه» . 
وهذه مَلْفَعةٌ مرغوبٌ فيها وقد تَعَذَرَ عليه استيفاءٌ هذه المنْفَعة بمعتّى من جهُتِها - وهو 
إباڙها - فيقامٌ بَدَل قيمَتِها مَقامها؛ دَفْعًا للضرَر عنه . 

وأماقول ( العا نها فج لكا الةم اسيا وهي حرَةّ خاليصة) فنقول : 
السعاية قد تكودٌ لتخليص الرَقَبةء وهذا المُستسعَى يكون في حكم المُكاًبٍ على أصلٍ 
أبي حنيفةً» وقد تكون لحَىّ فى الرَقّبة لا لفكاك الرَقبة الد لرن 5 اة او 
و را ا و و ی 

ولو تَرَوْجٌ امرأة على عِنّتي أبيها أو ذي ر مر مي أو على عِٿق عبد أجتبي 
عنهاء فهذا لا يخلو إمّا أن ذکر فيه کِلِمة عنها بان قال [۲/ ۲۸ت]: أتَرَوجك على عن 
Sn‏ عنها. 

ا أن لم يذكز فإ لم بذك وقبلث عت العبد والرلاء للرَزْم لا لها؛ لان العتنَ هر 
الرَذجٌ «والولاء لمن أععق» "“ على لسانِ رسول الله ب ولها مَهْرٌ مثلها إن لم يكن سى 
لھا مَهْرَا آَخَرَ هو مال» وإِنْ كان قد سَمّى فلّها المُسَمّى ؛ لاه عَلَقَ الى بقّبولِها النَكاحَ فإذا 
اوا ا ن ا فا کان هاا مل ی وجب 
ذلك؛ لانه ضحت تسميته مَهْرّا فوْجَّبَ المُْسّمّى» وإنْ لم يكن فتسميئه العِنْقَ مَهْرّالم 
ِح؛ لاله ليس بمالٍ فيجبٌ مقر المد . 

هذا إذا لم يذكز عنها. فأمًا إذا ذكر فقَبلّثْ» عَتَىَ العبدٌ عنهاء وثبت الرَلاءٌ لهاء وصار 
ذلك مَهْرّا؛ لاه لَمّا ذكر العِنْقَ عنها ولا يكو العِنْقّ عنها إلا بعد سَبْ المِلْكٍ لها فمَلَكنه 
الاثم عَتقَ عنها كمَنْ قال لاخر : اعيَق تِىّ عبدك عَنّي عن كمارة ق يميني على آلف دِرَمء 
يجوز ويقَعٌ الق عن الآخَرٍ» وحال ما مَلَكَنّْه كان مالا فصَلَحَ أن يکود مَهْرًا. 

وهذا إذا ترَوّْجَّها على العِثقي فأمًا إذا تَرَوّْجَّها على الإعتاقِ بأنْ تَرَوّجَّها على أن يُعيَقَ 
هذا العبد فهذا أيضًا لا يخلو من أحاِ وجهينِ : إمّا أن ذكر فيه «عنها»ء وإمًا ن لم يذكزء 
فإ لم يذكر فقَبِلَّثْ صح النَكاحٌ» ولا ي يَعيِقّ العبد ههنا بقّبولِها؛ لأته وعد أن يعيَىَ» والعتى 


(1) في المخطوط : «ذوي». (۲) سبق تخریجه . 


لا يَعْبْبُ بوعد الإعتاق› وإِنّما يغبت بالإعتاق فمالم د يُعتِقْ لا يَعيِقٌ بخلاف الفصل الأول ؛ 
لألّ الرّواَ "هناك كان على التق . 

لا على الإعتاق ثم إذا أعتقّه فعَتَقَ [فلا يخلو إمّا أن ذكر كلِمة «عنها» أو لم يذكر فإِنُ 
ESE O‏ ؛ لأنّ الإعتاقَ منه لا منهاء والوّلاء للمُعتِق ولها 
مَهْرٌ مثلها إن لم يكن هناك مَهْر آخرُ وهو مال وان كان فلها ذلك المعي + لان 
الإعتاق ليس بمال» بل هو إبطال الماليَةء سَواء كان العبدٌ أجِتَييًا أو ذا جم محرَم منهاء 
و ا ؛ لأن الإعتاق منها لأنه أعتىَ ت ا 
ملا لها بمُقََّْضى الإعتاق . 

کان رجہ محر متا عق عليه کما ملف نلگ میق علا ۳ ولذ 
كان أجتَببًا يَصيرٌ الرَوْجُ وكيل عنها في الإعتاق . 

ومنها) “' إذا أعتىَ ار و ا ع ولف لان مالك رلا ات بطر إن 
لم یکن تمه مُسمی هو مال فلَها مَهْرٌ مغلِها؛ لما ذكرنا أن تسمية الإعتاق مَهْرّا لم 
يَصِڪَ ”“ ولم يوجَڏ تسمية شيءِ آَحَرَ هو مال فتَعَيَنَ مَهْرُ المثلِ موجَبًا.. 

وإ کان قد سَکّی لها شيئًا آحَرَ هو مال» فإِنُ كان المُسّمّى مثلَ مَهرٍ المثل أو أكثْرّ فلَها 
ذلك المَسّمّى؛ لأن الزَوْج رضي بالريادةٍ» وإِنْ کان E‏ کان الد 
أجسَبًا فلّها ذلك المُْسَكّی لا غيرَ؛ لأت شَرَطٌ لها شر طا لا مَنْمَعةً لها فيه فلا يكون غارًا لها 
بترك الوّفاءِ بما شَرَطٌ لهاء وإِنْ كان ذا رم محرَم منها يبْلْمْ به دمام مَهْرِ مثلها؛ لأتها إتّما 
رَضيَّتْ بدو مَهْر مثلها [لمنفعة شرط لها وهو عتق ذي رحم محرَّم منها فإذا لم َب 
 ]‏ بما فرط ورك کن راغ فصار غاا لا : 

وهذا إذا لم يمل : عنهاء فأمًا إذا قال ذلك بأنْ تَرَوّجّها على أن يعيِقَ هذا العبد عنهاء 
فقَبلثْ صح التكاح› ET‏ ثم إن كان ذارَجم محرم منها عتق عليها ؛ 


)١(‏ في المخطوط : «التزوج». 


(۲) ليست في المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 
€3 في اللخطوط : 0 آجنبي عن العبد هذا . ۰ 
)٥(‏ في المخطوط : تج (7) في المخطوط : «تصح». 


Ey‏ (۸) زاد في المخطوط : «العبدا. 


سم بائ لصنائن ع ___> 
لأتها ملكت ذا رَحِم محرَم منها وكان ذلك م مَهرا لها UY‏ ثم عق عليهاء وإِنْ کان 
ایا يکود الرَوجٌ وکيل عنها بالإعتاتي» فان اعت تق قبل العرٌل فقد وقَعَ التق عنهاء وإلْ 
e‏ صح العزل واللة أعلَمُ. 

فصل إ[في حكم جهالة المهر] 

ومنهاء أن لا يكو مجهولاً جَّهالةٌ تَريدٌ على جَهالة مَهْرٍ المثل . وجُمْلة الكلام فيه أن 
E OP Na NaN aN‏ 
مَعَبّن مُشارًا إليه » فان کان مُعَيّئًا مُشارًَا إليه صَحتْ تسمينّه » سَواءٌ كان مِمّا يتعَيَّنْ بالتعيين 
في عقو المعاوّضاتِ من العُروض والعقارٍ والحيّوانٍ وسائر المكيلاتِ والموزوناتِ سِوّى 
الدراهِم والدنانیرِ أو کان مما لا قي ر ا ا ا 
[والدنانير] لأته مال [معلوم] ‏ لا جَهالةٌ فيه إلا أنه إِنْ كان مِمّا ‏ يتعَيَنُ بالتعيين› 
ا E ECON‏ ؛ لأن المشارً إليه قد تَعَيْنَ 


الد ع حَقَها بالعيْن فوَجَبَ عليه تسليمْ عَبِْه 

وإنُ کان مِمّا لا ر له ان بحیته دیدح مله شتا وفوا وقدزا وصغة؛ لان امي 
E O EY‏ ا 
أو رة ذَهَبَّا أو فِصَة يُجْبَرُ على تسليم عَيْبِه [في رواية ؛ لاله يتَعَيَنْ بالتعيينِ كالعُروض ولا 
E‏ لا ل يعَيْنْ بالتعيين كالمضروب . 

وإِنُ كان المَسَمّى ع غير مُعَيّنِ "' فالمُسّمّى لا يخلو إمًا أن يكودً مجهول الجئس (والتَؤع 
والقدر والصّفة) "» إمّا أن يود معلوم الجنس والتَؤع والقدر والصَفَةِ فان گان 
مجهولاً “ کالحيَوانِ والدَابَة الوب والدَارٍ ۲1/ 1۲۹] بان تَرَوَحَ امرأة ةَ على حيوان أو داب 
أو توب أو دار ولم عبن لم تَصِحٌ التسمية. 


(1) في المخطوط : «عن». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط. “ 0ا 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (7) في المطبوع : اعين) . 


(۷) في المخطوط : «وإما أن يكون معلو م الجلس والنوع مجهول الصفة» . 
(۸) زاد في المخطوط : «(الحنس» . 


وللمرأو مَهْرُ مثلِها بالِعًا ما بَلَعَّ ؛ لأن جَهالة الجلس ” مُتفاجشة لأ الحيَوانَ اسم 
جنس تحته أنواعٌ مختلفةء وتحت كل نوع أشخاص مختلفة . 

وكذا الدَابة وكذا القّوبُ؛ ل اسم الوب ع على زب ال والكئان والحرير والخ ۾ 
والبرٌ» وتحت كَل واحِدٍ جد من ذلك آنواع كثيرةٌ مختلغة ة. وكذا الدَارُ؛ لأتها تختَلِفُ في 
الصَكَرٍ والكِبَر والهبة والتفطيع؛ رتح يها باغلا البلا والمحال والتكٍَ 
اختلافا فاحشًا فتفاحشّت اف فالتَحَقَّت بجُهالة الجئْس. 


والأصل أن جَهالة العِوض ْنَع صِحَّة تسمييّه كما في البيْع والإجارة لكونها مُفْضية 
إلى المنارعة رالا آل ت تئل قرب ن لجیاای لمهر ملاسا فإن مَهْرَ المثل قد 


ومعلوم أن تهر المع مجهول ربا من الجهالة فكل جهالة ني الشتئى هرا مثل 
NE‏ بمَهْرِ المثل› 


بمهر 
ت 


ول جَهالةٍ ريد على جُهالة هر المثل يبقى الام فيها على الأاصلِ فيمتع صحة التّسمية 
كما في سائر الأعواض . 
إذا ثبت هذا فنقول: لا شك أن جَهالةٌ الحيوان والدَابّة والوب والدارٍ أكثرٌ من جَهال 
مَهْرِ المشل ؛ لان بعد اعبار تساوِي المرآتَيْنِ في المالِ والجمال والسَنٌ والعقلٍ والدَينِ 
AR E‏ 
ew 0 0 o‏ ھت مه رېه OF‏ ف چ ~ e o‏ 
فاا جهالة الجذس والتزع فجهالة متفاجدة فکانٹث نث أكثر جَهالة من مَهْرٍ المثل فَمْتَعَ 
صحة التسمية e‏ 
إذامَرَوّجها على عبد أو آمةٍ و فرَس أو جَّمَلِ آو مار آو َوب مروِيٰ أو هَرَوِيٰ صَحَتِ 
اة ولا الط مر ذلك ولِلرّذْج الخيار إن شاء أعطاها الرَسَطٌ وان شاء أعطاه 


قيمَته› وهذا علدنا 


٠‏ (1) زاد في المخطوط : «جهالة». (۲) فى المخطوط : «العروض». 

(۳) فى المخطوط : «فاحشة». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

)0( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٥(‏ ۷۹)» فتح القدير (۳/ .)٠١١ ٠٠١‏ البناية في شرح الهداية 
.)1۹٦ ۰1۹٩ /0‏ حاشية ابن عابدین (۳/ ۰۹٠۱ء‏ ۱۲۷)ء الهداية .)٤۹۹/۲(‏ 


۷7 سم بائ لصنائع ع۲ د 


وقال الشافعيٌ : لا نصح التسميةٌ . 
(وجه قوله): أ المُسَكّى مجهول الوَضْف فلا َمِج تسميّه كما في [باب] 
وهذا لأن جَهالة الصف تَمُضي إلى المُنارعة كجَهالة الجنْس ڈ ثم جَّهالة الجئس تَمْتَعُ صحة 

التسمية» فكذا جَهالة الصف . 

(وكئًا): أن التَّكاحَ مُعاوَّضة المالِ بما ليس بمالٍ» والحيَوان الذي هو معلومٌ الجنْس 
والتؤع مجهول الصَةٍ يجوز انيت دتا في الذَةٍبَدَلاً َا ليس بمالٍ كما في لدم e‏ 
التب ية : «في التفس المُؤْينة مائةٌ من الإبل» ”“ PACS‏ 
يا في الذّمَة بَدَلاً عنه» ولأنّ جَهالةٌ الوَسَطٍِ من هذه الأصناف مثل جَهالة مَهْرٍ المثلٍ أ وا 
فعلك الجهالة لما لم تملع صِحة (تسمية البدل) ‏ فكذا هذه إلا اله لا تح تسمه من 

في ابيع ؛ لأ البيْعَ لا يحمل جَهالة البدلٍ أصلا د لث أو كثْرَّث» والنّكاح يحتَول الجهالة 
السترة آمشل جَّهالة مَهْرٍ المثلٍء وإنما كان كذلك؛ لأ مَبّى البيّع على المضايقةٍ 
والمُماكسةء فالجهالةٌ فيه وإ قَلّتْ تُفْضي إلى المُنارعة ومَبكّى التكاح على المُسامَحةٍ 
(والمُروءقء فجّهالة) مر المثل فيه لا تفْضي إلى المُنارَعة فهو الفرق . 

وأمّا جوب الوَسَّطِ فلأل الوس هو العذل لما فيه من مُراعاةٍ الجانِبَيْن ؛ لأن الرَوْجَ 
يتَضصَرَرٌ بإيجاب الجيّدِ» والمرأة تَتَضَرَرُ بإيجاب الرّديء فكان العذل في إيجاب الوَسَط . 
E r PP‏ 


)١(‏ وفى بيان مذهب الشافعية : قال النووي : إن أصدقها عبدًا أو ثوبًا غير موصوف» فالتسمية فاسدة» 
وجب مهر المغل قطعًاء انظر: روضة الطالبين (۷/ .)٠٠٤‏ 

(۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب القسامة» باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول. ..» حديث 
»)٤۸٥۷(‏ من حدیث عمرو بن حزم» وهو صحیح» وانظر الإرواء (۲۲۳۸» .)۲۲٤۳‏ 

. في المخطوط : افقدر جهالة»‎ )٥( . في المخطوط : (تسميته)‎ )٤( 

)٦۲۲۹( حدیث‎ »)۱٦۹ /٥( ات البيهقي في الکبری (۳/ ۲۷۳)» حدیث (۸۹۷٥)ء والشعب‎ (٦) 
بسنده . . . قال عمرو - أي ابن الحارث -: وبلغنى أن رسول الله يو قال : «خير الأمور أوساطها»» قال‎ 
عن مطرف» وكذا ابن سعد في الطبقات‎ .)٠ E OL a البيهقي‎ 
عن آي قلابة» وضعقه الألباني في ضعيف الجامع‎ »)۲۸١/۲( ورواه آبو نعيم في الحلية‎ »)۱٤۲ /۷( 
.)۲( 


والأصل في اعبار الوَسَطِ في هذا الباب ما روي عن رسول الله ية أنه قال : «أيُما امرأة 
ألكَحَث ”"“ نفسَّها بغي إذنِ مواليهاء فنكاحُها باطِلٌ فان دخل بها فلَّها مَهْرٌ مثل نسائها لا وکس 
ولا شَطَطً» ولك ال ا رر ا ق ا El‏ 
مَهْرَ مثل ِسائها لا وك ولا شطط والمعنى ما ذكرنا. 

وأمًا ثبوتٌ الخيار بين الوَسَطٍ وبين قيمَّه فلا الحيّوالً لا ب ا 
ترى آله لا يبت ديا في الدمَة في مُعاوَضة المال بالمال ولا غت في الدَمَةٍ في ضمانِ 
الإتلافِ حتى لا يكور مَضموتا بالمشل في الاستِهلاك» بل بالقيمة فمن حيث إِلّه ببب في 


الذمَة في الجُمْلة قلنا: بوجوب الوَسَطِ منه» ومن حيث إِله لا ينْبْتُ ثبو تا مُطْلَمًا قلنا : بْب 
الخيارٌ بين تسليوه وبين تسليم قيمَيِه عَمَلدّ بالشَبَهِينِ جميعًاء ولان الوط لا يُعرَفُ إلا 
بواسط القيمة فكانت القيمة أصلاً في الاستحقاقِ فكانث أصادً في التسليم . 

وأمّا ثبو [۲/ ۲۹ب] الخيار للرَذْج لا للمرأة فلأنه المُسسَحَىٌ عليه فكان الخيار له. 
وكذلك إن ترَجَها على بيت وخاد فها بي وسَطٌ ِا يُجَهرٌبه الساء» وهو بيت الوب 
لاالتالفي » صرف إلى فر البيتِ في آهل الأمصار وفي أهلِ البادية إلى بيتِ 
الشعر ولها خادِمٌ وسَط؛ ؛ لان المُطلََ من هذه الأصنافي يضرف إلى الوط ؛ لان الط 
منها معلومٌ بالعادةء وجَهالْتّه مثل جَهالة م مَهْرٍ المثل أو قل فلا تَمْتَمٌ صِحَةً التسمية كما لو 
نص على الوَسّط . ولو وصف شيكًا من ذلك بان قال جي أو وسَط آو ردي فلَّها 
الموصوف» ولو جاء بالقيمة تحبر على القبول؛ لأن القيمة هي الأصل . 

لاترى آله لا يعر اليد والرَسَطٌ والزّدي إلأباعتبار القيمة فكانت القيمة هي 


)١(‏ فى المخطوط : «نكحت» 

(۲) هذان حدیثان وليسا حديًا واحدًا: فالأول: من قوله : «أيما امرأة. . إلى قوله : فنكاحها باطل» وقد 
سبق تخريجه » وأما الثاني : «فمن قوله : فان دخل بها . . ٠‏ لنهاية الحديث» وتخريجه كالاتي : رواه آبو داودء 
کتاب النكاح› باب : فيمن تزوج و يسم صداقا حتی مات» حدیث »)۲۱۱٤(‏ والترمذي› حدیث 
.)١٠٤١(‏ والنسائي» حدیث »)۳۳٣٤(‏ وار بن حبان في صحیحه (۹/ ۰۹٤)ء‏ حدیث »)٤٠۰١(‏ والحاکم 
في المستدرك (۲/١۱۹)ء‏ حدیث (۲۷۳۷)» والبيهقي في الکبری »)۲٤٥/۷(‏ حدیث »)۱٤۱۹۰(‏ 
والطبراني في الأوسط (۳۲۳/۲). حدیٹ (۷١۲۱)ء‏ عن ابن مسعود وصححه الألباني في الإرواء 
(۱۹4( وانظر نصب الراية (۳/ )۲١١‏ . 

(۳) ليست بالمخطوط . 


>_ بائع الصنائع ع"‎ GD 
المْعَّفةٌ بهذه الصفاتِ» فكانث أصلاً في الوُجوب فكانث أصلا في التسليمء فإذا جاء بها‎ 
ت غل قو ا‎ 

ولو رجه على وصبف ضحت القسمية ولها الوط من ذلك» ولو رها على 
وصينب أبيَض لا شك آنه تَصِح التسمية؛ لأّها تَصِح بدونٍ لوضف فإذا وصف أولى» 
ولها الصيف الجيّدٌ؛ لان الأبيَض عندَهم اسم للجَبّدِ ثم الجيّد عندهم هو هو الرومي»› 
والوَسَط السئدىٌء والرّديءٌ الهئدي . 

٠‏ وأا عندنا فالجيّدٌ هو اللُزكي» والوَسَطً الروميّء والزديء الهثديّء وقد قال أبو 
حنيفة E‏ وا أربعون» وقيمة الرّديءِ ثلاثون» 
وقيمة البيتِ الوَسَط أربعون دينارًا. 


وقال أبو يوسفَ ومحمَدٌ: إن زادَ السَعرٌ أو َقَّص فيِحَسَّب الغلاءِ والرّخصٍ» وهذا ليس 
باختلاف في الحقيقة ففي رَمَنِ أبي حنيفة كانتِ القيَمٌُ مُسَعّرةٌ» وفي رمانِهما تَعْيَرَتِ 
القيمةٌء فأجاب كَل على عُرْف رّمانه والمُعتبَرِ في ذكُر القيمة بلا خلافي . 

ولو تَرَرَجَها على بيت وخادم حتّی وجب الوَسَطٌ من كَل واا منهما ثم صالْحَتْ من 
ذلك [رَؤْجًها] ”على اَل من قيمة الوَسَطِ سين دینارًا أو سبعينّ دينارا جاز الصلح؛ 
لأتها بهذا الصلح أطت تعض حقها؟ ؛ لأنّ الواجبَ فيهما تّمانود فإذا صالَحَّث على قل 
من ذلك فقد أطت العف . ومَلْ له الحقٌ إذا أسقَط بعض حَقّه واسكَوؤفى الباقيّ جاز» 
ویر لك الد وال ادنا أن للح وقَعّ على عَْنِ الحقّ "" بإسقاط البعضٍ 
فكان الباقي عَيْنَ الواجب فجاز فيه التأجيلْ» فإِنُ صالَحَتْ على يائة دينارء فالفضل 
باطل؛ لأنْ المُْسَّمّى إذا لم يكنْ اقل واج الىق 

ومَنْ وجب له حَقّ فصالَح على کشر من حَقَه لم يَجز» وإ كان المُسّمّى معلومٌ الجذْسٍ 
والنوع والقدر والصفة كما إذا َرَوَجّھا علی مکیل موصوفی أو موزونِ موصوفِ سوى 
ا لألّ المْسَمّى مال معلومٌ لا جَهالة فيه بوجه . 

ألا تر انه بت ' “ ينا في الذمَة ثبو اا فاه يجوز البيْعٌ به والسَلمٌ فيه ويضمَن 


. في المخطوط : «القبول لها» . (۲) ليست بالمخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «يثبت)‎ )٤( في المخطوط : «حقه».‎ )۳( 


م تاب النکاع___> GD‏ 
بالمثلِ فيْجْبَرٌ ٠.‏ ارج على دفي يجوز دف عِوضه | إلا برضا المرأة ولو روج 
لی مکیل ارزو ولم بف صخت التّسمية؛ ؛ لأله مال معلومٌ الجذس والتَؤْع فَصِح 
تميتةء فان شاء افضاس رسع من ذلك وإ شاء أعطاها قيمََه» کذاذک 
الكرْخيٌ في جاميه . وذكر الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه يِجْبَرٌ على تسليم الوَسَطِ . 

(وجه ما ذكره الكزْخي): أن القيمة أصل E E a‏ 
وسَطًا فکان صا : في التسليم كما في العبا. 

(وجه رواية الحسَن) : أن الشرعَ لما أوجب الوَسَطٌ فقد َعَيَنَ الوَسَط بتَعيينِ الشرع 
ضار هالو عب ةلد ولو ی ال طا على ا اا عدا موف 
لعب فإ هناك لو سَمّى الوَّسَّط وتَص عليه لا يُجْبَرٌ على تسلييه فكذا إذا أوجبه الشرع 
والله أعلم. 

وآمًا اليابٌ فقد ذكر في الأصل آنه إذا د ترَوّجّها على ثياب موصوفة آنه بالخيارِ إن شاء 
سلما وان شاء سَلَمَ قیمَتھاء ولم یَفْصِل بین ما إذا سی لھا اجا آو لم سم وقال آبو 
يوسف : : إن أجلها يُجْبرٌ على دَفيهاء وإ لم يُوَجُلها فلّها القيمة . وروي عن أبي حنيفة آنه 
يُجْبَرٌ على تسليوها من غير هذا التفصيل وهو قول زُفر . 

(وجه ما ذكر في الأصل) اا ل ف لارا ا ل الس ب 
ذواتِ الأمثالء آلا ترى أتها مَضمونة بالقيمة لا بالمثل في ضَمانِ العُذوانٍ ولا تَْبْتُ في 
الذََّةٍ بنفيها في عُقود المُعاوّضاتِ بل بواسطة الأجَل فكانث كالعبيء وهناك ۲1/ [ir‏ 
لايُجْبَرٌ على َع العبدِ وله أن يْسَلّمَ القيمةً كذا ههنا. 

وابو یوسف یقول : إذا أجُلها فقد صارث بحيث تبت ت في الذمة بوتا مُطْلَمًا آلا ترى آتها 
ق ُت في الذَة في السلَم فيجُبر ٍ فيْجْبَرٌ على الدع كما في السلم بل أولى ؛ ال 
يديل الجهال رأسّاء والمهْرٌ في التكاح يحتَمِل صرب من الجهالة فلمًا شر لبتت في الذمَةٍ في 
ا تثبتَ في التكاح أولى . 
٠‏ (وجه الرواية الأخرى لأبي حنيفة): أن اميِناعَ تبوها في الدَمَةٍ لمكانِ الجهالة فإذا وُصِمَّتُ 


. في المخطوط : «يجبرا. () في المخطوط : «وإن»‎ )١( 


E ا ا في التكاح» وإِتّما لا يَصِح ا‎ E N 
ONES جُلا؛ لأن العلمَ بها يَقَف : يف على التأجيل› > بل ؛‎ 

EE FOYT OORT 
۰ . مُوَجَلة فيْجبَرُ على تسليوها‎ 

ولو قال ترَوَجْنّكِ على هذا العبد "أ و على آلف أو على ألمَبْن» فالتسمية فاسدة في 
قول آبي حنيفة ويُحَكمُ مَهْر مثلِهاء > فان كان مَهْرٌ مثلِها مل الأدوَنِ أو أقَرّ فلّها الأدوَنٌُ إلا 
أن يَرْضّى الرَوْجٌ بالأرقع» وإِنُ كان مَهْرُ مها مل الأرفع [أ و أكثر] ”" فلّها الأرقَع إلا أن 
ترضى المرآة بالأدوَنِ» وإِنْ كان مَهْرْ مثلِها فوق الأدوّن أو أقَلّ من الأرقّع فلَّها مَهْرُ مثلها . 
وقال آبو يوست ومحمَّدٌ : التسمية صحيحة ولها الأدوَنُ على كل حالٍ. 

(وجه قولهما): أن المصيرَ إلى م هر المثل عند تحَذرٍ ! ات اف ولا تَعَّذرَ ههنا 
انه N OT‏ ا 
آعتقٌ عبد على آلف أو ألقَيْنِ آو خالح امراته على ألفٍ أو ألمَيْن أنه نصح التسمية وتجبُ 
الألفُ كذاهذا. 

(ولأبي حنيفة)ء اه جعل المهُرَ أحدَ المذكورَيُن غير عَيْنِ؛ لأنّ كلمة «أو» اول أحدَ 
المذكورَيْنِ غير عَيْنء وأحدّهما غير عَيْنِ مجهول فكان المُْسّمّى مجهولاء وهذه الجهالة 
أكثرٌ من جُهالة مَهْر المثلِ . آلا تری أن كلمة «أو؛ تذل بين اَل الأشياء وأكثرها كنت 
صِحة التسمية لتسمية فيْحَكمْ مَهْرٌ المثل ؛ ؛ لأته الموجّب الأصليّ في هذا الاب فلا يُعدَل عنه إلا 
صِحَة التسميةء ولا صِحة إلا بتعيين المُسّمّى ولم يوجَدٌ فيجِبٌ مَهْرٌ المشلٍ ؛ لأته لا 
يَْقُّص عن الأدوّن؛ لأ الرَوْجَّ رضي بذلك القدرٍ ولا يُزادٌ على الأرقع لرٍضا المرأةٍ بذلك 
القدرء ولا يلرمٌ على هذا ما إذاتَرَرجّها على هذا الع أو على هذا العبا [على] “آل 
الرَوْحَ بالخيار في أن يدفًعَ أيُهما شاء أو على أن المرأةً بالخيارٍ في ذلك تَأحذ أيُهما شاءث 
أنه نصح التسمية . وإِنْ كان المُسَمّى مجهولاً؛ أن تلك الال ك رفيا 


0 ي (۲) زاد في المخطوط : «أو على هذا العبدا. 
(© رباد من المخطوط. )٤(‏ في المخطوط : «الحال». 
)١(‏ زيادة من الملخطوط . 


ر س 


ألا تری ھا ري باختیا ن له الخیا فقا فقَلْتٍ الجهالة فكانت كجَهالة مهر ر المثل أو أقل 
من ذلك فلات سكا البجة »وهنا لأسيل إلى إزالة مك الجها: ؛ لأته إذالم 
یکنْ فيه خیارٌ کان لکل واجِدٍ منهما أن یختارَ غير ما يختارُه صاجِيّه فمَحُسَّتِ الجهالة 
SS e‏ ؛ لأه ليس لهما موب أصلىٌ يُصارٌ إليه 
عند قوع السك في المُْسَمّى فوَجَبَ المَُيمَنُ مو ال لان إيجابه أولى من الإيقاع 
مانا بلا وض أصا لدم رضا المولى والّذج بذلك» وفيما نحن فيه له موجِبٌ أصليّ 
فلا يُعدَل عنه إلا عند تَعَْن المُْسَمّى ولا َعَيْنَ مع الشك بإدخال كلمة السك فالكَحَمَتٍِ 
التسمية بالعدَم فقي الموج الأصلي واجبَّ المصير إليه. 

AUER Es 
رَوّجَّها على آلف إن لم يُخرجها من بَلدِها وعلى آلمَيْنٍ ِن أخرجها من بلَدِهاء أو تَرَوَجّها‎ 
I OG sS 
ET جائرٌ؛ لأ الاح المَوَبّدَ الذي لا توء قيتَ فيه لا بْطِلّه الشروط الفاسدة‎ 

إد ” الشروط لو رث لالَرث في المهر مساو التسميةء وقساة القسمية لايكون فوقَ 

العدم ثم عدم التسميةٍ رسا لا يوب فساد التکاح » فقسادها أولى . 

وأا المهرٌ فالشرط الأول جائ بلا خلافي» فإن وفع م الوّفاءٌ به فلها ما سى على ذلك 
الشرط. وإن لم يَقَع الوّفاءٌ به فان كان على خلافِ ذلك أو فعل خلاف ما شَرَط لها فكَّها 
مَهْرٌ مثلها لقص من الأصل ولا يراد على الأكثر» وهذا قول أبي حنيفةً. 

وقال ابو يوست ومحمذ: الشرطانٍ جائزان . 

وهال ؤقز؛ الشرطانِ فاسدانِ» وهذه فَرَبْعة مسألةٍ مشهورة * في الإجاراتِ ۲1/ 
۰ب]» وهو أن يدقع رجل بَا إلى الحْيَاط فيقول: : إن حَيّطته اليوم فلك دِرْهَّّء وإِنْ 
حَيطته عدا فلك نصفٌ رهم . 


(وجه قول ؤفر): أن كَل واحِدٍ من الشّرطيْن (يُخالِف الخ ( فأوجب ذلك جَهالة 


(1) في المطبوع: «ههنا) 
(۲) في المخطوط : «ذكرنا». (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «معروفة». )٥(‏ في المخطوط : «مخالف للآخر». 


ا بانع لصنانع ج٣‏ 


المستحق فلم تصح التسمية . 
وجه قولهما: أن المسمى معلوم في الشرط الثاني» كما هو معلوم في الشرط الأول 
التسمية فمَصِحٌ ” التسميتانِ» كما إذا قال : للحَيَاط إن حَيّطته روميًا فبدِرْهَم» وإِنُ حَيَّطتَه 
فارسيا فینصف دهم . 
(ولأبي حنيفة ): ال الشرط الأول وقح صحيحًا بالإجماع وموچبه ردم مَهْرٍ المشل إن لم 
يمع الوَفاء به فكانتِ القسمية الأولى صحيحةء فلو صح الشَرطً التاني لكان افا قو جت 
الشرط الالء والقسمية الأولى والقسمية بعد ما صَحُث لا يجوز نَلْيْ موجرها فبَطَلَ 
الشرط التاني ضرورة. 
وقال : إل ما شَرَّط الرَوْجٌ من طلاقٍ المرأةٍ وتر الخروج من البلدٍ لا يلرَمّه في الحكم ؛ 
لان ذلك وعد وَدَ لها فلا ُكَلْتٌ به» وعلی هتا بخرج ما ]ذا َرَوَجَها علی حکیه [أو 
حکمها] "أو حکم جني أن التسمية فاسِدةً؛ لأنّ المحكوم به مجهول وجَهالّه أكثرٌ من 
ااار اد ی با فد ۳ ثم إن كان الترَوْجّ على حكم الرَوْج يُنْظْرٌ إن 
حَكمّ بمَهْرٍ مثلها أو أكثرَ فلّها ذلك ؛ لأّه رضي ببّذل الريادة إن حَكم بأل من مَهُر مثِها 
فلَّها مَهْرٌ مغلِها إلا أن ترضى بالأقَلٌ» وإِنْ كان الترَوّحٌ على حكوها فان حَكَمَّثْ بمَهُر مثلِها 
أو أقَلٌّ فلّها ذلك ؛ لأتها رَضيَث بإسقاط حَقَّهاء وإِنْ حَكَمَّث بأكثرَ من مَهْر مشلها لم تجز 
الرّيادة؛ لأن المُْستَحَقَّ هو مَهْرُ المثل إلا إذا رضي الرَوْج بالرّيادة . 
وإ کان الترَوّج على حكم أجتَبيّ فان حَكمَّ , بمَهْرٍ المثل جاز» وإِنْ حَكمَّ بأكثرَ من مَهْرٍ 
المثلٍ يتوقّفٌ على رضا الرَؤْج » وإِنْ حَكَمَ باقلٌ من مَهْرٍ المثلٍ يتقف على ضا المرأة؛ 
لان المُسَحَقّ هو مَهْرٌ المثل» والرَذجٌ لا يى بالريادة والمرآة لا ترضى بالتفْصان؛ 
فليذلك توقفَ الأمرٌ في الرّيادة والتَقَّصانٍ على رضاهماء فان تَرَوَجَّها على ما يَكَسِبُ العام 
أو يرت فهذه تسمية فاسدة؛ لأنّ جَّهالة هذا أكثرٌ من جَهالة مَهْرٍ المشلء وقد انضَمٌ إلى 
الجهالة الخطرٌ؛ لأّه قد يَكسِبٌ وقد لا يَكيِبُ ثم الجهالة بنفيها َمْتَمٌ صِحةً التسميةء 
فمع الخطر أولى . 


(1) في المخطوط : «فصحت». N TD‏ 
() في | للخطوط : «التسمية» . 


ولو ترج امراتیْن علی صداتی واج یجوڑ الان بقول تَرَوجُُکما على الف وزم 

فقولتاء فالتكاځ جائ لا شك فيه يقم الألفَ بينهما على قدر مَهْرٍ مثليوما ب 
E E‏ قيمة المَبْدَلِء والَبدل هو البْضع يقم 2 
البدل على قدر قيمَتّه» وقيمَه مَهْرُ المثلٍ كما لو اشتری عبديْنٍ بالف وزم أنه يُقْصَمٌ النَمَنْ 
على قدر قيمَتِهما كذا هذا. 

فان قيلت إحداهما دود الأخرى جاز النکاح ‏ في التي قَبِلْتُ بخلافِ البيّعء » فاته إذا 
قال : بعت هذا العبدً منكما فقيل أحدُهما ولم يقبل الآَحَرٌ لم جز | بُ أصاد» والفرق أله 
لما قال چ ا ا ل ر ر 
يحتَمل التّعليَ بالشرط فكان إدحال الشرط فيه فاسِدًاء والتّكاح لا يَفْسْدُ بالشرط 
الفاسِد والبيْع يمد به. 

مر ا صاب حِصَة التي 
E ETE e‏ 
من رَوْج او كائث مِكَنْ لا يَحِلٌ له زكاحها فان جميحَ الألفب التي يصح نكاحها في قول أبي 
حنيفةً . وعندَهماتُقْسَمٌ الألفُ على قدر مَهْرِ مثليهما فما أصابَ حِصَة التي صح ِكاحُها 
فلها ذلك» والباقي يَعود إلى الرَوْج . 

(وجه قولِهما): اله جعل الألفَ مَهْرّا لهما جميعًاء وكّل واجدة منهما صالخ لللكاجٍ 
حقيقةً لكوزها قابلةً للمَقَاصِدِ المطلوبة منه حقيقة إلا أن المُحَرّمةً منهما لا زاجم صاجبتها 
في الاستحقاتي ؛ لخُروچها من أن تكودً مَحَلاٌ لذلك شرعًا مع قيام المحَلَّةٍ حقيقة» فيجبُ 
إظهار أثر المحَلَيَة الحقيقية في الانقسام . 

(ولأبي حنيفة ): أ المهْرَ يقال ما ْفى بالوَطء وهو مَنافِع البْضع» وهذا العقد في 
خی الم فة لمكن فن استفاء ء المنافِع لخروجها ان ل دا 
r E E RE i‏ 
إذا جَمع بين المرأةٍ والأتانِ وقال : تَرَوّجُتكما N Ne a FRO EHP‏ 
زکاځها فني قباس قول آبي حنیغة لها مه مغلها بالا ما[ ۲/ 1۳۹ بع ؛ لاله لا عبر 


(1) ليست بالمخطوط . 


التسمية في حَقَّها فالتَحَمَتِ التّسميةٌ بالعدَم . 

وهي قياس قول ابي يوست ومحمي: لها مَهْر مثلِها لا يجاور جِصَتَها من الألفِ؛ لأتّهما 
”“ يعتبرانِ الٽسمية في حَقَها في حم الانقسام» واللَه عَرّ وجل أعلمُ . 

على هذا تخرْجٌ تسمية المهْرٍ على السَمْعة والرّياء آنها تَصِحٌ أو لا تَصِح . وجُمْلهةُ 
الكلام فيه أن السَمْعة في المهر إمًا أن تكود في قدر المهْرِء وإِمًا أن تكو في جِلْسِه فإِنُ 
گات في قذر المهر بان تراضعا: في السَرٌ والباطِنِ» واتفقا على أن يكو المهْرٌ الت رمم 
لكتهما يُظهرانٍِ في العقدِ ألفَيْنٍ لأمر حَمَّلهما على ذلك» فان لم يقولا: E)‏ 
فالمهْرٌ ما دکراه ذ في العلانية وذلك ألفانِ؛ لأنْ المهُرّ ما يكون مَذكورًا في العقدِ والألفانِ 
اکور ان في العقا فإذالم يجمااالالف منهما عة كك تسم الألن إن قال 
لالت اسه قلي فاد في السّرّ وهو الألف في ظاهر الرّوايةٍ عن أبي حنيفةًء 
وهو قول آبي يوسفَ ومحمٍَ رحمهما الله. 

وروي عن أبي حنيفة أن المهْرَ ما أظهراه وهو الألفانِ. 

(وجه هذه الرواية): أن المهرَّ هو المذكورٌ في العقَدِ؛ لأنّه اسم لما يلك به الْضْع 
والذي يُمْلَّك به البْضمٌ هو المذكور ذ في العقدِ وأه يصلَحُ أ يکود مَهْرَا؛ لأت مال معلوءٌ 
فكصح تسمه صي هرا ولا لتر المواضعة الشابةة 

(وجه ظاهر الرواية): آتھما لما قالا: الألف منهما E‏ هرلا بذلك قدرَ الألف 
حيث لم يقصدا به مَهْرَّاء والمهْرٌ مما يدخله الج والهزل ففَسَدَّث تسمينّه " قدرَ الألف 
والتَحَقَّت بالعدم» فقي العقد على آلفٍ» وإِنُ كانت السَمْعة من جنس المُهْريَاتِ 
تواضعا واتفَا في السَرٌ والباطن على أ أن يكودً المهْرٌ الف وزمم» ولكتهما بُظْهرانِ في 
العقدِ مائة دينار» فان لم يقولا او ا ا اغا ا و 
رياءٌ وسمْعة فتعاقدا على ذلك فلَّها مَهْرُ مثلها في ظاهر الرّواية عن أبى حنيفةًء ورواية عنه 
أل لها مَهْرَ العلانية ائه دينار . ا ۰ 


(وجه هذه الرواية على نحو ما ذكرنا): أن المائة دينار هي المذكورة في ي العقل» والمهر 


(۱) ليست بالمخطوط . () في المخطوط : «مذكوران». 
() في المخطوط : «تسمية». )٤(‏ فى المخطوط : افى». 


اسم للمَذكور في العقدِ لما بنا فيْعتَبرٌ المذكور فيه ولا ڌ ُعتَبَرٌ المواضعة السَابقة . 

(وجه) ظاهر الرواية: أن ما تواضعا عليه وهو الألف لم يذكراه في العقء وما ذكّراء 
وهو المائة دينار ما تواضعا عليه فلم توجَدِ التسمية فيجبُ فيجبٌ مَهْرُ المثل» كما لو ترَوَجّها ولم 
يُسَمّ لها مَهْرّا هذا الذي ذكرنا إذا لم يتعاقّدا في السَرّ والباطِنٍ ولكنهما تواضعا وتوافقا في 


السر والباطن على أن يكو (للمَهُر قدرٌ أو جنْسل) “ثم يتعاقّدا على ما تواضعا واتَمَقا 
غل 


فأمًا إذا تعاقدا في الس على قدر من المهْرٍ أو جثس منه ثم تما اضعا في السرٌ على 
أن يُظهرا في عَفَدٍِ العلانية أكثرَ من ذلك أ و چنْسًا آخرَء فان لم يذكرا ف E‏ 
أن ذلك سمْعة› فالمهر ما دكراه ة في الغلائية في قول آبي حنيفة وسحتا» ويكوة ذلك 
زياد على المهر الأرَلِء سوا کان من جیه آو من حلاف جه » فان کان من حلاف 
جه » فجميعُه يكو زيادةً على المهر الأرّلء وإِنْ كان من جيه فقدرٌ الريادة على المهر 
الأول يكون زياد . وروي عن أبي يوسفَ أنه قال : المهر مَهْر السرٌ. 
(وجه قوله). أن المهْرَّ ما يكونُ مَذكورًا في العقدِء والعقَدٌ هو الأوَلُ؛ لأ التّكاحَ لا 
يحتَل الفس والإقالة ؛ فالتاني لا a E‏ 
a‏ في العقَدِ الأول . 
(وجه قولهما): هما قَصَدا د شين اسيناف الع وزيادة في المهْرٍ» واستناف العقد لا 
RAE ai e A E‏ مائة 
و ا في المواضعة السّابقة بقة أن الرّيادة أو الجلْس الخَرَ سُمْعةء فالمهرٌ هو 
المذكور ةذ فى العقد الأرل» والمذكورً : في العقد الثاني لعْو؛ لأنهما هَرَّلا به حيث جَعَلاه 
E‏ 


فصل 
ومنها: آڻ يڪون النڪاځ صحيخا: فلا تَصِح التسمية في النكاح اي لا يلرم 
المُسّمّى؛ لأ ذلك ليس بنكاح [على الحقيقة] الا ا 


(1) في المخطوط : «المهر قدرًا أو جنسًا» . (۲) زيادة من المخطوط. ‏ 


AS 


إذا جد الدخول يجب مَهْرُ و المع لکن باط لا مقو علی مالیل في مويه - إز 
OE‏ 
ولو تَرَوْجَّ امرأة على جاريةٍ بعَيْبِها واستَفْتّى ى ما في بَطْنِها فلَّها الجارية وما في بَطِْهاء 

ذکره الکزخيٰ والطّحاوِيٌ من [۲/ ١٣ب‏ ] غير خلاف لأنّ تسمية الجارية مهْرّا قد صَحَّف؛ 
لأنّها مال معلومٌ واسيشناء ما في بَطنِها لم : يُّصِحٌ؛ لأ الجنينَ في حكم جزءٍ من أجزائها 
إاطلاق المقد على الام تاره فاسشتاؤء يكو بمتزلة شرط فاي والتكاخ ( 
يحمل) " شرطا فاسِدًا فیلغو الاستتناء وياد جق بالعدم كانه لم يسنن رأسّاء وكذلك إذا 
وعَبَ جارية واستتى ما في بَطْنِها أو خالَعَ أو صالَحَ من َم العمدِ؛ لأن هذه التَّصرّفات لا 
ِلها الشروط الفاسدة. LTE A REE‏ 
قيمَتّها؛ لأن التسميةً قد صت e e E‏ س 
eG E EF‏ والهلاك؛ لأه “عجر عن فتجبُ 
قيمَتّها بخلاف الع إذا هَلَكَّ المبيع قبل SSSA‏ 

وإتّما يسقُط القَمَنُ لا غر؛ SE‏ 
وجوب التسليم فلا تجبٌ القيمة ثم تفسير مَهْرٍ المثلِ هو أن ب بعتررَ مَهُرَها بمَهْرِ مثل نِسائها 
فن ا ر اھا ل هارا ما ار يا وعمَاتِها وبَناتِ أعمايها في بَلَدِها وعصرها على مالِها 
وجُمالِها وستها وعَقَلِها ودينها ؛ لأنّ الصداق يختلفُ باختٍلافي التُلدان والأعصار وكذا 
يختلف باخلاف المالٍ والجمالِ والسَنٌ والعقل والدّين فيزداد مَهْرٌ المرأء ؛ لزيادة مالِها 
وجَمالها وعَفْلِها وديزها وحَداثة نها فلا بُدٌ من المُمائلةٍ بين المرأتيْن في هذه الأشياء 
a E a‏ 
مَهرْها هر مها ولا بمَهْرٍ الها إلاً ان تكد من قَبيليها من بَناتِ أعمايها؛ لان الم 
یختلف بش شرف التصَّبٍ» والتسَبٌ من الآباء لا من الأمّهات فإتما صل لها شرف السب 
من (قبيلٍ آبيها أو فَبيه) ”“ لا من قبل مها وعَشير عَشيرَيها والله أعلَمُ . 


(1) في المخطوط : «اتحت». ٠‏ (۲) في المخطوط : ١إذا‏ استشنى فيه». 
() في المخطوط : «موجبًا» . )٤(‏ في المخطوط : «إلا أنه». 
)٥(‏ في المخطوط : «قبل أبيها وقبيلته». 


< سس ر 


فصل [في بيان ما يجب به المهر] 


وآًا بيان ما يجب به المهْرٌ وبيانٌ وقتِ وُجوبه وكيفيَةٍ وُجوبه وما يتعَلَّق بذلك من 
الأحكام فنقول وباللّه التفيق : 

المهْرٌ في النكاح الصحيح يجب بالعق؛ ا و چ ا 
إحداثِ اليلْكِ؛ ولاه عَقْدُ مُعاوَضة وهو مُعاوَضة البْضع بالمهْر فيقتضي جوب اليِوَضٍ 
كالبيْع » سَّواءٌ كان المهُرٌ مفروضًا في العقَدِ IT ER‏ 

و ا کر ا کات رال کی روا بج بس الد 
وإّما يجب بالفرض أ و بالخول " على ما ذكرنا فيما تقَدّمَّ» وفي التكاح الفاسِد يجبُ 
المهْرٌ لكن لا بنفس العقا بل بواييطة الذخول ؛ لعَدَمٍ حدوثِ الملْكِ قبل الخولِ أصلاً 
و ؛ ولانيدام المُعاوَضة قبل الدٌخول رأسا وانعدامها بعد 
الدخول طلقا ؛ لما نذكره إن شاء الله تعالى في موضيه. 

O RAT 
عَقيبَ العقَدِ بلا فصل ولان الُماضة الُطْلقة تقتضي ثبت الوك في الجَِضَيْنِ في‎ 
رقت واج وقد ثبت الك في أحدِ الوِوَضَيْنٍ وهو البْضعَ عَقَيبَ عَقَيبَ العقدِ فيثبْت في العِوَّض‎ 
الآخر عَقيبّه تحقيقًا للمُعاوَّضة المُطْلَقَةٍ إلا أله يجب بنفس العقد وُجوبًا موْسّعَّاء وإِنّما‎ 
E N a 
. يتضَيَق عند مُطالبةٍ البائع‎ 

وا بار یج می از ای و لأ حى الرَوْج في الغراة 
مُتَعَمّنْ» وح المرأة في المهْرِ لم يتحَيَنْ بالعقلِء وإنّما ي ا ف ب ای لرن 
E GS e‏ ا 
المبيعَ إلا أن القَمَنَ في باب البيْع إذا كان دي يقدم تسليمه على تسليم المبيع ليتعَيْنَ . 
(1) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ .)٠١١‏ العناية شرح الهداية (۳/ ۳٠١‏ - ١٠۳)ء‏ فتح 
القدیر (۳/ ۳۲۸)» درر الحكام )۳٤١١ /١(‏ البحر الرائق (۳/ ۳١٠)ء‏ مجمع الأر /١(‏ ١٠٤)ء‏ رد المحتار 


.)°٩ 1۹١ /۳(‏ 
(۲) انظر في مذهب الشافعية : المهذب (۲/ .)٠١‏ روضة الطالبين .)۲٠١/۷(‏ 


ولذ کان امان عا وههن يقم ليم المهر على كَل حالٍ» سوا كان لااو . 
اء لان القبض والشسل ٠‏ مهنا معا مدر ول بذ في ابيع . 
وإذا ثبت هذا فنقول : للمرأة قبل دخول الرَذج بها أذ مح ارج عن | ق 
يُعطيّها جميع المهْر ثم تلم نفسّها [إلى رؤجها] " > وإ كانث قد انتقلث إلى بيتِ 
رَوْجها لما ذكرنا أن بذلك ين ها فيكو تسليا بعسليم» ولأ المهر جرف عن 
بُضيِها كالتَمَنِ عِوّض عن المبيع وللبائع حَقٌ حَبْس المبيع لاستيفاء التمَن فكان للمرأة حى 
حبس نفسها؛ لاستيفاء المهرء وليس لزج [۲/ 1۳۲ مها عن افر والخروج من 
منزلِه وزيارة أهلِها قبل إيفاء المهر ؛ لان حن الحبْس إلما ْب لاستيغاء ء المُْسمَحَقّ فإذا لم 
يجب عليها تسليم التقس قبل إيفاء المهر لم يَّْْث ينبت للرَج حَق الاستيفاء فلا يبت له حى 
الحس» وإذا رفاها لمر ل ن يمتقها من ذلك كل إلا من سر الح إذاكان عليه 
حَجَة الإسلام ووَجَدَثْ محرَمَاء وله أن يدخل بها لأنّه إذا أوفاها حَقها ي ينبت له حَقّ الحبس 
لاستيفاء ء المعقود عليه فان أعطاها المهْرَ إلا رهَمًا واجِدًاء فلَها ان نت نفا وان تخر 
من مِصْرٍها حى تقرضّه ؛ لان حى الحبْس لا جرا فلا يطل إلا بتسليم كَل البدلِ كما 
في البيع . 
ولو خرجٹ لم یکن للرَذْج أن يسرد منها ما قَبَصَْ؛ لأتها قَبَصَْه بحَقٌ لكونٍ 
المقبوض حَقًَا لهاء والمقبوض بق لا يحدَمِل الَقْض " هذا إذا كان المي ملد بان 
تروَجَّها على صداقي عاجل أو كان مسكوتا عن التعجيل والتأجيل ؛ لأنّ حكمَّ المسكوتِ 
حكم المعجل؛ لان هذا عفد معاَضة فيقتضي المُساواة من الجانييْنِ» والمرأة يث حَقّ 
الروج فيجبُ أن يعَيْنَ الرَوْج حَقَهاء وإِنّما ي يتعَيّن بالتسليم . 
فأمًا إذا کان a‏ ء من المهر 
أصلا بأنُ قال : ترَوْجْتَكٍ على ألفي مُوَجَلة» أو ذكر وقتًا مجهولاً جّهالة متفاجشة بأنُ قال : 
ترَوْجُتك على ألفٍ إلى وقتِ الميْسَرة أ و بوب الرياح أو إلى أن تَمْطِرَ السّماءٌ فكذلك ؛ 


(۱) في المخطوط : «والتسليم». (۲) في المخطوط: «امن. ٠‏ 
(۳) ليست بالمخطوط . (6) في المخطوط : «كانت». 
)٥(‏ في المخطوط : «تأخذه» . )١(‏ في المخطوط : «النقص». 


Ds O. TD 
لأ التأجيل لم يَصِحٌ لتفاحش الجهالة فلم ب بْب الأجّل . ولو قال : نصفه مُعَجّل ونصفُه‎ 
ا ی ب ا‎ 

اختلف المشايِح فيه» قال بعضّهم : لا يجوز الأْجَل ويب حالاً كما إذا قال : تَرَوَجْتّك 
على آلف مُوَجَلة. وقال بعضهم : يجوز ويَمَعُ ذلك على وقتِ وقوع المَرْقة بالطلاقِ أو 
الموت . 

وروي عن أبي يوسفَ ما يويد هذا القول وهو أن رجا كَل لامرأةٍ عن رَوْجها َمَقَةَ كل 
SA‏ نه يلرَمُه نَمَقَةَ شهر واج في الاستحسانِ» وک غو ات 
يوسف أنه يلرّمه نَمْقَة ns‏ قائمًا بينهما» فكذلك ههنا . 
NF‏ أخيرًا لها أن مك نفسها سواءٌ كانت المُدَةٌ قصير ار ا ان کانٹ 
معلومة أو مجهولة جَهالة مُتقَارِبة كجُهالة الحصاد والدياس . 

(وجه فول أبي يوسف): أن من حكم المهْرِ أن ن يعفدم تسليمُه على تسليم التقْسٍ بكل حال 
کپ e‏ 
PEO PS OES E‏ 
لامَحالة. 

الا ترى أن القَمَنَ إذا كان عَيَْا يُسَلّمانِ مَعَّا فلم يكن قّبول المشتَري التأجيلّ ضا منه 
بإسقاط حَقّه في القبض . 

(وجه قولهما)؛ أن المراةٌ بالتًأجيل رَضيَّتْ بإسقاط حَقّ نها فلا e‏ 
كالبائع إذا أجل القَمَنَ أله يفط حَقٌ حَبْسٍ ی بخان ن ا0 جل ال ا 
مجهولة جَهالة متفاجشة؛ لان التاجيل ؛ NEE‏ 6 

چا 


وماق : من شأنِ المهر a a E‏ : َعَم إذا كان 


(1) في المخطوط : «ولو لم». (۲) في المخطوط : «ثم» 


@ ج ا 


مُعَجًلا آو مسکوتا عن الوقت فما إذا کان مُوَجُاٌ تاجيا صحيحًا فمن حكوه آن تخر 
تسليمه عن تسليم النَفسٍ ؛ ؛ لأ تقديم تسلييه ثبت حقالها؛ لاله ثبت تحقيقا للمُعاوَضة 
O RE E TP EA‏ حو اانا و 
زَوْجها ؛ لانودام الإسقاط منه والرّضا بالسَمَوط» لهذا المعنى سمط ” حى ا 
الح اج ان ا عا رر كان جا ر ااافا 
يدخل بها إذا أعطاها الحال بالإجماع ما عندَهما؛ فلأنٌ الكل لو کان مُوَجَادَ لكان له أَنْ 
ا ا 
اا ووو ا 

وأمًا عند أبي يوسف فلأئه لما عَجُل البعض فلم يَرْض بتآخيرِ حَقّه عن القبض ؛ ؛ لته لو 
رضي بذلك لم يكنْ لشرط التعجيل فائدةٌ بخلافِ ما إذا كان الكل مُوّجّلاً؛ a‏ 
الاج قد فر كا ا رل ا أجل الباقي فلّه [۲/ ۲٣ب]‏ 
أن يدخل بها إذا أعطاها الحال لما قلنا. 

ولو انال و ا اجا ا ا و ابد افر ان سیا داف 
أبي يوسف أيضًا؛ لاه لما شَرَطٌ الدخول لم يَزْض بتَأخيرٍ حَقَّه في الاستمتاع . 

ولو " كان المهْر مرجلا أجَلاً معلومًاء فل الأجلُء > ليس لهاأنْتَمْكَعَ نفسّها 
لتستؤفيّ المهْرَ على أصلٍ أ بي حنيفة ومحمَلٍِ؛ لأنّ > عق الحني قد سقط باقامیل. 
والساقط لا يحكَيل الع كالقَمَنِ في المبيع » وعلى أصلٍ أبي يوسف لها آذ َم 
نفسّها؛ لان لها أن د تَمْتَعَ قبل حلول الأجَل فبعدّه أولى . 

ولو كان المهْرٌ حالاً فأخُرَلّه شهرًا ليس لها أ تَنََْ عندهما وعنده لها ذلك ؛ أن هذا 
ا ل طارئ فكان حككّه حكمَ التّأجيل المُقارِنِ . ا 
برضاها - وهي مُكلفة ا و تَمْنَعَه أن يُخرجَها 
من بها (في قول) “ أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمَّد: ليس لها ذلك وعلى هذا 


الخلاف إذا خلا بها. 
(۱) و في المخطوط : «الزوج». () في المخطوط : «يسقطا.. 
(۳) في المخطوط : «وإذا» . )٤(‏ في المخطوط : «البيع» . 


)٥(‏ في | للخطوط : «عند 


م کب ہن 

(وجه هولهما): أنّها بالوَطْء مره واجدة أو بالخلوة و الصحيحة سَلّمَْ جميعَ المعقود عله 
برضاهاء» وهي من آهل التسليمء > فطل حَقَها في المع كالبائع إذا ن لم المبيعَء ولا 

فى الرّضا وأهليَة التسليم » والدليل على آا ‏ جي القوو عا ان الد دعا 
في هذا الباپ في حك العين» ولهذا يتاذ جميع المهر بالط مرءٌ واجدةء ومعلوم ان 
جميع البدلِ لا يتاك بتسليم بعضٍ المعقود دعل وا مال وات ا 
بالاستخدام فلا ياه شيءُ من المهر . 


2 


(ولأبي حنيفة ): أ المهْر مُقابَل بجميع مايُستَؤفى من مَنافِع البْضع في جميع 
الوطئاتِ ‏ التي توجَد في هذا اليك لا بالمسترفى بالرطاة الأولى حاصة؛ ااج 
إخلاء شيء من مَنافِع البُصْع عن بَدَلٍ يقابلّه احرامًا للبُضع وإبانة لخُطَره فکانٹ هي 
بالمثع مُمْسَْعة عن تسليم ما باه بَدَل فكان لها ذلك EAE GS‏ 
لها آل تمْكعه عن الأول حقى نَاحدَ مَهْرَهاء فكذا عن الثاني والتالثِ إلاً ا المهْر يتا 
بالوَطْء مرَة واجدة؛ لاه موجود معلومٌ وما وراءه معدوم م مجهول فلا يُراجِمُه في الانقِسا 
ثم عند الجود يععَيَن قَطْمًا فصي مُزاحِمًا فيَأحد قَسطًا من البدلِ كالعبد إذا جى جناية 


نے 


يجب دَفْكُه بها فان جَتّى جناية أحرى» فالتانية تُزَاحِمْ الأولى عند ُجودها في جوب 
الدفع بها. 
وكذا التالثة والرَابعة إلى ما لا يتناهَى بخلاف البائع إذا سا e‏ 
بعدَّما قَبَضَ شيئًا منه ثمّ راد أن يسدر ئه ليس له ذلك؛ لاله سَلّمّ كل المبيع فلا 
الرجوع فيماسَلَمَء وههناماسَلَمَث كَل المعقود وغ ا و امي 0 
المعقود عليه نايع الع وما سَلْمَّث كل المنافع بل بعضًها دو البعضٍ؛ فهي بالم 
يع عن تسليم ما [لم] * بحصُل مُسَلّمَا بعد فكان لها ذلك كالب تع إذاسَلّمَ بعض 

المبيع قبل استيفاء ۽ الٿَمَن کان له حى حَبْس الباقي ليستَوْفى القَمَنَ كذا هذا. 

ركان آبو القايم اضفار تي في وها تفه بغول ابي يوست ومحتل» وقي التذر 
۰ 0 الا «(الموطئات) . (۲) في المخطوط : «الموطئات). 
(۳) زاد في المخطوط : «كالوطء». 


. في المخطوط : «كالوطء في المرة الأولى وكان الوطء في المرة الثانية والثالفة»‎ )٤( 
. ليست بالمخطوط‎ )٥( 


بقول أبي حنيفة وبعدَ إيفاءِ المهُر کان له أن يَْقَلَّها حيث شاء . 

وحکی الفقیه أبو جَعفر الوندوانيّ عن محمَدٍ بنٍ سَلَمةَ أنه كان يُُتي أن بعد تسليم المهرٍ 
ليس لرَوْجها أن يسافرَ بها . 

OS PEE CHEE 
تَمْنَع‎ SR E AE عَرَضا اشتَرَته من الرَوج بالمهُرِ فاستَجِقّ‎ 
ا مستقيم ؛ لأن من أصلهما ن اليح من غر‎ E 
قبضٍ المهرٍ يطل حَقّ المنع» وهذا تسليمٌ من غيرٍ قبضٍ؛ لأنّ ذلك القبض بالرَد‎ 
والاستحقاق انتقض والتَحَقَ بالعدَم فصار كاتها لم تقبه وقبل القبض الجوابُ هكذا‎ 
. عندهما. وأمًا عند أبي حنيفة فينبغي أن يكو لها أن تَمْنَعَ نفسّها‎ 

ثم فرق أبو يوسف بين هذا وبين المع " آنه إذا استَحَقٌ التّمَنَ من يَدٍِ البائ أو وجَدَه 
ريوقا أو سُنّوقًا رده له أن يسرد المي فيحبِسّه ؛ أن البائعَ بعد الاستردادِ يُمْكِئه الح 
على الوجه الذي كان قبل ذلك . 

وآما ههنا لا نئه لاه استؤفى بعض مَنافع البْضْعٍ فلا يكو هذا الحبْس مثل الأول فلا 
يعود حَمّها في الحبْس وهِمًا يلَجِق بهذا الفصل أن للمرأة أن تهر َهَبَ مَهْرَها للرَوْج دخل بها 
آولم یدخلْ؛ لقوله عر وجل : کین طن لک عن یر م شا کک ۲1/ 1١۳۳‏ می ب4 
[الساء: ؛] وليس لأحد من أوليائها الاعِراض عليهاء سَّواءٌ كان أبًا أو غيرَّه؛ لأتها وهَبَّتُ 
خاإص يلها وليس لأحدِ في عَيْنِ المهرٍ حَقٌ فيجور» ويلرَمٌ بخلافي ما إذا رَوَجَث نفسّها 
وقصَرَّث عن مَهْرٍ مثلِها أن للأولياءِ حَقّ الاعتِراض في قول أبي حنيفة؛ لأ الأمهار حَقّ 


e الضرَّ‎ e a E E 
ا‎ 


وقال بعضهم: له ذلك وتَمَسّکوا بقوله تعالی : و عو اَی يّدو عَفْدَةٌ اكع 
[البقرة :۲۳۷] الات ك ع التكاعة. 
والا ب بيد چ 


(۱) درهم سوق وستوق: رَيّْف برج لا خير فيه . لسان العرب ..)٠١۲/۱١(‏ 


() في المخطوط : «البيع». () في المخطوط : «وإنما». 


< کس ہر( 


(ولنا): أل المهْر ملك المرأة وحَمَها حقّها؛ أنه بَدَل بُضيهاء وبْضمُها حَمَّها [ويلْكها] . 
والدَليلْ عليه قول َر وجل : واا الس صدقن غ4 [لسء ]٤:‏ أضاف المهْرَ إليها فدَلً 
أن المهر حَة حَقّها ويِلکهاء وقوله عَرّ وجل : کان طب کم عن یو نه نشا وه هيج ا 
[الساء :؛] وقوله تعالى : ي4 أ ي : من الصداق ؛ لأه هو المُكتى السَابن اباخ للأزواج 
التناوؤل من مُهور التّساء إذا طابَّتْ أنفْسَهُنّ بذلك» ولذا عَلَقَ سبحانه وتعالى الإباحة بطيب 
أنفيون فدَلّ ذلك كله على أن مَهرَّها لها وحَقُهاء وليس لأحد أن يَهّبَ يلْكَ الإنسانٍ 
بغير إذنِه؛ ولِهذا لا يملِك الول هِبةً غيره من أموالها فكذا المهرٌ . 

وأمًا الآية الشريفة فقد قِيلّ : إن المُراد من الذي بيده عُمْدةٌ التكاح هو الرَوْج كذا رُوِيّ 
عن عَليّ رضي الله عنه وهو إحدى الرٌوايتيْنِ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ويجوز أن 
يُحمَلَ قول مَن صرف التأوِيل إلى الوليّ على بيان تول اليو على ما قيلّ : إن حينَ النزول 
كانت الهو للأولياءء ودليلّه قول شُعَيْبٍ لموسى عليهما الصلاة والسلام : إن ارد أن 
اکت خی ابی هبن علج آن اجر 3 تمن حجج € [القصص : ۲۷] شَرَط المهُرَ لنفسه لا 
لابکته ثّ سح بما تلونا من الآیاتِ» وللمولی أن بَهَبَ صدا آمَِه ومَُبَرَته وأمٌ لِه من 
رَوْجها؛ لان المهْرَ مله ولیس له أن يََبَ مَهْرَ مُکاتَبیه» ولو وهَّبَ لا يبرا اروم > ولا 
يدفعه إلى المولى ؛ لأنْ مَهْرَ المكاتبة لها لا للمولى؛ لاه من أكسابهاء وكسبٌ المُکاتّب 
الل 

وتجور الرّيادةٌ في المهر إذا تراضًيا بها والحط عنه إذا رَضيَتُ ت به؛ لقوله تعالی : # ولا 
جاح کم فیما رصیسم با من بعد ألَريصَة [الاء ٠‏ رفع الجناح في فيا تراضانه 
الرَوْجانٍ بعد الفريضة وهو التسمية› وذلك هو الريادةٌ ذ e‏ 
ضرف إليه الأَية اياده ؛ لاله ذكر نظ لقراضي واه يكو بين اَن ورضا المراة كان في 
اه ؛ ولأن الرّيادة دة تَلْحَىٌ العقدَ ويَصيرٌ كأن العقَدَ ورد على الأصل والريادةٍ جميعًا 
I CO DOG‏ 
جعل لصاجبه الخيار يومًا جاز ذلك حى لو تقض اليْعَ جاز تَفْصّه» ويَصيرٌ ذلك كالخيار 
المشروط في أصل البّع . 


(1) ليست بالمخطوط . 


(a yw 


وکذا إذا اڈ شتری عبدا بالف رهم حالة ثم إن البائ أجل المشتَري في النمَن شهرًا جاز 
لتّأجيل» ويَصيرٌ أنه كان مُسَمُى في العقد كذا ههناء ولا ينبت خيارٌ الرَؤيةٍ في المهر حتى 
لو ترَوَجَ امرأة على عبد بعَيْیِه أو جاریة بها ولم نره ثم راته ته لیس لھا أن رده بخیار 
الرَؤية؛ لأن الثكاح لا نفخ بده فلو رَدّث لَرجعٺ عليه بعبدٍ آخَرَ وثبت لها فيه خيارٌ 
الرَؤية فتَرُده ثم ترم عليه باحر إلى ما لا يتناعى» فلم يكن الرَدُ مُفيدًا لله عن العاقبة 
الحميدة فكان سَمَهّا فلا يبت لها حى الرَدٌ. 

وكذالك [هذا في] "لحلع والإعتاق على مال والُلْج عن ةم المد لما قلناء 
خلا ابی انه ْب فيه حيار الرؤية؛ لان الع يَْسح بر المبيع وير جع بالَمَنِ فكان 
ES‏ ينبت حيار العيْب في المهر؟ ينظ في ذلك إن كان العيْبْ 
شواللاا ن يفْْتُ» ون کان فاحمًا توب يَنْبْتٌ» وكذلك هذا في بَدَلٍ الخلع والإعتاق على مال 
والضْلج عن دم العم بخلاف البيع والإجارة يدل لصح على ”° مال آنه رَد بالعيْب 
ايسير و الفاح ن فاك نح الق اه و ل رال ف 
مثله فرَبّما يد فيه عَبْبّا يسيرًا أيصًا؛ لأنّ ‏ الأعيادّ لا تخلو عن قَليلٍ عَيْب عادة فده ثم 
ای 6 ا و انیا ا ای ای 
والإجارة؛ لأله يَلْمَسخ العقد بالرَدٌ فكان الرَد م مُفيدًا؛ ولان حَقّ الرَدٌ بالعيْب إِتما يَْبْتُ 
استدراگا للفائتِ وهو صِفة السَلامة المُْسعَحَقَةٍ بالعقِء والعيْبُ إذا كان يسيرًا لا عرف 
الفواتٌ بیقین؛ لان العيْبَ الیسیرَ دحل تحت تقوم المُمَوّمینٌ لا یخلو [۲/ ٣۳۳‏ ب] عنه . 

ن نرم ب بون انرب باب رون ن ت د انی با ا ن 
يُعلَمُ ‏ فوات صِفة السَلامة بين فلا حاجة إلى الاستدراكٍ بالرَدٌ بخلاف العيْب 
الغاجشٍ؛ لاله لا يختلفُ فيه المُقَوّمودً فكان الفوات حاصا بين فتقَعٌ الحاجة إلى 
استدراك الفائت بالرْد إلا أن هذا المعنى الأخير يُشكل بالبيعم وأخواتهء» فإ العيْبَ اليسير 
فيها يوب حَقٌ ارد وإِنْ كان هذا المعنى موجودا فيها فالأصَح هو الوجه الأول ولا 
شفُعةً في المهْرٍ ؛ لأنّ من شرائط ثبوتِ حَقّ الشُفْعة مُعاوَّضة المال بالمال لما نذكره في 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «عن». 
(۳) في المخطوط : «فإن». )٤(‏ في المخطوط : «يعرف». 


كتاب الشطعة إن شاء الل تعالى» والتكا معارضة الع بالمال فلا بك اا کش 
الشفعة والله أعلم . 
فصل [في بیان ما یتأكد به كل المهر] 

وآمّا بیان ما یتأكد به [کل] ” المهْرٌ فالمهُر اكد بأحدِ معان ثلا 

الأحول» والخلوةُ الصحيحة» وموتُ احد الجن سوا كان مسك أو هر المثر 
حتى لا سقط شيءٌ منه بعد ذلك إلا بالإبراءِ من صاجب الحقّ. 

اما التاكد بالأخول: فمتَمَىٌ عليه والوجه فيه أن المهْرَ قد وجب بالعقدِ وصار دَيَْا 
في ذْمَيه» والدحول لا بسقّطه؛ لاله استيفاء المعقود عليه» واستيفاء المعقوو عليه» يقد 
البدل لا أن يُسقِطه كما في الإجارة؛ ولان المهْر يأك بتسليم المُبْدَلٍ من غير استيفائه لما 
نذكر فلان يتأكَدَ بالتسليم مع الاستيفاء ء أولى . 

واما القاكد بالخلوة قدا 7 .وال الشاف : لا اكد ال ارو ىل 
خلا بها حَلْوة صحيحة ثم طلْمّها قبل الذخول بها في كاج فيه تسميةٌ يجب عليه كمال 
المسى دا . وعندّه نصفٌ المُسَّمّى وإنْ لم يكنْ في التكاح تسميةٌ يجب عليه كمال مَهْرٍ 
المثل عندناء وعنده يجب عليه المنعة. 
وعلى هذا الاخيٍلافِ وُجوبٌ الود بعد الخلوةٍ قبل الدخولِ عندَّنا تجبٌ» وعندّه لا 


ٍ 
دجب . 


ور کت ر کو ر 


واحتَج بقولِه تعالی : ورلن إن طلقتموهُن ِن َل أن 5 تمسوهن وقد رضم هل رِيصَة فبْصفُ م 
رم [البقر؛ :۷] اُوجب اله تعالى نصفَ المفروض في الطْلاقِ قبل الذخولِ في نكاح 
فااتمة؛ لأ المراد من المسلٌ هو الجماع ولم يفْصل بين حال وُجود الخلوةء 


(1) ليست في المخطوط . 0 ا5 م الط 
(۴) في المخطوط : (افمجمع) . 

ا )٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ .)٤۹۳‏ المبسوط (١/۸٤۱)ء‏ رؤوس المسائل (ص١*٤)›‏ فتح 
القدیر (۳/ .)۳۳١‏ 
)٥(‏ مذهب الشافعية : أن الخلوة ة لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه على الجديد الأظهر» انظر: ختصر المزني ص 


(۳), الوسیط .)۲۲٢ /٥(‏ الوجیز (۲۹/۲)ء روضة الطالبين (۷/ .)۲١۳‏ مغني ls‏ 


GP 


فمَنْ أوجب كل المفروض فقد خالَفَ الت . 
وقوله تعالی : لا جاح یک O E‏ 
١‏ أي : ولم تفرضوا [لهُن] ""“ فريضة [فمَتّعو هُن] ”" أوجب [تعالى لهُر] " المنْعة 
في اللاي في كاج لا تسمية فيه طاتا من غير قصل بين حال جود الخلرة ياء 
وقولِه عَروجَل اج ارين انرا ذا تَكَحتَم ألْموَمِلتِ ي تر طلقتموهن من ل أن تمو توشر 
ا کم هن ِن ِد EEE‏ فمتَعوهَن € [الأحزاب ]٤۹:‏ . 

فدَلْتٍ الآية الشريفة على لي وُجوب اعدو وُجوب المُنْعة قبل الول من غير 
فصل ؛ رلا اكد الحهر يونت على اتا ء المُستَحَقّ بالعقد وهو مَنافِع بضع 
a DREN‏ 
يستَوْفيّ آو يُطَلْىَء فإِنٍ استَوْفی تَأكَدَ حَمّها . وإ طلقَ يفوت عليها نصف المهر لكنْ 
برض هو خير لها ؛ لألّ المعقود عليه يود عليها “سلما مع سَلامة نصف المهر لها 
بخلاف الإجارة أنه ته اكد الأجرة فيها بنفس الخلية ولا يعوفُف التَاكدُ على استيفاء 
المنافع؛ ؛ لأنّ في التَوَقّفِ هناك ضر ًرا بالآجر؛ لأنّ الإجار ة "مده معلومة فمن الجائز أن 
د ء المنافع مُدَةَ الإجارة بعد التخلية فلو توفف ناكد الأجْرةٍ على 
حقيقة الاستيفاءء ورُبّما لا يستَؤْفي لفائتِ ئتِ المنافِع عليه مَجّاتًا بلا ءوض فيتضَرَرٌ به الجر 
اقيم التمَكَنٌ من الانيفاع مقام استيفاء ء المثّعة دعا للضَرر عن الجر وههنا لا رر في 
التوَففِ على ما تا فتوقّفّ a‏ حقيقة الاستيفاءِ ولم يوجَذ فلا يتأكد 


بدائع الضنائع ج٠‏ 


چ ت ٺه 


(ولئا) قوله عر وجَل : ون ارده ee‏ ردچ ڪات روچ اتيش اد ر 


َل اا Ee‏ 9 بک ا ا ر ونا + ا تًا رکد تأخد ود و فض تش ل 
عض 4 [النساء: ]۲١-۲١‏ . 

نهّى سبحانه وتعالى الرَوْجَّ عن أخذٍ شيء مِسّا ساق إليها من المهر عند الطلاق» وأبانً 
عن معنى النَهُي لوْجود الخلوة كذا قال المََّاءٌ: إن الإفضاء هو الخلْوةٌ دحل بها أو لم 


(1) ليست في المخطوط. ٠‏ (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . 
(6) في المخطوط : «إليها» . () في المخطوط : «للإجارة». 


gp eS TOD 
E I O NATO E NT 
الفضاءِ من الأرض وهو الموضع الذي لا تبات فيه ولا بناء فيه ولا حاجِرَ يمع عن إدرالكٍ‎ 
مافيه فكان المُرادٌ منه الخلوة على هذا الوجه» وهي التي لا حائل فيها ولا ماثِعَ من‎ 
الاستمتاع عَمَادٌ بمُقَْضَى اللَْظِء فظاهر التص يقتضي أن لا يسمَطٌ شيءٌ منه بالطْلاقِ إلا أن‎ 
ع التصفي بالطلاتي قبل الأول قبل الخلوة في نكا فيه تسمية وإقامة المُنعة مقام‎ 
نصف مَهْرٍ المثلٍ في نكاح لا تسمية فيه ثبت بدليلي خر فقي حال ما بعد الخلوة على ظاهر‎ 
. التّص‎ 

وروي عن رسول الله بيا أنه قال : «مَنْ كشفَ خمارَ امرأته [ونَظْرَ إليها] " وجب 
الصداق» دخل بها أو لم يدخل» e‏ 

وروي عن زرارةً بن أبي أوفى أنه قال: ة قضى الخلفاء الرّاشدود المهُديُون آنه إذا أرخى 
السّتورَ ”" وأعْلَىَ البابَ فلَّها الصداق كايِلا وعليها اذَه دخل بها أو لم يدخلْ بها. 
وحَكى الطحاويٌ في هذه د ا ء الرَاشِدينَ وغيرهم ؛ 
ولان المهْرَ قد وجب بنفس العقدِ ما في زكاح فيه تسميةٌ فلا شك فيه وإِمًا في كاح لا 
تسمية فيه فما ذكرنا في مسألة المُمَّضة إلا أل الوْجوبَ بنفس العقِ ثبت موَسَعًا ويتضَيَقُ 
عند المطالبة» والدنن المضق واجت القضاء. 

قال النَبيّ ب : «الدَبنُ مقضي؛ ولأنّ المهْرّ متى صار ملكا لها بنفس العقاء 
فالملْك القابث [لإنسانٍ] E ET‏ الماك أو بعَجزه ٠‏ عن الانيفاع 


(ا0لا ارط . 
(۲) ضعیف مرسل : رواه الدارقطني في سننه (۳/ ٠۷‏ ۰ حدیث (۲۳۲)» والبيهقي في ۹الكبرى (۷/ 
١‏ عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ٠١‏ النبي اة وقال البيهقي : 
او ا ا والضعيفة .)٠١١۹(‏ 

(۳) فى المخطوط : «الستر». 


( اد آبو داود» كتاب البيوع» باب: في تضمين العور» حديث .)٠٠١(‏ والترمذي» حديث 


ao‏ ع ماجه» حدیث .)۲٤۲١٥١(‏ وار بن أبي شيبة فى المصنف /٤(‏ ۲۹٥)ء‏ حدیث »)۲۲۸٤۳(‏ من 


حديث أبي أمامة بلفظ : : «العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم» وهو حديث صحيح 4 
وانظر ت £117( الصحيحة .)٦١١(‏ ۰ 


GD 
بالمملوك حقيقة تيتا لمع برج ای الما او لمش برجع اى لڪل ولم بوج مء‎ 
من ذلك فلا يزول إلا عند الطَلاقِ قبل الول ي قبل الخلوة سقط التصفٌ بإسقاط الشرع‎ 
غير معقول المعنى إلاً بالطًلاتيٍ؛ لأنّ الطلاق فعل الرَج» والمهْرٌ يلْكهاء والإنسان لا‎ 
يمك إسقاط حَقّ الغيرٍ عن نفسه ؛ ولآها سَلّمَتٍ المُبْدَلٌ إلى زَرْجها فيجبُ على رَرْجها‎ 
تسليمٌ البدل إليها كما في البيّع والإجارة.‎ 

والليل على آتها سَلْمَتٍ البدَلَ ان المُبدَلَ هو ما بُسكؤفى بالوَطء وهو المنافع إلاً ان 
N‏ ر فال لی ل م ر و ا ا 
مَنَصَوَرُ التسليم حقيقة ية فيُقام تسليم العيْن مَقَام تسليم المئفعة كما في الإجارة وقد (وْجد 
تسلي) ‏ المكرّ؛ لأنَ التسليمَ هو جَعل الشّيء ء سالا للمُسَلّم إليه» وذلك برقع المواع 
e‏ الصحيحة وهي عبارة عن التّمَكن من الانيِفاع ولا 
تقو يتحَقَق التمَكَى إلا بعد ارتفاع الموايع كلها فثبت آنه وُجد منها تساي المَْدَلِء فيجبُ على 
اززج تساي داه ل لا دول يتفي سلتا بز اشاب هابر 
ا ضة. كما في البيّع والإجارة. 

وأمّا اليه فقال " رعذ نزار : إن المُرادَ من المسيس هو الخْلوة فلا تكولٌ 
حُجَةٌ على أ فيها إيجابَ نصف المفروض لا إسقاطٌ التصفي الباقي آلا ترى أن مَنْ كان 
في يِه عبد فقال : : نصف هذا العبد لفُلانِ لا يكو ذلك فيا للتصف الباقيء فكان حكمْ 
الصف الباقي مسكوتا عنه فبقيّتُ "“ على قيام الدليلٍ» وقد قام الدَليلْ على البقاء وهو ما 
ذکرنا فیبقی . 

وأا قولّه : التاكَدُ إْما بْب باستيفاء المُسَحَق فمَمْنوعٌ بل كما يت باستيفاء المُسمَحُ 
يت بتسليم المُستَحَقّ كما في الإجارة» وتسليمُه بعسليم مَحَلَّه وقد حَصَل ذلك بالخلوء 
الضحيحة على ما بنا ثم تفسيرٌ الخلوة الصحيحة هو "أن لا يكونً هناك ماع اء 
لا حقيقيٌ ولا شرع ولا طَبْعيٌٴ. 


(1) في المخطوط : اتسلم». 
(۲) في المخطوط : «لحكم». (۳) فى المخطوط : «فقد قال» . 
)٤(‏ في المخطوط : «فيقف». )٥(‏ في المخطوط : «هى». 


أمّا المانِعٌ الحقيقيٌ فهو أن يكو أحذهما مريضًا مرَضًا يمنَعٌ الماع أو صَغيرًا لا 
ُجامع مله أو صَغيرةً لا يُجامَمٌ مثلُها أو كانت المرأة رَنقاء أو قَرْناء؛ لأ الرَنْقَ والقَردً 
يمتعانِ من الوّطء وصح [خلوة الرَوْج] إن کان الَو عِنيتا أو صيًا؛ لأ العنَة 
والخصاء لا يمتعانِ من الوَطْء فكانث حَلوَتّهما كحْلوةٍ غيرهماء وتَصِْح حَلوةٌ المجبوب 
في قول أبي حنيفةً . وقال أبو يوسف ومحمَدٌ: لا تَصِح . 

(وجه قولهما): أل الجبٌ يمتَعٌ من الوّطء فيمَعُ صِحْة الخلوةٍ كالقَرْنِ والرَثتي ولأبي 
حنيفة أنه يَعَصَوَرُ منه السَحق والإيلادُ بهذا الطريقٍ ألا ترى لو جاءتِ امرأته بولك يَفْبْتُ 
السب منه بالإجماع» واستَحَقّثْ كمال المهر إن " طَلَقَهاء وان لم يوجَد منه الوَطْء 
ی و ر 

آنا عندّه فلا يشل ؛ ؛ لان الخلوة إذا“ خث أقيمَت مَقام الوَطْء في حى ناكد المهر ففي 
حَّ الد أولى ؛ لأنّه يُحتاط في إيجابها. 

وأمّا عندَهما فقد ذكر الكَرْخى أن عليها العدَةَ عندَهما أيضًا . 

وقال أبو يوسفًّ: إن كان المجبوب بزل فعليها العِدَهٌ؛ لأن المجبوبَ قد يقَذِف بالماء 
فيصل إلى الرَجم ويَْبّتُ سب ولَدِه فتجبٌ العِدَةٌ احتياطا > فان جاء ت بولا ما ينها وبين 
0 سن [۲/ ٤‏ ۳ب زمه ووَجَبَ لها جميعٌ الصداق؛ لان الحكم تبات التب يكونٌ حكمَا 
بالدخول فيتأكَدٌ المهْرٌ على قولِهما أيضاء وإ کان لا بزل فلا عِدَةَ عليها فن جاءث بولَدٍ 
لاقل من سِتَةٍ أشهُر ثبت نَسَمّه وإلا فلا يَْبْتُ كالمُطَلََة قبل الخولٍ وكالمُعمَدَة إذا أَقََثْ 
بانقضاءِ الد ثم أتت بولد. 

وأمًا المانِع الشرعيٌ فهو أن يكو أحذهما صائمًَا صومٌ رمضادً أو مُخْرمًا بحَجَة فريضة 
أو تقل “أو بعْمْرةٍ أو تكودٌ المرآةٌ حائضًا أو تُمَّساء؛ لأنَ كَل ذلك مُحَرمٌ للوَطْءٍ فكان 
ماعا من الوّطْءِ شرعًاء والحيض والتفاس يمتعانِ منه طَبْعًا أيصًا؛ لأتهما أڏّى» والطْبْعْ 
السَّليم يْفْرٌ عن استعمال الأذى . 
وأمًا في غيرٍ صوم رمضان فقد رَوّى بشرٌ عن أبي يوسف أن صوم التطوع وقضاءَ 


(1) في المخطوط : «ويصح». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «لو». (6) في المخطوط : غير فريضة». 


رمضاد والكقًاراتِ والذور لا يمت صِكة اللو . وذكر الحاكِم الجليل في مختصره أن 
تمل الصوم كفَرْضِه فصار في المسألةٍ روايتانِ. 

(وجه رواية المختضر): : أن صوم التطوع ر کک م" الفِطرَّ من غير عُذر فصار كح 
التطوْع» وذا يمع صِحَةَ الخْلَوةٍ كذاهذا. 

(وجه رواية بشر): آن صومٌ غير رمضادَ مَضّمونٌ بالقضاء ء لاغيرً فلم يكنْ قيا في معنى 
المع بخلافِ صوم رمضان فاه يجب فيه القضاء والكقارة وكذا حَج التَطوّع؛ ؛ فقوي 
الماع . 


(۲) 


ووجه آخرٌ من الفرتي بين صوم اعوج وبين صوم رمضاد أن تحريم الِطر في صوم 
التطوع من غير عُذْرٍ غير مقطوع به لكونه مَل الاجتهاد. . وكذالُزومٌ القضاء ء بالإفطار فلم 
يكن مانِعًا بيقين» وحُزْمة الإفطار في صوم رمضادً من غير عُذْرِ مقطوعٌ بها وكذالُزوم 
القضاءِ [بالإفطار] ”" فكان مانِعًا بيقين . 

وأمًا المايِعٌ الطْْعىْ فهو “أن ن یکول معھما ثالث ؛ ؛ لأن الإنسان يكره ٥‏ أن يجام | مرأته 

a CD PE EG SEEN 

قظاًا 1 و نائمًا بالِعًا أو صَبيًا بعد أن كان عاقلا رجلا أو امرأءً E Ar E‏ 
a a E E‏ 

عن الوَطْء مع حُضوره» والصَبيٌ العاقِل بمنزلة الرَجُل , بحتَشِمٌ الإنسان منه كما بحتَيِمٌ من 
لجل وإذا لم يكن عاقلا فهو مُلَْیٌ بالبهانم لا يمتَيِع الإنسان عن الوّطء لمكانه ولا 
يلتفِت إليه» والإنسان يحتَشِمٌ من المراً و الأجَِبيَة ويستحي . 


الجا ازا رماوا اوت و 


ٌ 


ر جام امراك بمشهد راون ! ADEN‏ فة 
روي أن محمَدَا کان يقول: ألا نصح حَلونّه ثم رجم وقال: لاتَصِح. 
a O EE‏ 


(1) في المخطوط : «محرم». (۲) في المخطوط : «وهو». 
(۳) زيادة من المخطوط . ٍ )٤(‏ في المخطوط : افنحو). 
)٥(‏ في المخطوط : «منكوحة». (1) في المخطوط : «للرجل». 


¥ اشن لطر 


(وجه قوله الأؤل): أن الأمة ليست لها حرمة الحْرَةٍ فلا يحَشِم المولى منها؛ ولِذا يجوز 
لها الَظْرٌ إليه فلا تَمْنَعه عن الوَطء . 

(وجه وله الأخي ا الان کان و ااا ليه لا يجوز لها النَظْرٌ إليهاء 

فتنقَبض المرأة لذلك وكذا قالوا i LEO E NSE‏ 

الأحرى ولال في المسجدِ والطريق والصَخراء وعلى سَطح لا ججابَ عليه ؛ ؛ لان 
المسجد يَجْمَعٌ الاس ى للضلاقء [و] “لا يُؤْمَنْ من الدخول عليه ساعة فساعةًء وكذا 
الوَطء في المسجد حرام قال الله عر وجل : ول روك وَأسشر عكمود نى المسج4 
[البقرة ]٠۸۷:‏ والطريق مَمرٌ (التاس لا تخلو) "" عنهم عادةء وذلك يوب الانقباض فيملَع 
[من] “ الوَطْء. وكذا الصَخْراءٌ والسَطح من غير ججاب؛ لأ الإنساد يَنْقَّبض عن 
الوَطْءِ في مثله ؛ لاحيّمال أن يحص هناك ثالث أو يَنْظْرٌ إليه أحدٌ معلومٌ ذلك بالعادة. 

ولو حلا بها في حَجَلة أو قب فأرخَى السْنْرَ عليه فهو خَلْوةٌ صحيحة ؛ لأ ذلك في معنى 
البيتِ» ولا حَلوة في الكاح الفاسِدِ لأ الوَطء فيه حَرام» فكان الماع الشرعيٌ قائمًاء 
ر اا وتَأكده بعد وُجوبه يکود ولا يجب بالتّكاح الفاسِدٍ 
شيءَ فلا يضور التاكدُ» والله عر وجل أعلم . 

ثم في كَل موضع صَحَّتٍ الخْلوة ونَأكَدَ المهْرٌ وجبتِ العِدَّةٌ لأ الخلوة السا 
أوجبث كمال المهر فلاَنُ توب العِدَةٌ أولى؛ لان المهْرَ حالص حى العبدِء وفي العِدّة 
حى الله تعالى فيْحتاط فيها وفي كَل موضع فسدث فيه الخلوةٌ لا يجب كمال المهر . 

وهل تحب العدة؟ ۰ 

يَنْظرٌ في ذلك إن كان الفسادٌ لماع حقيقيّ لا تجبٌ؛ لأله لا يتَصَوَرُ الوَطْء مع وُجود 
الماع الحقيقيْٰ منه» وإذ۲1/ ][۳١‏ كان الماع شرعيًا أو عَبْعيًا تجبٌ؛ لأن الوَطء مع 
ا 
والله عر وجل الموَفق. 


(1) فى المخطوط : : امجمع). (۲) ليست فى المخطوط . 
(۳) في المخطوط : ۳لإنسان لا يخلو» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


راا التاكدُ بموتِ أحد ارو ق : لا خلا في أن أحد الرَوْجَيْن إذا مات حَنْفَ 
اليه قبل الول في نكاح فيه تسم ! نه تاد الْمُسّمّى» سَّواءٌ كانت المراةٌ رة أو أمةً» ' 
لأ المهْرً كان واجبَا بالعقدِء والعقد لم يفخ بالموتِ بل انى نهاته أنه عَقْذٌ نتر ( 
للعمر فتنكهي "٠‏ نهايثه عند انتهاء العَْرٍء وإذا انى يتاك فيما مَصّى» ويَقَرَرُ بمنزلة 
الصوم يتقَرَرٌ بمَجيء الليل فيتقرَرُ الواجبٌ» ولان كل المهْر لما وجب بنفس العقدِ صار 
تيتا عليه» والموث لم يعرف مُسفِطًا لين في أَصولِ الشرع فلا سقط شيء منه بالموتِ 
یار الدیون. 

| وكذا " إذا قل أحدهماء سَواءٌ كان قله أجتبيٌ أو و قل أحدهما صاجِبَه أو فل الرَوْيٍ 

نفسّه . فأمًا إذا قَتَلْتٍ المرآةٌ نفسّهاء > فان كانث حُرَةّء لا يسقُطً عن الرَوْج شيء من المهر› 

PTE ETP 

(وجه قولهما): آتها بالقثلِ فوَتّث على الرَوْج حَقَّه في المُبدَلِ فيفط حَمّها ذ في البدلِ كما 
إذا رث قبل الذخول أو فَيَلَتِ ابنَ زَوْجها أو آباه. 

(ولئا): أن القن إِنّما يَصيرٌ تفو تفويتا للحق عند زهو الرّوح؛ لأه ّما يَصيرْ ‏ قَنْلاً [فى 
حن المعل] "© عند ذلك والمهر في تلك الحالةٍ مَك الررثة فلا يحقيل القوء 
بفعلها. كما إذا قَتَلها رَوْجُها أو أج جبي بخلافِ الرَدَة والتقبيل ؛ لأ المهْرَ وقتَ التقبيل 
والردَة كان يِلّكها فاحتَمَلَ السقوط بفعلها. 

(كما إذا قتلها رَوْجُها أو نَل المولى أمَه) سط مرها في قول بي حنيفةًء وقال 
أبو يوسف ومحمَدٌ : لا يسفٌط بل يَأكَدٌ . 

(وجه قولهما): ١أذ‏ الموك موكد للمَهْرء وقد وَج الموتُ؛ لان المقتول ميت بأجَلي 
فیتاكدٌ ‏ بالموتِ كما إذا قَمَلّها أجتء بي أو فتلا رَوْجُها وكالحرَة إذا قَتَلَّتْ نفْسّها؛ ولان 
الوت إتما اكد ال لاله ينهي به الأكاْء والقي: ء إذا انتهى نهايته يتقَررُ» وهذا المعنى 


() في المطبوع : (يعقد» . (۲) في المخطوط : فينتهى» . 
(۳) في المخطوط : «كذلك». (4) في المخطوط : «الكل عليه». 
)٥(‏ في المخطوط : « () ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : sS‏ 
(۸) في المخطوط : «فتأكد» . 


مجو في القغل لاله لهي به التكا فع الل وتقَررٌ المبدل يوب تقَررَ البدل . 
(ولابي حنيغة): أن مَنْ له البدل فوت المَبْدَل على صاجبه» وتفويت المَُبْدَلِ على 


صاجبه ممن يستحق البدل يوب سقوط البدل EE‏ 
يسفُطً القَمَنُ لما قلنا كذا هذاء ولا شَكّ أنه جد تفوِيتُ المُْدَلِ مِمَنْ يستَجِق ى النذل لان 


د اال ورن :رت نے ا ر کر ر ا ا 
على أن هذا يوجبٌُ سقوط البدلٍ أن الرَوْجَ لا اى يمل ك الندل عله يغد قرات المذل 
عن مله فكان إيفاءٌ البدلِ عليه - بعد رول المْبْدَل عن هلكه - إضرارًا به . 

والأصلٌ في الضَرَرٍ أن لا يكو فكان إقدامٌ المولى على تفوِيتِ المُبْدَلِ عن يِلْكِ 
CGS a a‏ 
إذا َنَت نفسّها؛ لأتها وقتَ فواتِ المُبْدَلِ لم تكن مُستَحِمَةَ للبَدَلٍ لانقاله إلى الوَرَثة على 
ما بَيّتّاء والإنسانٌ لا يمك إسقاط حى غيره» وههنا بخلافِه؛ ولأن المهْرّ وقتَ فواتِ 
المُبْدَلٍ على الرَذْج مِلْكٌ المولى حه . والإنسانُ يملِك التَصَرُّفَ في مِلْكٍ نفسه استيفاءَ 
E E PL EA GPP‏ 
بالإسقاط نصا بالإبراءء وهو الجوابٌ عَمّا إذا قتَلّها رَوْجُها أو أجتَبيٌ؛ لأنه لا حى للأجتبي 
E O O RE‏ 
بإسقاطهما [َصًا] ”" فكيفَ يحكَمِلٌ السقوط من طريت الدّلالة؟ . 

E SN‏ به حكمٌ من أحکام 
الذّنْيا فصار كموتها حَنْفَ أنْفِها حتى قال أبو حنيفةَ ومحمَدٌ: إِنّها عسل ويُْصلى عليها كما 
لوعاتت تف انهاه ول الول امه د N‏ 
يعلق به وُجوبٌ القٍصاص إن كان عَمْدَاء والدَيةٌ والكمًارة إن كان حَحطَاًء فلم يكن فَْلُّها 
بمنزلة الموتِ . 


هذا إذا قَتَلَها المولى» فأمًا إذا قَتَلّت نفسها فعن أبي حنيفة [فيه] روايتان: 


(1) في المخطوط : «للبدل» . 
(۲) في المخطوط : «لم يحتمل». (۳) ليست في المخطوط . 


GD 

NS 

(وجه الرواية الأولى): أن د نفسّها بمنزلة قل المولى إياها بدليلِ ا 
في باب الضمانِ؛ لأنّها م موا يبال امز ولو لايرل بط ال ا 
فكذا إذا ملت نفسّها. 

(وجه الرواية الأخرى): أن البدل حى المولى وملكهء فتفويت المَبْدَلِ منها لا وجب 

و حَق المولی بخلافِ [۲/ ١٠ب‏ ] جناية المولى . ۰ 
| دالذایل علي ارغ بین الچدایی ان چناتها عل تفیها تر دیل للا اق بها 
حکة من احکام الذنياء فالتَحَمَّث بالعدَم وصارٺ ” کأٽها ماتَث حَنْفَ أنفِها بخلاف 
جن المولى علهاء تاتا مون الكنارة؛ وهي من اکا لاء فکائٹ چا عله 

مُعتبَرة فلا تجْعَل بمنزلة الموتِ واللّه عر وجل الموفق. 

وإذا اكد المهْرٌ بأحِ المعاني التي ذكرناها لا يسمُط بعد ذلك» وإ كانت المُرقة من 
قلها؛ لأ البدل بعد تأده لا يحول القوط إلا بالإبراء كالقمَنٍ إذا اد بقبض المييع . 

وأا إذا ماك أحدٌ الرَوْجَيْنِ في نكاح لا تسمية فيه فإنه يتأكدٌ مر المثل عند أصحابنا © 
وهو مهب عب لبن مسعود رضي الله عنهماء وعن علي رضي الله عنه أن لها الثعةء 


وبه أخذ الشافعئ إلا آله قال منعَتها ما استَحَقمَّث من الميراث لاغيرّ *) احتَحٌ مَنْ قال 
وجرا ا ل جع مک اد طلقم اکا تک تسر ا کیٹا ھن ریت 
وعوش 4 [البقرة ]۲۳٠١‏ وقوله عر وجل : يتا ألَذنَ ءام ذا کح ألمومتلتِ€ إلى قولِه عر 


وجل #فمتعوهنَ € [الأحزاب ۰ مر سبحانه وتعالی بالقعة من غیر فصل بین حال الموبت 


وغيرٍها» والتص وإ ورد في الطلاقٍ لکتّه يکود واردًا ذ في الموت . 


)١(‏ في المخطوط : «لسقط». (۲) في المخطوط : «صار». 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ »)٤۹۱١‏ ختصر الطحاوى (ص »)۱۸٤‏ المبسوط »)٦۲ /٠٥(‏ فتح 
القدیر (۳/ .)٠١ ٠۳۲٢‏ البناية في شرح الهداية /٤(‏ 10۹)ء حاشية رد المحتار (۳/ ۱۰۸ .)٠٠۹‏ 
)٤(‏ مذهب الشافعية : : آنه إذا مات أحد الزوجين قبل الوطء وقبل أن يفرض لها مهرًا فيه خلاف مبني عل 
حدیث ابن مسعود رضي الله عنه» و فصحح النووي في الروضة الحديث ورجح وجوب مهر الثل للمفوضة 
N E‏ . انظر روضة الطالبین (۷/ ۰۲۸۱ ۲۸۲)ء مغنى المحتاج /١(‏ 
۹ - ۳( 


ألا ترى أن التص ورد في صريح الطلاق ثم ثبت حكمُه في الكنايات من الإبانة 
والتسريح والتحريم ونحو "" ذلك كذا ههنا. 
(ولنًا): ما رَوَيْنا عن معتل بن سِنانِ أن رسول الله َة قضى في برْوَعٌ بنتِ واشت - وقد 
مات عنها رَوْجُها قبل أن يدخل بها - بمَهْر المشل "" وا المع الاق ارج ل 
المُسَمّى بعد موتِ أحدِ الرَوْجَيْنٍ في نكاح فيه تسمية موجودٌ في زكاح لا تسمية فيه» وهو 
ما ذكرنا فيما تقد ولا حُكة له في الآيةٍ *؛ لأ فيها إيجابَ المُنعة في اللاي لا 
في الموتِ» فمَن ن¿ اذَعَّى إلحاق الموتِ بالطلاقٍ فلا بد له من دليل آحَرَ» والله الموفق. 
فصل [في بيان ما بسقط به كل المهب] 

وما بيان ما يسفْط به كَل المهْرِء فالمهْر كله يسفُط باسباب اربعة: 

منهاء المُرْقةُ بغيرٍ طَلاتقي قبل الذخول بالمرأة وقبل الخلوة بها فل فقن 7 
ا a‏ 
المراة أو من قبل الرَفٍْ واكان ىلك لان ال بغير طلا تكو فسخا للعَقَدِء 
وسح العقدِ قبل الأخول يوجِبٌ سُقوط كل المهر؛ ؛ لأنّ فسخ العقدِ رفعه من الأصل 
وجعله أن لم يكن وسَيّن الفُرَقةٌ التي تكودٌ بير طلاتي والتي تکون بطلاتيِ - إن شاء 
الله تعالى - في موضوها. 

ومنها: الإبراء عن كل المهْر قبل الدُحول وبعدّه إذا كان المهْرٌ دَيْنا لأن الإبراء إسقاط» 
والإسقاط يِن هو من أهل الإسقاط في مَحَل قابل لوط يوب السقوط . 

ومنها: الخلْمٌُ على المهر قبل الدّخولِ وبعدّه» ثجّ إن كان المهْرٌ غير مقبوض سمط عن 
الرَوْج» وإِن كان مقبوضا رده على الوح . 


وإِنْ كان خالَّعَها على مال سِرّى المهُر يلرَّمّها ذلك [المال] O e‏ 
وجب لها عليه بالتكاح كالمهر والنَمَقَةٍ الماضية في قول أبي حنيفة ؛ لأنّ الخلْعَ وإِنْ كان 


)١(‏ في المخطوط : «وغير». (۲) تقدم. 


(۳) في المخطوط : «لهم». )٤(‏ في المخطوط : «الولاية». 
)٥(‏ فى المخطوط : «بكل فرقة». (0) في المخطوط : «الرجل». 


(۷) ليست في المخطوط . 


7 و 
طلاقا بورض عندنا لكنْ فيه معنى البراءة لما نذكرّه - إن شاء الله تعالى - في مسألة ‏ 
المُخالعة والمُبارأةٍ في كتاب الطّلاقٍ في بيانِ حكم الخْلّع وعَمَلِه “إن شاء الله تعالى . 

ومنهاء هِب كَل المهْرٍ ”قبل القبض عَيْنًا كان أو ذَينّاء وبعدّه إذا كان عَّْاء وجُيْلة 
الكلام في هِبةٍ المهر أن المهْرَ لايخلو. 

ئا ان یکو بنا وہو ان يکود عبتا شارا إلیه وا َع عله . 

EE‏ د ْنا وهو أن يكو في الذمَةٍ كالدَراهم والدّنانيرٍ مُعَبَنة كانث أو غير 
N E E‏ 
في | لذمة الوب الهرَوِيّء والحال ‏ لا يخلو ما أذ يكودً قبل القبضٍ» وإمًا أن يكو 
E‏ وَبَّث كَل المهْرِ أو بعضه» فإن وهَبّنه ‏ كُلّ المهْرٍ قبل القبض ثم طَلَقَّها قبل 
الا > فلا شيءَ له عليهاء سَّواءٌ كان المهُرٌ عَيْنَّا أو دَيْنَّا في قول أصحابنا الَلاثة . 

وقال رَفَرٌ: يرجم عليها بنصفٍ المهْرٍ إن كان ديا وبه أخذ الشَافعي . 

(وجه قول زفر): أنها بالهبة تَصَرَفُتْ في المهر E EDI‏ الديْن اسِهلاکه» 
والاستهُلا يتضَمَنُ القبض فصار كأنها بصت ثم وهَبَّت . 

(ولنا): : أل الذي يستَجِقًه الرَوْجّ بالطلا قبل القبضٍ ”عاد إليه من جِهَيِها بسبب لا 
وجب الصماد؛ لأله يسكَجقّ نصفَ المهر فقد عاد إليه بالهبة والهبة لا توجِبٌ الشماد 
فلا يكو له حَقّ الرّجوع عليها بالتصفِ كالتصف الآخر . 

اون ّث بعد القبض فان كان الموهوب عبتا بض ثم (و هبه منها) 
يرجع عليها بشيءٍ لان ما تسَجقّه ” بالطلاق قي قبل الدخولِ هو نصف الموهوب بِعَبْبِه 
وقد رجع إليه بعَْدٍِ لا يوجِبٌ الضمادً فلم يكن له الّجوع عليهاء وإ كانث “يا في 
الذْمَة إن كان حيوانًا أو عَرَّصا فكذلك لا يرجم عليها بشيء؛ لان الذي تستَجفه بالطَلاق 
قبل الذخولِ نصفٌ ذلك الشَيء بيه من العبدِ والتوب فصار كانه نعي بالعقد . 


)١(‏ فى المخطوط : «علمه». 


(۲) في المخطوط : امهر». ' (۳) فى المخطوط : «فالحال». 
)٤(‏ في المخطوط : «وهبت». )٥(‏ فى المخطوط : «الدخول». 
(1) في المخطوط : «وهبته منه». (۷) فى المخطوط : «يستحقه». 


. في اللخطوط : «كان»‎ (A) 


م تاب النکاج وہ یں 

ون کان دَراهِمَ أو دنانير مُعَيَةَ أو غير مُعََنةٍ أو مكيلا أو موزوتًا سوّى الدَراهِم والدنانير 
فقَمَضصَنّه ثم وهَبنّه منه ٹہ طلقا برع عليها بمثلِ نصفِه؛ لان ال لمُْسَحَىَ بالطلاق ليس هو 
الذي وهبته بعَيْنِه› بل مله بدلیل تھا انث مُحَيَرةً في الدَفْع إن شاءث دَفَعَّتْ ذلك بعَييِه 
وان شاءث دَفَعَّث مثله كما كان الرَوْج مُحْيرا ا 
عَيْنَ ما يسسَحِقّه بالطلا قبل الحول فصار كأتها وهَبَثْ اولان اڭ 
لرجع عليها بمثل نصف الصداق كذا هذا . 

وقالرقز: : في الدَراهم والدّنانير إذا كانث e‏ 
رُجوع للرًّذْج عليها بشيء بناء على أن الدَراهِمَ والدّنانير عنده ت تتَعَيَنْ بالعقد فين بالفسخ 
آیضًا کالعُروض» وعندنا لا تََعيَنُ a E RL‏ في کتاب 
البيوع . وكذلك إذا كان المهُرٌ دَيًْا فقَبَضَتِ الكل > ثم وهَبَتِ البعض _ " فلِلرَوْج أن يرجعَ 
عليها بنصف المقبوض ؛ لان له أن برج عليها إذا هَت الكل فإذا َب البعض اولى . 

وإذا ‏ قَبْضَتٍ التصفَ ثم وهَبَتِ الصف الباقيّ أو وهَبَّتِ الكل ثم طَلَمَها قبل الدُخول 
E‏ : لایر جع الرَوْج عليها بشيءِ قال او ا : يرجع عليها 


بع المهرٍ. 
(زخە قىت :ن لزج بالطلا قبل الذخولِ نصف المهرء فإذا قَبَضت 
التصف دون الصف فقد استَحىّ ي الصف شاعا فيما في ويه وفيما قَبّصتُ» فکان نص 


الصف وهو ربع الكل في ذْمَيِه ونصفٌ الصف فيما قَبَضَتْ» إلا أتها إذالم تكن وهه 
ADE‏ لأنه صار ما في ذِمَيه قصاصًا بمالِه عليهاء فإذا وهَبّٺْ 
حَقّه في نصفٍ ما في يدها - وهو الرَبُمٌ - فيرجمٌ عليها بذلك . 
TT‏ : أن الذي يستَجِقَّه الرَوْجٌ بالطّلاقٍ قبل الأخول ما في ذِمَتِه بدليل انها لو 
لم تكن وهَبَثْ وطلَقًَهالم “ير جع [عليها] ”“ بشيءٍ» وقد عاد إلیه ما کان في ذمَيه 
بسبب لا يوب الضمانً وهو الهبةء فلا يکود له الرَجوعٌ بشيءِ . 


(1) في المخطوط : «في العقد. (۲) في المخطوط : اوهبته». 
(۳) في المخطوط : «النصف» . )٤(‏ في المخطوط : «ولو». 
)٥(‏ في المخطوط : «لا . (1) ليست في المخطوط . 


ma 


ولو كان المهْرٌ جارية فوَلدَثْ بعد القبض ار قاماق ج ارد 

اواو ا که ر ا ار ا 
بنصف القيمة ؛ لأ حى الرَوْج يَنْقَعِعٌ عن العيْنِ بهذه العوارضٍ بدليل آنه لا يجوز له 
أخڈها مع الريادةء وإذا كان حَقّه مُنْمَطْعَّا عنها > لم يعد إليه بالهبة ما استَحَقّه بالطلاقء 
e aS‏ ولک ورل 
a‏ فلم يكن الحق تًا لعن على سبيل الُزوم ولم يكن الواصل إلى 
KE JIS‏ 
وأبي حنيفةً حلاقًا لمحمَدٍ بناء على أن الرّيادة المُنَّصِلة [لا] “ تَمَْمُ التنصيفَ عندهماء 
وعنده هَمْنَعْ» وإذا ‏ باعَنْه المهْرٌ أو وهَبّنّه على عِوْض ثم طَلَقَّها رجع ” عليها بمثلٍ 
نصفه» فيما له مثل وبنصف القيمة فيما لا مثلٌ له؛ لأ المهْرَ عاد إلى الرَوْج بسبب يعلق 
به الضمان فوَّجَبَ له الرَجوعٌء وإذا ثبت له الرّجوع ضولها كما لو باعَنّه من أجلَبيّ ثم 
اشتّراه الرَوْجٌ من الأجتبيّ ثم إن كانث باعَث قبل القبض فعليها نصف القيمة يوم ابيع ؛ 
لاله دحل في ضمانها بالبيّع » وان كانث قَبْصث ثم باعث فعليها نصف القيمة يوم القبضٍ؛ 
لأه دخل في ضمانها بالقبض واللَه َر وجل أعلمُ. 

وأمًا بيان ما يسفّط به نصط المهْرِء فما يسفّط به نصط المهْر نوعان: 

نوع يسقٌط به نصف المهر صورةً ومعتّى . 

ونوعٌ يسقٌط به نصف المهر معلّى والكل صْورة. 

أمًا النَرْعٌ الأرَل فهو الطْلاق قبل الدحولِ في نكاح فيه تسمية المهُر» والمهر دَيْنّ لم 


ر ° ر 


يعبص بعد . 
)١(‏ فى المخطوط : «حتى وجب». (۲) في المخطوط : «أن يضمنها) . 
(۳) في المخطوط : «أو لم». ا 


)١(‏ في المخطوط : «ولو». )١(‏ في المخطوط : «يرجع 


Ds RTD 
ل ر اا ا ب ا‎ 
E E O نصف المهرء وقد يَعودٌ به إليه اللصف›‎ 

٦‏ ب] آو معتى لا صورةء وببان هذه الجُمْلةٍ أن المھرَ المسَّمّی إِمَّا أن یکو دَینّا وإِمًا أن 
یکو عَینَاء وکل ذلك لا بخلو إلا ان یود مقبوصًا وإئّا أن یکو غیرَ مقبوض» فان کان 
ا رض يقضه حى طَلَقَّها قبل الول بها سَقَط صف المُسَكّى بالطلاق وقي 
الشف 

هذا طريق عامَةٍ المشايخ . 

وقال بعضهم : إن الطّلاقٌ قبل الول سقط جميعَ المْسَمّى» وإّما يجبٌُ نصفٌ آَحَرٌ 


ا 


ابقداء على طريقة ”" المُنْعة لا بالعقد إلا أن هذه المْنْعةً مُقَدّرةٌ بنصف المُْسّكّى» والمتعة 

في الطّلاتي قبل الول في نكاح لا تسمية فيه غير مُقَدّرةٍ بنصفِ مَهْرِ المثلِء وإلى هذا 
اريت ذهب الكَزخيٌ والرازي وڏا ويي عن ابر هيم الَحُعيَ أنه قال في الذي طَلَىَ قبل 
الد حول وود 2 ایا [إنّ لها] " نصفَ المهرء وذلك منْعنّها. 

واحتَجُوا بقولِه عر وجل : يابا الزن ءامنا إا كحنم المومتت ثم لفون ین َل أن 
شوشر فا > بهن من عِدَوٍ تند وتا فمتعوه 4 [الأحزاب ]٤۹:‏ أو جب اله تعالی المتّعة في 
اللاي قبل الخولٍ من غير فصلي بين ما إذا كان في الثكاح تسميةٌ أو لم يكنْ؛ إلا أن هذ 
المُنعة درت بنصف المُسَكَّى بدليل آحَرَ وهو قولّه عر وجَلٌ صف ما ض4 
[البقرة :۲۳۷] » ولان الثكاحَ انفسّخ بالطلاق قبل الذخرل؛ لأنْ المعقود عليه عاد سَليمَّا إلى 
المرأةء وسّلامة المُبْدَل لأحدِ المُتعاقِدَيْنِ يقتضي سَلامة البدل للآخر كما في الإقالة في 
اب ابيع قبل القبضٍ» وهذا لأن المُبْدَلَ إذا عاد سيا إلى المرأة فلو لم ثُسَلم البدل 
(إلى الرَوْج) ”“ لاجتمع البدل والمُبْدَلُ في يِلْكٍ واد في عَْدِ المُعاوَضة وهذا لا يجوز 
ولِهذا المعنى سَقَطُ القَمَنْ عن المشتّري بالإقالة قبل القبض كذا المهْرٌ. 


لے وت 2یب برب اي اک 


ولِعامَة المشايخ قوله عَر وجل : ون طلقم طلقتموهن ِن قبل آن تسوه وقد وځ هي 


. في المخطوط : «طريق»‎ )۲( ETT 
. في المخطوط : «البدل»‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «للزوج».‎ )٥( 


ريضة فنصف ما رد ّم [البقرة :۷] أوجب سبحانه وتعالى نصف المفروض› فإیجابت 


نصفي خر على طريق المُنْعة إيجابٌ ما ليس بمفروضٍ» وهذا خلاف التصّ» ولان 
الطلاق تصرف في اليِلْكِ بالإبطالِ وضعًا؛ ؛ أله موضوعٌ لرَفْع القيْدٍ وهو الملْكٌ فكان 
تَصَرُفًا في المِلْكٍ ثم إذا بَطْلّ المِلْك لا يبقى النَّكاحُ ذ في المستقبّلٍ وينتهي لعَدَم فائدة البقاء 
تقر يما ّى بمنزلة الإعتاق؛ لاله إسقاط الك فيكون نه ضرفا في المِلْكِ ثَ 
السا هي في المستقَبَلٍ ؛ لحَدَم فائدة البقاءء ويتقَرَرٌ فيما مى كذا الطّلاق . وکان 
نبي آن لابا د من المهرٍ كما لا سقط بالموت إلا 
رلا لمر يجب اعدا يأك لشثي: حرا جَْرًا للل بالقدر المُمْكنء وبالطلاق لا يتين سس“ أن 
الِلْكٌ لم يكن إلا أته سقط النصف بالتص . 
وائ اللصل فقد قيل. إلّه منسوخ بالتص الذي في سورة البقرة وهو قول َر وجل : إن 
عقون الآيةٌ أو يُحمَل الأمر بالتَمَّم على التب والاستحباب أو يحمل على الطلاق 
في ناح لا تسمية فيه عَمَلاً بالدلائلِ . 
وقولهم: ١‏ الطّلاق فسح للتكاح مَمْنوعً» لھ رارت ني ابات رالد بالا 
فيظهر آثرُه في المَستقبّل كالإعتاق» وبه تب تيَنَ أ المعقود عليه ما عاد إلى المرأو؛ ؛ لان 
لمعقوة عليه هو مَك المثعة آنه لا يعو إلى المراء وبل يطل مك الرَذْج عن المُنْعةٍ 
بالطلاقي ويَصيرٌ لها في المُستقبَّل إلا أن يَعودَء أو يقال إ الطّلاق قبل الول بشي 
ك : وشبه الفسخ يقتضي د : قوط كل البدلِ كما في 


الإقالة قبل القبض› وشبه الإبطال أن لا سقط ءٌ من البدل كما فى الإعتاق قبل 
يقتضي شيءَ من في ي قبل 


لقبضي فينتصَفٌ توفيرا للحكم على القَجَين عمد بهما بقدر الإمكان» والدليل على م 
هذا الطريتق ما ظهر من القول عن آصحاينا فيمَن ترو امرا؟ E a‏ 
وشلحها إلى الما و فحال عليها الحول ثم عَلَمَها قبل الول بها انط وا 
الرّكاة. . ولو سقط المُسَمّى كَل ثم وجب نصفٌه بسبس خر لَسَقَطٌ كل لكا ؛ ولان 
القولٌ - بسُقوط کل المهرِ تم بوجوب نصفَه - غير مُفيٍ» والشَرعٌ لا يرد بما لا فائدةً فيه 
واللّه عَرّ وجل أعلمٌُ . 


(1) في المخطوط : «إنه». (۲) في المخطوط : «للملك». 


DS OD 


O SG LS DOE E 
اچ ا آو على أن لا يُخرٍجَها من بَلَدِها ثم طَلَمَّها قبل الذخول بها فلَها‎ 
؛ لأنّ هذا شرط إذالم يقَع الوّفاءٌ به يجب تمام مَهْرٍ المثلء‎ E YE TEY 
ومَهْرٌ المشل لا ب بْب (في الطلاق) ”قبل الول فسَقَّطٌ اعقباره فلم يبق إلا المُسَكّى‎ 
وكذلك إن شرَط مع المُسَّی شیئًا مجھولاً کما إذاتَرَوَجَها على آلف درم وکرامَّها أو‎ 
على الف وركم وان يُهْديّ إليها هَديَة ثم طَلَقَها [۲/ 1۳۷ قبل الدخول بها فلَّها نصفُ‎ 
المسّمّى؛ لاه إذا لم يي بالكرامة والهدية يجب مام مَهْرٍ المثل» وهر المثلي لا (مَذحَلَ‎ 
. له) في الطّلاقِ قبل الدخول فَسَمَطً اعتبارٌ هذا الشرط‎ 
وكذلك لو رها على الي أو على القن حتى وجب مر الم في قول بي حنيفةء‎ 
وفي قولِهما : لاقل ثم طلقها قبل الذخول بها لها نصف الألف بالإجماع؛ ما عند أبي‎ 
حنيفة فلأن الواجبَ هو ا يعبت في الطّلاقٍ قبل الدخول . وأمًا عندَهما‎ 
فاا الان تف‎ 
وکذلك لو تزوّجھا على ب ذم یکن له راء وعلی ان إن کات له بر تی‎ 
فسد الشرط التالي ”عند أبي حنيفةً فطلَمَها فطلقًها قبل الذخول ها ست الاق لما قل"‎ 
. وعندًهما الشرطانِ جائزانِ فأيهما ود فلّها نصف ذلك بالطلاق قبل الدخول‎ 
ولو تَرَرَجَّها على اقل من عشرةٍ ثم طَلْقَّها قبل الدٌخول بها فلَّها نصفٌ ما سَكّى ومام‎ 
خمسة دَراهِمَ ؛ لأن تسمية ما دود العشرة تسمية شرة عندنا فكأنه تَرَرَّجّها على ذلك‎ 
. الشيءِ وتمام عشرة دَراهِمَ‎ 
کان قد قَضفه فإ کان راهم و 5نانیر معن او غير معنو آو کان مکیل أو‎ ٠ وا ن‎ 


موزونًا في الذمَّة فقَبَصنه فَبَّصَلّه وهو قائمٌ في يدها فطلقَّها فعليها رَد نصفِ المقبوض ولیس عليها 


)١(٠‏ في المخطوط : «بالطلاق». (۲) في المخطوط : «يدخل». 
() ليست في المخطوط . (6) زاد في المخطوط : او . 
)٥(‏ في المخطوط : «الثاني». () في المخطوط : «الألف». 


(۷) في المخطوط : «فإن» . 


رَد عَيْن ما قَبَّصَّثْ؛ لان عَيْنَ المقبوض لم (يكنْ واج بالعقد فلا ركن وا" 


بالفستخ . وأمّا على أصل زفر فالدراهِم والدنانير E‏ َتَعَيَنُ بالعقدِ فتتَعَيَنُ بالفسخ فعليها رَد 
نصف عَيْن المقبوص إن كان قائمًا . 


E E IE E E EEE‏ علَمَها قبل الدخول بها فعليها رد 


EE O ES hE‏ م إلا 
أنه وجب الوَسَط منه في الذمَة حملت الجهالة فيه لما ذكرنا فيما: نمدم فإذا تع 
قيضي كان يجاب صنب اين عل من إيجاب الل و الو عارذ فت 
ُن المقبوض کما لو كان معنا فقبَصه ولا مله ارج بنفسي العلا لما نذك؛ 
[و] u‏ إذا كان المهر دَيْنًا فقَبَضَنه (أو لم) ته حت ورد الطلاق قل الدخول. 
ائ إذاكان عتا بان كان تيتا ازا إل ايحتل التعيين كالعبد والجارية وسار 
الأعيانِ فلا يخلو إمَّا أن كان بحالِه ”لم يزد و 
بحاله لم يزذ ولم ينمض فان كان غير مقبوض فعَلقًها قبل الذخولِ بها عاد اليلْك في 
التصفب إليه بنفس الطلاق» ولا يتاج للعَؤد إليه إلى الفسج والتسليم ""“ منها حت لو 
كان المهْرٌ أمة فأعتقّها الرَذْجٌ قبل الفسخ والتسليم يمد إعتاقه في نصنيها بلا خلافي» وإ 
كان مقبوصًا لا يعو اللْكُ في الصف [إليه] ‏ بنفس اللاي ولا مسح يلها في 
التصفِ حتى يمَسَخه الحاكِم أ لالا 
وذكر ذلك في الرّياداتِ وزاد عليه الفسخ من الرَوْج وهو أن يقول : (قد فسّخت) هذا 
جوابٌ ظاهر الرّواية. 


\ 


مص وإِمًا أن زا أو تمص فان کان 


£ 


وروي عن أبي يوس آه يح مها في الصف بنفس العلا وهو قول فر حقى لو 
كان المهرٌ أمة مة فأعتقها قبل الفسخ والقسليم جاز إعتافها في جميوهاء ولا يجوز إعتاق 
الزوج فيها وعلى قول أبي يوسفَ لا يجو إعتاقها إلا في التصفِ ويجوز إعتاق الزوج في 


)١(‏ فى المخطوط : «تكن واجبة». 
(۲) في المخطوط : «تكون واجبةً». (۳) ليست في المخطوط. . 
)٤(‏ في المخطوط : «ولم». )٥(‏ في المخطوط : «على حاله». 


() في المخطوط : «أو التسليم». (۷) ليست في المخطوط . 


ر سس ہس( 
(وجه قول‌ابي يوسف): أن الموجِبَ للعَوْدِ هو الطلاقء وقد ود فيَّعودُ مِلْك الزوج 
كالبع إذا فح قبل القبضٍ أنه يَعودُ ملك البائم بنفس الفسخ كذاهذا. 

(وجه هولهما): أن العقد وإِنِ انفسّخ بالطلاق فقد بقى القبض بالتسليط الحاصل بالعقدِ 
أله من أسباب الوك عندنا فكان سببُ اليْكٍ قائمًاء [فكان اللْكُ قاثتا] فلا يزو 
E ag‏ أو بتسليمها ؛ لان تسليمَها تقض للقبض 
حقيقة أو بفسخ الزؤج على روايةٍ ية الرياداتِ؛ لاه بمنزلة المقبوضٍ بحكم عَقٍَ فاصِاٍ» وکل 
اجو من الماقدبْن بسییل من فسخ قفا الیم [الفابید] ٩‏ وصار کنا لو اشتری عبد 
بجارية فقَبَّض العبدً ولم سم الجارية حقى هَلَكَتٍ الجارية في يده أنه يمح العقدٌ في 
الجارية ويبقى المِلْك في العبدِ المقبوض إلى أن يسَردّه» كأنه مقبوض بحكم عَقْدٍ فاسِدٍ 
كذا هذا؛ ولأ المهْرَ بَدَل يُمْلَّكُ بالعقدِ مِلْكًا مُطْلًَا فلا يَنْمَِح المِلْكٌ فيه بفعل أحدٍ 
العاقدَيْنِ كالقَمَنِ في باب البيّع بخلافِ ما قبل القبضٍ لان غير القبضٍ "ليس بمَمْلولكٍ 
يلكا مُطلَقًّا هذا إذا كان المهْرٌ بحالِه لم يزد ولم يْقَّص. ٠‏ 

فآمًا إذا زا فالريادة لا تخلو إمًا أن كانث (في المهر أو على) ‏ المهُرء فإِنُ كانث 
e‏ ألما ثم زادَها بعد ۲1/ ۳۷ب] العقدِ مِائة ثم طَلَقَّها قبل 
الخول بها فلّها نصفٌ الألففٍ وبَطَْلَتِ الرّيادةٌ في ظاهر الرّواية . 

وروي عن أبي يوسف أن لها نصف الألف ونصف الريادة أيضًا . 


(0), . 2 2 ت 1 م 4 
2 (رواية أبي ا : قوله عر وجل : #وَإن ا م قبل آن تسوه ودد 


رضحم هن ريه صف ما € [البقرة :۲۳۷] والرّيادةٌ مفروضة فيجبٌ تنصيمُها (في 
الفون ‏ فا لرل ر الرّيادة لى بأصل العقإٍ على أصل أصحابنا كالريادة 

في التَمَنِ في باب الب ويُجْعَلُ كان العقد ورد على الأصل والريادة جميعًا فيتتَصَفُ 
بالطلاق قبل الدخول كالأصل . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «المقبوض». 
() في المخطوط : «على المهر وإما أن كانت في» . ) 

. في المخطوط : «قوله ظاهر» . (1) في المخطوط : «بالطلاق»‎ )١( 


GD‏ ا ےک 


(وجه ظاهر الرواية): أن هذه الرّيادةّلم تَكنْ مُسَمَاةَ في العقدِ حقيقةء ومالم يكن 
شى في العقد فورود اللاي قبل الأحول يله كر المثي | 

وما قوله: الرّيادة تَلنَجِقٌ بأاصل العقلِ قلنا ٠”‏ : الريادةٌ على المهر لا تَلْتَحِق بأصل العقَدِ 
اليا جدت مكار عن الد حقيقةء وإلحاق انار عن العقد يالمقا خلا الحقيةة 
فلا يُصارٌ إليه إلا لحاجةٍء والحاجة إلى ذلك في باب البيّع؛ ؛ لكونه عمد مُعايَّنة ومبادلة 
الما بالمال فتقَعٌ الحاجة إلى الرّيادة فعا للخسران» وليس التكاح عَقْدَ مُعاينةٍ ولا مبادلة 
إلمال بالمال (ولا يُحْتَرَرٌ به) ”“ عن الخسرانِ فلا ضرورة إلى تحير الحقيقة . 

وأمًا النص: فالمُرادٌ منه الفرض في العقد لأله هو المُتعارّف فيَّثْصَرف المُطْلَق إليهء 
والدّلیل عليه قوله تعالی : #و مکاح نک فما رصبم ب من بعد اربص [الساء: ‘[ 
فذل أن الريادة ليست بمَريضة وإنُ كانث في المهر› > فالمهْرٌ لا يخلو إمّا أن يكون في يَدِ 
الزوج› وإمّا أن يكودً في يَدِ المرأقء فإ كان في يا الرَوْج » فالرّيادة لا تخلو ام أن كانث 
مَُصِلةٌ بالأصل وإِمًا أن كانث مُنْمَصِلةً عنه» والمُنّصِلة لا تخلو وان کو مول فن 
E E O O E E E E‏ 
الخرس والصمم > والشجُر إ إذا أ مر والأرض إدا زُرعَث أو غير مُتولدة منه كالٿوب إذا 
صبعَّ» [والدار]» والأرض إذا بني فيها بناءٌ. 

وكذا المُنْمَصِلةٌ لا تخلو إمّا أن كانث مُتولّدة من الأصل كالولَدٍ والوَبَر والصوف إذا جز 
والشعر إذاأَزيلّ والقمر إذا جُدً ولع إذا حُصِدء أو كانث “في حكم المُتولَدِ منه 
كالأرش والعقْرء وما أن كانث غير مُعولًدة منه [ولافي حكم المُتولد] ‏ كالوبة 
والكسب فإ كانت الريادة متولَدةً من الأصل أو في حكم المُتولد فهي مَهْرء سوا كانث 
مَُصِلة بالأصل أ او قصل عنه قى لو لها قبل الأول بها يعكَضف الأصل والڙياد؛ 
ب ؛ لأ الريادة تابعةٌ للأصل لكونها تّماء الأصل» والأرش ل 

و دل ما هو في حكم الجزءء فكان بمنزلة المُتولَدٍ من المهْر 


)١(‏ في المخطوط : «فنقول» . (۲) في المخطوط : اليحترز». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «كان». 
)٠(‏ ليست في المخطوط . 

(1) في المخطوط : «والأرض». (۷) في المخطوط : فيقوم؟ . 


کب ہس 7ں 
فكان مهرّاء فإذا حَدَنّث قبل القبضٍ وللقبضٍ شَبَه بالعقدٍ فكان وجوذها عند القبضٍ 
O‏ ۰ ۰ 
او و ا ار ات م ا ن مُنَصِلة بالأصل 
فإتها تَمْنَحٌ التنصيفَ وعليها نصف قيمة الأصل ؛ أن هله ارياد ليسث هر لا مقضود 
ولاتَبَعَا؛ لأتهالہ د عولد من المهر فلا تكو مَهْرّا فلا تَكَصَفٌ» ولا يكن تنصيف الأصل 
بدونِ تنصيف الرّيادة فامتَعَ التلصيف فيجبٌ عليها نصف قيمة الأصل يوم الرّيادة ؛ لأتها 
بالريادة صارث قابضة للأصل فتعلبرٌ مه يوم حم بالقبض» وان كانث مُنْفَصلة عن 
الأصل فالرّيادة ليسث بمَهْر» وهي كلها للمرأة في قول أبي حنيفة ولا تَمَنَصَفُ ويتئَصَفُ 
الأصل› وعند أبي يوسفَ ومحمَدٍ هي مَهْرٌ فََتَصّف مع الأصل . 

(ووجه قولهما): أن هذه الرّيادة ثَمْلَكْ بيلك الأصل فكانث تابعة للأصل فَتَتَصّف مع 
لاس كايدء لميا رالمتلصاةالُتر دة من الال كالشكن والرأدء لبي حنة از 
هذه الزّيادة ليست بمَهر لا مقصودا ولا تبعّا ۰ 

ئا مقصوافظاهر؛ لاد العقة ما ورد علبها مقطو وای ف مودو ان 5 
الجارية ؛ لأّه لا يقصِد بتَمَلّكْ الجارية الهبة لها . 

وأا تاه فلاتها ليست مودو من الأصلٍ فدّل انها ليسث بمَهْر لا قَضدًا ولا اء 
وإّما هي مال المرأة فأشبَهث مائ او ا ا ا 
الفا المترلدة للها تماء المهر فكانث جزءا من أجزائه صف كما يكف 
الأصل. 

ولو جر الرَذحّ المهْرّ بغي إِذنِ المرأة فالأَجرةٌ له؛ لأن المنافع ليست بأموال متقَوّمة 
أتشيبها عندناء وإتما 1۳۸/۲1 تاح حكم لمال ارم بالعقدء والعقد صد من َج 
فكانتِ الأجرةٌ له كالغاصب إذا جر المغصوب› ردق لار EL‏ 
بسبب محظور وهو التَصَرّف في ِلك الغير بغير إذنِه» فيتمكَنٌ فيه الخبّتٌُ» فكان سبيلّه 
التَصدقَ به» هذا إذا كان المهرٌ في ا الرّيادة) “ . 


(۱) زيادة من المخطوط . (۲) و فى المخطوط : (بتملك» . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : ابه زيادة» . 


GD 
فآمًا " إذا كان في يَدٍ المرأة أي : قبل المُرْقةء فان كانت الرّيادة صله مُتولّدة من‎ 


الأصل فإتها تَمْنَحٌ التلصيفَ ' "في قول بي حنيفة وبي يوسفَ» ولِلرَوج عليها نصفُ 
القيمة يوم سَلْمَه إليها. 


A A RT TES PE 
طلقتموشنٌ ن قل أن تمسوهن وود وحم هى ية صف ما رصم [البقرة:۲۴۷] جعل‎ 
سبحانه وتعالی فی هي الاق قبل الحو في زكاح فيه فرص نصاب المفروصي [قعن جملل‎ 
فيه نصفَ قيمةٍ المفروض فقد خالّفَ التصض» وإذا وجب تنصيفُ أصل المفروض] ”" ولا‎ 
يُْكنٌ تنصيفه إلا بتنصيفب الريادة فيجبٌ تنصيفُ الريادة [ضرورةًء ولأ هذه الريادة‎ 
تاإبعة للأصلٍ من كل وجو؛ لأنها قائمةٌ به» والأصل مَهْرّ فكذا الرّيادء] ““ بخلاف الرّيادة‎ 
المنْمَصلة المُتولدة من الأصل؛ لأنّها ليست بتابعة محضة؛ لأن الوَلَدَ بالانفِصال صار‎ 
أصا بنفيه فلم يكن مرا وبخلاف الرّبادة المنصلة في الوبة أتها نَع من الرجوع‎ 
را ا چ “في الهبة ليس بثابتٍ بيقينِ لكونه مَل الاجتهادء فلا‎ 
يمك إلحاق الريادة بحالة العقدِ فتَعَذرَ إيراد الفسخ عليها في فيمْتَع الرَجوع.‎ 

(وجه قولهما): أن هذه الرّيادةً لم تَكَنْ موجودةً عند العقِ ولا عند ما له شَبهٌ بالعقدٍ وهو 
القبض» فلا يكون لها حكمُْ المهر فلا يُمْكِنْ فسح العقدِ فيها بالطًلاق قبل الدُخول؛ لأنّ 
الفسخ إما يرد على ما ورد عليه العقدٌء والعقدٌ لم يرذ عليه اصلاً > فلا يرد عليه 
الفسخ كالريادة المُنْمَّصِلة المُتولّدة من الأصل» ولاه لو تقض العقدَ فإِمًا أن يرد نصفَ 
الأصلِ مع نصف الريادة أو بدون الريادة لا سبيل إلى الثاني ؛ لاه لاببَصَوَر رَد الاصل 
بدو رَد الزيادة المتصلة ولا سبيل إلى الأوَلٍ؛ لا بوذي إلى الرّبا؛ لاتها ذالم كن 
مَحَلا للقَسخ لعَدَم ورود العقدِ عليها كان آاحد ال نادم منها آخذ مال بلا عرض في عَمَدِ 
المُعاَضة» وهذا تفسير الرّبا؛ ويجبٌ نص قيمة المفروض (لا نصفُ المفروض؛ ؛ لان 
المفروض) ” صار بمنزلة الهالكِ. 
(1) في المخطوط : «وأما». ‏ 
(۲) في المخطوط : «التنصف». () ليست في المخطوط . 


(6) ليست في المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «الزوج). 
(7) في المخطوط : «عليها». (۷) في المخطوط : «لأن نصف المفروض». 


Dass ss OD 


اما الابة الكري فلا > حجةَ له فيها؛ ؛ لأ مُطْلَقَ المفروض يَنْصّرف إلى المفروض 
المُتعارَفِ وهو الأثمان دود اسل والأثمان لا تحتول الريادةٌ والتفصاد» وعلى هذا 
الاختلاف الريادة المُنّصِلة في البيْع إذا اخحتلفا أتها ٠‏ تمت تم التحالفَ» عند أبي حنيفة وأبي 


اة وعند محمَدٍ (لا تَمْنَع) ۳ 


ولو هَلَكّث هذه الرّيادةٌ في يَدِ الرَؤْج ثم طَلَمَّها فلَّها نصفٌ الأصلٍ؛ لان الماِع من 
الصيف قد ارتمَعّ» وإ كانث مُمَصِلة غير مُتولّدةٍ من الأصل فإتها تَمْكَ E E‏ 
وعليها نصف قيمة الأصل لما بَيَنّا فيما تقَدَمّء وإ كانت [الرّياد تملا مرد ن 
ا ا ئة] » وعليها رَد نصفِ قيمة الأصل 
إلى ازوج فق ا ا ا اد ر ا غ ا 
من الأصل فهي لها خاصَة رالاصل ينما تفا بالإجماع. 

(وجه قول ؤف): أن الرّيادة تابعةٌ للأصل؛ لأنها ملد منه فتمََصَف مع الأصل كالرّيادة 
الحادثة قبل القبض . 

(وكنا): هله دال ننمشد ولا نة لشي فلم تن وء راء والفسخ إِنّما 
يرد على ما له حكمُ المهرٍ فلا صف وتَبْقّى "على ملك المرأةٍ كما كانت قبل الطلاق» 
OS iil bi DI EDE‏ 
I O e‏ اصل فسخ العقد فيه ما “لم يكن لها ذلك» والأصل أن لا ثل 
من غير بَدَلٍ» وذلك وصْف الرّبا وأنه حرام فإذا تَعَذَرَ تنصيفٌ المفروض لمكانِ الرَبا 
يُجْعَل المفروض كالهالكِ؛ لاله في حَق کوڼه معجوز التسليم إلى الزوج بمنزلةٍ الهايكِ» 
فيجبٌ نصف القيمة ليزول معنى الرّباء واللّه عَرّ وجل أعلمُ . 

وكذلك لو ارتَدّث أو قَبَلَتِ ابنَ زَوْجها قبل الدُخول بها بعدَّما حَدَنَتٍ الرّيادةٌ في يَدِ 
المرأةء فذلك كله لها وعليها رَد قيمة الأصل يوم قََّصَّتْ كذا ذكر أبو يوسفَ في الأصل 


وهو قول محمد . 

(۱) في المخطوط : «إنما» . (۲) في المخطوط : لا يمنع» . 
(۳) في المخطوط : «التنصف». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ ليست فى المخطوط . (7) في المخطوط : «ويبقى». 


(۷) في ل «لأنه». (۸) في المخطوط : «مما». 


QD‏ ا 


وري عن أبي بوس أتها تر الاصل والأبادة قفر بين لر والتفبيل وبين الاق 
فقال في الطلاق : ترد نصفَ قيمة الأصلٍ» وفي الرَدّة والتَفْبيل ترد الأصلَ والريادة 


(ووجه الغرق): أن [۲/ ۳۸ب] الرَدَةَ والتمّبيل فسخ ال من الأصل» وجَعل إ إيّاه أن 
م یکن مار کن بع یا جار راکش لجار رلم دقع اة تی وٹ مان 
العبد قبل ان يدقع أنه أذ الجارية ووَلَدّها؛ لانفساخ العقدِ من الأصلي بموتِ العبل في 
ید بائيه كذا هذاء بخلاف اللاي فاته إطلاق وحل للعَقدِ ” وليس فسخ فيَنكَل العقدٌ 
وتلق أو يَرتفِعٌ من حينِ الطَلاقِ لا من الأصل . 

(وجه ظاهر الرواية): أن المعقود عليه في الفصلينِ جميعًا - أعني الطَلاقٌ والرّهء - 
يَعود سَّليمًا إلى المرأة كما كان إلأ ا الطَلاق قبل الخو لاق من وجو وقسع من 
وجهء فأوجب عَوْد نصفٍ البدل [عَمَلاً بالشَبَهين] ” ل والتقبيل كل واد منهما 
فسخ من كَل وجو فيوجِبٌ عَود الكلٌ إلى الرَؤْج هذا كله إذا حَدَكَّتِ الرياد؛ قبل الّلاق . 

فأمًا إذا حَدَنّتْ بعد الطّلاق بأن طَلَمَها > ثّ حدتّتِ الريادةٌ فلا يخلو إمًا أن حَدَتّتْ بعد 
القضاء ء بالتصفب للرّذج» وإمًا أن حَدَئّث قبل القضاء وكُل ذلك قبل القبض أو بعدّه فإِنٌ 
حَدَٿّث ثث قبل القبضي» فالأصل والريادةٌ بينهما نصفانِ سَواء وجذ القضاء أو لم يوجَذْ؛ لأت 

كما وُجد الطلاق عاد نصف المهرٍ إلى الزَذْج بنفس الطّلاقيٍ وصار بينهما نصَينِ فالرياد؛ 
حَدَّث على بِلْکیْهما *) فن تههاه وإ حَدَْتْ بعد القبض› فن كانت بعد القضاء 
التصف للرّزج» فكذلك الجوابٌ؛ لأنه لا قضى به» فقد عاد نف المهر إلى الذي 
فحَّصَلتٍ الرّيادةٌ على المِلَكَيْن» فکانٿ بينهما . 

وإنٌ كان قبل القضاء ا فالمهرٌ في يها كالمقبوض بعَقَدٍ فاسِك؛ لأنّ 
e E‏ 

بعد الطلاق قبل القضاء ء بالتصف للرَوْج جاز إعتاقهاء ولو أعتقّه الرَوْح لا يمذ وإن قضى 


)١(‏ في المخطوط : «العقد». ‏ () في المخطوط : «وينطلق». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ملكهما». 
)٥(‏ في المخطوط : «فسد 


القاضي له بعد ذلك كالبائم إذا أعتقَ العبدً المبيع بَيعّا فاسِدًا أنه لا ينْمُذُ عِنمه» وإ رد عليه 
بعد ذلك» كذا ههنا هذا الذي ذكرنا حكم الريادة. 

وأمّا حكمْ النقْصانِ» فحدوث النْقْصانِ في المهر لا يخلو إمًا أن يكودً في يَدِ الرَؤْج» 
وإمًا أن يكودً في يَدٍِ المرأقء فإِنُ كان في يَدِ الرَوْج» فلا يخلو من خمسة أوجه: ٤‏ 

إما أن يكوت بفعل أجتَبيّ 

وإمًا أن يكو بافة سّماويَةٍ . 

وإِمًا أن يكون بفعل الرَوْج . 

وإمًا أن يكو بفعل المهرٍ . 

وإمًا أن يكون بفعل المرأة 

وك الك اترا أن يکود قبلّ قبض المهُر» أو بعدَّه» والنقَصانُ فاش أو غَيرُ 
فاجش . 

فإِنْ كان التْقْصانٌ بفعل أجَبيّ» وهو فاش قبل القبض؛ فالمرأءٌ بالخيار إن شاءث 
أخذت العبد الٽاقص › ات الجانيّ بالأرش» وإ ا تركث» وأخحذث من الرَوج 
قيمة العباِ يوم العقلء ثم يرجح ”“ الرَذْجٌ على الأَجتبيّ بضمانِ الثفصانِ وهو الأرش. ٠‏ 

اا ثبو الخيار؛ فلا المعقود[عليهء و] "هو E‏ 
بعضه قيمة» ويُعَبَرٌ المعقودٌ عليه قبل القبض »› فوَجَبَ الخيار كتحير تعر المبيع قبل القبضٍ» 
فان اختارّث ”" أخذ العبدِ “ آتبَعَتِ الجانيّ بالأرش؛ لأ الجناية حَصَلَّث على يِلْكهاء 
وإنٍ اختارَّث أخذ القيمة؛ أتبَعَ الرَوْج الجا يلار ان لتا ا الضمان» 
فقام مَقَام المرأةء فكان الأرش له وليس لها أن تَأخد العبدَ ناقصًاء ونّضَمَنَ ‏ الرَوْجَ 
الأرشَ؛ لأتها لم اختارث آخذه» فقد أبرآت الرَوْجَ من ضمانه . 

وإِنْ كان التقَصان بآفةٍ سّماويَّة » فالمرأةً بالخيار » إن شاءث أخذته ناقصًاء» ولا شىءَ لها 
E N EE‏ 
(1) في المخطوط : «رجع (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : )٤( CC‏ في المخطوط : «البيع؟ . 
)٥(‏ في المخطوط : «ويضمن». 


)م بائ السنائ عآ__> 
بالعقدِ والأوصاف لا تَضَمَنُ بالعقدِ لعَدَم ورود العقدِ عليها موصُونًاء فلا يظهرٌ الضمانٌ 
في حَقَّها» ونما يظهرٌ في حَقّ الاصل لؤرود العقدٍ عليه» وإلما ثبت لها الخيار َير 
ارد عله وح a LEE‏ ينبت الخيارً كالمبيع إذا انتَقّص في 
ي البائع أنه يتحْيَرُ المشتري فيه كذا هذا. 
وإِنُ کان التقصان بفعل الرَذْجء ذكِرَ في ظاهر الرّواية ية أن المرأةً بالخيار إن شاءث أخذته 
ناقصاء وآحذث معه أرش التَقْصانِ» وإِنُ شاءث آخذث قيمَكَه يوم العقدِء كذا ذُكِرَّ في 
ظاهر الرّواية» وفَرْق بين هذا وبين البائم إذا جَنّى على المبيع قبل القبضٍ . ورُوِيّ عن أبي 
حنيفة أن الرَوْجَ إذا جَنّى على المهر؛ فهي بالخيار إن شاءث أخذته ناقِصًاء ولا شيءَ لها 
غير ذلك» وإِنٌ شاءت أخذتِ القيمة» وسوّي بينه وبين المبيع . 
(ووجه الثسوية بينهما) [1۲۹/۲ أ المهْرَ مَضمونٌ على الرَوْج بالتكاح لم يستقَرًّ مِلكها 
فيه كالمبيع في يَدِ البائع ثم الحكم في البيع هذاء كذا ‏ في التكاح . 
(ووجه الغرق في ظاهر الرواية) أ الأوصافَ» وهي الأتباعَ إن كانث لا تصَمَنُ بالعقدِء 
o I N‏ أن المبيعَ لا 
ا E A CIR OPO E‏ 
SE E O TA OEY‏ 
أته لو آتلَفَ المهْرَ لا يَبْطل مِلْك اللكاح» ولكنْ تجبٌ عليه القيمة > فكذا إذا أتلفَ 
E ETRE‏ جَنّى المهرٌ على نفسه» ففيه روايتانٍ في روايةٍ 
حکم هذا الصا ما هو حكم التقصانِ بآفة سّماويّةٍ؛ لأن جناية الإنسانِ على نفسه هدر 
فالتَحقَّت بالعدم» فكانث كالافة السّماوية . 
وفي رواد ية حكمُه حكم جناية الرَوْج ؛ لأ المهُرَ مَضمون في يَدِ الضَامِنِ» وهو الرَوْجء 
وجناية المضمونِ في يَدٍِ الصَامِن كجنايةٍ الضَامِن كالعبدِ المغصوب إذا جَنّى على نفيه في 
يَدٍ الغاصب» وإنُ كان النَقَصان بفعل المرأةء فقد صارث قابضة بالجناية» فَجُعِل كأنّ 
الصا حَصَلَ في يدها كالمشتري إذا جَتى على المببع في يَدٍ البائع أنه يَصيرٌ قابضًا له كذا 
ههنا. 


(1) ليست في المخطوط . 


هذا إذا كان النْقَصانٌ فاجِسًا . فأمًا إذا كان يسيرّاء فلا خيارَ لها كما إذا كان هذا العيْبُ 
E N FOTN Ms O PEYRE ji‏ 
شيءَ لهاء وإ كان بفعل الأجتبي عه بنصف التقَصانِ . وكذا إن كان بفعل الرَوْج هذا إذا 
ا 

اا 2الرا ا ا ارين اا الي راع ات 
بفعل آلب وهو فاجشل قبل الطّلاق» فالأرش لهاء فن طَلَمَها الرَوْحٌ» فلَه نصفُ القيمة 
يوم قبَصَت» ولا سيل له على العْن؛ لان الأرش بمنزلة الوَلّدء فينع التنصيف 
[كالوَلَدٍ] ‏ وإِنْ كانت جناية الأجتبيٌ عليه بعد الطلاق» فلِلرَوْج ”" نصف العبدِء وهو 
بالخيارِ في الأرش إن شاء أخذ نصفه من المرأة» واعتبرَتِ القيمة يوم القبض» وإن شاء 
أتّعَ الجانيّ» وأخذ منه نصمّه؛ لأنّ حَقّ الفسخ» وعَود الصف إليه استقَرً َر بالطلا 
وتوقّفَ على قضاء القاضي أو التراضي» فصار في د ا 
مَضموتا عليها . 

وكذلك إذ حَدَتٌ بفعلٍ الرّذْج» فجنايثه كجنابة الأجتي؛ لاله تى على مَك غيره» 
ولايد له فيه » فصار كالأْجتبىّء والحكمُ ؤ في الأجتبيّ ما وصَفنا . 

ون حَدَتٌ بآفة سَّماوِيَةٍ قبل الطلاق ؛ فالرَوْج بالخيار إن شاء أخذ نصمَه ناقصًاء ولا 
شيءَ له غير ذلك» وإ شاء أخذ نصفَ القيمة يوم القبض ؛ ا 
كحقّه معها عند العقد . 

erer E e 

فكذا حَقٌ الرَوْج معها عند الفسخ» وإِنْ كان ذلك بعد الطلاتيء فلِلرَْ أن يَأخذٌ نصقّهء 

ونصفَ الأرش لما ذكرنا أله بعد اللاي يبقى في يَدِها كالمقبوضٍ بحكم بَيْع فاسٍِ؛ لان 
للك هى ي الغير في الفسخ مُستقرً» فصار (بمنزلة المقبوض) "بيع فاادء وإ 
RE‏ بن لوم قشنت ۰ د ا N‏ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع : «فللزوجة». 
(۳) في المخطوط : «كالمقبوض). )٤(‏ في المخطوط : «أخذه بقيمته». 


وقال رَفَرٌ: للرَوْج أن يمتها الأرش . 

(وجه قوله): أن المهر مَضمون عليها بالقبضٍ» والأوصاف»› و هي الأتباع» فثضْمُنُ 
بالقبض» ولا تضْمَنُ بالعقاِء OIE Phe‏ 
الف 

(ولئا): أن المرأة جَنَّثْ على يِلْكٍ نفسهاء وجناية الإنسانٍ على مِلْكٍ نفسه غير مَضمونة 
عليه بخلاف في ما إذا حَدَتٌ بغعل ازوج على الرُواية المشهورة؛ لأ الَؤْجَ جى على مِلْكٍ 
غيره» وجناية الإنسانِ على يِلْكٍِ غيره مَضّمونة عليه» وقد حرج الجوابُ عَمّا قال زَقَرُ؛ 
لأنَ قبضّها صادَفَ يِلْكَ نفسهاء وقبض الإنسانِ مِلْكّ نفيه لا يوب الضمانَ عليه » وإِنْ 
كان ذلك بعد الطْلاقِ» فعليها نصف الأرش لما ذكرنا أن حى الفسخ قد استقَرً 

وكذلك إن حَدَث بفعل المهر» فالرَوج لاع ار جا 2 أخذ 
نصمَّه ناقصًاء وإِنُ شاء أخذ نصف القيمة؛ لأا إن جَعَلّنا جناية المهر كالافة السّماوِيَة لم 
تَكَنْ مَضمونةء وإِنُ جَعَلّناها كجناية المرأة لم تكن مَضمونةٌ أيصًاء فلم تَكَنْ مَضمونة أيضًا 
على الرَوايتيْنِ . هذا إذا كان التَقْصانٌ فاحِشًا . فما إِنْ کان غير فاجش» فان كان] "“ بفعلِ 
الاجتيٰ او بفعل الرّؤج لا يضف ؛ لأ الأرش يمع التلصيفَ» وان كان بآفة سماوبة أو 

بفعلها أو بفعل المهْر أخذ التصفَ» ولا خيارً له» واللّه تعالى الموفق. 

واقااللۇغ اني وهو ما يست به نمف المهر معتل » والڭر شورة: فهر ر لاق 
تجبٌ فيه المُنعة . فيقَحُ الكلامٌ في مواضعَ . 

في بيانٍ الطلاق الذي تجبٌ فيه المُنْعة» والذي ثَستَحَبٌ فيه . 

وفي بيانِ مَنْ تعبرٌ المُنْعة بحاله . 

أا الأرّل: فالطلاق الذي تجبْ " فيه المتعةٌ نوعان: 


احذهما: أن يكو قبل الذخولِ في نِكاح لا تسميةً فيه ولا فض ده او کات ال 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «تجرى». 
() في المخطوط : جر ی» . 


م کتابالنکاج راا 

فافاتدا وشا قل غاة الاد 

وقال مالك لا تجبٌ المُنْعةٌ» ولكنْ ثُسمَحَبٌ ‏ فمالِك لا يّرى وُجوب المُتعة اصلاًء 
واحتٌَ بأنَ الله سبحانه وتعالى فيد " المَنْعةٌ بالمُتّقي» [والمُخسن] “ بقوله: عقا عل 
المحسننَ 4 [البقرة ]۲۳٠:‏ حًا ع أَلْمنَقنَ 4 [البقرة ]1۸٠:‏ » والواجبٰ > داف فيه المحسنء 
والمُتقي› وغيرهماء فدَل أنها ليست بواجبة . 
(وتئا): قوله تعالی: لا جاح لیر إن طلقم السا ما لم سوه أو قروا لن دري 
وَممَُوهَنٌ€ [البقرة ]۲۳٠:‏ » ومُطلق الأمر لؤجوب العملء والمُرادٌ من قولِه عَرٌ وَجَلّ : أو 
فرشو آي : ولم تفرضوا آلا تری اه عَطَفَ عليه قوله تعالی : إن تومن ِن َل أن 
تسوه وقد رضم هن ديص صف ما وَضخ) [البقرة :۲۳۷] » ولو کان الأول بمعنى مالم 
َمَسُوهُنَّ» وقد فرَضوا لهُنّ أو لم يَقَرضوا لما عَطْفَ عليه المفروض › وقد تكون أو بمعنى 
الواو. 

وقال الله عر وجل : ا ثي َم “افا أذ كوا [الإسان :]۲٤‏ [أي  ]:‏ ولا كفورًاء 
وقوله تعالى : عل ألوسم كدرم وعَل ألْممَةرٍ هدرم [البقرة ]۲٠١١:‏ (وعلى) كلمة إيجاب» وقوله 
تعالى : عقا عل آلخيين) [لبفرة ]1١١:‏ وليس في ألفاظ الإيجاب كلِمةٌ أوكدُ من قولنا حَقٌ 


ک۷ 


سے ےم 


عليه ؛ لأن الحمَيَةَ تقتَضي الثّبوت» وعلى كلمة إلزام» وإثباتِ» فالجمم بينهما (يقتضى 
0 ونا دک مالك کا بد ا هة ان اورت إل اها لا 
المُنّقَي» والمُحْيِنُء وغيرهماء ثم نقول: الإيجابٌ على المُحسن» والمُتّقي لا يفي 
الإیجابَ على غیرهما آلا تری أنه سبحانه وتعالی أخبر أن القرآد هُدى للمُتَقينَء ثجَ لم 
ْف أن یکو هُدّی لتاس كلهم كذا هذا. 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوی ص ۰.۱۸٤‏ المبسوط /٥(‏ ۸۲)ء فتح القدیر (۳/ ٣۲٣‏ - 

۲۷)». البناية في شرح الهداية /٤(‏ ۲,) اللباب في شرح الکتاب (۳/ ۱۷). 

(۲) مذهب المالكية: أن المتعة سنة وليست واجبة مطلقا حتى للمفوضة » فهي تستحق مهر المثل بالوطء 
فقط لا بموت أو طلاق» انظر: المدونة (۲/ ۲۲۹)ء الكافي (ص‌۲۹۱)ء القوانين الفقهية (ص٤٤۲)›‏ 

المنتقى شرح الموطاً /٤(‏ ۸۸)» أسهل المدارك .)١١۸/۲(‏ 

(۳) في المخطوط : «خص». )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

. في المخطوط : «یکون تأکیدا»‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )٥( 


والدّليل على أن المُنْعةّ ههنا واجبة آها بَدل الواجب» وهو نصف مَهْرِ المثلء و 
الواجب واجبٌ؛ لأنه يقومٌ مَقام الواجب» ويحكي جکایته آلا تری أن التَيمُمَ لَمّا كان بَدَلاً 
عن الوضوءِء والوضوء واج كان التَيَمُمٌ واجبًاء والدليل على أن المُنْعةً (تجبُ بَدَلك ^ 
عن نصف (مهر المفل) ”. أن بَدل الشيءِ ما يجب بسب الأصل عند عَدَيِه كالتَيّمّْم مع 
ةوغر اك والمُنْعةٌ تجب بالسَبَبٍ الذي يجب به مَهْرُ المثل» وهو التَكاح لا 
الطْلاق؛ لأنّ الطْلاق مُسقِط للحُقوقٍ لا موب لها لكنْ عند الطّلاق سقط نصف مَهْر 
المثلٍ» فتجبُ المُنْعة بدلا عن نصفِه» وهذا طريق محمَلٍ فاد الرَهْنّ بمَهْرٍ المثل يكونُ 
E‏ عنده حى إذا هَلَكٌ (تَهْلَّك المُئْعة) " . 

وما ابو يوسط: فإِنّه لا يجعلّه رَهْنًا بها حى إذا هَلَكَ الرَهْنْ يَهْلَكٌُ بير شيءِ٬‏ والمتعة 
باقية عليه » فلا يكونٌ وُجوبُها بطّريتي البدلِ عندّه » بل يوجِبًها ابتداء بظواهر اللصوص 
التي ذكرنا أو يوجِبُها بَدَلاأً عن البْضع بالاستدلالِ بنصف المُْسَمّى في نكاح فيه تسميةٌ . 

والتّاني؛ أن يكو قبل الأخول في نِكاح لم يُسَمٌ فيه المهْرُء e‏ 
ول ا ف و اهو ول ای ا و 
يجب نصف المفروض كما إذا كان المهْرٌ مفروضًا في العقدِ» وهو قول مالك © 
والشافعيٌ . واحَجُوا بقوله عر وجل : ون طلفتموشن من َل أن تسوه وقد رضحو 
هن ية صف ما صم [البقرة ]۲١۷:‏ أوجب تعالى نصف المفروض في الطّلاق قبل 
الذخول مُطْلَمَا من غير فصل بين ما إذا كان الفرض في العقدِ أو بعده؛ ولان الفرض بعد 
المد الرس فى العو ن القرري في العو ف ا ارو 


)۱( في المخطوط : «بدل» . () في المطبوع : «المهر». 

(۳) فى المخطوط : «يهلك بالمتعة». )٤(‏ فى المخطوط : «عنه». 

)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ »)٤۹۲‏ شرح فتح القدير (۳/ ۳۲۸)ء الميسوط /١(‏ ١٠)ء‏ حاشية 
رد المحتار (۳/ .)١١١‏ 

)١(‏ مذهب المالكية : أنه يجب لها نصف الصداق إن كان الزوج هو السبب في الفسخ بتمليكه إياها أو أعسر 
بالصداق قبل الدخول» انظر : المعونة (۲/ »)٥٤۸‏ المدونة (۲/ ۱۷۲٤‏ - ۱۷۸)» التفریع (۲/ ۳۹ - .)٤١‏ 
(۷) مذهب الشافعية : أن المفوضة إذا طلقت قبل الدخول» وقد كان فرض لها بعد العقد فإنها تستحق نصف 
ما فرض لها كالمسمى فى العقد انظر: الوسيط فى المذهب /٥(‏ ۷٤۲)ء‏ روضة الطالبین (۷/ ۲۸ء 
۹) مغني المحتاج (۲۳۱/۳). ۰ 


E TC 


(ولهما): قوله تعالی: تاا لز ءامو إا كحتم المرمت ر طلف وه ن 
توھ فا لک َيه من عِدَوٍ ا فمتعوشن ‏ [الأحزاب ]٤٩:‏ أوجب المتعة فى اللات 
قبل الول عاناء ثم حصت منه اة قبل الول في زكاج فيه تسميةٌ عند جود 

بيت المُعَلَةٌ قبل الخول في نكاح لا تسمية فيه عند وُجوده على أصل العُموم» وقوله 
تعالی: 9لا جح میک إن لق از ت م سوم ار ترشا م َة َم 
البقرة ]۲۳١:‏ آي : ولم تفرضوا لهُنّْ فريضة لما ذكرنا فيما تقَدَم» وهو مُنْصَرِف إلى الفرض 
في العقدٍ؛ لأنّ الخطابَ يَنْصرف إلى المُتعارَفِ» والمُتعارَف هو الفرض في العقَدِ لا 
تارا عنه» وبه تبن ان الفرض المذكو في قوله تعالی: (قإن ملش ن لل أن 
ت وقد رضحم هب ود4 [البقرة :۲۳۷] ] ا ف إلى المفروض ”" ف العقد؛ 
لأه هو المُتعارَفُ» وبه نقول إِلّ E‏ 
مَهْرَ المثل قد وجب بنفس العقدِ لما ذكرنا فيما تقَدَمّء فكان الفرض بعدّه تقديرًا لما وجب 
بالعقء وهو مَهّرُ المثلٍ» ومَهْرٌ المثلٍ سقط بالطّلاقِ قبل الدٌخولِ» وجب المُنْعهٌء فكذا 
اا ر ا ف ا ارچ 

وركذا ارف اانا و العا والجت :رال > فكل فُرقةٍ جاءث من قبل الو ج قبل 
الذخولِ في زكاح لا تسمية فيه» فتوجِبٌ المُثعةً؛ انها توب نصفَ المُسَمّى في كاج ف 
نوالا عرض عنه کرد الزوج»› وإباية الرإسلام» وکل فرق جاءث من قبل 
امراف فلا ما لها لاه لای اال أصك تت ا الة وال ا 
احتارث نفسّها قبل الدخول في كاج لا تسمية فيه» فلَّها المُنْعة؛ لان الفُقةُ جاءث من 
قل الرَؤج؛ لان الببنونة مُضافةٌ إلى الإبانة السَابقة بقةء وهي فعل الرَؤح] . 

وأا الذي سحب فيه المُنْعةء فهو الطلاق بعد الخحول» والطْلاق قبل الأول في 


ا EE E‏ 
زكاح فيه تسمية › ودا 


وقال الشافعي : المُنْعة في الطلاقي بعد الذخول واجبةٌ » واحتَحٌ بقولِه تعالى : 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الفرض). 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء a‏ ختصر الطحاوی (ص .)۱۸٤‏ 
)٥(‏ مذهب الشافعية : أن المتعة واجبة لكل مطلقةء انظر: الأم /٥(‏ 1۹)ء ختصر المزنى (ص .)۱۸١‏ 


ولنمطلقتِ مت بالمعوفي حَقًا عَلَ لقي € [البقرة ]۲٠:‏ جعل سبحانه وتعالى لَلْمُطَلَمَات ) 
مَتاعًا باللامٌ الملْكِ عامًاء إلا أنه حْصَصّث ” منه المُطْلَقَةٌ قبل الدخولِ في نِكاح فيه 
تسميةء فبقيتِ المُطلقة قبل الأحول في نكاح لا تسمية فيه والمُطَلَقَةٌ بعد الأخول على 
ظاهرِ الحموم؛ u‏ ا المُنعة وجبث بالثكاح بَدَلاًعن البُْع إلا بدلا عن نصفب 
المهر أو ابداءء فإذا استَحَمّتٍ ا أو مَهْرَ المثل بعد الدخول لوخت ال 
دی الان كرون للك وخا لاتا الجمع بين البدلِ والأصل في حالةٍ 
واڃدة» وهذا ممتي ؛ لان العلل الول في يكام فيه تسبي لا تحب لها المثب: 
بالإجماع» فالمُطلقة بعد الول آولى؛ لان الأولى تستجق بعضَ المهر والثانية تستَجق 
الكل فاستحقاق بعض المهر لَمّا مَس عن استحقاقٍ ي المُنعة فاستحقاق الكل أولى . 

وآمًا الآية الكريمةء فيُْحمّل ذِكَرٌ المتاع فيها على التذب والاستحباب» ونحن به نقول 
إل يندَبٌ الرَذْجّ إلى ذلك كما يُندَبٌ إلى أداء المهْرٍ على الكمالِ في غير المدخول بها أو 
حمل على الفغة والكرة في حال قيام الِدّة؛ ولأ كل ذلك مَتاع إذ المتاع اسم لما 
تمع به عمد بالدَلائل كلها بقدر الإمكان» [وكُل رقو جاءث من قل الرذج بعد الخو 


2 م 


نسحب سحب فيها المُنْعةٌ إلا أن يَرْنَدًّ أو يَأبّى الإسلام؛ ااال واا 
ليس من آهل الفضيلة] “. 

a‏ : إها ثلاثة أثواب درْعٌء وخمارء 
فة “ وهكذا روي عن الحسَنِ» وسَّعيدٍ بن المُسَيّب» وعَطاء» والشَعبيّ. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما آنه قال : أرق المُنْعة الخاوم ° ثم دول 
ذلك الكسوةٌ ثم دود ذلك التَفقةٌ . (وقال الشافعيئ: ثلاثون ورْمًَا " له) * ما روي 
عن بي مِجْلَزِ آئه قال : قُلْتُ لابن عمرَ رضي الله عنهما آخپرني عن المنْعةء وأخپڙني عن 
(1) في المخطوط : «خحص». (۲) في المخطوط : «لمثل» . 


(۳) في المطبوع : «إلى». )٤(‏ ليست في المخطوط. 

() انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ .)٤۹۲‏ العناية مع فتح القدیر (۲۹/۳). 

.)۲١٠/۳( أورده القرطبي في «التفسير»»‎ )١( 

(۷) وفي بيان مذهب الشافعية : قال الشافعي في أصح قوليه: إنها تفوض إلى اجتهاد الحكم»ء والمستحب 
عنده أن لا تنقص عن ثلاثين درهماء انظر: رحة الأمة في اختلاف الأئمة (ص .)٠٠٤‏ 

. في المخطوط : «للشافعي»‎ $ (A) 


ap GS TOD 
قدرٍهاء فإِنّي موسِرٌ» فقال: اکس كذا كس كذا اك كذا قال : فحَسَبْت ذلك»› فوَجَدتّه‎ 
AS SE OS قدرَ ثلاث‎ 

(ولئا): قوله تعالى في آية المُنْعة معا امون حا عل اليد [لبغرة ]۲۳٠:‏ » والمتاع 
ارو تی ا ر ا ا في أصُول الشرع» وهو الكبة 
التي تجبٌ لها حال قيام [التكاج و العِدَة» وأدنّى ما تكسي به المرأةٌ» وتسَيَرٌ به عندً 
الخروج ثلاثة أثواب»› ولا تَظيرَ لإ جات اللات :كان جات ماله نظ أرل وقول 
عبد الله بن عمرَ . 

(دليلنا) : لان e‏ و لا بدراهِم مقد ر ى أن قيمة الكسوة بَلْعَّتْ ثلاثيء 
e‏ أن التَقَّديرَ فيها بالّلاثينَ . ولو أعطاها قيمة الأثواب دَراهِمَء أو 

اني ُجبَرُ على القبول؛ لان الأثوابَ ما وجبث لعبْيها بل من حيث إنّها مال» كالشاة في 
ا ر . وأمًا بيان مَنْ عبر المُنْعة بحالِه» فقد اختلف العْلَّماءُ فيه 
قال بعضهم : قد المُشعةٍيُعتْرُ بحا الرَجل في يساره» وإعساره» وهو قول أبي يوسفَ؛ 
ا معب بحال المرأو في اوا رقال بعشهم : مع بحالوما 

جميعًا وقال بعضهم : المُنْعة الواجبة تُعَبَرٌ بحالِهاء والمُستَحبة تَعتَبَرٌ بحاله . 


(وجه قول من اعتّبز حال الزجل): قوله تعالى : و ر ۳ فدرم وعلى أَلمقيٍ 
فد ره [البقرة ١:‏ ۲۳] جعل المنّعة على قدر حال ي الرّجل في يساره» وإعساره. 

(وجه قولِ قن قال) باعتبار ل اله دل ا ا الا ود ا 
ا ول ال ال جا اا 

E TOT‏ تعسَبَرٌ بحالِه لا معنى له؛ لأن التقَديرَ في الواجب لا في 
ال ر 
E PDEA E )‏ الْمقتر 
فدرم [البقرة ]۲۳٠:‏ . 


(۱) سبق تخرججه . (۲) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «اعتبر». 


aD‏ م ق 


والثاني: :أن E‏ ذلك بالمعروفِ بقولِه : متا متلعا بالمعوفِ 4 [البقرة ]۲۳٠:‏ فلو اعشبَرنا 


فیها حال الرَجُلٍ دود حالِها عَسّى أن لا يكودً بالمعروفِ؛ لأله يقتضي أنه لو تَرَوَحَ رجلٌ 


امرآَيْن إحداهما شريفةٌء والأحرى مولا نيئه ثم طَلَمَّهما قبل الول بهماء ولم ي 
لهما آن يستريا في المنعةٍ باعتبار حال الرَجُلِء وهذا مَنْكرٌ في عاداتِ الاس [۲/ ٤٠‏ ب] لا 
معروف» فيكو خلافَ الَّص . 

ثم المُنعة الواجبة لا تزا على نصفِ مَهْرٍ المثل بل هو نِهاية المُنْعةٍ لا مَزيدَ عليه؛ لأنّ 
الحق عند التسمية َء وأثبَتُ منه عند عَدَم التسمية؛ ا ان وجب ال عل 
قدرٍ احيٍمال مِلْكِ الرَوْج بقولِه عر وجل : عل لوسم قدرم وعل امقر فدرم [البقرة ]۲۳٠:‏ » 
فاوجب نصفَ المُسَمّى مُطلَقًا احعَمَلَه ُسع الَذج» ويلْكه أو لا . وكذافي جوب كمال 

هر المثل» وسقوطه» ووُجوب المُنعة في زكاح لا تسمية فيه» [وعَدَمٍ أحد ارو ج 
احلا بين الما ولا حلاف في جوب كمال الى من ذلك في زاح فيه تسمية َر 
أن الحى أوكد» وأثبَتُ لبت عند التسميةء ثم لا يراد هناك على نصف المُسَّكّى فان لا يراد 
ههنا على نصفٍ مَهْرٍ المثلِ أولى ؛ ولأ المُنْعةبَدَلٌ عن نصف مَهْرٍ المثل» ولا يراد البدل 
ا ؛ لأّها تجبٌ على طريقي الورّض» وأقَل عرض 
[يثبْت] ”" في التكا اح نصف العشرة» واللة أعلَمُ. 


فصل [في حكم اختلاف الزوجين في المهر] 


وآمّا حكم اخلافِ الرَوْجَيْن في المهر . فجُمْلة الكلام فيه أن الاختلاف في المهرٍ إن 
أن يكو في حال حَياة الرَوْجَيْنِء وإمًا أن يكو بعد موتِ أحدِهما بين الحيٌ منهماء 
وورَثة الميْتِ. وإمًا أن ES‏ ) 

فان كان في حال حَياةٍ الرَوْجَيْن . فأمًا إِنْ كان قبل الطْلاق . وأمًا إن كان بعدَّه» فن كان 
بل الادتي» فإ كان الاخيلاق في أصل التسمية يجب يجب مَهْرُ المثل ؛ لأن الواجبَ الأصلىّ 
ا مَهْرٌ المشل ؛ لاله قيمة الُضم» وقبمة الذي و ن 

شو الل ا التسمية تقدير لمَهْرِ المثل . فإذا لم بْب التسمية لوقوع الاختلافِ فيهاء 


(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 


وجب المصيرٌ إلى الموجب الأصليّ» وإِنُ كان الاختِلاف في قدرٍ المُسَّمّى أو جِلْيه أو 
نوعه أو صفَيّه» فالمهرٌ لا يخلو إِمًا أن يكو دَيْنّاء وإمًا أن يكون عَيّْا» فان كان دَيّْاء فإِمًا 
أن يكو من الأثمانِ المُطْلَقَة» وهي الدَراهِمُء والدّنانيرٌ. 

وأمًا إن كان من المكيلاتِ» والموزوناتِ. والمذروعاتِ الموصوفة في الذمَوِء فإِنْ 
انما المُطْلََةء فاختلفا في قدره بأنْ قال الرَوْجٌ: تَرَوَجْنَكِ على آلف رهم . 
وقالتِ المرأة تَرَوَجُتّني على ألمَيْنٍِ أو قال الرَوْجّ : تَرَوْجُتَكٍ على مِائة دينار . وقالتِ 
المرأة: على ياتى E‏ بيمينٍ الرَؤْج» فان كل أعطاها ألقَيٍْ» وإ حَلفَ 
تحلف الراف فن يَكَلَّتْ أخذث لاء وإ حَلَمَث يُحْكمُ لها بمَهْرٍ المثل إن كان مَهْرُ مثلها 
مغل ما قات أو أكثرَء فلَها ما قالثْ وإ كان مَهْرُ مثلِها مث ما قال الرَوْحٌ أو أقَلء فلَها ما 
قال» وإِنْ كان مَهْرٌ مثلها أقَرّ ّا قال أو أكثرَ يِمّا قالء فلَها مَهْرُ مثلِهاء وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمل . 

وقال أبو يوسفٌ : لا يتحالغانِ» والقول قول الزَذج في هذا كله إلا أن ياي بمستنكر 
جِدّاء والحاصِل أن أبا حنيفة» ومحمَّدًا يحكمان مَهْرَ المثلء وينهيان الأمر إليه» وأبو 
يوس لا بحكُه بل يجعل اقول قول الج مع يميه إلا ان اي بشيء مستنگر؛ وقد 
احثلِفَ في تفسير المُستنكر قيل هو ن يدعي آتهتَرََجًّها على قل من عشرة راه 
E N gS o‏ 
مَهْرَ في الشرع أقَل من عشرة. 

(وقیل) : هو أن يدعي أنه تَرَوّْجَّها على ما لا يُرَرَحُ مثلها به عادةًء وهذا يُحكى عن أبي 
الحسَنٍ؛ لأنّ ذلك مُستنكر عَرْفاء وهو الصَحيح من التَمسير ؛ لأتهما اختلفا في مقدارٍ 
المهر المُسَمّى» وذلك اتفاق منهما على أصل المهر المُسّمّى» وما دود العشرة لم يعرف 
مهرًا في الشرع بلا حلاف بين آصحاينا . 

IR na 
القرل قرل الشتري عا ل بات شىء متك‎ 1 

(وجه قول ابي يوست): أن القولٌ قول ی والمَنْكِرٌ هو الرَوْج؛ لأن المرأة 
دعي عليه زيادة مر وهو يكر ذلك»› فکان القول قولّه يميه كما في سائرٍ المواضع ٠‏ 


والدليل عليه أن المُتعاقِدَيْنِ في باب الإجارة إذا اختلفا في مقدار المْسّمّى لا يُحكم بأجر 
المثل بل يكودٌ القول قول المُستَأجر مع يميه لما قلنا كذا هذا. 

(ولهما): أن القول ذ في اقرع والعقل قول مَن يهد له الاه والظَاهر هد لمن 
يوافِق قوله مَهْرَ المثل ؛ لأ الاس فى العادات الجارية تقدروة الى بمَهْرِ المثل» 
ويبنوله عليه لا برضا الرَذج بالّيادة عليه» والمرآءٌ» وأولياؤها لا يود بالأفْصانِ عن 
فكانتِ التسمية تقديرًا لمَهْر المثل» وبناءً عليه > فکان الظاهرٌ شاهدا لمن يهد له مو 
المثلء > فیحکم م مَهْرُ المثلٍ ۲1/ [٤١‏ فن كان ألمَيْن» فلها ذلك؛ لأ الظاهرَ شاهِدٌ لهاء 
وإ کان أكثرّ من ألمَيْن لا يُزادُ عليه؛ E‏ 
فلّها الف؛ لان الظاهر شاهِدٌ للرّوْجء وإ كان آل من ذلك لا نفص ع الف؛ لان 
الرَوْجَ رضي بالريادةء وکات ا أكثرَ مِمّا قال» وال مِمّا قالتْ» فلَها م مر المثل ؛ 
a O‏ 

لتسمية وصِحُيتِهاء فإذا لم يبت لوقو ع الاختلافِ؛ وجب الرّجوع إلى الموجب الأصليّء 

RE EN EEE 

أمّا الَو وَج فلا المرآة دعي عليه زيادة لي وهو منك . وأا المراءً؛ فلن الرَوْحَ 
يدعي عليها تسليمٌ التفس عند تسليم الألف إليهاء وهي ثُذْكرٌ فكان كل واج منهما 
مُدعيا من وجو مرا من وجو» فيتحالَمانِ لقوله َا «واليمينْ على مَنْ آنگر» ‏ وييْدَا 
يمين الرَوْج؛ لأنه أشد إنْكارًا أو أسبَقٌ إِنْكارًا من المرأة؛ لأّه مُْكِرٌ قبل تسليم التفس» 
ا A E O E E‏ 

تقبض المهُرَ أ ولاه ثم سَلّمٌ نفسهاء فتطالبه بأداء المهر إليهاء وهو يُنْكِرٌ» فكان هو سب 

إلکاراء فكانت البداي بالتحليف ت أولى لما قلنا في اختٍلاف المَُبايعَيْن . 

ذكر الکرخی التحالفَ في هذه المْصول النلاثة وأنْكرَ الجصاصض احالف إلا في فصل 
واج وهو ما ذالم هذ مر المثلِ لتعواهما بان كان مر مثلها أكثر ما قال الرَزجء 
وأقل مما قالتِ المرآةٌ. وكذا في الجامع الصغيرٍ لم يذكر التحالّفَ إلاً في هذا الفصل . 


(۱) أخرجه البيهقي في الکبری (۱۰/ ۲٠۲)ء‏ من حديث ابن عباس وأصله في الصحيحين بلفظ : «اليمين 
على المدعى عليه». 


(وجهه) “: أن الحاجة إلى التحالّفِ فيما لا شهادة للظاهر [فيه] ‏ فإذا كان مَهْرٌ 
O‏ > فلا حاجة إلى التحالفٍ» والظَاهرٌ لا 

يَشْهَدٌ لأحدِهما في [الفصل] ”" التالثِ n‏ إلى التحالف . 
وا و TOO‏ اعتبار التمة: 
والتسمية لا سمط اعتبارها إلا بالقحالفِ ؛ لان الظَاهرَ لا يكونُ حجُة على الغير» فتقَعْ 
الحاجة إلى التحالفِء ثم إذا وجب التحالف» وبدئ بیمین الزوج» فان نکل يقَضّی عليه 
بألمَيْن؛ لان الول حْجة يُقَضى بها في باب الأموالٍ بلا خلافي بين أصحابنا» ولا خيارً 
للرّوج» وهو آنْ يُعطيّها مَکان الدَراهِم دَنانيرً؛ لأنّ تسمية الألفَيْنٍ قد تبت بالنكول؛ لاه 
بمنزلة الإقرار» ومن شان المُسَمّى أن لا يكودً للرَّذْج العُدول عنه إلى غيره إلاً برضا 
المرأة. 
ون حَلَّفَ تحلِف المرآة فان نكت لم هة يض على الرَوؤْج إِلاً بالألفب» ولا خيار له لما 
قلنا في كول الرَوْج» وان حَلَمَت بكم (بہ بمَهِرٌ المثل) فن ان مر مثلها الا فضي 
لها على الرَرْج بألفء ولا خيارً له؛ لأنّ تسمية الألف قد تَفْبْتٌ بتصادقِهماء 
الخاة: 

إن كان مَهْرُ مثلها ألمَيْن فضي لها بألمَيْنٍ» وله الخيارٌ في أخذٍ الألفَيْنِ دون الآخر 
رت ب او اا دو ا ا ا ا اا ری 
ا ولا حيار له في قدر الألفف لثبوت تسمية الألف بتصادقهماء 
وله الخيار في قدر الخمسوائة؛ لاله لم تبث تسمية هذا القدر» فكان سبيها سبيل مَهْر 
المثلء فكان له الخيار فيهاء ولا يُمْسَحّ العقدٌ بعد احالف في قول عامَّة الا 

وقال ابن أبي لیلی : يُقَسَحٌ كما في البيْع ؛ لأ كل واد منهما عَقْدّ لا يجوز بغير بَدَلٍ . 
(ولئا): الفرقٌ بين اليم والتكاح» وهو أنه لَمّا سقط اعبار التسمية في باب اليم يبقى 
البیْع بلا ثم مَن» والبيْع بلا تمن ٍبح فاسد» والبيع الفاسد واب الرَفْع رَفْعًا للقسادء وذلك 
بالفسخ بخلاف اللكاح» فن ترك التسمية أصلً في التكاح لا يوب فساده» فسقوط 


ق 


)١(‏ في المخطوط : «اووجهه». 9 الل 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المطبوع: «مهر المثل». 


اعټباره بجهالة اَی بالشعارضي ول فلا حاجة إلى الفسخ» و اى ها ا 
لم يقم لأحدهما بينة ا ا 
أمر جائز ر الوجودء ولامُعارض لهاء فقبل› ولایخکه م مَهْرٌ المشل؛ ؛ لأنُ تحكيمّه 
ضروريّ» ولا ضرورة عند قيا اء ولا حيار للرّزج؛ لان التسمية ت بالبنةء واته 
تَمَْع الخيارء وإن أقاما جميعًا البيّنة » فان كان مَهْرٌ مثْلِها آلف رهم يَقضى ببيتها ؛ لأتها 
تظورٌ ”" زيادة آلفٍ» فكانث بينتها مُظهرةٌء وة الرَوْج لم تهر شيئًا؛ لأتها قامث على 
ألفيٍ» والألف كان ظاهرًا بتَصادقهماء أو نقول SNES‏ 4 
أولی» ولا خيار ٤١/۲1‏ ب]للرؤج في الالفَيْن ؛ لأ تسمية أحدالألمَيْن تَنْبْتُ 
بتصادقِهماء وت ة الأخر تبت ت بالسة والتسمية تَمْنَح الخيارً . 

وإِن كان مَهْرُ مثلِها ألفْيْنِء فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : يُقَصَى ببيتِها أيضًا؛ 
لأّها تظْهرٌ زيادة ألفٍ لم تَكَنْ ظاهرة بَصادُقهماء وإِنٌ كانث ظاهرةً بشهادة مَهْرٍ المثل لكنّ 
هذا الظاهرَ لا يكونْ حْجَةً على الغير > آلا ترى آنه لا يُقْضّى به بدونٍ اليمين أو البينة 
وتصادُقهما حجَة بنفيبه» فكانث بيْنّها هي المظهره أو كانث أكثرَ إظهارًاء وينه الرَوْج 
ليست بمظهرة؛ لأنّ الألفَ كان ظاهرًا بتصادُتهما أو هي أقّل إظهارًاء فكان القضاء ء بها 
أولى . 

وقال بعضهم : [بة بَقْضى] "ية الرَذْج ؛ لان نة الرَوْج ثُظْهِرُ حَط الالفِ عن مَهْرِ 
المثل» وذلك الفانِ لّبوتِ الألفَبْنِ بشهادة مَهْر المشل» ET‏ رل 
بشهادټه» ويها لا طهر شيئا؛ لان اح الألفَيْن كان ظاهرًا بَصادُقِهماء والاَحَرٌ كان 
ا أو بُظهر صِفة التعيين للألفيّن ؛ لأن القابت ا مَهْرٍ المثل 
ألفان»› د يخير الزوج في إحداهماء وبالبينة يُظهرٌ م صفة التعيين لهماء و تنه مد للأصل» 
کو بيه أولى» وإِن كان مَهْرٌ مثلها ألما وخمسَمائةٍبَعلَتِ الييكتان عاض ؛ 
تهر المغلٍ لَه لاحهماء فكانث كَل واجدةٍ منهما مُطْهرةء وليس (القضا؛ 
OE ea a‏ > فبَقَيّ الحكم بمَهْرٍ المثلء ولا خيار له في 


. في المخطوط : «توجب». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فبطلتا»‎ )٤( في المخطوط : «إحداهما».‎ )۳( 


CD O TD 
فبقيّ هذا القدر مُسَمى بتصادقِهماء‎ ٠» قدر الألف ؛ لأ البيَتَيْن التَحَمَتا بالعدم للتّعارُض‎ 
. وله خيارٌ في قدر الخمسيائة لثبوتِه على وجه مَهْرِ المثل‎ 
وكذلك إن كان دَيْنَا موصًّوفا في الذَمَةٍ بان تَرَوَجَها على مكيل موصُوفي» أو موزونِ‎ 
i موصُوفي» أو مَذروع موصًوفي» فاختلفا في قدرِ الكيلِ أو الوَرْنِ ا‎ 
كالاختلاف في قدر الدَرام» والڌنانير» ولِهذا يتحالفانِ» ويْخكم م مَهْرُ المثل في قول أبي‎ 
حنيفةًء ومحمَدٍ؛ لأنّ القدرَ في المكيل والموزونِ معقودٌ عليه . وكذا في المذروع إذا كان‎ 
في الذَمَِ وإ لم يکن معقوا عليه بل كان جاربا مجرى الصَةٍ إذا كان عَيتا؛ لأ ما في‎ 
اذَه غائبٌ مَذكورٌ يختلفٌ أصلَّه باخلافي وضفِه» فجّرى الوَضف فيما في الذمَة مجرى‎ 
الأصلء ولهذا كان الاختلاف في صِفة المُسلّم فيه موجبًا للحالفِ» > فکان اختلافهما في‎ 
الصف بمنزلة اختلافِهما في في الأصل» وذلك يوب التحالفَ كذا هذا.‎ 
ار ا ر د ی ق‎ 
: جس المُسَكّى بان قال الرَوْحٌ : تَرَوَجِْكِ على عبد» فقالث: على جاريةٍ» أو قال الرَوْج‎ 
ی ی ا ی ار کب را و قال: على ألفِ‎ 
رهم . . وقالت : على ئة دينار» أو في نوعه كالتزكيّ مع الرَوميّ» والذنانير الوضرية مع‎ 
أو في صِفيِه من الجودةء والرّداءةء فالاختِلاف فيه كالاخيلافِ في العيَْيْن إلا‎ E 
الذراهِم» والدّنانيرَء فإ الاختلاف فيهما كالاختِلافِ في الألفِ› والالفيْنِ» وإنّما کان‎ 
كذلك؛ لان كَل وا< ج من الجِلْسَيْن» والتَوْعَيْن» والموصُوقَيْن لا يُمْلَّكُ إلا بالتراضي.‎ 
بخلافِ الدراهِم» والدّنانيرٍ » فإتهماء وإ كانا جِنْسَيْنٍ مختلِفيِنِ لكتهما في باب مَهْرٍ المثلِ‎ 
يُقْضی من چس الدراهم» والدنانیر» فجاز ن يسكَجِقٌ الوائةً دينارٍ من غير راض بخلافي‎ 
العبد؛ لأ مَهْرّ المثل لا يُقْضَى من جذيه» فلم يَجز أن يُهْلَكَ من غير تًراض» فيقَضى‎ 
بقدر قيمتِه‎ 
وهذا إذا كان المهْرٌ ينا فأًا إذا كان عَيْنّا . فإِنِ احتلفا في قدره فان كان مِمًا يعلق العقدٌ‎ 
E N RR O 
الطعام بشرط ا ولت العا ی ی ر ا ی ن ا‎ 
في الألف» والألفَيْن» وإِنُ كان مِمّا لا يعلق العقدٌ بقدره بان تَرََجَها على توب بعَيْبِه گل‎ 


CD‏ ر ا 


راع منه يساوي عشرة درام فاختلفاء فقال لذج : جنك على هذا الوب بشرط ال 
مانية أذرُع» فقالث تشرط اله عشرة أذرع لا يتحالفانِ ولا يُحْكَمْ مَهْرٌ المثل» والقول 
قول الرَؤج بالإجماع . 

ووجه الفرقٍ بين العام والتّوب: ٠‏ أن القدرّ في باب الطعام معقود عليه حقيقة وشرعًا أمًا 
الحقيقة ؛ ؛ فلأن المعقود عليه عَيْنّْء وذاتٌ حقيقة . وآما الشرع» فاته إذا اشترى عام غل 
أنه عشرة أقفِزة» فوَجَدّه أحدَ عشر عشر لا يَطيبٌ له الفضل» والاخيلافُ في المعقودِ عليه 
يوب ۲1/ ]]٤١‏ القحالف . 


فأما القدرٌ في باب التوب» وإ کان من أجزاءِ التوب حقيقة لكتّه جار مجرى الوَصْفِ» 
وهو صِفة الجؤدة شرعًا؛ لاله يوب صِفة الجؤدة لغيره من الأجزاء ألا ترى أن من اشترى 
وبا على آنه عشرة أذرْع فوَجَدّه أحدّ عش طابَ له الفضلء والاختلات في م صفة المعقود 
عليه إذا كان عَيْنَّا لا يوب الَحالفَ كما إذا اختلفا في م فة الجزدة [في العين] 7“. 

والأصل ال ما يوب فوا بعضه لفصاتا في لبقي فهو جار مجرى الصَفةء وما لا 
يوب فوات بعضه تفصاتا في الباقي لا يود جاريًا مجرى الصّةَء وإِنٍ اختلفا في جه 
ن : تَرَوجُنَكٍ على هذا العبد . وقالت المرأة: على 
هذه الجاريةء فهو مثل الاخةلاف في الألفي» والألقَْنِ إلا في فصل واج وهو ما إذا 
8م ال ا لجان ار اکر > فلّها قيمة الجارية لا عَنْنُها؛ لأن تَمُليك الجارية 
لا یکو إلا بالتراضي» ولم ب يتَفِقا على تَمليكهاء > فلم يوجَدٍ الرّضا من صاجب الجارية 
َمْليكهاء فتَعَذرَ التسليمُ» فيْقَضصّى ¥ فيقضى بقيمَتِها بخلافي ما إذا اختلفا في الدّراهم أو الذنانيرء 
فقال الرَوْج : تَرَوَجُنَكٍ على الب وزم وقالتِ المرآة: على يائة دينار أن الاخيلافَ فيه 
کالاغولاي في لالب والالفيَنٍ على معنى أن هر مدلها إن كان مل مائ دنار أو أكفرء 
فلها الائ دينار لما مر أن مه المثلٍ يض من ئس الذرايم» والدنانير» فلاب يشرط فيه 
التراضي بخلاف العبدِ فإ مر مَهْرَ المثلٍ لا يقَضی من ذه » فلا يجوز أن يُمْلَكَ من غير 
مراضاقٍء ولا يكو لها أكثرٌ من قيمَتِهاء وإِنُ كان مَهْرٌ مثلِها أكثرَ من قيمَِها؛ لأتّها رَضيَت 
بهذا القدر . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


وما کان القول فيه - - آي من العيْن - قول الرّؤج» فهَلَكَء فاختلفا في قدر قيمَيه 
فالقول فيه قول الرَؤج أيضًا ؛ لأ المَسَّمّى مُجُمَع بے حل کمچ ااا ا به 
والاختلاف إذا وفع في قدرِ الدَيْنء الول قول المديون كما في سار ليون هذا ذ 
اختلفا قبل الطلاقٍ . ولو اختلفا بعد الطلاق› ن کان دالولاو قا الد چون ا 
الخلوةء فالجوابٌ في المُْصول كلها كالجواب فيما لو اختلفا حال قيام التَّكاح ؛ ؛ لأ 
الطْلاق بعد الول أو قبل الدُخول بعد الخلوة يِمّا لا يوب سُقوط مَهْرٍ المثلٍ . 

ون كان قبل الذخول بهاء وقبل الخلوةء فإ كان المهْرٌ ديئاء فاختلفا في الالء 
والألفَيْنء فالقولٌ قول الَؤْج» وََْصَفٌ ما يقول الرَذجّء كذا در في كتاب القَكاجٍ 
والطّلاتي ولم يُذكر الاختلاف» كذا ذكر الطْحاوِيّ أنه يضف ما يقول الرَوْجٌ» ولم يذكر 
الخلاف. 

وذكر الكْخيْ» وحَكى الإجماعء فقال a‏ . وذكر محمد في 
الجامع الصغير . وقال : ينبغي أن يكو القول قول المرأة | NTA‏ 
الرَوْج في الرّيادةٍ على قياس قول أبي حنيفة . 

(ووجهه)ء أن الحسّمى لم ثبت لوة a‏ ای ل الاغرل ي وع 
تسمية فيه يوجب المتعة» وي كم مَنْعة مثلِها؛ لأ المرأةً ترضى بذلك» والرَوْج لا يَرْضى 
بالّيادةء فكان القول قولّه في الرّيادقى والصَحيح هو الأوّل؛ ل لاسییل إلى تحکیم تر 
المثل ههنا؛ لأن مَهْرّ المثل لا د يبت في الطّلاق قبل الخولِ» فىَعَدّرَ تحكيمه» > فوجَّب 
إثبات المَُيَمّنَ» وهو نصف الألف ومنْعةٌ مغلها لا نبلم ذلك عادةٌء فلا معنى لتحكيم 
المُنْعة على إقرار الروْج بالزيادة. 

وقي : لحلاف بين الرّوايتيْن في الحقيقةء وإتما اختلف الجوابٌ لاختلافِ وضع 
المسألةء وضع المسألة في كتاب التكاح في للف والألقَيْنٍ» ولا وجة لتحكيم 
المُنعة؛ لان ارح ر لها بخميبيائق وهي ريدٌ على مُنعة مثلها عادةء فقد أ الزَذْجٌ لها 
٠‏ بمُنعة مثلهاء وزيادة» فكان لها ذلك» ووَضَعَها في الجامع الكبير في العشرة والمائة بأن 
قال الرَوْحٌ: تَرَوَجْنَكٍ على عشرة دَراهِمَ . وقالتِ المرأة: تَرَوَجُتَّني على هائة دزعم؛ 
وه لي اروا تى هة ا ررك ا ع الها بحب دراه رداك اف 


GD 
. من مَنعة مثلها عادةء فكان لها منْعةٌ مثلها‎ 

وإ كان المهرٌ عَّْا كما في مسالة العبٍ والجاريةء فلَها المُنعة إلا ن يَرْضًى الرَوْجّ أن 
i‏ ؛ لأ نصف الألف هناك 

بين لاتفاقهما على تسمية الألفِ» > فكان القضاءٌ بنصفِها حكمًا بالمَيقَن > و(اليلّك 

ر نصفي الجاريةٍ ليس بثابتِ بين ؛ لأنّهما لم ينَقا على تسمية أحدِهماء فلم يُمْكن 
القضاء بصب الجارة إلا باختياروماء إا لم يوذ سق البدلانء فوب الزجوئ إل 
المَنْعةء هذا إذا كان الاختلافُ في [حال] ” حَياة الزَوْجَيْن . 
فإك كان في حَياة أحدِهما بعد موت الاَخَرٍ بينه وبين ورَثة المّتِء ك 
القول قول المرأة وإلی تما مر مثلھا إن کانٹ حَيَء وقول ورَتیها إن كانث ميه والقول 
قول الرَذج» وريه في الريادة عندَهماء وعند آبي يوسف القول قول ورَثة الرَؤج» إِلاأن 
TL‏ . وإِن كان الاختلاف بين ورَثة الرَوْجَيْن» فإِنِ اختلفوا ذ في أصل 
التسميةء وكونهاء فقد قال أبو حنيفة لا أقضي بشيءٍ حتى تقوم البينةٌ على أصل القسميةء 
وعندهما يقَضى بمَهْرٍ المثل كما في حال الحياة. 

(وجه قولهما): أن التّسمية إذا لم تبث ت لاختلافِهماء وجب مَهْرٌ المثل بالعقدِ» فيبقى بعد 
موتھما کالمسّمّی» وصار كانه ترَوَجَھاء ولم يسم لھا مَهْرَا» ثہَ م ماتا . 

جوا آي حيغاً مدا آله لا لق بشي ستل دوم ال على ابو 

نّا قولّهما أن مَهْرَ المثلِ يجب بالعق عند عَدَم التسميةء فالجوابٌ عنه من وجهين: 

احدهما: أله وجب لكتّه لم َب إذ المهْرٌ لا يبقى بعد موت الرَوْجَيْن عادة وهذا قول 
أبي حنيفة في المسألة بل الظاهرٌ هو الاستيفاءُ والإبراءُ هذا هو العادة. بين الٽاس» فلا يبت 
البقاء إلا بالبة. 

والثاني: لعن " سَلَمْنا أنه بى لكتّه تَعَدَرَ القضاءٌ به ؛ لأنٌ موضوع ع المسألة عند التقادُم» 
وعند التقادُم لايُدرى ما حالّهاء ومَهْرٌ المثل يدر بحالهاء فيععَذر التَمُدي“ على أن اعبار 
مَهرِها بمَهرِ مثل نِساءِ عَشيرَتّهاء فإذا ماتاء فالظاهرٌ موت نِساء ا ا ا 


(1) في المخطوط : «تمليك». () زيادة من المخطوط . 
(۳) فى المخطوط : «إن». 


التقّديرٌ. 
[(وجه قول أبي حنيفة في هذه المسالة) مشکل] 9 ولو اختلفټت الورَثة في قدر الجهر: 


فالقول قول ورَثةٍ ازج ايه . وعند أبي يوسفَ القول قول ورَثة الرَوْج إلا أن 
اا ی ا وف راراق و ال ا لن فر لا تاي 
الا 
ولو بعك الرَذْجٌ إلى امرآته شيتاء فاختلغا؛ الت الوا ف فد وقال الرَوْجّ: هو 
من المهرء فالقولٌ قول الرَذْج إلاً في الطعام الذي يُْكل؛ لان الرَوْجَ هو المُمَلْكُء > فکان 
أعرف بجهة تمليكه > فكان القولٌ قولّه إلا فيما يُكذبه الظاهرُ وهو الطّعامٌ الذي يُوْكَل؛ 
لأّه لا يلْعَّتُ مرا عادة » والله الموفق . 


فصل [اختلاف الزوجين في متاع البيت] 


ومِمًا يَكَصِل بهذا اختلاف الرو جين في ماع البيټ٬‏ ولا بين نة لأحدهما . وجُمْلة الكلام 
فيه أن الاختلاف في مَتاع البيتِ ما أن یکو بین الرَوج یا اھا وک 
بين ورَيهما بعد وفاتِهماء وإِمًا اک قن ااا وموتِ الآخر. 

فان کان في حال حياتِهماء فإِمًا ان يکود في حال قیام التکاح» وإما أن یکون بعد زوال 
بالطلاتي› قن کان قي جال قيام الكاح؛ فما كان يصلّحٌ لجال كاليمامة والقاة 
والسّلاح وغيرٍهاء فالقولٌ فيه قول الرَوْج؛ لان اهر شاهِدٌ له» وما يصلّح للّساء ء مثل 
الخمار والولْحَمة واليغْرَلٍ ونحوهاء فالقول فيه قول الرَوْجة ؛ لان الظاهرَ شاهذ لها 
وما يلح لهما جميًا كالرام» والدنائير» والروض والبْسطِ والخبوب [ونحوها]) © 
فالقول فيه قول الو قول آبي حنيفة» ومحمَكٍ. 

وهال ابو يوست: القول قول المرأة إلى قدرِ جَهاز مثلها في الكل » والقول قول الزوج في 
اتی ال ن یں ایتک ا مان بو دلا دورد 
٠‏ () ليست في المخطوط . 


(۲) في المخطوط : «المرأة». (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : حتصر اختلاف العلماء )۲/ £0(« ختصر الطحاوی ص (۲۲۸. c(4‏ 


.)۲٣۷ /۲( المبسوط‎ 


CD 
لهاان وال : ابن أبي ليلى القول قول الرَذج في‎ ٠ الك ولاف‎ 
ن وقال الحسَنٌ: القول قول المرأة في الكل إلا في ثياب بَدَنِ‎ 
. لجل‎ 

(وجه قول الحسشن): أن يد المرأة على ما في داخڃل البيتِ أظهَرٌ منه في يَِ الرَجُل > فکان 
O E E O N‏ 

(وجه قول ابن ابي ليلى): أن الرَوْجَ أخص بالنَّصَرُّفِ فيما في البيتِ» فكان الظاهرٌ شاهِدًا 
له إلا في ثياب بَدَِهاء فان الظاهرَ يُصَدّفُها فيه » ويدب الرَجُلَ . 

وجه قول زُفر أن يد كَل واجِدٍ من الرَوْجَيْنِ إذا كانا حُرَيْن ثابتةٌ على ما في البيتِ» فکان 
اف ا و ق و ؛ لأنَ الظَاهرّ 
يهد لأحدهما في غير المشكل ولا يشهد لأحدهما في المشكل . ) 

(وجه قول ابي يوسف): أن الظاهرَ يهد للمرآة إلى قدر جَّهاز مثلِها؛ لأن المرأة لا تخلو 
عن الجهازٍ عادةٌء فكان الظاهرٌ شاهِدًا لها في ذلك القدرء فكان القول في هذا القدر 
قولّهاء والظاهر يَشْهَدُ للرّجُل في الباقي [۲/ ]٤١‏ » فكان القول قولّه في الباقي . 

(وجه قولهما): أن يد لزج على ما في البيت أقوى من بد المرأة؛ a‏ 
ويَذها يَدّ حافِظة» ويد الْنَّصرُف أقوّى من يَدٍِ الجفظ كانْتَيْن ¿ يتنارًعانِ ‏ ا 
وأحدهما راكبّهاء والاً“ E E‏ أن الراكبَ آولی إلا ان فيما يصلَح لها عارض 
هذا الظاهرَ ما هو أظهَرٌ منهء سمط اعتبارُه» وإن اختلفا بعد ما طَلَّمَها ثلانًا أو بائكا 
فالقول قول الرَؤْج؛ لأنها صارث أجنَبيَةٌ بالطلاتيء فزالّث يَذهاء والكَحَمَْ بساثر 
الأجاتِب . هذا إذا اختلف الرَوْجانٍِ قبل الطلاق أ وبعده (فأمًا) إذا ماتاء فاختلف»› 
رهما فالقول قول ورَثة الزؤج في قول آبي حنيفة» ومحمَلٍ» وعندٌ أي يوسف القول 
ل ورَثة المرأة إلى قدر جَّهاز مثلِهاء وقول ورنة الزوج و في الباقي؛ لان الوارث يقوم 


CC 


/۲( مذهب المالكية: كقول محمد بن الحسن بأن جيع المتاع بين الزوجين نصفان» انظر: المدونة‎ )١( 
(۷ 

(۲) مذهب الشافعية : أن جميع المتاع بينهما نصفان» انظر : الأم (۷/ .)٠١‏ المهذب (۳۱۸/۲). 

() في المخطوط : «تنازعا» . 


pS TD 
. مَقام المورَثِ» فصار كأنٌ المورَثيْن اختلفا بأنفسهماء» وهما حَيَانِ‎ 

ون مات أحذهماء واختلف الحيٌ [منهما] ‏ ووَرَّثة الميّتِ فن كان الميْتُ هو 
rE A E‏ لان الول رل 

غد الموت اآرل . وعند أبي يوسفً القول قول ورَنَِها إلى قدر جَهاز مثلِهاء وإ كان 

لميّتُ هو الرَوْجء فالقول قولها عند أبي حنيفة في المشككل» وعند آبي يوسف في قدر 

. قول ورَثة اروج‎ a 

(وجه قولهما)؛ ظاهرٌ؛ لأنْ الوارث قائم مَقَام المورَثِ» ولأبي حنيفة أن المتاعَ كان في 
n‏ أهل المِلْكِ واليدِ» فينبغي أن يکود بينهما نصفَيّنِ كما 

قر؛ لان ”يد الّؤج انث أقورىء فسََطْت يها بيَدِ الزَوْج» فإذا مات الرَوج» فقد 

ا > فظهرث يدها على المتاع . 

ولو طَلَقّها في مرَضِه ثلانا آو بائاء فمات» ثم اختلفث هي ووَرَثة اروج فإ مات 

سا اة فالقول قول ورَثة الرَذْج؛ لأ القول قول الرَذج في المشكلٍ بعد 
الطّلاق» فكان القولْ قول وريه بعدّه أيضًاء وإِذْ مات قبل انقضاء الحا اا 
عند أبي حنيفة في المشكل . وعند أبي يوسف في قدرِ جَهاز مثلِها . 

وعندَ محمَ: القول قول ورَثة الرَذْج؛ لان اة إذا كانث قائمة كان الَكاح قاثمًا من 
وجو» فصار كما لو مات اروج قبل الطّلاتيء وبَقيَتِ المآ وهناك القول قولّها عند أبي 
حنيفة في المشكل وعند بي يوسف في قدر جَهاز مثلِهاء وعند محمَدٍ E‏ 
الرَوج كذاههنا . هذا كله إذا كان الَوْجانِ حُرَيْن أو مَمُلوكَيْن أو مكاتبَيْن . فأمًا إذا كان 
CNEL sS‏ وعندَهما إن 
نالا نجرا الف واا ا اد اد ا و 0 فلا ق و 
کانا حرَيْن سَواءٌ. 

(وجه قولهما): أذ المُكاتَبَ في مِلْكٍ اليد بمنزلة الحُرّ بل هو حر يَدَّا» ولِهذا كان أَحَىّ 
ا ا ا ا ا 
(ولأبي حتيفة؛ أن كل واج د مهما ملوك آنا الماذود» فلا شك فيه وكذا المْكاتب؛ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «إلا آن». 


mag 


لألّه عبد ما بى عليه دِرْهَمٌ على لسانِ رسول الله ية “ والعبد اسم م للمنلوك والمملوك 
لا يكونٌ من أهل الملْكِ» فلا تَصَلَّح يذه دليلاً على المِلْكِ» فلا تَصلَح مُعارضة ARE‏ 
ق 
ولو كان اروج حرّاء والمرأة أمة أو مكاتبة أو مدبّرةٌ أو و فأعيقّث» ثَّ اختلفا في 
تاع البيتِ» فما أحدَڻا من الولْكِ قبل الِٽتقِ» فهو للرَوْج؛ لاه حَدَتُ في وقتِ لم َكنِ 
N SS‏ 
سوا . ولو كان الرَْجّ مساماء والمرأةٌذِمَيّة ‏ فالجوابٌ فيه كالجواب في الرذْجَيْنِ 
E PEE‏ هليّةَ الملْك بخلافِ الوق . وكذا لو كان البيتُ ملكا 
لأحدِهما لا يختلف الجوابُ؛ لأنَ العبْرة لليدِ لا لليلك. 
هذا كله إذا لم ثقرٌ المرأةٌ ان هذا المتاع اشتراه لي رجي فان اقَرّث بذلك سَمَطً 
فليا انها أ قَرّتْ بذلك ”" لرَوْجهاء ثم اذَعَتٍ الانتِقال > فلا بْب الانتقال ! إلأ بدليلء 
وقد مرت المسألة والله أعلم . 


فصل [الكفاءة في إنكاح غير الأب والجد] 


ومتها: الكفاءءٌ في إلكاح غير الأب والجد» i‏ ونحوّهما الصغيرُ 
والصغيرةء وفي إلكاح الأب» والجدٌ اختلاف آبي حنيفة مع صاحِبيّه وقد مرت المسألة. 


فصل إفي الطوع] 
وما الطؤغ: فليس بشرط [۲/ ٤١‏ ب] لجواز التكاح عندّنا ‏ خلاقا للشافع “» 


(۱) سبق تخریجه . (۲) فى المخطوط : «كتابية» . 

© ف ارط :سالك 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)٦٤ /۲٤(‏ تبيين الحقائق (۲/ .)۱۹٠١‏ الحوهرة النيرة (۲/ ۳۸)»› فتح 
القدير (۳/ .)٤6۸۹‏ البحر الرائق (۸/ ١٠۸)ء‏ رد المحتار .)۲۳٣/۳(‏ 

)٥(‏ فى بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قال أصحابنا : التصرفات القولية التى يكره عليها بغير حق 
باطلة سواء الردة والبيع والإجارةء وسائر المعاملات والنكاح والخلع والطلاق والإعتاق وغيرها. . .» انظر 
اللجموع ()۹/ 1۸7(« الام (۳/ ٠١‏ ) حاشية الجمل (/ ۱۳۸( تفة الحبیب (۳/ 4۰°( التجريد لنفع 
العیید (۳/ )٣٣٣١‏ . 


کن ہس( 
فيجورٌ ِكاح المُكرّه عندَّنا. وعندّه لا يجورٌء وهذه من مَسائل (كتاب الإكراه) ”» 
وكذلك الجد ليس من شَرائطِ جواز الكاح حتّى يجو نكا الهازلٍ؛ لان الشرعَ جعل 
الد والهزل في باب التكاح سواءَ. 

قال التّبي بي : «ثلاتُ جدَهُنَ جد وهَزْلهُنَ جد الطلاق والعتاقٌ والئكاح» » وكذلك 
العمدٌ عندنا حتى يجورً نِكاح الخاطئ وهو الذي يسبق على لسانه كلمة التكاح من غير 
قَصدِه . وعند الشافعيّ شرط والصحيح قولنا؛ ؛ لان الات بالخط ليس إلا القصدٌء أنه 
ليبن يشرط الجراز اللكاح بعليل زكا الهازل» راك الجل أعني كوه حَلالاً غير 
مُخرم» أو كوتّها حَلالاً غير مُحرمةٍ ليس بشرط لجواز التكاح عندّنا ٠‏ وعند الشافعي 

شرط “ حى يجوز كاخ المُخرم» والمُخرمة عندنا لكنْ لا يَجِل وطْوُها في حال 
الإحرام» وغنده لا تجوز : 

قن الجماعَ من محظوراتِ الإحرام» فكذا التّكاح؛ لأته سببٌ داع إلى 
N E‏ 

(ولئا): ما روي عن عبد الله , ن عاس رضي الله عنهما أن رسول الله 4 َرَج مَيْمونة 
رضي الله عنها وهو حرام وأدلّی ما يُستَدل بفعل التب ل هو الجوارٌء ولا يُعارض 


)١(‏ فى المخطوط : «الإكراه». 
(۲) رواه أبو داود» كتاب الطلاق» باب : في الطلاق على الهازل» حديث (٤۲۹)ء‏ والترمذي» حديث 
)14( وان ماجه» حدیث (۰۳۹ ١‏ والحاكم في المستدرك (۲/١۲۱)ء‏ حديث »)۲۸٠١(‏ والبيهقي. 
فی الکبری (۷/ ».)۳٤١‏ حدیث .)۱٤۷۷١(‏ والطحاوی في شرح معاني الآثار (۳/ ۰)۹۸ وسعید بن 
اور ص .)٤٠٠(‏ وانظر : كشف الخفاء /١(‏ ۳۸۹). والدراية (۲/ ».)۹١‏ حديث »)٦۲۷(‏ والتلخيص 
الحبیر (۳/ ۲۰۹)» حدیث .)٠١۹۷(‏ وخلاصة البدر المنیر (۲/ ۲۲۰)» حدیث (۸١۰٠۲)ء‏ والتحقيق في 
أحادیث الخلاف (۲/ »)۲۹٤‏ حدیث »)۱۷١١(‏ ونصب الراية (۳/ ۲۹۳)ء والإرواء »۱۸۲١(‏ ۱٣٠٠۲)ء‏ 
وضعيف الجامع (۷ ۳( 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٤(‏ ۱۹۱)ء تبيين (۲/ ۰)۱۰ درر الحکام (۱/ ۳۳۲). 
)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي: : ويحرم عليه - أي المحرم - أن يتزوج وأن يزوج غيره 
بالوكالة وبالولاية الخاصة فإن تزوج أو رً ردج فالنکاح باطل» انظر المهذب مع المجموع (۷/٦۲۹)ء‏ الأم 
٠‏ ۳/۸( أسنی الملطالب .)١۱١/١(‏ تحفة الحبيب .)٤١٦/۲(‏ التجريد لنفع العبید (۳/ .)١١١‏ 
(۵) رواه البخاري› کتاب المغازي» باب : عمرة القضاءء خدیف (0۹)› ومسلم»› > کتاب النكاح › 
باب : : تحريم نکاح المحرم وكراهة خطبته» حديث »)۱٤١١(‏ اوالترمذي»› حدیث »)۸٤4٤(‏ وابن ماجه» 
حدیث )۱۹٦٤(‏ . 


. سے ت ن3 ۶ ى ت مسا ہے ى 
هذا ما رَوّى يريد بن الأصَمٌ أن رسول الله به تَرَوَحَ مَيْمونةء وهو خلال سرف ۶ 


وأجمَعوا على أنه ما َرَوَجَها إلا مرَةّ واجدة فيقَعُ التعارْض ؛ لان الأخدٌ برواية ابن عباس 
رضي الله عنهما أولى لوجهين : 
وه و ت‫ و ُ و ي 
احدهماء: آنه يُثْيت آمرًا عارضًاء وهو الإحرام إذ الجل أصل» والإحرامٌ عارض› 


ا ۾ 2 ٍ ٍ‫ ا 
فتحمل رواية زيد على أنه بى الأمرَ على الأصل» وهو الجل تحسيتا للظن بالرٌوايتيْن› 


وای ارا ا ای 2 حقيقة الحال» وراوي الجل بانيًا الأمرَ على الظّاهرء 
فكانث رواية مَن اعَمَدَ حقيقة 4 حقيقة الحال أولى» ولِهذا رَجُحنا قول الجارح على المُرّكي كذا 
هذا. 


والثاني: اا ای رقي اقا یا اک راقن من زر on‏ 
ا فكان الفرق بين الحالين في 
a‏ وما ذكره من المعنى يَبّطَل بزكاج 
اج والنمساء فاته جائ" ر بالإجماعء وإِنْ کان التکاح سببًا داعيًا إلى الجماعء واللّه عه 


وجل اعلم. 
فصل [في نكاح أهل e‏ 

س بين آهل ال اتا مالسد ن الاين ن ىسق ا يا 

متها ما یځ؛ ومنهامایششد وهنا قول اماپا اقلا . وقال رَقَرٌ: کل زکاح» 

فسد في حى المسلمينَ ء فسد في حق أهل الذمَةٍ حتّى لو أظهَّروا النّكاحَ بغير شُهود 


يُعتَرَض عليهم» ويُحمَلودً على أحكايناء وإ لم بُرقعوا إلينا . وكذا إذا أسلموا يقر 
بينهما عندّه» وعندنا لا يِمَرَّق بينهماء وإِنْ تَحاكما إلينا أو آسلماء بل يران عليه . 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب : تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» حديث .)٠٤١١(‏ وأبو 
داود» حدیٹث «((YAST)‏ والترمڏذي› حدیٹث )40 «(A‏ وابن مأاجه» حدیث )۱۹۹٤(‏ من حدیث یرید بن 
الأصم عن ميمونة أن رسول الله ي تزوجها وهو حلال وبنی بها حلالاً ومانَتْ سرف ودفناها في الظلة 
التي بنى بها فيها. 


(وجه قولهم) أتهم لما قَبلوا عَْدَ الذمَةء فقد التَرّموا أحكامَّنا ورضوا بهاء ومن أحكامنا 
أنه لا يجوز التكاحٌ بغيرٍ شهودء ولهذا لم يَجز زكاحهم المحارِم في حكم الإسلام؛ ولال 
تحريمّ اللكاح بغيرٍ شهود في شَريعَينا لبت بخطاب الشرع على سبيل العُموم بقوله بل : : ل 
نكاح إلا بشُهوي . 
والكَمَارُ مُخاطبودً بشرائعَ هي حُرّْماتٌ في الصحيح من الأقوالٍ» فكانت حُرْمة التكاح 
بغير شهوو ثابتة في حَقّهم . 
(ولئا) اتهم کانوا َنود النکاح بغیر شُهود» والکلام فیه» ونحنٌ اُزنا بترکهم» وما 
دينودً إلا ما اء سني من عُقودهم کالڙناء وهذا غير ر مُسفْتّی منها فيَصح في حَقَهم كما 
يصح منهم تملك الخْمْرء والخنزير» وتَنْليكهماء فلا عرش علبهم کما لا عرض في 
الخمْر والخلزير ؛ ؛ ولأ الشهادة ليسث بشرط بقاء التكاح على الصحَة بدليل آنه لا يطل 
بموت الشهودء فلا يجوز أن يكولَ شرط ابداءِ العقِ في حَقّ الكافر ؛ لان في الشهادة 
معنى العبادة قال الله تعالی : : اموا رأ اسهد لله € [الطلاق :۲] فا ادالاق ب اغا 
هذا الشرط في العقَدٍ؛ ولان صوص الكتاب العزيز مُطلَقَةٌ عن شرط الشهادة» والتقييد 
بالشهادةٍ في نِكاح المسلم ثبت بدليل» فمَنٍ اذَعَى التَقَييدَ بها في حَقّ الكافر يحتاج إلى 


الدليل . 
وأمًا قولّه: إِنّهم بالذمة الَرّموا أحكام الإسلام [۲/ ٤٤1]ء‏ َعَم لكنْ جوارً آلْكَحَتهم 


: ريم اکا بغبر شوو عاْ؛ مَمْنوعَ بل هو خاص في حَقٌ المسلمينَ لوجود 
المخْصّص لأهل الل وهو غموماث الكتاب . 

ولو تزوج ذمي ذِمَيةَ في عد من ذِمي جاز النَّكاح في قول أبي حنيفةء وهذا والتَّكاح 
بغير شهوو سَواءٌ عندّنا حى لا يُعتَرَض عليهما بالتَفُريتي» وإِن ترافًعا إلينا. ولو أسلَّما 
يران على ذلك . 
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(۱) سبق تخریجه . (۲) في المخطوط : «غير الزنا» . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)۳۸/٥(‏ تبيين الحقائق (۲/ ۱۷١‏ - ۱۷۲)ء فتح القدير (۳/ 


4),)», البحر الرائق (۳/ ۲۲۲)ء الجوهرة النيرة (۲/ .)٠٠١‏ 


وقال أبو يوسفَ» ومحمَدٌ» ورْقَرُ» والشافعيٌ : الَكاح فاسد يَمَرَقٌ بينهما . 

(وجه قولهم): على نحو ما ذكرنا لرفر في التکاح بغيرٍ شُهود» وهو أنهم بقّبولٍ الد 
الترّموا أحكامَناء ومن أحكاينا المُجْمَع عليهاء فسادٌ نِكاح المُعتَدَّة؛ ولأنْ الخطابَ 
بتحريم نِكاح المُعتَدوعام قال تعالی : ا رما عَفَدَةَ اليِڪاج حى بم اكب 
اج4 [البقرة:٠۳]‏ » والكُمَارُ مُخاطّبود بالحُرُماتِ» وكلام أبي حنيفةٌ على نحو ما تقَدّم 
آ لأ في ديانيهم عَدَمُ وُجوب العِدّةء والكلامٌ فيه فلم يكنْء هذا نِكاحَ المُعسَدَوٌ في 
اعتِقاوهم» ونحنْ امنا (بأن َنرْكهم) » وما يدينونً . 
) وكذا عمومات التكاح من الكتاب العزيز » والسََّة مُطلََةٌ عن هذه الشريطة أعني الخلوّ 
عن الدّةء وإنماعُرِفَ شرطًا في كاح المسلمينٌ بالإجماع» وقوه عر وجل : إل 
نموا عَقَدة أليڪَاج [ حى يب كنب 6 [البقرة ا ات لشي دان 
يُحمَّل عليه عَمَلاَ بالدّلائل كلها صيانة لها عن التناّض ؛ ولان الخد فا معي السادة 


رر م برل رر 
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وهي حى الرَوْج أيضّامن وجو قال الله تعالى: قال عليه من عدو نوها ) 
[الأحزاب ]٤٩:‏ » فمن حيث هى عبادة لا يُمْكنْ إيجابُها على الكافرة؛ لأْنٌ الكفار لا اة 
بشرائع هي ءِباداٿ أو فُرْباٿ. وكذا من حيث هي حى الرَوْج؛ لأنّ الكافرَ لا يعتقّده حَمًا 
لنفسه بخلافِ المسلم إذا تَرَوَجّ كتابيّة في عِدَوٍ من مسلم أنه لا يجورٌ؛ لأنّ المسلم يَعتَقِدٌ 
العِدّةّ حَقًا واجبّاء فيْمْكِنٌ الإيجابُ لحَقّه إِنْ كان لا يُمْكِنْ لح الله تعالى من حيث هى 
عبادة ولهذا قلنا إه ليس للرَؤج المسلم أن يُجْيرٌ امرأته الكافرةً على الُسل من الجنابة 


والحيض والتفاس؛ لان العُسلَ من باب القربةء وهي ليست مُخاطبة بالقُرُباتِ» وله أن 


)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «الأنكحة الجارية فى الشرك ثلاثة أوجه كذا نقلها الأكثرون 
واف الغزال أقوالاًء والصحيح أنها عكوم بصحتهاء قال الله تعالى: ‏ وَامرأثُمٌ ماله أَلْحَطّب) 
[المسد ]٤:‏ » # وقالت أمَرأت عور [القصص :۹] ولأنم لو ترافعوا إلينا م نبطله قطعًا ولم نفرق بينهم وإذا 
أسلموا آقررناهم والفاسد لا ينقلب صحيحا ولا يقرر عليه . والثاني: أا فاسدة لعدم مراعاتهم الشروط 
لكن لا نفرق لو ترافعوا رعاية للعهد والذمة ونقرهم بعد الإسلام تحفيفًا. والثالث : لا نحكم بصحة ولا 
فساد بل نتوقف إلى الإسلام فما قرر عليه بانت صحته وما لا ففساده» ومن الأصحاب من قطع بالصحة» 
انظر روضة الطالبين (۷/ ١٠٠)ء‏ الأم /٠(‏ ١٠)ء‏ أسنى المطالب (۳/ ١١٠)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ 
١‏ تحفة المحتاج (۷/ ۳۳۲)ء مغني المحتاج /٤(‏ ١٠۳)ء‏ التجريد لنفع العبید (۳/ .)١۷۹‏ 

(۲) زاد في المخطوط : «أهل». (۳) في المخطوط : «بتركهم». 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


DD TD 


ت 


ا ؛ لان الإسكان حقه 

وع اسای الع بوتي تر رتا بين الأخَيْن» فقد ذكر 
الكَزْحيّ ان ذلك كله فاد في حكم الإسلام بالإجماعٍ ؛ لأن فساد هذه الأنكحة في حَق 
المسلمينَ ثبت لمَسادِة قطيعة الرّجم» وحَؤْفِ الجؤر في قضاء الحُقوق من النَمَقَةء 
والشکت: والكسوة» وغير ذلك وهذا المعنى لا يوب الفصل بين المسلم والكافر 
إلا أله مع الحُرْمة والفساد لا يُتَعَرّض لهم قبل المُراقعةٍء وقبل الإسلام؛ ؛ ولأتهم دانوا 
ا أن ركهم وما يَدينودّء كما لا برض لهم في ءِبادةٍ غير الله تعالىء 
وإن كانت مُحرَمة . 

وإذا تراقعا إلى القاضي» فالقاضي يقَرق بينهما كما ير يرق بينهما بعد الإسلام ؛ لأتهما 
إذا ترافعاء فقد د رکا ما داناه» ورضیا بحکم الإسلام» ولقوله تعالی : لقان اموك اکم 
ب 4 [المائدة ]٤٠:‏ . 

وأمًا إذالم يتراقعاء ولم يوجَدِ الإسلام أيضًاء فقد قال أبو حنيفة ومحمَد: إِنهما يمَرَانِ 
على نكاجهماء ولا يُعتَرَض عليهما بالتفُريق . وقال أبو يوسفّ: يُمَرّق بينهما الحاكِمُ إذا 
عَلِمَ ذلك سَواءٌ ترافعا إلينا أو لم يترافعا. ولو رفع أحذهما دود الآخر قال أبو حنيفةً: لا 
يعتَرَض عليهما ما لم يتراقًعا جميعًا. وقال محمَّدٌ: إذا رفع أحدهما يُفَرَّق بينهما . 

أمّا الكلامٌ في المسألة الأر لی: 

(فوجه قول أبي يوسف): ظاهر ة قوله تحالی : وان اک اال 4 
هوه ] € [الماندة ]٠٠:‏ أمرَ رسول الله اة أن یحکَمَ بینهم بما آنزله مُطْلَمَّا عن شرط 
المُراقعةء وقد آنزل سبحانه وتعالى حُرْمة هذه الألكحة» فيلرَمٌ الحكمُ بها مُطلَمَا؛ ولأنَ 
الال في الشرائع هو العُمومٌ في حَقٌ التاس كال إلاً آل َحَدرَ تنفيڈها في دار الحرْب لعَدَم 
الولايةء وأمكنَ في دار الإسلامء فلز التفيذ فيهاء وکان النّکاح فاسداء ا الفاسد 
زا من وجوء فلا منود منه کما لايُمگٌنون من الزن في دار الإسلام» ولابي حنيفا حنيفة 

ومحمَلٍ قوله تعالی : #قإن جاءوك فاعکم بینم أ و اع عَنْببٌّ € [المائدة الا 

في المسالتيْن جميعًا . 
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أا في المسألة الأولى ؛ ؛ فلانه ش a‏ ء للحكم عليهم» وأثبّتَ سبحانه» وتعالى 
التخيير بين الحكم والإعراض إل أله قام الذَليل على تسخ التخبير ‏ ولا دليل على تسخ 
شرط المجيءء فكان حكمٌُ الشرط باقياء ويُحمَل المُطلَقّ على المُمَيدِ لتَحَذرٍ العمل بهماء 
وإمکانِ جُعلٍ [۲/ ٤٤‏ ب] المُقَيّدِ بيانًا للمُطلّق . 

وأما في المسألة التانية؛ فلاله سبحانه وتعالى د شرَط مَجيتهم للحم عليهم > فإذا جاء 
أحدهما دون الآَخَرِ» فلم يوجَدِ الشرط» وهو مَجيئهم فلایُځکم بینهم . وروي أن 
رسو الل کب إلى مجوس َر إا اذ دروا الرّبا آو انوا بخّزْب من الل 
ورسوله ٠"‏ ولم بكمب إليهم في ألْكَحَيهم شيتًا. ولو كان التفريق مُستَحَفًّا قبل المُرائًعة 
لکتب به كما كتب بترك الرّبا. 

وروي أذ المسلمين لما فقحوا بلا فارسّ» لم يتعرّضوا لألكَتهم» وما ري أن عمر 
E a‏ 
طريتي الاستفاضة لتوفر الدواعي إلى تقلِهاء > فلمًا لم يقل آنه لم يَثْبْثْ أو يُحمَل على أنه 
TE PT PFE‏ > فإذا 
رفع أحدذهماء فقد أسقّط حى نفيه» فبقيّ حَقٌ الآخر . 

(وجه قول محمبِ): أله لما رفع أحدهماء فقد رضي بحكم الإسلامء > فيلرّم إجراءُ حكم 
الإسلام في حَقّه» فيتعَدّى إلى الاَحَرٍ كما إذا أسلَمّ أاحذهما إلا أن أبا حنيفة قول : الرضا 
E e EE E O U N‏ 
بحم الإسلام» وبعد ما اسل لا يکنه أن بى الرّضا بأحكام الإسلام» وإذا لم يكن ذلك 
آمرا لازمًا ضروريًاء فلا يععَذّى إلى غيره» وجعل رضاه في حَّ الغير كالعدَم بخلافِ 
الإسلام. . وذكر القاضي الإمام آبو رَيْدٍ أن إنكاح المحارم صحيح فيما بينهم في قول أبي 
حنبغة بدلیل ن المي إذا َرَج بمحارمه» ودخل بها لم سط إحصائه عندّه حقی لو فذق 
إنسان بالرنا بعد ما | لقاع . ولو كان التّكاح فاسٍدًالْسَمَطً إحصانه؛ لأنّ 
الارن في التكاح الفاسد ا الإحصان كما في سائر الأنكحة الفاسدة. 


a E حدیقًا عزاه‎ ET e کر‎ )۱( 


وكذلك لو تراقعا إليناء فطلَبَتِ المرأةٌ التفقَةء فإ القاضى يقضي بالتَمَقَةٍ في قول أبي 
O A E r OE O RE‏ 

اله لو تَرَوَجَ حَرْبيّ أحتَيْنِ في عُفْدةٍ واجدة» أو على القعاقب» ثم فارَق إحداهما قبل 
الإسلام» ثم أسلمَّ أن كا الباقيةٍ صحيح» ومعلوم م أن الباقيّ غير القابتِ. ولو وقح 
كاځُها فاسِدًا حال وُقوعِه لما أقرّ عليه بعد الإسلام. 


سے ا ص ھ 


وكذلك لو َرَج حمسا في عَقَدِ مُتَمَرَقَةٍّ ثم فارَقَ الأولى منهُنَء ثم أ لم بق نِكاح 
الأربع على الصحْةٍ . ولو وفع فاسدًا من الأصل لما انلَبَ صحيخًا بالإسلام بل كان يتا 
الفساد فثبت أن هذه الأنكحة وقَعَثْ صحيحة في حَقَّهم في حكم الإسلام» مرف 
بينهما بعد الإسلام ؛ لأّه لا صِحةً لها في حَقّ المسلمينُ . 

ولو طَلَقَ الذَمَيٌ امرآته ثلانًا أو خالَعَهاء ثي قام عليها كقيايه عليها قبل الطّلاق يمَرَق 
بينهماء وإ لم يتراقعا؛ لان العقد قد بطل بالطَلقات التلاثِ ويالخلع ؛ ؛ لأنه يَدينْ بذلك»› 
فكان إقرازه على قيامه عليها إقرارًا على الرّناء وهذا لا يجوز . ولو تَرَوَجَ ذِمَيٌ ذِمَيَةَ على 
أن لا مَهْرَ لهاء وذلك في دينِهم جائڙ صح ذلك ولا شيء لها في قول أبي حنيفة سَّواءٌ 
دخل بھا آو لم يدل بهاء طَلقَها أو مات عنهاء أسلّما أو أسلَمَ أحذهما. 

وعنذ ابي يوست ومحمي: لها مَهْرٌ مثِهاء ثم إن طَلَمَّها بعد “ الذخول [بها] "أو بعدً 
الخلْوة بها أو مات عنها تَأكَدَ ذلك وإِنُ طَلَّمَّها قبل الول بها أو قبل الخلوة سَمَطَ مَهْرُ 
المثل» ولها المُنْعة كالمسلمة . ولو تَرَرَحَ حَرْبيٌ حَرْبية في دار الحرْب على أن لا مَهْرَ لها 
جاز ذلك» ولا شيءَ لها في قولِهم جميعًاء والكلامٌ في الجانبَيْن على نحو ما ذكرنا في 
المسائل المُقَدّمة» هما " يقولانٍ: إن حك الإسلام قد لِم الرَوْجَيْنِ الذَمَييْن لالتزايهما 
أحکامنا» ومن أحکاينا أله لا يجوز الثكاح من غير مالي بخلاف الحرْبينٍ ن ؛ لأتهما ما التَرّما 
احکامًنا وأبو حنيفة يقول : إن في دياتتهم جوا النكاح بلا مَهرِء ونح انا بان ترگ 
وما بدينون إلا فيما وق الاما ء في عُقودِهم كالرٌباء وهذا لم يَقّع الاسيِثناء عنه» فلا 
٤‏ عرض لهم» ويكونٌ جائرا في حَقَّهم في حكم الإسلام كما يجوز لهم في حكم الإسلام 


. فى المخطوط : «قبل». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : ما‎ )۳( 


@ ا 


ملك الخمو» والختازير» ويها هذا إذاوجهاء , د بقى المهر . 
ناتا ذا ئَرَوَجّهاء وسكت عن تسمییه» بان ئها ولم يسم لها ت مَهْرّاء فلَّها مَهْرٌ المثل ٠‏ 


في ظاهر رواية الأصلء > فإله دور في الأصلٍ آذ الذي إذا َرَج دمي بيت أو دم أو بغير 
شيءٍ أن الثكاحَ جائ ولها مهر مثلها. 


فظاهر قوله: آر بخير شيءِ يشر الکو [۲/ ]٤١‏ عن التسمية إلا بالتفي e‏ 
على وجوب مَهْرٍ المثلٍ حال السكوتِ عن التسميةء > ففق ق أبو حنيفة بين السّكوت» وبين 
الى . 


e 
م‎ 


وځکي عن الكرْخي أنه قال : : قياس قول أبي حنيفة أنه لا فرق بين حالة السّكوت» 
وبين التقي؛ ووجهه آته لا جاز النكاځ في ديايهم َء بغي مَهرِ لم يکن في نفس 
العقدٍ ما يدل على التزام المهر > فلا بد لؤجوبه من دليل» وهو التسميةًء ولم توجَذ فلا 
يجب بخلاف نِكاح المسلمينَ؛ لاه لا جوارً له بدو المهرء > فكان ذلك العقد اليّزامًا 

(ووجه الغرقٍ بين الشكوتِ وبين الذْفُي على ظاهر الرواية): ةلا شت عن تسمية 
المهر لم عرف دياه النكاح بلا مَهْرٍء فيجَْل إقدامه على الثكاح الاما للمَهر كما فى 

e E 
بلزعه حکم كاج آهل الإسلام بل يرك وما ّدیئه» فهو الفرق» ثهَ لح مَهْرَا في کا‎ 
a ا صاخ ترا في کا أهل الذمَةٍ لا شك فيه؛‎ e 


وا هراي ناج امین لا یصاخ مراف ټکاجه ایشا( الختر. 
والخنریر ؛ ؛ لان ذلك مال قم في حَمّهم بمنزلة الشَاقء والخلٌ في حم المسلمييء ار 
اا کو هرا في قم في حکو الاسلامء فان َرَج ِي ية على نر او جثزيي ٿم 
انلا أو أسلمَ أحذهماء فإ كان الخْمْرٌء والخثزير بيه ولم يفْب > فليس لها إلا 
العيْنْء وان كان بغيرٍ عَْيه بان كان في الذمَةٍ» فلَّها في الخمر القيمةء وفي الخثزير مه 
مثلهاء وهو قول أبي حنيفة . وقال آبو يوس ف : : لھا مَهْرٌ مثلِها سَواءٌ كان بعَيْبِه أو بغر عَبه . 
وقال محمد لها القیمة سَواءٌ كان َيه آو بغر عَبْه» ولا خلا في | أن الخْمُرَ والخثزيرَ إذا 


کب mm‏ 7(7 
اا ا 

(وجه قولِهما في انه لا يجوڙاڻ يڪونَ لها العيِن): أن الملك في الع وان ثبت لها تیل 
الإسلام لكنْ في القبض معنى التمليكِ ؛ لأه مُوَكَدّ للملْكٍِ؛ لأ يلكها قبل القبض واو غيرُ غي 
مُنَاكَدِ ألا تری اله لو هَلَكَ عند الرَوْج كان الهلاك عليه . وكذا لو تَعََبَ» وبعدَ القبض کان 
ذلك كله عليهاء فثبت أن المِلْكٌ قبل القبض غير مُسَأكَدِ» فكان القبض مُرَكَدًا للملك› 
والتأكيدٌ إثباتٌ من وجي فكان القبض تَمْليكا من وجه والمسلم مهي عن ذلك . 

ولِهذا لو اشترى ذمَّىٌ من ذِمَيّ حَمْرَّاء ثم أسلّما أو أسلَّمّ أحذهما قبل القبض يئتقض 
البْعٌء ولأبي حنيفة أن المرآة تَهْلِكٌ المهْرَ قبل القبض يلكا تامًا إِذ المِلْك نوعانِ: ملك 
رَقَّبةء ويِلْكٌ يَدِء وهو يلك التَّصَرْفِ ولا شك أن يِلْك الرَقَبة ثابتٌ لها قبل القبض› 
وكذلك لك التصرف؛ لأتها كلتمت في المهر قبل القبض من كل وجو فلم يب 
إلا صُورة القبض» والمسلم غير مَنْهِىّ عن صُورة قبض الخمْرٍ والجتزير وإقباضهما كما إذا 
قصب مسل من مسلب حشرا الغاصِبَ يكو اموا بالشسليم» والمغصُوبَ منه يكو 
مَأذوتًا له في القبض . وكذا الذَمنُ إذا صب منه الخمْرُ ثم أسلم» وکمسلم أودَعَه الذمَي 
حمر ث اسا أن له أذ ياح الخمْر من المودع يبقى هذا القدرء وهو أته دحل 
المهْرٌ في ضمانها بالقبض لكنْ هذا لا بوب تيوت يلْكٍ لها لما ذكرنا ن يها تام قبل 
القبض مع ما أ دخوله في ضمانِها آم عليهاء ا و 
ملك الرَقبةء إن كان ثاتا قبل القبضٍ»› فيلك ارف ل فف بُ وإِنما ينبت بالقبض. 
رفي ممنى التملياك» والقعلَكٍِ» والإسلام يمتح من ذلك هذا إذا كان بين . 

فن کانا دَيسَيْنِ › > فليس لها إلا العيْنّ بالإجماع؛ ؛ لأ اليِلْكَّ في هذه الع التي تَأخذها 
ما كان فاا لها بالحقد بل كان ابا في لين في اة وإثما شت املك في هذا الحعين 
بالقبض» والقبض تَمَلكُ من وجوء والمسلمْ مَمْنوعٌ من ذلك . 

(وجه قول ابي يوسف): أن الإسلام لما مَنْعَ القبض» والقبض حكم العقدِ جيل كأنْ 
المنْعٌ كان ثابتا وقت العقلِء فيُصار إلى مَهْرٍ المثل كما لو كانا عند العقدِ مسلمَيْنِ. 

(وجه قول محمَدِ): أن العقد وق صحیخا» والتسمية في العقِ قد صَحُٺ إلا أنه تَعَذرَ 
التسليمُ بسب الإسلام لما في التسليم من التمليكِ من وجو على ما ناء والمسلم مَمْنوع 


@ ت ےک 
من ذلك فيوجِبٌ القيمة كما لو هَلْكَ المُسَّمّى قبل القبض» وأبو حنيفةً يوجِبُ القيمةٌ في 
الخمْرٍ لما قاله محمَدّ» وهو القياسُ في الجنزير أيضًا إلا أله استحسَنَ في الخنزير أيضًاء 
وأوجب مَهْرٌ المثلي؛ لأن الخنُريرَ [۲/ ٤٠٥‏ ب] حيوان. . ومَنْ تَرَوَّجّ امرأة على حيوانِ في 
الذمَة يُيرٌ بين تسليوه» وبين تسليم قيمة Sas‏ 
لأ سط يُعرَفُ بها على ما ذكرنا فيما تقَدَمّء فكان إيغاء : قيمةٍ الخثزير بعد الإسلام حكمَ 
إيغاء الخثزير من وجوء ولا سييل إلى إيفاء العيْنِ بعد الإسلام» فلا سبيل إلى إيفاء لقي 
بخلافي الخمْر ؛ لأ قيمَتّها لم تَكَنْ واجبةٌ قبل الإسلام. 

ألا ترى أنه لو جاء الرَوْح بالقيمة لا جير ر المرآة على القبوليء (فلم يكن) ‏ لبَقائها 
حكم بقاءِ الخمْر من وجو لذلك افر رقا هذا كله إذا لم يكن المهْرٌ مقبوضًا قبل الإسلاى 
فن کان مقبوضًاء > فلا شيءَ للمرأة ؛ لأنالإسلامٌ متى ورد والحرامٌ مقبوض يُلاقيه 
بالعفو ؛ ؛ لأ اليك قد ثبت على سبيلٍ الكمال بالعقدِ والقبض في حال الكَفْرٍء فلا يْبْبُ 
بعد الإسلاع ملك وإتما يوجَدٌء دوا اللْكِ والإسلامٌ لا يثافيه» كمسلم تخر عَصيرُه 
اله لا يُمر بابطالٍ يله فيهاء وکما في نزول تحریم الربا. 

وروي أن رسول الله َة اَم د دخل مكة أبطل من الرّبا مالم يُقْبّض » ولم برض 

ب لما قيض فض بالفسخ» وهو أحد تأویلاتِ قولِه عر وجل : ايها اوی امنا انرا ا 
ودروا ما بی من ربدا إن كنم موْمينً € [البقر: ا من الرّباء والامر 
بترلٍ ما بقي من الرّبا هو الَهْيْ عن قبضه» والله عَرّ وجل الموفُق 

رل رها عل مب اوت کر ني الال ان لها هر تلا وکر ني الجاع التب 
ائه لا شيءَ لها منهم؛ eel‏ رَفْقَ بین الرٌوايتيْن» فحَمَلَ ما ذكره ذ ا 
لے الم وناک في الجامع على الحرَييينَ» ومنهم مَنْ جعل في المسألة روايتين 

وجه روايةٍ الأصل أته ّا ترَوَجَها على الميتةٍ والدّم» Eas‏ 
بدل» وقد تَعَذرَ استحقاق المجي؛ الس الت اع ن مَهر المثلِ 
ال 


.)۳٠۲ /۳( في المخطوط : «فلا يكون». (۲) انظر «تفسير القرطبي»»‎ )١( 
. زيادة من اللخطوط‎ )۳( 


(وجه رواية الجامع الضغير): نها لمّا رَضيَّتْ بالميتةٍ مع آتها ليست بمالٍ كان ذلك منها 
دة الرّضا باستحقاق بُضوها بغير عِوّض أصا كما إذا َرَوّجَّها على أن لا مَهْرَ لهاء واللّه 
ا 
فصل [في عقود اهل الحرب] 

e‏ ال کان فاسداء فإذا عَمَده الحزبي + کان E‏ ؛ لان 
نسوةٍ أو بأختيْن» ثم اسم NE i‏ 
َرَوَجَهُن في عَقَدٍ متقَرّقةٍ صح كاخ الأربيء وبَطّل نكاح الخاوسةء وكذاه في الأختيْن يَصُِ 
نكا الأولىء بطل نِكاح النَانية وهذا قول آبې حنيفة وأبي يوست ۳ 

وقال محمذ: يختارٌ من الخمس أربعًاء ومن الأحتَيْن واجدة سَّواء تَرَوَجَهُنَ في عَقُدةٍ 
واجدة أو فى عَقَّلِ استحساتًاء وبه أخحذ خذ الشافعيٰ ٠"‏ احَح محمد بما روي أن عَيْلادَ 
اسلمَ٬‏ وتحته عَشْرٌ سوق فأمرَّه وولا الله ية أن یختارَ أربعًا ن 

وروي أن قَيْسَ بن الحارث أسلَّمَء وتحته تمان ِسوةٍء فأمرّه رسول الله ب أن يختارَ 

وب 4 )4( 
مهن ربعا ”“. 

وروي أن فيْرور الدَيْلميَ أسلَمَء وتحته أختان» ف ورول ال ولم 
يستفسٍرٌ أن نِكاحَهُنَ كان دَفْعةً واجِدة أو على الترْتيب . ولو كان الحكمُ يختلف لاستفسَرَء 
ی ا او و ا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط aT‏ 
(۲) مذهب الشافعية : أنه إذا أسلم الحربي وكان تحته هس نسوة تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقود 
متفرقة يخير فيختار أي أربع منهن ويفارق الخامسة وكذلك لو كان تحته أختان» انظر : 8 (ET of‏ 
ا 
(٥( 2‏ أخرجه أبو دأاود» کتاب الطلاق › پاب : في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أخحتان› حدیٹث 
((YYET)‏ والترمذي › حدیث (۱۱۳۰). وابن ماجه» و و ر ا 
قال : قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان . قال: «طلق أيتهما شه سئت) » وقال الترمذي : «حديث 
حسن» . وانظر صحیح أي داود. 


© 


(ولأبي حنيفة» وأبي يوسفَ) : أن الجمع مُحَرّمٌ على المسلم والكافر جميعًا؛ لأنَ 
حرْمَته ثبتث لمعنّى معقول» وهو حَوْف الجوْر ؤ في إيفاء حقوقِهن» والإفضاء إلى فطع ِ 
الرجم على ما ذكرنا فيما تقَذمء وهذا المعنى لا يوب الفصل بين المسلم والكافر» إلا 
أله لا يتعَرَّض لأهل الذمَة مع قيام " الحُرْمةٍ؛ لأ ذلك دياتشُهم» وهو غير مُستفتّى من 
عهودهم» وقد نهينا عن التَعَرّض لهم عن مثله بعد إعطاء الذمَةء وليس لَنا ولاية التَعَرْض 
لأهل الحرْب» فإذا أسلَمّ» فقد زال المايِع ء فلا يمْكنْ من استيفاء ء الجمع بعد الإسلاى 
فإذا كان َرَو الخمس في عَفدةٍ واجدةء فقد حَصَلّ ِكاح كَل واجدومنهُنَ جميعًا إذ 
ليسث إحداهُن بأولى من الأخرى» والجمع مُحَرَمّء وقد زالّ الماع من التَعَرُْض» فلا بد 
من الاعتراض بالتفريق 

وكذلك إذا تَرَوَجَ الأختَيْنٍ في عَفْدة واڃِدة؛ لأن ِكاحَ واجِدو منهما جُِلَ جَمْعًا إِذ 
N‏ 
رة E SA E E r E E E‏ 
صحیخا؛ لأ الحرّ يمك التَرَوْجَ بأربع [٤٩/۲1‏ نسو مسلمًا کان أو کافرًا ولم يصح 
زكاح الخامسة لحُصوله جَْعًاء فيقَرَق بينهما بعد الإسلام. 

وكذلك إذا كان تَرَوَج الأحنيْنٍ في عَفْدََيَنٍ» فيكاح الأولى» وفع صحيًا إذ لا ما من 
الصَحَةٍء وبل زكاح التانية لحْصولِه جَمْعًاء فلا بد من التفريتٍ بعد الإسلام. 
ae e a‏ أن ڀختارً 
ذلك e‏ الأول أو بێکاح جَّديدٍ» فاحتَمَل أنه أثبَتَ له الاختيار لتَجَددِ د العقدِ عليهنّء 
ويُحتَمَّل أنه أثبَتَ له الاختيا - E‏ > فلا يكو حَجُة مع الاحتِمالِ مع ما 
اله قد ُو أ ذلك قبل تحريم الجمي فإنه روي في الخبر أن عَيْلان أسلمَء وقد کان 
ترَوَجَّ في الجاهِلية . 

وروي عن مکحولٍ أنه قال : : كان ذلك قبل زول الفرائضٍ» وتحريمٌ الجمع ثبت بسورة 
التساء الكبرى» وهي مَدنيةٌ. 


(1) في المخطوط : «بقاء». 


وروي ان فيرو لا هجر إلى التي 5ة قال له : إت تحتي أختين. فقال رسول الله كلا : 
«ارچع » فطلَقٌ إحداهما» ' » ومعلوم أن الطلاقَ إتما يكون في اللكاح الصحيح» فدّل أن 
ذلك العقد وق صحيحًا في الأصل› فدل آنه كان قبل تحريم الجمع› ولا کلام فيه . 


وعلى هذا الخلاف إذا ترو الحربي aL‏ 
حنيفة» وابي يوسفَ يُقَرَق بينه وبين الكل سَواء تَرَوَجَهُنَ في عَفُدة واد آو في عَقَدٍ 
متفَرّقةٍ؛ لأ يكاح الأربع» وقعَ صحيحًا ؛ لاله كان حُرًا وق الاج والحرٌ يمليك 
الَرَوُحَّ بأربع ِسوةٍ مسلمًا كان أو كافرًا إلا أنه تَعَذرَ الاستيفاء بعد الاسترقاق لحْصْول 
الجمم من العبا في حال البقاء بين أكثر من ايء والعبد لا يملِك الاستيفاء فيقَع جَمْعًا 
ین لکل فرق بینه» وبين الكل » ولا يُحَيْرٌ فيه كما إذا تَرَرَجَ رَضيعَتيْن» فأرضَعَنهما 

مرأة بَطْلَ نكاحهماء ولا يِخْيْرُء كذاهذا. 

وعند محمك: يُحيَرُ فیه» فیختار اَتَيْنٍ منهنَ كما يُخْيَرُ الحْرٌ في أربع سوةٍ من نسائه . 
ولو كان الحربي ترج آنا وہنا 8 فان کان تَرَوَجّهما في عَمَُدقٍ واڃدةٍء فنکاخحهما 
باطِلْ» وإ کان َرَوجُهما متفَرقًاء فزکاح الأولی جائڙء ونكاح الأخرى بال في قول أبي 
حنيفةًء وأبي يوسفَ كما قالا في الجمع بين الخمس» والجمع بين الاين . 

وقال محمذ: كاخ اليْتِ هو الجائز سَّواءٌ ترَوَجَّهما في عَقْدةٍ واجدة أو في عَقَدَتيْنِء 
رنکاځ الا باعل لن مُجَرَدعَفْدٍ الأمٌ لا يحرم اليك وهذا إذالم يكن دخل بواجدةٍ 

منهما. ولو أنه کان دخل بهما جميعًا» > فزکاځهما جميعًا باطل بالإجماع؛ ؛ [لأن مرد 

الول يوب القحريمَ سوا دخل بالاأمٌ او بالٍنتٍ» ولو لم يدخل بالأولى» ولكنْ دخل 
التانيةء فان كانت الأولى بنتاء والقانية أمّا؛ فيكاحهما جميعًا بال بالإجماع؛ لأن نِكاح 
الت يحرم الأ والدٌخول بالأمٌيُحَرمٌ البفك] . ول كان قناقن 
كان «خل بالأرلى» ثٍ ترج الانبة» فزكاخ الأرلى جادر. ونِكاح القانية باطل 


بالإجماع . ولو َرَو الام ارلا ولم يدخل بهاء ثم تَرَوَّجَ البْتَ»ء ودخل بهاء 
(۱) تقدم قریبًا. 


(۲) في المخطوط : «فيفرق». (۳) ما بين المعكوفين تأخر في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «وإن». )٥(‏ موضع التأخير . 


فيكاحهما جميعًا بطل في قول أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ إلا ائه يَجل له أن يترَوَجَ بالف 
ولا جل له أن يترو بالامٌء وعند محمٍَ ِكاح البلْتِ هو الجائرء وقد دخل بها» وهي 
امرأته» ونِكاح الأمٌ باطل» والله أعلم . 


فصل [في شراط اللزوم في النكاح] 

2 ة 4 م ۰ : ت ت ر ت 
٠‏ أا الأؤل فانواع: منها أن يكون الوّليٌ في إنكاح الصغير والصغيرة هو الأب والجد فإِنُ 
كان غير الأب والجد [من الأولياء] © كالأخ والعمٌ لا يلرم التكاحٌ حتى يبت لهما الخيارُ 

وعند أبي يوسف هذا ليس بشرط ويلرَمٌ كا غير الأب والجدٌ من الأولياءِ حتّى لا 

(وجه قول أبي يوسف): أن هذا التٽكاحَ در من ولي فيلرَم كما إذا صدرَ عن الأب 
والجدٌ؛ وهذا لأن ولاية الإلكاح» ولاية َر في حى المولى عليه فيَدل تُبوتّها على 
حْصْول التظرٍ» وهذا يمع ثبوت الخيار؛ لأنّ الخيارً لو ثبت إِتّما يَْبْت لتَفّى الضَرَر ولا 
ضرَرَء فلا يبت الخيارُ» ولِهذا لم ينبت في نكاح الأب» والجدٌ كذاهذا. 
عمرَ رضي الله عنه فخْيَرَها رسول الله بي بعد البٌلوغ» فاختارَّث نفسّها “ حتى روي أن 
)١(‏ ليست في | لملخطوط . 
)۲( خر جه ابن ماجه» کتاب النكاح › ياف نکاح الصغار يزوجهن غير الآباءء حدیث (۱۸۷۸)› 
ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال : وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون - قال 
عبد الله: وهما خالاي - قال: فمضيت إلى قدامة بن مظعون أخطب ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها 
ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى 
ارتفع آمرما إلى رسول الله ية فقال فدامة بن مظعون : يا رسول الله ابنة أخي أوصى با إلي فزوجتها ابن 
عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها 
قال فقال رسول الله عل : «هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها» قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها 
فزوجوها المغيرة بن شعبة. لفظ أحمد. وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


کب (mm‏ 
این عمر قال : تھا انزع يئي بعد ما ۲/ ٤ب‏ ملهاء وهذا تمل في الباب؛ ولا 
ا ن ا أصل التظر ؛ لکوڼه دلیلا على أصل الشفقة ا 
غل فر ا رر ا ب دا ف ا ا ا اا 
ال ر اعفار ا ورات ايار كبا افر وتاي كر ااعير 
بتلافي التفصير لو وقَعَ » ولا يُوهَمْ التَقصير في إنكاح الأب» والجد لوفورِ شَمَمَتِهما لذلك 
O E LL‏ على أن القياس ذ في إنكاح الأب والجد أن لا 
يلرم إلا أ لهم استحسنوا في ذلك لما رُوِيّ أن رسول الله ب لما نروح عائشة رضي الله 
عنها بلعث لم يُعلمها بالخيار بعد البلوغ و DS‏ 

به» وهل يلرَمٌ ذا رَوَجَها الحاكم» در في الأصل ما يدل على آنه لا يلرَمٌء فإنه قال : إذ 
رَوَجَّها غير الأب والجد E ONE EE‏ 

الخيار» ورَوّى خالِدٌ بن صبيح المروَزيّ عن آبي حنيفة أنه لا خيارَ لها . 

(وجه هذه الروايت). أن ولايةً الحا عَم من ولاية الأخ والعم؛ نايماك الف ف في 
الس والمال جميعًا فكانث» ولايه شَبيهةٌ بولاية الأب والجدّء وولايتهما مُلْرمةٌ كذلك 
ولاية الحاكم. 

(وجه رواية الأاصلٍ). أن ولاية الأخ والعمٌ أقوّى من ولاية الحاكم بدليلي أهما ينق 
عليه حقى لا يُررجّ الام مع ُجودهماء ثم ولاهم غير ملرمةٍء فولاية الحاكم أولى 
وإذا ثبت الخيارٌ لكل واجِاٍ منهماء وهو اختيار التكاح أ و الفرقة فيه فيقع الكلام بعد هذا في 


a2 


موضِعين : 
احدهما: في بيان وقتِ ثبوتِ الخيارِ . 
والتّاني؛ في بيانِ ما يبْطْل به الخيارُ. 
اما الأول فالخيار يبت Sl‏ 
ويَنْبْتٌ الخيار بعد البلوغ ؛ ؛ لان أهلّةً الّضا تَطْبْبُ قبت بعد البُلوغ لا قبلّه» فيْبْتٌ الخيار بعد 
البلوغ لا قبله. 
واا الثاني فما يطل به الخيارٌ نوعان : صل ودلالة. 


اما الص: فهو صَريح الرّضا بالتكاح نحو أن تقول : رَضيتٌ بالكاح» واخترت التَكاح 


@ ا ےچ 
ی و و 

وما الذلالة؛ فنحو السكوتِ من اليكرٍ عَقَيبَ البُّلوغ؛ لان كوت البكر دليل الرّضا ‏ 
بالتکاح لما ذكرنا فيما تقَدَمْ ذم ان رة خباتها نسحي ن إظهار الرّضا بالتكاح . 

فما کوت النَيٍّ» فان كان وطِتها قبل البُلوغ » فبَلَعّتْ وهي تَيب e‏ 
اجلوغ فلا يطل به الخيار؛ لاتا لا تستحي عن إظهار الرّضا بالتكاح عادءً؛ ؛ لأن بالثيابة 
قل حَیاؤهاء فلا يصح سُکوتُها دلي على الرَّضا بالّكاح » فلا بطل خيازها إلا بصريح 
الرّضا بالئكاح آو بفعل أو بقولٍ يذل على الرّضاء نحو التمكينٍ من الوَطء وطَلَب المهر 
والتفقة» وغير ذلك . 

کرت الغلا ی الى ي ا ر الرّضا بالتكاح إِذ ذاك 
دليل الرَجوليَة» فلا سقط خياره إلا بص كلايه أو بما يذل على الرّضا بالتكاح من 
الخو بهاء ولب العَكُنِ منهاء وإدرا اة عليهاء وتحر فلك» قم العم باكا 
شرط بطلانِ الخيار من طريق الدَلالةٍ حقى لو لم َكَنْ عالمة بالكاح لا يبطَلْ الخيار؛ لال 
بُطلادً الخيار لوْجود الرّضا منها دَلالةً والرضا بالشيءِ ء قبل العلم به لايعَصَرَر إذهو 
استحسان الشّيء . ومَنْ لم يَعلم بشيء كيف يستحسئه» فإذا كانث عالِمة بالتكاحج» ووج 

منها دليل الرّضا بالتكاح بَعَلَّ خيارُهاء ولا يمَدٌ هذا الخيار إلى آخِرٍ المجلس بل يَْطْلُ 
بالسکوتِ من البكر . 

بخلافيِ خيار العثقي» وخيارٌ المُخَيّرة؛ لان التَخييرَ هناك» جد من العبدِ» وهو الرَوْجُ 
أو المولى . 

ما في الرَوْج فظاهرٌ . وكذافي المولى ؛ ا الخيار يَجَتٌ بالوشق» والهثق حَصَلَ 
بإعتاقه» والقَخبيرٌ من العبدِ تَمْليكٌ فيقتضي جوابا في المجلس > [فيمتد فيمتد إلى آجر 
المجلس] ”" كخيار القبولِ في الع بخلاف خيار البلوع لاله ماثيت بصم العبد بل 
بإثباتِ الشرع ودک لاا بمتَد إلى خر المجلس» > ولم َك عالِمة 
بالتكاح» فلَها الخيار حينَ َعَم بالتكاح . 


(0 تو ا 


بلڪ ەن 

ثم حيار البلوغ عبت للذّگر والأکى» وخيار الق لا غ ت الا لل لان جن 
لوغ يجب لور الولا ب وذا لا يختلت بالذكورة والأنوثةء وخيار ليشت ثبت لزياد: 
اليك عليها بالعثق» وذا يختَص بها . وکذا خیار اللو للذّگر والائی إذا كانت الأنشی 
لا بطل بالقيام [۲/ ][٤١‏ عن المجلس» وخيار الوشيء والمُحَيّرة بطل والفرق على نحو 
ما ذكرنا من خيار اليكر وخيار الوثي» وخيار المُكَيَرةٍ ان الأول يطل بالتكوتِ» والتاني 
لا يطل . 

واشاالعلم بالخيار: فليس بشرط» والجهُل إ به لیس بعذر؛ لان دار الإسلام دار العلم 
بالشرائع؛ فيْمْكِنٌ الوْصول إليها بالقَعَلّمء فكان الجِهْل بالخيار في غير موضِيِه» فلا 
يعبَرّء ولهذا لا يُعذرٌ العوام في دار الإسلام بجَهْلهم بالشرائع بخلاف خيار اليثي فإ 
العلمَ بالخيارٍ هناك د شرط وال غ 

ك ؛ لأ الوْصول إليها ليس من طريق 
الضرورة بل بواسِطة التعلْم» والأمة لا مك من التعلَّم؛ لاتها لار فرع لذلك لاشتِغالِها 
بخدمة مولاها بخلاف الحرة. 

ثم إذا اخحتار آ اى الوا ا ا ء القاضي بخلافِ خيار 
العثق» فن المُعتقة إذا اختارَث نفسَها بْب الفرقة بغير قضاء القاضي . 

(وجه الفرق): : أن أصل التکاح هھنا ثبت و وإتما الغائبُ وصْف الكمال؛ 
وهو صِفة الّزوم» فكان الفسخ من أحد الرَوْجَيْنٍِ رَفْعَ الأصل بفَواتِ الوَصفٍ» وفوا 
الوَصفٍ لا يوجِبٌُ رَفْعّ الأصل لما فيه من جَعلِ الأصل تَبَعَّا للرَصفِ» وليس له هذه 
الولايةء وبه حاجة إلى ذلك فلا بُدٌ من رَفْعِه إلى مَنْ له الولاية العامَةٌء وهو القاضى ؛ 
ليرْقَحَ التكاح دعا لحاجة الصغير [الذي بكَعً] » ونَطَرّاله. 

بخلافِ خيارٍ المُعيِتي "؛ لأن اليِلْكٌ اداد عليها باليثق» ولها أن لا ترضى بالرّيادقى 
فكان لها أن َذقح الربادةًء ولا يُنِْنٌ مها إل باندفاع ما كان ثابتاء دف الات ضرورة 
ن ی ا ی فلا 5 تقَحٌ الحاجة إلى قضاء 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «العتق». 


ا سم بائ الصنائن ع ___> 
القاضي» [ونَظيرٌ الفصلين الرَدٌ بالعيْب قبل القبض وبعدّه أن الأول يَعْبْبٌُ بدونِ قضاء 
القاضي] ‏ والتاني لا يَعْْتُ عند عَدَم التراضي منهما إلا بقضاء القاضي»› واللّه عَرً 
وجل أعلم . 

ولو روح ابتته ابنَ آخيه E Oh‏ 
ابن الأخء فله الخيارٌ في قول أبي حنيفةء ومحمَدٍ لصدور النكاح عن العم وعند أبى 
سف لا ار ل الا ف ت 
ولو أعتق آمَته» ثم رَوَّجّهاء وهي صغيرة» فلها حيار البُلوغ؛ لأن ولاية الرّلاءِ دونً 
ولاية القرابةء فلمًا ثبت الخيارٌ تمه » فلأن يبت ههنا أولى» ولو رَوّجَهاء ثم أعتقّهاء 
صَغيرة» فلها إذا بلَعَّثْ خيار العِنْتي لا حيار البُلوغ؛ لأنّ الَكاحَ صادَفَهاء وهي رَقيقةٌ . 

فصل [في كفاءة الزوج] 

اومتها es‏ انااد ي ا 
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ی و ا 

والثالث: في بيانِ ما تعتَبَرٌ فيه الكفاءة. 

والزابع: في بيانِ e‏ الكفاءة. 

اما الأؤل: ل ا e e‏ وهو 
O Es PE RE TE‏ 
الأرض وفساد كبيز» ‏ . 

وروی واا یی ر ای ی ا ا 


» 


(1) ما بين المعكوفين تأخر في المخطوط . 
(۲) موضع التأخير السابق. (۳) لم أقف عليه . 


< سس ہر( 
رسول الله ل : «قْلْ لهم إن رسول الله ي يَأمُرّكم أن تَرَوّجوني» آمرَهم رسول الله ية 
بالتّزويج عند عَدَم الكفاءة ولو انتا رة لاا لان التزريج من غير كفو غير 
مًأمور به . وقال ب : «ليس لَعَرَبيٰ على عَجمي» فضل إلا بالتفوى» ”". وهذا تَص؛ ولان 
الكفاءة لو كانت مُعسَبَرةَ ذ في الشرع لكان أولى الأبواب بالاعتبارٍ بها باب الدماء؛ ؛ لاه 
يُختاطً فيه ما لا يُحتاط في سائ الأبواب» ومع هذا لم يُعتَبَرْ حتى يتل الشريفٌ بالوضيع» 
فههنا أولى» والدّليل عليه أتها لم عبر ر في جاب المرأقء فكذا في جانِب الرَوْج . 

(ولنًا): ما روي عن رسول الله با آنه قال : ليوح الساء إلا الأولياءء ولا يوجن إلا 
من الأكفاءِء ولامَهْرَ اقل من عشرة [دَراهِم] e‏ > ولان مصالح التكاح تختل عند عَدَم 
الکفاء؛ لآتها لا تحصَل إلا بالاستفْراش» والمرآ[۲/ ۷٤ب]‏ تستنكِفٌُ عن استِفراشِ 
را ا ف اا ی ا 
التكاح لا يبق النَّكاح بدونِ تَحَمْلِها عادةٌء والتَحَمُلٌ من غير الكَفء مر صعب يقل على 
الطباع السّليمةء فلا يدوم التكاح مع عَدَمٍ الكفاءةء فلَرِمٌ اعتبارها . 

ولا حُجَةٌ لهم في الحديكيّن ؛ لان الأمرَ بالتزويج بحتول أنه كان تدبا لهم إلى الأفضلِء 
زهو اختيا "ايء وتر الكفاءةفيما واه والاقتصاڻ علیه؛ وهنا لا يمت جواز 
الامتناع. وعندنا الأفضل اعتِبار الذين» والاقتصار عليه› و آنه کان آمرَ إيجاب 
أمرَهم بالتزويج منهما مع عَدَم الكفاءةٍ تخصيصًا لهم بذلك كما خصض أبا طْيْبةً بالتمكين من 
شرب ديه 4ة وحص خرَيْمة بقًبولِ شهادته» وخدّه» ونحو ذلك» ولا شركة في موضع 
الخص هة صيَةٍ حَمَلْنا الحديتَيْن على ما قلنا تَوْفيقًا بين الدَلائل . 


(1) ل أقف عليه من حديث بلال» وإنما هو من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي . والحديث رواه أحمد في 
مسنده »)۱١۱٤1(‏ والطيالسي في مسنده » ص ›)۱١۱(‏ والطبراني في الکبير »)5۹/٥(‏ حديث 
.)٤٥۷۸(‏ وقال الهيثمي في المجمع )٠٠١۷ /٤(‏ : رواه أحمد والطبراني »› ا ا وحديثه 
حسن »› وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 

(۲) صحيح: رواه أحمد في مسنده» حدیث (۲۲۹۷۸)» والطبراني في الأوسط »)۸٦/٥(‏ حديث 
)٤۷٤۹(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وقال الهيثمي في المجمع (۳/ :)۲٠١‏ رواه آحمد ورجاله 
رجال الصحيح» وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب (۲۹۹۳). 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ تقدم تخریجه. 

(۵) في المخطوط : «(اعتبار) . 


وما الحديك القالك: فالمُرادٌ به أحكامٌ الخرة إِذْ لا يُمْكِنُ حَمْلّه على أحكام الدليا لظّهورِ . 
فصل العرَبيّ على العجميّ في كثير من أحكام الدنْياء فيُْحمَلُ على أحكام الآجرقي وبه 
ا ۰ 

والقياس على القصاص غير سَديدٍ؛ لأن القصاص شرع لَمَصلَحة الحياةء واعتبارُ 
الكفاءة فيه يُوّذّي إلى تفويتِ هذه المصلَحة؛ لأن كل أحل ” يقصد قَنْلَ عَدوّه الذي لا 
بكاؤئه» فتفوث المصْلّحة المطلوبة من القصاصِ» وفي اعتبار الكفاءة في باب الثكاج 
تحقيو نحقيق المصلحة المطلوبة من التكاح من الوجه الذي بَيّنّاء بطل الاعتبارٌ. وكذا الاعتبارً 
E ETE‏ ا 
الاستنكاف عن ""' المُستفرش [لاعن المُستفرش] ” ا افرش 
الوطيءَ والخشنَ . 

فصل إ[في النكاح الذي الكفاءة فيه شرط] 


واما الثاني فالتَكاح الذي الكفاءءٌ فيه شرط لُزومِه هو إِلكاح المرأة نفسّها من غير ضا 
الأولياءِ لا يلرم حتّى لو زَوّْجَّث نفسّها من غير كَفْءٍ من غير رٍضا الأولياء [لا يلرم . 
وللأولياء ” حَقّ الاعتراض ؛ لأ في الكفاءة حَقًا للأولياء؛ لأتهم ينعو بذلك ألا ترى 
آنهم يتفاخرون بعلو نَسَّبٍ الختَنٍ» ويتعَيّرودً بدناءة نَسّبه » فيتضَرّرودً بذلك» فكان لهم أنْ 
a SC SG OE LS‏ > ثم جاء 
الشفيع كان له أن يسح البيْعَ » ويَأخدّ المبيعَ بالشمَعة دَفْعًا للضررٍ عن نفسه كذا هذا. 

SSS 
المرأة صر صرف من الأهلي في مَحَل هو حالص حَقّهاء وهو نفسُهاء واميناع اللوم كان‎ 
لحَقّهم المََُلي بالكفاءةء فإذا رَضواء فقد أسقًطوا < حى أنفيهم» وهم من آهل الإسقاطء‎ 
. والمحَل قابلٌ للسقوط» فيسفط‎ 


(1) في المخطوط : «واحد». (۲) في المخطوط : «من». 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «فللأولياء» . 


ر کب (mm‏ 


ولو رض به بعض الأولياء سمط حى الباقينَ في قول أبي حنيفةً ومحمد» وعند أبي 
يۆسف ل قظ. 


ّم في الكفاءة ثبت مشتَرَكًا بين الكل» فإذا رضي به أحدهم» فقد 
اسقط حم نفيه » فلا يسفّط حى الباقينَ كالدَيْن إذا وجب لجُّماعةٍء فار بعضهم لا سمط 
حَقٌ الباقينَ لما قلنا كذا هذا؛ ولأن رضا أحدهم لا يكو أكثْرَ من رضاهاء فان رَوّْجّث 
نفسّها من غير كُفْءٍ بغير رضاهم لا يسمَط حَقٌ الأولياءِ برضاهاء فلا لا سمط برضا 
أحدِهم أولى . 

ولا افا وا 9 اع ستل وهو القرابةء وإسقاط 
بعض ما لا يَجَرَاً إسقاط لكَلّه؛ لأته لا بعض له ار ت ا 
في حى الباقينَ كالقصاص إذا وجب لجّماعةء فعَفا أحدهم عنه آنه يسمُط حى الباقينَ كذا 


وجه قولِه آن > 


هذا. 
ولان حَقَّهم في الكفاءةٍ ما ثبت لعَييِه بل لدَفْع الضرَرٍ والترْوِيج من غير كفْءٍ وفع 
إضرارًا بالأولياءِ من حيث الظاهرٌ» وهو ضَرَر عَدَّم الكفاءةء فالظاهر آنه لا يَرْضّى به 
أحدهم إلا بعد عليه بمَصْلَحة حقيقيَةٍ هي أعظَمُ من مَصْلَحة الكفاءة وقّفَ هو عليهاء 
وعَمَلَ عنها الباقود لولاها لما رَضيّ» وهي دَفْح ضَرَرِ الوقوع في الرًنا على تقديرِ الفسخ . 
وأمًا قولّه : «الحق ثبت مشتَرَكًا بينهم»» فنقول على الوجه الأول مَمْنوعٌ بل ثبت لكل 
واجِدٍ منهم على الکمالِ کأنْ لیس معه غيرٌه؛ لأ ما لا يعَجَرَأ لا ِتَّصَوْرٌ فيه الشركة كحَقّ 
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القٍصاص» والأمانِ بخلافِ الدَيْنِ» فإِنّه يتجَرًأ ضور فيه الشركة؟ وبخلافِ ما إذا زَوّْجَّث 
نفسّها من غير كَفْءٍ بغير ضا الأولياء؛ لأنّ هناك الح مُنَعَدَدء فحَمَّها خلاف جنس 
حَقهم؛ لان حَمَّها في نفسهاء وفي نفس العقء ولا حَقّ لهم في نفسها [۲/ ۸٤أ]ء‏ ولا في 
نفس العقدِء وإنّما حَمَهم في دَفْع الشّين عن أنفيهم» وإذا اختلف جس [الحقً] "» 
فسقوط أحدِهما لا يوب سقوط الآخر. 


وأمًا على الوجه التّاني» فْمُسَلَّمٌ لكنّ هذا الحقٌ ماثبت لعَيْيِه بل لدَفع الضَرَرِء وفي 


(0) لست فى الخطرط: 


إبقائه زوم أعلى الضَرَرَيْن» فسَمَطُ ضرورة» وكذلك الأولياء لو رَوّجوها من غير کَفءِ 
برضاها يلرم التَّكاحٌ لما قلنا . ولو رَوَجَّها أحد الأولياءِ من غير كفْءٍ برضاها من غير رضا 
لاف ك داع ء لاا لماك بناء على أن ولاية الإنكاح ولاية تة كَل 
e‏ شرائط الجواز» وهل 
يلرم قال أبو حنيفةً» ومحمَدٌ: يلرم . وقال أبو يوسف» وزفَرُء والشافعي : لا يلرم . 

(وجه قولهم على نحو ما ذكرنا فيما تعَدُم): أن الكفاءءً حى ثبت للكَلٌ على الشركة 
وأحد الشريكْنٍ إذا أسقط حن نفيه لا سط حَقٌ صاجبه كالدَيْنِ المشترَكٍ . ۰ 
و ان هذا حَقٌ واجدٌ لا َرأ ثبت بسبب لا يَجَراًء ومثلٌ هذا الح إذا ثبت 
لجُماعة بْب لكل واج منهم على الكمالٍ كان ليس معه غير كالقصاص والامانٍ؛ ولان 
إقداته على الکاح مع كمال لري رضاها مع ازام ضر ظاهر بالقيلة وینفیه» وهو شر 
عَدَم الكفاءة بلحو العا والشَينِ دليلٌ كونه مَصضلَحةٌ في الباطِنِ» وهو شماه على دَفْع ضَرَرٍ 
اعظْمَ من ضَرَرِ عَدَم الكفاءء» وهو صَرَرُ عار الرّنا أو يره لولاء لما فُعِل . 

وأا إنكاخ الأب» والجد الصَغير والضغيرةء فالكفاءءٌ فيه ليسث بشرط للُزويه عند أبي 
حنيفة كما أها ليست بشرط الجوازٍ عندّه» فيجورٌ ذلك ويلرَمُ ا 
لكمالٍ الشَعَقةٍ بخلاف إلكاح الأخ والعمٌّ من غير الكفْء آنه لا يجوز بالإجماع ؛ لاله 
محض على ما بيا في شرائط الجواز . وأمًا إلكاحهما من الكفْءء فجا: نانا ٩‏ خائ 
للشاة دمن لکت غرز اني نول لي جنغ رمحتو مناي برست لزق 
والمسألة قد 


فصل إفيما تعتبم فيه الكفاءة] 
واا [الثالك في] ”" بيان ما تُعتَبَر فيه الكفاءة فما تُعتَبَر فيه الكفاءٌ أشياء: 
منهاء السب والأصل فيه قول النَبيّ ب : «فُرَيش بعضّهم أكفاء لبعض» والعربُ بعضُهم 


)۲٠٣۳/٤( انظر في مذهب الحنفية : عختصر اختلاف العلماء ۷ ) ال جامع الصغیر ص ۱۳۹ المبسوط‎ )١( 
مذهب الشافعية : : آنه لا جوز تزويج الصغار من الرجال والنساء إلا للأبء و الجد إذا لم يوجد الأب‎ )۲( 
.)١١٤١ ء۱٦۳( انظر : ختصر المزنیى ص‎ 

(۳) ليست في المخطوط . 
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أكفاء لبعض» حَيْ بحُي » وقبيلةٌ بقبيلة» والموالي بعضُهم أكفاءٌ لبعض»› رجل برجل» ؛ لال 
والتعيير يَقَعانٍ بالألساب» فتّلْحَق التقيصة بدناءةٍ السب فتُعتَبَرٌ فيه الكفاءةٌ 
َه بعشهم أكفاءلبعضي على حلاف تلهم قى يكو الفَرشيٌ الذي ليس بهاِمي 
و الا والعدو ي › ونحو ' “ ذلك كَمْئًا للهاشميٌ لقولِه ي : «فريش بعضهم 

أكفاء لبعضٍ»» وفرَيْش تشدَول على بني هاشم . 

والعرَبٌ بعضهم أكفاءٌ اا ولا تكو العرَبُ كَمنّا لقَرَبْش لمَضيلة لمَضيلة فُرَيْش على 
سائر العرّب» ولذلك اختصَتِ الإمامة بهم . 

قال الب ا : «الأئمُةٌ من فُرَيس» ‏ بخلاف القَرَّشي آنه يصلَُح كَفْئًا للهاشميّء وإِنْ 
كان للهاشميٌ من الفضيلة ما ليس للفَرّشيّ لكي الع اسقط اعتبا تلك الفضيلة في باب 
التكاح» عَرَفنا ذلك بفعلٍ رسول الله ي وإجماع الضحابة رضي الله عنهم» فإنه روي أذ 
وسول الل 6ا زوع ابه من مان رضي الله عه وكان آمر نا لا هاا وز ع 
رضي الله عنه ابه من عمرَ رضي الله عنه ولم يكن هاشِميًا بل عَدَوِيًا . 

فدل أن الكفاءةً في فُرَيْش لا تختَص ببَطن دون بَطْن» واستَفْتّى محمد رضي الله عنه 
بعادت فل خر الرس الى لين ا غ ف ر رة اتراي اكا 
للعَرَّب لقصل العرَب على العجّم» والموالي بعضهم أكفاءٌ لبعض بالتص» وموالي العرّب 


SS‏ . وقال الهيشمي في المجمع :)۲۷١ /٤(‏ فيه 
سليمان بن أ بي الجون ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله رجال الصحيح»› ورواه البيهقي في الكبرى (۷/ 
)٤‏ حدیث (۷٤١۱۳)ء‏ عن ابن عمرء» وانظر الدراية (۲/ 1۳)ء وخلاصة البدر امیر (۲/ ۱۹۱)ء 
حديث )۱۹٥٤(‏ وقال: رواه ابن أبي حاتم في علله من رواية ابن عمرء وقال: سألت أي عنه» فقال : 
منكر. وقال مرة: كذب. لا أصل له» وقال ابن عبد البر : منكر موضوع : وفي نصب الراية (۳/ ۱۹۷)ء 
E‏ ا ا 

(۲) في المخطوط : 

(۳) صحیح: رواه في مسنده» حديث .)۱۲٤۸۹(‏ والضياء فى المختارة »)٤٠۳ /٤(‏ حديث 
٦(‏ 10۷( والطيالسي في مسنده > ص »)۲۸٤(‏ والبیهقی فى الكبرى )/11\(« حدیث »)٥۰٩۸۱(‏ 
والنسائي في الکبری (۳/ ۷٦٤)ء‏ حدیث (۲٤۹٥)ء‏ وأبو يعلى فی مسندہ /١(‏ ۳۲۱)ء حدیث (٤٤۳۹)ء‏ 
والطبراني في الكبير (۱/ ۲٠۲)ء‏ حديث )۷۲١(‏ عن أنس رضي الله عنه» وقال الحافظ في التلخيص /٤(‏ 
۲) حدیث (۱۷۳۰) : وقد جعت الإشارة في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحايًا . وصححه الألباني 


في صحیح الجامع (VOA)‏ . 


E LD, GD 
.“ أكفاء لموالي فَرَيْش لحُموم قولِه : «والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجلٌ برجل»‎ 

ثم مُفاخرة العجُم بالإسلام لا بالتسَبٍ . ومَنْ له أب واد في الإسلام لا يكون كفنا ُنَا 
لمَنْ له أبوان فصاعدًا في الإسلام» ومن له أبوان في الإسلام یکون تًا لمن له آباءٌ کثیرءٌ 
في الإسلام؛ لأن تمام التعريف بالجد. والريادة على ذلك لا نِهاية لهاء وقي : هذا إذا 
كان في موضِع قد طال عَهْد الإسلام وامَدٌ. 

اتا إذا کان في موضِع کان عد الإسلام ربا بحیث لا يي و اک 


بعضهم كَفنًا لبعضهم e E EE‏ يُجْبَر بذلك» ولم يُعَّدَ عَيْبَا لم يلحت الشَينُ 
والتقيصة » فلا يتحقق الضرر. 


فصل [في شرط الحرية في الكفاءة] 


ومنها: الحرية به؛ لأن لقص ٠‏ والشَينَ بالرَقء فوق التفص» والشَينِ بدناءة السب فلا 
يكون الق والمُدي والشکاقب لتا یسال ولا یکو مرای السات گن لعز 
الأصلٍء ويكون كَفْنًا لمثله ؛ لأنّ التَفاخر يقَعُ بالحُرَة الأصليَةء والتَعيير يجري في الحُرية 
العارضة المستفادة بالإعتاق . 

وكذامَنْ له أب واجد في الحرَيَة َة لا یکوت کَفّتًا لمن له [۲/ ٤۸‏ ب] آبَوانِ» فصاعِدًا في 
الحرَيّة . ومَنْ له أبَوانِ في الحْرَيَةٍ لا يكو ن كَفْئًا لمَنْ له آباءٌ كثيرءًٌ ذ في الحرَيَة كما في إسلام 
الآباءِ؛ لان أاصل التعريفي بالأب» وتمامه بالجدٌ» وليس وراء التمام شيء. 
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وکذا مولی الوضیع لا یکون متا لمولاة الشریفِ حتّى لا يكو مولى العرّب كُفْئًا 
لمولاة ني هاشم حٽی لو رَوَجَّث مولاءٌ ني هاشم نفسّها من مولی العرٍَ کان ليها 
حَق الاعتراض ؛ لان الرَلاء بمنزلة السب قال الت ا بي : «الولاء لحمة كأحمة التَب» ا 


والله أعلم . 


aE Aa )۱(‏ (6/ ۲۷)» وقال: رواه البزار وفیه سلیمان بن أي الجون ولم أجد من 
ذكره وبقية رجاله رجال | 

)۲( أخرجه الشافعي ف منسستده ص (۳۳۸). وابن حبان في صحیحه (۱۱/ ۵١۳۲ء .)۳۲١‏ حدیث 
( £۹0۰( والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۷۹)» حدیث (۷۹۹۱) من حدیث ابن عمر» وهو صحيح . . وانظر 
صحیح الجامع .)۷۱١۷(‏ والإرواء (۱۹۹۸) . 
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فصل [في شرط المال في الكفاءة] 

ومنها: الالء فلا يكو ن الفقيرٌ كَمْبًا للق ؛ ؛ لأ التفاخر بالمال أكثرٌ من التفاحر بغيره 
عاد وحُصْوصًا في رّماننا هذا؛ ولأ للنكاح تَعَلقًا بالمهُر والَفقة تعَلْقَا لاما > فاته لا 
a EA SSE‏ 
م تُعتَبّرَ ههنا أولى» والمُعتَبَرٌ فيه القُذْرةٌ على مَهْر مثلِهاء والنَفَقة» ولا تعَبرٌ ر 
pe‏ الرَوْحَ إذا كان قادرا على مَهْرِ مثلِهاء ونَمُمَتِها يكون كَمْنًا ا 
وإ كان لا يُساويها في المالِ هكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف» ومحمَلٍ في ظاهر 
الرّوايات . 

e r E‏ َحَقَتي الكفاءةٍ في قول أبي 
حنيفةً» ومحمَّلٍ خلافا لأبي يوسفَ؛ لأ التفاخر ب SE‏ 
الأرّل؛ لان الت لا باك له ؛ لأنّ المال غاد ورا i,‏ فی الغْتّى . ومن 
الت م ون ل ن ل د مالك مانت > فلا بد من 
المُدرة عليه و[قيام] ”° الازوواج بالتَقَقَةء فلا بُدّ من القَدْرة عليها؛ ولان مَنْ لا قَذرة له 
على المهر» والنَفقة يُستحقَرُء ويْستَهانُ في العادة كمَنْ له َس دَنيء» فتختل به المصالِح 
كما تخل عند دناءة السب . 

وقي : المُرادُ من المهر قدرٌ المُعَجّل عُرْقًا وعادةً دون ما في الذمَة؛ لأنْ ما في الذمَة 
يسامح فيه بالتاخير إلى وقتِ اليسار» (فلايَطلْب) "به للحالٍ عاد والمال غاد ورائح . 
وروي عن آبي يوسفَ آنه إذا مَلَكَ النَفَقةٌ يکود كُفْبًاء وإ لم يملِك المهْرَ هكذا وى 
الحسَنٌ بن أبي مالِكٍ عنه» فإِنّه رَوَى عنه أنه قال : سَألتٌ أبا يوسفَ عن الكفْءء فقال: 
الذي يملِك المهْرَ والنمَقَةً» فقَلْت» وإِنُ كان يملِك المهْرَ دون النَمَقَةء فقال: لا يكونٌ 
كَفًْاء فقَلْتُء فان مَلَكَ النَفَقَةَ دود المهرء فقال: يكون كَمْئًاء وإنّما كان كذلك؛ لأنَ 
المرء يُعَدُ قارا على المهُر بمَذرة أبيه عادة [» ولِهذا لم يَجز دَفْعٌ الرّكاة إلى ولَدٍ الغنيٌ إذا 
کان صَغيرَّا» وإِنٌْ کان فقيرًا في نفسه؛ لاه يعد عَنْيًا بمال أبيه] » ولا بعد قادرا على 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولا يطالب». 
(۳) ليست في المخطوط . 


GD‏ ا ن ع 


افق بى أبيه؛ لأن الأب يحمل المهْرَ الذي على ابيهء ولا يتحمُل فة رَوْجيّه عادة. 
وقال بعضهم : إذا كان الرَجُل ذا جاو كالسَلْطانِ والعالمء > فاته یکون كَمّْاء وإِنٌْ کان لا 

يمل من المال إلأً قد التمَقةٍ لما ذكرنا أن المهْرً تجري فيه المُسامحة بالتاخير إلى وقتِ 

لار والمال يعدو ورو وحاجة المعيشة تندَفِعٌ بالتمََةٍ [والمال يغدو ويروع] . 


فصل [في شرط الدين في الكفاءة] 


ومنها: الذِينْ في قول أبي حنيفة» وأبي يوسفَ حى لو أن امرأةٌ من بَناتِ الصَالِحينَ إذا 
زوَجَٹ نفسّها من فاستي كان للأولياءِ حٌَ الاعراضٍ عندهما e‏ لأنّ التفاخر بالدين حى 
من التفاخر بالنسَب» والحريّة والمالء والتَعييرٌ بالفستي أشد وجوه التعيير . 

وقال جمد ل 2 تعتَبَرُ الكفاءة في الدين؛ لان هذا من أمور الجر والكفاءة من 
أحکام الا فلا يقد فيها الس إلا إذا كان شيئا فاجِشا د کان الفا ا ا 
منه » ونك فا ويصفع› فان کان مِمَنْ ھاب منه بان کان أمیرا نالا یکو ن كُمْئًّا؛ لن 
هذا الفِسق لا يعد شينًا في العادقى فلا يقدح في الكفاءقء (وعن أبي يوسفَ) ” ا 
الفاق إذا کان مُعلنًا لا یون كفا وإِنْ کان مسرا یکو ن كفن 


فصل [في شرط الحرفة في الكفاءة] 

وأمّا الجحرزْفة: اذد ذكر الا زحي أن الكفاءة في الجرف والصناعات تبره عند إي 
يوسف» فلا يكون الحائك كقئًا للجَوَْريّ والصَيْرَفيّ» ودر أن أبا حنيفة فة بى الأمرَ فيها 
على عاد لري ن رايهم تساو مذ لاال قدو ها اجرف د روز 
بهاء وأجاب أبو يوسفَ على عادةٍ أهلٍ الرلاد آنه يَتّخذودً ذلك جرْفةًء فيعَيَرودً بالدنيء 
من الصنائع » فلا يكو بينهم “ حلاف في الحقَيقة . 

ركذا ذكر القاضي في شرجه مختصَر الطحاويً اعتبار الكفاءة في الجرفة ولم بذكر 
الخلاف» فَليَّتٌ الكفاءءٌ بين (الجِرْتيْنِ في) ‏ جس واجِدٍ كالبرًاز مع البرّازء والحائك 


ا () في المخطوط : «عليها» . 
)١(‏ في المخطوط : e‏ 


مع الحائك وَفبْتُ عند احلا جس الجِرّفِ إذا كان يارب بعضها بعصا كالبزاز مع 
الصائغ» والضًائغ مع [۲/ [1٤۹‏ العطار والحائكِ مع الحجُام» والحجام مع الدباغء ولا 
قبت فيما لا مُقارَبة به بينهما كالعطار مع البيّطارٍ» والبرّاز مع الخرًاز . 

ری ا و ان الكفاءء في اجرف "" مُعتَبَرة في قول 
اين اا أ وعند أبي يوسفَ غير مُعتَبَرةٍ إلا أن تكودً فاجشة كالحياكة 
والججامة والدبّاغة» ونحو ذلك ؛ ؛ لآتھا لیسٹ بآم لازم واجب الوْجود آلا تری آنه يقر 
على تركهاء وهذا بُْكلٌ بالحياكة وأواتهاء فاه قار على تركهاء ومع هذا يقد في 
الكغاء ةة والله تخالى الوفى: وأهل الكَفْرٍ بعضهم أكفاءٌ لبعض ؛ ؛ لأنّ اعبار الكفاءة لدفع 
التقيصة» ولا تقيصة أعظَمُ من الكَفر . 

فصل [فيمن تعتبر له الكفاءة] 

وأمًا بيان من تُعمَبَرٌ له الكفاءةٌء فالكفاءة تُعتَبَر للساءِ لاللرّجالٍ على معنى أنه تَعتَبرٌ 
ی جای ان اکا ر نی او ا ا کرت 
وردث الاعار في جاب الال غا ۰ 

وكذا المعنى الذي شُرعَث له الكفاءءٌ يوجِبٌ اختصاص اعتبارٍها بجانيبهم ؛ لأن المرأة 
هي التي تستنكف لا الرَجُل؛ لأتها هي المُستفرَّشة . فأمًا الرَوْج» (فهو المُستفرش) “› 
فلا تَلْحَمَّه الأنَفةٌ من قَبَلِها. ومن مشايخنا مَنْ قال : إن الكفاءة في جانِب الئّساءِ مُعسَيَرة 
أيضا عند أبي يوسفَ ومحمَدٍ استدلالاً بمسألةٍ ذكرها في الجامع الصَعْيرٍ في باب الوكالةء 
وهي أن أميرًا أمرّ رجا أن يُرَوْجَّه امرآةء فرَوَجَّه أمةٌ لغيره قال : جاز عند أبي حنيفة» 
فا و ولا دلالة في هذه المسألة على ما رَعَموا؛ ك 
یُحتَمَلْ أن یكونَ لمعتّى آخَرَء وهو أن من أصلِهما أ التَوْكيل ” المُطلَىَ ينقَيَدٌ بالحُرْف 
والعادةء فيَنْصَرِفٌ إلى المُتعارَف كما في الوكيلٍ بالبيْع المُطْلّيٍ» ومن صل آبي حنيفة أله 
يجرى على إطلاقه في غير موضع الصرورة» والتَهْمة» ويُحتَمَل أن يكودً عَدَمٌ الجواز 


(1) ليست في المخطوط . ) 
(۲) في المخطوط : «الحرفة». (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «فمستفرش؟. )٥(‏ في المخطوط : «التوكل» . 


CD 


عتا هما لاعجيار الكفاءة في تلك المسالةٍ خاصة حمل للقي على العاف كما هو [ 
اصلهما إذ المُتعارّف هو التزْويج بالكفءء فاستحستًا اعقبار الكفاءة في جانبهن في مثل 
تلك الصورة لمكانِ العُرْف والعادةء وقد نص محمد - رحمه الله - على القياس» 
والاستحسانٍ في تلك المسألة في وكالة الأصلء فلم َكنْ هذه المسالة دليلً على اعقبار 
الكفاءةٍ في جانِبهن أصلا عندهماء ولا تكون دلي على ذلك على الإطلاقٍ [بل] في 
تلك الصورة خاصة استحسانًا للعأْف ورا ر ا و ا 

ثم ظهر نَسّبه على خلاف ما أظهرَّه» فالأمرٌ لا يخلو إا أن يكو المكتومُ مثل المُظْهّرء 
وإمًا أن يكو أعلى منه» وإِمًا أن يكونٌ ن آدوّن» فان كان مله بان أظه اه تَيْميٌء ثم ظهر 
آنه عدوي فلا خيارَ لها ؛ لأن الرّضا بالشيء یکول رضًا بمثلِه» وإِنْ کان أعلى منه بان 
أظهَرَ آله عَرَبيّ» فظهر آنه فُرَشيّ» فلا حبار لها أيضا؛ لان الرّضا بالأدّى يکود رف 
بالأعلى من طريتي الأولى . 

وعن الحسّن بن زيا أن لها الخيارً؛ ؛ لأ الأعلى لايحتَيل منهاما(يحتَيل 
الاي" فلا يكون الرّضا منها بالمُظْهَرٍ رصا بالأعلى من وهذاغيرٌ سّديد؛ لان 
الظاهر آتها ترضًى بالكفْءِ» وإِنُ كان الكُفْ؛ ا اين انا 2 ا 
كر الثم ضرذه اثر من تيه فكان الزضا بالمظمر رشا بالاعلی منه من ريز 
الأولى» وإِنُ کان أدوَنَ منه بان أظهر أنه و فرشي ثم ظهر آنه عَرَبيٌ» فلها الخيارٌ. 

وإ کان كَفْئًا لها بان كانت المرأةٌ عَرَبَةًّ؛ نها إنما رَضيَت بشرط الرّيادةء وهي زيادة 
مرغوبٌ فیهاء a‏ فلا تکون راضیة بدوِهاء فكان لها الخيارٌ . . وروي آنه لا حيار 
لها؛ لأ الخيارَ لد لدف التفص ٠‏ ولا تفيصة؛ لاله فة لها هذا إذا فعل الرَجُلٌ ذلك . فأمًا 
إذا فعلتِ المرأة بان أظهَرَّت امراةٌ ة نسبها لرجل» [فتَرَوَّجًها] . ثم ظهر بخلاف ما أظهرّتْ» 
جا لزج کو کین ھا ځار نه لان لکنا ني جایې السا غر مترو وز 
بهذا ما إذا ترَوَحَ رجل امرأً ة على آنها حرَةٌ» فرَلَّدَت منه» ثم آقام رجل البيّنةً على آتها أ مته » 
فإ المولى بالخيار إن شاء أجاز الَّكاحَء > وإِنْ شاء أبطله؛ لأنْ الّكا لنْكاحَ حَصل بغير إِذنِ 


(1) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «لا يحتمل الأدون». 
() في المخطوط : «النقيصة» . (6) ليست في المخطوط . 


المولى» فوْقفَّ على إجازته» ويَعْرَم العمَرَ؛ لاله ¿ جارية غير مَمُلوكة له حقيقة » فلا يخلو 
عن عقوبة أو غرامة» ولا سبيل إلى إيجاب العقوبة لله للشبهة» فتجب الغرامة . 

وأماالر لد فان كان المغرور حاا؟ فالولد حر بالقيمة لإجماع الصحابةٍ رضي الله 
O N O NRA‏ 
من الصحابة رضي الله عنهم» ولم ْمَل أنه نه أنْكرَ عليه أحدٌ» فيكونُ إجماعًا؛ ولأنْ 
الاستيلاة حَصَل بناء على ظاهر الثكاح إذ لا علمَ ستول بحقيقة فة الالء فان المت لد 
مُسعَجِقًا للتَظر» والمُستَحَق مُستَجِمًا لتر أيضًا؛ لأته ظهر كونٌ الجارية ملكا له» فتجبُ 
مُراعاةٌ الحمَيْن بقدرٍ الإمكانِء فراعَيْنا حَقّ المُستَولِدِ في صورة الأولادء وحَق المُستَجق 
a E n ah‏ لأنه وقت 
[وجود] سبب وُجوب الصمانِ» وهو مَنْع الوَلدِ عن المُسَجق له ؛ لأتّه عَلَقَ عبدًا في 
حَقَّه» ومَيَِ عنه يوم الخصومة. 

ولو مات الوَلَدُ قبل الخصُومة لا يَعْرَمٌ يمه ؛ لأ الضمان يجب بالمثي» ولم يوجَد 
المع من المغرورٍ ؛ ولأله لا صْنْحَ له في مويه وإِنْ كان الابنٌ ترك مالاًء فهو ميراٌ 
لاببه؛ لاله ابه وقد مات حُراء فرت ولا يعرم للمُستجق شيئا؛ لان الميرات ليس ببدلٍ 
عن الميّتِ . وإِنُْ كان الابنْ د لَه رجلٌ» وأخذ الأب | لديةء فاته يَعْرَمٌ قيمَتّه للمستَجق؛ لان 
اليه بَدل عن المقتولء فتقو م مَقامه كاه حى . 

إن كان رجل ضرب بَطْنَ الجاريةء فألقَث جَنيتًا مَينَا يَغْرَمٌ الضار ب الغرَّةَ خمسَيائة» 
م يَغْرَمٌ المُستَولِدٌ للمُْسَجِیٌء فان کان الولَدٌ دَكَرَا» فنصف عُشْر قيمَيّه» وإِنْ كان أنْنّىء 
فعْشْرٌ قيمَتِهاء وإِنُ كان المغرورٌ عبدًاء فالأولادُ يكونود أرِقَاء للمُستَجِقٌ في قول أبي 
حنيفة » وآبي يوسف» وعند محمَلٍ يكونون أحرارًاء E‏ أولاد المخرورٍ . 

(وجه قول محفي): أن هذا ولد المغرور حقيقة لانخلاقه من مائه» وولد المغرور 
بالقيمة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

(ولهما) أن القياسَ أ أن يكو الولَدُ يلك المُسَجِىٌ؛ الا ااي 
بين أن الرَلَدَ حَدَتَ على مله ؛ لأن الوَلَدَ ينبم الام ذ في الحُرَيّةٍ والرَقٌ إلا آنا ركنا القياس 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


aD‏ ا 
بإاجماع الصحابة رضي الله عنهم |ولنا أن القياس أن يكون الولد ملك مستحق] "وهم | 
إما قضوا بحرَيّةٍ الوَلدِ في المغرور الحُرّء فبَقيّ الأمرٌ في غيرٍه مردودًا إلى أصل القياس»› 

المغرو هل یرجح بماعُرم على الغا الغا لا بخلو إا أن بود اجنيا اما أن 
يكون مولى الجارية» [وإمًا أن يكودَ هي الجارية] ' “ فان کان أجتَبیًا فان کان خ٤‏ 
فعَرّه بان قال : تَرَوَج بهاء فاِتها حرَهٌ او لم یمز بالتزویج لکت زَوَجَها على آنها خُر حرَة أو 
قال : اک و ر ل ی 5 
يلحَمّه من الخرامةٍ في ذلك التكاحء ااا ا ا ا 
لأّه ضَمِّه بفعلٍ نضيه» فلا يرجم على آحدٍ 

ولو قال : اهي څر ولم تاز زیي" ولم يُرَوّجُها منه لايُرْجَمٌ على المخبر 


3C 


بسي ءِ ؟ لأ معنى الضمانِ والالتزام لا يتحقق 4 يتحَمَق بهذا القدر» وإ كان الغار عبد الرَّجُلء 
فاق کان مولا لم از ذلك برجع عليه بعد العتاقی» ورن کان مره بذاك رج عل 
للحا إلا إذا کان مُکاتبا أو مُكاتبةء فإله يرجم عليه بعد العتاتي؛ لان ا لرل ذلك 
لا يصح وإِن كان المولى هو الذي عَرّه» فلا يَصَْمَنْ المغرور من قيمة الأولاد شيًا؛ لأت 
لو ضوِنَ للمولی لکان لہ ن برع علی المولی بماد صن ١‏ فلا فيد وجرت الخمان: 
وإ كانت الأمةً هي التي عَرَنّه؛ فن كان المولى لم يأمُزها بذلك» فإ المغرور برجم على 
الأمةٍ بعد العتاق لا للحال؛ ؛ لاه ين لم يظهز في حَقٌ المولى» وان كان أمرَها بذلك ير جع 
على الأمة للحال؛ ؛ لاله ظهر وُجوبه في حى خی المولی هذا إذاعُرّہ أحد ما إذا لم يعر أحد 


ولکته ظرَّ a‏ فتَرَوّجَّهاء فإذا هي أمةً فإنه لایر جع بالعقر على أحدٍ لما قلناء 
والأولاد أرقاءٌ لمولى الأمة؛ لأنّ الجارية مله > [على ما بينا] ”" واللة أعَلَمُ . 
فصل [في كمال المهر] 


ومنها: كمال مَهْرٍ المثل في إلْكاح الحْرَة العاقلة البالِغة نفسّها من [غي] e‏ 


(1) زيادة من المخطوط. ٠‏ (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «بالتزوج». )٤(‏ فى المخطوط : «أمره». 
)٥(‏ في المخطوط : «يضمن». ENT‏ 


(۷) ليست في المخطوط . 


< ب ہر( 
رضا الأولياء في قول أبي حنيفة» حى لو رَوَجَّ نفسَها من كفْء بأقل من مَهْرِ مثلِها 
مقدارٌ ما لا يَُابَنْ فيه النَاسُ بغير رضا الأولياءء فللأولياءِ حى الاعتراض عندّه» فإمًا أن 
يَبْلعَ الرَؤْجٌ إلى مَهْر مثلها أو يُمَرّق بينهماء وعند أبي يوسف ومحمَلٍ هذا ليس بشرط› 
ويلرَمٌ الّكاح بدونِه حى لا يْبْتَ للأولياءِ حَقّ الاعتراض» وهاتانِ المسألتانِ أعني هذه 
المسألة والمسألة المتقدمة عليهاء وهی ما ذا زوجت نفسّها من غير كفء› وبغیر رضا 
الأولياء لا شَكّ أتهما [۲/ ٠١‏ ] يتمَرَعانِ على أصل أبي حنيفةً وفر» وإحدى الرّوايتيْن 
واي ر وروار e‏ 
هذا التكاح فشكل التفري ا یا ا و 
r E E E EA EY‏ أحری» وهي ما إن 
الإکراه ففى I,‏ ا ر وال 
ا ا وفي المسألة التّانية لها حَقٌ الاعتِراض› فان رَضيّت 
بالتكاح والمهر» فللوليّ أن مَس في قول أبي حنيفة» وفي قول محمد وأبي يوسفَ الأخير 
ليس له أن يَفْسَحَء وصور المسألة على أصل الشافعيٌ فيما إذا أمرَ الول رجلا بالتزويج» 
فرَوّجًها من غير كَفءِ برضاها أو من كف بمّهر قاصر برٍضاها . 

(وجه قول أبي يوست ومحمَد) أن المهرَ حَمَها E‏ في الع ؛ is‏ 
الإجارةء فكانث هي بالتقص مَُصَرّفةٌ في حالص حَمَهاء ف فيصح فيَصِح» ويلرَمٌ كما إذا اا 

عن المهر؛ ولهذا جاز الإبراء عن التّمَن في باب البيْع » والبيْع بشّمَّن بَخس كذا هذا. 

(ولأبي حنيفة): أن للأولياءِ حَقًَا في المهر؛ لأنهم يَفْتَجرود بعَّلاءِ المهُر» ويتعَيّرولَ 
ببّخيه» فيلحَفُهم الضَرَرُ بالبخس» وهو ضَرَرٌ التعيير » فكان لهم دَفٌْ الضرَرٍ عن أنفيهم 
بالاعتراض› ولهذار 3 يبت لهم حى الاعِراضٍ بسبب عَدَم الكفاءة كذا هذا؛ ولأتها بالبخسٍ 
ا عن مَهر مثلِها أضرت بنساءِ قَبيلَتها؛ ؛ لأ مهورً SS MO‏ » فکانٹ 
بالتقص مَلْحقة الضرَرَ بالقبيلةء > فکان لهم دَفْع هذا الضرَرِ عن أ نفيهم بالفسخ ٠‏ والله 
أعلَمْ. 


فصل [في بعض صور وجوب المفر كامل] 

ومنها: خلو الرَؤج عن عَيْبٍ الجبٌ والعْنَة» عند عَدَم الرّضا من الرَوْجة بهما عند عامَة 
العلماء. 

وقال بعضُهم: عَْبٌ العتة لا يمع لوم اللكاح» واحتَجُوا بما رُرِيّ أن امرأةٌ رفاعةٌ آئث 
رسول الله ل وقالث : با رسول الله ّي كنت تحت رفاعةء فطلَمّني آخِرَ النَطليقات 
القلاثِ» وتَرَوَجْتُ عبد الرَحمَّن بن الرَبيْرٍ» فواللّه ما وجَذْتٌ معه إلا مثلَ الهُذْبة "> 
فتبّسّمَ رسول الله ي وقال : «لَعَلَّكِ تُريدينَ أن ترجعي إلى رفاعة لا حقى تذوقي عُسَيلَه » 
ويّذوق عَسَيلَتّك» " . 

(فوجه الاستدلال): أن تلك المرأة اذَعَتٍ العْنَّةَ على رَؤْجهاء ورسول الله ل لم يُْبث 
لها الخيارّء ولو لم يَقَع التكاح لازِمًا لاثبت؛ ولان هذاالعيْبً لايوجبٌ» فوات 
المُستَحَقّ بالعقِ بيّقين» فلا يوجِبٌ الخيار كسائر أنواع اعيوب بخلافِ الجبٌء » فإنه يموت 
المُْسَحَقَ بالعقٍ بيقين . 

(ولئًا): إجماع الصحابة رضي الله عنهم فاه روي عن عمرَ رضي الله عنه أنه قضى في 
العِتين آنه يُرّجُل سَنةًء فان قَدَرَ عليهاء وإِلاً أخذث منه الصداق كاملاء وفْرّق بينهماء 
وغلهاالعدة 7 . وروي عن عبد الله ابن مسعودٍ رضي ي الله عنه مغلّه 7 . 


e 


(1) الهُدبة : طرف الثوب» وهو كناية عن ضعفه الجنسي . وقال الخطابي : «إنما أرادت أنه كالهدبة ضعمًا 
واسترخاء» انظر الغريب للخطابي .)٥٤۷ /١(‏ 
)۳( الحْسَيلَة في اللغة : النطفة . أو ماء الرجلء أو حلاوة الجماع» تشبيه بالعَسّل للذته. قال أبو عبيد: 
الا ي كل را عسل . 

والعسيلة اصطلاحا: كناية عن الجماع . ونقل ابن حجر عن حمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن 
الاس وهو تعيب حَكََة الال فر فر المرأة. انظر الموسوعة الفقهية (۳۰/ ۹۹). 
)۳( أخرجه البخاري› کتاب اللأدب» باب : التبسم والضحك» حديث ›)1٨۸٤(‏ ومسلم»› > کتاب 
النكاح» باب : لا تحل المطلقة ثلا ئا طلقا حتی تنکح زوجًا غیره ویطأها ڈ ثم يفارقها وتنقضي عدتہاء 
حدیث ›)۱٤۳۳(‏ والترمڏذي»› حدیث (۱۱۱۸)» والنسائی› حدیث ٩۹(‏ ۰ 8 وابن ماجهء حدیث 
(۱۹۳۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. ۰ 
کک البيهقي في «الکبری)» (۲۲۹/۷)» برقم .)٠٤١١۹۷(‏ 
)٥(‏ أخرجه البيهقي ذ في «الکبری»› )۷/ «(T1‏ برقم )¥( 


< سس ہس( 


TR‏ وکان قضارهم , بمحضصّر من الصحابة رضي الله عنهم» ولم يقل أنه أكر 
عليهم أحد منهم» ولان الوَطء مره واجدة مُسَحَقّ على الرَؤْج للمرأة 
بالعقَدٍ» وفي إ ر رر العجٍْ عن الوصو تفوِيتٌ المُسكَحَقٌ بالعقدِ عليهاء 


سے ك ر و r‏ 


. ]٤۹: ولا يظلم ربك احا [الكهف‎ : E E 
فيْرَدّي إلى التناقض» وذلك‎ ٠ وقال التب ب : «لاضَرَرَء ولا ضِرارً ' في الإسلام»‎ 

as‏ أوجب على الرَؤج “ الإمساك بالمعروف أو التسريح 
N‏ ترون أو شرح بحسن [البقرة :۲۲۹] 
ومعلومٌ أن استيفاء التكاح عليها مع كونها محرومة الحظ من الرَذْج ليس من الإمسالك 
بالمعروفِ في شيءِ٬›‏ فتَعَيّنَ عليه التسريح بالإحسانِ» فن سرح بنفه » وإلاً ناب القاضي 
مَنابَه في التسریح؛ ولال المهْرَ عِوْض في عَفَدِ الكاح» والعجْرٌ عن الوْصول إليها 
وجب " عَيبًا ذ في الوّض ؛ لاله بُ من اكه بين لجواز أن يخكَصما إلى قاض لا 
رى تَأكَدَ المهر بالخلوةء فيْطلمّهاء ويُعطيها نصف المهُرء فيتمكنٌ في المهر عَيْبّ» وهو 
عَم الاد ييقين» والعيبُ في الورض يوب الخيا كما في البيعء ولا حُجَةٌ لهم في 
الحديث ؛ لأ تلك المقالة منها لم تَكَنْ دَعوّى ۲1/ ا ال بل کان اا عنم 
حر وهو فة القضيب» والاعبارٌ بسائرٍ الحُيوبٌ لا يَصِح؛ لأتها لا توب فواتَ 
الا لعقدٍ لما نذكرٌ في تلك المسألة إن شاء الله تعالى» وهذا يوجِبٌ ظاهرًا وغاليًا ؛ 
لأن العجر يتقَرَرُ ر بخَدَم لوصول في مد السنة ظاهرًاء فيقوت المُْستَحَق بالعقدِ ظاهرًاء 
فيطل الاعتبار . 


(۱( أخرجه ابن آي شيمه في (مصنفه»» (۳/ ,)٥١۳‏ 


(۲) فى المخطوط : «(إضرار» . 
(۳) آخرجه ابن ماجه» کتاب الأحکام» باب: من بنی في حقه ما یضر بجاره» حدیث »)۳۳٤۱(‏ من 


حدیٹث ابن عباس دول قوله: فی الإسلام» وهو حدیٹث صحيح › وانظر صحيح الجامع (۷06۷)› 


ا والإرواء )1 «(A4‏ والصحبحة .)۲٥١(‏ 


)٤(‏ في المخطوط : «ولأن». )١(‏ في المخطوط : «الأزواج». 
)١(‏ في المخطوط : «بالإحسان». (۷) في المخطوط : «وجب». 
(۸) فى المخطوط : (صغرا. 


a ©‏ 
وإذا عرف هذاء فإذا رفعت المرأةٌ رَوْجَّهاء واذَعَتْ أنه عِنينٌ» وطْلَبَّبٍ الفرْقةء فان 
E A O‏ 
کا الا ا او و ا وای ال یل یا فن کا ا ا الل 
قولّه مع يميه أنه وصل إليها؛ لأن الثّبابةً دليل لوصول في الجُمْلةء والماٌِ من الوْصُول 
من جهيه عارض إذ الأصل هو السّلامة عن العيْب» فكان الظَاهرٌ شاهِدًاله إلا آنه 

بستحلّف دَفْعًا للهْمة . ۰ 

وإِنْ قالث: آنا بكر تَظَّرَ إليها التّساء وامرآةٌ واجدةٌ زي ؛ لأ البكارة باب لا يَطَلِعُ 
عليه الرّجال > وشهادةٌ الئّساءِ بانفِرادِهِنَ في هذا الباب مقبولة للضرورةء وتقَبَل فيه شهادة 
الواجدة كشهادة القابلةٍ على الولادة؛ ولان الأصل حُزْمة التظر إلى العوْرةء وهو العزيمة 
لقوله تعالى : فل ممت يقَصْصْسَ من برهن [الدور :۳] » وح الرَّخصة يَصيرٌ مقضيًا 
بالواجدة؛ ولان الأصلَ أن ما فْبِلَ قول الئساء فيه بانفِرادِهِنَّ لا يُشَْرَط فيه العدَدُ كرواية 
الإخبار عن رسول الله ية والقنتانِ أوتَق ؛ لأن عَلَّبة الظْنٌ بخْبَرٍ العدَدِ أقوّى» فن فَلْنَ هي 
َيَبٌ٬‏ فالقول قول الرَوْج مع يميه لما قلناء ون فلْنَّ: هي بكر فالقول قولّها. 

وذكر القاضي في شرجه «مختصَرَ الطَّحاوِيّ» أن القول قولّها [من غير يمين] لان 
لاو فعا اعرف ت عا اد ر ر ت ل ع ا 
إقرارة أو شمو الكارة أجل القاضي ر لاه تت ع وال بر ك لاج 
الصحابةٍ على ذلك؛ ولأ عَدَمّ الوْصُولِ قبل التاجيل يُحَمَلُ أن يكودّ للعَجْزٍ عن 
الوْصولِ» وُحتَمَل ن يکود لبُغْضِه إياها مع القُذرةٍ على الوْصّولِ» فيُوّجّل حى لو كان 
عَدَمٌ لوصول للبْغْض يَطؤها في المُدٍَ ظاهرًاء وغالبًا دَفْعًا للعارٍ» والشين عن نفيه» وإِنْ 
لم يَطًأها حتى مَصَتٍ المْدَة يُْعلَمُ أن عَدَمَ الوْصْول كان للعَجز . 

وآمًا التاجيل سَنةً؛ فلانَ الجر عن الوْصُول يُحْتَمَلٌ أن يكو جِلقة» ويْحَْمَل أن يكودً 
وا ا الا واا و ارا و وال و وا ل 
الفُْصول الأربعةء والفُْصولٌ الأربعةٌ [مشتَيلةٌ على الطبائع الأربع] *» فيْوَّجُل سَنةٌ لما 


زياةة من المخطرط: في ارط نها 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


م کب( 
عَسّى أن يوافِقَّه بعض فصول السَنة» فيزول المايِعٌ » ويقدِرٌ على لوصول . 

وروي ن غبد الله ين نؤفل أنه قال وجل عشرة اشر > وهلا القزل حالف 
لإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإتهم الوا لين سن وقد اختلف الاس في عبد 
الله بن تَوقَل آٽه صحابيٌ او تابعيء فلا يدح خلافه في الإجماع مع الاحتمال؛ ولان 
التأجيل س اا ول ن الل الارنت ولا تكمُل الفْصْول إلا في سنو امه ثَ 


وا سه شمسسة شَمْسيَة بالأيام eT‏ قق 
ظاهر الرُواية E E N‏ : وروی الحسن عن أبي حنيفة أنه وجل سنه 


وحَّکی الكرْخي عن أصحابنا آنهم قالوا: يُوّْجُل سنه شَمْسيةً» ولم يذكر الخلاف. 

(وجه هذا القولء وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة): أن الا تکمُل إلا بالسنة 
اة ا تلفي به بأيام > فيُحْكَمَّلٌ وال العارض في المُدَةٍ التي بين 
الشُمسيَّةء والقمرية» ااا ا ا ا ولظاهر الرّواية الكتابٰ 
وا 

افا الكتاب: فقول تعالى : يلوت عن هة هَل هى موقي للا والح [البقرة ]٠۸۹:‏ 
جعل الله عَرّ وجل بمَضْلِه» ورَحمَيِه الهلال مُعَرّفّا للخَلّق الأْجَلَ والأوقات والمُدَدَ ومُعَرّقّا 
وقتَ الح ؛ لاله لو جعل معرفة ذلك بالأياع لاشتدٌ جسابٌ ذلك عليهم» ودر عليهم 
معرِفة السَنينَ والشُهور والأيّام . 

واا الضنة: فما روي أن التّبىّ بيا حصب في الموسم . وقال بي في حُطبتِه : «ألا إن 
الزّمانٌ قد استدارَ كهيئَته يوم خَلَقَ الله الشمواتِ والأرض» السَنة انا عشرَ شهرًا أربعةٌ حرم ثلاتُ 
مُّوالياتٌ ذو القعدة وذو الححة ة والمُحَرم ورَجَّبٌُ مَصَرَ الذي بين جُمادى» وشَعبان [ثلاثة سرد 
وواحدفرة] 6 وال : في اللُغةٍ اسم للهلال يقال رأيتُ الشهرَ أي : رأيتٌ الهلال» 
وقيلّ : سُمْىّ الشهرٌ شهرًا لشَهْرَتّه» والشَهْرةٌ للهلالٍء فكان تأجيل الصحابة رضي الله 


. لم أقف عليه . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق»› باب : ما جاء في سبع أرضين» حدیث (۳۱۹۷)» ومسلم› کتاب‎ )۳( 
وأبو داود»‎ .)۱٦۷۹( القسامة والمحاربين . . . » باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموالء حديث‎ 
ا ا «ثلائة سرد وواحد فرد».‎ 


عنهم العنَينَ سَنةء والسنة انا عشر شهرًاء والشهرٌ اسمٌ للهلال تأجيلاً [للهلالية] ‏ 
ب ا رو ا ا ر يُحسَبٌ "على الروج ما ٠‏ 
قبل ذلك لما روي أن عمرَ رضي الله عنه كتب إلى شر نح أجل الوثين نامس بوم 
تيع إلبه ”لما ذكرنا د عدم الؤضول قبل القاجيل حفر أن يکود للعجزء 
وا ك ا اما و ع ا رن ا ا اد 
لا يمتيِعٌ عن وطعها إلا لعَجْزه حَشية العارٍ والشَينِ فإذا أجل سَنةّ فشهر رمضاد وأبا 
الحيض تَحْسَبٌ ‏ عليه» ولا يُجْعّل له مكانُها؛ لان الصحابةٌ رضي الله عنهم أجُلوا 
انين سَنة واجدة مع علوهم بأل السَنةٌ لا تخلو عن شهر رمضادًّء ومن رَّمانٍ الحيض فلو 
لم يكنْ ذلك محسوبًا من المُدَةّ؛ لأجّلوا زيادة على السَةٍ ". 
ولو مرض الرَذْجٌ في المُدَةٍ مرَضًا لا يستَطيع معه الجماع أو مرضٺ هي »› فإِنِ استَوْعَبَ 
المرض السنة كلها تَا له سَنةٌ حری» وان لم يسَؤْعِب» فقد رَوّى ابنٌ ماع عن 
أبي يوس ف أدّ المرَّض إن كان (نصفَ شهر آو أَقَلٌ) ”" احسَِبَ عليه» وإِنُ كان أكثرَ من 
NM ELEM oE GE‏ 
[ورَوَى ابنٌ ماعة عنه رواية أحرى 
هي احسبَ عليه بالسنة] *. 


: أنه إذا صح في السَّنة يومًا أو يومَيْن أو صخ 


وروی ابن سماعة عن محمد أن المرّض إذا كان أقل من شهر بحسب [به] ‏ عليه 
وإِنٰ کان شهرًا فصاعِدا لا يُحْسَسَبٌ عليه بأيام المرّض› اا والأصل في 
هذا أن قليل المرَّض مِمًا لا يُمْكِنْ اعتبارُه؛ لأ الإنسادً لا يخلو عن ذلك عادةّ ويْمْكنُ 
اعبار الكثير› TT‏ وهي الرّواية الصحيحة عنه 
(نصفَ الشهرء وها دونه فللا والأكثر من التصف كفيرا استدلالاً بشهر رمضانًء 
فاته محسوبٌ عليه . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يحتسب». 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»ء .)٥۰٤/۳(‏ 

)٤(‏ فى المخطوط : «ولا». 

. في المخطوط : محتسبة) . (7) فى المخطوط : اسنة»‎ )١( 

(۷) في المخطوط : «أقل من نصف شهر٤.‏ (۸) ليست فى المخطوط . 

0 الط )٠١(‏ في المخطوط : «ما دون نصف الشهر». 


م تبن ر( 


ومعلومٌ أنه إِّما يقدِرٌ على الوَّطءِ ذ في اللّيالي دود التهارء والليالي دون التهار کن 


ص 


ر 


نصفَ شهر وکان ذلك دلیلا علی اا لمان ااا تت ق فما دونه يعد به» وهذا 
الاستدلال يوب الاعتِداد بالتصفِ؛ > فما دوته إِمًا لا يَنْفي الاعيِداد بما فوقهء وإمّا على 
لرا ارىل : إّه لما صح رَمانًا يُمْكِنْ الوَطْء فيه » فإذا لم يَطًاهاء فالتقَصيرُ 
جاء من قله له يحل كانه صح جميع السَنة بخلاف ما إذا مرض جميع السدة ؛ لائەلم 


جذ رَمانًا يتمكنْ من الوَطء فيه› فتعد ز SS‏ ومحمّد جعل ما دولً 
الشهر قلياء والشهرّ فصاعدًا كغبرًا؛ لان الشهرٌ أدتّى الأجلء وأقصى العاجل» فكان في 
حكم الكثير» وما دونه في حكم القليل . 


سے ا 
د 


L8 


E O N E 


س م ا 


ا ET E O EE‏ 
الحجٌ؛ لأن جميع العمر وقته. 

وقال محمَد: إن خاصَمَنْه» وهو مُحرمٌ يُوَجُّل سَنة بعد الإحلال؛ لأنه لايتمكنْ من 
الوَطْءِ شرعًا مع الإحرام» دأ المُدةُمن وقتٍ يمه الوط فيه شرعًاء وهو ما بعد 
الإحلالء وإ خاصَمَْه» وهو مُظاهرٌ فإ كان يقار على الإعتاق أجل سَنةٌ من حينٍ 
الخصومة (إلاً أّه) ‏ إذا كان قادرا على الإعتاق كان قادرا على الرَطْءٍ بتقديم الإعتاقٍ 
کالمخدث ثٍِ قادِرٌ على الصَلاة بتقديم الطهارةء وإِنْ كان لا يقَدِرٌ على ذلك [أَجُرَ] بعة 
و لاله يحتاج إلى تقديم صوم شهرَيْنِ» ولا بُنْكثه الوَطْء فيوما EA:‏ 
من الأجَلِ» ثم ينه الوَطء بعدهماء فإ أجل سنه وليس بمُظاهر» ثم ظاكَر في السَنةٍ 
لم يزد على المُدَّةٍ بشيءٍ؛ لاه كان يقَدِرٌ على ترك الظهارِ» فلَمّا ظاهَرَء فقد مَنَحَ نفسّه من 
الوَطْءِ باختياره» فلا يجو إسقاط حى المرأةء وإِنُ كانتِ امرأةٌ العِتّين راء أو قَرْناء؛ لا 
وجل ؛ لأنه لا حى للمرأة ذ في الوَطء لوجود المانِع من الوَطْءِء فلا معنى للتًأجيل . 

وإِنُ كان الرَوْجّ صَغيرًا لا يُجامعٌ مثلّه» والمرأةٌ كبيرةٌء ولم تَعلم المرأةٌ فطالَبَتُ 


)١(‏ في المخطوط : «النهرا. (۲) في المخطوط : «يقول». 
(۳) في المخطوط : «لأنه». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


بالتاجيل لا يوّجُل بل ينْتَظْرٌ إلى أن يدرك فإذا أدرك يُوَجُل سَنةً؛ لاله إذا كان لا يُجامع لا 


غي التأجيل؛ ولأن حك التاجيلٍ ذا لم صل إليها في المُدَة هو ثبوتٌ خيار المرقةء 
رقا اين طلاقّء والب لا يمك اللا ؛ ولان للشب ماتا يوج مته ۲1 

SS I EG 

وان کان الرَوْجٌ كبيرًا مجنوتًاء ا إه لا وجل كذا ذکر الکرْخیٌ ؛ 
لا التأجيل للعَفْريقٍ عند عَدَمٍ الول ” ٠‏ وفُرقة العِتين طلاق» والمجنون لا يملِك 
الطلاق . وذكر القاضي في شرجه مختصَرَ الطّحاوِيّ أنه يُْتَطْرٌ حولاًء ولا يتر إلى إفاقتِه 
بخلافِ الصَبيّ ؛ لان الصْعَرَ ماع من الوْصول فیستاتی إلى أن يزول الصْعَرُء ثم يوجُّل 
سنه . فأمًا الجُنونُء فلا يمع الوْصول؛ لان المجنود يُجاممء فيْوّجّل للحالِ» والصحيح 
ما ذكره الكزخي ت لا ئو أصلا لما ذكرنا. 

وإذامة مَضَى أجل العِنّين» فسأل القاضي أن يُوَجُلَّه سَنةّ أحرى لم يَفْعَلْ إلا برضا المرأة؛ 
لأله قد ثبت لها حَ التفريتيء وفي التأجيل تَأخيرُ حَقَهاء > فلا يجوز من غير رضاهاء ثم إِذا 
أجُلَ المِينْ سنه وتَمّتٍ المُدهٌء فان اققا على انه قد وصل إليهاء فهي رَوْجَنه» ولا حيار 
لهاء وإِنٍ اختلفاء وادَعَّتٍ المرأةٌ أه لم يَصِل إليهاء وادَعَى الرَوْجٌ الوْصُول» فإِنْ كانتِ 
المرة ياء فالقول قولّه مع يميه لما قلناء وإ كانث بكرا تَر إليها السا فإن فلن هي 
بكر فالقول قولهاء وإِن فُلْنَّ هي تَيب ؛ فالقول قولّه لما ذكرنا وإِن وقَعَ للنساء E‏ 
أمرهاء فإتها تَمْتَحَنُ . 

واختلف المشايخ في طريتي الامِحانِ قال بعضهم: تؤْمرٌ بان تبول على الجدارِء 
فان أمكتها بان ترميّ ببَولِها على الجدار» فهي بكر ت . وقال بعضهم : 
EE‏ بَيَضة الديك» فا وسِحَٺ فيهاء فهي تَيَبٌ٬‏ وان لم تسح فيهاء فهي بكر 
ات ت ا إمًا باعترافِه» وإمًا بظهور البكارق فان القاضي يُُيّرْهاء 
فن " الصحابة رضي الله عنهم حَيّروا امرأة العِنّين» ولَنا فيهم فُذوةٌء فإِنُ شاءتِ 
اختارَتِ الفَرْقةًء وإِنُ شاءتِ اختارَتِ الرَوْجّ إذا استْجْيعَث “ شَرائط ثُبوتِ الخيارء 


)١(‏ فى المخطوط : «للعنين». (۲) في المخطوط : «الوصول». 
(۳) في المخطوط : «لأن». )٤(‏ في المخطوط : «اجتمعت). 


| 


نيق الكلامٌ في الخيارٍ في مواضع: : في بيان شرائط ثبوتِ الخيار» وفي [بيانِ] “ 
حكم الخيار› وفي بيانِ ما يله . 
فصل [في شائط الخيار] 

أا شّرائطٌ الخيار: 

فمنها عَدَمٌ لوصول إلى هذه المرأةٍ أصلاً ورأسًا في هذا التكاح حتى لو وصل إليها مر 
واجدة فلا خيار لها؛ لأه وصل إليها حَمَّها بالوطْء مرَةً واجدةء والخيارٌ لتفويتِ "“ 
ل الك ول وده فان ول إلى غير امرآنه الي أجل لاء ركان ول إلى 
غيرها قبل أن تُرافِعه » فوْصوله إلى غيرٍها لا بطل حَقَّها في التأجيل والخيارٍ ؛ لأنه لم 
يَصِل إلنها حَقّهاء فكان لها التّأجيلٌء والخيار ومنها أن لا تكونً عالِمة بالعيْب وقتَ 
الثکاح حتی لو َرَوَجَّث» وهي تَعلَمُ ئه ين فلا حيار لها؛ لأتها إذا كانث عالمة بالعيْب 
لَدَى التزويج» فقد رَضيَت بالعيْب كالمشتري إذا كان عالِما بالعيْب عند الب والرّضا 
بالعيْبٍ يمَعٌ الرَدٌ كما في الببْم وغيره. 

e E SS 
ذلك فلم يَصِلْ إليهاء فلّها الخيارٌ؛ لأ العجْرَّ لم يتَحَمَقْ» فلم تَكَنْ راضية بالعيْب»‎ 
والوْصُول في أحدِ العقدَيْن لا يبْطل حَقَّها في العقد التاني» فان أجُلّه القاضي» فلم يَصِل‎ 
فمَرّقَ بینھماء ثم تَرَوْجّهاء فلا خیارَ لها ؛ ؛ لن العيْبَ قد تفرد بعَدَم ”" الوصو ل في المُدَق»‎ 
. فتقَرَرَ العجر» فكان اروج *“ بعد اسيفرار العْب» والعلم به دليلٌ الرّضا بالعيْب‎ 


فصل [في الخيار بين الزوجين] 
وما حكمُ الخيار› فهر تخي البراة: بين الفرقةء وبين التكاح› فان شاءت اختارت 


الفرقةًء وإِنْ شاءتِ اختارَتِ الرَوْجَء إن اختارت اقام مع ارذح ا . ولم يکن 
لها خصومة في هذا التكاح آندا لما د گرنا آنا رضت لفت فسقط رها وان 


احتارت الفرقة» فرق القاضى بينهما كذا ذكره الكرْخيئ» ولم يذكر الخلاف» وظاهرٌ هذا 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بتفويت»‎ )١( 
في المخطوط : «التزويج».‎ )٤( . في المخطوط : «لعدم»‎ )۳( 


۷ مرم بائ سنا ع __> 


الكلام يقنضي أنه لا تقح الفُرّقةٌ بنفس الاختيارِ . 


الرواية ولا يحتاج إلى القضاء كارا وخيار امبرو ay‏ 
حنيفة أنه لا ته تفع المزْقة ما لم يقل القاضي کا وجعله بمنزٍلة خيار البلوغ هكذا 
ذكر وذْكِرَ في بعض المواضح أن في قول أبي حنيفةً ما رَوّى الحسَنُ عنه [وما ذكره الحسَنْ 
ا و ف اشا وق ا 

(وجه رواية الحسن): أنْ هذه الفرْقة فرْقة بطلاق بلا حلاف بين أصحابناء وإاتما 
المُخالِف فيه الشافعيٌ» فإنّها فسخ عندّه» والمسألة إن شاء الله تعالى تأتي في موضعها من 
هذا الكتاب . والمرآةٌ لا تَمْلِكٌ الطّلاق» وإِتّما يملِكه الرَوْجٌ إلا أن القاضي ۲1/ ]!٠١‏ يقو 
مقام الزَذْجٍ ؛ ولأنّ هذه الفرْقة بخص بسببها القاضيء وهو التّأجيلٌ ؛ لأن التأجيل لا 
يكودٌ إلا من القاضي» فكذا المرْقة المتَعلقَةً, به كَمْرْقة اللْعانِ. 

(وجه المذكور في ظاهر الرواية): أن تخييرَ المرأة من القاضي تفويض الطلاقِ إليهاء 
a a a‏ 
لقيايه مقام الزؤج» وهه الغرقة تطليقة بائنة ؛ لأ الخرّض من هذا التفريق ها من 
روج لا يوفع منه إیفاء > حقها فعا للظم والقرر عنهاء وذا لا يحصُل إلا بالباتٍ؛ ؛ لاته لو 
کان رَجعيًا بُراچِمُها الَو من غير رضاهاء فيُختاح إلى النمريت ثانيًا وثالئاء فلا فيد 
التمُريق فائدَّه » ولها المهْرٌ كايلاء وعليها العِدَة بالإجماع إن كان الرَوْج قد خلا بهاء وإِنُ 
کان لم يخل بهاء فلا عِدَّةً عليهاء ولها نصف المهر إن كان مُسّمّى» والمُنْعة الم يكن 
سه [ 

وإذا فرق القاضي بالعْتَة» ووَجَبَتِ العِدَةٌء فجاءث بوَلَلٍ ما بينها وبين سَكَتَيْن زمه 
الوَلّد؛ لأنٌ المعتَدة ا e‏ 
بوجوب الودّة حكمٌ بشُعْلِ الرّجمء وشَغْل الرَجِم يقد إلى سََنينٍ عندناء ينبت ا 
إلى سسَتَيْن› فان قال اروج : كلت قد وصَلْت إليها > فان آبا يوسف قال : بلطل الحا 
الفرْقة » وگفی بالوَلَدِ شاهدًا. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ومعنى هذا الکلام آنه لَمّا ثبت السب فقد ثبت الدخول» وأنّه يوب إبطال © 
الفُرْقة؛ ولأته لو شه شاهِدانِ بالدُخول بعد تفريت القاضي لا بُبْطِل الفُرْقَةً . وكذا هذاء 
وكذا ”“ إذا ثبت السب ؛ لأ شهادة التسَب على الول أقوّى من شهادة شاهِدَيْنِ عليه 
وكذلك لو فر رق القاضي بينهاء وبين المجبوب» فجاءث بوَللِ بينها وبين سََتَيْنِ ثبت سيه ؛ 
لأنّ لوه المجبوب توب اليِدّةّء والنَمَبٌ يطبت من المجبوب إلا ا 
ههنا؛ لأ بوت السب ( من) ” المجبوب لا يدل على الذدخولِ؛ ae‏ : 
جف واا قن 0 بالباد فكان العُلوق بقَذّف الماءِء فإذا (لم يَنْبُتٍ) ‏ الذخول 
لم تَفبْتٍ عبت الفرْقةًء» فإِنُ فرق بالعْنَةء [فإنُ] ”"“ أ قام ” الرَوْم البنةً على إقرار المرأة قبل 
الفُرقة أله قد وصل إليها أبطْل المرْقة؛ لأن الشهادة على إقرارٍها بمنزلة إقرارها عند 
القاضي ولو كانت افر ت فل التريی ل ت يث حكم الفرقة . وكذا إذا شهد على إقرارها 
أن أقَرّتْ بعد المُرْقة اله كان وصل إليها قبل الفُرْقة لم بطل الفرَقة؛ لأ إقرارها تَضَكَنَ 
إبطالٌ قضاءِ القاضي» فلا ثَصَدَّقُ على القاضي في إبطالٍ قضائه » فلا تقَبَل ون كان زَوْجْ 
الأمة عِنّينّاء فالخيارٌ في ذلك إلى المولى عند أبي حنيفة» وأبي يوسفَ» وقال محمد ^ 
لار 

وة ا ا ات ال ولك ر ا ا الا إلا 
كالحْرَةَ» ولهما أن المقصّود من الوَطْءِ هو الوَلَدُء والولَدٌ يِلْكْ المولى وخده؛ ولألّ 
اتيا المرقة أو المُقام مع الرَذْج تَصَرْتٌ منها على نفيهاء ونفسّها بجميع أجزائها مِلْك 
المولى» فكان ولاية اصرف له. 

فصل [في بیان ما يبطل به الخيار] 
افا بيان مايل به انخياز: فنا بطل به الخار توعان : نص ودلا : 
فالنصل؛ هو التَصريح بإسقاط الخيار» وما يَجُري مجراه نحو أن تقول أسقَطتٌ الخيارَ 


)١(‏ فى المخطوط : «بطلان» . (۲) في المخطوط : «فكذا». 
(۳) فى المخطوط : «فى». )٤(‏ في المخطوط : «يزئ». 
)٥(‏ فى المخطوط : «لا تېطل» . )٦(‏ ليست فى المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «فأقام». (۸) في المخطوط : «زفر». 


(۹) في المخطوط : «للأمة». )٠١(‏ في المطبوع: «ولها». 


أو رَضيتُ بالتكاح أو اخترت الرَوْجَّ ونحو ذلك سَواءٌ كان ذلك بعد تخيير القاضي أو قبلهء 
والدلالةُ هي أن تفعَلَ ما يدل على الرضا بالمُقام مع الرَؤْج بأن خَيَرَها القاضي . فأقامت مع 
الرَؤج مُطاوعة له في المضجَع ٠‏ “» وغير ذلك؛ ؛ لأ ذلك دليل الرّضا بالتكاحء والمُقام 

مع الرَوْجء ولو فعلت ذلك بعد مُضيٌ الأْجَّل قبل تخيير القاضي لم يكنْ ذلك رِضًّا؛ ؛ لأر 
إقامتَها معه بعد المُدَةٍ قد تکونٌ ”' لاختیاره» ف ن للاختیار بحالِه» فلا تکونٌ 
دليل الرضا مع الاحتمال. 

وهل بطل خياڙها بالقيام عن المجلس؟ . 

ذكر الكرْخي أن ابن سماعة وبشُْرًا قالا عن أبي يوس ف : إذا حَيَرّها الحاكِمء فأقامث 
معه أو قامثْ من مجلسها قبل أن تختارَ أو قام الحاكِمُ أو أقامها عن مجلسها بعض أعوانِ 
القاضي» ولم تقَلْ شيتاء فلا خيارَ لهاء وهذا يذل على أن خيارها يقَيدُ بالمجلسٍ» وهو 
مجلس التخيير» ولم يذكر الخلاف . 

وذكر القاضي في شرجه مختصَرَ الطحاوِيّ آنه لايََُصَرٌ على المجلس في ظاهر الرّواية . 
وروي عن آبي يوسفَ» ومحمَيٍ آنهما قالا : فصر على المجلس كخيارِ المخْيّرة. 

(وجه ما روي [۵۲/۲ب] عن ابي يوسف ومحمد): أن تخيير القاضي ههنا قائم مَقَام تخيير 
الرَوْج» ثم حيار المُحَيّرة بتخيير الرَوْج يبْطل بقيايها عن المجلسِ» > فکذا خیارٌ هذه. وکذا 
إذا قام الحاكِم عن المجلس قبل أن تختار ؛ لأنّ مجلس التخيير قد بطل "“ بقيام م الحاكم. 
وكذا إذا أقامها عن مجلسها بعض أعرانِ القاضي قبل الاختيار ؛ لأنّها كانث قاورةٌ على 
الاختيارٍ قبل الإقامةء فدَل امتناعُها مع القُذرة على الرّضا بالتكاح . 

(وجه ظاهر الروايةء وهو الفرق بين هذا الخيارٍ وبين خيار المُخُيّرة): أن خيارَ المَحَيّرة إتّما 
اقتَصَرَ على المجلس ؛ لا اروج بالتخيير مَلْكَها الطْلاق إذ الماك للشَّيْء ء هو الذي 
يتصَرَفٌ فيه باختیاره ومَشيتيه» فكان التخيبرٌ من الرَذْج تَنْليكا للطلاي» وجوابٌ التمليكِ 
Ca‏ لأ المُمَلَكَ يَطْلْبُ جوابَ التّمليكِ في المجلس عادةًء ولِهذا 

يقتصِرٌ القبول على المجلس في البيْع كذا ههناء والتَخييرٌ من القاضي تفويض الطلاقء 


)١(‏ في المخطوط : «المضاجعة». (۲) في المخطوط : «يكون». 
(۳) في المخطوط : «يكون». )٤(‏ في المخطوط : «يبطل) . 


ولیس بتمليی ؛ لاله لا يمك الطْلاقَ بنفيه؛ لان الرَوْج ما ملك طاق وإنما فض إليه 
التَطليَء ووّلاه ذلك فيل افويض لا التمليك› وإذا لم يملِك بنفيه » فكيفٌ يملِكه من 
غيره» فهو الفرق بين التَخْييرَيْن والله أعلم . 

والمُوَّخّذُ والخصيٌ في جميع ما وصَفنا مشل الِنَينِ لؤجود اللو في حَقَّهماء فكانا 
كالعتّين» وكذلك الحنْكَّى . وأمًا المجبوبٌ فإِنّه إذا عرف آنه مجبو ب إِمًا بإقراره أو 
بالمسٌ» فوق الإزارء فإِنُ كانتِ المرأءٌ عالِمةً بذلك وقت التكاح» فلا خيارً لها لرضاها 
بذلك» ون لم تكن عالمة ‏ به؛ فإتها ك للحا ولايُجُل حولاً؛ لان التاجيلَ 
لرَجاءِ لوصول ولا يُرْجَى منه الوْصولء فلم يكن التأجيل مُفيدًاء ذ فلا يُوجَّلء وإنِ ‏ 
اختارَتِ الفُرْقةء وفَرَقَ القاضي بينهما أو لم يُمَرٌ رق على الاختٍلاف الذي ذكرناء فلها 
[كمال] ”" المهرء وعليها كمال اليِدّة إن كان قد حلا بها في قول آبي حنيفةً» وعندَهما 
لها نصفٌ المهْرٍ» وعليها كمال ليذو وإ كان لم يخل بهاء فلّها نصف المهرء ولا عدا 
عليها بالإجماعء وقد ذكرنا ذلك فيما تقَدَمَ . 


فصل |فيما سوى العيوب الخمسة] 


وأا لو الرَذْج عَمّا وى هذه العُيوب [| E E E EE‏ 
والتَاحْذٍ والخصاءِ ‏ والخنوثة ‏ فهل هو شرط لُزوم التكاح؟ . 


)١(‏ في المخطوط : «علمت». (۲) فى المخطوط : «وإذا». 

(۳) ليست في المخطوط . ( ساف الظرظ. 

)٥(‏ الْجَبْ لَعَهّ: الْقَطْمٌء E‏ وهو الذي استؤصل دَكَرهُ وخصيتاه. والحبُ في اصطلاح 
الفقهاء : قطع الذكر كله أو بعضه بحيث لا يبقى منه ما يتأتى به الوطء» انظر الموسوعة الفقهية .)۹٩ /۲٠(‏ 
() الْعُنة: عدم القدرة على إتيان النساء مع وجود الآلة» والفرق بين الجب والعنة ظاهر فإن عدم إتيان . 
النساء في الجب يكون لقطع المذاكيرء والعجز عن إتيان الزوجة في العنة يكون لداء يمنع من الانتشار. 
انظر الموسوعة الفقهية .)٠١ /۳١(‏ 

(۷) الخصاء: هو فقد الحْصْيتَين جِلقةء أو بقطع» أو سل لهما . والفرق بين العْنَةٍ والخصًاء : أن العتَةٌ تكون 
بعدم انتشار الآلةء أما الجصاء فلا يمنع من انتشار الآلة . انظر الموسوعة الفقهية .)٠١ /۳١(‏ 

EN N E E N 
ما للرجال والنساء جيعًا من الخنث» وهو اللين والتكسرء يقال: خنثت الشيء فتخنث» أي : عطفته‎ 
فتعطف» والاسم الخنث» وفي الاصطلاح : من له آلتا الرجال والنساءء أو من ليس له شيء منهما أصلاً‎ 
.)٠/۲۰( وله ثقب يخرج منه البول. انظر الموسوعة الفقهية (۷/ ۷۲)ء‎ 


[قال أبو حنيفةء› زاو و لیس يشرط › ولا يمَسّخ النّکاح به ' 
a eh a e SKS IS‏ 
والبرص»ء شرط زوم التكاح] ” حتّی يقس به النكاح» وخلوه عَمّا سِوّى ذلك لیس 


بشرط› وهو مذهب الشافعى 


N‏ في العيوب الخمسة ” إتّما ثبت ثبت لدَفْع الضرَرٍ عن المرأةء 
واو قي الا ال بها فوقٌ تلك؛ لأنّها من الأدواء المُتَعَدَبة ت عادةّء فلَّمّا 
ثبت الخيار بغلك» فلأَنْ ب نْب بهذه أولى» بخلاف ما إذا كانث هذه الحيوبٌ في جاب 
المرأة؛ لان الرَوْحَّء ون كان بء حَضرَرٌ بها لكنْ ”" يُمْكئّه دَفْع الضرَرٍ عن نفسه بالطًّلاق» 

£ SSN sel Yah sq dy 
طريقًا لدَفْع الضرَر.‎ 

ولهما) أن الخيار في تلك اليو ثبت َع ضر فوا حَلَها لمكن بالق وهو 


و٤‎ 


الوَطْ٤‏ مرَة واجِدةًء وهذا الح لم يَمُّثْ بهذه العْيوب؛ لان الوَطء يتَحَفَق 2 من الرَوْج مع 
هذه العيوب» فلا يبت الخيارٌ هذا في جانِب الرَوْج . 

وأمًا في جانِب المرأة» فخلوها عن العيْبٍ ليس بشرط للُزوم اللّكاح بلا خلافِ بين 
أصحابنا حتى لا يمَسَحَ الَكاحٌ بشيء من الحُيوب الموجودة فيها 

وقال الشافعي: لو المرأة عن خمسة عيوب بها شرط اللُزوم فسخ التَكاح بهاء 


() انظر في مذهب الأحناف : رؤوس المسائل ص ۳۹١‏ ختصر الطحاوى ص ۰۱۸١‏ المبسوط ٠ »)4٠/١(‏ 
تحفة الفقهاء (۲/ )۳٣١‏ . 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «بهما». 

)٤(‏ مذهب الشافعية : هو إطلاق جواز الفسخ للزوجين بوجود عيب من هذه العيوب في الجانب الآخر 
قل ذلك أم كثرء انظر: الأم (١/٤۸)ء‏ المهذب (۹4/۲٤)ء‏ الوجيز (۱۸/۲)ء الروضة (۱۷1/۷ء 


۷۷¥( . 
)٥(‏ في المخطوط : «الأربعة». )١(‏ في المخطوط : «المعدية». 
(۷) فى المخطوط : «لكنه». (۸) في المخطوط : «لأن». 


(۹) انظر في مذهب الحنفية : حتصر اختلاف العلماء (۲/ ۲47( ختصر الطحاوى (ص۷۰*۱) . 
)١(‏ مذهب الشافعية : ترد بالجنون والجذام والبرص والقرن فإن كان قبل الدخول فلا شيء لهاء وان کان 
بعد الدخول فلها مهر مثلها ال انظر : الام «(A0 /٥(‏ ختصر المزني ( ص ۷٦‏ 


وهي الجنون والجُذام والبرَص والرتق E E‏ 

واحمَجٌ بما رُوِيّ عن الَبيّ إلا آله قال : «فِرً من المجذوم فرارَكَ من الأسَدِه "» والفسخ 
طریق الفراي» ولو لزم لكا لَّما مر بالفِرارٍ» ورُوِي آنه اة تَرَرَجَ امرآة ‏ فوَجَدَ بياضًا 
في كشجها فرَدّها وقال : الها الحقي بأهلكِ» ٠”‏ ولو وقَعَ التكاح لازا لما رَدّ؛ ولال 
ا و او تخکل بها A‏ 
اشليمة وهو الجلام رالجنو والبرّص فلا تل الموانن تقوم المصالِح أو تخل 
وبعضها مما يمع i N ERE‏ 
على العو فإ الي عن النا والسكّن والرَلد لا يحص إلأَبالرَطْء لهذا ّت الخياة 
في العُيوب الأربعةٍ كذا ههنا. 

(ولئا): أن الَكاحَ لا فسح بسائر العيوب» فلا يُفْسّخ بهذه العيوب أيصًّا؛ لأ المعنى 
يَجُمَخُهاء وهو أن العيْبَ لا يفوت ما هو حك هذا الع من جاب المرأةء وهو الازوواج 
الحكميئْ» ويلك الاستمتا وا ل 1 / ۹۴اه و شوت به يعض ترات العقد: 
ووت جميع تمراتِ هذا العقا لا يوب حَقٌ الفسخ بان ماك أحد الرَوْجَيْنِ عَقيبَ العقِ 
حقی يجب عليه كمال المهرٍ فقوت بعضها أولى وهذا؛ لان الحكمَ الأصليّ للتكاح هو 
الازواح الحكميٌ› ولك الاستمتاع شرع مُوكَدًاله» والمهر يقابل إحداتٌ هذا اليلْك› 
)١(‏ الرَتّق : بفتح الراء والتاء مصدر رتقت المرآة (بكسر التاء) : إذا التحم فرجهاء والرَتق : انسداد فرج امراق 
بعضلة ونحوها بشکل لا يمكن معه الجماع» انظر معجم لغة الفقهاء ص .)۲٠۹(‏ 
(۲) القَرن: بفتح القاف والراء قَرنَّتِ المرأة رتا ذا کان في فرجها قن وهو عظم»› lT‏ 


ولوج الذكرء انظر معجم لغة الفقهاء ص .)١١(‏ 

(۳) ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الطب› باب : الجذام» وقال أبن حجر في الفتح : هو من المعلقات التي 

يصلها في موضع آخر› ورف و ی ف رن ان داو الاي وأبي قتيبة وقد وصله ابن 

ا و ا ا ا 
الجامع )۷٠١١(‏ . 

)٤(‏ في المخطوط : «بامرأة». 

(ه) آخرجه أحد في مسنده (۲ ۰))» وسعید بن منصور في سننه (۱/ .)۲٤۷‏ حدیث (۸۲۹)» والحاکم 
فى المستدرك »)۳٦/٤(‏ حدیث (1۸۰۸) من حدیث کعب بن عجرة» وقال الحافظ في التلخيص (۳/ 

۳۹): «وفي إسناده جميل بن زيد وقد اضطرب فيه وهو ضعيف» وقال الألباني : اضعنت:جداا»: انظ 

الإرواء (۱۹۱۲). 

)٦(‏ في المخطوط : «عن» 


سر ب لسع )> 
وبالفسخ لا يظهرٌ أ إحداتٌ المِلْكٍ لم يكنْء فلا يَرْتَفِعُ ما يقابل ”» وهو المهْرُء فلا 
يجوز الفسخ» ولا شك أن هذه العْيوبَ لا تمَْعٌ من الاستمتاع» آمًا الجُنون» والجُذام 
والبرَص» فلا يُشكل» وكذلك التق والقرنُ؛ لأن اللحم طم والقرن ‏ يكسَرُء فيمْكِنْ 
الاستمتاع بواسِطة لهذا المعنى لم يمَسّخ بسائر اعيوب كذاهذا. 

وما الحديث الألُ» فنقول بموجبه: إِلّه يجب الاجيِناب ”" عنه والفرار يم ° 
بالطلاق لا بالفسخ» وليس فيه تَعيينُ طريت الاجتٍناب والفِرارٍ . 

واشا الثاني فالصَحيح من الرّواية أنه قال لها: «الحقي بأهيك» » وهذا من كِناياتِ 
اللاي عندناء والكلام  I A E‏ 
تحوِلّه على الرَدٌ بالطّلاق عَمَلدّ بالدّلائل صيانة لها عن التَنافّضِ› الال الد 

وخلو التكاح من خيار الرَؤية ليس بشرط لأزوم التكاح حتى لو ترو امرأة» ولم يَرَّها 
لا حيار له إذا رَآها [بخلافي البيّع] 

وكذا خلوه عن خيارٍ الشرط سَواءٌ جعل الخيار للرَوج أو للمرآةٍ أو لهما ثلاثة يام أو 
اقل أو اکر حى لو تَرَرَجَ بشرط الخيار بطل الشرط» وجاز " التكاح. 

فصل إ[في بيان شرط بقاء النكاد] 

واا الناني: فشرط “ بقاء التكاح لازمًا نوعانِ: 

. ميه‎ Ar زوْجَتِه‎ po 
e اختاري أو آمرك بدك يري الطْلاق او لقي نفَْكِ‎ a 
شِنْتِ أو [يقول] "“ لرجل : طلّق امراتي إن شت كذا " عَدَمٌ التطليتي ”" بشرط‎ 


)١(‏ في المخطوط : «يقابله». (۲) في المخطوط : «العظم». 
(۳) في المخطوط : e‏ () في المخطوط : «لكن». 
(0) سبق تخریجه . (0) ليست في المخطوط . 

(۷) فى المخطوط : «وخيار». (۸) فى المخطوط : «بشرط). 
(۹) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «وكذا». 


)١١(‏ في المخطوط : «التعليق ليس». 


ر بس را 
والإضافةٌ إلى وقتٍ؛ لأنه بالتٽمليكٍ جعل النَّكاحَ بحالٍ لا يتوقَفٌ رَوالّه على اختياره بعدً 
الجعل . وكذا بالتعليتي والإضافة» وهذا معنى عَدَمّبقاءِ التكاح لازِمًا. 

وأمّا الذي يعَعَلَقٌ بالمولى في نِكاح أَمََه» فهو أن لا يَعتِقَ أمَنه الملكوحة حتى لو أعتقَها 
لايبقى العقدُ لازا وكان “لها الخيازء وهو المُسَكّى بخيار العتاقة. والكلاءٌ فيه فى 
مواضحَ : في بيان شرط ثبو هذا الخيارِ» وفي بيان وقتِ ثُبوټه» وفي بيان ما يبْطْل به. 

اما الأول فلِثّبوتِ هذا الخيار شراثط : 

منها: جود التكاح وق الإعتاق حتى لو أعتقَها > ثم زوَجًّها من إنسانٍ فلا خيار لها 
لانيدام التكاح وق الإعتاقٍ . ولو أعتقهاء ثم رَوَجّهاء وهي صَغيرة٬‏ فلها يار البلوغ لا 
خيارٌ التي لما قلنا . 

ومنها: ان یکول (التزْويج نافِذا) ” حتّى لو رَوَجَّتِ الأمة نفسّها من إنسانِ بير 
مولاهاء ثم آعت E E‏ عتاقي» فهل هو 
شرط ثبوتِ الخيار لها؟ . 

فال اصحابنا: ليس بشرط ويْبْت الخيار لها سوا كان زوجها خا أوعيدا ". 

وقال الشافعيْ: شرط › ولا خیار لها إذا كان رَوْجُها | ١‏ واحتج بما روي عن عائشة 
رضي الله عنها آٽها قالت: روج بَريرةً کان عبدّا» فخَيَرَّها رسول الله َة ولو كان حرا ما 
حَيّرّها » وهذا نص في الباب» والظَاهرٌ آتها إّما قالث ذلك سَّماعًَا من رسول الله 
ا ؛ ولان الخيارً في العبدِ إّما ثبت لدَفْع الضَررٍ» وهو ضَرَرُ عَدَم الكفاءة وضررٌ لزوم 


إذنِ 


۱ 


)١(‏ في المخطوط : «وكذا». 
(۲) في المخطوط : «النكاح صحیخا) . 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : رؤوس المسائل ص ۳۹٦‏ القدورى ص ٠۷١‏ المبسوط .)۹4/٥(‏ 

ء)٠١۲‎ /١( مذهب الشافعية : أنه لا يثبت للأمة الخيار تحت حر إذا أعتقت وهي منكوحة» انظر: الأم‎ )٤( 
.)۱١١ المنهاج (ص‎ .)١١ /۲( المهذب‎ 

)٥(‏ أخرجه مسلم» كتاب العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق» حديث .)٠٠١٠٤(‏ وآبو داود» حديث 


«((YYTT) ٤‏ والتر مذي › حدیث )۱۱١٤(‏ من حدیث عائشة › وقوله : «ولو کان حرا . ۰ من قول عروة 


وقد جاء مصرحا به في رواية النسائي ولفظه : «قال عروة: ولو كان حرا ما خيرها» وانظر نصب الراية (۳/ 
¥( 


(7) في المخطوط : « 


EE. @ 


مقةٍ الأولادِ وضَرَرٌ فصان المُعاشرة لكو العبد مشغولاً بخدْمةٍ المولى» وشيء من ذلك ٠‏ 
لم يوجَدٌ في الحرٌء فلا ينبت الخيارُ . 

(ولئا)؛ ما روي عن رسول الله به آنه قال لبّريرةً حينّ أُعيِقَّث : ملكت بُْضْمَك» 
فاختاري» ‏ . وروي و امرك وروي «مَلَكّتٍ نفسك»» والاستدلال به من وجهين : 
أحدهما بنَصّه» والآخر بعلة التص . 


اما الأول فهو أنه حَيَرَّها رسول الله ئة حي أعيَقَّتْ 

وقد روي أن رَوْجَها کان حُرًاء فان فيل : رَوَيْنا عن عائشة رضي الله عنها أن رَوْجَّها 
كان عبداء فتعارضتٍ الرّوايتانِ» سمط الاحتِجاح بهما. 

فالجواب: أن ما رَوَيْنا ميت حريَةء وما ويم مب للرّق» والمُثيْتُ أولى ؛ لأنّ البقاء 
قد يكو باسيضحاب الحالء والتبوتٌ يكو بناء على الدليل لا محال فمن قال: کان 
عبدا» احتّمل أئّه اعتَمَدَ اسيِصحابَ الحال . ومَنُ قال کان حُرًا» بى الأمرَ على الدليل لا 
مَحالة [۲/ ٥۳‏ ب]ء فصار کالمُرَكَيَْن جَرَحَ احدهما شاهِداء والاَحر رَگاه» آنه بوخد بقول 
الجارج لما قلنا كذا هذا؛ ولأ ما رَوََنا موافِق للقياس» وما رَوَيْتّم مُخالِف له لما نذكره 
إن شاء الله تعالى» فالموافٌِ للقياس أولى . 

وها التّاني: ذ فهو أن التي ل جمل ِلها بُضَها أو أمرًّها أو نفسّها عِلَّةٌ لُبوتِ الخيار 
لها؛ لأته أخبر آتها مَلَكَثْ بُضَعَهاء : ثم أعقَبه بإثباتِ الخيارِ لها بخَرْف التّعقيب» رکه 
نفسها مور في رفم الولاية في الُثاة ؛ لان اليلْكَّ اخيصاص» ولا اخصاص مع ولاية 
افير والحكم إذا ور قيب وضفي له رفي الغلة في جلي ذلك الحكم في اشر 
كان [ذلك] "' تعليقا لذلك الحكم بذلك الضف في أصُول الرع كما في قوله تعالى : 
والسارف ساره أف موا ا ا [المائدة :۳۸] » و : الاي والزانی فاجلدوا 
کل وجار نا ياه جلد € [النور ۲] » وکمار ويي أن رسول الله ل سهاء فسجد. وروي أن 


(۱) لم أجدہ هکذاء وأخرج الدارقطني في سننه (۳/ »))٠‏ حديث )۱۷١(‏ عن عائشة أن رسول الله كا 
قال لبريرة: : «اذهبي فقد عتق معك بضعك»» وأخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب : الحرة تحت العبد» 
حديث .)٥٠۹۷(‏ ومسلم» كتاب العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق» حديث )٠١٠٤(‏ عن عائشةء 
قالت : كان في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيّرت . . الحديث . 

(۲) ليست في المخطوط . 


<« کب (mm‏ 
ماعءرا ّى » فرُجِمَ» ونح ذلك والحكم يتعَمَمُ بعُموم اللَةء ولا يتخْصَص بحْصُوصٍ 
المحَل كما في سائر العلل الشرعيَةء والعقليةء ورَذْح بريرةًء وإ كان عبدًا؛ لك التي 
لما ّى الخيار فيه على معتّى عام وهو مك البْضْع يعبر عُمو م المعنى لا خصوص 

ال٤‏ زالله المرفق . 

ولاأنّ بالإعتاقٍ يزداد ملك التَكاح عليها؛ لأنّه يمك علیها عُقْدةٌ زائدةٌ لم يكنْ يملِكها 
قبل الإعتاتي بناء على أن الطْلاق بالناء على أصل أصحابناء والمسألة فريعةٌ ذلك 
الأصل. 

ولها أن لا ترضى بالريادةٍ؛ لاأنها َنَم رَد بهاء ولها ولاية رفي | الضرَرِ ae‏ 
ولا يمتها رَفْع الرّيادة إلا برفْع ا E OE‏ ولاية رَفْع ‏ التكاحء 
وسخه ضرورة رف الرباد و[فد] ” رج لاعن 2 ا ا 
من وجه الضرَر؛ رالو ف ُبث لها الخيارٌء وبقيّ التكاح لازِمًا لأدّى ذلك إلى أن 
زفي الج تناع بضع وجرا يبدل اسه ضیرهابالمقد» وهذا لا يجوڙ ما لو 
كان الَذجّ عبدًا؛ ولان القول ببقاء هذا الثكاح لازمًا يودي إلى استيفاء ء مَنافِع بضع الحرَة 
من غبر دل تستحقّه لحر وهذا لا يجوز ی انا مَنافِع بُصيِها إلا بدَلٍ 
تستَجقَه هي» فلو لم يَثْبْتِ بُ الخيار لها آصار اروج مُستَوْفيا مَناِع بُضيهاء وهي رة جَبْرَا 
e E e‏ لهذا المعنى ثبت لها الخيار 
إذا كان رَوْجُها عبدًا كذا إذا كان خُرًا. وكذا ‏ اخثَلِف في أن كونها رَقيقة وق الكاح 

هل هو شرط أم لا؟ . 

قال ابو يوست: ليس بشرط » ويَْبّْت لها الخيار سَّواءٌ كانت رَقيقةَ وقتَ التكاح» فأعتقَها 
المولى أو كانت حُرَة وق النّكاح؛ ثم طرأعليها الرْقّ» فأعتقًها حتى أن الحرْبيّةً إذا 
روج في دار الحرب» ثم سيا مَعَاء ثم أعيقَّٺ» فلَها الخيارٌ عنده. 

لحد هر ر ول غ ا وا ا ا ن ا ثم ارتَداء 
iii EE‏ 


(۳) في المخطوط : «فيثبت) . )٤(‏ في المخطوط : : ادفع) . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (7) زاد في المخطوط : «لو». 


@m‏ اع ان کے 


ولجقا بدارٍ الحرزْب» ثم سبيَّتْ»› ورَوْجُها معها فأسلما ثم أعيِقّتِ ت الأمة» فهو على هذا 
الاخحتلاف. 

فمحمَد فرق بين الرّق الطّارئ على الكاح» وبين المُقارنٍ إتاه» وأبو يوسفَ سَوّى 
بينهما وجه الفرقي لمحمَدٍ أنها إذا كانث رَقيقة وقتَ التكاح ٠‏ فالتّكاح يَلْعَقِدُ موجِبًا للخيار 
) عند الإعتاتي» وإذا كانث خُر فيكاح الحرَة لا يَنْعَقِدُ موِبًا للخيار» فلا يعبت الخيار 
تر بان لرن نخد ذلك ؛ لأنّه لا يوب حَلَلاً في الرّضاء ولأبي يوس ف أن الخيارَ يَفْيْتُ 
بالإعتاق ؛ لأن زيادة الملك تَفْبْتُ ت به؛ لأتها توب العِنْقَ» والعنْقّ موب الإعتاق ولا 
ينبت بالتّكاح؛ لان النَّكاحَ السَابِقّ ما انعقد موجِبًا للريادة ؛ لأنه صادف الأمةء ونكاح 
الأمة لا يوجِبٌ زيادة اليلْكِ» فالحاصِل أن أبا يوسفً يجعل زياد المِلْكٍ حكمَ الإعتاقء 
ومحمَدٌ يجعلُها حكم العم السّابق عند وُجود الإعتاق . 

وعلى هذا الأصلِ يخرج قول أبي يوسفَِ وا LE‏ ا 
محمَدٍ آنه لا َنْب إلا مرَة واِدةٌ حقى لو أعيِقَتِ عيِقَّتِ الأمة» فاختارَث رَوْجَّهاء ثي ارتَد 
الرَوجانِ مَعّا» ثم سبيت ورَوْجُها معها مقت لها ا فختاز شه عة نی پرست: 
وعند محمَلٍ ليس لها ذلك؛ لأ عند أبي يوسفَ الخيار ثبت بالإعتاق» وقد تَكَرَرَ 
الان و رالا دوا ا يقبت بالعقدٍ» وآنه لم يتكَرَرْ فلا يعْبْتُ إلا حيار 


ر 
وأاحد. 


فصل[في وقت ثبوت الخيار] 
اماو فوقتٌ علوها بالثق وبالخيار» وأهليّةٌ الاختيار» يبت لها الخيارٌ في 
[۲/ ٤٠آ]‏ المجلس الذي تَعلَمٌُ فيه بالعتق» وبأنٌ لها الخيارَء وهي من آهل الاختيار حتى 
لو أعتقّهاء ولم تعلم بالق (آو عَلِمَّث بالينق» ولم تعلم بأنّ لها الخيار ا ٤‏ 
لم يطل خيارها ولها مجلس ”" العلم إذ ا 
لعل بالخیار فبه لیس بشريط؛ وقد بنا الفرق بينهما فيما تقَدَمَ 


(1) في المخطوط : «فإن لها الخيار فلم تتخيّر». 
(۲) في المخطوط : «مجلس». (۳) في المخطوط : «أ 


< سس ہر 


وكذلك إذا أعتقّهاء وهي صَغيرة» فلها خيارٌ الِثق إذا بلكّثْ؛ لأنها وقت الإعتاق لم 
َكَنْ من أهل الاختيار» وليس لها خيارٌ البُلوغ؛ لأن النّكاحَ جد في حالة الرَقَ» والله عَرَ 


وجل أعلم. 
ولو تَرَوّجَّتْ مُكاَبة بإذنِ المولى» فأعتِقَتْ. فلّها الخيارُ عند أصحابنا التلاثةء وعندَ 
فر لا خیار لها . 


(وجه قوله): آنه لا ضر عليها؛ لأن النَّكاحَ وقح لهاء الور مك 0ا 
(ولّتا) ما روي أن التب هة حَيَرَ بريرةء وكانث مُكاتّبة ”'؛ ولأ عِلَةَ التص عامة على 
ما ّتا . وكذا الرِلْكٌ يزدادُ عليها كما يزدادُ على القِنَّة . 


فصل [فيما بيبطل به الخيار] 


واا ما يطل به» فهذا الخبا َل بالإبطالِ َصًا ودلالةٌ من قول أو فعل يذل على 
الرضا بالنكاح (على ما) پيا في خيار الإدراكِ» ويبطل بالقيام عن المجلس؛ لأنّه دليل 
الإعراض كخيارٍ المُحَيَرةَ» ولا يَبْطْلٌ بالسشكوتِ بل يمد إلى خر المجلس إذالم يوجَّذ 

منها دليلٌ الإعراض كخيارِ المَُيَرة؛ لأ السّكوت يُحْبَمَّل أن يكونً لرضاها بالمُقَام معه» 
ويُحْتَمَلُ أن يكون للنَامّل ؛ لأ باليثق ازداد ”" اليك عليها فتحتاح إلى التَامّلء ولا بد 
للتَامَلٍ من رمانِء فقَدرَ ذلك بالمجلس كما في خيار المُخْيّرة ا 
بخلافِ خيار البلوغ أنه نه يبْطل بالسّكوتِ من البكر ؛ لأنّ بالبُلوغ ما اداد للك > فلا حاچة 
إلى التَأمُلء فلم یکن سُکوتها للتَامُل» > فكان دليل الرّضاء وفي خيار المَحْيّرة ثَبْتُ 
المجلس بإجماع الضحابة رضي الله عنهم غير معقولي؛ ولاه نّا ازداة الك عليه 
جعلها ” العقد السَابقّ في حم الريادةٍ بمنزلة إشاءِ الكاح» في فيتقَيّد بالمجلس» وإذا 
اختارّث نفسها حى وقتِ الفرقة كانت فُرقةً بغير طلا لما تذْكر إن شاء اله تعالى» فلا 
تفتقرٌ هذه الفُرْقةٌ إلى قضاء القاضي بخلاف الفَرّقة بخيار البُّلوغ» ووجه الفرق بينهما قد 
ذكرناه فيما تقَدَم» واللّه عَرّ وجل أعلمُ . ۰ 


(۱) تقدم. (۲) و فى المخطوط : «لما» . 
(۳) في المخطوط : «يزداد). )٤(‏ في المخطوط : «جعل) . 


م و 


النمَقَةَ لا Ns ERE TEC E‏ و 


” 


يفْب لها حى المُطالَبة بالتفريق» احَحٌ بقوله عَرّ وجل : #لإمساك عزوي أو شري 
5 [البقرة :۲۲۹] . 

[أ م عر وجل بالاساك نالروف وقد عَجَرَ عن الإمساك بالمعروفِ؛ لأن ذلك 
باد يغاءِ حَمّها في الوط التق فعَنَ عليه التسريخ بالإحسان» فن فعل وإلاً ناب القاضي 
منابّه في التّسريح ٠“ ٠‏ وهو التَفريق» ولان الَفقَةَ ءوض عن يِلْكِ التكاح» وقد فات 
العو ض بالعجزء » فلا يبقى الَكاح لازِمًا كالمشتّري إذا وجَد المبيع مَعيبًاء والدَليلْ عليه أن 
فوات العِوّضٍ بالجبٌ والعْتَّةٍ يمع بقاءه لازِمًاء فكذاء فوات المُعَوّض؛ لان الاح عَقْدٌ 
معارّضة . 

(ولئًا): أن التفريق إبطال يلْكِ التكاح على الرَذج من غير ٍضاه» وهذا في الضصَرَرٍ» فوقّ 
ضَرَرٍ المرأة بحَجْزٍ الرَوْج عن النَمَقَة؛ ؛ لا القاضي يَفْرض الَفَقَةَ على الرّذج إذا عَلَبَتِ 
المرآة الفرض › ويام مرها بالإنفاتي من مال نفيها إن كان لها مال وبالاستدانة إِذ لم يكن 
إلى وقتٍ اليسارٍ» فصي النَمْقَة دَيْنَا في ذْمَيه بقضاء ء القاضي» فترجع ” المرأةٌ عليه بما 
انمث إذا ايسر الرَوْجٌء فيتأحَرُ حَقّها إلى يسار الرَوْج ولا يبْطْلُء ضر الإبطال فوق ضَررٍ 
التأحير» بخلاف التَفُريتي بالجبٌ» والعنَةٍ؛ [و] لأ هناك الضَرَرَ من الجانبَيْن جميعًَا 
رَد إبطال الحق؛ لان حَنّ المرأة[عليه] يفوت عن الوَطْءِء وصَرَرها آقرّى؛ لان 
الزوج لا يتضر ن رر بالتفريتي كثيرٌ ضَرَر لعَجُزه عن الوّطء. فأمًا المرأة ١فإها‏ مَحَل صالحٌ 
الوط ب ااا ٤‏ حظها من هذا الرَذْج» ولامن رَوْج خر لمكانٍ هذا 
اروج » فكان الرجحان لضَرَرٍهاء فكان أولى بالذَفْع . 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ .)۳١١‏ ختصر الطحاوى (ص ۲۲۳). 

(۲) مذهب الشافعية : أنه - إذا م جد ما ينفقه عليها - أن تخير المرأة بين المقام معه وفراقه» فإن اختارت فراقه 
فهي فرقة بلا طلاق . انظر الأم .)4١ /٥(‏ 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «التفريق للتسريح». 

. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «وترجع».‎ )٥( 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «ولا». 


< سس ر( 


وأمًا الي الكريمةء فقد قيل في التَفسير : إن الإمساك بالمعروفِ هو الرجعة» وهو أن 
يُراجَها على قَصْدِ الإمساكِ» والتسريح بالإحسانِ "هو أن يَنْرْكها حتّى تنقضي عِدَتّها 
مع ما أن الإمساك بالمعروفِ يختلف باختِلافِ حال الرَوْج . 
ألاترى إلى قول [۲/ ٤٠ب‏ ]عر وجّل: #عل الوسع فدرم على امقر ذذ4 
البقرة :۲۳]ء فالإمساك بالمعروفِ في حَقٌ العاجز عن التَفََة بالٍزام النَفَقَةٍ على آنه إِنْ كان 
عاجرا عن الإمساكٍ بالمعروفِ» فإنّما يجب عليه التسريح [بالإحسان] ”" إذا كان قاورًاء 
ولا فُذرةً له على ذلك؛ لأنّ ذلك بالتطلي مع إيفاءِ حَقَها في نَمَقَة العِدةَ» وهو عار عن 
ال > فكيفَ يقار على نَمَة العدَّةٍ على أن لفط التسريح مُحتَمَل يحتَمل أن يكولَ 
المُراڈ منه التفريق بإبطال [التكاح] '» ويْحتَمَل أن يكو المُراد منه الَمريىَ والتبعيد من 
حيث المكانٌء وهو تخلية السَبيلِ وإزالة البدء إذ حقيقة التسريح هي التخليةء وذلك قد 
يكونٌ بإزالة اليد والحبْس» وعندًنا لايبقى له ولاية الحبْس > فلایكونحجُة مع 
الاحتمال. 
واا قوله : النققة عِوّض عن يِلْكِ التكاح» فمَْنوع» فإ الِوّض مايكود مَذكورًا في 
العقدِ نَصّاء والَفَقَةٌ غير مَنْصُّوص عليهاء فلا تكون عِوَّصًا بل هي بمُقابلةٍ الاحتِباس . 
وعندنا ولاية الاحتباس ‏ تزول عند العجزِ. ثم ِن سَلّمُْنا ئه عرض لكنَ بقاءَ المُعَوَض 
تا ف N ID E ET‏ 
ههنا مُستَحَمَةٌ في الجُمْلةء وإِنْ كانث لا تَصِلٌ إليها للحال» فيبقى العوَض حَقًا للرَوْج: 
واللَّه عر وجل أعلمُ . ۰ 
فصل [في بيان حكم النكاح] 
واما بيان حكم النكاح» فنقول. وباللّه التَوْفيق : الكلامٌ في هذا الفصل في موضِعَيْنِ 
في الأصل : 
احدهما: في بيانِ حكم التكاح . 


() في المخطوط : «بالمعروف». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «الحبس». 


eni mw CD 
. والتاني: في بيانِ ما يَرْفع حكمَّه‎ 
اما الأول فالتکاح لا یخلو إِمَّا أن يكو صحيحًاء وإِمًا أن يکود فاسِدًاء ول گا‎ 
. واڃدٍ منهما أحكام‎ 

أمًا النكاخ الضحيئخ فله احكڪام: بعضها أصلىٌ » وبعضها من التوابع 

أمًا الأصليّةٌ منها: قر اا إلا في حالة الحيضي والثثاس والاحراءء وفي الظهار 
قبل التكفير لقولِه سبحانه وتعالى : ولزن هب لفروجهم حلفظون إلا علج ج روجهم م أو م 
EE‏ ره م َر € (المومنون ]١-۰:‏ تفی اللَْم عن و E‏ 
ES‏ أن الوَطءَ في حالة الحيض حص بقولِه عر وجل : 
شلوك عن المحيض فل هو أذى قاروا لسا فى المي ولا رومي ی ي4 
[البقرة :۲] ٠‏ والتفاس أخو الحيض› وقولِه عر وجل : اگ ڪرت لک او ESE‏ 
ش4 [البقر: [YYY:‏ . والإنسان بسبيل من التَصَرُفِ في حَرثِه مع ما أنه قد أباحَ إتيادّ الحرْثِ 
بقولِه عر وجل : فاا کک أن شت و [البقرة :۲۲۳] . 

وروي عن النّبي ية أنه قال : اتقو ثقوا الله في الئساءء فاِلْهُنَ عندكم وان لا يمِكَن شيا 
اتَخُذنّموهُنَ بأمانة الله ء واستحللتُم فُروجَهُنَ بكلمة الله E‏ المذكورة في كتابه 
العزيز لَمظة الإلكاح والتزويج» فل الحديتُ على جل الاستمتاع TT‏ 
والتزويج» وغيريما في معناهماء فكان الجل ثابتا ‏ [دلالة] ”؛ [ولأن | لئکاحَ ضَهٌ 
وتَزْويج لغة ك والازدواجًء ولايعحَقَق ذلك إلا بحل الوَطءٍ 
E‏ ؛ لأنّ الحرمة ”" قَمْتَعٌ من ذلك» وهذا الحكم - وهو جل الاستمتا . 

بين الرَوْجَيْن» فإن المرأة ا كما جل لو چهاء فرَوْجُها يَجِلٌ لها قال َر وجل : }9 

ha N‏ :1[ وللزوؤج أن تطال ها الط مالاع 
اعراض أسباب مانعة من الوَطْءٍ كالحيض والكفاس والظّهار والإحرام وغيرٍ ذلك] 0 


«حل؟, (۲) في المخطوط : «يرجع بحفظ. 
(0) و ف افرط e‏ () زيادة من المخطوط . 


(۷) في المطبوع : «(الحرية) . 
(۸) الفقرة التي بين المعقوفين تأ خحرت في المخطوط إلى نباية الفصل التالي . 


alle lO E 
مر واحدة‎ ٠ أنها] "إذا طالَبنه بذلك لا يجب على الرَؤْج» (ويُجْبَرٌ عليه في الحكم)‎ 
ت ا ف واا الل ا من باب حُسن المُعاشرة‎ 
واستدامة التكاح» [فلا يجب عليه في الحكم عند بعضٍ أصحابناء وعند بعضهم يجب‎ 
. عليه في الحكم]‎ 

فصل [فيما يحل به النكاد] 
ومنها جل النَظّر» والمسلٌ من رأسها إلى قَدَمَبْها “ في حال الحا أن الرط فرق 
التظر والمسل» قكان إحادله إحلالا (لل والتطن " من طريق الأولى. 
وهل يَجِل الاستمتاع بها بما دون الفرج في حالةٍ الحيضِ والتفاس؟ 
فيه حلاف نذكره فى كتاب الاستحسانِ» وأمًا بعد (الموتِ» فلا يجل) " له المس 
والتظرٌ عندنا " لافقا للشافع '' والمسألة ذكرناها فى كتاب الصّلاعٍ '"“. 


. فى المخطوط : «وللمرأة». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «إلاا. ERE)‏ 

() ليست فى المخطوط . )فى المخطوط: «(قدمها) . 
(۷) في المخطوط : «للنظر والس؛. ِ (0) في المخطوط: «الوفاة لیس»؛. 


الارن انظر المبسوط (۲/١۷)ء‏ تین الحقائق (۱/ ۲۳۵)ء الجوهرة النيرة (۱/ (°٤‏ ا 
1) البحر الرائق (۲/ ۱۸۷). رد المحتار (۲/ ۱۹۸). 
)٠١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قال الشيخ أبو حامد في تعليقه : مذهبنا أن المرأة إذا ماتت 
كان حكم نظر الزوح إليها بغير شهوة باقياء وزال حکم نظره بشهوة» ثم قال بعده : فإن قيل : قلتم فرقة 
الطلاق ينقطع ہا حكم النظر» ولا ب بفرقة الموت فما الفرق؟ (قلنا) من وجهين : 

(أحدهما): أن فرقة الطلاق برضاهما آو برضاه» وفرقة الموت بغير اختيارهما. 

(والثاني) : أن زوال الملك بالموت يبقى من آثاره ما لا يبقى إذا زال في الحياة ولهذا لو قال: إذا بعت 
عبدي فقد أوصيت به لفلان فباعه ل تصح الوصية› ولو قال : e‏ 
الوصية ويؤيده آن فرقة الطلاق تمنع الإرث بخلاف فرقة الموت. هذا آخر كلام أبي حامد. وكان حقيقة 
الفرق الأول أن الحاجة تدعو إلى النظر بعد الموت للغسل ونحوه» ولا يعد واحد منهما مقصرًا في هذه 
الفرقة بخلاف الفرقة في الحياة»» انظر : المجموع ١١١ /١(‏ - ۸١۱)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة )۳/ 14(« 
تحفة إ e‏ مغني لمحتا (6/ »)۲١۷‏ حاية a‏ 


€ ا ع‎ GP 


فصل [في ملك المتعة] 


ومنها يلك المنعةء وهو اخيصاص الرَذْج نافع بُضيها وسائر أعضائها استمتاعًا أو 
LS EN‏ نَم ای یادا اا کک 
E O e sS‏ 
لاشتياه السب ؛ ؛ ولان المهْرَ لازم في التكاح» واه ءوض عن الك لما ذكرنا فيما تقد 
ندل على زوم اليك في الكاع ايشا [تحقيقًا للم وضة] ”" وهذا الحكم على 
(الرَوْجة للرَوج) ” خاصّة؛ لألّه عِوَضل عن المهرٍ ۲1/ ١٠أ]ء‏ والمهْرٌ على الرَجُلء وقيلً 
في اويل قولِه عر وجل لجال عله َ4 [البقر: ٠۸:‏ إن الذرجة هي اليلْك. 


فصل [في ملك الحبس والقيد] 


ومنها مِلْك الحبْس والقَيْدِ» وهو صَيْرورَتّها مَمْنوعة عن الخروج والبروز لقوله تعالى : 
كوه من حيث سكشر 4 [الطلاق: »]١‏ والأمرٌبالإاسكان نَهْيّ عن الخروج والجُروز 
والإخراج إذالامر بالفعل د هي عن ضده» وقوله َر وجل : وق فی م 
[الاحزاب ٠)۳۳:‏ وقوله : 1ا عرجْهُّ من وهن [الطلاق  ])٠:‏ ولأتها لو لم تكن مَمْنو 

عن الخروج والبروز لاحل السَكَنٌ والقبٌ؛ لال ذلك كاريب ال ويحيل عل 


4“ ر 
ر 


فصل [في وجوب المهر علس الزوج] 
ومنها: وجوب المهْرٍ على الرَوْج» وأنّه نه حکم أاصليّ للاح عندناء لا وجود له بدونه 
ا ؛ ولأ المهْرَ ءوضل عن الِلْكِ؛ لأته يجب بمُقابلة 
إحداثِ الولْكِ على ما مء وثبوث العِوَّض يدل على بوت المُعَوّض . 


*% o 


. في المخطوط : «الاستمتاع) . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «للزوج على الزوجة».‎ )( 


فصل [في ثبوت النسب] 
وها وا RRS e‏ 
لكونِ الخول آمرًا باطِتاء فيْقامٌ التكاح مَقامه في إثباتِ السب ولِهذا قال النَبي كلا : 


الود للفراش › وللعاهر الحجَر ‏ وكذا لو روج المشرقي a‏ فجاءث بولد 
شت اسي وإ لم يوجَدِ الدخول ال د س وهو التكاح . 


فصل [في وجوب النفقة والسكنى] 
متها جرت ا وا ك لرا فال ع اا ر ك ا 


ل سرع ودر ان e‏ 2 له اد 


[البقرة :۲۳۳] » وقوله تعالى : لفق ڏو سعة من سعَيدے ومن فر عليه ررقم ففق يما ءانه الله 
[الطلاق :۷] » وقولِه : ٭# اشکوهن من حت سکم من ا ] » والأمرٌ بالاسکان آم 
بالإنفاق؛ لأتها لا تثمكنْ من الخروج لس لكوها عاچزة باصل اللقة لعف نيبي 
والكلامٌ في سبب وجوب هذه المَقَةَ» وشرط ؤجوبهاء ومقدارٌ الواجب منها نذكره إن 
شاء الله تعالى في كتاب التَفَقَةٍ " . 


فصل [في حرمة المصاهرة] 

ومنها: :حزم المُصاهَرةء ا تقد تمذم ودکرنا 
دليلّ الحُرْمة إلا أن في بعضها نْب الحُرْمة بنفس الكاح» وفي بعضِها يُشْتَرَط الذخولء 
وقد بَيْنّا جُملة ذلك في مواضوها. 

فصل إفي الإرث] 

ومنها: الإرث من الجانبيْنِ جميعًا لقولِه عَرّ وجل : وڪم صف ما ترك 
إالساء ]٠١:‏ إلى قوله عر وجل لَه القن ّا رَڪَم ن مرا بعَدِ د تی شرت بب ا 
دنن € [النساء ]٠۲:‏ 


۰ 

م 
\ 
کا 


(۱) تقدم. (۲) في المخطوط : «مشرقيً» . 
(۳) في المخطوط : «النفقات» . 


DD‏ ا 


فصل [في وجوب العدل بين النساء] 


ومنهاء جوب العذلِ بين التّساءِ في حُقوقِهن . وجُمْلة الكلام فيه أن الرَجْلَ لا يخلو إل 
أن یکوت له آکثر من امرأة واد واا أن کانٹ له امراةٌ واڃدةٌ» فان کان له أكثرٌ من امرأة» 
فعليه العذل بينهُنَّ في حُقوقِهنّ من القسم والتَفَقة والكسوةء وهو التسوية بينهُنَ في ذلك 
حتی لو کانث تحته امرآتانِ حُرَتانٍ أو أمَتانِ يجب عليه أن يَعدِل بينهما في المأكول 
والمشروب والمأبوس والكتى والبيتوتة. والأاصل فيه قول عَر وَل : أن ام آل كيل 
فود 4 [الساء :۳] عَقيبً قوله تعالی : ٭ فانکحو ما طاب لك من الساي مني وشت CY‏ [النساء :۳] 
آي : : إن جمَتم أن لا تعدٍلوا فى في القسم والتفقة في نكاح المثئى» والتّلاثِ والرباعء 
فواجدة نَدَبَ سبحانه وتعالى إلى زكاح الواجدة عند حوفي تر العذلِ في الريادق وإنّما 
يُخاف على تر الواجب» فل أن العذلَ بينهُنّ في القسم والتفقةٍ وجب وإليه أشار في 
آخر الآية بقولِه : لديك أذ ألا تَعولوأ أي : تجورواء والجؤ حَرامٌ» فكان العذل واجًا 
ضرورة؛ ولان العذل مَأمور به لقولِه عَرّ وجل : «إ آل مر ر بأَلْعَدَلِ وَالإحسّن€ [النحل : :۰[ 
على المُموم والإطلاق إلأما حص أو فيد بدليل . وروي عن أبي قِلابة أن النّبيَ َه كان 
بعال بين زسائه في القسمةء ا : «اللهُمّ هذه قسمَتي فيما آملكء فلا توٌاخذني فيما تَمْلِك 
أت ولا أملك» ' وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ي أنه قال: «مَنْ كان 
له امرآتانء فما إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامةء وشِفّه مائلٌ ويستوي في 
الق الك رة وال ت وال ةوالعجرن والقدنب والجدهة والميدك وال 2 لن 
ذكرنا من اللائ من غير فصلي؛ ولأتهما يستويانٍ في سب جوب [القسم» وهو] © 


(۱) ضعيف : : رواه الترمذي. كتاب النكاح» باب : ما جاء فى التسوية بين الضرائر» حديث ES‏ 
وأبو داود» کتاب النکاح› باب : في القسم بين النساءء خذت )1۳5( والنسائي» حدیث »)۳۹٤۳(‏ 

وابن ماجه» حدیث (۱۹۷۱). وابن حبان (۱۰/ »)٥‏ حدیث ۰٥(‏ ) والحاکم في المستدرك (۲/ 
)٤‏ حدیث (۲۷۹۱). وانظر التلخیص البیر (۱۳۹/۳)ء حديث (١١٤۱)ء‏ ونصب الراية (۳/ 
»)٤‏ وضعیف الجامع .)٤٥۹۳(‏ والإرواء .)۲١٠۱۸(‏ 

(۲) آخرجه آبو داود» کتاب النکاح» باب : في القسم بین النساء» حدیث (۲۱۳۳). والترمذي» حديث 
»)۱۱٤۱٩(‏ والنسائي» حدیث »)۳۹٤۲(‏ وابن ماجه» حدیث »)۱۹٨۹(‏ وهو صحيح . . وانظر صحيح 
الجامع ›)7101٥(‏ وصحيح الترغیب .)۱۹٤۹(‏ 

(۳) ليست في المخطوط . 


التّكاحُ» فيستَويانِ في وُجوب القسم» ولا قَسمَّ للمَمُلوكاتِ بولك اليمينِ أي : لا ليله 
هن وان كرد لقوله عر وجل : قن حم آل کنیا وی أو ا ملك )سه :۲ صر 
الإباحة في التكاح على عَدَدٍ لتَحَمَتي الجؤْر في الريادة. 

ثم َب سبحانه وتعالى إلى نكا [۲/ ٠١‏ ب] الواجدة عند زف الجؤر في الأيادئء 
وأباحَ من م يِلْكِ اليمين من غير عَدَو فدَلٌ أنه ليس فيه حَوْفٌ الجوْرٍ» وإنّما لا يكونٌ إذا لم 
یکن لهْنْ د قَسمّْ إذُ لو كان؛ لكان فيه حَوْف الجوْرِ كما في الملكوحة؛ ولأ سب الوجوب 
هو التّكاح» ولم يوجّد. 

ولو كانت إحداهما حرَةَء والأخرى أمة» فللحْرَةٍ يومانِ» وللأمة يوم لما روي عن علي 
رضي الله عنه موقوفا عليه» ومرفوعا إلى النَبيّ - بل - أنه قال: « حر (ثلثانِ من) ‏ 
القسمء وللأمة الْلْتُ» ؛ ولأتهما ما استويا في سبب الوجوب» وهو النَكاحء فإِلّه لا 
يجوز كا الأمة بعد نِكاح الحْرَةء ولا مع نكاجها. 

وكذا لا يجو للعبدِ أن يروج بأكثرّ من انسَتَيْنِ» وللحْرٌّ أن يتَرَوَجّ بأربع سوق فلم 
يتساويا في السبّب a SS GS E‏ بيَة؛ لان الكتابيّة 
O‏ . وكذا للذمّيٌ أن يَجُمع ؛ بين أربع ِسوةٍ كالحر 
المسلمء a‏ ولأ الحرَيّة ثب عن 
الكمال الف يشعر بنْقَصانٍ الحال»ء وقد ظهر أ ر الصا في الشرع في المالِكيّةٍ وجل 
المحَليَةٍ والعِدّةٍ والحدٌ وغير ذلك» فكذا ذ في القسم » وهذا التفاوت في السّكتى» والبيتوتة 
ف عند الحرَةٍ ليلتيْن ET OT‏ 

فأمًا في المأكول والمشروب» والملبوس» فاه يسوي بينهما؛ لأنّ ذلك من الحاجاتِ 
اللاأزمةء فيستوي فيه الحُرَةٌ والأمةٌ والمريض في وُجوب القسم عليه كالصحيح لما روي 
أ رسول الله هة اساد ِساءه في مرَّض مويه أن يكو في بيت عائشة رضي الله 


. في المخطوط : «الثلثان في»‎ )١( 

(۳) رراه البیهقي في الکبری (۷/ ۲۹۹)ء حدیث )۱٤۵۲۷(‏ موقودًا عل عل آنه قال :إا تخت الرة غل 
الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث . وقال الزيلعي في نصب الراية (۳/ :)٠١١‏ وفيه المنهال بن عمرو وفيه 
مقال» وعباد الأسدي ضعيف» وقال في التنقيح : قال البخاري: فيه نظر» وحكى ابن الجوزي عن ابن 
المدينى أنه ضعفه. 


ا » فلو ٠‏ سقط القسمٌ بالمرَضٍ لم يكن للاسيئذانِ معتى» ولا قُسمَ على الرّذْج إذا 
سافر حتّى لو سافر بإحداهماء وقَدِم من السَمَرء وطَلَبَتِ الأخرى أن يسك عندَها مُدَء 
السَمَرء ء فليس لها ذلك ٠"‏ لان مده السَقَرٍ ضائعةٌ بدليلٍ أن له أن يُسافرَ وځده دونَهُنَ لکن 
الأفضل أ ٺ يش ببنهُن؛ فيخرځ بمن خرجث قرعُها بيبا لُلوبهن دَفًْا ْم المْلِ عن 
نفسه» هكذا كان قعل رسول الله ل إذا أراد السفر “٠‏ أقرَعٌ بين نِسائه ”“. 

وقال الشافعيئ: إن سافر بها بقرعةء فكذلك . فأمًا إذا سافر بها بغير قرعة فإِلّه يسم 
للباقياتِ ٠"‏ وهذا غير سَديٍ؛ لأ بالقرعة لايُعرَف أن لها حَقًّا في حالة السَمَر أو لا 
فإِتّها لا تَصْلْح لإظهار الحقّ أبدا لاحتِلاف عَمَلِها في نفسهاء فإِنّها لا تخر على وجه 
واجدٍ بل مرَة هكذاء ومرّة هكذاء والمختلّف [فيه] لا يصلُح ليلا على شيءٍ . ولو 
وهَبَت إحداهما قسمَها لصاجِبتِها أو رَضيَتْ بتر ك فسمها؛ جاز؛ لأه حى ثبت لهاء فلَها 
أذ تو ولا أن تر 

رر اا و ن هار ضي الله عنها لما كبْرّت» وخشیت ان ر 


ا 


)۱( أخرجه البخاري»› کتاب : فرض الخمس › باب : ما جاء في بيوت آزواج النبي ياء حدیٹث 
(۳۰۹۹) ومسلم» > كتاب الصلاة» باب : : استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهماء 
حديث )٤۱۸(‏ عن عائشة رضي الله عنها - زوج النبي َي - قالت: لا تمل رسول الله كا استأذن 
آزواجه آن يُمَرّض في بيتي فان له . 

(۲) فى المخطوط : «ولو». 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (ص۲/ .)٥۲۲‏ مختصر الطحاوی (۱۹۰). المیسوط (۲۱۹/۵)ء 
شرح فتح القدیر (۳/ .)٤١١ - ٤١١‏ البناية في شرح الهداية .)۸١١ ء۸٠٠١ /٤(‏ 

)٤(‏ فى المخطوط : «سفرًا). 

(۵) آخرجه البخاري» كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب : هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا 
کان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم جزء حدیث »)۲٥۹۲٤(‏ ومسلم» کتاب فضائل 
الصحابة» باب : في فضل عائشة رضي الله تعالی عنهاء حدیث (٥٤٤۲)ء‏ وأو داود» حدیث (۲۱۳۸)» 
وابن ماجه حدیث (۱۹۷۰) . 

(7) في المخطوط : «إذا». 

(۷) مذهب الشافعية : أن من تحته أكثر من زوجة وأراد السفر ببعض زوجاته وجب عليه آن يقرع بينهن 
فيسافر بمن خرجت قرعتهاء انظر : الوسيط في المذهب (/ »)٠١‏ روضة الطالبين (۷/ ۳۹۲). مغنی 
المحتاج )/ .(YoA «oV‏ 

(۸) ليست في المخطوط . 


رسول الله کيا ا ا ی ا 


AES,‏ امت من بعلا نورا و لاسا لا مكاح نيا أن لحا بيتها صلحاً والح 
[الساء :1۷۸] ٠‏ والراٌ من للح هو الذي جَرى يينهما كذا قاله اب عاس رضي الله 


ا رجت غو له وللت ها ها ذلك لاد ذلك كل كان إا ييا 
والإباحة لا تكود لازمة كالما له العام له يملك المُييح ممه والرّجوعً عن ذلك . 

ولو الث واجدة مهن مالا فج ؛ ليجعل لها في القسم أكثر ِا تستَجقّ لا جل للرَوْج أن 
يفْعَلَ» ويرد ما آخذه ”" منها ؛ لأله رشوةٌ؛ لأنه أخذ المالَ لمع الحقّ عن المُستَجق . 

وكذلك لو بَدَلَ الزَؤْجٌ لواجِدو منهُنّ مالا لتجعَلَ تَوْبَنّها لصاجِبَتِها أو بَذلتْ هي 
لصاجبتّها مالا لرك نوها لها لا يجوز شيء من ذلك» ويْستَرَدٌ المال؛ لأنّ هذا مُعاوضة 
القسم بالمال» فيكونٌ في معنى البيْع » آنه لا يجوز كذا هذاء هذا إذا كان له امرأتانِ أو 
أكثر من ذلك . 

فأمًا إذا كانت له امرأةٌ واجدة؛ فطالَبئّه بالواجب لها ذكر القدوريّ رواية الحسَن عن أبي 


ك 


حنيفة أنه قال : إذاتشاعَل الرَجُل عن رَوجَيه بالصّيام أو بالصَلاة و أو بأمة اش کک 
اتان ك ار اام يومًاء ومن کل أربع ليالٍ ليلة» وقيل له تشاعُل ثلا يام 


¢ E 

وثلات لَيالٍ بالصوم أو بالأمةء وهكذا (كان الطحاوى يقول) ‏ : إن يجعل ‏ لهايومًا 
واجِدًا بسكن عندَها وثلاثة يام ولياليها تقر لليبادة وأشغاله . ۰ 
(وجه هذا [1۵1/۲] القولِ ما ذكره محمد في كتاب النكاح): أن امرأة رفع رَوْجَها إلى 
عمرَ رضي الله عنه وذكرث آنه يَصومٌ التّهارَء ويقومٌ الليل» [فقال عمرٌ رضي الله عنه ما 
أحسَنَكِ ناء على بَعلِكٍ» فقال : كعبّ يا أميرَ المُؤْمِنينَ إنّها تشكو إليك رَوْجَّهاء فقال عمرُ 
رضي الله عنه : وكيفَّ ذلك؟ فقال كعبٌ إنّه إذا صامٌ التهارَء وقام الليل» فكيف يتفرغ 


(۱) رواه البخاري» كتاب النكاح › باب : المرآة تب يومها من زوجها لضرتا. . . » حديث (۲۱۲٥)ء‏ وآبو 
داود» حدیث (۲۱۳۸)» وابن ماجه» حدیث (۱۹۷۲)» والحاكم في المستدرك (1۸/۲)» حديث 
.)۲۳۰٣۴۳(‏ وانظر التلخیص الخحبیر .)۲٠۳/۳(‏ 

(۲) فى المخطوط : «أخذ». (۳) فى المخطوط : «ذكر الطحاوي». 

۰ في المخطوط : «جعل».‎ )٤( 


لها] ٠"‏ فقال عمرٌ رضي الله عنه لكعب : : احكم بينهماء فقال: أراها إحدى يسائه 
اربع بطر لها يومًاء ويَصومٌ ثلاثة أام» فاستحسَنَ ذلك منه عمرٌ رضي الله عنه وولا 
قضاءَ البصرة RO‏ ته يأخذ بهذا القول . 

وذكر الجصاص أن هذا ليس مذهبنا؛ لأ المزاحمةذ في القسم إنّما تحصل بمُشاركاتِ 
الزجاتِ؛ فٳذا لم يكن له رجه غيرُها لم حمق تتَحَفَتي المُشاركة» فلا يقم لهاء وإِّما قال له 
لاتداوم على الصوم» ووَفٌ المرأة ةَ حَقَّها كذا قاله الجصاص . 

وذكر القاضي في شرجه مختَصَرَ الطّحاويّ أن أبا حنيفة كان يقول: أوَلاً كمارَوّى 
الحسَنُ عنه لما أشار إليه كعبٌ» وهو أن للرَوْج آن يُسنيط حَقَّها عن ثلاثة يام بان يترَوَجَ 
ثلانًا أحَرَ واهاء فلَمًا لم يترَرّخْ» فقد جعل ذلك لنفيه» فكان الخيارٌ له في ذلك > فن 
شاء ؛ صرف ذلك إلى الروْجاتِ» وإنْ شاء ؛ صرفه إلى صيامِه» وصلاته» ا 
ور . وقال : aS‏ > فطالْبنَ بالواجب منه یکولٌ 
لكل واجدة منهُنّ ليلةٌ من الأربي e a O‏ 
فلم يوقت في هذا وق . وإ كانت المرأة أمة؛ فعلى قول أبي حنيفةً أخيرًا إن صح الرجوع 
لا شك اہ لاقم لھا كما لايقَيم لحر ومن طريق الأولى » وعلى قولِه الأرّل» وهو 
قول الطَحاوِيّ يجعل لها ليله من كَل سبع ليا لان للرَوْج حى إسقاط حَقَّهاعن سِكَة 
ام والاقتصار على يوم واجِڍ بان يترَرَجَ عليها ثلا حرائر؛ ؛ لان للحرَة ليلتيْن» وللأمة 
للا اة فلََّا لم تروء فقد جعل ذلك لنفه فکان بالخيار إن شاء؛ صرف ذلك إلى 
الرَوؤجاتِ» وإِنُ شاء؛ صرفه ”إلى الضوم واللاةء وإلى أشغال نفيه» والإشكال عليه 
ما تقل عن أبي حنيفة» وما ذكره الجصاص أيصًاء واللّه عَرّ وجل الموَفن. 


فصل إفي طاعة الزوج] 
ومنها: وجوبٌ طاعة الزوج على الرَوؤْجة إذا دَعاها إلى الفراش لقوله تعالى : وه مثْلُ 
ری ٤‏ لن € [البقرة ]۲۲١:‏ فيل : لها المهر والتَمَقَة وعليها أن تطيعَه في نفيهاء 


(۲( ار عبد الرزاق في (مصنفه)۰» (۷/ .)۱٤۹‏ برقم (۱۲۵۸۷)» (۱۲۵۸۸). 


)۳( في المخطوط : (اصرف». 


وتحمَظ عَيْبتّه ؛ ولأ الله عَرّ وجل EE PED‏ 


عن ”“ طاعَيهن بقوله َر وجل : # کين آکنتڪم کک بوا ڪن 
أن التأديبٌ كان لترك الطاعةء EIN‏ 


فصل [في ولاية التأديب للزوح إذا لم تطعه] 

ومنها : ولاية التاديب للرّذج إذا لم عه فيما بلرَمٌ طاعَتّه بن كانث ناشزةٌء فله أن 
يُوَذبّها لكنْ على التَرّتيب» فيَعِظها أوَلاً على الرَفْت واللْينِ بأنْ يقول لها وني من 
الصَالحاتِ القانتاتِ الحافظاتِ للعَيْبٍ ولا تكوني من كذا وكذاء فلَعَل تقل الموعِظةًء 
فرك اتسور فان لَجَعَبْ فيها الموعِظة» ورجعث إلى الفراش وإلاً َجَرَّها 

وقیل ُخُوفها بالهجر أوَلا وألا عترال عدوا وتر المع والمضاجَعة» فان ترك 

ON NES aa 

rah aia a a e 
وقيلَ يَهْجُرُها بان لا يُكَلَمَها في حال مُضَاجََيِه إيّاها لا أن يرك جماعَها ومُضاجَعَتَها؛ ؛ لان‎ 
E O a ذلك خی‎ 
2 Eas 

وقیل: اترما بان بنارقهاني المع ويضاچع أخرى في حَمّها وقٌسيها؛ ؛ لأن حَمَها 
عليه في القسم في حال المواكَقة وحِمْظ حدود الله تعالى لا في حال القَضييع وخَؤْفِ 
النشوز والتنازع وقيل يَهْجُرها , بترلكٍ مضاجُعَتِّهاء وجماعها لوقتِ عَلبة شهوَتِهاء وحاجَتِها 
لا في وقتِ حاجَيه إليها؛ لأن هذا للتأديب والرَجرٍ» فينبغي أن يَوّدَبَها لا أن يودب نفسّه 
افعو ا ی ال ا ا ا ا وکن انو وإلاً 
E PD OR‏ ولي تخاو 

هرک فوظوشے راهجررهنٌ فی الاجم ارهد 4 [النساء ]٤:‏ . 
OT N ig‏ 


با € [الساء ]۳٤١‏ » فدل 


. فى المخطوط : «عند». (۲) في المخطوط : «الهجران»‎ )١( 
في المخطوط : «فيما‎ )۳( 


على سبيل الترْتيب» والواو تحتل ذلك فإ نَمَعَ الصَرْبُ» وإِلا رُفِعَ الأمرٌ إلى القاضي 
SS E‏ وحَکمًا من آهلِها [۲/ ]١١‏ [كما قال الله تعالى : 
إن جفتۂر شقا نما ابوا کنا من ایوہ ورگا ِن اھا “ إن رید إصضک 
وفق ى أله تما [النساء ]٠٠١:‏ . 

وسبيل هذا سبيل الأمر بالمعروف والتهي عن المُنكر في حَقّ سائر الاس أن لآير يبدا 
بالموعِظةٍ على الرَفْي واللينٍ دود التْلبظ في القولٍ > فان قَبلٹ» وال اط الفرل قان 
َبِلّتْ» وإلاً بَسَطٌ يده فيه Sh EE‏ 
فلوج أن وھا تعزیرا لھا؛ لان للرَوْج أن بُعَرَرَ رَوْجَلّه كما للمولی أن يعر م 

فصل إفي المعاشرة] 

وها المعائرة الرونة وات هفرت إل و ان الل ا و 
ألمَعروف) [الساء ]٠١:‏ قيلّ هي ” المُعاشَرةٌ بالفضل والإحسانٍ قولاً وفعلا وحُلَمًا قال التي 
ك : «خيركم خَيركم لأهلهء وانا خيركم لأهلي . 

وقيل : المُعاشرة بالمعروفِ هي أن تعايلّها بما لو فُِل بك مشل ذلك لم تُذكزه» بل 
تعره وتقبله وترضّی به وكذلك من جانرها هي مندوبة إلى المُعاشرة الجميلة مع رَذجها 
بالإحسانِ باللًسانِ» واللْطْفِ في الكلامء والقولٍ المعروف الذي يَطيبٌ به نفس 
الرَوْج» وقيل في قوله تعالی : وو مغل لدی عن بالف € [البقرة :۲۲۸] أن الذي عليهن 
من حيث الفضل والإحسانُ هو أن يُحْسِنَّ إلى ازواجِهِنَ باليرٌ باللُسانِء والقولٍ 
بالمعروفِ› واللّه -عَرّ وجل - أعلمٌُ. 

ویکرّه رج أن يعزل عن امرأته ” الحْرَّةٍ بغير رضاها؛ لأ الوَطءَ عن إنزال سببُ 
لحْصْول الوَلدِء ولها في الوَلَدِ حَىّ» وبالعزل يفوت الوَلَدُ» فكأنه سببًا لقَواتِ حَقّهاء وإِنْ 


. ليست في المخطوط . اا آهو)‎ )١( 

)۳( صحيح . : رواأه الترمذي› کتاب المناقب» باب : فضل آزواج النبي ار » حدیٹ «(TA4o)‏ وابن 
ماجه» حدیث (14۷۷(). وابن حبان في صحيحه )4 «(AE‏ حدیث ا والبيهقي في الكبرى 
۰)٤۸ /۷(‏ والطبراني و فی الأوسط (1/ ۱۸۷)ء حديث .)٦1٤١(‏ 


)٤(‏ في المخطوط : «قول». () في المخطوط : «زوجته). 


( سس ر7 
کان العرل برضاها لا يُكُرَه؛ لها رَضيَت بقَواتِ حَقَّهاء ولِما روي عن رسول الله هة أنه 
قال : «(اعزلوهن أو لا تعزلوهن) "إن الله تعالى إذا أراد خلق نسمة فهو خالقها» "إلا أن 
العرْل حال عَدَم الرّضا صار مخصْوصًاء وكذلك إذا كانت المرآةٌ أمة الغير أنه يكره العرل 
عنها من غير رٍضا لكنْ يُحتاج إلى رضاها أو ضا مولاها قال أبو حنيفة : الإذنُ في ذلك 

(وخة قولهعا) :ان فا الي ها والعزل يوجِبٌ تقْصانًا في ذلك ولأبي حنيفة 
أن كراهة العزْلٍ لصيانة الولَّدِ» والولَدٌ له لا لهاء واللَه عر وجل أعلمُ. 

فصل إفي النكاح الفاسد] 

وما التكاح الايد فلا حك له قبل الدخول» وما بعد الذخولِ» فيتعَلْقٌ به أحكامٌ منها 
ثبوت السب ومنها جوب اليدةء وهو حكمْ الدخول في الحقيقة ومنها جوب المهر. 
والأصل فيه أن الْكاح افاس ليس بذكا E E SS‏ 
اللْكُ؛ لان الملْك يبت في المنافعء ومنافع ال شع مَلْحَقة بالأجزاء والحُرُ بجميع أجزانه 
ك لأ الحريّة لوص والملْك يُنافي الخلوص ؛ ولألّ المِلْكٌ في 
المي لا بْب إلا بالرّق» والحريَة ثنافي الوق إلا أن الشرءَ اسقط اعبار المُنافي في النكاح 
الصحيح لحاجة الئاس إلى ذلك› وفي التكاح الفاسد بعد الدخول لحاجة ت الاح إلى درء 
الحدٌ وصيانة مائه عن الضياع بگباتِ النّسَبٍ ووُجوب المد وصيائة البْضع المُحْدَرَم عن 


)١(‏ في المخطوط : «اعزلوا أو لا تعزلوا». 
(۲) م أجده هكذاء وأخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب : بیع الرقیق» حدیث (۲۲۲۹)» من طريق ابن 
محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي هه قال : يا رسول الله إنا 
نصیب سَبْيَّا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال : «أو إ إنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم 
فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة»» ومسلم» كتاب النكاح» باب : حكم العزل» حديث 
»)۱٤۳۸(‏ وآبو داود» حدیث (۲۱۷۰)» بلفظ : «. . . فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها»» والنسائي 
في الکبری »)٤۰۳ /٤(‏ حدیث (۷1۹۸)» وآحمد في مسنده (۳/ ۳٦)ء‏ حدیث (۰ ۰ من حدیث أي 
ری خد اوی قالا: أصبنا سبايا في غزوة بني المصطلق وهي الغزوة التي أصاب فيها 
سرلا ا ی و ا و اک اما ی ی ےآ بے وی و ای الل 
فذكرنا ذلك للنبي َو فقال: «ما عليكم آن لا تعزلوا فإن الله قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة» وهو 
2 وانظر صحيح الجامع .)٥٦٤۳(‏ 
(۳) في المخطوط : ابمحل) . 


و yg‏ uuuwuس‏ مرم بائ لصنائن ع ___> 


الاستعمالِ من غير عَرامة ولاعقوبة توب ” المهْرَ e‏ 
تزف لهذ القرورةء ولا ضرورة قبل استيا ء المنافع» وهو ما قبل الخوليء فلا يِل 
مُلْعَمَدَا قله › ثم الدّليل على وُجوب مَهْرٍ المثل بعد الدٌخولِ ما روي عن رسول الله لا آنه 
نال: ايا لخت تفتها غير إن مواليي > فکاځها باطل» فإِنْ دخل بهاء فلَهامَهْرٌ 
مثلها» ‏ جعل ولإ لها مَهْرَ المثلٍ فيما له حكمُ الأكاح لادء وعَلقّه بالذخولِ فد أل 

وجوه مَعَلقّ به» ثم احتف في تقدير هذا المهرء وهو المُسَمّى بالعقَرٍ . 

قال اصحابنا الثلافة؛ [لا] ‏ يجب الال من مَهْر مثلِها ومن المَْسَّمّى . وقال زَفَرٌ: 
جب مَهْرٌ المشل بالا ماب . وكذا © هذا الخلاف في الإجارة الفايدة. 

(وجه قول رُفر): أن المنافِع ت تَتقَوّمٌ بالعقدٍ ر الصحيح والفاسد جميعًا كالأعيان» فیلزم 
إظهار أثر التقَم» وذلك بإيجاب مَهْر المثلٍ بالا ما بلع ؛ لأله قيمة مَنافِع البْضع» وإنّما 
الا ك صِحة التسميةء ولم تصِحٌ؛ لهذا المعنى أوجّبنا كمال القيمة في 
العقد ” الفاسد كذاههنا. 

(ولئا): أن العاقِدَيْن ما قَوّما المنافِعَ بأكثر من المُْسَّمّى» فلا تَتَقَوّمٌ بأكثرَ من المُسَمّى» 
فصت الّبادة قرفا من غير ثي فلم ن لها قي إل تهر الل إذا كان أل 
من المُسَمّى لا يلع به المُسَمّى ۲1/ ۷٥]؛‏ لأتها رَضيَث بذلك القدرٍ لرضاها بمَهر مثلهاء 
وال اا رترت اا و 

قال اصحابنا الثلاثة؛ نها تجبٌ من حين يمَرّق بينهما. وقال زَفَرٌ: من آڃر وطءِ وطِكَها 
حتی لو كانت قد حاضصث ثلاتٌ حيَّض بعد آخر وطْءٍ وطِكَها قبل التفريتي» فقد انقضث 
نها عند . ۰ 

(وجه قوله): أن | لحد تخت بال طا ؛ لها تجبٌ لاستبراءِ الرجمء وذلك حكمُ الوَطء 
ألا تری االات ا رن ج ا ا ا 
كأحكام سائر العلل . ۰ 


. في المخطوط : «بموجب». (۲) تقدم‎ )١( 
. في المخطوط : «وكذلك»‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «فجعلت»‎ )٦( في المخطوط : «البيع».‎ )٥( 


کس ہر 

a E A‏ لما ناء والفراش لا یزول 
قبل التفريتي بدليل أ اا ا ا ع 
و و و حتى امتَنَعَ وُجوبُ الحدٌ 
يلرمه مَهْر آخَرُ» فکان التفريق في التّكاح الفاسِدِ بمنزلة الطلاقِ ذ في الاح اح 
عر ” [ابيدا#] ‏ المِدّو منه كما تعب من وقبِ الطلاق : في التكاح الصحيح وا لخلوة 
في التكاح الفاسِدِ لا توجِبُّ ن ا ألْجِقٌ بالتكاح في حَىّ 
یری ی و ی ی 
الف غل امل الحدم ةوام وجا اننا المنافع E ER‏ 
ا e EY‏ 

ئا أقنْنا التمكينَ من الوط في الكاح الصحيح مقامه في حَقّ حکم بُختاطُ فيه لوجود 
ا وشو الملك ال طفل ولم يوجَذ ههنا بخلاف الخْلوة ة الفاسدة ذ في النكاح 
ap ES E O‏ 
بسبب الحيض أو الإحرام أو الصوم أو نحو ذلك ؛ لان هناك دليل الإطلاقِ شرعًَا موجود 
وهو المِلْكٌ المُطْلَىٌ إلا آنه مُْحَ منه لغیره» فکان التمَكَنٌ ثابًاء > ودلیله ‏ موجودٌ فیقاءم 
مَقَام المدلول في موضع الاحتياط › وههنا بخلافه» ولا يوب المهرٌ أيضا؛ لأته (لمّا لم 
يجبْ) ”بها العِدَهٌء فالمهْرٌ أولى ؛ لأنّ العدَةَ يُحتاط في وُجوبهاء ولا يُختاط في جوب 
المي 


فصل إفي بيان ما رفع حكم النكاح] 


El‏ رقع حك التكاح» فیانهیان ما نق به الفرّقة بين الزَوْجَيْنء ولوقوع 

الفرقة. بی الزو جين ٍ أسبابٌ لکن الواقِع ببعضها فُرْقة بطّلاي» وبعضًها فُرْقةٌ بغير لاقي 

وفي بعضها فرق بغير قضاء القاضيء وفي بعضها لا يقَعٌ إلا بقضاء ء القاضي › فنذكر 
جُمْلة ذلك بتؤفيق الله عر وجل . 

(1) في المخطوط : «فتعتبر». ا 


(۳) فى المخطوط : «فى الخلوة». () في المخطوط : «أو دليله». 
)٥(‏ في المخطوط : «كما لا تجب». (0) في المخطوط : «ببيان» . 


منها: الطلاق بصريجهء وکنایاته › وله كتا مرد . 
ومنها: : اللعانٌ ولا تقَع المرقة إلا بتفريتي القاضي عند أصحاينا . وكذا في كيمَيّةَ هذه 
المرْقة ةٍ خلاف بين أصحاپنا نذكرٌه إن شاء الله تعالی في کتاب اللعان. 


ومنها: 0 ا ا 
بتفريتٍ القاضي بخلاف الفرقة باختيارٍ المرأة نفيها في خيار التق أنها ت e‏ 
وقد ناء وجة الفرق فيما َد والفُزقةفي الخبارَن جميعا تكون فة بغير طَلايء بل 
تکونٌ فسخًا حتّى لو كان الرَوْحٌ لم يدخلْ بها > فلا مَهْرَّ لها أمًا في خيار اليتق » فلا شك 
فيه ؛ لأ الفزقةً وقَعَتْ بسبب وُجدَ منهاء وهو اختيارًها نفسّهاء واختيارًها نفسّها لا يجوز 
ا ا ا > فکان فسخاء وفسخ 
العقدِ رَفْعُه من الأصلٍ» وجَعله كأ لم يكِنْ . ولو لم يكن حقيقة لم يكن لها مَهْرْء فكذا 
إذا الْتْحىَ بالعدَم من الأصلِ. . وكذا في خيار البلوغ إذا كان مَنْ له الخيارٌ هو المرأث 
فاختارّث نفسّها قبل الخول بها لما قلنا. 

وأمًا إذا كان مَنْ له الخيارُ هو العُلامٌء فاختار نفسّه قبل الأذخول بهاء فلا مَهْرَ لها أيضاء 
وهذا فيه نوع إشكال؛ لأ الُزْقةٌ جاءث من قبل الرَذج» فيب أن تود فُرْقة بطلا 
ويتعَلَىّ بها نص المهر والانفصال أن الشرعَ أت له الان فك أن يكوك مفيدًا. ولو 
كان ذلك طلاقًاء ووَجَّبَ عليه المهْرٌ لم يكل لإثباتِ الخيار معّى ؛ لأله يمك الطلاقء 
فإذّا لا فائدة في الخيار إلا سوط المهْر. وإِنْ كان قد دخل بها لا سقط المهْرٌ؛ لأن المي 
قد كد بالدخولِ فلا يحول السقوط بالفزقة كما لا يحكيل التقوط بالموت؛ ولان 
الڏخول استيفاء ا ر خف فلا يحتيل الارتفاع من الأصل بالفسخ 
بخلاف العقد» فاه [۲/ ۷ ب] أ شر عي › » فکان مُختما5 للقّسخ ولأله لو فس التَكاحُ 
بعد الذخولِ لَوَجَبَ عليه رة المنافع المُسكوفاق ا غاد الل الو ان 
المْبْدَل إليهاء وهو لا يقَدِرٌ على رَدهاء فلا سخ > وإذالم يقدِز على رَدها يَعْرَم قيمَتَهاء 
وقيَتّها هو المهرٌ المُسَمّىء فلا يُمْيدٌ؛ ولأته لما استَوْفی المنافِعً » فقد استَوّفى المعقود 
عليه» وهو المَبْدَل» فلا يسقط البدل. 


(1) في المخطوط : «ألحق». (1) في المخطوط : «حقيقي». 


وهنهاء اختيار المرأة نفسّها لعَيْب الب والعْتَّة والخصاءِ والخنوثة والتَأحذٍِ بتفریق 
القاضي أو بنفس الاختيار» على ما بيناء واه فة بُطّلنِ ؛ لأنَ سببَ ثبوتها حَصَلَ من 
لززج» وهو الملح من إيغاء حقها التق بالتكاح؛ واله غلم وهر في ها إل ان 
القاضيّ قام مَقامه في دف الظلم» والأصل ا الُرقة ذا حَصَلَْ بسبب من جهة الرَوْج 
مختص بالتكاح أن تكود فُرْقةًبُْلانِ ‏ حى لو كان ذلك قبل الول بهاء وقبل 
الخلْوةء فلَها [: نصفٌ] ‏ المْسَمّى إن كان في التكاح تسميةء وإِنُ لم يكنْ فيه تسميةء 
E‏ 

وهنهاء التفريق لحَدَم الكفاءة أو لتَفصانٍ المهْرٍ» والعرْقة به فُرْقة بغي طلاقي؛ لأنها فرْقة 
حَصَلَّث لا من جهة اء فلا يُمْكِنٌ ن يُجمَل ذلك طلاقًا؛ لاه ليس لغير الرَذج ولاية 
الطلاق فيْجعَل فسخًاء ولا تكونٌ هذه الفُرقة إلا عند القاضي لما ذكرنا في المُرْقةٍ بخيار 

وهنها: إباء الرَوْج الإسلام بعد ما أسلمَّث رَوْجَنّه في دارِ الإسلام. 

ومنها: إباءٌ E TE‏ روا اليرا أو المجوسي في دار الإسلام. 

ا الكلام فيه : أن الرَوْجَيْن الكافرَين إذا اسم احدهما في دار الإسلام» فان کانا 
کتابيیْن» فاسلَم الرو ج فالتّكاح بحالِه؛ لأنْ الكتابيّة ب مَحَّل لياح المسلم ابتداء» فكذا 
بقاءَء وان أسلَّمَتِ المراءٌ لا تقَعٌ الفُرْقةٌ بنفس الإسلام عندناء ولكنْ يُعرَض الإسلام على 
زَرْجهاء فان اسل بقيا على التكاح» وإِنْ آبّى الإسلامء فرق القاضي بينهما؛ لاله لا يجوز 
أن تود المسلمة تحت نكاح الكافر » ولِهذا لم جز نِكاح الكافر المسلمة ابداء فكذا 
a as‏ أحذهما أيهما كان يَعرض الإسلام 
على الآخرٍ» ولا تقح الزقة بنفس الإسلام عندّناء فإ أسلَم ؛ فهما على التكاح» وإن أب 
الإسلام؛ فرق القاضي بينهما ؛ لأنّ المشركة لا َضْلّحُ ليكاح المسلم غير أن الإباءَ إِنْ كان 

من المرأو يكو فُرْقةً بغير طّلاتي؛ لأ الفُرْقةَ جاءث من قَبَلِهاء وهو الإباءُ ا 


)١(‏ في المخطوط : «بطلاق)» . (۲) في المخطوط : «رفع». 
(۳) في المخطوط : «بطلاق) . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «إباؤها» . (0) ليست في المخطوط . 


ETS ® 


E‏ والمرقةٌ من قِبَل المرأة ولا قَضلُح طَلاقًا؛ لأتها (لا تلي) ” الطلاق» فيْجِعَل 
ا وإ كان الإباء من الرَذْج يكو فُرَقةً بطلاتي في قول أبي حنيفةًء ومحمَدٍ وعند أبي ‏ 
یوسف یکو فَرْقةٌ بغیر طَلاق» وهذا كله مذهبُ أصحابنا ۰ 


وقال الشافعي: إذا اسل أحد الرَوْجَيْنء واه و انه نکن 
ذلك قبل الدخول تقَع الفُرقة با ل فلا تق الفَرْقةٌ حتى تَمْضىَ ثلاث 
حيَّضٍ ٠‏ فان أسلَمَ الأَحَرٌ قبل مُضيّها؛ فالتكاح بحالِه» ون لم يُسلم؛ بانّث بمْضيّها. 

ان ي فوجه قولِه أن كفر الرَوْج يُمْسَمٌ من يكاج المسلمة ابتداءً حتّى لا 
جور للکافر أن ن ينح المسلمةء وكذلك شرك المرأق وَمَجُسُها ماع من نكاح المسلم 
ل ا چو ز للمسلم كاخ المشركة والمجوسيَةٍء فإذا طرأعلى التكاح 
يبْطله» فأاشبَة الطْلاقَ . 

(ولنًا): : إجماع الصحابة رضي الله عنهم» فاته رُوِيّ أن رجلا من بني تَعْلِبَ أسلَمَّتِ 
امرأته» فعَرَضلّ عم رضي الله عنه عليه الإسلام فامعَعَ» فرق بينهماء وكان ذلك 
بححضر من الصخابة رضي الله غنهم؛ کون اجماغا: . ولو وفَعَتٍ الفرقة بنفس الإسلام 
لما وقَعَتِ الحاجة إلى التفريق ؛ ١‏ ولان الإسلام لا يجوز أن يكو مَبْطلا للنكاح؛ لاله عُرفَ 
عاصمًا للأملاك»› فکیفَ یکو ن مَبْطلا لهاء ولا يجوز أن يطل بالكفر أيضًا؛ لان الكفْرَّ كان 
موجودا منهماء ولم يمنع ابداء اللكاج» فلاأن لا بمسَعَ البقاء أله ا 
قينا الّكاحَ بينهما لا تحصْل المقاصِدٌ؛ لأن مَقَاصِد الّكاح لا تحصّل إل بالاستفراشِ 
والکافرٌ لا ْمك من استِفُراش الل وال ا اة ا 
والمجوسيَة لخْبيهماء ء فلم يكن في بقاء هذا التكاح فائدةٌء َر القاضي بينهما عند إباء 
الإسلام 0 الاس عن خصول المقاصد بخص عد 

رئا الكلامٌ مع اصحابنا في كيفيَة ارق عند إياء الرَرج الإسلام 1١١۸/۲1‏ بعد ما 
أسلَمَتٍ مره المشركة أو المجوسيَةٌ أو الكتابيةٌ» فوجه قول أبي يوسف أن هذه فُرّقَةٌ 


)١(‏ فى المخطوط : «لإباء». 

(۲) انظر فی مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ ١١۳)ء‏ مختصر الطحاوى (ص 4۷۹). 
(۳) انظر في مذهب الشافعية : مختصر المزنى (ص ۱۷۲). 

() زاد في المخطوط : «وأما». 


يدرك في سبها الرَوْجانِ» ويستَوِيانِ فيه » فإ الإباء من كَل واجِدٍ منهما سببُ الفُرقةء ثم 
الفُرْقة الحاصلة بإبائها فُرْقةٌ بغير طلاتي» فكذا بإبائه لاستوائهما في السَبَبيَة كما إذا مَلّك 
أحذهما صاجِبّه» ولهما أن الحاجة إلى التفريتي عند الإباء لقوات مَقاصِد التكاح ولال 
مَقَاصِدَ التكاح إذا لم تحصّل لم يكن في بَقاءِ التكاج فائدةء فتَقّعٌ الحاجة إلى التفريتيء 
والأصل ذ في التَفريتي هو الرَذج؛ لان اليلْكّ له» والقاضي ينوب مناه كما في الفُزقة 
بالجبٌ والعنَة فكان الأصل في الفَرْقة هو فرْقةٌ الطْلاقيء فيْجْعَل طلاقًا ما أمكَنّ» وفي إباء 
المرأة لا يُمْكنْ » لأتها لا تَمْلِك الطّلاق» فَيْجْعَّل فسا . 

وّمنها رده أحدِ الزوج جين ؛ لأن الرّدةً بمنزلة الموتِ ؛ لأتها سب مُمْض إليه» والميّتَ لا 
يکود محا للثکاح» ولهذا لم : جر اا وق ااا انی الا 
ولأله لاعِصمة مع ادو ولك التكاح لا يبقى مع وال الضمة ير أن رده المرأة تكون 
فرقة بغير طلاق بلا حلاف . واا رة الرَجُلِ فهي فُرْفة بغير طلاق في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف . وعندَ محمَلٍ فرَقةٌ بطلاق . 

(وجه قوله): ظاهر ؛ لأن الأصل أن المْرْقَةً إذا حَصَلَتْ بمعتی من قبل الرّزج وأمکیَ أن 
مَل طلانًا مَل طلاقًا؛ لأ الأصل في الفُرْقة هو فُرْقةٌ الطّلاي» وأصل أبي يوسفَ ما 
ذكرنا آنه فرْقةٌ حَصَلَّتْ بسبب يسرك فيه الزَؤْجانِ؛ لان الردةَ من كَل واجِدِ منهما سبِبٌ لمبوتِ 
لأر ت اا هارأ نب لاق کنا بره ولاي حبقا أن هذه الفُرْقةًء وإِنُ كانث 
بسبب ود من الرَجُلٍ» وهو رنه إلا آله لايُمْكِنْ أن تَجِعَلَ الردّهٌ طلاقا؛ لأنها بمنزلة 
لموت» وُرْقة الموتِ لا تكود طلاا؛ لان الطلاق [َصَرْف] “ بخص بما يُستفا 
بالتكاح» والمزقة الحاصلة بالردة ذُرْقةٌ واقعة بطريق التنافي ؛ لأ الرَدَهَ تنافي عِصمة اليك 
وما كان طريقُه التنافي لا بُستفا بلك التكاح» فلا يكون طلاقّا بخلاف الرقةٍ و 
الرَوْج؛ لانها تيت ت بقّواتِ مَقاصِدِ التكاح ولمراته وذلك مُضاف إلى الرَوْجء فة الأساا 
لنوت و التسريح بالإحسانِ» فإذا امح عنه ألرَمَه القاضي الطلاق الذي يحصّل به 
التسريح بالإحسان كاله علق بتفيه» والدليل على التفرقة بينهما أن فرق الإباء لا تحصُل إلا 
بالقضاء» وفرَقة الرَدّة بْب بنفس الرَدَة ليْعلَمَ أن بوتا بطري التنافي . 


. ليست في | لخطوط‎ )١( 


>___ م بائع الصنائع ع"‎ GD 
ثم المَرقة برد أحدٍ حد الرَوْجَيْن تَفْبْتُ ت بنفس الرق فمَفبت فى الخال عتدنا ”.وط‎ 
الشافعىٌ إن كان قبل الدُحولٍ» فكذلك› ولذ كان بعة الول تأجل الرقة إلى شي‎ 
وهو على الاخيلافِ في إسلام اح حدٍ الرَوْجَيْن هذاإذاارتَد أحدٌ‎ ٠" ثلاثِ حيَض‎ 
الرَوْجَيْن . فأمًا ذا ارتَدَا معا لا تة تمع الفرقة بینهما استحسانًا حتى لو أسلّما مَعّاء فهما على‎ 
يكاجهماء والقياس أن تَقَح الفرقةء وهو قول زُفر . وجه القياس أنه لو ارد أحدهما‎ 
رَقَعَتٍ الفرقة قة فكذا إذا ارندًا؛ لأنّ في رهما رة احهماء وزيادةًء وللاستحسان إجماع‎ 
فاد العرَّبَ لما ارتَدّث في رَمَّن أبي بكر الصدّيتي رضي الله عنه‎ ٠ الصحابةٍ رضي الله عنهم‎ 
ثّأسلّموا لم يَُرقّ بينهم» وبين سائهم» وكان ذلك بمَحَصّر من الصحابة رضي الله‎ 
e 

فإذ قي بم ُعلمٌ هناك آتهم ارتدواء وأسلّموا مَعَا؟ فالجوابٌ : آله َا لم بّرق بينهم 
وبين سائهم فيما لم يُعلم القرانء بل احتَمَّل النقَدم والتَأخرَ ذ في الردَةٍ والإسلام» ففيما 
عَلِمَ أولى ”أن لا يرق . 

ثم نقول الأصل في كل أمرَيْنِ حادتيَنِ إذا لم يُعلم تاريخ ما بينهما أن يُحْكم بوقوعِهما 
مَعّا كالغرقى» والحرْقًى والهدمَی . 

ولو ترَوَجَّ مسلمٌ كتابية َّهوديّة أو َصرانية» فقَمَجُسَّث تَفْبْتُ المُرْقة؛ لان المجوسية لا 
َضْلّحٌ لنكاح المسلم ألا ترى أ ته لا يجورٌ له نكاحها ابتداءًء ثم إن كان ذلك قبل الذخول 
بهاء فلا مَهْرَ لهاء ولا نمَقَهَ؛ لاتا فُرقةً بغير طلا » فكانت فسخًاء وإِنْ كان بعد الدُخولٍ 
بهاء فلها المهْرٌ لما بنا فيما تقَدَّمّء ولا نَمَقَةَ لها؛ لأن الفُرْقة جاءث من قَيَلِهاء والأصلٌ أن 
الفرقةً إذا جاءث من قََلِهاء فإِنْ كان قبل الول بها؛ فلا نَمَقَةَ لها ولا مَهْرَء وإِنْ جاءث 
يله قبل الذخولٍ؛ يجب نصفٌ المُسَّكّى إن كان المهْرٌ سُمْيّء وذ لم يكنْ؛ تجبُ 


)۱( انظر في مذهب الحنفية : رءوس المسائل (ص ۳۹۱)ء مختصر الطحاوى (ص »)۱۸١‏ القدوري ص 
١‏ الهداية مع البناية .)۳۲۸/٤(‏ 

(۲) مذهب الشافعية : إن كانت ردتها قبل الدخحول وقعت الفرقة بينهما بينهماء وإن كانت بعد الدخحول» توقفت 
الفرقة على انقضاء العدة فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء المدة فهما عل نكاحهماء وإلا فقد وقعت 
المرقة من الردة. 

(۳) في المخطوط : «أولا. 


<( سس ہر 
المُنْعةء وبعد الدحول يجب كل المهر» والتفقة. 

ولو کان [۲/ ٥۸‏ ب] يهوديةً؛ فَتَصَرَّث أو نَصرانيّة ؛ فتَهَوّدَث لم تَفْبْتِ الفَرْقة» ولم 

TNT 

وقال الشافعي: لابُمكَنْ من القرار عليه» ولك ؛ تَجْبَرُ على أن تَسلِمَ أو تعود إلى دينِها 
لأرلِء فان لم تفعَل حقّى مَصَث ثلاث حيَضٍ» وفَعَتِ المزقةٌ كما في المُرنّد " وجه قول 
أها كانث مُعَرَةٌ بأل الدّينَ الذي انتقلث إليه بطل فكان ترك الاعراض تقريرًا على 
الباطل» وأنّه لا يجوز . 

(وتئا): أتها انتقلث من باطِل إلى باطلء والجبْرٌ على العودِ إلى الباطل باطِل . 

ولو كانث يَهوديّة أو نَصْرانيّة ؛ فصَبَات لم تَعْبْتِ الفَرقة في قول أبي حنيفةً» وفي قول 
أبي يوسفَ» ومحمَدٍ تَطْبْبُ المُرْفة بناء على أنه يجوز للمسلم كا الصَابئْيَةٍ عندَه» 
وعندهةا ا بجرز ب والسالة مر تفي ر شما : ۰ 

ومنهاء إسلامٌ أحدِ الرَوْجَيْنِ في دارٍ الحرْب لكنْ لا تق م المُرْقةٌ في الحال بل تف على 
مُضيٌّ ثلاثِ حيَض إن كانث مِمْنْ تحيض » وإِنُ كانث يِمْنْ لا تحيض ثلاثة اش فان 
la E OO E NE Pt‏ 
وفَعَبٍ المُرْقةٌ؛ لأنْ الإسلام لا يصلَّحٌ سببًا لثْبوتِ الفُرَقة بينهما و نفس الكَفر أيضًا لا 
صلخ سلما كرنامنالممنى قي نقمء ولكن بعر السلا على لخر نابي 
حيتغل يُمَرَق» وکانتِ الفرقةُ حاصلةً بالإباي ولا يعرف " الإباء إلا بالعرضٍ» وقد 
مع العزض لانيدام الولايةء وقد مَسَبٍ الحاجة إلى التفريي إذ المشرك لا صلخ ليكاج 
المسلمة» فيقامٌ شرطً البينونةء وهو م مضي ثلاثِ حيّض إذْ هو شرط البينونة في الطّلاقٍ 
لرجعيّ مقام الِلَةٍء وإقامة الرط مَقام اة عند تدر اعبار العِلَة جائ في أَصُولٍ 
الشرع» فإذا مَصَث مده الدٍّء وهي ثلاث حيَضٍ صار مُضيٌ هذه المُدّة بمنزلة تفريقٍ 
القاضي . وتكون فُرْقة بطلاق على قياس قول أبي حنيفة ومحمَدٍ وعلى قياس قول آبي 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)٤۸/٥(‏ 

(۲) انظر في مذهب الشافعية : روضة الطالبين ..)٤۷۷ /٥(‏ 

(۳) فى المخطوط : «فثلاثة) . )٤(‏ فى المخطوط : «عندنا). 
)٥(‏ في المخطوط : «فکانت» . )١(‏ في المخطوط: «يفرق» . 


aD‏ و 
يوس بغیر طلاقي؛ لأنّه فُرَقةٌ بسبب الإباءِ حكمًا وتقديرًا. وإذا وقَعَّت المَْقةٌ بعد 
مضي هذه المُدةٍ هل تجبٌ العِدَهٌ بعد مُضيّها؟ بان "كانت المراءٌ هى ا 
إلى دار الإسلامء فَمَتٍ الحيَّض في دار الإسلام لا عِدَّةٌ عليها عند آبي حنيفةًء وعندهما 

عليها الدَهٌ والمسالة مَذكورةٌ فيما تقَدَمَ. 

وإ كان المسلمْ هو الرَوْح؛ ؛ فلا عة عليها بالإجماع؛ ؛ لألها حَرَبيّة . ومنها اخحتلافُ 
افر او ت أحد الرَوْجَيْنِ إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذِمَبّاء وترك الاَحَرَ كافءًا 
في دار الحرب ” 

ولو خرج أحدهما مُستامتًاء وبقي E E‏ 
وقال الشافعئٌ: لا تة نقَعٌ المرْقة باتلا الدَارَيْن ٠‏ وهذا بناءٌ على أصل» وهو 
الاق الدَارَبْنٍ عله شوت الفُزقةٍ عندناء وعنده ليس بء وإئما اليِلَة هي الس . 

اح اوو ا5 رب نڪ رسولو ال هارت من مگ إلى المدييء رخن 

جا آبا العاصٍ کافرا بمكةٌء فرَدّها عليه رسول الله ل بالتكاح الأرلٍ <“ و 
الفزقة باخولافي الذَاربِنِ لما د بل جد الثكاح ؛ ولان تأثي ب ادف الان في انقطاه 
الولايةء وانقِطاع الولاية لايوجب چب انقِطاع التكاحء فإ النَّكاحَ يبقى بين أهل العذلٍ 

والبغي» والولاية منْقَطِعة. 

(ولئا): :أت عند اخيلافي الدَاريْنٍ يخرج اللْك من ان يکود مُنتفَعًا به لعَدَم التَمَكنِ من 
الانيفاع عادةء فلم يكن في بقائه فائدة فيزول كالمسلم إذا ارندٌ عن الإسلا ولجىَ بدار 
الت نيرول مل عن اراك ا RE‏ ) 


() في المخطوط : «لأنها». (۲) في المخطوط : «فإن». 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)١۱۸/۲(‏ المبسوط (ه/ ٠‏ (۸1/1)› رۋوس السائل ص 
(۰)۳۹۰ شرح فتح القدیر (۳/ ۲۲٤)ء‏ البناية في شرح الهداية ٠۷۸۷ /٤(‏ ۷۸۸). حاشية رد المحتار 0 
۲ . 

.)٣١١ - ۳٥٤ /۱۱( مذهب الشافعية : أنه لا ت تقع الفرقة باختلاف الدارین ۰ انظر الحاوی الکبیر‎ )٤( 
كتاب الطلاق» باب : إلى متى ترد عليه امرأته إذا إذا اسلم بعدها» حديث‎ e صحیح : رواه آبو‎ )٥( 
/۲( والحاكم في المستدرك‎ .)۲٠٠۹( وابن ماجه» حديث‎ .)۱۱٤۳( والترمذي» حدیث‎  )؛)؛٠‎ ۰( 
/|۷( حدیث )۳7( والبيهقي في الکبری‎ ».)۲٣٤ /۳( والدارقطني في سننه‎ »)۲۸۱۱١( ۹)ء حدیث‎ 
.)۱۹۲۱( وصححه الألباني في الإرواء‎ »)۱۳۸٤١( حدیث‎ ,),)۲۷ 


م سبل ہس 7D‏ 


أهلٍ البغْي مع امل العذل؛ ؛ لأ أهل البغي من أهل الإسلام؛ [ولأتهم مسلمو] » 
فيْخالطون آهل العذلٍء فكان إمكان الانيفاع ثابتاء فيبقى النكاح» وههنا بخلافه . 

a a a 
الاحتِجاج به مع ما ن العمل بهذه الرٌواية أولى ؛ لاتا ثبت تبت أمرًا لم يكنْ» فكان راوي الرّد‎ 
فعَنَ آنه رها عليه بذلك التكاح الذي كانء وراوي‎ SS 
النكاح الجديد اعتَمَّد حقيقة الحال» وصار كاحيمالِ الجرْح› والتعديل› کان الزوج‎ 

هو الذي خرج؛ فلا دة على المراء و بلا خلافي لما ذكرنا (أنه حَرْبیٌ) ”"» وإِن كانتِ 
المرأةٌ هي التي حرجت ؛ فلا عِدَةَ عليها في قول أبي حنيفة خلاقًا لهما . 

وكذلك إذا خرج أحذهما[۲/ ]٥۹‏ ذِمئّا؛ وفعت المْرْقة؛ لأه صار من آهل دار 
الإسلام» فصار كمالو حرج مسلمًا بخلافِ ما إذا خرج أحذهما بأمانٍ؛ لأنّ الحرْبيّ 
المسامن و ا و ی ر ا ء بعض 
حاجاقه لا وطن > فلا يطل حكمٌ دار الحرْب في حَقه كالمسلم إذا دخل دار الحزْبٍ 
بأمانٍ؛ لاه لا يَصيرٌ بالڏخولِ من أهل دار الحرْب لما قلنا كذا هذا. 

ولو E‏ 
حاله a‏ اختلاف الدارَيْن عندناء وانعدام السبي عنده» وعلى هذا يخرج ما إذا سبي 
أحذهماء وار بدار الإسلام أنه تقَعَ الغرقة بالإجماع لكنْ على اختلاف الأصلينٍ عندًنا 
باختلاف الذارَيْن» وعنده بالسبي» وعندًنا لا تَفْبْت بْب المَرقة قبل الإحراز بدار الإسلام ولو 
سبیا معا لا د ق الق عندنا لدم ايلا الَارْنٍ» وعنده تقح لجو لني . 

واحسَحٌ بقولِه تعالی : #ولصكت من الاه إلا ما ملكت اة 4 [الساء حرم 
الُحْصَناتِ» وهُنَ ذّواتُ الأزواج إذ هو معطوف على قوله عر وجل : رمت َّم 
اکسنک) [النساء ]۲١:‏ » واستَفْتّى المملوكات» والاستثناءُ من الحظر إباحة» ولم يِل 
بین ما ذا يث وخدَها آو مع رَؤجها؛ ولان السَبِيّ سببٌ بوت يلك المُنعة للسًابي؛ 
لأله استيلاة» ورد على مَحَلْ غير معصّوم» وأنه سببٌ لثبوتِ المِلْكِ في الرَقبةٍ؛ ولِهذا 
يبْتُ المِلْكٌ في المسبيَةٍ بالإجماع» ويلك الرََبة يوجِبٌ يلْكَّ المُنْعة» ومتى ثبت يِلْك 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أنها حربية»‎ )١( 


GP‏ ا 


المنْعة للسّابي؛ ؛ يزول ملك الرَذْج ضرورءً بخلافي ما إذا اشتر ی أمة هي مَنكوحة الغير آّه . 
لابجب للمشتري يك المُنْعةء وإ ثبت له مَك ارق قَبة بالشراء ؛ لان لْكَ ارج في الأمة 
يلك معصْومٌء وإ وإثباث اليدٍ على مَحَل معصّوم لا يون سببَا لوت اليلْكِ. 

(وكنًا): )أن مْكً اللكاح للرّزج كان ابا بدليله مُطْلَقّاء ويك الثكاح ” شان 
يزول إلا بإزاليّه آو لحَّدم فائدة البقاءِ إمّا لمَواتِ المحَل حقيقة بالهلاك أو تقدیرًا لخُروجه 
من أن يکود تَا به في حَقٌ المالكِ» وإئا لقواتِ حاجة الماك بالموتِ؛ لن الحكم 
بالرّوالل حيدلٍ بكو تنافضاء والشرع مدره عن التناُضٍ» ولم توجَد الإزالة من لزي 
والمحل صالخ والمالِك صالِح حي مُختاح إلى اليك وإمكانٌ الاستمتاع ثابت ظاهرًا 
وغالہًا اذا سیا معا ولا یکول نادرًا. 


وكذا إذا سبىَ أحذهماء والمسبي في دار الحرب؛ لأ احتّمال الاستر داد من الكفرة 
(و استنقان الأسشرايى ‏ من العُزاة ليس بنادر» وإ لم يكن غالجًا بخلاف ما إذا سبي 
أحذهماء ا إلى دار ر الإسلام؛ ؛ لأن هناك لا فائدةً في بَقاءِ اليلْكٍ لعَدم التَمَكن من 
إقامة e‏ باليلْكِ ظاهرًا وغاليًا لاحتلاف الذارَيْن 


اتا قول السب ورد على كل شیر معشوم» ا فتعم لكي الاستيلاء ء الوارد على مَل 
غير معصُوم إتما یون سببا بوت اللْكِ إذا لم يكن مَمْلوكا لغيره» وملْكٌ الرَذْج ههنا 
e‏ > فلم يكنِ السَبْي سيا لثبوتِ الولْكِ للسّابي» فلا يوجِبٌ وال ِلك الرَؤْجء 
رالآية محمولة على ما لذا سُيّث» وخدها لما ذكرنا من اللائ 

ؤمنها: اليك الطًارئ لأحد الرَوبً جين على صاحبه بان ما ملك أحدهما صاجِبَه بعد الكاح 
ر لَكَ فصا منه؛ لان الك الثقارة يمك من انيقا التكاح» فالًارئ علب يبيل 
والمرقة الواقعة به فُرقةٌ بغير طلاق؛ ؛ لأتها فُرْقةٌ حَصَلّثْ [بسبب] ‏ لا من قبل الرَوْج» فلا 
يُمْكِنْ أن تَجْعَل طلاقاء ْمَل فسحًاء ولا يُحتاحٌ إلى تفريق القاضي ؛ لأتها هرقأ حَصَلَتْ 
بطري التنافي لما بيا في المسائل المتقدّمة [انَ الحقوق التابتة بالثكاج لا يصح إثباتها بين 
المالك والمملرك] فك فلا تفتقرٌ إلى القضاء كالفزقة الحاصِلة بردو أحدِ الرَوْجَيْن 


() في المخطوط : «المالك». (۲) في المخطوط : «واستنقاذ الأسرى». 
() ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . | 


< سس ہر( 


وعلى هذا قالوا في القِنّء والمُدَبّرِ والماذونِ ” إذا | شتَرَيا زَوْجَتَيْهما لم يَبْطْل النَكاح؛ 
أن الثراء "لا بد لما يلك المنعة: قلا بوجت علد التاح. 

EEE ENE Ns‏ ا لاوا 
و ُت له فيها حَق الوِلْكِ» وح المِلْكِ يمتَعٌ ابداء اللكاح» ولا يمت البقاء كاليدة وهذا؛ 
ms RN‏ فکان ملک فیھا ابا من وجو دول وجو« فالتكاح إذا 
لم يكن مُنْعقدا بقع الك في انقاده» فلا يَْعَقِدُ " بالشَكٌ وإذا كان مُنْعَِدَا يقم الشَكُ 
في روالِه» فلا يزول بالك على الأصل المعهود أن غير القَابتِ بيّقين لا يبت بالشَك» 
والقَابِتُ بیقین لا يزو بالفَكٌ لهذا المعنی منَعَتِ الِدَة من [۲/ ٩‏ «ب] ابقداء الثكاح » ولم 
تَمُنع البقاءَ كذا هذا. 

وقالوا فيمَنْ روج ابه من مُكاتبه» ثم مات لا يَبْطل الَكاح بينهما حى يعجر عن أداء 
دل الكتابة 

وقال الشافعي: يفخ التكاح اء غل أن المكاتت لا ورف عدا فلا شت اليلك 
للوارثِ في المُكاتب حقيقةء وإِنما بْب له حى المِلْكِ» وأه لا يمتَع بقاءَ التكاح» وعنده 
يورت يميت المِلْكٌ لها في رَوْجهاء فيبْطْل التكا . 

(وجه قوله): أن الوارث يقو م مَقَام المورَث في أملاکه» فيثْبْت له ما كان ثابتا للمورَثِ» 
ومِلكه في المُكاتّب كان ابا له» فيْقِلٌ إلى الوارثِ› فيَصيرٌ مَمْلوكا له» فينْمَسح التَكاح. 

(ولنا): أن الحاجة مَسّثْ إلى إبقاءِ ”“ مِلْكِ الميّْتِ في المُكاتب؛ لأ عَقَدَ الكتابة 
E a N‏ و 
الرَلاءُ من قَبَلِه» فلو تَقَلْنا الملْكّ من الميّتِ إلى الوارثِ لمعدر إثبات حقيقة الحُرَيَةٍ عند 
الأداء ء لانعدام تعلق الحُرية هة لادا فت الخاجة إلى اها ملك الب يه لاجر 
الح المُسعَحَق للمُکائب» فيمتخ ثبوت الوك حقيفة للوارثِ» ينبت ت 
لوْجودِ سبب الٌبوتِ» وهو القرابة» وشرطه» وهو الموتٌ» وح المِلْكٍ يمتَم ابتِداء 
(1) في المخطوط : «المأذونين». 


(۲) في المخطوط : «المشرى». (۳) في المخطوط : «فلا يقع» . 
(4) في المخطوط : «بقاء» . )٥(‏ في المخطوط : «ثبت) . 


PD‏ ا ا ا 


الئكاج ولا يمنَّعٌ البقاء لما ذكرنا إلا إذا عجر عن أداء بَدَل الكتابة؛ لاه إذا عجر ثبت 
المِلْكُ حقيقة للوارثِ» فيزْتفِع التكاح. 

وما معت تق مضي إذا اشتری جت لانن دیک اح في قول بي حنيفة » وعندهما يَنْطَلُ 
بناءًٌ على أن معت البعضي بمتزلة المكائي عنده» وعندهما حر عليه قبن واللة اعلَمُ. 

ومنها: ٠‏ الرّضاع الطْارِئ على التكاح كمَنْ تَرَوَجَ صغيرةً» فأرضَعَنها مه باتت منه؛ لأتها 
صارث أختًا له من جهة الرضاع. وکذا ذا توج صَبيَتَبْنِ رَضيعَىَيْنِ» فجاءتِ امراف 
فارضعنهما باّنا منه؛ لأهما صارتا أحتينٍ وحزمة الأحتِ من الرضاع بتري فيها التاق 
والطارئ. . وكذا حُزْمة الجمع بين الأختَيْنٍ من الرّضاعةء ونذكرٌ إِنْ شاء الله تعالى ما 
EAP HL HE‏ 

ؤمنها: ١‏ المُّصاهَرة الطّارِئة بان وطى اما يه آو ابتتهاء والفزقة بها فرق بغير طَلاتيٍ؛ 
لأنها حُرمة مُوَبّدةٌ كحرمة ر الوجوه كلها بائنةٌ؛ لأنَ المقصود في 
ها الخدص ٠‏ اله لا بحصل إلأبالبائن» وني بعضها المحل ليس بقابلي لبقا اللكاج. 
فافهم » والله الموفق 


تم الجزء الثالث. ويليه الجزء الرابع وأوله؛ «كتاب الأيمان» 


X% x 
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nee AES A فصل في ولاية الإمامة‎ 
ASS Ra E A eR فصل في الشهادة‎ 


A a e E REE EES ORES AOR فصل في شر ط الإسلام‎ 


nasa ag ie Se E EES فصل في سماع الشاهدين‎ 
TTY ars AOE فصل في شرط الشهود‎ 


فصل في بعض المحرمات a SEs aS‏ 


uoeunanuenCEGnanSsSGSGOGORNHOGnS sS 44o QQ © 


nuna GdaGnoe hGH GO GG ® 4 ¢$ 0 “© + @ث@‎ 4 ® 


uno esananass ao n4 © o“ © ¢ 8 %2 


فصل في بيان ما یجب به المهر A aaa ace RE ER OE NSD‏ 
فصل في بیان ما يتأکد به کل المهر N OR AL E O‏ 
فصل في بیان ما يسقط به کل المهر ۰۰ E‏ 


فصل في المحرمات Seneca‏ 
فصل المحرمات بالرضاعة ESE ES‏ 
فصل في بيان بعض المحرمات OTEK‏ 
فصل في الجمع في اللفظ بملك اليمين EY‏ 
فصل في الجمع بين الأجنبيات a‏ 
فصل في الجمع في الوطء E E‏ 
فصل في شرط جواز نكاح الأمة o‏ 
فصل في شرط الا تكون منكوحة الغير o‏ 
فصل في شرط الزوجة TEY‏ 
فصل في شرط ألا يکون بها حمل من آخر e‏ 
فصل في شرط أن يكون للزوجين ملة يقران عليها 
فصل في نكاح المشركة n‏ 
فصل في عدم نكاح الكافر المسلمة e‏ 
فصل في شرط الزوجية aac‏ 
فصل في النكاح المؤقت SE E‏ 
فصل في المهر e‏ 
فصل في أقل المهر ee ets‏ 
فصل في ما يصح تسميته مهرًا TE‏ 
فصل في بيان ما يسقط به نصف المهر ETE‏ 
فصل في حكم اختلاف الزوجين في المهر a‏ 
فصل اختلاف الزوجين في متاع البيت eT‏ 
فصل الكفاءة في إنكاح غير الأب والجد lT‏ 


mm aouGaqsGeodGSso©®©O RN DORE OQG 4A GDH DVD Od CC 6G © ¢ ®» 


uo©ovwnusnuunuGdQGan®aGêGGQaCdaEmQGODOGO DSH GOGO DS ¢ 


ums aoawmOSGRnOuen®sGOC©GOG GEO bND Da GE OG GEO DS DOG o 


mm euGoO©oGguSsGCGGdGGSGGgGgnOEe GSH GCG GOH DGDOEGO GCG GOGO éG © ¢ 


éOQuauwmuGCGOC®onunHdQGGSOmMOCORHG SCG GOG GAA DOG QQ «a 


u©uGQGaanaadGGG@MGQHSGSGGdGOGRHaHBHGûO GCG DEPO BHD GQ 


uuoeonGu®nsSsddGaACeO GEDO DBD ESE SD CGO DADO *» 


ausndldNlNG&S BOGS OGG DGOGO GCG DB BR EHO GG ¢ a 3 ® ¢ 


OBO aSGSDBDhdDGD GRC DBDHGDGDREG E GO 4G GCG ŞO EC ê چ‎ 


uGmnnmnuo©euoSGGOGOSunGSGGCGQGOoaOhD GHG OOD SGC DD ® 


©suuGdGdbnGOnnuGd DDR DOGOGCGOCEnNRDNDCOGO HQ ® 


uuu un HOG GO Q4 G&G 6E CGO GOG RHQ D SG GOGO 4Ş SS 6G O ¢ ¢ 


uuo©uodrmGmdOoOGnGnhHG4aBOGOGEGEH O COG CG $V QO DD. ¢ ¢ 


.noeonuGSG@GOSOG®GOSsSGHCMHEAE SD DTH OOO SG GCG ORS bO aA o 


uCG©wuaGG®SsGGganGGdGGSaGSsGCdGCHaDnOdOgGgEe Gg bé Qo# ¢ 


ouseunumuununsHGHNbSDGEGGaEa Sg 4G PO 4 $ © » 


uuaunmnanGdGanndoOoOnmnGdOEOnsnOSHEHDD Hab ® ¥ @ 


uuunoeuonunanOGORNOQGROGO GG Ho QO ®. © ¢4.” » 4 


au©usnsnmGCGnsnbnRnROGOGSE GGG Dag a # %#% %» 


uunmsoesnunnenNnEsnRnanEG EDO +O +4. QQ ® 


فصل فى الفرقة الثالثة من المحرمات e‏ 


DPD CD 


فصل في عقود أهل الحرب CT OPES‏ 


فصل في شرائط اللزوم في النكاح ا 
فصل في كفاءة الزوج TTT TEE‏ 
فصل في النكاح الذي الكفاءة فيه شرط .. 
فصل فيما تعتبر فيه الكفاءة EET‏ 
فصل في شرط الحرية في الكفاءة ا 
فصل في شرط المال في الكفاءة ET‏ 
ENE‏ الدين في الكفاءة e‏ 
فصل في شرط الحرفة في الكفاءة e‏ 
ا نحو راه ا EE‏ 


فصل في كمال المهر e‏ 


فصل في بعض صور وجوب المهر كاملا 


فصلفي شرائط الخيار ad‏ 
فصل في الخيار بين الزوجين SS‏ 
فصل في بيان ما يبطل به الخيار e‏ 
فصل فيما سوى العيوب الخمسة ا 
فصل في بيان شرط بقاء النكاح e‏ 
فصلفي وقت ثبوت الخيار e‏ 


فصل فى ملك الحبس والقيد E‏ 
فصل في وجوب المهر على الزوج ETT‏ 


uuuGdGdGSGQognnsondndGQGgD aos nmnHMHGaAE GO SD RHO GOOG O hO ¢ ¢ 


فصل في الإرث I TTT‏ 
فصل في وجوب العدل بين النساء ا 
ف e‏ 


uG©ugnguanmsGCGnnmsoeomGCGnndGEOnGSGbDGOGOnmEODnDOGE GOG ¢ © ¢». 


uO ©uaVnV HEDD G GEGE BO HG EO DH GCG SBS BD CEO BOE GOGO GO 4G GOG CEG DBD PFP +H a e. 


uO GOAN GOGO GG KH GG GHG EG CO GG 4G OE GG TDD DHA G4 BD G&G DBD 6G CGO GG © ©». 


ua SG GGu6G©GHOCOa HG © 4 SG GD VY Q4 OCGA DG ODES GO CGO CO GOGO GD ¢ + ¢” QQ 


u. v».GdGQODGQGaGHGSDGOGSGWSOGOGDODSDO A CO HO CGO CD dG O CG Oa GEG O Be 


uGanmnOGGdGbSGHEHODPEPDBSOubDCGONbdDGiGOC®DQGE Sa HED EdD ODO FB PD.» oe 


usSsOGdOGOUOKHSHODOGOGGdGGdGGOGOGE DEO DBDOCOGEG dD dG OO GQ OGG ODO # 


G©©GOGSEOCGOGdGNHNHHEGEG GEO RD aC GEWD O GHD GOG COO DEG E EGO DOGO ¢ ¢ 


SG KHE HOHE GG CE BDSG CGO DEG KBD CO CO EGg EOC DGD OGG HG O Pg QQ oO .& # 


uu SNHNOnNn HOGG GE GHG SG GG E GD EHDA DH Q4 GHG BOG CSO O PS 


GO sSsGoGOEOGEOGHSHH GOGO GD TG GQ GdG AA 6G BDH COG GOGH SSCS a Ga SDR ê ¢ 


a@&®GOGOGHhSHObDOGEBSBOGGdGGdGOGdGG 4 PH aODSDO SGD G GO DHMH CO ¢$ DBO RB ê ¢ 


uO ©uowuGiGQGHEHGEGHGaGGEGGOGOGGHG HOG CSGO ESE bO GQG #4 SH SG oO © 22 E ® © 


UGS poDeuGdGGMHGSBSBODOGOHGOGSGGaAaG BSB GOGO CG 4G ¢G GO RD a POD» ¢ 


6U aSaGnGbhNGHG Ga COG SBD EGE DQG EG GO CG GC EG GC EG DEG CO aA BDO FH Oê ¢ 


©“eunSssnBsEeHBHGdGE GGG POE G DE BDO 4 RH GG CO G4 GG DGS dS O® چ«‎ 


“SOHO OCG GOGO TD GOGO PHEH HCOCO GHG ODD DG GA GA GOGO KBD O QGP a %» ©. 


uOwmuoGQnNGgCGGausdGdGdQHDaGsGs HAG A G@4 4 6G O DH CHaGGO Ob © © « 


oco©uonudidC©connNnaoaNnNnGéGDOG®oOSBSbDRNGGEGGG DGGE a HOD O PP» 


uumeuemGC6GnoeonoenGno®onnGd DBE DS GOGO DOGO QQ ¢.» 


aauoOodonRSG®sGgHMHbDGCGRSGOGGGESDSOGOSGbD DBD GOGO GHG 4A CG DODO ¢ 


GD 


فصل في ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه EE O‏ 


فصل في المعاشرة .. 


uoeununaununnansnnE®6EnOSOnmnGdnNGnHGESCENHNHNGO SD 4G GHC PED HOD DH O 9O QQ @ ¢ 


uoeununuunsunmnunnnNnnSCEGbDHOGOROCOHESHNOSOCO GCG GO GO $ FH DOGO HHG OD GBB BO %4 ¢ 


فصل في بیان ما رفع حكم النكاح O‏ 


Ses الفهرس‎ 


اد 


الطباسةوآاتتر 


ما 


ueuuauununuesuenoOoOnnnnnennCECdSSnaAaQHbCDGnODOCOCG GO DGAGO GOR Qa 4 0 4 °? ج‎ ¢ 
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